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للكزر/فتدين»الكنكان 


مقرمة التحميو, و نجزء الأو 


2) مكتية العبيكان 6؟67١ه‏ / 
١]‏ فهرسة مكعبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
|| ابن مفلع محمد بن مفلج / 


|| أصول الفقه / تحقيق فهد محمد السدحان - الرياض. 


"ا ص! 17 > 1؟ سلم 


ردمك: /68-0-.0-,143 (مجموعة) 


-5غه-.15-,1ةة (ج١)‏ 
-١‏ أصول الفقه *- الفقه الحنيلى 
5 السدحانء فهد محمل (محقق) بد العنوان 
ديرى ل 


رقم الإبداع:5.0/..53- ردمك 048-0-,5-.996 (مجموعة) 


)١جر‎ 151-15-0 5-8 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطنمة الأول 
ام - 59ؤام 


لسر وتوزيع 

الرياض - العليا ‏ تقاطع طريق الملك فهد مع العروية. 
ص.ب: 528017 الرياض عفدن ١ ١‏ 

هائف: 14 *,؛,؛ فاكس: 5614 


9 
وي 


2 


عبر (اي (فرَيّ 
و اس «تشم اللهالرعمن الرحيم 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... وبعد: 
فهذا كتاب ( أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ) محمد بن 
مفلح المقدسي الحنبلي» المتوفى سنة 17/717 ه. 
أقدمه لك - أخي القارئُ - بعد تحقيق نصه.؛ ومقابلة نسخه. وترقيم 
آياته؛ وتخريج أحاديثه وآثاره» وتوثيق نقوله؛ والتعريف بأعلامه وبالكتب 
الواردة فيه؛ والتعليق عليه؛ وصنع فهارسه» مع كتابة مقدمة عن الكتاب 
ومؤلفه. 
وقد دفعني إلى تحقيق( ' 2 هذا الكتاب وإخراجه ما يأتي : 
١‏ - قيمة الكتاب العلمية (في المذهب الحنبلي )» وتظهر تلك القيمة فيما 
جمعه من أقوال لعلماء المذهب ونصوص من كتبهم في كشير من 
المنابخت الأصولية29. 


)١(‏ أنهيت تحقيق هذا الكتاب فى سنة 1١4‏ ١ههء‏ وأقدمه ‏ الآن - للنشر بعد تجريده من 
كثير من الهوامش والتعليقات التي علقتها في ذلك الوقنت» مع اختصار مقدمة 
التحقيق؛ حرصا على إخراجه بحجم مناسبء وأود أن أنبه على أمرين : 
أ- سيجد القارئ في هوامشه العزو إلى كتب مخطوطة طبعت بعد ذلك التاريخ . 
ب - أضفت - عند التعريف بالكتب - الإشارة إلى ما عثر عليه أو حقق يعد ذلك 
التاريخ . 

ريات التدايف عن لبية الككاي قن مدي المحقيق : الفض | النائق /اسابها. 


؟ - كون الكتاب عمدة- في النقل منه واتباع منهجه - عند بعض 
الختابلة الذين توا يعد هو له 117 
كون مؤلف هذا الكتاب: 
أ- شيخ الحنابلة في وقته ومرجعهم. 
وفروعه )» وفي كتابيه ( الأصول, والفروع ) خير دليل على ذلك . 
د يستوي في ذلك زملاؤه وتلاميذه ). 
باختياراته ومسائله . 
هات مشهودا له بالعلم والفض |9 
و- ذا علم قيم كان محل ثقة الحنابلة الذين أتوا بعده وتقديرهم» فقد 


اعتمدوا على نقله وتحقيقه. واعتنوا ببعض موّلفاته ريا أو 


. يأتي الحديث عن هذا في مقدمة التحقيق: الفصل الثاني» سادسًا‎ )١( 


كثير... ويأتي الحديث عن المؤلف في مقدمة التحقيق: الفصل الأول . 


ز- صاحب اطلاع واسع على المذاهب الأخرى وأقوال علمائها: 
وتظهر تلك السمة في كتابيه ( الأصول» والفروع ) . 
جح - صاحب تأثير كبير فيمن أتى بعده من الحنابلة؛ فقد كان لؤلفاته 
تأثير في بعض المؤلفات الحنبلية بعده. 
ط- صاحب اهنمام فائق بالأحاديث النبوية» مع خبرة برجال 
المي 
وقد قسمت عملي هذا قسمين: 
القسم الأول : مقدمة التحقيق. وتتكون من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: المؤلف . 
الفصل الثاني : الكتاب . 
الفصل الثالث : منهجي في تحقيق الكتاب . 
وبعد هذا الفصل يأتي فهرس موضوعات هذا الهقسم. 
القسم الثاني : الكتاب المحقق» وبعده فهارسه. 


)١(‏ وقد شهد له الحافظ الذهبي بذلك؛ ونقل بعض مؤلفي كتب تخريج الأحاديث كلامه 


على بعضهاء فانظر - مثلاً -: المقاصد الحسنة/ 15: وكشف المتفاء 5914/6 . 


> 
وه 


0 
عر( قري 
لج (وئيس 


القسم الأول 


وتتكونٌ من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : المؤلف . 
الفصل الثاني : الكتاب . 
الفصل الثالث : منهجى فى التحقيق. 


23 
عل 


لثم 
جر( ري ظ 


المؤلف : محمد بن مفلح المقدسي 


أولا: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 

كنبا راد و امه 0 

قالعا* عات (مرعئلة النشاة والطلب والتحصيل): 
2 
؟ - العلوم العي تلقاها. 

رابعا: حياته ( مرحلة النضج والعمل والعطاء ) : 
1< اعمال وتخناطاته: 
؟ ‏ مؤلفاته. 
م - تلاميذه والناقلون عنه . 

شاي دكاتي واه العلفاء غلية: 


١ أولاده‎ 1 0500 


مراجع ترجمة المؤلف : 

المنمتفد الأرشية بالا والستحب: الوايلة 1 ومو اللدرين الكامجة 
اع وفطدرات الذي 45 ديل ذيل فلت تحاف سانل 14 
والدارس في تاريخ المدارس 41/5 ) الا ا 
والقلائد الجوهرية 1١51١/1١‏ 448/5 والنجوم الزاهرة »١5 /١١‏ والبداية 
والنهاية 5 ١‏ / 14 5؟» ومختصر طبقات الحنابلة / 257 ومقدمة كتاب الفروع 
0غ 4 والأعلام للزركلي 10/ 275107 ومعجم المؤلفين /١5‏ 14. 


3 
و 


7 
لإ قري 
(ضلم (ج (لزويسن أولا: الشمة تهنا وكنيته ولقبه 
هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء الملقب بشمس الدين» 
والمكنى بابي عبد الله اواو الأصل» القاقوني”"2) المفشصيت مد 
الدمشقيء الصاحي' '2) الحنبلي . 
ثانيا : مولده ووفاته 


ولد سنة ات الو 


وقفليفي تاريخ مولده ووفاته غير هذ!9”؟. 


)١(‏ الرام ..ي : نسبة إلى ( رامين)؛ وهي قرية من عمل نابلس . انظر: ذيل ذيل طبقات 
الجتابلة / 15. 

9١)انظر:‏ الدرر الكامنة 7٠0/٠‏ . 
والقاقوني: نسبة إلى ( قانوذ). قال في معجم البلدان 555/4 : هو حصن بفلسطين 
قرب الرملة» وقيل: هو من عمل قيسارية من ساحل الشام . 

9؟) الصالحي: نسبة إلى ( الصالحية ). قال في معجم البلدان 190/1: وهي قرية كبيرة 
ذات أسواق وجامع» في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق» وفيها قبور جماعة من 
الصالحين؛ ويسكنها - أيضًا - جماعة من الصالحين لا تكاد تخلو منهم: وأكثر أهلها 
كله انه امقيس هري للحت انيدي ب كي ا 

(: ) لم يرد ذكر لمكان مولده - حسب اطلاعي - إلا في كتاب الأعلام 1719/17 ومعجم 
المؤلفين .414/1١5١‏ 

ولغ انظرة التنستعني الوابالة :4814م والدرر الكاتتة 8م ع والفساقد 
الجوهرية 151١ /١‏ والدارس 44/7 5 - وى وشذرات الذهن 199/5 مما 


والمقصد الأرشد / 2/9 والبداية والنهاية ١4‏ /554» ومقدمة الفروع 218/١‏ ج: 0.١١‏ 


حوفت 


ثالئا: حياته (مرحلة البشأة والطلب والتحصيل) 
ُ نشأ المؤلف ببيت المقدس - على ما في الأعلام' ' )؛: ومعجم المؤلفين - 
رق القزاة ره سير 
بوكر امرحم ري انق لكو ينيع ادن رورينة و داعال الى ضيه 
مبكرة) نظرا إلى أنه سمع من عيسى المطعمء المتوفى سئة 8 1/اه بالصالحية . 
لقد أقبل المؤلف على العلم في سن مبكرة» وجلس إلى علماء في علوم 
مختلفة (في الفقه وأصوله؛ وفي الحديثء وفي العربية... وفي غيرها) 


حتى برع في ذلك» وحقق وصنف»ء ودرس وناظر» وأفتى وقضى» وصار شيخ 
الحنابلة بالشام في وقته. 


وساتكلم فيما يأتي عن : 
١‏ - شيو خه, 
0 - العلوم التي تلقاها. 
١‏ - شيوخه: 
أخل المؤلف العلم عن عدة شيوخ في علوم قد ممختلفة» ومنهم: 


5 0 : 
الكنبلى» راأوي صحيح البخاري وغيره» ولد سنة 1 سه وسمع 


. 54/1١6 أنظر: الأعلام 0 510*, ومعجم المؤلفين‎ )١١ 


؟) أنظر: البداية والنهاية 4 ١‏ / 240 وشذرات الذهب 5/؟ه: والدرر الكامنة 7/1 859؟. 


0 


الكثير من عدة شيوخ, وسمع منه خلق كثير. توفي بالصالحية سنة 
8 آلا هى, 
50-6 5 ؟ 
جاالقاضى شتنن الدين ين المسل 207 : 

وكوا بوي الله تحمة وو ند بومالك اريضي الصدلي دواد سئة 
21 وتوفي أبوه سنة 57" ه؛ فنشأ الو لي وعني بالحديث» 
وتفقه وبرع وأفتى» ومهر في العربيةء وتصدى للتدريس والإفادة. ورد 
تقليده القضاء سبة ١5‏ له فتوقق فى القبول» ثم اسعخار الله وقيل: 
وكان من قضاة العدل» مصمما على الحق» لا يخاف فى الله لومة 
لائم . توفى بالمدينة فى طريقه إلى الحجة الرابعة سنة 5 الاه. 
وقد لازمه المؤلفء وقرأ عليه الفقه” © . 

ج ‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية7*؟: 


١١)انظر:‏ السحب الوابلة/ 5 » والدرر الكامنة ه/١٠5,‏ والقلائد الجوهرية 551١/١‏ 
واللدارمن 0 500 الذهب .١159/5‏ والمقصد الأرشد/ 91/5 ومقدمة 
الفروع 41/١‏ . 

(؟١)انظر:‏ القلائد الجوهرية ؟0/5٠85,‏ والدارس ؟8/5؟. 

9؟) انظر: السحب الوابلة/ 547»: وشذرات الذهب .١59/5‏ والمقصد الأرشد / /ا/ا؟ . 


( ) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ؟ // 40*» وفوات الوفيات ١/؟1»‏ والبدر الطالع 55/١‏ . 


١00‏ لكك 


تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» كان واسع العلم بالفنون والمعارف 
القئة والعقلية» صالخا تقيا مجاهدا؛ توفي سنة /01اه, 

من مؤلفاته الكثيرة القيمة: درء تعارض العقل والتقل» ومنهاج السنة 
النبوية» واقتضاء الصراط المستقيمء ورفع الملام عن الأئمة الأعلام . 

وقد لازم المؤلف شيخ الإسلام حتى وفاته» وتفقه بهء ونقل عنه كثيراء 
وكان أحفظ الناس لمسائله وأخبرهم باختياراته» حتى كان ابن القيم 
يراجعه في ذلك”'؟ . 

وكان المؤلف معظما لشيخ الإسلام» ينقل اختياراته في كتبه كثيراء 
وغالب ما ذكره ابن اللحام”'؟ - في اختياراته - هو من (الفروع) 
للمؤلف” ' . 

وكان شيخ الإسلام يثني عليه؛ ويقول له: ما أنت ابن مفلح» بل أنت 


مفلح”*؟؟. 


9١)انظر:‏ السحب الوابلة/ 45 ه25 وشذرات الذهب 199/5. 


وصار شيخ الحنابلة بالشام؛ وعرض عليه قضاء دمشق فأبى » ثم قدم القاهرة, وولى 
تدريس المنصورية. توفي سنة 07./ه. 
من مؤلفاته: القواعد والفوائد الأصولية؛ والمختصر في أصول الفقه. انظر: الضوء اللامع 


هه 2 وشذرات الذهب 7/ ك2 والمددخل / 75 


(؟)انظر: ذيل ذيل طبقات الحتابلة / لال 


. 545 // انظر: السحب الوابلة‎ ) 4١ 


جد ادح 


و ار 
وهو أبو العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي» ولد سنة 554 هم 
وسمم هن اج اديع واجار ايعدم قبع امون دسفنه 
وحدث بصحيح البخاري أكثر من سبعين مرة بدمشق والصالحية 
والقناهزة وعتيزهاء.واقيل عليه اللنفافة وعراتجسوا مو شنة 4ه إلى أن 
توفي سئة الا ها 
وقد سمع منه المؤلف”'2. 

ه- ابن الفويره النحوي' ' : 
وهو بدر الدين محمد بن يحيى بن محمد السلمي الحدفي» ولد سئة 
5ه وكان رجلاً فاضلاً حسن السيرة» خطب ودرس في أماكن» 
وأفتى وأخذ عنه الطلبة» وكائت له حلقة بجامع دمشق» وسمع من. 
جماعة من رواة الخديث» وحدث. توفي سنة ه"الاه. 


وكان المؤلف يتردد الوا 


ل اتظرة ادر القايية لواب هو بوالسلذابه والنيسانة 14 تمل وسكدارات 
الذهب 5/ 347 والقلائد الجوهرية /١‏ 55/8؟. 

)١(‏ انظر: المقصد الأرشد / 1/17 . وشذرات الذهب »١59/5‏ والسحب الوابلة / 45 ه. 

(؟) انظر: الدارس 88/1١‏ 4» والدرر الكامنة ه / 4 د والجواهر المضية 9 // .١45‏ 


(14) انظر: السحب الوابلة / 15 5» والمقصد الأرشد / /اا7. 


ةبت 


ككثييرة وحدث وتفقه وأخد عن ابن تيمية وغيره) ومهر وتقدم في 
لأساو ووس رطان كروت مني كر لدزسه لتيللة عرد موانى تين 
حين سجن » وكان أشعري المعتقد في الغالب من أحواله وكشت المخط 
الحسن الفائق. كان من أذكياء الئاس ذا إنصاف في البحث» يتكلم 
الغ كتاجرد ا توق تيع 1 باعي 


وكلتقر ا ضلية اللو لك المتسو اطول 57 
٠:‏ آله ا إل (9). 
ز- القحفازي النحوي” ': 


وهو أبو الحسن نجم الدين علي بن داود بن يحيى الأسدي الحنفي» 
شيخ .أهل دمشق في عصره في العربية) قرأ عليه أهمل دمشق وانتفعوا 
به. ولد سنة 55/8 هه وقرأ الأصول والفقه والنحو والمعاني والبيان على 
أقطاب هذه الفنون في ذلك العصر؛ وسمع الحديث؛ درس في أماكن» 
وتوفي سمنة 15 /اه. 


(١)انظر:‏ الدرر الكامنة 2١5/١‏ والدارس ؟/ »4١‏ 94:40 ٠4غ‏ وشذرات الذهب 5/ 
8 

(؟) انظر: السحب الوابلة / 4 ه؛ وشذرات الذذهب .١159/5‏ والمقصد الأرشد / /الا7 . 

١؟)انظر:‏ بغية الوعاة/ /ا51”» والجواهر المضية ١5/1د#‏ ؟/ه؟#؟, 585, والبداية 
والنهاية »5١4 / ١‏ والدرر الكامنة 7/8 4١١8-1١١5‏ وشذرات الذهب 2١19/5‏ 


والدارس 1م ك5مه. 


شد اناه 


وقد قال ولم امسق شيعا م واخلاي للمتصدتين ا فكزهت أ نالفل 
تقبيج غرف إن والقذ على غير أبن جيعت ديد ليحت : 
وكان المؤلف 0 


ح - المحافظ المزي2"7 : 
القضاعى الكلبىع محدث الديار الشامية فى عضصرهء ولد بظاهر حلب 
سئة 6 2ه" ه» ونشأ بالمرة من ضواحي دمشقء ومهر في اللغة» ثم في 
لاه 
وكان المؤلف يتردد إليه وينقل عنه كثيرا: وكان المزي يعظمه("). 
2-56 (:). 
ط - الحافظ الذهبي : 


(١)انظر:‏ السحب الوابلة / 5147 والمقصد الأرشد/ 9/ا؟ . 

١؟)انظر:‏ القرر اا 4 / 7ه 4» والنجوم الزاهرة /5٠١‏ 75؛ والبداية والنهاية /١1‏ 
0 والقلائد الجوهرية/ 9؟9". 

(”) انظر: السحب الوابلة / 45 5, والمقصد الأرشد/ ا/ا؟. 

(4) انظر: فوات الوفيات 5 /8١»؛‏ ونكت الهميان/ 0 والدارس ١1م‏ وشذرات 
الذهب ١57/1‏ وغاية النهاية ,9/١/5‏ والدرر الكامئة 1 / 575 والعجوم الزاهرة 


107 5مك 


خددة 3ج 


عي - 


مؤرخ علامة محقق» ولد بدمشق سنة 719/7هه وطاف بكثير من 
البلدان» وسمع منه خلق كثيرء واكف فشر سنة اها توفي 
بدمشق سئة /6 لاه. 

من مؤلفاته: تاريخ الإسلامء وتذكرة الحفاظ») وسيزان الاعمعدال» 
والكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة . 

وكات المؤلف يتردد إليه وينقل عنه كثيراء وكان الذهبي يعظمه('' . 
وقال الذهبي عن المؤلف: شاب عالم له عمل ونظر في رجال السغن» 
هماه الدين المرداوي( "2 : 

المؤلف» باشر وظيفة قضاء الحنابلة بالشام سبع عشرة سنة» ثم عزل» 
وتولى الحكم بدمشق عدة أعوام» ثم صرف . توفي سنة 15 /اه. 

من مؤلفاته : شرح المقنع» والانتصار» والأأحكام . 

ون الست الوابلة2*0 + سمال الدين المرذاوي كتيابخطة على 
نسخة من كتاب المقنع - وهي محشاة بخط الشيخ (ابن مفلح) - ما 


, انظر: المقصد الأرشد / /الا؟؛ والسحب الوابلة) 45 ه‎ )١( 


(؟)انظر: شذرات الذهب »١195/5‏ والقصد الأرشد/ 710 . 


(*) أنظر: الدرر الكامنة © / 46 25 والنجوم الزاهرة 7 / ١٠٠ء‏ والدارس 47/1 - 44 . 


(15) ض47ه. 


ارت 


نصه: قرأ علي الشيخ الإمام العالم الحافظ العلامة مجموع الفضائل ذو 
العلم الوافر والفضل الظاهر شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ 
الصالح العابد مفلح بن محمد المقدسيى جميع هذا الكتاب - وهو 
كتاب المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل رضي الله عنه - من أوله إلى آخره» وكان قد قرأ علي 
هذا الكتاب من حفظه غير مرة؛ وسألني عن مواضع منه» فأجيته عن 
ذلك بما يسره الله تعالى في ذلك الوقت» مع أنه قد قرأ علي كتبا 
عديدة في علوم شتى حفظًا ومذاكرة» ولم أعلم أن أحدا في زماننا في 
الذاضة الذويفة له محفوظلات اه دده قمر متسقوطانة المسقى مر 
أحاديث الأحكاء'” ') قرأه وعرضه علي في قريب أربعة أشهر...». 
؟ - العلوم التي تلقاها : 
كانت بي عنم] ,النيلن الأقمال علي عاك الكمرم اجيم تروعة 
وعلى ما يخدم هذا العلم من المعارف الأخرى . ش 
ولذا طرق المؤلف أبوابا كثيرة مختلفة من أبواب العلم آخذاً بسنة من 
يهن عاسم تي إلى الستتواء والمنفن واه اللعة وعلماء 
الأصول...؛ وبذل في تحصيل ذلك جهده. 
ومن تتّبّع ما كتب في ترجمة المؤلف» والشيوخ الذين تلقى العلم 
عنهم, والمؤلفات التي ألفها يمكنني أن أذكر ‏ هنا أبرز العلوم التي صرف 


)١(‏ لابن تيمية مجد الدين» صاحب الغررء المتوقى سنة 217"ه. 
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٠‏ - علم الفقه وأصوله:. 

فكان هناك شيخ الإسلام أحمد بن-تيمية؛ والقاضي شمس الدين بن 
المسلم» والقاضي برهان الدين الزرعي» فلازمهم المؤلف» وأخذ عنهم الفقه 
وأصوله, فحصل الأصل والفرع» وجمع النظر والتطبيق. . 

؟ - علم الحديث ومعرفة الأسانيد والرجال: 

وقد أولاه المؤلف عناية كبيرة» فجلس إلى علماء الحديث والرجال» 
كامزي والذهبي» ونقل عنهما كثيراء وسمع من المحدثين» كعيسى المطعم 
واللنونا رو كو وعد تعاضو العا لقان الالعا سيك ارق تكيتك لذ 
ش الذهبي بذلك» فقال عنه: شاب عالم» له عمل ونظر في رجال السان2'7 . ش 

لالت راسمو لات حدر يا 1 وا انز لخد ل نز قط ا ار 
الاستدلال بالا حاديث التي لا أصل لهال وقد صرح بذلك في مقدمة كتايه 
(أصول الفقه)”'؟» وججنمع إلى ذلك - غالبا - بيانه لصحة الأحاديث: 
وضعفها. ا 

وقد كان - رحمه الله - يحفظ المنتقى من أحاديث الأحكاء” '؟ . 

"' - علوم العربية من نحو وصرف .. . : ظ 

فقد كان يتردد إلى علماء النحوء كابن الفويره والقحفازي وبرهان ‏ 
(١)انظر:‏ شذرات الذهب 5/ 2154 واللقصد الأرشد/ /الا؟. 
(؟) انظر: ص ه من القسم الثاني . 


() لابن تيمية مجد الدين» صاحب المحرر. 


حا 


ألدين الررعي وغيرهمء وكان له اهعمام بالمسائل اللغوية: ولذا يجد القارئة 
فوائد لغوية منثورة في بعض مؤلفاته . 

هذه أظهر صنوف المعرفة التي تلقاها عن شيوخه؛ ولكن اشتغاله بالفقه 
وتأليفه فيه جعل شهرته في هذا الفن تطغى على شهرته في غيره» وكان 
لتاليفه كتاب ( الفروع ) أثر كبير في ذلك. يقول عنه ابن كثير: وكان بارعا 
فاضلاً متفنناً في علوم كثيرة» ولا سيما علم القرو6١١2,‏ 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 5 /١‏ 94؟. 
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رابعا: حياته (مرحلة النضج والعمل والعطاء) 
١‏ - أعماله رنشاطاته: . 


عاش الولف ترحمة الدب حياته للعلع أخذ) وغطاء: سماعا وإستناعاء 
قراءة وتأليفا فقد سمع وتفقه وتردد إلى العلماء حتى برع قدرس وأفتى» 
وأجاب عن المسائل» ووعظ وأفاد وقضى» وحقق ودقق) وناظر وحدثٌ» 
وال المؤلفات القيسة” '. 


١‏ العمرية) والمدرسة السلامسة والمدرسة الصدرية» ومدرسة دار الحديث» 
والمدرسة العادلية2"" , 


وقد ناب في الحكم - حكم دمشق - عن والد زوجته ( شيخه جمال 
الدين المرداوي )» فكتكرة سيرتة والشكامية, 


١١)انظر:‏ اراي لقان امل 5؛» والسحب الوابلة/ 45 ه» والدرر الكامنة 
"١ / ©‏ والدارس 84/5, لا١٠٠ء‏ والمقصد الأرشد / +597 . 

(؟) انظر: القصد الأرشد / 29017 والدارس 5/ 2٠١1784‏ والدرر الكامنة 281١/8‏ 
والسح. . الوابلة / /2141» ومقدمة الفروع /١‏ 5. 

(؟) انظر : الكلام على هذه المدارس في: الدارسء» والقلائد الجوهرية// 1/١‏ - 1617 . 

(:) انظر: القلائد الجوهرية /١‏ ١5١غ»‏ والدارس ؟/ ”4» هل والسحب الوابلة/ 2045 
والدرر الكامنة »7١/ ٠‏ وشذرات الذهب 154/5١.ء‏ والمقصد الأرشدى/ 27175 ومقدمة 


.1/١ الفروع‎ 


تعتودكاك 


؟ - مؤلفاته : 
. خلف المؤلف ثروة علمية تمثلت في تلك المؤلفات التي قضى عمره في 

كتابتها وتهديبها. 

وإذا كان المؤلف قد طرق في طلب العلم أبوابا متعددة: فإنه قد ألف في 
علوم متعددة كذلكء فألف في الفقه وأصوله؛ وكتب الحواشي على كتب 
في الفقه» وعلق على كتب في الحديث؛ وضمّن كتبه الكلام على الأحاديث 
والرجال؛: وصنف في الآداب والوعظ». وأجاب عن المسائل . . . 

وقد حظيت المؤلفات الفقهية باهتمامه الأ كبر» فاشتهرت تلك المؤلفات» 
لأ يجا ايد روي مع ريح لزنا رع لتقم يقالن مشج 
صاحب الفروع. 

وقد كانت تلك المؤلفات ذات قيمة علمية كبيرة جعلتها في موضع 
الاهتمام والتقدير ممن أتوا بعده؛ فكثر النقل منها وحصلت الثقة بما فيهاء 
وصارت عمدة في معرفة المذهب» كما اعتنى بعض علماء المذهب بشرح 
بعض مؤلفاته, أو التعليق عليهاء أو اختصارها. ش 

ولكن تلك الشروة لم تصل إلينا كاملة» بل فقد بعضها (( حسب 
دحي ا 

. وسأذكر فيمأ يأتي : 

أ- مؤّلفاته المطبوعة. 

ب - مؤلفاته اخطوطة . 

ج - مؤلفات نسبت إليه؛ ولم أجدها ( بعد البحث) . 


س١‎ 


أ - مؤلفاته المطبوعة: 
١‏ كتاب الفروع: 
نسمئ :تكس الدهية) »واشافبه إلى اقرال المذاهك الاخرص ١‏ 
وقد نال هذا الكتاب شهرة فى الآفاق» واعتمد: على نقله وتحقيقه من 
جاء بعده من علماء المذهب» وشهدوا بقيمة الكتاب العلمية) وما ضمنه 
المؤلف من الفروع والمسائل . 
وقد اعتنى”'؟ علماء المذهب بهذا الكتاب» فكقبوا عليه الشروح 
المصري الحنبلي» المتوفى سنة 4 84 ه ”7 ؟. وذكر أنه شرح. 
ب - حاشية على الفروع - لأبي بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي ثم 
العباطفي انبل «الترق سوق ا بك 
)١(‏ انظر: مقدمة الفروع 8/5١‏ ب. 
(؟) ولد ببغداد سئة 716 هء ثم قدم القاهرة وبها توفي» كان متضلعاً بالعلوم الشرعية من 
تفسير وحديث وفقه وأصولء وانتهت إليه مشيخة 50 وقته. من مؤلفاته - 
الفا ده دراش عور انظر: شذرات الذهب ]ا/ ١56؟,‏ 1 


8).ققه اطول + ولذاسبنة 6« تعد :من مولفناته ت ايها - #حافية على اغرر + انظر: 


شذرات الذهب 07/ 8.00. 
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دمكانة برع الساتلي رار لكاي ارقي حاار رو 
حاشية صحح فيها ما أطلقه ابن مفلح من الخلاف . 

العماد الحموي الحنبلي” "© المتوفى سنة 87م ه. وهو شرح على 
الفروع” "2 . 

ستيان المزقاوي المي 59 المشوفى سينة عرعه وسيي لد 
وقد طبع كتاب الفروع مع تصحيحه للمرداوي طبعتين : 

ا : لتلئئة الأرا ةك ا أ : بمطبعة المنار كمصرء وهى فى ثلاثة 
مادام ش 


)١(‏ وله - أيضًا - الكفاية في الفرائض. انظر: السحب الوابلة / ا 

(؟) رحل في طلب العلم إلى القاهرة ودمشق» ثم أتى حماة » وبها توفي . 
انظر: شذرات الذهب 107/ 90 . 

(؟) انظر: كشف الظنون / 55؟١.‏ 

(4) ولد في (مردا) قرب نابلس؛ ونشا بهاء وحفظ القرآن» وتعلم الفقه, ثم تحول إلى 
دمشق» وقرأ على علمائهاء وتصدى للإقراء والإفتاء. 
من مؤلفاته - أيغنًا - : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ والتحرير في أصول 
الفقهء وشرحه: التحبير. انظر: الضوء اللامع © /0؟1ء والبدر الطالع 45/1١‏ . 


(0 ) بتصحيح : محمد رشيد رضأ, 


الات 


والطبعة الثانية: سنة 170199ه2©'7): بدار مصر للطباعةء وهي في ستة 
مجلدات . 

؟ - كتاب النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر نجدالدين بن تيمية . 
والمحرر: هو كتاب في الفقه الحنبلي - لابن تيمية مجدالدين أبي 
البركات المتوفى سنة 5057 ه. 
الفط و في خا تع زر العاب ف وازقيع نوا لو سم وا كان 
من عباراته» وفصل الخلاف في المذهبء وناقش كلام المجد أحيانًا . 
وقد طبع المحرر مع النكت سنة 7559 ١هه‏ بمطبعة السنة المحمدية بمصرء 
في مجلدين. 

© كتاب الآداب الشرعية الكبرى ( الآداب الشرعية والمنح المرعية ): 
جمع فيه المؤلف جملة من الآداب والشمائل التي ينبعي أن يتحلى بها 
المسلم في كل شؤون حياته» وقال فى مقدمته: ...١‏ أمايعد: فهذا 
كتاب يشتمل على جملة كثيرة من الآداب الشرعية والمنح المرعيةء 
يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثيرمنه كل عالم أو عابدء وكل 
محا ا 
وقد طبع الكتاب سنة ١١549‏ هه بمطبعة المنار بمصرء في ثلاثة 
مجلدات. 


. أشرف على هذه الطبعة الشيخ عبداللطيف محمد السبكي‎ )١( 
(؟) انظر: الأداب الشرعية ؟/ ؟.‎ 


غ5 ل 


ب - مؤلفاته ا مخطوطة : 
لم أجد إلا كتاب (أصول الفقه)) الذي هو موضوع المحقيق» وقد 
أفردت الكلام عنه في الفصل الثاني . 
ج - مؤلفات”'' نسبت إليه, ولم أجدها (بعد البحث ) : 
١-الحواشي‏ على ( كتاب المقنع ‏ لابن قدامة الحنبلي؛ صاحب 
الروضة:؛ المتوفى سنة 57١‏ ه). 
؟ - تعليقة على (المنتقّى من أحاديث الأحكام؛ لابن تيمية 
مجدالدين» صاحب امحررء المتوفى سنة ؟581ه) . 
الآداب الشرعية الوسطى . 
5 - الآداب الشرعية الصغرى . 
ه - مسائل أجاب عنها المؤلف . 
"ا - تلاميذه الناقلون عنه: 
أشرت - فيما سبق - إلى المكانة التي:وصل إليها هذا العالم الجليل بين 
أهل زمانه؛ ولا سيما الحنابلة منهم» فكان شيخهم المققدم؛ وقد حباه الله 


شهرة جعلته مقصد الكثير من طلبة العلم» بل كان بعض زملاثه يترددون 


١ع‏ انظر: البداية والنهاية 4 1/ 45514 ويل ذيل طبقات الحنابلة/ 15 والسحب الوابلة 
/ 7ضعم والدرر الكامنة وشذرات الذهب 1/5 ., والمقصد الأرشد / 231/1 
والإنتصاف للمرداوي ١لم١‏ » ومختصر طبقات الحنابلة / "2 ومهدمة الفروع ١5/خ8‏ 


.5١ ب‎ 


حودية ات 


| إليه فيما يشكل عليهم؛ لأنه كان على دراية واسعة بأصول المذهب وفروعه. 
وكان زميله ابن القيم يراجعه في اختيارات شيخهما (ابن تيمية)؛ لآن 
المؤلف كان تقلط لا لان سرمتم يا ظ 

وذكرت - أيضاً أن المؤلف قد تولى التدريس في أماكن متعددة» 
وهذا يقتضي أن يكون كثير من العلماء - الذين تعلموا في هذه المدارس - 
قد أخذوا العلم عنه وتتخرجوا على يديه. 

ولكن مراجع ترجمة المؤلف لم تذكر شيعا عن تلاميذه الذين تلقوا 
العلم عنه سوى ما يتعلق بتلميذه ( الشيخ شمس الدين بن عبيد ) الذي 
جاء ذكره عرضا عند سياق قوله في عمر المؤلف . 
ظ ولذا قمت بتتبع تراجم العلماء الذين عاشوا في دمشق والصالحية وما 
حولهما ( من عصر المؤلف إلى منتصف القرن التاسع ) للبحث عمن نص في 
٠ 5 0‏ 

واذكواقيما يبلن بعضهه: 
أ- جمال الدين بن الطحان الحنبلي7١2:‏ 

وهو يوسف بن أحمد بن سليمان؛ كان بارعا في الأصول والعربية 
والمعاني والبيان» صحيح الذهن» حسن الفهم» جيد العبارة» حسن السيرة» 
وتفقه في المذهب على ابن مفلح وغيره. توفي بالصالحية سنة 8/الا ه. 


)١(‏ انظر: القلائد الجوهرية 86/5 ؟» وشذرات الذهب 09/5؟. 


00 


اث وين الذين العيقنار27: 
دمشق لطلب العلم» وتفقه بابن مفلح وغيره» وسمع من جماعة» وتميز في 
الفقه. وكان صاحب دين وتعفف» توفى سنة 814/ا ه. 

وقد لمن والأتكام للمرداوي ): 

1 : 

حك دياف ال 11 
وسمع الحديث من جماعة) وتفقه بابن مفلح وغيره» حتى برع وأفتى . وكان 
إماما في العربية» ذا عفة وصيانة وذكاء وحسن إقراء. توفي بدمشق سنة 
1ه 
د - شرف الدين المرداوي” "© : 
من جماعة . توفى سنة 15//ا ه, 

ا الى 
ه. شمس الدين المرداوي” ": 


5 بن عبد الله بن داود الحنبلي» كان ذا عناية بالفرائض» وقراً. 


.787 /5 انظر: شذرات الذهب‎ )١1( 
.7814 /5 (؟) انظر: المرجع السابق/‎ 
. 786 / 5 انظر: المرجع السابق‎ )( 
. 545/5 انظر: المرجع السابق‎ ) :( 
كك‎ 1 


الفقه» ولازم ابن مفلح حتى فضل ودرسء» وتفقه ‏ أيضا ‏ بالقاضي جمال 
الدقك الزداوى ركان يط فروعا كفيزة وغ اليه لصيل إلى الشافمية)/ 
توفى سنة 5./لاه. و ٠‏ 
: عله .)١(/‏ 

الحدبلي» شيخ الحنابلة وقاضيهم؛ ولد سنة 44/ا هف وشلاظ كفب غنديدة) 
وأخلذ عن جماعة» منهم: والدهع وجده لأمه القاضى جمال الدين المرداوي . 
وأفتى وناظر وصنف» واشتهر ذكره ودرس في عسدة مدارس» وناب في 
الحكم وكان له ميعاد في الجامع الكأموي بمحراب الحنابلة بكرة نهار السبت 
يسرد فيه نحو مجلد» ويحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب. ثم ولى 
القضاء بدمشق . توفى سنة 7١٠6م‏ ه. 

من مؤلفاته: كتاب فضل الصلاة على النبي فَقه؛ وشرح المقنع» وشرح 
مختصر أبن الحاجب» وطبقات أصحاب الإمام أحمد. 

وقد احترق غالب كتبه. 
ز- برهان الدين بن النقيب الحنبلي( 2 : 


على جماعة, منهم : اين مفلح. ركان نشم يدا كا للفر انمو وناب فى 


(١1)انظر:‏ الدارس 417/7 . وشذرات الذهب 10/ 57.» والقلائد الجوهرية .1١511/1١‏ 


١؟)انظر:‏ شذرات الذهب 9/ 77. 
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القضاء فباشر مباشرة حسنة . توفى بالصاحية سنة ١م‏ ه. 
من مؤلفاته: تعليقة على المقنع. 
7 الدي ب عبيد(١):‏ 

- شمس اللاين بن عبي : 


جاء ذكره عند الكلام على عمر المؤلف» ووصف بأنه تلميذه, ولم أعثر 
على ترجمته. 


١ /١ انظر: المقصد الأرشد / 57 . ومقدمة الفروع‎ )١( 


إن 2ك 


خامسا : مكانته وثناء العلماء عليه - 


بلغ المؤلف مرتبة عليا في صفوف العلماءء» وذاع صيته؛ وتبوأ مكانة 
بارزة بين علماء عصره؛» بعد مرحلة طلب العلم التى أفنى فيها زهرة شيابه . 

وقد جاء وصفه في المقصد الأرشد بأنه شيخ الحنابلة في وقته؛ بل شيخ 
الإسلام وأحد الأثئمة الأعلاء”'؟ . 


وفي ذيل2'2 ذيل طبقات الحنابلة: كان مقدما في عصره مرفوعا في 
دهره...» وقد قابل به جماعة من شيوخنا وغيرهم المتقدمين من أصحابناء 
وقدم قوله على طائفة من الأصحاب» ووصف بكثرة النقل والاطلاع واليد 
العليا في ذلك...» ويقال: أفقه أصحاب الشيخ - يعني أبن تيمية - 


220 
و 


وقد برع في المذهب الحنبلي) يقول ابن القيم سنة لاه : وما تحت 
قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح”' 2 )2 ويقول أبن كثير: 


وكان غاية فى نقل مذهب الإمام أحمد(”؟ . 


)١(‏ انظر: المقصد الأرشد كاك 

(؟) لمجمال الدين يوق عمدو ون سداد وو نا الهادي؛ الشهير يابن المبرد الصاءاني 
يلي اللولو اس 8ه 

(؟) انظر: ذيل ذيل طبقات الحنابلة / .١-15‏ 

(4) انظر: السحب الوابلة/) 5ه . 


(5) انظر: البداية والنهاية 7/1١4‏ 514؟. 


عابت 


وكان أحفظ الناس لمسائل شيخه شيخ الإسلام (أبن تيمية ) واختياراته 
وأخبرهم بهاء حتى كان ابن القيم - تلميذ شيخ الإسلام وناشر علمه - 

وقد أثنى عليه القاضي جمال الدين المرداوي” '2: كما أثنى عليه تقى 
الدين السبكى الشافعى» وقال: مارأيت أفقه منه”'؟. 

وكان كل من شيخيه ‏ المزي» والذهبي - يعظمه”*2. 

وقد أثني على خلقه - كما أثني على علمه - فذكر أنه حسن الخلق 
لين الجانب» معظم لشيرخه. ذوزهد وعيادة وتعفف وصيانة وورع ودين 
متين» مشّعكور السيرة والأحكام”” 2 . 


(١)انظر:‏ شذرات الذهب .١155/5‏ 

(؟) انظر: السحب الوابلة / 1107© . 

(") انظر: المرجيع السابق / 45> 

(5) انظر: المقصد الأرشد/ /ا/ا؟ . 

(5) انظر: السحب الوابلة / 243 والبداية والنهاية /1١4‏ 55؟: والدرر الكامنئة 29/85 


والدارس »44/١‏ 85ء وشذرات الذهب 335/5 والمقصد الأرشد / 5 ا؟ - بإنا؟ . 


ل 2 


+أولاد أربعة ذكور وثلات إناكا ١‏ 
والددكرر هم 


0 وقد تقدمة( أترجمة في الحديث عن لاي الؤلق» وجا له في 


“مسي الوا وسو السو 
؟ - الشيخ أبو محمد شرف الدين عبد الله2*0: 


توفي والده وهو صغير» فحفظ القرآن» وكان يحفظه إلى آخر عمره؛ 
ويقوم به في التراويح كل سنة» وله محفوظات كثيرة» منها: المقنع في الفقه 
ومختصر ابن الحساجب في الأصولء والانتصار في الحديث مؤلف جده 
القاضي جمال الدين المرداوي» وكان علامة في الفقه يستحضر غالب فروع 


(١)انظر:‏ البداية والنهاية 4 /١‏ 5514» والسحب الوابلة / ل 3/ 
8 والمقصد الأرشد/ 05؟. 

(؟)في ص8؟. 

(5)ص ©116. 

(؛ )انظر: القلائد الجوهرية/ 58 - 2784 وشذرات الذهب 7/ 27508 والسحب 


إلوابلة) 0145 . 


ا #اسا ل 


والده؛ أستاذاً في الأصولء بارعا في التفسير والحديث؛ مشاركا فيما سرى 
ذلك . وكان شيخ الحنابلة بالشام» بل بالممالك . وأثنى عليه الأئمة في عصره. 
أفتى ودرس وناظر واشتغل في العلوم؛ وباشر نيابة الحكم زمنا طويلاء ثم ترك 
ذلك ولزم بيته يقصده طلبة العلم والمستفتون. توفي سنة 4 / ه. 

* - الشيخ زين الدين عبد الرحمن”'؟: 

وهو أصغر أولاد المؤلف؛ داب واشتغل وحفظ المقنع في الفقهء وكان 
بارعا حسن الطلعة». توفي سنة 1/4 ه. 

؛ - الشيخ شهاب الدين أحمد”'2: 

ولشمنة )هتدج مارغ تعن للحي برغادة لديل وغيروة وسار اله 
جده القاضي جمال الدين المرداوي وغيره؛ وناب في الحكم بدمشق مدة» ثم 
ترك ذلك وأقبل على الله تعالى. كان فقيها صالخًا متعبد]. توفي سنة 
:امه 


.045 )/ انظر: شذرات الذهب 07/5 "؛ والسحب الوابلة‎ )١1( 


(؟ )انظر: شذرات الذهب 07/ 5١٠غ»‏ والسحب الوايلة /) 145ه. 
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5 
00 


5 
رض رن 
م( (زوليسه 50 
فم ١‏ 0 ني 


5.اب (أصول الفقه) لابن مفلح 
وفيه: 
أولاً: ذكر نسخ الكتاب امخطوطة التي وجدتهاء وبيان أوصافهاء 
وعرض نماذج منها. . 
ناد ميو لبي اكات 
ثالكًا: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 
رابعا: ملامح من منهج المؤلف في كتابه . 
خامسًا: مصادر الكتاب التي استقى منها مؤلفه مادته. 
سادسًا : بعض الكتب التي اتبع مؤلفوها منهج الكتاب ورجعوا إليه . 


مانن كبية الكدات علس 


لايع (فري 
(ض اجن (روويسى 
أولاً: ذكر نسخ الكتاب اغخطوطة التي وجدتهاء وبيان أوصافهاء 
وعرض تماذج منها : 
اد عقف قو فيد نينا الكدان :فى جنيع الشوازيس الى كيت من 
الاطلاع عليهاء وهي فهارس المكتبات المشهورة في العالم العربي» وإيران» 
والهند» وتركياء وهولددا» والمانياء وبريطانياء وفرنساء وأسبانياء والولايات 
المتحدة الأمريكية» كما بحثت عنها ‏ أيضا ‏ في بعض المكتبات الخاصة 
واخل الملكة ْ 
وقد وجدت خمس نسخ لهذا الكتاب» وهي: 
أ- نسخة في مكتبة برلين. 
ب - نسخة في دار الكتب الظاهرية في دمشق. 
ج- نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. 
د- نسخة في المكتبة السعودية بالرياض. 
ه- نسعخة في مكتبة خاصة بالقصيم . 
وفيما يأتي ذكر أوصاف هذه النسخ: 
أ- نسخة مكتبة برلين: 
حرجي ووم 
اك زكر ننه تروب كام را لذت شدي للب زوك 


2 


ا ا ا 0000 
ابن عبد الله العسكري . ....لطف الله به آمين ‏ ثم ملكه الفقير أحمد 
أبن ... أحمد المدكور على و ثم دارت به المقادير حتى دخل فى 

٠‏ اد افطاد تي لذن لاق لشاف بر را يده 
ختم: : محبي الدين )). | 

2 عدد أوراق هذه النسخة 117 ورقة”' © ( والنسخة كاملة)» ومقاس 
الدح 1 اوري كر لقص كرات لاسر مهدا 
الصفحة 707 ب ففيها ثلاثة أسطر وفي كل سطر ١١‏ كلمة تقريبًا. 

ه - خط النسخة : خط نسخي مقروء» بخط محمد أبي بكر بن يعقوب بن 
مزهر النابلسي . 

5 - تاريخ النسخ : فرغ من نسخها في ؟ من ربيع الثاني سنة 56/اه. 

ادس ك انعا الوعاتر متاة سيم زرف فجن كل فور بورك معنا 
حسب الطاقة على عدة نسخ» فصح - إن شاء الله تعالى - بقراءة 
شيخنا أقضى القضاة علاء الدين المرداوي” '2» أبقاه الله تعالى ؛ . 

8 - توجد بعض الهوامش في الورقات الأولى من النسخة. 


الكتابة . ش 
9؟) الورقة 3 صفحتاك (أ ب ). 
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ب - نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق: 


.اإل.4١ -رقمها:‎ ١ 
العنوان الذي تحمله : ( مختصر أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد‎ - " 
رضي الله عنه؛ تأليف العالم الأجل الشيخ محمد بن مفلح )» ثم بخط‎ 
حديث بقلم الربصاص: ( الرباني نلميذ شيخ الإسلام تقي الدين بن‎ 

تيمية ). 

© ماأثبت على صفحة العنوان من تملكات ونحوها: . 

أ- انتقل بالابتياع الشرعي إلى ملك كاتبه أحمد بن الحنبلي - نطف 
الله به - بحضرة الشيخ علي البغدادي» :وبعلم الشيخ تقي الدين 
الجراعي وغيره» في شهور سنة ستين وثماماثة . 

ب - الحمد لله رب العالمين» ثم صار في نوبة أضعف العباد - 
وأفقرهم إلى لطف ال ملك الجواد - العبد الحقير محمد بن محمد 
اين أحمد المرزناتي ادلي الأدهمي» لعلف الله به وبهم 
وبالمسلمين أجمعين . 

جدسائع إلى اثوية المتقنيس سرون طله > قبل عا هما أمينة 
4ه 

د- من كتب الفقير عبد اللطيف بن محمد الحتبلي» الإمام باللجامع 
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ه- دخل في نوبة الشف ول اانه ري مران وكن د تحاف 
الحنبلي» عقا الله عنهما . 4 
.-. .و:-اثح انتقق.ليد الفقي نر إليه .عغز شأنهب محملابن يؤسيف صوقان 
القسدومي الحنبلي ثم.التابلسي عبفبا:عبه آمين» سنة/. 1 من 
...ب #الهجزة الشريفة» ثم.ختم: محمود صوفان”»' 
ز- في وسط الصفحة ختم: دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق 
؛ - عدد أوراق هذه النسيخة 11/8 وزقة»-لا والنشيخة كاملة)» ومقاس الورقة 
6 77 شمء.وفلي كل صنفحة 7 سطرا تقتريبا» وفي كل سطر ١١‏ 
ا 0 
خط النسخة : خط نسنخي مقروء» بخط أحمد بن محمد بن محمد الخطيب . 
١‏ - تاريخ الدسخ: فرغ من نسخها في يوم الاثنين ٠١‏ من ججمادى الآخرة 
أممنئة 54/ا. ا ْ 
اك الفسخة منايلة علق بحطل العم إظلهر ولك )ليت ف بطوامظها مر 
اختلافات النسخ. 0 ٠‏ 
اي جد بعض الهوامش في الورقانتة الاولق مو المشحة: 
يي الا نك ل اله 


ال 


019 ماعذا الضفحة الأخيرة» ففيها 1 سطراء ويتفاوت عدد كلمات سطورها. 
(؟) ملحوظة: لم يرد - في هذه الدسخة - لفظ ( مسألة) من ورقة ١55‏ أ إلى الآخر» وترك 


بكاني سالا 


كا 1 


ج - نسخة مكتبة الشيخ عبدالله بن حجميد: 

١-رقمت‏ هذه النسخة بالصفحات» وعدد صفججاتها 49٠‏ صفحق 
مع مسلاحظة أنه قد ككجرر رقم 5١7‏ مرتين» (وقِد ضاع مبها:صفحة. 
»١‏ وصفحة 24 ولا أدري أكيانت تحمل عنوانا أم لإ؟)» ومقاس الصفحة 
فرع ايا ل 0 1 سطراء وفي كل سطر ١5‏ ا 
تقريبا . ١‏ 

اح أفقيوني [مان شونة ات رش ززلا لامر ناا كسد بيخط 
حديث: و كتاب ١‏ في أصول الفقه لابن مفلح صاحب الفروع ٠‏ وكعب 
تحته: (عبدالله بن محمد بن حميد )» ثم ١:‏ '« وقف لوجه الله تعالى». 

؛ - تاريخ النسخ: وافق الفراغ من نسخها يوم الاثنين ١‏ من ربيع الأول سنة 
ملا ها ظ ١‏ 

5 - توجد في هوامشها بعض العناوين باللون الأحمرء تنتهي في صفحة 
8 ش 

1 - جاء في آخرها: «بلغ مقابلة على حسب الطاقة» فصح...). 

بجاو مشاباعيا على اصلها إلى استدرالة ما سفظ و كان كفي ا فطياقف 
به هوامش النسخة» ويظهر ذلك بصورة واضحة في الصفحات الأولى 

م - درست بعض أطراف الصفحات» فذهبت بيعض الكلمات . 


لت 


د - نسخة المكتبة السعودية بالرياض: 

ا" ارقهها: 145235 

د المنزاق: النف فتميله : الأصول في الفقه للشيخ * شمس اندين شيخ 
ا 0 
العو 

“ - ما أثبت على صفحة العنوان: 

أ- ختم: وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف سنة ١78١‏ ه. 
سرغب شك اراس العكة الت 

4 - رقمت النسخة بالصفحات, وعدد صفحاتها 5م7٠‏ صفحة + صفحة 
در امعد سررضسي رديار ورففة بورك 
وفي كل سطر ١7‏ كلمة تقريبا. 

© - خط النسخة : خط نسخي حسن . 

1 - تاريخ النسخ : وا لواح عن اير انيه اوري الاو 
سنة 76٠‏ اه. 

بلتدطؤاي اعرع اوور مر انرس عي قن بي الا نو اا 
وما أشكل من بعض الأحرف كتبناه على وضعه بعد التإمل» وحسبنا 
الله ونعم الوكيل». ومع ذلك فإن ناسخها قد أهمل بعض ما هو مثبت 
في الأصل» وأثبت بعض ما هو ملغى من الأضل . 


)١(‏ ماعدا الصفحة الأخيرة» ففيها ه١١‏ معط ا وات يه كلمات سطورها. 


ات 


4 - توجد بعض العناوين.باللون الأحمر في الهامش» وتنتهي في صفحة 
1 

5 - نسخة القصيم: 

١‏ - هذه النسخة ناقصة:» والموجود منها: من أول الكتاب إلى أثناء الكلام 
على شروط القياس» وذلك نهاية صفحة »55٠‏ وسقطت بقية الكتابع 
مكلت د اأقنات مضه بو شرن ره كران الستفحة مو 7 


ه؟سمء وفي كل صفحة 7١‏ سطرا تقريبا('2» وفي كل سطر ١١‏ كلمة 


؟ - يوجد في أول الكتاب - بترقيم مستقل - فهرس (/ صفحات ) مرقمة 
من ؟ - 5» وقد وصلت الفهرسة فيه إلى أول النسخ» وذلك في صفحة 
© وقد سقطت من الفهرس صفحتا هع)الت وفيهمافهرس 
الصفحات .98 .١م١.‏ 

* - النسخة لا تحمل عنوانا في الصفحة الأولى» ولكن يوجد في أول 
تيوس مات نولفا ارسق عاق يوقو البار ل عه فاق لاطت 


الصالحي الحنبلي؛ رحمه الله تعالى» ونفع بعلومه آمين ) . 
3 معدا السفحة الأراق عرق © عمنيها:ة اسطرا: 


مدب بت 


3 - خط النسخة :. خط نسخي مقروء. 

ه - تازيخ البشخ: يرجع - تقسديرا - إلى منتسصف القسرن الرايع عشر 
الهجري . 

1 - توجد بعض العناوين باللون الأحمر في الهامش . 

- بمقابلة هذه النسخة على نسخة الشيخ عبد الله بن حميد تبين لي أنها 
مقولة متهاء ومغ ذللة فلم سلوب كسابقتعها -امق سر التق ققد 
أثبت فيها ناسخها بعض ما هو ملغى في الأصل؛ وأهمل بعض ما هو 
مثيت في الأصل . 


ع ع ع 
23 7 2 


وسأعرض في الصفحات الآتية نماذج من هذه النسخ : 


4ه 


ُ . 0 
صفحه 


تصن 5 عند 


ازيعزب العا ركام ا از رارض 
5 ليان 


7 جتسا رمو (بررتس ا حيرب شر /اسمأ سم امراف وكرريما 


جاده رااه 0 وصعي | سس 


ح! ]د إاستاءالاكووا غالا اص ل مرحت اوردق 


2 كا ر! عدبماي 
00 وإعراء الاوك ب كلمب[ لكلال تعلامه: خوأد ف مرعبا لهم . 


م 


يسع وها الاك عالسساد 11 1 ملدعيناة وق النيمجم بعاتم 


اموه ولا الل روا صرق _والطاهرم وواا 


اعبرم 


0 1 اندم د 7 2 لام داطراديا ل 


ا روا 
3 اك ابروا اأسأو سطع توتيبم اعلمراو وال إعننا, 1 
4 0 1 بح 
12 غيم “الما رأساساز ااه ته و0 2 0 
1 اللا ررغ مقلم واد مالخلم وما رار 


50 هوا را باد ا | مالا 
سل 11 0-00 تسب إي5 0 !أي 0 
حم 0 عاك لمسع يسول ما أ لما م 01 المرالتا وسيب ا 
0 0 ا 
وق شيف سما 0 1 كي ل 9 ل 
ان 3 الام 
ش رك 32 00 4 
ا ء 


0 ا لأ عرص اللسده وام 00 


077 


اع ل 


7 


اك 


وع ل ودعب ودعب يسار لتب و نايت سم ون لم 


, 
لمم 


الفقتا ملا مج ررازلن 
3 08 5 


نهاية نسخة مكتبة برلين (ب) 
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بداية نسخة دا ر الكتب الظاهرية بدمة مشق ١ظ)‏ 


5 7 


اجتجب يوون 1 


ملح وعم نج الاداء وذ راما لل رفوك دعاو سيول 


سنفول!إرا مولاعو: نالرجج هالاشيينة ع واطانناء تعر لوعمع : 
الركع به وعبل لهانا نمو الكت لان زوين ا 


يوت اميه اثدا لكأ سان المعو ل, السام ترج خا مرو ليطي وا 5نم 
صعبب و فوى وسوس أنا لم الب كمد شاعم للماخ لانزله لامصط كسرالداو 
0 مرجم براحم رون أ أأصرع لها زعفرحه تصوريم ر: أخرا< 
هنا نا السيعم! اللزيردرج جوليط سرع ونكون او ضاوزانا 0 5 
شدخ بده ا زعم مولول الانزلنا مرسريا ل الامرر مرمد. شط لانها قن 
1 2 ومواف لئاسر ادلغركيا ماود لالس يناو هو 


دط زع ريصيل ءاسسل (واترر وما لزم. ماله له: س ررحم فحظمر' 
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الصفحة الثالئة من نسخة مكعبة الشيخ عبدالله بن حميد ((ح)» 


وهي أول الموجود من هذه النسخة 
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م ا شالج -500 
7 سيق دب العالين صلا وسلامه عوسي د ارو الدع 
ى مد تامأ نهنا كتعرث اصول لتم غامد هقب 
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بداية الفهرس الموجود في أول نسخة القصيم 
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< ايا سلا النياسرجء ايد الت الا نم فيحكر ور انرز 
اخرلا قحك مولح د وجعينه الاضوايضا واج البغدادى تال لان لإ ابظم 
اناس ومتيقن وكزا أنرا لطاب وجتعماقضا وقال ؤسوال! انتارض: 
بتاسعبي هرا لملة التِ برا والإكاف باطلا ميال لعجل ونالعل اصلناداير 
قول !يعبر المرالبص ري ماحدرم ي الشاضي اص بن بنصلعص م تمي زيعلنين 
وبأ كاز ية لاحرهراصكمنصو ع مثلم ه واحخذارقالروضتمنعر :طلقا 
الاباثناق الختصيين روطو بعض صو | بزاع اك م الجرلين ه ايض زكانا 
اسرعلةإرمز دالاجاتة والمنع قالم الكمْحْ والامدي ودلروعن التزاصهابرور 
1 واجواز قالمالمازي والمجرجاقٍ وابويعبرالسرالبصري «وقالان رباد يريع :نا 
خلاذا تنيت والصيرؤ نك اصهابنا تا لوصرء المسئلء تج الك بساني 
2ق اليج ان اخدت! لعلذنا لوست لنوكنول شاف السرجاءطت 
فيكعد رسيا لتفاج تيقب لقا جل البروإن لردسدالتتاسلاى ‏ : 
ا امع دين اشع الاخير ول وسبط لدبت اعشار كو ا مك ؤالاصل 
لاو جد دنهم اجات واجامع بين امنوسط واصل لب دز كنول شاف 
لخنام عيب يسع بر ابيع فكراالتكاج كالريقثميتي, الرزتعلليي 
نوات الاسقناع وغ اجو تعل| يكم بسانينى ظاعنا روا ش يطلل . 
عاو ضذهاده ابت ؤاصلها بشيرها اما انكاس حك الاصؤلايقوط. برل 
كتولصية وصوم ريضاه بنئة نفل اق براامر, دضع ع كرض زج عزر سز فل 
كا سيد اود اا ون وآث ذل الزاءا مخصى فول علز الاصاع :رلك 
ف الشع فيلنع الاعترافق ارابطالهاالكلن كام بلامرارضه: + 1٠ ١‏ 
الاملر ةحصم اقول هكم لاص : بت ماقا صرق لابزعد لا اع / 
: إ 
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مفلح). 

؟ - نسحجة دار الكتب الظاهرية بدمشق: ١‏ مختصر أصول الفقه على 
بذهب الإمام أحمد رضي الله عنه؛ تأليف العالم الأجل الشيخ 
محمد بن مقلح). ‏ 

* - نسخة المكتبة السعودية بالرياض: (الأصول في الفقه للشيخ 
سنة 757 من الهجرة النبوية ). 
أما نسخة الشيخ عبد الله بن حميد» فقد سقطت منها صفحة 
حديث: « كتاب في أصول الفقه لابن مفلح صاحب الفروع ). 


ثانيا : تحقيق اسم الكتاب 


وأما بسيخة القضيع فلم تحمل عدواناء:ولكن كمي افي اول التهرس 
الملحق بها : « هذا فهرست 5تاب مختصر أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» لشسيخ الإسلام العالم العلامة 
شمس ألدين أبي عبد الله معسمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 


المقدسنى ثم الصالحى الحنبلي .1١..‏ 


خب 0م بجت 


ب - ما ذكرته الكتب التي ترجمت للشيخ : 


.غالب الكتب التي ترجمت للشيخ تشير إلى مؤلفه هذا بقولها: « وله 
كناف ل فول لفق ا 7 


وجاء فى ذيل”'2 ذيل طبقات الحنابلة7'؟: «وله الأصول المعروف»)» 


وجاء فيه أيضا: « وجدت في بعض نسخ كتابه: الول 


وفى المدخل”” ' إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : ( ولأصحابنا في فن 
الأصول كتب كثيرة. . . ومنها: مجلد كبير للعلامة ابن مفلح صاحب 
الفروع...). 

ج اما ذكرته الكتب التى نقلت من الكتاب ونسبت إليه: 
تأتي الإشارة إليسه في هذه الكتب - تارة -:هكذا: «أصول ابن 


مفلح”' 222 وتارة هكذا: «قال ابن مفلح في أصوله)2"7 . 


(1) انظر: المقصد الأرشد / 11/7 وشذرات الذهب 5/ 159١؛‏ ومختصر طيقات الحنابلة / 
“51 والسحب الوابلة/ 614 . 

(؟) لابن عبدالهاديء المتوفى سنة 505 ه. 

٠ .١١ص‎ )19( 

(4) انظر: المرجع السابق/ .١1‏ 

.56١ ص‎ )©١ 

(2)1 (7) انظر - مغلا -: شرح الكوكب المثير ١‏ //119) 455040817 ونرهة ' 
الخاطر العاطر ١0/1؟55:‏ 90 والإنصاف للمسرداري 2541١ /1١؟ 58/1١‏ 514غ) 


,.116 120 


لي 


وف المقاصنة الحدينة ؟2؛ واكسل الفا "9:1 وكذا ادربحه ابن 

مفلح في أول كتابه في الأصول» . 

يظهر لي مما تقدم أن المؤلف لم يضع عنوانًا معينا لكتابه» وإنما اكتقى بما 
قاله في مقدمته في بيان موضوعه؛ فقد قال: ( ... أما بعد : فهذا مختصر 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
000001 

فلما جاء من بعده - ونسخ نسخة من كتابه؛ أو أراد أن يترجم له؛ أو 
نقل من من كتابه وأراد أن ينسب إليه - تصرف في إثيات اسم لهذا 
الكتاب» كما سبق بيانه , 

وقذل لتر أيه نوق | زا قلقو ف ماف بخ فل زان 
موضوعه؛ وعليه فيكون اسم الكتاب: ( أصول الفقه على مذهب الإمام 


)١(‏ ص؟355. 


.504/5)5( 


ا 


تالا : ثيق نسبة الكتاب(' إلى مؤلفه: . 
نابوث نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه ( ابن مفلح ) أمران : 
١‏ - اتفاق جميع النسخ على نسبة الكتاب إليه . 
داه كز الكفية الى تفلي كلاناء وفسيطه ل امول ابن 
مفلح)) أو قالت: (قاله ابن مفلح فى أصوله ) أو فى كتابه فى الأأصول )) 


رابعا: ملامح من منهج المؤلف في كتابه : 
هذه بعض الملامح لمنهج المؤلف في كتابه تتعلق بترتيبه وبعض 
المصطلحات والعبارات التي استعملها : 
١‏ - الترتيب الذي سلكه المؤلف في كتابه مقارب جد لترتيب الآمدي 
الشافعي ات 575١‏ ه) لموضوعات كتابيه ( الإحكام في أصول الأحكام, 
ومنتهى السول فى علم الأصول )» ولشرتيب ابن الحاجب المالكي وت 


وأ اذكرث قبل فليل "ان غالف الكنب الى ترحميت للسيخ تدكر اندله كقابا في اصول 
العدوم ل عر افيا عقن تا ا 

عام انان سات ا المقاصد الحسنة/ ؟57» وكشف الخفاء ؟/ 554» وقارن بما في ص 
و ل من الكتاب» وانظر شرح الكوكب المنير ١‏ / لك كت 1 ملو كو 


وقارن بما فى ص 2١7‏ 15-0 2158 7586, .3*0 (على الترتيب ) من الكتاب . 


1ت 


والجدل» ومختصره المعروف بمختصر ابن الحاجب ) . 

تسودعي الرلت ران رعرع دز اكت كلدي ونان اوت 
نحوهماء فيقول مثلاً : الإجماع, الأمر ؛ النهي. .. 
ويبدأ الموضوع بذكر التعدريف وما يتعلق به من تقسيم ونحوه؛ ثم 
يتحدث عن عناصر الموضوع جاعلاً كلا منها تحت عنوان (مسألة )» من 
غي وان عطي الماسنالة وقما وضفًا ترشيناء قله يقول ساسقاة :2 الرالة 
الآولى» المسألة الثانية . . . 

* - ام ةخدم المؤلف بعض العلامات للدلالة على موافمة بعض المذاهب 
لمذهبئا (الحنبلي ) ومخالفتهم» وقد بون المراد بكل منها في مقدمة 
كتابه؛ فقال: وعلامة موافقة مذهب الأئمة - أبى حنيفة ومالك 
والشافعي - لمذهبنا (و)» ومخالفتهم ( خ)؛ وموافقة الحدفية ( وه)» 
والمالكية (وم)؛ والشافعية ( وش )؛ والظاهرية ( وظ)» والمعتزلة (وع)» 

- بين المؤلف فى مقدمة كتابه أن مراده ب ( القاضي ) هو القاضى أبو يعلى 
الحنبلى . 
يواسمن د ازة عسيا نسدد ينامر 


اخ 


. صاحب الرعاية > ابن حمدان الحنبلي . 
دلجي زوين دابولداة اللي 
صاخب ا حرر' ع ان ا 
صاحب لتر - فخر الدين الرازي . 
صاحب المغني - ابن قدامة الحنبلي. 
صاحبا أبي حنيفة - محمد بن الحسن » وأبو يوسف . 
صاحبا الصحيح > البخاري» ومسلم. 
الظار الكهوس الاعلام فى القصها الثاني 

حو 2 راس ام سي ره مارة يريد به ااين ا ب اسن 
الأه.ول المعروف» وتارة يريد به: أبا سفيان السرخسي الذي لم أعثر 
على ترجمته؛ وقد ورد له ذكر في : العدة» والتمهيد» والمسودة. 
انظر: فهرس الأعلام في القسم الثاني . 

/ - يكثر المؤلف من ذكر هذا الوصف ( بعض أصحابنا )» وبعد التأمل 
والمياة ومدق بجا كه عد نه راح اد مر لسريو اداه 
افون عضيو وكستاياي اعبانات الإلقارة إلى تشحمن وعد تيا 
وأكثر تلك الأقوال التي أطلق على أصحابها وصف ( بعض أصحابنا) 
وجدته في: مسودة آل تيمية» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية؛ 
والبلبل ( مخعصر روضة الناظرء لابن ققدامة ) للطوفي الحنبلي» وقد 
أرجعته إلى هذه المصادر. 


يي 


م - يذكر المؤلف هذا الوصف ( بعض من تبع الأمدي) وبعد العامل 
والبحث ظهر لي أنه يشير به إلى ابن الحاجب. .. 

8 - يعبر المؤلف - غالبًا - عما اسبّدل به للقول الختار ‏ إذا كان لا ينهض 
للاستدلال - بقوله: ( واستدل )؛ ثم يذكر الرد عليه» وهذا التعبير قد 
الفينيب اسان الاي ش 


(١)انظر:‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 5/ ١78‏ 


انا مصادر الكتاب التى استقى منها مؤلفه مادته(') 
الغاف الود * 7" 


أ- مصادر نص على ذكرها: 

١‏ - مسائل (وأقوال) الإمام أحمد - رواية: أبنه عبد الله؛ وأبنه صالح. 
وحنبلء والمروذي» وأبي داود» وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
النيسابوريء والأثرم» ومهناء وابن القاسم, والميموني» وبكر بن 
محمد؛ ويوسف بن موسى» وأحمد بن الحسن . أنظر: فهرس 
الأعلام في القسم الثاني . 

: يضاف إلى هذه مصادر أخرى متنوعة‎ )١( 

١‏ - ففي التفسير: تفسير ابن جرير؛ وابن أبي حاتم» وأبي بكر بن مردويه؛ وابن 
الجوزي» والقرطبي . 

عرو الاجادييه والآثار: الكتب الستة؛ ومسند أحمد؛ ومستد الشافعي؛ وموطا 
مالك؛ ومسئد البزار» ومسدد الطيالسي؛ والسنة لابن أبي عاصم» ومعجم 
الطبراني؛ والسنن لسعيد بن منصور»ء وسان الدارقطني» وسانن البيهقي» والسان 
لابن أبي حاتم» والجمع بين الصحيحين للحميدي» والأحاديث المختارة للضبياء 
المقدسي» وصحيح ابن حباك» ومستدرك الحاكم . 

7 - وفي المغازي : مغازي الأموي. 

4 - وفي اللغة والنحو: الصحاح للجرهري؛ وحلية روي لابن الأنباري؛ وإعراب 
القرآن للعكبري. 


انظر: فهرس الأعلام وفهرس الكتب في القسم الثاني . 


ب و اث 


؟ - الرسالة للإمام أحمد؛ رواية: أحمد بن جعفر. 

*- العلم - للخلالء المتوفى سنة 811 ه, 

؛ - الأصول - لابن حامد, المتوفى سنة 0 ه. 

٠‏ الإرشاد في المذهب - لابن أبي موسىء المتوفى سنة 417/8 ه. 
5 - العدة في أصول الفقه. 

لا - العمدة في أصول الفقه. 

- الكفاية في أصول الفقه. 

4 - الجامع الكبير في الفروع . 

. التعليق ( الخلاف ) في الفروع‎ .- ٠ 

. المجرد في الفروع» ومقدمته في الأصول‎ - ١ 

. -المعتمد في أصول الدين‎ ١ 

- شرح مختصر الخرقي . 

5 - الأ حكام السلطانية . 

١‏ . كتاب الروايتين والوجهين. 

5 - جزء في المفهوم . 

- إبطال التأويل . 

4 مختصر في أصول الفقه والدين. وهذه المصادر 59 - 4 


للقاضي أبي يعلى» المتوفى سنة 45/7 هد 


2 


9 - المبهج في الفروع - لأبي الفرج المقدسيء المتوفئ سنة 4/.5ه. 
507 في أصول الفقه . 
١‏ - الانتصار في الفقه. وهما لأبي الخطابء المتوفى سنة 51٠١‏ ه. 
5 - الواضح في أصول الفقه. 


”0 - الإرشاد في أصول الدين. 


4 ؟ - الفنون. © - عمد الأدلة. 

5 -المناظرات. 10" - الفصول في الفقه. 
اج لياش الكبار. ةب المسون. 

3٠‏ المفردات. 


وهذه المصادر ١‏ ؟؟ - ١١‏ ) لابن عقيلء المتوفى سنة 7 1ه8ه. 

١‏ - الواضخ في الفقه - لابن الزاغوني؛ المتوفى سنة 671 ه. 

1ف لني عر زتكى اير القوو اد لان ك ارقي الفرق بطي اكه ند 
عم الجدل - للفخر إسماعيل البغداديع الوق اس هم 


20 
4” - المستوعب فى الفقه - للسامري. المتوفى سنة "1ه 


59م هر سير الدين الووعيدالله محمد ين :عبذالله ين المسونت ويعرف باين ابي سنيلة ابد 
الفقيه الفرضيى الحنبلى؛ ولد بسامراسنة ههه وولى قضاءهاء ثم ولي القضاء 


انظر: ذيل طبقات الحنايلة ؟5/١؟١‏ . 


0ه 


ه” - الروضة في أصول الفقه. 

5 - المغني في الفقّه . 

الكافي في الفقه. 

- رسالة إلى صاحب التلخيص ( الفخر بن تيمية ) . 
وهذه المصادر 9ه" - /؟ ) لابن قدامة المتوفى سنة 777١‏ ه, 

- الترغيب في الفقه . 

- التلخيص في الفقه. وهما لابن تيمية فخر الدين محمد بن 
الخضرء المتوفى سنة 571 ه. 

. شرح الهداية في الفقه ( لأبي المخطاب)‎ - ١ 

| 4”7-المحرر في الفقه. وهما لابن تيمية مجد الدينء المتوفى سنة 5575 ه. 

9 - الرعاية في الفروع . 

القعا رمو افقو انراق وما لان حتطدان درن كرفي اسنة 
6ه | 

16 دروكة البق ابوط دافا 

5 - عيون المسائل . 


انظر: فهرس الكتب في القسم الثاني . 
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ب - مصادر لم ينص على ذكرها: 
١‏ -المسودة في أصول الفقه. وقد تعاقب على تصنيفها ثلاثة من آل 


الأول : مجد الدين أبو.البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني» 
المتوفى سنة 617" ه. 

الثاني : شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام» المتوفى سنة | 
ا 

الثالث: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» المتوفى سنة 
اها 

وقد جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني 
الحراني الدمشقيء المتوفى سنة ه4/اه250, 00 

وقد استفاد المؤلف منها في مواضع كثيرة من كتابه» وكان يشير إلى 
الل ل يكن نا 1 «قال صاحب المحرر) وهو 


)١(‏ فقيه فرضي مشارك في العلوم» ولد سنة 79> ه بحران» ورحل في صغره إلى حلب 
وسمع بهاء ثم رجع إلى حران» وفي سنة 1517 ه انتقل إلى دمشق» وأقام بها إلى أن 
توفي. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ؟79/5- ,#”11١‏ 00 

(") فقيه أصولي مناظرء ولد سنة 7١‏ هه وتوفي بدمشق. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 11١/5‏ . 


9)انظر: ص 554 من هذه المقدمة. 


مجدالدين أبو البركات . انظر: فهرس الأعلام في القسم الثاني - 
صاحب المحرر. ١‏ 

١‏ - مخعصر روضة الناظر ( البلبل ) - لأبي الربيع سليمان بن 
عبدالقوي الطوفي الصرصريء المتوفى سنة 15/اها '2. 
وقد رجع إليه المؤلف في بعض المواضع» وأشار إلى ذلك بقوله: قال 
بعض أصحابنا. انظر: ص 54 من هذه المقدمة. 
وقد أرجعت - حسب الإمكان ‏ تلك المعلومات المستقاة من 
هذين الكتابين إليهما. 

المصادر غير الحنبلية : 


1- مصادر نص على ذكرها: 

1 - الرسالة - للإامام الشافعى . 
الباقلانى . 

)١(‏ فقيه أصوليء ولد بقرية طوف » أو «طوفا» من أعمال صرصر في العراق سنة /561ه» 
ودخل بغداد سنة 55١‏ ه» ورحل إلى دمشق سنئة 4 ١/ا‏ ه» وزار مصرء وجاور 
بالحرمين» وتوفي في بلد الخليل بفلسطين سنة 17لاه. 
من مؤلفاته - أيضنًا -: شرح هذا لمختصر؛ ومختصر الجامع الصحيح للعرمذي. 
انظر: ذيل طب قات الحنابلة 2357/5 والدرر الكامنة 5.4/10 ١ء‏ والأنس الجليل 


//ا55”ء وشذرات الذهب 89/5: وجلاء العيئين/] 75 . 


نه مات 


- الإشارات لاقو نيماع المعوف ضيية 680 رن 

م عمتترع اومن الماقوة ”سوناف والعطانهه لبان لصون 
غبدالعزيز الحنفى» المعروف بالحسام الشهيد, المتوفى سنة 075 ها '' . 

١‏ المحصول في علم أصول الفقه - لفخر الدين الرازي الشافعي»؛ 
المتوفى سنة “." هي فقد ورد فى كنات المؤلف -اعدة مرات -: 
قال كباعب اللصير 1 رن كان اد لمعيال اد كز الرار 
قاله في غير المحصول, ولم يكن المؤلف يذكر الفخر باسمه ولا بنسبته. 
النووي الشافعىء المتوفى سنة 519/5ه7" ؟. 

8 - شرح المنهاج ‏ لمؤلفه. لعله: منهاج الوصول إلى علم الأصول - 
للبيضاوي الشافعي» المتوفى سنة 45> ه - فإن مؤلفه قن الشركة 


انظر: فهرس الكتب في القسم الثاني . 


وا كيف ولاسنة نه اين بالعات انضات الفقاو ف الصدرئ+ لسار الكبوق 
انظر: الجواهر المضية ١‏ / 291 وتاج التراجم/ 45 . 

. فقيه محدث عالم بالرجال متفنن في معارف شتى‎ )١( 
من مؤلفاته# ايضًا-: المجموع شرح المهذب» ومتهاج الطالبين.في الفقه وتهديب‎ 
الأسماء واللغات , ش‎ 
وطبقات‎ 2147١ انظر: طبقات الشافعية للسيكي 8/ 5906؛ وتذكرة الحفاظ/‎ 


الحفاظ / »6٠‏ وشذرات الذهب ه/14ه5. 


تت 


ب - مصادر لم ينص على ذكرها: 

١‏ - البرهان في أصول الفقه - لأبي المعالي الجويني الشافغي, المتوذ 
سنة 9/8 ه. 
وقد رجع إليه المؤلف في مواضع» وكان يذكر ابا المعالي» ولم يكن 
انظر: فهرس الأعلام في القسم الثاني - أبو المعالي . 

مه الإحكام في أصول الأحكام. 
5م 
وقد استفاد منهما المؤلف في مواضع كثيرة من كتابه؛ ولا سيما 
عند ذكر الأدلة ومناقشتهاء وكان يذكر اختيارات الأمدي» ولم 
ينص على ذكر اسم الكتابين» وإِئما كان يذكر (الأمدي ) . 
انظر: فهرس الأعلام في القسم الثاني - الأمدي . 
وقد أرجعك بحسب الإمكان ح تلك المعلومات المسعقاة من هذه 
الكتب الثلاثة إليها. 
بعض المواضع كلاماً مقارباً - إلى حد كبير - لما في كتابيه» ويتضح 


0 


لسحاتك مسرن داع ارتم 
يون 
١‏ - منهاج الوصول إلى علم الأصول - للبيضاوي الشافعيء المعوفى 


سئة 6م" شه. 


الامرعه ره الراك اطبما اب رن - في بعض المواضع - مككتفيا 
بقوله : «قال بعض الشافعية ) . 


* اهاوةايداما. .لارام 


سادسا: بعض الكتب التي اتبع مؤلفوها منهج الكتاب ورجعوا إليه 
البعلى ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن اللحام؛ المتوفى سنة 1 ١./ه.‏ 
مؤلفه الترتيب الذي سلكه ابن مفلح في موضوعات الكتاب» بل جاءت 
عباراته مقاربة - إلى حد كبير - لما في كتاب المؤلف('؟. 

؟- كتاب: منهاج الوصول إلى علم الأصول - لأآبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي» المتوفى سنة 5 ه27 . 
ويوجد منه جزء مخطوط ينتهى عند تعريف الكتاب ( القرآن )» وتوجد 
لدي صورة عنه . 
سليمان المرداوي الحنبلى» المتوفى سنة 8/868 ه. 


وقد ذكر المرداوي أنه قد استمد غالب كتابه من كتاب ابن مفلح 2"7, 


)١(‏ وقد حقق الكتاب الدكتور محمد مظهر بقا. وطبع سنة ١14٠6٠‏ ه. 
(؟) وله -أيضاك: المبدع شرح المقنع» والمقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. 
انظر: شذرات الذهب 78/07 . 


77) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل/ .7514١‏ 


عناة ما حت 


وبر #للة نجلا اويقارن ون الاين 
والكعانن مين 017 وتوجد منه نسخخة بققسم المخطوطات بجامعة الإمام 
1 محمد بن سعود الإسلامية» برقم 7١‏ . 
وقد شرح المرداوي كتابه هذاء وسمى. شرحه ( التحبير شرح التحرير ) . 
ويوجد في ثلاثة مجلدات مسخطوطة: الأول في مكهبة الأوقات العامة 
٠‏ ببغداد برقم /4.5/1١‏ مجاميع» والثاني في مكتبة خدا بخش بتنه في 
الهدد يرقم 1817 عربي» والثالث في مكتبة خدا بخش برقم 8 عربي . 
وقد حققه - لنيل درجة الدكتوراه ثلاثة من طلبة الدراسات العلياء 
بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» وهم: 
١‏ - عبد الرحمن الجبرين. 
؟ - عوض القرني . 
9 أتحمد السراح . 
وقد نقل المرداوي كشيرا من أصول ابن مفلح., فانظر: التحبير شرح 
التحرير (المحقق ) بأجزائه الشلاثة (فهرس الكتب: أصول ابن مفلح ) 
و( فهرس الأعلام : محمد بن مفلح ). 


)١(‏ وقد حققه ‏ لنئيل درجة الدكمرراه ‏ أبو بكر عبد الله دكوري. بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة الممورة, عام ١ 4٠١7‏ م 


ع اعد 


ب كتاب : شرح الكوكب المي المسمئ بمخدمر الشحري أو اعيبر المبسكر 
شرح امختصر في أصول الفقه ‏ لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي الحنبلي؛ المعروف بابن النجار» المتوفى سنة 10/7وه('؟ . 
وقد سار مؤلفه في المنهج العام على منهج ابن مفلح» كما نقل عنه في 
مواضع من كتابه فانظر: كتاب شرح الكوكب المنير ( فهرس الكتب - 
أصول ابن مفلح )» و( فهرس الأعلام - محمد بن مفلح ). 
وقد طبع الكتاب ( شرح الكوكب المنير) سنة ١7195‏ ه طبعة مليئة 
بالأخطاء»؛ ثم أعيد تحقيقه('؟ سنة ..14١108-1١٠ه‏ وطبع في أربعة 
مجلدات ., 

ه - كتاب الذخر الحرير شرح مختصر التحرير ( لابن النجار) - لأحمد بن 
عبد الله بن أحمد الحلبي البعلي الحنبلي» المتوفى سنة 1/5١ه2").‏ 
والكتاب مخطوطء وتوجد منه نسخة بالمكتبة السعودية بالرياض» برقم 
0 ,بها نقص في مواضع. 


قام ماقارام هاما مد قد ف 


25١ / وله سأيضال: منعهى الإرادات في الفقه الحتبلي . انظر: السحب الوابلة‎ )١( 
.41/ 'ومختصر طبقات الحنابلة]‎ 

(؟) حققه: الدكتور ...د الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. 

(؟) وله -أيضا : منية الرائض شرح عمدة كل فارض» والروض الندي شرح كافي 


المبتدي . انظر: السحب الوابلة / 41 . 


ايا 


بناب اقم الكناه العلدة 


مما تقدم - من ذكر مصادر الكتاب التي استقى منها مؤلفه مادته 
والكتب التي اتبع مؤلفوها منهجه ورجعوا إليه - ومن واقع اطلاعي عليه 

ودراستي له أستطيع أن أسجل القيمة العلمية لهذا الكتاب فيما يأتي : 
الأصولية» والترجيح بينها أحيانًا. 

؟' - ما جمعه من أقوال لعلماء المذهبء ونصوص من كتبهم» في كثير من 
المباحث الأصولية . 

“" - ما احتوأه من صياغة لمذهب الحنابلة فى مسائل أصولية متعددة بما يتفق 
مع منهج بحثها عند المذاهب الأشرى» فاستمى من المراجع الحنبلية» 
وصب ما استقاه في قالب يتمكن المطلع عليه من الموازنة بين المذهب 
الحتبلى والمذاهب الأشرئ فى كثير من المسائل. 

4 - كون الكتاب عمدة في النقل منه واتباع منههجه عند كثير من الحنابلة 
الذين أتوا بعد مؤلفه. فأظهر ذلك ثقتهم فى مادة الكتاب ومدى تأثيره : 
المؤلفات المتأخرة . ( وقد تقدم ذكر بعض هذه المؤلفات ). 

ه - كونه كتاب أصول فقه مقارت» عنى قيه مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى فى 
غالت"السائل الع بحفها . 


5 استقاء مؤلفه غالب مادته من مصادر أصلية؛ مثل : العدة للقاضى أبى 
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يعلى» والواضح لابن عقيل» والتمهيد لأبي الخطاب» والروضة لابن 
قدامة والبرهان لأآبي المعالي الجويني» والمحتصول للفخر الرازي» 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي. (وقد تقدم ذكر مصادر 
الكتاب ) . 

/1- ربط مؤلفه ‏ في مواضع - بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية, 
وذلك ببيان ثمرة الخلاف في بعض المسائل الأصولية. 

8 - كونه كتابا ذا سمة حسنة جداً - يندر وجودها في كتب الأصول - 
وهي عناية مؤلفه بالأحاديث ( كونها صحيحة أو ضعيفة) من جهةء 
وخلر الكتاب ما لا أصل له من جهة أخرى؛ وذلك ما صرح به مؤلفه 
حين قال في مقدمته : «اجتهدت فيه لا سيما في نقل المذاهب 
وتحريرها. ... مع بيان صحة الأخبار وضعفها لمسيس الحاجة إلى ذلك 
على ما لا يحفى) ولا اذكرت غالباب هالا اصفل اله +410 

9 - كونه كتابا يظهر فيه موقف مؤلفه ونظرته الموضوعية عند عرض الأقوال 
والأدلة والمناقشة» وتبرز هذه السمة عند ذكره أدلة القول انختار عندهع 
فقد يكون بعضها لا ينهض للاستاءلال» فيبين ما يردها أو يضعفها. 

٠‏ - كونه كتاباً أوضح فيه مؤلفه - غالبًا - كون الخلاف في بعض المسائل 
لفظيا لا يترتب عليه أثر في التطبيق . 


)١(‏ انظر: ص ه من القسم الثاني» وما يدل على قيمة كلام المؤلف على ما لا أصل له أنه 
قد ذكره السسخاوي في المقاصد الحسنة / 577؛ والعجلرني في كشف الخفاء ؟ /54؟. 


هوبا 


١‏ - اشتماله - في مباحث الأخبار - على معلؤمات في علم مصطلح 
الحديث يقل وجوذها مجتمعة في كتاب أصولي . 

9ت اقسمالة عانعن يتناس القياس - على معلومات في علم الجدل 
وآداب المناظرة والسؤٌال والجواب. 


ث 
رم قري 
م 70 


الفصل الغالث 
منهجي في تحقيق الكتاب 


2 
00 


كُُ 
بر( لبي ظ 
م( وديس منهجي في تحقيق الكتاب : 
ا اتبعت في تحقيقه المنهج الآتي : 
أرق جات على قاد انميت الخمس السابق ذكر أوصافهاء وهذه 
الثلاث 0006 
١‏ - نسخة مكتبة برلين» ورمزت لها بالحرف (ب). 
؟ - نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشقء ورمزت لها بالحرف (ظ).' 
- نسخة الشيخ عبد الله بن حميد» ورمزت لها بالخرف ( ح). 
وصرفت النظر عن كل من: نسخة المكتبة السعودية بالرياض» ونسخة 
القصيم؛ وذلك لوجود الأصل الذي نقلتا غنه؛ وهو نسخة الشيخ 
عبد الله بن حميد» ولم تشتملا على تصحيحات أو مقابلة على نسخ 
أخرى؛ وإنما أضافتا تصحيفات وتحريفات» ولم تحصافظا على صورة 
الأصل . 
وقد كنت أريد الاستعانة بهاتين النسعختين» لتعبرا عن نسخة الشيخ 
عبد الله بن حميد فيما سقط منها”'©» ولكني آثرت صرف النظر عن 
ذلك بعد إدراكي لعدم مطابقتهما لأصلهما. 
ثانيا: عملت على إخراج الكتاب على أقرب صورة وضعه المؤلف عليهاء 


مع مراعاة الصحة والضبط قدر الإمكان»؛ ولتحصيل ذلك قمت بمقابلة 
(١)انظر:‏ ص ١‏ من هذه المقدمة. 


0 


النسخ الغلاث بعضها ببعض» واتخذت إزاء اتفاقها أو اختلافها المواقف 
الآتية: ظ 

-١‏ إثبات ما اتفقت عليه النسخ كما هو ( وإن كان لي رأي حول لفظ أو 
عبارة جعلته في الهامش) مالم تتفق على خطأ في الآيات القرانية» فإني 
أثبت الآية صحيحة في النص» وأشير في الهامش إلى الخطأ الموجود في 
النشع 

؟ - إذا حصل اختلاف بين النسخ (فورد في إحذاها لفظ أو الفاظء وفي 
الاثنتين البساقيتين لفظ أو ألفاظ مغايرة مكان ذلك اللفظ أو تلك 
الألفاظ ) فإني أثبت في النص الصواب (إذا كنت أرى أن الثاني خطا)» 
وإذا كنت أرى أن كلا منهما صواب جعلت في النص ما أراه أنسب 
للمقام» وفي كلتا الحالتين أشير في الهامش إلى الاختلاف بين النسخ . 
ويلاحظ أنه إذا حصل اختلاف في عبارات الصلاة عه ووه ابد 
تاتون يطل كن لقا وق كيرة امل ااه ردنا اقرن 
إحداهماء ولا أشير إلى ذلك الاختلاف في الهامش؛ لأنه لا يترتيب عليه 
أثر يرجع إلى موضوع الكتاب . 

؟ - إذا حصلت زيادة في واحدة من النسخ أو في اثنتين منهما فإن رأيت 
إثباتها في النص جعلتها فيه بين علامتين هكذا 21 ] - وقد اصطلح 
على تسميتهما بالمعقوفتين - وأشرت في الهامش إلى مصدر الزيادة؛ 
زإطار اسع إتنان تيف نكما الوانه مير اصن مكرما 


فإن كتانة الزيادة يذكر كلمة أو كليات مو يقية الآية؛ او نسى: عَينه أو 


ا 


(رضى الله عنه) جعلتها في النص» ولم أحصرها بين علامتي الزيادة) 
ولم أشر في الهامش إلى مصدرها. 

؛ - إذا حصل اختلاف بالتقديم والتأخير عملت ما عملته في رقم 1 

ه -مااثبت فى هوامش النسخ من اختلاف مع نسخ أخرى نظرت إلينه 
كنتسحخةه تجتتفلة :» 
ويلاحظ فى كل ما سبق أنني أستعين بالمصادر الأخرى التى تعين على 
فهم النص واستقامة معناه ويظهر ذلك بصورة واضححة إذا كات النص 


كالما دما تهات التاجية اللففلية و الشكلية للمن: 
١‏ - رسم الكتاب بالرسم المعاصر. [ 
؟ - ضبط الألفاظ - في النص - بالشكل عند خوف اللبس. 
* - وضع الرموز التي استخدمها المؤلف بين قوسين هكذا ( ). 
؛ - وضع الآيات بين قوسين هكذا ف[ 5 
برقع داكي لذ روا و وج لز 
١‏ - وضع الآثار بين علامتين هكذا ١‏ 4 

رابعًا: ذكر اسم السورة التي وردت فيها الآية» ورقم الآية فيها. 
ويلاحظ أنئي أكتفي ببيان موضع الآية من سورة واحدة إذا ما 
تكررت في أكثر من سورة. 

عامس : تفريم الالحاديث الوارذة في النض» 


هل سب 


ساوساة تشروي الآثار الواردة ف #النصن:. 

سابع “تعزو الابيات الشعرية إلى قاكليها . 

ثامنا: الشعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في النص - باستثناء الأنبياء 
والصحابة والأئمة الأربعة ‏ وذلك بإيراد ترجمة موجزة لكل منهم؛ مع 

قاشها »العو دن انسار الاق ولق فالرا روه كرها فى التن 

فاش التع ريق ا نكمي الرا بدن رما ف النمن: 

تووم عقر زوه اللفدرس القن كرفا ذم لمكن للك 

ثانى عشر : بيان معنى ما يشكل من المفردات . 

الث عشر: ذكرت في وصف النسخ اشتمال هوامش بعضها على 
تعليقات» وقد أثبت منها في الهامش ما رأيت له فائدة كبيرة وصلة 
وثيقة بالنص . 

رابع عشر : ( من أجل ربط النص المطبوع بأصوله امخطوطة وتسهيل الرجوع 
إليها ) أشرت في الهامش إلى نهاية كل صفحة من صفحات النسخ الثلاث . 

خامس عشر : عملت فهارس عامة للكتاب» وهي: 

أ - فيرسن الأيانك, 


هرس الاي د 


الا 


لاح فهوسن الاتان. 

: - فهرس الأشعار. 

ه - فهرس الحدود واللصطلحات , 
5 - فهرس الأعلام المترجم لهم. 


- فهرس الكتب الواردة فى النص . 


9 - فهرس الموضوعات. 


وبعد هذه الفهارس تأتي قائمة المراجع . 


خم - 


ُ 


اد فهرس موضوعات القسم الأول (مقدمة التحقيق ) 


ال موضوع الصفحة 


الفصل الأول : المؤلف 
أولاً: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 
ثانيا : مولده ووفاته 
ثالغا: حياته (مرحلة النشأة والطلب والعحصيل) : 
وت اشيوحة 
*- العلوم التى تلقاها 
رابعاً: حياته (مرحلة النضج والعمل والعطاء): . 
١‏ - أعماله ونشاطاته 
؟- مؤلفاته 
"- تلاميذة والناقلون عبه 
امنا كاه رقاء لالمادغلية 
سادساً: أولاده 
الفصل الغانى : الكتاب 
أولاً: ذكر نسخ الكتاب المخطوطة التي وجدتهاء وبيان أوصافهاء 
وعرض ماذجمبها 
ثانيا : تحقيق اسم الكتاب 
ثالئا: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
رابعاً: ملامح من منهج المؤلف في كتابه 
. خامسا: مصادر الكتاب التى استقى منها مؤلفه مادته 
سادساً: بعض الكتب التى اتبع مؤلفوها منهج الكتاب ورجعوا إليه 
مانا :قن الكدان العامة 


الفصل الغالث : منهجي في تحقيق الكتاب 


84م - 


ا 
هل 


ا 
تفي 
ل (ج (نزوئيسى 
القسم الثاني 
الكتاب المحقق 


وبعده فهارسه 


فقائمة المراجع 


تأليف 
سا لوْنْجس من مناح الثيني لجسل 


ألا ادام 


عق تعلو عليه وي له 


الدكور/فيتدينض2 السَيْحَان 


الأْسَارْ بلي الُريوة بالرياض'ضرإصرل لفق" 
نمز الأول 


و 


جر لجع لمي الله ا ! 
1 (بزوتيسى اج ل ع ل 


كم 

فهذا|مختصرذ في أصول الفقه» على مذهب الإمام أبى عبد الله أحمد 
وتحريرها؛ ففإنه جل القصد بهذا الختصرء مع بيان صحة الآأ.خبار وضعفسها؛ 
اعوي لانو لق ولالنة عن اا يه 

راوث #الصحب حي جزها لا العم النيمة لبر 


(حك مي على الواحطلد حكمي على الل ماعة )170) 


)١(‏ من هنا بداية الصفحة التي فقدت من نسخة ( ح). 

(1) في (ظ) : رب يسر. قال الشيع الإمام العالم العلامة شبيع الإسلام وحيد دهره؛ وفريد 
عصره؛» أقضى القضاة ث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي 
-قدس الله روحه ونور ضريحه : الحمد لله رب العالمين. .. 

(17) كذا في (ب) و (ظ) . وهو تكرار لما سبق ذكره من السلام . 

(4) لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كسما قاله جمع من العلماء منهم: لزي والذهبي 
والزركشي والعراقي وابن قاسم العبادي والشوكاني . ٠‏ 
ويشهد لمعناه ما أخرجه النسائي والترمذي - وقال: حسمن صحيح - من حديث أميمة 

. بنت رقيقة مرفوعا : (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) وهو من الأحاديث التي 
ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما. 
انظر: سنن النسائي 2١45/17‏ وسفن الترمذي +/ لال والمقاصد الحسنة ١997‏ - ولع 


وق كناك وض عابام وا والقرافد للمدوعة /..» 


و( نحن نحكم بالظاهر)» ('؟ و( خذوا شطر دينكم عن الحميراء) 7" 
ا 0 
كثير والزر كشي والعراقي والسخاوي والشوكاني . 
ويشهد لمعناه: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة مرفوعا: (إنما أنا بشر وإنه 
يأنيبي الخصم فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فاقضي له 
بذلك... )» وما أخرجه البخاري من حديث.أبي سعيد مرفوعا: (إني لم أؤمر أن أنقب عن 
قلوب الناس). وترجم النسائي في سننه لحديث أم سلمة بقوله: باب الحكم بالظاهر. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد : أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر» وأن أمر السرائر 
إلى الله . 
ونبه بعض المحققين على أن سبب وقوع الوهم من بعضهم في جعلهم هذا حديئًا مرفوعا 
أن الشافعي أورد في كتابه (الأم) حديث أم سلمة السابق ثم قال: (فاخبرهم يَيتّهُ أنه 
إما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله . فظن بعض من لا يميز أن هذا حديث آخر 
منفصل عن حديث أم سلمة فنقله كذلك» ثم قلده من بعده. 
انظر : الأم 8 /159/5178-177, وصحيح البخاري 9/ 1/41:13514لاء الا 
وصحيح مسلم / 145 1770197 -178) وسان النسائي // 1777 ومسند أحمد 
0 وشرح صحيح مسلم للنروي 2117/10 والتلخيص الحبير ؛ /0197 
والمقاصد الحسنة/ 257-91١‏ وكشف الخفاء ١/١1؟؟:‏ 557 والآسرار المرفوعة /4 ١١‏ 
1١6‏ والفوائد المجموعة/١١7.‏ 
(؟) جاء في كتاب النهاية في غريب الخديث 48/١‏ : يعني عائشة: كان يقول لها أحيانا: 
(يا حميراء)» تصغير الحمراء » يريد البيضاء» وقد تكرر في الحديث. انتهى . والشطر: 
النضف . 
زعذاتتع الساديق التي ااال نبا اجا كادي جز ابتار عر ار 
والذهبي وابن كثير والسيوطي . 
قال صاحب الأسرار المرفوعة: قلت: لكن معناه صحيح, فإن عندها من شطر الدين 


اسيعنادا عه اعسناذا: 3 


و(ما اججتمع الخلال والحرام إلا وغلب الحرام على الخلال ) . 7' 2 
ومونة "موت سردن شقانن لسقةه وبارك والعدفين» 

رضي الله عنهم ‏ لمذهبنا (و)» ومخالفتهم (خ)» وموافقة الحنفية 

( وه)» والمالكية ( وم )؛ والشافعية ( وش )» والظاهرية ( وظ )» والمعتزلة ") 

انظر : الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة /58؛ والمفاصد اللحسنة / 2١9/8‏ 
وكشف الخفاء 59/1١‏ 4» والأسرار المرفوعة / 19٠‏ --151. 

. في المقاصد الحسنة/740: حديث (ما اجتمع الحلالى والحرام إلا غلب الحرام الحلال)‎ )١( 
تال البيهقي : 9 رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود؛ وفيه ضعف وانقطاع):‎ 
زقال الروى شافيك رعدري متواج الاسرل) وإنه لا اتدل نهم ركذا افريمه انن‎ 
مفلح في أول كتابه في الأصولء فيما لا أصل له.‎ 
وانظر : ستن البيهقي 2159/1 وكشف الخفاء 554/7 وانظر كلام العلماء عن جابر‎ 
الجعفي في : ميزان الاعتدال 7/5/1 وما بعدها.‎ 
والقاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال‎ : 1١8 ١١17/ وفي الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
والحمرام غلب الحرام . وأورده جماعة حديثًا بلفظ : (ما اجممع الملال والحرام إلا غلب‎ 
الحرام الحلال...) وقال السبكي في الأشباه والنظائر- نقلاً عن البيهقي -: هو‎ 
حديث رواه جابر الجعفي؛ رجل ضعيف» عن الشعبي عن ابن مسعود» وهو منقطع.‎ 
قلت: ولخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصئفه وهو موقوف على ابن م.ستعود لا‎ 
. مرفوع ؛‎ 

45 جاء المؤلف بصررة مقاربة لهذه العلامات في كتابة الفروع 514/١‏ . 

8) سصوا بهذا الاسم؛ لاعتزال أصلهم - وهو واصل بن عطاء - عن مجلس الحسسن 
الببصريء وتفرهده بان مرتكب الكيينرة ليس بمؤمن ولا كافر»؛ وإثياته للمنزلة بين 
المنزلتين. فقال الحسن : قد اعتزل عنا. أ ام 


لاد تمد 


(وع)» والأشعرية ”2 (ور)» ومخالفة أحدهم حذف (الواو). 


> ويلقبون بالقدرية؛ لإسنادهم أفعال امختارين إلى قدرتهم؛ ومدعهم من إضافتها إلى قدرة 
الله تعالى؛ وهم يزعمون أن القدري من يقول : (القدر خيره 0 ولقبوا 
أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد ؛ تقولهم بوجوب الأصلح.؛ ووجوب الثواب» ونفي 
الصفات» وقد اتفقوا على أن القدم أخص وصف الله تعالى؛ وعلى نفي الصفات 
القد»: عن ذاته» وأن كلامه محدث مخلوق» وأنه غير مرئي بالأبصار في الآخرة» وأنه 
تجب عليه الحكمة في أفعاله؛ وعلى التحسين والتقبيح العقليين» ووجوب ثواب المطيع 
والتائب» ووجوب عقاب صاحب الكبيرة مخلد! في النار إذا خرج من الدنيا غير تائب» 
وافترقوا بعد ذلك إلى عدة فرق يكفر بعضها بعضاء ولكل منها أصول وقواعد. 
الكل الغرق نين الفرق ١8‏ الكزالال رالسل يلق والفزق الاساايية د 
وفي الحور العين /4١؟:‏ سميت معتزلة؛ لقولهم بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب 
الكبيرة؛ ذلك أن الخوارج يقولون: « كفار»» والمرجفة يقولون: « مؤمنون»» فقالوا - أي 
المحعزلة "ب بالمتزلة كين الفرلتيقفاععرلر ا القر لين مها قرا علق 

(1) الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى 
الأشهري: 
قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة» حي بحياة, مريد بإرادة» متكلم 
بكلام؛ سميع بسمع؛ بصير ببصرء قال: وهذه صفات أزلية قائمة بذاته؛ ومن مذهب 
الأشعري: أن الله يصح أن يرى؛ وقد ورد في السمع أن المؤمنين يرونه في الآخرة. 
ومذهبه في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام؛ والسمع والعقل» مخالف للمعتزلة من 
كل وججه. وقال: الإيمان هو التصديق بالقلبء وأما القول باللسان؛ والعمل بالأركان 
ففروعه؛ وصاحب الكبيرة - إذا مات من غير توبة - حكمه إلى الله » ولا يخلد في 
النار مع الكفار. قال: ولا يجب على الله قبول توبة التائب بحكم العقل ؛ بل ورد 
السمع بقبول توبة التائبين. قال: والواجبات كلها سمعية؛ والعقل ليس يوجب شيئا- 


ا 


والمراد ب( القاضى ) أبو يعلى 209 من أئمة أصحابنا. 
أسأل أن ينفع به وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


5 رلا يقعضي تحسيئاء ولا تقبيحًا. فمعرفة الله بالعقل تحصل؛ وبالمع تجب» 
وكذلك شكر المنعمء وإثابة المطيع؛ وعقاب العاصي؛ يجب بالسمع دون العقل . ولا 
يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل: لا الصسلاح؛ ولا الأصلحء ولا اللطف» 
والكرامات للأولياء حق» وما ورد به السمع من الأ-خبار عن الأمور الغنائبة» مثل : القلم, 
واللوح .... يؤمن بها كما جاءت. وقال: الإمامة ثبعت بالاتفاق والاختيار» دون 
النص والتعيين. انظر: الملل والئحل 1717/١‏ . 
)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلض» ابن الفراء؛ شيخ الحنابلة عالم عصره 

في الأصول والفروع وأنواع الفنون» من أهل بغداد . 

ولد سنة لزاه وتوفي سنة /6؟ ه. 

من مؤلفاته : الإيمان, والاحكام السلطانية؛ والعدة؛ والكفاية - وكلاهما في أصول 

الفقّه - وامجرد في الفقه على مذهب أحمد. 

أنظر: تاريخ بغداد 5 وطبقات الحنابلة:؟ / 2141 والوافي بالوفيات *// 


والمنهج الأحمد .٠١5/5‏ وشذرات الذهب 9.5/5 . 


ةا 


الفقه: 


لغة:”'*الفهم”')؛ لأن العلم يكون عنه؛ وقدم في العدة” أنه 
العلم'' '» وقاله 2*7 ابن فارس ”' ؟ وغيره» وفي الكفاية2'7: «معرفة قصد 

المتكلم), وفى الجهيد! ”سوا 157 

1١‏ انظر: لسان العرب »4١9- 418/١17‏ وتاج العروس 105/5 (فقه). 

(؟) في هامش ( ب) : الفهم: إدراك الكلام؛ وقال ابن عقيل وغيره: «(#بسمع). 
والصحيح: لا حاجة إلى قيد السمع. وانظر: الواضح 5/١‏ ب 5؟ ب- .8 1. 

(؟) العدة: كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحمسين؛ المشوفى سسنة 
4ه حققه الدكتور/ أحمد بن علي بن سير المباركي. وقد طبع في خمسة 
مجلدات. 

(1) انظر: العدة/517. 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة 445/4 (فقه). ا 

(1 ) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» من أئمة اللغة والأدب» ولد 
سنة 4 ”لاه وقرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهماء وهو من أعيان 
البيان؛ أصله من قزوين» وأقام مدة في همذان؛ ثم انبقل إلى الرى» فتوفي بها سنة 
6ه وقيل: سنة ٠15ه»‏ وإليها نسبته . 
مو اقو انا معن مكاي اللمةر افيا والصاحبي في علم العربية» والإتباع 
والمزاوجة. انظر: نرهة الألباء / 2955 ووفيات الأعيان .1١١ 8/1١‏ 

(7) الكفاية: كتاب في أصول الفقه - للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين» المتوفى سنة 
مه؛هء انظر طبقات الحنابلة ١9/5‏ . 

ش (8) التمهيد : كتاب في أصول الفقه - لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلرذاني؛ 
الحنبلي المتوفى سنة 2٠١‏ ه. حققه: الدكتور مفيد أبو عمشة؛ والدكتور محمد علي 
إبراهيم؛ وطبع في أربعة مجلدات. 

(5) في هامش (ظ) : أي الفهم والمعرفة. وانظر التمهيد/ ؟1. 


2 0 


وقال ابن هبيرة ('2: «استخراج الغوامض والاطلاع عليها» ."2 ولعله مراد 
هن اطلق: 
وشرعًا: الأحكام (2 الشرعية الفرعية؛ والفقيه: من عرف جملة غالبة 
منها عن أدلتها ”*) التفصيلية بالاستدلال. 2*7 وهو مراد الأصحاب بقولهم: 
)١(‏ هو: أبو المظغر يحيى بن محمد بن هييرة - وقيل: يحيى بن هبيرة بن محمد بن 
هبيرة - الذهلي الشيباني» عون الدين» من كبار الوزراء في الدولة العباسية, عالم بالفقه 
والأدب» وله نظم جيدء ولد في قرية من أعمال دجيل بالعراق سنة 494 هه ودخل 
بغداد» فتعلم صناعة الإنشاء , وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين؛ استوزره المقتفي سنة 
مهم توفي ببغداد سنة 1ه هه 
.من مؤلفاته: الإفصاح عن معاني الصحاح: انظر: الروضتين 4١51/1١‏ ووفيات الأعيان 
ونان وم نوكين طناك اللقابلة لأبن راتافا ءبوالتهرع 
الزاهرة 2555/5 والمنهج الأحمد 2387/5 وشذرات الذهب .19١/4‏ 
(؟) انظر: الإفصاح لابن هبيرة 55/١‏ ) ولفظه: «استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار 
الكلم». 
() في هامش ( ب) قال بعضهم: العلم بالأحكام» وقال آخرون: منعرفة الأحكام. وما قاله 
هنا أحسن؛ لأن الفقه نقس الأحكام . وفي هامش ( ظ) : صوابه: معرفة الأحكام. ثم 
© عناوقيع ابعنا الكررت بي كام لصوتي ان الفقه سرع | الخلك بالاشكان لاسن 
الأحكام. والمصنف جعله نفس الأحكام . والظاهر أن لفظ (المعرفة ) أو (العلم) سقط من 
غير قصد» وهو مراده؛ بدليل قوله: وهو مراد الأصحاب بقولهم: الفقه معرفة الأحكام. 
(5:) عائق وق وله رفن اذلعها التسيينية الابخدلال » راجع إلى قوله: 
الأ حكام الشرعية الفرعية ) . 
(5) نهاية ١‏ أ من (ب) . 


نم كاه 


«الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة ('2 القريبة). وذكر بعض أصحابنا 
بدل وغالبة؛: «كثيرة) 29 , 


وخرج بالآدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لآنه لم يستفد من الأدلة. 


وقيل (22: علم الله عنها؛ لآن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول , 


رد : ليست الأدلة علة للأحكام؛ بل أمارات 249 . 


: وقيل2*7: خرج بها العلم عن دليل إجمالي (' 2 كالخلاف 7" نحو: 
( ثبت بالمقتضى » وامتنع بالنافي )2 وكأصول الفقه. 


)١(‏ في (ب): «والقوة». 

(١؟)‏ انظر: المسودة/ ١اه؛‏ وكتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لأحمد بن حمدان 
الحراني الحنيلي / 4 ١‏ . 

(؟) انظر: البلبل /8/. 

(: ) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها 
ا 000 
والفرق بين الأمارة والعلامة : أن العلامة ما لا ينفيك عن الشيء كوجود الآلف واللام على 
الاسم» والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات .1١1/‏ 

( 5 ) وضع فوق ( قيل ) في ( ب ) علامة تشير إلى سقوطها في بعض النسخ. 

(5) انظر: البلبل //ا. ش 

ول قم فذدةة عل ايدرف نه عفنيه راك تسن النترعية رون الا تراد الاكلة 
الخخلافية» بإيراد البراهين القطعية؛ وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام النطقء إلا أنه 
خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إلى مذهب أحمد/ 17١‏ ومفتاح السعادة 


ذلره؟س عه 155/5. 


انيه 


وقيل ('2: خرج علم الله ورسوله بالاستدلال. 
والمقلد : قيل (2: خرج به 20 وقيل : بالأول 289. 


وذكر”” ! جماعة ('؟: «العلم بها»» وأن الظن بها ليس فققها في عرف 


.81/ انظر: البلبل‎ )١( 

(؟) انظرالمرجع السابق. 

(؟) في هامش ( ب ): قوله: «والمقلد خرج به) أي بالاستدلال؛ لأن علمه ليس بالاستدلال. 

(1) في هامش ( ب) : قوله « وقيل بالأول» أي بقوله: عن أدلتها التفصيلية. 
وفي هامش (ظ ): قوله: «وقيل بالأول» أي قوله: «معرفة الأحكام» ووجهه: أن المقلد 
لبس غارفا بنك ونا هو مقلد في معرفته. هذا ظاهر كلامه. وبعضهم أخرجه 
بالعلم على قول من حده بالعلم: فقال: العلم بالأحكام. قال الاسنوي في شرحه: لان 
ماعند المقلد يسمى تقليدا لاعلمّاه؛ وظاهر كلام الطوفي أنه خارج بقوله «عن 
أدلتها؛, ولا يحتاج إلى ١‏ التفصيلية ٠؛‏ قال : لأن علمه بها ليس عن دليل أصلاً . 

(5) انظر : البلبل / /اء والإحكام للآمدي ١‏ وفي هامش (ظ) : قوله «وذكر جماعة العلم 
بها ) أي أبدل لفظ المعرفة بلفظ العلم» فقيل : الققه : العلم بالأحكام . ويحتمل أنه عائد إلى 
قوله: ٠‏ وشرعا : الأحكام». ولم يذكر العلم ولا المعرفة؛ بل جعل الفقه نفس الأحكام . وهذا 
راضح إن ثبت أن أحدا عرف الشقه بنفس الأحكام؛ لكني لم أره في كلامهم؛ وإنا الذي 
رأيته في كلام الاصحاب وغيرهم أن الفقه معرفة الأحكام المذكورة . وجماعة قالوا: العلم 
بالأحكام . وأما جعل الفقه نفس الأحكام, من غير ذكر المعرفة أو العلم فلم أظفر به في كلام 
الأشياخ. ثم ظهر لي أن المصنف لم يرد إلا أن الجماعة عدلوا عن لفظ المعرفة إلى لفظ العلم؛ 
بدليل قوله :3 وأن الظن بها ليس فقهاً». وهذا بمنع الاحتمال الثاني . والله أعلم . 

(1) نهاية الصفحة المفقودة من ( ح). 


د## ال 


اللغوي 2'7 والأصولي . 


- 


وقال 7" 2 الآمدي 7" وجماعة: أو العلم ؟؟ بالعمل بها). وفيه نظر 


وضعف . 
وعليه يحذف من الحد 2*7 وعن أدلتها التفصيلية) أو (بالاستدلال)؛ 
لصحة الحد بدونه. 27 


لماعل اللق كعك باحق ع طدترلاف جواق النقروار وخيكاني الإنويية الى بريه 
تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي» وعما حصل من تركيب كل 
جوهر جوهرء وهيكاتها المجزئية على وجه جزئي: وعن معانيها الموضوع لها بالوضع 
الشخصي . انظر: مفتاح السعادة .85/1١‏ 

(؟) في (ح) : فقال. 

(؟) هو: أبو الحسمن علي بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي» الفقيه الأصولي» الملقب 
سيف الدين الآمدي. ولد سنة ١5هه‏ ه ب (آمد) وهي مدينة كبيرة في ديار بكر 
مجاورة لبلاد الروم؛ وكان في أول اشتغاله حنبلي المذهبء وانحدر إلى يغداد» وقرأ بها 
غلى ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان الحنبلي» وبقي على ذلك مدة» ثم انعقل إلى 
مذهب الشافعي» توفي سنة 571١‏ ه بد مشق» وقد ألف.في أصول الفقه والدين والمنطق 
والحكمة والخلاف . من مؤلفاته: الإحكام في أصول الأ حكام؛ ومنتهى السول في علم 
الأصولء وأبكار الأفكار في علم الكلام.انظر: وفيات الأعيان “1 /5955» وميزان 
الاعتدال ؟65/5؟» وطبقات الشافعية للسبكي 27١١/48‏ ولسان الميزان ١34/5‏ . 

(: ) انظر: الإحكام للآمدي .5/١‏ وفي هامش (ظ) : فهم المصنف من كلام الآمدي أنه 
حد الفقه بحدين: أحدهما: العلم بال حكام. والآخر: العلى بالعمل بالأحكام. 

(5) في هامش (ظ) : أي من الحد الأخير وهو: العلم بالعمل بها. 

(5) نهاية 1١‏ من (ظ). 


مال 


والأصل لغة: 200 ما يبنى ("2 عليه الشيء؛ وقيل: ما احتاج إليه. 7" ) 

وأصول الفقه: ما تبنى (؟) عليه مسائل الفقه؛ وتعلم أحكامها به. 
ذكره القاضي وأصحابه" ' وغيرهم. 

فهي القواعد التي يتوصل بها إلى استنياط الأحكام الشرعية الفرعية . 

وزيادة وعن [أو (من/] 27 أدلتها التتفصيلية) ضائع؛ لأن المراد 
تالكا قوير كر الال 

52 : ليس كل 217 منهما بقاعدة؛ بل ما أفاده من الظن» فالظن 
تعلق جا أقادة 6 والعلم متعلق بنفسه» ويلزم + من تصويب كل مجتهد.-- 
من الظن ال لم . 


(1) انظر: لسان العرب 117/15/19 وتاج العروس 507/1 ( أصل). 

(؟) في (ح) : ما ينبني. وفي هامش ( ب) اقولة: دما يبنى عليه الشيءة كاساس الخائط. . 
(8) في هامش ( ب ): وقبل: الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النوأة . 

(1)في (ح)و(ب): تنبني. 

)5١‏ انظر: العدة / »27١‏ والواضح 5/1اأ. 

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(7) في (ب) : ولا يكون». 

(8) في هامش (ظ) : أي لا تحصل إلا عن دليل تفصيلي . 


(9)في(ب)و(ح) : كلا. 


3 ١ د‎ 


والأصولي: من عرفها. 


وفائدتها: معرفة أحكام الله تعالى. 


وأوجب ”7'' ابن البنا 7 ' وابن عقيل (' وغيرهما تقدم معرفتهك (4) 
وأوجب القاضي 7 وغيره تقدم معرفة الفروع؛ ليتمكن ('2 الأصولي 
بها(" 

(1) انظر: الواضح 70/١‏ بء والمسودة/ ١لاه؛‏ وصفة الفتوى /14- 15 وشرح 

الكوكب المئير ١‏ /47» والتحرير/ ا ب. 
(؟) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي» فقيه حنيلي من رجال 

الحديث» ولد سنة +وم ه) وتوفىي سنة ١/ا4‏ ه. من مؤلفاته: شرح ممختصر المخرقي 

في فقه الإمام أحمد بن حنبل» وطبقنات الفقهاءء وتجريد المذاهب» وأدب العالم 

والتعلم. انظر : طبقات الحنابلة 57/7 5؛ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :87/1١‏ 

والنجوم الزاهرة 5 »٠١077/‏ والمنهج الأحمد 1728/1. 

(77) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقبل البغدادي الظفريء عالم العراق وشيخ 

الحنابلة ببغداد في وقته» كان قوي الحجة» ولد سنة 47١‏ هء وتوفي سنة 017 ه. 

من مؤلفاته: كتاب الفتون» والواضح في أصول الفقهء والفصول في ذقه الحتابلة» والرد 

على الأشاغيوار شاف درف رالسوف طن كلام اكور القمالة» راطوال على رين 

الفقهاء. انظر: طبقات الحنابلة ؟ / 2569 ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي /5؟5» 

وذيل طبقات الحنايلة لابن رجب 2١47/١‏ وغاية النهاية »555/١‏ ولسان الميزان 

419 », والمنهج الأحمد 5/5١5؛‏ وشذرات الذهب 14 /ه8. 
(؛ ) في هامش ( ب ): قوله : « تقدم معرفتها) . أي الأصول. 
( هع أنظر العدة 70/1١‏ . 

(3) في (ب) و(ح): لتمكن. 
() نهاية ؟ ب من ( ب) .وفي (ح) : وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع لتمكن 
الأصولي بهاء وأوجب ابن البناء وابن عقيل وغيرهما تقدم معرفتها. 


ات 


وأصول انفقه ١7‏ فرض كفاية. وقيل: فرض عين» حكاه ابن عقيل 
وغيره» والمراد : لاجتهاد, ”2 وقاله بعض أصحابناء ( '؟ وهى لفظية. (4) 


تكد 


من أصول الدين؛ (*' لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة على معرفة 
الله بصفاته. وصدق رسوله ينه ويتوقف صدقه على دلالة ا 


وغيرهما عليها. 


وصور أحكاء التكليف؛ لتوقف معرفة كيقية الاستنياط عليه دون 


)١(‏ انظر : صغة الفتوى/ 5 »١‏ والمسودة/ ١له»‏ وشرح الكوكب المنير 57/١‏ ؛ والتحصول 
0١‏ و االواضح ١/5ه‏ ب. 

)١(‏ في (رح) : لاجتهاده. وفي شرح الكوكب المنير /١‏ 57 : 9... وقيل : فرض عين» 
قال ابن مفلح في أصوله - لما حككى هذا القرل - : والمراد للاجتهاد ). 

(؟) في هامش ( ب ): الذي قاله هو أبو العباس تقي الدين بن تيمية. 

(؛ ) في هامش ( ب): قوله: «وهي لفظية)» أي الأقوال في أنها هل هي فرض كفاية أو 
.فرض عين؟ . 

(5) نهاية '"' من و ح). 

() المعجزة : أمر خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعرى النبوة» قصل به 
إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. انظر التعريفات / 4 , 


(/7) في (ظ): ١‏ من) بدون الوأو. 


- 2 


إثبات الأحكام في آحاد دارا ومن لديم وهو 7 5 


الأول كدف( 3 


)١(‏ في هامش (١ظ):‏ أي الفقّه. 

(5) الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه؛ ويسمى الدور المصرح كما يتوقف ! على 
ب وبالعكس» أو بمراتب؛ ويسمى الدور المضمر كما يتوقف أ على ب وب على ج) 
وج على أ. والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أن في الدور يلزم تقدمه 
عليها بمرتبتين إن كان صريحاء وفي تعريف الشيء بدفسه يلزم تقدمه على نفسه بمزتبة 
واحدة. انظر التعريفات /17+ . 


لاا د 


الدليل : 


لغة: 07> المرشند إلى نطلوبء والمرشد: الناضب للذليلء والذاكر له 
ومابه الإرشاد . 


حك 1 0 : 

وشرعا: ”7 ' ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» 
عند أصحابنا وغيرهم» واحتجوا بأن أهل العربية لم يفرقوا. 7") 

قال أحمد : (الدال : الله تعالى» والدليل: القرآن» والمبين: الرسول عله 
والمستدل: أولو العلمء هذه قواعد الإسلام (21). 


واحتج به أبو محمد البغدادي 77 على أن الدليل - حقيقة - قول الله. 


.) انظر: لسان العرب 7514/57 - 1855,» وتاج العروس 5831/7 ( دلل‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ,.5/١‏ واللمع / لاء والحسدود/ 35 والإنتصباف 
للباقلاني / 16؛ وشرح العبادي على شرح الورقات//ا4» وشرح العضد 2571/1١‏ 
والتعريفات/4"5» وشرح الكوكب المنير 5١/1١‏ والتحرير للمرداوي/ ١‏ بع 
والتمهيد/ ٠١‏ أء والعدة »١7١/‏ والواضح 8/١‏ أء وشرحالمحلي على جمع الجوامع . 
0 االمحصول ١/١7/1١٠»؛‏ وإرشاد الفحول / 5؛ وفتح الرحمن /7» والمسودة / 
لاه والمعتمد للبصري/ .٠١‏ 

(7) أي: “لم يفرقوا بين ما يوجب العلم» وما يوجب غلبة الظن» فسموا كل واحد منهنما 
دليلاً. 

(4؟) انظر العدة 2١76-14‏ . | | 

(5) ويلقب ب( الفخر إسماعيل) ؛ وقد ذكر المصنف هذا اللقب في مواضع من هذا 


184 


وقيل: 7'؟ يزاد فى الحد «إلى العلم بالمطلوب ». فيخرج ما أفاد الظن؛ 
فإِنهِ أمارة» وجزم به 27 في الواضح ("2» وذكره الآمدي قول الأصوليين» وأن 


الأول قول الفقهاء (4) 


وقيل: قولان 2*7 عنهما قول آخرء وقيل: مستلزم لنفسه؛ فتخرج 


الأصولي المناظر المتكلم؛ ويلقب بفخر الدين؛ ويعرف بابن الوفاء؛ وبابن الماشطة 
واشتهر تعريفه بغلام ابن المنّي» ولد سنة 4 هه وسمع الحديث من شيخه أبي الفتح 
أبن المني وغيره» وقرأ عليه الفقه والدلاف أيضاء وصار فريد زمانه في علم الفقه 
والخلاف والأصلين؛ والنظر والجدل. توفي سنة 5٠١‏ ه. 

من مؤلفاته : التعليقة المشهورة؛ والمفردات» وجنة الناظر وجنة المناظر في الجدل . 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 51/17؛ والنجوم الزاهرة ١/5‏ 71» وشذرات 


الذهب ه/ 4١‏ . 


.1٠١/ والتمهيد‎ 20111١ / انظر: العدة‎ )١( 
ب.‎ ١ أ‎ 8/5١ (؟)انظر: الواضح‎ 


() الواضح: كتاب في أصول الفقه - في ثلاثة مجلدات مخطوطة - لأبي الوفاء علي بن 


عقيل البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 517 ه. يوجد منه مجلدان فى دار الكعب 
الظاهرية بدمشق» برقم 41 281713 قام بتحقيق جزء منه الشيخ موسى القرني ثم 
قام الشيخ عطاء الله فيض الله بتحقيق جز ثم الشيخ عبد الرحمن السديس» ونال كل 


منهم بذلك درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى . 


(؛) انظر: الإحكام للآمدي ١1/؟.‏ 
(5) وهو قول المنطقيين. 


وفي هامش (ظ): القول؛ هو: القضية؛ وهو أيضا المقدمة, وهو التصديق. 35 


الأعاوة و 0 المساواة؛ نحو: ؟ مسناو ب» وب مساو ل جع :فيلزم: أ 
مساو ل ج » بواسطة مقدمة أجنبية» وهو 2'7: كل ما هو مساو لب مساو ل 
ج . وقيل: المراد بالقول تصور المعنى . 

-- فال ابن الحاجب : ويسمى كل تصديق فضية» ويسمى في البرهان مقدمات. قال 
الأصفهاني : التصديق - أعني المركب الذي يحتمل الصدق والكقو و 1 
ويرادفها القول الجازم والخبر؛ وتسمى القضايا التى هي أجزاء القياس - أي البرهان ‏ 
مقدمات؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس» فقولك : «الوضوء عبادة» قول» 
وقولك : «وكل عبادة من شرطها الئية؛ قول آخرء فهذان قولان» وهما دليل على اشتراط 
النية للوضوء , 
رفي هامش (ظ) أيضا: قوله: «وقيل: قولان عنهما قول آخر»؛ كذا هو في نسخ هذا 
الأمدل ةوقال ان الشاهجه وركن عزولان ممناعيد! كرون عي خول تكن وافزاد 
«فصاعداً», وهكذا قاله القاضي علاء الدين ني أصوله؛ قال الأصفهاني: وقوله 
«فصاعد!» يتناول القياس البسيط والمركب . 

)١1(‏ القياس قول مؤلف من قضضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء كقولنا: والعالم 
منغيرء وكل متغير حادث)؛ فإنه قول مركب من قضيتين» إذا سلمتا لزم عنهما 
لذاتهما: العالم حادث , هذا عند المنطقيين. .. وقياس المساوأة؛ هو : الذي يكون متعلق 
محمول صغراه موضوعا في الكبرى؛ فإن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية» 
حيث تصدق يتحقق الاستلزام؛ كما في قولنا: 10 مساو لب » وب مساول ج؛ ف 
.مساول ج)؛ إذ المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء» وحيث لا تصدق لا 
يتحقق» كما في قولنا: (أ نصف ل بء وب نصف للج »ء فلا يصدق: أ نصف ل ج»2؛ 
لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع. 
انظر: التعريفات للجرجاني /1/8--99. 

(؟) كذا في الدسخ. ولعلها: وهي . 


كات 


١ .- 1 

ويخرج على الجميع المطلوب التصوري - وهو الحد - والقضايا )١(‏ 
الرئنة ترك لمعيس على الول الفا نك 

وذكر ابن عقيل 7' : ما أفاد الظن أمارة اصطلاحاً» قال في الواضمم: (5) 
قولنا: (إنه طريق للظن» أو موصلء ”*) أو مؤد إليه) مجازء أي يقع الظن 
عنده مبتدأء 7 لا أنه طريق» كالنظر في الدليل الذي هو طريق للعمل 
بمدلوله 2'9, 

قال بعض أصحابنا : “"“روراقق ارسي 1[ متععيدة وان الظلنيات 
ليست في نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات» والجمهور لخلافه. 
وهي مسألة اعتقاد الرجحان؛ ورجحان الاعتقاد»» وأبطله في الروضة (8) 


وغيرها بكثير من العقليات. 6 


. في هامش ب : القضايا جمع قضية» وهو: ما يحتمل الصدق والكذب‎ )١( 

)١(‏ انظر: الواضح ١5/1١‏ ب »ء والمسودة /5.ه. 

(2) انظر: الواضح ١١/١‏ ب. 

(4) نهاية ؟' ب من (ظ). 

(5) في (ح): «مبدا». 

(1) نهاية ٠"‏ أ من (ب). 

(7) أنظر : المسودة /05.ه. 

(8) الروضة: كتاب في أصول الفقه لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
أبن قدامة المقدسيء المتوفى سنة 57١‏ ه. طبع الكتاب عدة مرات . 

(5) في هامش ( ظ): قال في الروضة - في آخر مسالة: (الحق في قول واحد) . قبل فصل 


(إذا تعارض عند المجتهد دليلان ) بأإسطر : قولهم : إن الأدلة الظنية ليست أدلة َّ 


وفي العدة والواضح والتمهيد ”('؟: المستدل : الطالب للدليل» يقع على 
السائل والمسؤول . 

قال القاضي: 27( والاستدلال : طلب الدليل»» زاد ابن عقيل: (") 
«فهو: استخراج لمعنى بسؤال عنه, أو بإظهار ما يقتضيه». 

ووولالة برتقيو ونال وكت هات فخ اللالبل نينا لصا رودل 

والمستدل عليه : الحكم. 


والمستدل له: الخصم, وقيل : الحكم. 
والنظر هنا -7*: الفكر والقامل للمعمرفحة نظلوي من تضحوز 


- 000 
وتصديق. 


- الأعيانهاء بدليل اختلاف الإضافات. قلنا: هذا باطل؛ نإنا قد بينا أن في كل مسألة 
دليلء وذكرنا وجه دلالته؛ ولو لم يكن فيها دليل لاستوى المجتهد والعامي؛ ولجاز 
للعامي المحكم بظنه لمساواته امجتهد في عدم الدئيل؛ وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة» 
ونظره في صحيحها وسقيمها؟ . ونبوة بعض الطباع عن قبول الدئيل لا يخرجه عن 
دلالته؛ فإن كثيراً من العقليات يمختلف فيها الناسء مع اعتقادهم أنها قاطعة. وجوابه 
هذا عن قولهم : الظنيات لا دليل فيها؛ فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعياتهاء بل 
تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده عمراًء مع إحاطته به؛ ومما يفيد 
الظن لشاخص واحد في حالة دون حالة؛ بل قد يقسوم في حق شخص واحد دليلان 
متعارضان. ولا ينصور في القطعية تعارض. وهذا الكلام مذكور في أول المسألة في 
الروضة. وانظر: الروضة/ 5951 7175 . ا 

ون الطروارددة ولو الواسد ات ملسي امات 

(؟) انظر: العدة /؟5١1.‏ 

(7) انظر: الواضح 1١5/1١‏ ب40١٠أساب.‏ 

( 4 ) في هامش ( ظع : أي ليس المراد ‏ هنا - النظر بالبصر. 

(5) نهاية ة من (ح). 

م 


والغلم يحد عند أصحابنا (وع رع. ١(‏ 

فقال في العدة والتمهيد : 22 معرفة المعلوم 257259 وقاله 2*7 أبن 
القافاؤتي 77كت ولق قاريه عجدرة 410 لامالا والقى و عرفت ينا 
يعرف هو به: بقي كل منهما مجهولاء مع أن المعرفة اسم لعلم مستحدث» 


2011/1١ والإحكام للآمدي‎ »./1١ انظر: فتح الرحمن/١4» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
)195/1١ وشرح المحلي على جمع الجوامع‎ 2٠١5/1١/١ 1؛ واتحصول‎ 4/١ والمستصفى‎ 
والتحرير للمرداوي /؟ ب » والتمهيد /” بء والعدة /5/ء والواضح ١/؟ بء‎ 
وشرح العبادي‎ ٠١ وإرشاد الفحول/"؛ والمعتمد للبصري/‎ »41/١ وشرح العضد‎ 
254/ على شرح الورقات /4؟: واللمع/ 5». والمسودة/ 6لاهء واللحدود‎ 
.١1١6/ والتعريفات / 2510 ومفردات الراغسب /18*: والبرهان للجويني‎ 

(؟1) انظر : العدة /1/ا- لالاء والعمهيد/ 5 ب. 

(؟) في هامش ( ب) وقال بعضهم: معرفة المعلوم على ما هو عليه؛ وقال آخرون: معرفة 
المعلوم صحيحا. 

:)في (ح) هنا - : وكذا قالا ل . فقد تكرر 
ذكرها في ( ح) متقدما. 

(5) انظر: التمهيد للباقلاني /5: وفيه : «فإن قال قائل : ما حد العلم عندكم؟ . قلنا: إنه 
معرفة المعلوم على ما هو به) . وانظر : الإنصاف للباقلاني أيضنًا/ 1١‏ . 

(5)هو هو: أبوبكر محمد بن الطيب بن مخمد بن جعفر؛ قاض من كبار علماء الكلام, 
انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» ولد ذ في البصرة سنة 714 هه وتوفي فيها سنة 
٠‏ هه كان جيد الاستنباط؛ سريع الجواب . من مؤلفاته : التقريب والإرشاد فى 
أصول الفقه؛ وإعجاز القرآن» والإنصاف, ومناقب الأئمة؛ وتمهيد الدلائل؛ والبيان عن 
الفرق بين المعجزة والكرامة . انظر: تاريخ بغداد 2819/5/5 وتبيين كذب المفتري/ 321107 
ووفيات الأعيان 6 /155؟. والوافي بالوفيات »١77/7‏ وتاريخ قضاة الأتدلس//0م: 
والديباج المذهب //711. 

() انظر: العدة //ا/29 وما بعدهاء والتمهيد 5 /ب وما بعدها. 


ع حت 


ولا يوصف 2 الله تعالى بأنه عارف» ذكره بعضهم إجماعاء ووصفه 
الكرامية ('2؛ لاتحاد العلم والمعرفة . 250 


.56/ ١ انظر: إرشاد الفحول /5: وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) الكرامية هم: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام» من المثبتين للصفات: إلا أن 
إثباتهم ينتهي إلى التجسيم والتشبيه؛ ولذلك عدت الكرامية من المشبهة؛ قال ابن 
كرام : إن الله تعالى مستو على العرش» ماس له من الصفحة العلياء واختلفت الكرامية 
في نفسير الاستواء اختلافات كثيرة. 
واتفقوا على جواز حلول الحوادث بذاته تعالى» وزعمما أنه إنما يقدر على الحوادث 
الحادثة في ذاتهء دون الخارجة عن ذاته. 
وجوزوا وجود إمامين في عصر واحدء وحكموا بان علياً ومعاوية كانا إمامين في عصر 
واحد غير أن إمامة على على وفق السنة» وإمامة معاوية على خلاف السنة؛ ومع ذلك 
أوجبوا طاعة رعيته له. 
وزعموا أن الإبمان هو الإقرار الذي وجد في الذرء حين قال تعالى :<9 الست بربكم قالوا 
بلى... الآية # الاعراف - آية 217. فقولهم حال كونهم ذرا هو الإيمان» وأن ذلك 
الإيمان باق في جميع الخلائق على السوية غير المرتدين؛ وأن إيمان المنافقين مع كفرهم 
كايمان الأنبياء» لاستواء الجميع في ذلك» وأن الإتيان بالشهادتين ليس بإيمان» إلا إذا أتى 
بهما بعد الردة. 
انظر: الفرق بين الفرق / ١١‏ 5, والملل والنحل »١55 /١‏ والفرق الإسلامية /97. 

(9) في هامش ( ب) و(ظ): قال الفرطبي في تفسيره عند قوله تعالى :9 ولقد علمتم 
الذي افعدوا سكم فى الليت + الآية »تناه عرقت اعياتهم: وقيل علهكم 
دادو ووه يمتنا ا اعرف شرنسوة ينات لمجي و السام ةن 
أحوال المسمى» فإذا قلت: «عرفت زيد» فالمراد شخصه. وإذا قلت: «علمت زيدا» - 


تيده :هه راد 


والأولى - ما أراده بعض أصحابنا - : صفة توجب للمتصف بها أن' 
وير قبيرا لا محعمل النقيضن.: 

قيل: فلا يدخل إدراك الحواس؛ فإنها تميز بين الْحَسنّات - وفي لغة قليلة : 
المحمسوسات - الجزئية» لا الآمور الكلية؛ والتصديق متعلق بالنسبة . 

وذكر الأمدي”'؟ ومن تبعه أنه يدخل إدراك الحواس ( ور) إلا أن يزاد 
عليه: «في المعاني الكلية)» وفيه نظر؛ لأن المراد بالعلم المعنى الأخص الذي 


هو قسم من التصديق؛ وإلا لورد ما يحتمل النقيض» كالظن والتصورات 


الساذجة؛ فإنه لا يعتبر فيها مطابقة . 
وقد قبل: الحد لا يتعكس؛ لآن العلوم العادية تسعلم جواز التفيض عقلاً. 
ورد #:بإمكاتة لذاته وامتتاعة خارجا لغيرة غادة» وقيل: ليست ('»غلما. 


وزيف ابن عقيل حدوده (' © وكذا قال أبو المعالئ: 247 ولا يحد 


> فالمراد به العلم بأحواله : من فضلء ونقصء فعلى الأول يتعدى الفعل إلى مفعول 
واأحد؛ وهو قول سيبويه: علمتم بمعنى عرفتم؛ وعلى الثاني إلى منفعولين؛ وحكى 
لكف ررم عليه وية رونم اك امتسمة ترنى العو +0111 لمعر وي الله 
يعلمهم... الآية © كل هذا بمعنى المعرفة. ظ 

.١١/1 الإحكام‎ :رظنا)١(‎ 

)في عام واظ م "اي العلوم العادية. 

() انظر: الواضح ١1/؟‏ ب- ما ب. | 

(؛ ) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد اللة الجويني» إمام الحنرمين» أصولي» 
متكلم على مذهب الأشاعرة» فقيه شافعي» ولد في ( جوين) من نواحي نيسابور سئة 


45 هه ورحل إلى بغداد فمكة» وذهب إلى المدينة» ثم عاد إلى نيسابور. - 


بت اعت 


ا | لالت ل لككة الت ا 0ل كر 
ا د ادا تل "#اقتتتحسول 


توفي سنة 49/8 ه. 
من مؤلفاته : الشامل في أصول الدين على مذهب الأشاعرة؛ والإرشاد في أصول 
الدين» وغياث الأثم» والعقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» وألبرهان» والورقات» 
وكلاهما في أصول الفقه. 
انظر: تبيين كذب المفتري /778؛ ووفيات الأعيان */2»177 وطبقات الشافعية 
للسبكي »١55/5‏ ومفتاح السعادة 244/1١‏ 188/5. 

.١١5/١ انظر: البرهان للجويني‎ )١( 

(؟) نهاية " ب من وب). 

(؟) قال أبو المعالي: «الرأي السديد عندنا أن نتوصل إلى درك حقيقة العلم بمباحثة نيغي 
بها ميز مطلربنا مما ليس منه» فإذا انتتفضت الحواشي» وضاق موضع النظر حاولنا 
مصادفة المقصد جهدنا...». انظر: البرهان 51597 .15١-‏ 

( 4 ) التقسيم هو: تمييز الشيء عما يلتبس به. انظر: المستصفى .586/١‏ 

(5) المغال: كأن يقال : العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباضرة؛ أو يقال: هو كاعتقادنا 
أن الواحد نصف الاثنئين. انظر: المستصفى .75/1١‏ 
وفي هامش ( ب ) و( ظ) على قوله: ٠‏ يميز ببحث وتقسيم»: وذلك مثل أن يقول: ليس 
بشكء ولاظن؛ لانتفاءِ الجزم عنهما دون العلم؛ ولا بجهل؛ لكونه غير مطابق لما في 
نفس الأمرء والعلم مطابق له ولا باعتقاد المقلد الملصيب؛ لكونه غير ثابت لتغيره 
الممكياره اتحلاك العالي وبق 37 السنبير وناك رقي خانعن رتلا كاد كر 
- العلم مرتسما في النفس» فإن ساعدت عبارة صحيحة عرف بهاء وإن لم تساعد 


اكتفي بدركه؛ ولم يضر تقاعد العبارات؛ إذ ليس كل من يدرك شيمًا تنغظم له عبارة - 


با ل 


الس بص2 _ج7ا اج زر 0714 تحال تجا وي 0 


حت شرقة واه كترقرهن رنفل اللعات: ودروس العبارات لاستقّلت العقول بدرك 
المعقولات» قال الآمدي: «قولهما: (طريق معرفته القسمة)» غير سديد؛ لأنها إن لم 
تكن مفيدة لتمييزه عما سواه فليست معرفة له وإن كانت مميزة له عما سواه فلا معنى 
للتحديد بالرسم ترق هذا » وهم قد فياه عقدم:وهذا غير سنايد؟ ناما تغياه عنه هر 
التعريف الحقيقي»؛ غير ما ألزمهما به» وهو التعريف الرسمي» هذا مقارب لما ذكره 
العلامة في شرحه. وانظر: المستصفى 10/١‏ والمنخول/ 40 . 

)١(‏ هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي» 
الأصوي الفيلسوف الفقيه المتكلم الأشعري؛ ولد بالطابران ( قصبة طوس بخراسان) 
سئة 45٠‏ هه ورحل إلى نيسابور ثم بغداد فالحجاز فالشام فمصرء وعاد إلى بلدته 
الطابران؛ فتوفي بها سئة ه.ه ه. 
من مؤلفاته: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة؛ والوقف والابتداء في التفسير: 
والمستصفىء والمنخول؛ وشفاء الغليل - وهذه القلاثة الأخيرة في أصول الفقه 
-والبسيط في الفقه» والوجيز في فروع الشافعية. ‏ 
والغزالي : قيل: بتشديد الزاي نسبة إلى صناعة الغزل؛ وقيل : بتخفيفها نسبة إلى 
(غزالة) من قرى طوس . انظر: تبسيين كذب المفتري/ »54١‏ واللباب في تهذيب 
الأنساب 7073/5؛ ووفيات الأعيان 517/4 والوافي بالوفيات ١74/1؟»‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي »١15١/5‏ ومفتاح السعادة ؟/191١؛‏ وشذرات الذهب .٠١/14‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكري الرازي» فخر 
الدين» الإمام المفسر الفقيه الشافعي» ولد في الري سنة 44 ه هه ونسبته إليها» ويقال 
له: ابن خطيب الري» رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان» ونوفي في هراة سنة 


515 هم 


ات 


امحصول: 7 لآنه ضروري 7' 2 من وجهين: 

أحدهما : لو لم يكن: امتنع تصوره؛ لأن غيره لا يعلم إلا به» فلو علم 
الغالم يغيروة كان دور 7 

ورد: [بأنه ] 217 لا دورء وجهة التوقف مختلفة؛ فتصور غيرالعلم يقف 
على حصول العلم بغيره» وحصول العلم لا يقف على العلم بغيره, بل 
تصور العلم على تصور غيره . 


ووه الامى:7 فيان درس غير العلم [ على العلم ] 7 ايوق 1 
كوه دراك اش ترفك العام غلى فيرو لان الفلم نير له 


- من مؤلفاته: مفاتيح الغيب في التفسير؛ ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى 
والصفات؛ ومعالم أصول الدين؛ والمحصول في علم أصول الفقه» ولباب الإشارات . 
انظر : ذيل الروضتين/ 5/8»؛ ووفيات الأعيان ؛ /518» وتاريخ ابن الوردي 2171/57 
وطبسقات الشافعية للسبكي 8١/48‏ ؛ والبداية والنهاية 55/17» ولسان الميزان 
4 /5؟4» ومفتاح السعادة 448/١‏ . 

)١(‏ وهو: كتاب المحصول في علم أصول الفقه؛ كتاب قيم نافع حققه الدكتور /طه بن جابر 
العلواني» وطبع في ستة مجلدات . ا 

؟) انظر : امحصول .٠١5/١/١‏ والمحصل /29. والمباحث المشرقية 5511/١‏ 23507 
شرح العضد 48/1١‏ » والإحكام للآمدي .1١/١‏ 

() مابين المعقوفتين زيادة من ( ح). 

.١١/1١ )انظر: الإحكام للآمدي‎ 4١ 


( 5 ) مابين المعقوفتين لم يرد في (ظ)»؛ ( ب). 


1ت 


وعرف جماعة ('2 «غير) ب(اللام) 27 والمعروف لزوم إضافتهاء وكذا 
الأشهر فى « كل ) و( لعو اي 4ر3" ؟ بو البقاك 27 في : © كل 217 له 


قانتون © . د 


(١)انظر:‏ المرجع السابق. 

(؟) نهاية © من (ح). 

(7) انظر: فى مسألة دخول ال ؛ على هذه الألفاظ الثلاثة -: كتاب سيبويه ١‏ /لالا”ء 
؟ ]1*5 والمقعضب للمبرد 244/1١‏ */2547 وعبث الوليد لأبي العلاء المعري / 417١‏ 
491, 

(4 ) انظر: كتاب إملاء ما من به الرحمن 9/1١‏ -5.0. 

(5) هو: عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي السقاء عبد الله بن الحسين» العكبري 
الأصل» البغدادي المولد والدار؛ الفقيه الحنبلي» الحاسب الفرضي» النحوي الضرير» 
المسكوفقي لازو وو راصي إن سوا تور داعال ال رق 
بغداد بعشرة فراسخ» خرج منها جماعة من العلماء» ولد أبو البقاء سنة 0*8 هه وتوفي 
سنة "11١5‏ ه. 
من مؤلفاته : إعراب القرآن؛ وإعراب الحديث؛ واللباب في علل النحو» وشرح ديوان 
المتنبي» وشرح المفصل للزمخشري. 
انظر: ذيل الروضتين/ 21١9‏ ووفيات الأعيان 2٠٠١/7‏ وتاريخ ابن الوردي )١78/1‏ 
ونكت الهميان/78١؛‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ؟5/7١٠»:‏ وبغية 
ألوعاة/ 7841. ش 

(5) في النسخ الثلاث : وكل . 


١/ا)‏ سورة البقرة: آية .1١١5‏ 


الثاني : أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة ‏ وهو علم خاص - فالمطلق 
اولخ 41الآنه اعد تصورا ف هذا التصديق, 0 

ورده الآمدي 7': بأنه مبني على أن عور لماعي الور 
ضرورية؛ ولا كذلك؛ لآن القضية الضرورية يصدق العقل بها بعد تصور 
مفرداتهاء ضرورية كانت تصوراتها أو نظرية. 

ورده غيره: بأنه لا يلزم من حصول العلم تصوره حال حصوله ولا قبيله. 
وكا كيلو 5ن عرو را لكان سم 010 التدروري مالا عرض 
تصوره على تصور غيره» لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود؛ وإلا لتوقف 
تصوره على تصور جزئه» وهو غيره؛ ولو كان بِسْنْيطًا لكان 2"7 كل معنى 
علبما يالا مان لحت الى بنع قبع عله العلد يلين ليق اعرف ومين اخر 
اختص به» والفرض : أنه بسيط . 

ورد: بأنه لا يلزم تركيبه؛ مجواز كون المعنى عرضا عاما للعلم» ويأنه يلزم 
ألا يتوقف تصور البسيط على تصور متقدم عليه» وفيه نظر؛ لجواز توقف 
تصور البسيط على تصور 4*7 لازم خارج عن حقيقته. ا 

وبأن الضروري - عدد الجمهور - : مالا يتوقف حصوله على طلب 
وفكر» فيجوز تركيبه» لجواز كون أجزائه ضرورية» وتصوره موقوف على 


(١)نهاية‏ ؟ أ من رظ). 
)١(‏ انظر: الإحكام .1١/1‏ 
(؟) في رح) : كان. 


(4) في (ظ) : على تصور لانه خارج. 


ا 


تصورهاء وهي غيره» والتصور المطلوب يعلؤيق 29 امور الضووري)؛ لأن 
تمر لعي قن زكرن ودرا اد د يق بتري عن يي 


كو "عاك “علد 
حزن قذي قلا 


وعلم الله ”2 تعالى قديم (و)؛ ليس (') ضروريًا (»» ولا نظرياً (و) 

وعلم امخلوق !7 ) محدث (و): ضروري» ونظري (و). 

فالضروري: ماعلم من سير نظرء والمطلوب: بخلافه, ذكره في 
العدة "و المي 

وعند الجمهور: الضروري: مالا يتقدمه تصديق يتوقف عليه وإن 
كان طرفاه أو أحدهما بالكسب, والمطلوب: بخلافه؛ أي: يطلب بالدليل. 


)١(‏ نهاية ؛ أ من (بك). 

(؟) انظر: اللمع / ؟» والتحرير للمرداوي / ” ب. 

(06 ف راظ :ولس 

(4) نهاية 5 من (ح). 

(5) انظر: اللمع/ '» وفتح الرحمن / ؟4» والحدود / 75؛ وشرح الكوكب المثير 3/1 . 

(1) جاء في العدة/ 8٠١‏ - 0:60 ... فأما الضروري فحده: كل علم محدث لا يجوز 
ورود الشك عليه؛ ويلزم نفس امخلوق؛ أو ما لا يمكنه معه الخدروج عنه والانفتصال 
منه.. . وأما الكتسب فحده: كل علم يجوز ورود الشنك عليه» وقد قيل: ما وقع عن 
فظن وام ل ظ 

() انظر: التمهيد /8أ. 
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وأورد هنا: ما سبق في التصور المطلوب . 

وأجيب : بأنه يتصور النسبة» ولا يلزم من تصور شيء حصوله؛ وإلا لزم 
من تصور ١”‏ نفي وإثبات اجتماع النقيضن؛ لأن تصور النفي فرع تصور 
الإيجاب» وإضافة النفي إليه؛ لأنه لا تميّر ولا اختصاص للنفي المطلق . 


وعن أبي المعالي : «والمرتضى : العلوم كلها ضرورية). ('2 


وقد قسمالمنطقيون '' العلم إلى : ”* علم بمفردء يسمى 
نيار نابل عبت الإنتعاه رالكان نومام سي ننس تمندينا: 
وهي : إسناد شيء إلى شيء بالنفي أو الإثيات» بمعنى إيقاعها أو انعزاعهاء 
وهو الحكم»؛ كالحكم بأن الإنسان كاتبء أو لاء وأما بمعنى حصول صورة 
النسبة في العقل فإنه من التصور. 


)١(‏ في (ب) : تصوم. 

.١؟7/ انظر: البرهان لأبي المعالي الجريني‎ )١( 

(8) في مفتاح السعادة 14/١‏ : علم المنطق: علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات 
التصورية أو التصديقية من معلوماتها. 00 الفنون 45/1١‏ : هو 
'علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطهاء بحيث لا 
يعرض الغلط في الفكر. ش 

( 5 ) انظر: إيضاح المبهم/7-5. 


(5) في التعريفات /5؟: التصور: إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. 


ف سات 


مقولة ‏ أن يفعل »؛ فكيف يصح تقسيم العلم إلى التصور وإلى ١‏ ) التصديق؟. 
وأجيب: لا محيص عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذجء وإلى التصور 
مع التصديق» كمافعله”'' فى الإشارات 250 أو المراد بالعلم أعم من 
الإدراكع وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيغة اللاحقة به المحتملة للصدق 
والكذبء 2*7 وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما» فيصح تقسيمه (*) 
إلى الإدراك 7 ؟ الذي هو *"2 التصور, وإلى الهيئة المذ كورة التى هى التصديق 
كذا قيل» وفيه نظر. (8) 
والذكر الحكمي : هو الكلام الخبري» تتخيّله؛ أو لفظ به. 
)١(‏ في (ظ): أو إلى, التصبديق. 
(؟) انظر: الإشارات والتنبيهات ١/؟8م١.‏ 


(5) هو كتاب: الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة للشيخ الرئيس أب على الحسين 
ابن عبد الله الشهير ب ( ابن سيناء )» المتوفى سنة 4774 ه. والكتاب مطبوع . 


(1) نهاية '' ب من (ظ). 

(6) نهاية 4 ب من وب ). 

(6) نهاية لا من (ح). 

(7) في (ب) و(ظ): هي. | 

)كي وج هناد لوعن أب المسالق»والرتضين العلوم كلها ضرورية) وهذا الكلام 
قد ذكر في الصفحة السابقة . فمجيئه هنا تكرار. 


ا 


متعلقه - وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن؛ فإن الحكم وهو 
التصديق» يتعلق بها - النقيض بوجه. أو لاء والثاني : العلم. والآول: إما أن 
يحتمله عند الذاكر لو قدره؛ أو لاء والثاني : الاعتقاد, فإن طابق فصحيح, 
وإلا ففاسدء والأول: إما أن يحثمل النقيض وهو راجح أو لاء فالراجح: 
الظن. والمرجوح: الوهم, والمساوي: الشك. ('2 

فيال في حد كل منها: ما عنه ذكر حكمي» ثم يذكر ما امتاز به: من 
احتمال النقيض» وعدمه. 

ولم يجعل الحكم مورد القسمة؛ لكلا يخرج الوهم والشك عنها عند من 
يمنع مقارنتها (") للحكم . 

والحكم غير المطابق: جهل مركب » والبسيط : عدم معرفة الملمكن 
بالفعل لا بالقوة؛ 259 


عاد للد ماد 
0 دح د 


)١(‏ في هامش (ب) : اليقين هر: الاعتقاد الجازم؛ والظن: رجحان أحد النقيضين» 
والوهم : المرجوح منهماء والشلك: المستوى بينهما. 

ريخ عذاي رسع الدلاك. رشل لسوت يبنا كيين لن. الوه والسافا د رالطرة شرع 
: الكوكب المثير 1١‏ /7757. 

() جاء في التعريفات للجرجاني /75: الجهل : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه 
واجهل البسيط : عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماًء والجهل المركب: عبارة عن 


اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. 


ل ا 


قال أحمد: (العقل غريزة»» ”2 قال القاضي”'' : (يعني: غير 
مكتنسب 4؛ وقال أبو محمد البربهاري (') من أضحابنا: اليس بجوهر 7؟ )؛ ولا 

)١(‏ جاء في العدة / 856-66 : «وقال أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في كتاب 
ال قو شنط نع لماجي بغر عن برشي شري واس امال 1 لمر 
غريزة» والحكمة فطنة» والعلم سماعء والرغية في الدنيا هوى, والزهد فيها عفاف . 
قال الد كتور/ اموس ور طرق يك بتاعي مير دكا 
الكل إن نام جوع ال متتو فنا رف مدانا شرو العيعين ونور 
ومحمد بن أحمد بن مخزوم» وهو كذاب؛ ومن لا يتورع عن الكذب على رسول الله 
َيِه » لا يتورع عن الكذب على غيره». انظر: العدة / م - الهامش . 

(؟) قال القاضي في العدة /87: ومعنى قوله: و«غريزة»: أنه خلق الله ابتداء؛ وليس 
باكتساب فلعبد» خلافًا لما حكي عن بعض الفلاسفة أنه اكتساب .. 

(5) هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري» شيخ الحنابلة في وفته؛ من أهل بغداد. ولد 
سنة 107؟ هه وتوفي سنة 728 ها كان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسائه. 
من مؤلفاته: شرح كتاب السنة. والبربهاري: نسبة إلى البربهار» وهي أدوية كانت 
تجلب من الهند» ويقال جالبها: البريهاري. 
انظر؛ طبفات المايلة وومناقب أحمد لابن الجوزي/7١ه.‏ والمنتظم 237/5 
والمنهج الأحمد 5/١؟:‏ وشذرات الذهب .5١5/75‏ 

(4) في التعريفات/ه: الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لافي موضوع... 
وفي كشاف اصطلاحات الفنون :7:0*/1١‏ والجوهر عند المتكلمين هو الحادث المتحيز 
بالذات؛ والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحمسية بالذات بأنه هنا أو هناك . ويقابله 


العرض . 


0 


عرض "7و3 نات ولاق ا ب روي 

قال بعض أصحابنا: هذا يقتضي أنه القوة المدركة, كما دل عليه كلام 
حسمب لمي نهو نفس الإدراك 50 

وقال ” '' أبو الحسن السميمي ا 00 ول عر اونا مو 
نور في القلب» فهو كالعلم. 03 


)١(‏ في التعريفات /4: العرض: الموجود الذي يحتاج في رجوده إلى مرضع - أي محل 
يقوم به كاللون امحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به. والاعراض على نوعين: 
قار الذات» وهو الذي يجشمع أجزاؤه في الوجودء كالبياض والسواد» وغير قار الذات» 
وهو الذي لا يجتمع أجزاوه ذ في الوجود. كالخركة والسكون. 

(؟) في ( ب): وإما هو من فضل الله. 

(؟) جاء في العدة /84: وقال أبو محمد البربهاري: وليس العمل باكتساب. وإنما هر 
فضل من الله؛ ذكره في شرح السنة في جزء وقع إلي . وانظر: التمهيد / .م 

(4 ) انظر: المسودة/55/81. وهذا الموضع هو نهاية 5 أ من (ب). 

(5» في (ظع : وفقال). 

(1) هو: عبد العزيزين الحارث بن أسد بن الليث» أبو الحسن التميمي» فقيه حنبلي؛ له 
اطلاع على مسسائل الخدلاف؛ ولد سنة 211 وتوفي سئة ١لااه‏ صئف كتبأ في 
الأصول والفرائض. انظر: تاريخ بغداد »471/٠١‏ وطبقات الحنابلة ؟/#8ف, 
وامنتظم 20١١/07‏ واللمنهج الأحمد 551/19. 

(7) الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة . وقيل الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر. انظر: 

' التعريفات /71. 

(8) جاء في العدة / 84 : وقال أبو الحسن التميمي عبد العزيزبن الحارث من أصحابنا في 
كتاب العقل : العقل ليس بجسمء ولا صورة» ولا جوهرءوإنما هو نور» فهو كالعلم. 
وانظر: التمهيد /.18. 


لاس ا 


ومن ١7‏ أبعغط الناس إلى آنة اناب 299 ويعضنهم [ إلى 9" ] أنه 


كل العلوم الضرورية» وبعضهم: أنه جوهر بسيطء ”؟ وبعضهم : أنه مادة 
00 
و طبيعةه . 


قال القاضى وأصحابه : « قال أصحابنا: العقل يختلف .» فعمّل بعض 


العاين ال الحديث أبي 
يدينيك :20" أن النبي عَيِك يَكِهُ قال للدساء: ( اليست ”17> شهادة إحداكن مثل 


)١(‏ نهاية 6 من( ح). 

وفيس" الفاقيية افر افده 1 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 

(4) قال في التعريفات/ 5": ... واعلم أن الجوهر ينقسم إلى بسيط روحاني كالعقول 
والنفوس اجردة؛ وإلى بسيط جسماني كالعناصرء وإلى مركب في.العقل دون الخارج؛ 
كالماهيات الجوهرية المركبة من الجنس والفصل» وإلى مركب متهماء كالمولدات الثلاث . 

(5 ) في التعريفات/١1:‏ (الطبيعة: عبارة عن القوة السارية في الأجسام بها يصل الجسم 
إل نان ليطي 
وانظر هذه الأقوال الأخيرة في : العدة/ 85 --810» والمعتمد للقاضي/ .٠١5- 1١١‏ 

(5) قال القناضي في العدة/ 54 : وذكر أصحابنا أنه يصح أن يكون عقل أكمل من عقل» 

ال من المعتزلة والأشعرية في قولهم: لا يصح أن يكون عقل 
أكمل من عقل»؛ وأرجح. وانظر: التمهيد /5 أ؛ والمسودة/ ٠ه‏ 

() أي : وافق المخالفين؛ فقال: لا تتفاوت العقول. انظر: الواضح 5/1١‏ ب: 

(8) الخدري. . ظ 


)الي نمع اليس 


ان 3 


نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى» قال: ( فذلكن من نقصان عقلها ) . 
متفق عليه. 7') 
ولأنه إجماع؛ لأن الناس يقولون : عقل فلان أكثر. 
وا ا : أن مدزاة امعتانا كير السو ابن 
الغريزي 2217 والتجربي 


5 #/ه, من حديث أبي سعيد . وأخرجه مسلم في صحيحه/ 87 - 410؛ من 
حديث أبن عمر؛ ومن حديث أبي سعيد؛ ومن حديث أبي هريرة . 
(؟)انظر: المسودة /9هه. 
() في هامش (ظع: الضروري مغل : استحالة اجعماع الضدين وكون الجسم الواحد في 
مكانين» فالعقلاء في هذا معساوون. قال في التمهبد: ولعمري أن العقلاء في هذا 
سروه القن بن شين #ندين عدر دقائق العلوم» ويعفكر في الاعنياء»برليس كل 
الأجسام تظهرء ولا كل ضدين يعرفء وإنما الكثير العقل يتدبر ذلك بقوى عقله. ذكره 
في أول الكتاب» في باب الجدود . 
(؛ ) قال في المسودة في بيان استعمالات لفظ «العقل»: ... الثاني : أنه غريزة تقذف في 
القلب» وهو معنى رسم المحاسبي والإمام أحمد فيما حكاه عنه الحربي؛ رهذا هو الذي 
يستعد به الإنسان لقبول العلوم النظرية زكدير الأغور افيه وهذا المعنى هو محل 
الفكر وأصلهء وهو في القلب كالنور» رضوؤه مشرق إلى الدماغ» ويكون ضعيفا في 
مبعدأ العمرء فلا يزال يربي حتى تتم الأربعون؛ ثم ينتهي نماؤهء فمن الناس من يكثر 
' ذلك النور في قلبه؛ ومنهم من يقل؛ وي عاة نض الناتز ويد متشو ديا 
بحسب ذلك. انظر: المسودة /8هه-555. 
(5) قال في المسودة - في بيان إطلاقات العقل -/9مه 5 : شيء يستفاد من التجارب 


يجح عقلاً. 


2 0 


وسلّم القاضي : أن ما يدرك بالحواس لا يختلف» ولا يختلف الإحساس» 
بخلاض العقل» فإنه يختلف ما يدرك به» وهو التمييز والفكرء فلهذا 
اختلف. ”)قال بعض أصحابنا: (' ٠2‏ يلزم منه أن العلم الحسي ليس من 
العقل»؛ قال:''“«ولنا في المعرفة الإبمانية في القلب» هل تزيد (4) 
وتنقص؟ روايتان» فإذا قيل: إن النظري لا يختلف : فالضروري أولى [2*(]9 
هذه المسألة من جنس مساألة الإيمان, وأن الأصوب: أن القوى التي هي 
ابيا 17 وبائز الغلوهم والمقوى تختلف »), 

5 /0؛ 9 : 3 5 0 

وقاس ” “ابن عقيل على النظري» وعلى حياة» وإرادة» وعلم» وأمر 


ومحل العقل القلب عند أصحابنا (وش)» وذكروه عن الأطباء» (8 


١٠١١ انظر: العدة/‎ )١( 

(؟2)5(”)انظر: المسودة /ممه,. 

(؟) في ( ب ) ورح): يزيد وينقص . وانظر: المسودة/ 50/6 . 

( 5 ) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ب )؛ (ظ). وانظر المسودة/ .0ه . 

(5) في المسودة /008 : الإحساسات . 

(7) انظر: الواضح 5/1١‏ ب . 

٠‏ () في العمهيد/4 ب : فأل اصحابنا: إن العفل في القلب... وبه قال جسماعة من 
الفلاسفة» وروى ابن شاهين عن أحمد أنه قال: مخله الرأس» وبه قال جماعة الأطباء. 
وفي مجموع القتاوى 4 /01: « ... ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ: كما يقوله كثير 
من الأطباء» . وهذا مخالف لما ذكره المؤلف من قول 1 طباء ل الفلاسفة. وفي شرح 
الكركب المنير 8/١‏ موافقة لما ذكره المؤلف . 


ا تت 


حتى قال ابن الأعرابي ('2 وغيره: العقل القلب» والقلب العقل. 7') 


وقعة احمنة قال بعض اصجابيا ‏ 9'ا ف الاسشهرعية ” 


هر في 
الده ل ل لللل لماع (وهق).) ا ك7 عن 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» راوية؛ ناسب» علامة باللغة؛ 
من أهل الكوفة» ولد سئة ١6١‏ ه»ء وتوفي بسامراء سئة 71١‏ ه. 
من مؤلفاته: أسماء الخيل وفرسائهاء والنوادر في الأدب» وشعر الأخطل» ورسالة 
« البثرف والفاضل في الآدب» وأبيات المعاني . 
انظر: طبقات النحويين واللغويين/ ؟١5»‏ والفهرست/19» وتاريخ بغداد 0 / 27585 ونزهة 
الألباء /0٠٠؛‏ ومعجم الأدباء 5/17 ووفيات الأعيان 4 /107!؛ والوافي بالوفيات 79/7. 

.707/48 انظر: تاج العروس‎ )١( 

(") قال في العدة /85: ... ومن التاس من قال: هو في الدماغء وقد نص أحمد - رحمه 
الله - على مثل هذا القول فيما ذكره أبو حفص بن شاهين في الجزء الثاني من أخبار 
أحمد بإسناده عن فضل بن زياد» وقد سأله رجل عن العقل: أين منتهاه من البدن؟ 
فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: العقل في الرأس» أما سمعت إلى قولهم : وافر 
الدماغ والعقل؟. وانظر: التمهيد / 5 بء والمسودة/ 507 

(؛ ) نهاية ؛ أ من (ظ). 

(0) انظر: الجبدود/ 54. وفيه: وتتعلق به أي بالخنلاف في محل العقل - مسألة من 
الفقه؛ وذلك أن من شج رجلاً موضحة فذهب عقله؛ لزمه عند مالك دية العقل وأرش 
الموضحة؛ لأنه إنما تلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة» فعكون الشجة تبعا لهاء 
وقال آبو حنيفة :نما عليه دية العقل فقط؛ لأنه لا شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي 


هو متفعة في العضو المشجوج دخل أرش الشجة في الدية. - 


هه 


الفلا 


سفة( أ لتغير الفهم بسببه. رد: وبغيره. 


وانظر: الكليات /١٠15؛‏ وفتح الرحمن/ ؟5؟. 


)١(‏ لفظ «فلسفة) مشتق من اليونانية. وأصله ( فيلا - صوفيا) ومعناه: محبة الحكمة» 


زيطلى عل عاق يسقائق الاكتباء والملم اهن أمباع» 

وكانت الفلسفة عند القدماء مشتملة على جميع العلوم؛ وهي.قسمان: نظري: 
ل ل ا 
رخ الطواة وس امن الشومي رس العام اميل وأما العملي؛ فينقسم إلى 
ثلاثة ا ل 
الرجل أهله» ويسم بكدبيز المتزل: والعالتك: سيانية المديدة والامة والمللك.: 

ومع أن العلوم قد استقلت عن الفلسفة واحداً بعد واحد» فإن بعض الفلاسفة ظل يطلق 
الفلسفة على جميع المعارف الإنسانية . 

والصقات التي تعميزبها الفلسفة: هي الشمول والوحدة؛ والتعمق في التفسير 
والتعنيل »بالف عن الاسياب التصضبري ولتادىه الأولن + لذللها عردينا ارسط يولي 
إنها العلم بالأسباب القصرىء أو علم الموجود بما هو موجود. وعرفها ابن سيناء بقوله: 
إنها الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه. وعرفها 
بعضهم, بأنها: معرفة الإنسان نفس . وعرفها الرواقيون بأئها: معرفة الأمور الإلهية 
والإنسائية . وقيل: هي التشبه بأفعال الله يقدر طاقة الإنسان. ارادوا: أن يكون الإنسان 
كامل الفضيلة . 


وكان المفهوم من إطلاق لفظ (الفلسفة) عند علماء المسلمين في القرن الثالث الهجري» 


هي الفلسفة الطبيعية. وكان البحث فيها يدور على الإنسان؛ من حيث هو عالم أصغر 


ينطوي فيه العالم وعناصره . . 
أمافي العصور الحديثة» فإن لفظ الفلسفة يطلق على دراسة المبادىء الأولى التي تفسر 


المعرفة تفسيرا عقلياء كفلسفة العلوم» وفلسفة الاأخلاقع وفلسفة التاريخ .. الخ.ع- 


الاج ل 


وجهل ابن عقيل القائل بأن «العقل) مشتق من «عقال البعير)ع 
و«الحكمة) من ( حكمة الدابة)؛ لعلمه أنهما علما بقرائح العقول. )١(‏ 


الحد2") للضم 0 
شرطه: أن يكون مطرداً ‏ وهو المانع (؟» وإذا وجد الحدء وجد المحدود» 


- ومن معاني الفلسفة : إطلاقها على الاستعداد الفكري الذي يجعل صاحبه قادرًا على 
النظر إلى الأشياء نظرة متعالية» والفلسفة بهذا المعنى مرادفة للحكمة. 
وفي عام 517١م‏ انتشر اصطلاح الفلسفة العامة في فرنساء وهو يتضمن دراسة المسائل 
الفلسفية التي يثيرها علم النفس والمنطق والأخلاق» دون أن تكون هذه المسائل خاصة 
بعلم دون آخرء ومن هذه المسائل : طبيعة المعرفة» والمسائل المتعلقة بالله تعالى» والروح) 
والنفوس الفردية» وعلاقة المادة بالحياة والشعور» ومسألة التقدمء فالفلسفة العامة بهذا 
المعنى مختلفة عن علم ما بعد الطبيعة. 
وقيل: تتناول الفلسفة الناحية النظرية من البحث في مظاهر الوجود؛ أما العلم: فهو 
الانتفاع بالنتائج الصحيحة التي وصلت إليها الفلسفة» فحينما كان الأقدمون يتكلمون 
على تركيب المادة من الذرات أو من العناصر كانوا يتفلسفون؛ فلما استطاع المعاصرون أن 
يستخد موا الطاقة الذرية في أغراض الحرب والسلم أصبحوا علماء . انظر: المعجم الفلسفي 
للد كعورمراد وهبة /١١؛والمعنجم‏ الفلسفي للدكتور جميل صليبا »٠50/75‏ وتاريخ 
الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون لعمر فروخ /9١؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون .15/1١‏ 

(١)نهاية‏ و من (ح). 

(؟)في(ح) : والحد. 

(5) أي: في اللغة. انظر: لسان العرب 14 »١١8/‏ وتاج العروس 771١/57‏ ( حدد). 


(4 ) في هامش ( ب ): اختلفوا في تعريف الحد» فقيل : هو اللفظ الموضوع لمعنى» وقيل: - 


4# ل 


منعكساء وهو الجامع «إذا اتتفى الحدء انتفى المحذود)؛ لآنه يجب مساواته 
- هو اللفظ المعرف للشيء» وقيل: هؤ ما جمع جنس الشيء.وفصله؛ وقيل: هو الجامع 
المانع؛ والصحيح: أن هذا شرطه؛ فإن شرط الحد أن يكو جامعا مانعاء وهو أن يجمع 
اقنساء الوذ :ودع شنيها منهنا أن يخرج» وقيل: يمدع غير المحدود أن يدخل على 
امحدود: وهو الذي يقال له: المطرد المنعكس» والذي عليه الآ كثر أن الأولى للأولى» 
والثائية للثانية» فقولنا: 9 جامعا) بمعنى قولنا: «مطردا»؛ وقولنا: «مانعًا» بمعنى قولنا: 
«منعكسًا»» وقيل : الأرلى للثانية؛ والثانية للأولى . 
والمعروفات خمسة: الحد التام» وهو ما أتي فيه باجنس والفصلء نحو: الإنسان حيوات 
ناطق والحد الناقص» وهو ما أتي فيه بالفصل فقط» نحو: الإنسان ناطق» والرسم التام؛ 
وهو : ما أتي فيه باجنس والخاصة» نحو: الإنسان حيوان ضاحك؛ والرسم الناقص مأ 
أتى فيه بالناصة فقط» نحو: الإنسان ضابحك» فمقطء والخامس: تبديل اللفظ بما هو 
أظهر فيه؛ نحو : قولك: ما البر؟. تقول: القمح, وما العقار؟ .تقول : الخمر. 
وفى هامش ( ظ): قوله: «المانع إذا وجد الحد وجد ا محدود»). يعرف منه أن معناه: 
وجد المحدود فقط؛ ولم يوجد معه غيره؛ لأنه إذا وجد معه غيره لم يكن الحد وك لغين: 
يجمعه الحد, ولم يدخل تحته؛ إذ لو دخل تحته وجمعه الحد لانتفى بانتفائه وزال بزواله. 
وفي هامش ( ظ) - أيضا : هذا الذي ذكره الُصدف من أن المطرد هو المانع» والمنعكس 
هو الجامع» هوالذي عليه الجمهور ابن الحاجب وغيره -. وذكره الطوفى فى شرحه 
على الفكين» تحمل الأطراد كوة دامع واتمكاسه ون نانع كرالك ف المعيل 
الثاني في التكليف . وهذا الذي ذكره: أمثنه اختيار القرافي» والمسألة ذكر فيها الخخلاف 
الزركشي الشافعي - رحمه الله - في شرح جمع الجوامع؛ مع أن تصرف الطوفي في 
شرحه مخالف لا ذكره في الفصل الثاني؛ وموافق لقول الجمهورء كما ذكره في حد 
أصول الفقه ونحوه. وأظن ما ذكره -أيضاً- في الفصل الثاني في حد التكليف موافق 
لقول الجمهور» ومخالف لما قرره في كلامه على المطرد والمنعكس والجامع والمائع» 
فكلامه مضطرب . وانظر: التعريفات/ 251 55. 


ا 


للمحدود؛ لآنه 27 إن كان أعم» فلا دلالة له على الأخص»ء ولا يفيد 
التمييزء وإن كان خض » فلأنه أخفى ؛ لأئه أقل وجودا منه.. - 

والحد إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة : فحقيقيء وإن أنبأ عنه 
بلازم له: فرسميء وإن أنب عده بلفظ أظهر مرادف : فلفظي . 

قال أبو محمد البغدادي: (الحد على الحقيقة أصل كل تعَلمء فمن لا 
محظة وك اقلم امنود 

وجوز معظمهم إيراد النقض *'', والمعارضة (' على الحدء لا المنع . 

وجوز بعضهم المنع؛ لأن الحد دعوى فيمنع كغيره. 

وهذا خطاء لعدم الفائدة غالبًا؛ ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب 


الناقل وبعده عن الفائدة . 


ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان (؟2, وهو مقدمتان» كل منهما مفردان» 


)١(‏ نهاية ه ب من وب). 

(؟) النقض: كما لو قال: الإنسان عبارة عن الحيوان» فيقال له: ينتقض عليك بالفرس؛ 
فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان. انظر: شرح الكوكب المنير 1١‏ 951 . 

و0 المصا رظي عا لقال القاضيي قي العام نسحو لان قاصوية الآن كك قاض 
( من وضع يده بغير حق) وهذا وضع يده بغير حق» فيكون غاصبًا. فيقول الخصم: 
أعارض هذا الحد بحد آخرء وهو أن حد الغاصب ( من رفع اليد المحقة ووضع اليد 
المبطلة) وهذا لم يرفع اليد المحقة» فلا يكون غاصبا . انظر: المرجع السابق . 

( 4 ) في التعريفات/ 5١٠ - ١5‏ : البيرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كانت 


خا 


وطالب الحد يطلب تصور كل مفرد») فإذاأتى المسؤول بحده ومنع) احشتاج 
ف امد ال ع لواو 3 


ثم [إن 2'7] الجدل ('2 اصطلاح» يجب الرجوع إلى أربابه . 


- أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر. فإن كان مع ذلك علة لوجود تلك النسبة في 
الخارج - أيضًا - فهو برهان لمّي؛ كقولنا: هذا متعفن الأخلاط» وكل متعفن الأخلاط 
محموم» فهذا محموم؛ فتعفن الأخلاط» كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن» كذلك 
علة لشبوت الحمى في الخشارج» وإن لم يكن كذلكء بل لا يكون علة للنسبة إلا في 
الذهن؛ فهو برهان إني) كقولنا: هذا محموم» وكل محموم متعفن الأخلاط» فهذا 
متعفن الأخلاط» فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن إلا أنها ليست 
علة له في الخارج؛ بل الأمر بالعكس . وقد يقال على الاستدلال من العلة إلى المعلول : 
برهان لمّىء ومن المعلول إلى العلة؛ برهان إِنّي . 

)١(‏ في التعريفات/ 5؟: التبملسل : هو ترتيب أمور غير متناهية. 

(؟) مابين المعقرفتين زيادة من (ظ) . 

(9؟) في مصفتاح السعادة :4535/505684-55١/5١‏ علمالجدل: هومن فروع علم 
الأصولء» وهو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي وضع أريدء وعلى 
هدم أي وضع كان» وهذا من فروع علم النظر» ومبئى لعلم الخلاف» وهذا مأخوذ من 
الجدل الذي هو أحد أجزاء مباحث المنطق» لكنه خص بالعلوم الدينية» ومبادئه بعضها 
مبنية في علم النظر؛ وبعضها خطابية» وبعضها أمور عادية» وله استمداد من علم 
المناظرة» وموضوعه: تلك الطرق» والغرض منه: تحصيل ملكة الهدم والإيرام» وفائدته 
كثيرة في الأحكام العلمية والعملية من جهة الإلزام على انخالفين» ودفع شكوكهمء 


وللناس فيه طرق . 


5-0 


روج كول ناذلا تقل المعارشية زافيه :219 ]الشفوها رضح الما رضن 


وليس لواحد حدأن» فأحدهما حق» فلم يبق سوى النقض . 


.) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح) و( ب‎ )١( 


اد لاود 


وت 
م 


22 
بن لتب قري 
لل( (روئيس ا 
تن سيك ا سناد الأسيول من الف 7 

وسبب اللغة حاجة الناس ليعرف بعضهم مراد بعض» للتساعد 
والفقبا نه الاي دسفي ولا ههه رو وهر الكام» لأس الشروق عيفيات 
تعرض للنفس *'' الضروري» توجد للحاجة, ('؟ وتعدم بعدمهاء وإفادته 
امن إشقارة وفقال» 0 


واللفظ : ”'؛ قال بعض أصحابنا وغيرهم : وضع لمعنى خارجي7 ) 
لعبادره إلى القهم» ومدلول :اضرب» فعل المأمور خارجاء فكذا غيره. 

وقيل: لمعنى ذهني) لاختلاف المقردة ('2 عند تغير الصور الذهنية» 
اسار اللارضيدى مرضي وليه كانه كنا ظ 


رد: الموضوع الخارجي في نفس الأمر لم يختلف» والكذب في المركب 


لتكت 


. من هذا الكتاب‎ ١7 انظر ص‎ )١( 

(؟) في وح) و(ب): للتنفس. 

(؟) في (ظ) : يوجد عند الحاجة. 

(4 ) انظر: المحصول ١/١/755؛‏ وشرم الكوكب المنير .٠١5/ ١‏ والمزهر 247/1١‏ ونهاية 
الشتول ل ا 2257 
والتحرير ]” ب , 

(5) في (ح): خارج. 


(5) في (ح) :المفرد. 


كارع ل 


إنما بمتنع لو كانت دلالته قاطعة. 

قيز : 2١(‏ القصد من المفرد إفادة معناه» لتبادر الذهن إليه . 

وقيل: بل التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيبه؛ لأن إفادته معناه 
موقوفة (") على العلم [به7'؟]) عي العلم بمعناه من لفظه دار؛ 
والعل. بوضع مفردات المركب بحركاتها الخاصة لمعناها» وانتساب بعضها إلى 
بعض 2*7 بالنسب الخاصة كاف في الإفادة . 

فما 2*0 احتاجه الناس لم تخل اللغة من لفظ له؛ والظاهر عدم خلوها ثما 
كثرت حاجته . 

واللغة: كل ألفاظ وضعت للمعاني . 

والوضع : اختصاص شيء بشيءء إذا أطلق فُهم الثاني . 


وهي: ١7‏ ! مفرد» ومركب . 


.571/١/1١ انظر: المحصول‎ )١( 
(؟) نهاية 5 1 من (ب).‎ 

() ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ظ) . 
(4) نهاية ‏ ب من ( ظ). 

() في (ظ): فلما. 


(5)في(ح) و(ظ): وهو. 
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المفرد 7 ؛ عند النحاة 7" 2: كلمة واحدة. وعند المنطقيين: لفظ وضع 

والمركب : بخلافه» عليهما. (5) 

ف هعبد الله - علماً لشخص - مركب على الأولء لا الشاني؛ وتبحو: 
؛ يضرب» ليس مركبا على الأول؛ بل على الثاني لأن حرف المضارع يدل 
في معناه على شيء . 

وإلزامهم بنحو: ٠ضارب‏ » و مخرج» - لدلالة الألف والميم على الفاعل 
والفعول - فيه نظرء لمنع دلالتهما 2”7247: بل الدال هو المجموع» وقيل: 77) 
المراة تركين اجا مسموعه ”" 2 واللصدر مع الصيغة ليس كذلك» وقيل: 
بالتزامه . 


)١(‏ أنظر معنى المفرد والمركب على الاصطلاحين في : تحرير القواعد المنطقية/+م, وفتح 
الرحمن/ 49 ؛ وشرح العضد مع حواشيه ااام رفني سوق اناه شرن 
الكوكب المنير .١١81/ 1١‏ 

(؟) علم النحو: هو علم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاماً وكيفية ما يتعلق 
بالألفاظ من حيث وقوعها فيه من حيث هوهرء أو لا وقوعها فيه ويسمى علم 
الإعراب . انظر: كشاف اصطلاحات الفنون .7/١‏ 

(1) كذافي الدسخ الثلاث. ثم كتب اللفظ في هامش ( ظ) : فيهما. 

قي زظ دلألهها. ٠‏ 

(5) نهاية ٠١‏ من (ح). 

(1) انظر: شرح العضد مع حواشيه 151١911١‏ .؟١.‏ 


(2) في (ح) مجموعة . 


والمركب (20: جملة؛ وهي : لفظ وضع لإفادة نسبة؛ أي: إسناد كلمة 
إلى أخرى معنى يصح السكوت عليه. 

ولا ركالك "تمدن الكهار لمن اسمن أو فعل واسم ”2 فأكثر_ 
والمراد من شخص واحد ؛ لأنه لايد من مسنلك ومسئنك إليه والاسم يصلح 


امنجا القع الكر سياه ار 


وفي الروضة ”* ؟ وغيرها: أو حرف نداء 3" ؟ واسم كقول الكوفيين: (5) 


.1١5/5 انظر: شرح الكوكب المدير‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العضد ١/55١كء‏ والمستصفى 54/١‏ وشرح الكوكب المنير 2١11/١‏ 
والإحكام للآمدي 5؛» وهمع الهوامع ١/8"؛‏ والتمهيد للأستوي / 2,44 
والروضة //ا/١‏ . 

(؟) في هامش (ب ): من اسمين» مثل: زيد:قائم. وفعل واسمء مثل قام زيد . ولا يعألف 
من فعلين» ولا من حرفين» ولا من حرف واسمء ولا من حرف وفعل. 

(4) انظر: الروضة /لالا١.‏ 

(5) في هامش ( ب ) : الصحيح أن حرف النداء قائم مقام فعل؛ فيكون ذلك مركبا من 
فعل واسمء فلا مفرد - 

(1) نشات في دراسة علم النحو مدارس ( مذاهب) متعددة؛ تميز يعضها عن بعض في 
المنهج؛ وبعض الأصول والقواعد . 
ومن أش.بر هذه المدارس: مدرسة الكوفة» ومدرسة البصرة والمدرسة البغدادية, . 
والمدرسة الأنددلسية» والمدرسة المصرية . 
والكرفيرن هم أصحاب مدرسة الكوفة. وأهم ما يميزها عن مدرسة البصرة: اتساعها في 


رواية الأشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب» بدويهم وحضريهم, بينما كانت -- 


1ه 


وتم يوضع 1" الركن التقبيوي “اسك وسجبيزان تاظدق) ووكاتي 7 7ن 


- تدركة انع دس تق مقل سكي لايتعرن فى نويع انع لاما تعره 
من العرب الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر وآفاته؛ ولم تقف 
المسألة عند حد الاتساع.في الرواية» بل امتدت إلى الاتساع في القياس» وضبط القواعد 
النحرية» فالبصريون اشترطوا في الشواهد المستمد منها القياس أن تكون جارية على 
ألسنة العرب الفصحاءء وأن تكون كثيرة بحيث تمثل اللهجة الفصحىء وبحيث يكن 
أن تستنتج منها القاعدة المطردة؛ أما الكوفيون فقد اعتدوا بأقوال وأشعار المتحضرين من 
العرب» كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوها على السنة الفصحاء مما 
خرج على قواعد البصريين وأقيستهم, وما نعتوه بالخطا والغلط» ولم يكتفوا بذلك» 
فشان اولك ان يعبسرا علبهاء قاترا كت 
ومن أشهر النحاة البصريين: ابن أبي اسحاق» وعيسى بن عمر الثقفي؛ وأبو عمرو بن 
العلاء؛ ويونس بن حبيبء والخليل بن أحمد» وسيبويه؛ والأخفش الأوسط ( سعيد بن 
مسعدة )» وقطرب»؛ وأبو عمر الجرمي» وأبو عثمان المازني» والمبرد. والزجاج» وأبن 
السراج» والسيرافي. ومن أشهر النحاة الكوفيين: الكسائي» وهشام بن معاوية الضرير» 
والفراء» وثعلب؛ وأبو بكر بن الأنباري. 
انظر: كتاب المدارس النحوية للد كتور شوقي ضيف .١5١-189/‏ 

(؟ ) انظر: شرح الكوكب المنير »1١148/ 1١‏ وشرح العضد مع .حواشيه 2١55/١‏ والإحكام 
للآمدي ١/ثلا.‏ 

(؟) المراد بالمركب التقييدي: المركب من اسمين أو من اسم وفجل» بحيث يكون الثاني قيدا 
في الأول» ويقوم مقامهما لفظ مفرد؛ مثل 9 حيوان ناطق» و الذي يكتب» فإنه يقوم مقام 
الأول الإنساّه ومقام الثاني «الكاتب ». انظر: شرح الكوكب المنير .11١5-:11/ ١‏ 


(5) في (ب) : كانت. 


1ه اند 


«زيد كاتب) - لإفادة النسبة. 
وغير الجملة بخلافها. 
ويطلق ''' المفرد على مقابل الجملة؛ ومقابل المثنى؛ ومقابل المركب . 
ويراد ”2 بالكلمة لغة الكلام الكثير7"؟ . 


وقال بعضهم ”*: يراد بالكلام الكلمة» قال سيبويه 


1 في قولهم : 


.170 1١ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: التي 110 ار اموي الراك ارا كر اير 
1١‏ 2؛ وهمع الهوامع ١/١‏ » ومغردات الراغب/ 404 --455 . 

(") في هامش ( ب) : كقوله عليه السلام: ( أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد: ألا كل 


شيء ما خلا الله باطل ). وقوله: ( كلمة التقوى لا إله إلا الله). وقوله تعالى: ‏ كلا 
إنها كلمة هو قائلها #. 


(1)انظر: شرع الكوكب المثير ١/١1؟١21و‏ 


همع الهوامع ١‏ /9؟:والإإحكام للآمدي 
١‏ 


(5) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو يشرء وسيبويه لقبهء أمام النحاق 
وأول من يسط علم النحر؛ ولد في إحدى قرى شيراز سنة ١44‏ هه وقدم البصرة فلزم 
الخليل بن أحمد» وأخذ عنه؛ ورحل إلى بغداد. وناظر الكسائي» وعاد إلى الأهواز 
فتوفي بها سنة ١١‏ هم وقيل في مكان وزمان وفاته غير ذلك.. من مؤلفاته: «الكتاب) 
في النحو: وهو مشهور. 
وسيبويه: لقب بالفارسية؛ معناه: رائحة التفاح 

انظر: طبقات النحريين واللغويين/17» وتاريخ بغداد »١50/57‏ ونزهة الألباء/ الا 


ووفيات الأعيان 557/5ء والبداية والنهاية ١5/5٠١‏ 


ا 


( من أنت» زيد؟») مسعناه: ومن أنت» كلامك زيد؟» 2١١‏ وقاله ©" إبو 
الحسين ”' المعتزلى وغيره. 

َ 0ك 5 6 : : ا 
وقيل: 7 'يطلق الكلام على الكلم ” ؛ وهو: كلمات لم ينتظم 


معناها. 


قال بعض أصحابنا: (5) «مسمى الكلام والقنول عند الإطلاق (") 
يتداول اللفظ والمعنى جميعاء كتناول لفظ «الإنسان» للروح والبدن» عند 
السلف والفقهاء والجمهور. 

,188 4040/١ انظر: كتاب صيبويه‎ )1١( 

() انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري .١14/‏ 

وخر معمادي هلي برو الطيت البمدري و اللدك ل عا لامي دمن له ره اقميز 
أئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن» كان جيد العبارة) مليح الكلام غزير المادة 

إمام وقتهءسكن بغداد» وتوفي بها سنة 1477ه. 

من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه. وتصفح الأدلة؛ وغرر الأدلة» وشرم الاصول 

الخخمسة؛ وكتاب في الإمامة. 

انظر: تاريخ بغداد «/ .٠٠١‏ ووفيات الأعيان ؛ / 317/1 ولسان الميزان ه /يرة ؟ , 
(1)انظز: شرح الكوكب المنير 2155/١‏ وهمع الهرامع .71/1١‏ 
() في هامش (ب): الكلم: ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا سراء أفاد أو لم يقد 

نحو: إن قام غلام زيد . وقد يجتمع الكلام وال“لم في قولك: إن قام زيد فاكرمه», 

نإنه كلام لوجود الفائدة فيه كلم 00000 وقد يكون اللفظ كلما لا 

ا مث وقد يكون أكللاما لا كلما :دوه زيل قائم. 

(1) أنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/0/1‏ - 9/اؤ 


(/) نهاية 5 ب من (ب). 


سا عه د 


وقال كثير من أهل الكلام )١(‏ - من المعتزلة وغيرهم : مسماه اللفظع 
والمعنى ليس جزأه) بل مدلوله. وقاله النحاة؛ لتعلق صناعتهم باللفظ . 
وقال او ا 10 ومن اتبعه: مستماة المعنى» وقال بعض أصحابه : 


وقال بعضهم ('' - ويروى عن الأشعري (4) -: مجاز في كلام الله؛ 


)١(‏ في التعريفات/ 6١‏ : الكلام: علم يبحث فيه عن ذاتَ الله تعالى وصفاته وأحوال 
الممكتات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. والقيد الأخير لإخراج العلم الإلهي 
الات او ب لسرن تلد دج محم ول اسان اترو يما نيا اده 
وما يتعلق به من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب . وفيل: الكلام هو العلم 
بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسية عن الآدلة . 

١؟)‏ هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد - ويقال: عبد الله بن محمد بن كلاب» القطان» 
البصري» محدث متكلم . وه كُلاب»: لقب مثل ٠‏ خُطّاف ) لفظًا ومعنى. توفي - قيما 
يظهر - بعد سنة 51٠‏ ه بقليل. من مؤلفاته في الرد على المعتزلة : كتاب الصفات» 

وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 

انظر: مقالات الإسلاميين ١/5١5؟»‏ والفهرست/١٠18١»‏ وطيقات الشافعية 
للعبادي/ ١7٠؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي 591/5؟» وطبقات الشافعية للأسنوي 
*/14” ولسان الميزان 79/18. 

(9) أي : بعض أصبححاب ابن كلاب . 

(4) هو: أبو السسن علي بن إسماعيل بن اسحاق» مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من 
الأئمة المتكلمين ا نجتهدينء ولد في البصرة سنة 57٠6‏ هه وتلقى مذهب المعتزلة) 


وتقدم فيهم؛ ثم رجع وجاهر بخلافهم» وتوفي بيغداد سنة 14" ه. _- 


ل © © د 


لأن الكلام العربي عندهم'؟ لا يقوم به حقيقة فى كلام المخلوق» لقيامه 
به( '؟. ) وائله أعلم . 

:والمفرد: اسم. وفعل», وحرف معنى (©2. 

ودلالة المفرد [ الوضعية ”*؟2] اللفظية فى كمال معناه دلالة مطابقة, 
وفي بعض معناه دلالة تضمن. كدلالة البيت على الجدار, وغير اللفظية دلالة 


وهي مساوية لدلالة المطابقة؛ وهما أعم من التضمن لجواز كون المدلول 
واللازم بسيطًا لا جزء له. 


> من مؤلفاته: مقالات الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانة» ورسالة في الإيمان» 

ش واستحسان الخنوض في الكلام . 
انظر: تبيين كذب المفتري» واللباب »51/١‏ ووفيات الأغيان 8 / 184» والجواهر المضية 
»5*/١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 2740/7 والبداية والنهاية لامي وخطط 
المقريزي 769/57. 

(١)نهاية ١١‏ من(ح). 

(؟) في (رح): بهم. 

() في هامش ( ب ): إنما قال: «وحرف معنى» احترازاً من حرف الهجاء؛ فإن الحرف 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف هجاء؛ وحرف معنى» وحرف مشترك بينهما . الأول: 
كالجيم والحاء. والثاني: ك من و عَنْ . والثالث : كالبام والواو. 


( 4 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح) . وانظر : شرح العضد ١1/١؟١.‏ 


2 


ول و21 الأضلرتييرنة فل كيرف 71 اقرع وميا واعصرية 
المنطقيون 7 '؟2؛ ليحصل الفهم. 

ولامشاعرط الللاوضق وا نالفو سرف العم واكم 
كدلالة العم على النضين. 

وفى مقدمة الروضة (*؟: (لا يستعمل فى نظر العقل دلالة الالعزام؛ لأن 
ذلك لا ينحصر في حد؛ إذ السقف يلزم الجائط؛ والحائط الأس» والأس 
الأرض». وكذا قال بعضهم : هي مهجورة”” ' في العلوم» لاختلاف كون 
اللازم بيناً باختلاف 2١7‏ الأشخاص؛ فلا ينضبط المدلول . 


عاد علد عاد 
ذنم فت 


والاسم المفرد ومدلوله يتحد كل منهماء ويتعدد : 

فإن اتحدا: فإن اشترك في مفهومه كثيرون - وقعت فيه الشركة بالفعل 
. بين أشخاص تناهت أو لا» أو لم تقع» بحكم الاتفاق» أو لمانع لذاته أو 
لغيره» ذاتأ كان أو صفة - فهر الكلي . 


)١(‏ نهاية ه | من ر(ظ). 

(؟) كذافي النسخ الشلاث. ولعل المناسب حذف «في»» أو أن تكون العبارة هكذا: في 
دلالة الالتزام كون اللازم. .. 1 

() انظر: إيضاح المبهم /7. 

( 4 ) انظر: الروضة/ 4 .١‏ ومقدمة الروضة مقدمة منطقية مذكورة في أولها. 

(5) في (ح): هي مما يجوز. 

(5) في (ح): لاختلاف. 


الام ل 


20 فإن تفاوتت الأفراد في مدلوله بأولوية وعدمهل أو شدة وضعفيء‎ ٠ 
: أو تقدم وتأخر؛ كالوجود للخالق وللمخلوق - فمشككك لشك الناظر فيه‎ 
هل هو من المتواطىء أو المشترك ؟ ذكره بعض أصخابنا ('2 وغيرهم» تبعا لمن‎ 
قبلهم كالآمدي 7 '©) لكونه 7 حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم» وذكره‎ 
الأمدئ ناما "وذ كر اعسجانن 19 فى تعب الفقه آنه سحقيفة فى الخالئ:‎ "90 
مجاز في امخلوق» وقاله 2"7 الناشىء لعزي 450 وعن جهو (1) ومن تبعه‎ 


كين ذلك. 


(١)نهاية‏ )ا أ من (ب). 

.1475/5١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 1/؟١.‏ 

(4) في (ح) و(ظ): لكنه. وانظر: شرح الكوكب المنير .١714/ ١‏ _ 

(0) انظر: الإحكام للآمدي .7١/1١‏ 

(5) نهاية ؟١‏ من (ح). 

(7)انظر: المسودة/ 536 555 ومجموع الفتاوى 44١/5٠‏ . 

(8) هو: أبو العباس عبد الله بن محمد الناشيء» الشاعر المتكلم؛ وهو معروف ب ذابن 
قرطي عرشي ازغ كن لفان م الاكين امل لقان فل بقداد د زاقام بها 
مدة طويلة؛ وخرج في آخر عمره إلى مصرء وأقام فيها بقية عمره» حيث توفي بها سنة 
#كاه كان عجرا فى غلذاة علوم جح جملتها» القطق) وله كعب عتيرة تقض فيه 
كتب المنطق» وله قصيدة على روي واحد؛ وهي أربعة آلاف بيت. 
كلد قازر باذ ووقيات الاعريان 31/6 بو اليه والامل قي فرع كدان 
الملل والئحل /38» وشذرات الذهب ؟5114/5. 


(5)هو: أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي؛ رأس الجهمية»؛ ضال مبتدع» فتح باب - 


لالرة ب 


وإن لم تعفاوت : فمتواطىء, لتوافقها فيه فإطلاق 7 '؟ لفظ (المبدأ) 
على النقطة أول خطء وعلى آن ”'؟ أول زمان: متواطىء؛ وقيل: مشتركء 
والمراد إن أضيفت إلى الخنط وكذا لفظ !لمر على اللون ('2 والعنب 
والدواء» لعموم النسبة إلى الخمر: متواطىء»؛ وباختلاف النسب : مشترك) 
ولفظ «أسود ) لقار وزنجي : متواطىء» ولرجل مسمى بأسود وقار: مشترك . 

وإن لم يشترك فيه كثيرون : فجزئي» ويسمى النوع 7؟؟ جزئيًا إضافياء 
فكل جنس 7( ونومم عال أو وسط أو سافل: كلي لا تحته» جزئي لما فوقه. 


وإن تعدد اللفظ والمعنى : فأسماء متبايية (' © لتباينها. 


- شر عظيم؛ كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان؛ 
فقبض عليه نصر بن سيار» وأمر بقتله فقتل سنة ١١4‏ ه. 
انظر: الكامل لابن الآثير ©/5417» وميزان الاعتدال :»457/١‏ وخطط المقريزي 
» ولسان الميزان ١1/5‏ والحور العين/ 05 ؟: وفيه: قعل ب « مرو»» قتله سلم 
ابن أحرر على شط نهر ١‏ بلخ» . 

(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ١1/؟؟.‏ 

(؟) انظر: معنى «آن» في لسان العرب 2187/17 وما بعدها. 

(؟) في هامش ( ب ): اللون هو: ضرب من التمرء وهو الدقل من النخل. وفي لسان 
العرب 775/117 : واللون: الدقل» وهو ضرب من النخل . وفي الإحكام للآمدي 
5 قولنا: و خمري؛ للون الشبيه يلون الخمر. . .الخ . 

(4 ) في التعريفات / ١١9‏ : النوع: اسم دال على أشياء كثيرة معختانة بالأشخاص . 

(5) في التعريفات / 6؟: الجنس : اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع . 

(7) انظر: شرح الكركب المنير ٠ . ١710/1١‏ 


نح قوت 


وإ اتحد اللفظ وتعدد المعنى : 
ذإو كان ريط جع افيه اتوم كك فاك الشديافه كالفين: 
ارو 33 ابوه لوزن للفو ادلو ال فالس سن اموا 0 
وضفة» فدلولة علسا :«الذاك: ومشتقا :.الذات مع الضفة: فمدلوله علما 
عن كته متحتار وسدتزلة مقعم تف لزلوله هلماك زلا فتعقيفة 
ومجاز. 


وإن انحد المعنى وتعدد اللفظ : فمترادفة. 


والأقسام: (') شادله - إن دل على ذي صفة» كعالم ‏ وغير مشتق) 

كالإنسان : صفة» وغير صفة. 
مسألة 

امشت ك (1) اقع عند أصحابنا : 

لشت وافع بنا زوه شس). 

ومنع منه ابن الباقلاني 2277 و تعلب» ('؟2 وجماعة. 
)١(‏ في (ظ) : والشفق. 
(؟) في هامش ( ب ): العلم هو: كل اسم عين المسمى» فإن أشعر ب أب؛ أو (ابن» فهو 


منقول؛ ومرتجل» وهو: إما مفرد» وإما مركب, والمركب ينقسم إلى قسمين: مركب 
تركيب مزج؛ ومركب تركيب إضافة. 
(7) أي: الأقسام السابقة . انظر: شرح الكوكب المتير 084/8+ وشرسم العضند 58/1 . 
( 5 ) في هامش ( ب) المشترك : اللفظ الواحد لمعان ممختلفة . 
(65) في ( ب ): ابن البلاقلاني . 


(5) هو: أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار إمام التكوفيين في النحو واللغة» - 


ات 


قال بعض أصحابنا : ولا يجب في اللغة وقيل: بلى . 
لنيا: 

لا يمتنع وضع لفظ ('2 واحد لمعنيين مختلفين على البدل» من واضع 
31 كش ويشعهر الوضم”» 

ولفظة 9" وعرض)» في القرآن مختلفة المعنى في قوله: وجنة عرضها 


السموات » 247 8 وعرضنا جهدم يوم ذ”* للكافرين عرو ا 


-ت ولد بيبغدادسنة 5٠٠‏ هه وسمع ابن الأعرابي» والزبير بن بكارء وروى عنه الأخفش 
الأصغر» وأبو بكر بن الأنباري» وأبو عمر الزاهد» توفي ببغداد سنة 15١‏ ه. 
من مؤلفاته : الفصيح» وقواعد الشعرء وشرح ديوان زهيرء وشرح ديوان الأعشى؛ 
ومجالس تثعلب... 
انظر: مروج الذهب 2541/7 وتاريخ بغداد ©/4 27١‏ وطبقات الحنابلة ١‏ /81) ونزهة 
الألباء/ 55 وإنباه ألرواة ١‏ /178١»؛‏ ووفيات الأعيان ١/1١٠»وتذكرةالحفاظ‏ 
؟/ 21 وبغية الوعاة/ 1١05‏ . 

(١)نهاية ١١‏ من (ح). 

(؟)في (ظ): وأكثر. 

(8) نهاية لا ب من (ب). 

( 4 ) سورةآل عمران: آية .١119‏ 

(5) لفظ ويومكذ» سقط من (ب) و(ح). 


(3) سورة الكهف: آية .٠١١‏ 


0 


والعرض ١”‏ واحد العروض» و عسعس # 257 لإقبال الليل وإدباره؛ 
و" رما ا 

ولآن الموجود في القديم والحادث حقيقة:؛ فإن كان مدلول الموجود 
الذات: فهي مخالفة لما 27 سواها من الحوادث, وإلا لوجب الاشتراك في 
الوكرقة ا لساري فى مهرم اللذانت راق كان مدلوله صفة زائدة: فإن انحد 


)١(‏ انظر: الصحاح/ ٠١8١‏ (عرض) وفيه: (العرض: المتاع» وكل شيء فهو عرض سوى 
الدراهم والدنائير؛ فإنهما عين» قال أبو عبيد : العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل 
ولأورت: ولا بكرن يران ولاعقارا تقرل: اشتريت المناغ يعرض اي؟ بقاع مغلة 16+” 

. ١0 قال تعالى: # والليل إذا عسعس # سورة التكوير: آية‎ )١( 

(") انظر: الصحاح / 945 (عسس). 

( 4 ) هو: أبو نصرإسماعيل بن حماد الجرهري» لغوي مشهورء أصله من «فاراب»» سافر 
إلى العراق؛ ثم الحجاز» وعاد إلى خراسان» ثم أقام في نيسابور» وتوفي بها سنة 791 ه. 
من مؤلفاته : الصحاح» وكتاب في العروض» ومقدمة في النحو. 
انظر: نزهة الألباء /.116؛ ومعجم الأدباء 7 /557؛ وإنباه الرواة 44/١‏ ١غ‏ ولسان الميزان 
٠٠/١‏ والنجوم الزاهرة 4 //1؟. ش ٠‏ 

(0 ) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل - وفي وفيات الأآعيان : إبراهيم بن محمد- 
عالم بالنحو واللغة؛ ولد ببغداد سنة 41؟ ه» وأخذ الأدب عن المبرد وثعلب» كان 
يخرط الزجاج؛ فنسب إليه» ثم تركه واشتغل بالأدب» توفي ببغداد سئة 11١‏ ه. 
من مؤلفاته : معاني القرآن» والاشتقاق وخلق الإنسان» والأمالي . 
انظر: تاريخ بغداد 285/7 ونزهة الألباء / 2308 والمنتظم 177/5: ومعجم الأدباء 


. 45/1١ ووفيات الأعيان‎ ؛١‎ 55 / ١ وإنباه الرواة‎ »4 7/١ 


(5) نهاية ه ب من (ظ). 


وكاب 


المفهوم منها ومن اسم الموجود في الحادث: لزم منه كون مسمى الموجود في 
الحادث واجبا لذاته, أو 2١0‏ وجود القديم ممكناء وإن اختلف المفهومان وقع 
المشترك؛ احتج به الآمدي 7'؟»: وهو معنى مافي أول العدة والتمهيد 7") 
وغيرهماء في بيان الكلام في (عالم) للقديم.والحادث؛ لاختلاف معناهما. 

ورد : بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤء ودعوى لزوم التركيب مما به 
الاشتراك ومابه الامتيازء إنما هو في الذهن. وقال بعض أصحابها 9*؟: , 
وضع** لما به الاشتراك فقطء وامتاز مابه الامتياز بقرينة تعريف أو إضافة» 
ونحو ذلكء لا من نفس اللفظ المفرد» فهو حقيقة فيهماء كما قلنا في أسماء 
الندالتى يمد نها عيرم وكا تابه د الشهون؟ انعمتراطليع ا قال 
فقيل بالتواطؤ المتساوي والأصح: المتفاضل» ونقل صاحب الممصول عن 
الأشعري؛ وأبي الحسين البصري: مشترك . 


واستدل: المعاني لا تتناهى: واللفظ متناه» فإذا ورّع لزم الاشتراك . 


رد : بالمنع» ثم : المقصود بالوضع متناه. 7") 


)١(‏ في (ب): أو جود. 

,5١- 5/1١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١١ 

(؟) انظر: العدة /لالاء 28٠١‏ والتمهيد ]لاب ؟١١1.‏ 
(14) انظر: المسودة/55ه. 

(5) في (ب)» ورح): ماوضع. 

(1) انظر: مجموع الفتاوى .1145/5١‏ 


(/) نهاية 3 من (ح). 


م 


وأما إطلاق (القرء» على الطهر والحيضء فلم يقل أهل اللغة: (إنه 
مشترك »» بل قال من منع: إنه موضوع للانتقال» ('؟ وقال ثعلب: للوقت. 
وفى انفضار **؟ابى الخطات+ 7" تيجاز في الطير يجاورته للحيض؛ لآنه 
قولهم: الاشتراك يخل بمقصود ”* ' الوضعء وهو الفهم. 


أجيب : الوضع تابع لقصد الواضعء والتعريف الإجمالي مقصودء 
كأسماء الأجناس. 


(1) أنظر: المسودة/ 555» ولسان العرب ١8/1؟1.‏ 

(>) وهو كتاب الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد أبن حنبل» لأبي 
الدب مسري اع كل ني كران ع ا ه. يذكر فيه مؤلفه أمهات المسائل 
في مختلف أبواب الفقه؛ والخلاف فيهاء وأدلة الأقوال مغصلة:» ثم يذكر القول الراجح . 
ويبدو أنه جعل الكتاب في أربعة أقسامء منها: ربع في العبادات» يوجد منه ١6‏ ش 
مجلدة» في 7414 ورقة» تنعهي في أثناء الزكاة. وهذه المجلدات موجودة في دار الكعب 
الظاهرية يدمشق» برقم (1747؟) . وقد طيع هذا الموجود يتحقيق الدكتور سليمان 
العمير وآخرين» ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض سنة ١1411‏ ه. 

(؟) هو: محفبوظ بن أحمد بن الحسن الكتوذاني» إمام الحنابلة في عصره. أصله من 
( كلواذي ) من ضواحي بغداد؛ ولد ببغداد سنة ؟؟4 ه وتوفي بها سنة ١٠ه‏ ه. 
من مؤلةاته : التمهيد في أصول الفقّه؛ والاتتصار في المسائل الكبار» والهداية؛ وعقيدة 
أهل الأثر» وهي منظومة صغيرة. انظر: طبقات الحنابلة ؟ /8ه5؛ واللباب 2٠١7/5‏ 
وذيل طبققات الجنابلة »١١7/ ١‏ والنجوم الزاهرة © / 511 والمنهج الأحمد .١958/5‏ 


(: ) نهاية 8 أ من (ب). 


ا 5 


قولهم: إن 00 بلا فائدة» وإلا فلا فائدة . 
أجيب: فائدته الأاسععناد للامتعفال إذا بين فيثاب على العزم 
والاجتهاد. 
ظ نمتالة 


المترادف ('' واقع عند أصحابئنا ( وه ش )»2 خاذنا لتحط؟ لآنه لا 
يمتنع ذلك من واضع» ولا من واضعين لا 27 يشعر أحدهما بالآخر» ويشتهر 
ذلك 00 

وكاسد وسبع وليث: للحيوان ال معروف» وَصلْهُبٍ "2 وَسَلْهب : 
للطويل؛ وبحثر وحَبئر ”2 وبهتر: (*2 للقصير. ظ 

فأما مُهنّد - نسبة إلى الهند - وصارم: فمترادفان على الذات كسيف» 
ومتباينان صفة. وناطق وفصيح : مترادفان على موصوفيهما من لسات أو 
إنسان» متباينان معنى . 

قولهم: لا فائدة فيه. 


أجيب : فائدته توسعة تكثير طرق موصلة إلى الغرض» وتيسير نثر ونظم 


)١9‏ فى هامش (ب) : المترادف:: اللفظ المتعدد لمعنى واحد. 
(؟) في (ظع: ولا. 

(9) انظر: لسان العرب .١9/5‏ 

(:) انظر: المصدر السابق ه/١5١.‏ 


(5) انظر : المصدر السابق ه/؟5١١.‏ 


اام كد 


تجنيس» وهو تشابه لفظين؛ ومطابقة» وهي جمع بين ضدينء والمراد هنا 20 : 
بحيث يوازن أحدهما الآخر. 


فوليع ١١":‏ تعريقن اليم فخ 
أجيب : علامة ثانية» ويجوز الوضع معاً. 
مسألة 


الحد ' "2 والحدودء ونحو: «عطشان نَطْشات» غير مترادفين - وحكي 
قول - لأن الحد يدل على المفردات :140) 


. ) هذا اللفظ «هنا». ضرب عليه في (ظ‎ )١( 

(؟) نهاية ١١‏ من (ح). 

(5) في هامش رظ): مشال الحد والمحدود؛ الحيوان الناطق والإنسان ذكره الأصفهاني. 
فالحد : قولنا: الحبوان الناطق. وامحدود هو: الإنسان. وقال القرافي: «الحد هو المحدود إن 
أريد معناه. وغيره إن أريد لفظهاذكره فى السقيخ في أوله) وعبازتة:ارطوت اى للدت 
شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال» وهو غير المحدود إن أريد اللفظ؛ ونفسه إن 
أريد المعنى . 

(؟) في هامتن :و ظ): ليس الراد:ين المتردات: أقزاة الإنسانة كريد او معزو اوبكر بل المزاد 
الجر التي تركبت منها ماهية الإنسان» كالحيوانية والنطقية؛ فإن ماهية الإنسان 
حاصلة منهماء فالحد - وهو الحيوان الناطق ‏ يدل على هذه الأجزاة بالمطابقة, كدلإلة 
البيت على جميع أجزائه؛ وأما دلالة الإنسان عليها فإنها بالتضمن؛ كدلالة البيت على 
السقف؛ لأن السقف جزء من البيت. 
قال ابن مظطهر: الحد 33 اميل عطق ااال طق ملافا 


نه 


قال الجوهري وغيره: «نطشان) إتباع له لا يفرد ('2, رمقل حدر ) 


ل 0 3 
04 1 


آل 2*3 الجوهري :هما اسسمان جعلا واجدا وبنيا على القتيع» 


> المفردات» كقولنا في تحديد الإنسان : إنه الحيوان الناطق» فإنه دال على المفردات 
بالمطابقة» وأما الإنسان فإنه يدل عليها بالتضمنء؛ وكيف لا يكون كذلك؟ والحد يدل 
على الأجزاء الني هي علل المحدود؛ وامحدود يدل على الماهية الحاصلة عقيب الأجزاء. 

.)شطن(٠١5١/2)شطع(‎ ٠١١؟/حاحصلا انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح 7١78/‏ (بسن) /7099 ( حسن)» وفيه: ويقال: «رجل حسن 
بسن)ء و( بسن » إتباع له. 
وفي هامش ( ظ) : «نطشان» بمعنى «عطشان»؛ لكن لا يستعمل «نطشان» إلا تبعال 
«عطشان )2 ولا يفرد وحده؛ وو حسن»: ما حسن من كل شيء؛ و( بسن» بمعناه» لكن 
ايمل لايع لاوتعس فنا كاة وعطهاه» رو حسن) يسععمل كل وعد 
منهما وحده؛ و١نطشان)»‏ و١بسن)‏ لا يستعمل كل واحد منهما وحده. لم يكن 
«نطشان») مرادفا ل« عطشان »» ولا (١‏ بسن» عراانا رخسي 

قم لارام لقعا لقم كلاج تعر كار قار روزا سوام كل 
وجه. وقال فيه / 8١7‏ ( مذر): يقال: تفرقت إبله شذر مذرء وشذر مذرء إذا تفرقت 
في كل وجه» و« مذر» إتباع له. 

(4 ) قال في الصحاح/ (7٠١‏ شغر): وتغرقوا شغر بغر. 5220000 
جعلا واحداً وبنيا على الفتح. وقال فيه/ 514 ( بغر): ويقال: تفرقت إبله شغر بغرء إذا 
تفرقت في كل وجه. 

(0) نهاية 5 1 من (ظ). 


الا د 


قال بعض أصحابنا وغيرهم متابعة لمن قبلهم كالآمدي ١!”‏ ؟: المرادف لا 


خلافه, والتابع اللفظي خلافهماء لكونه على زنته؛ وقد لا يفيد 2'7 معنى . 
مسألة 


يقوم كل مرادف مقام الآآخر في التركيبء لأنه بمعناه» ولا مانع. 


قولهم: لوصح., لصح «خداي 7(" أكبر). 
أجيب : نلتزمه؛ ثم : بالفرق باختلاط اللغتين» وقاله بعض أصحابناء 


قال : لأنه قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيره. رد : خلاف الظاهر (4) 


كال وله نكو ن احكهها العليء كران شرها . 
والترادف خلاف الأصل . 
وأنكرت الملاحدة التأكيد 77 2) لعدم فائدته. 


رد: جوازه ضروري؛ ومعلوم (' ' وقوعه وإفادته قوة مدلول ما سبق . 

(؟) نهاية 8 ب من (ب). 

(7) في هامش (ظ) « خداي» في لسان العجم (الله؛؛ وهو بضم الناء المعجمة, بعدها دال 
مهملة مفتوحة -- كذا سمعنا جماعة يقولونها بالدال المهملة؛ والذي كنت أسمعه من 
بعض مشايخي : بالذال المعجمة. ثم سألت بعض العجم عن ذلك» فقال: بعضهم 
يقولها بالمهملة كاهل شيراز» وبعضهم يقولها بالمعجمة كاهل خراسان. والله أعلم -. 
وبعد الألف ياء مثئاة من نحت مخففة مفتوحة. 

(4) في هامش (ظ): في نسخة: الأصل . 

(5) انظر: المحصول ,*05/1١/1١‏ والتمهيد للأسنوي/ 151. 

(1) في ( ح): معلوم. وقد أشير في ( ب) إلى "أن «الواو) قد زيدت من نسخة أخرى. 


500 


ع 


مسألة 
الحقيقة: فعيلة من الحق بمعنى فاعل كعليم؛ فالتاء للتأنيث» أي: 
الشابعة» أو بمعنى مفعول كجريح» فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
الانسيةاي"القية انو قلت إلن الاعتقاد المطايق لكوت كابنا او متبعاء فم 
منه إلى القول المطابق» ثم منه إلى المراد هناء وهي اللفظ المستعمل !' ' فيما 
وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به الشتخاطب. ومعناه في الروضة 7" 
وغيرها. 


ونمو الات غرف بطنة الامعمال» لابكووغيرة كد انال 0 


وحدّها في العدة - في موضع - 7* باللفظ ”' | لمستعمل في موضوعةه؛ 


و- في موضع : 227 باللفظ الباقي على موضوعه. وذكره في التمهيد (*) 


. في (ح): استعمال اللفظ‎ )١( 

9؟) انظر: الروضة/؟17. 

(8) انظر: الواضح /1١‏ 158. 

(؛ ) انظر: المصدر السابق 5١9/1١‏ ب. 

(ه) انظر: العدة /1848. 

(5) نهاية ١1‏ من ( ح). 

() انظر: العدة / 907. 

(8)انظر: التمهيد/؟١١‏ ب» 5لا ب-60أ. 


ا 


وأن أبا عبد الله البصري 7'؟ وعبد الجبار ('2 المعتزلين قالا: «ما أفيد بها ما 
وضعت له)ء» اران أبا الحسسين 7 2 زاد ٠:‏ في أصل الاصطلاح الذي وقع 
التخاطب فيهي 7" ؟وأن قولهماأقوى؛ لأن عند أبي الحسين: لو قال 
الواضع'' © و سميت هذا حائطاء أوقال: سمّوا هذا حائطًا»؛ لا يكون قوله 
في تلك الحال حقيقة ولا مجازًً؛ لأنه لم يتقدم ذلك مواضعة واصطلاح, 
وهذا خطا؛ لذن ("؟ الكلام - إذا خلا عن حقيقة ومجاز - مهملء وهذا 
كلام مفهوم غير مهمل . 


)١(‏ هو: الحسين بن عليء الملقب ب( الجعل»» فقيه حنفي؛ من شيوخ المعتزلة. ولد في 
البصرة سنئة 45 ؟ ه» وسكن بغداد» وتوفي بها سنة 8195 ه. 
من مؤلفاته على مذهب المعتزلة : الإيمان» والمعرفة . ْ 
انظر: الفهرست /174) وطبقات الفقهاء للشيرازي /١؟11١»‏ وتاريخ بغداد م ع 
والمنتظم .٠١١/1‏ والجواهر المضية ١1/5١5؟:‏ وشذرات الذهب 1/2 . 

(؟ ) هو: أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عيد الجبار الهمذاني» قاض أصولي» كان شيخ 
المعتزلة في عصره. ولي القضاء بالري» ومات بها سنة 4١٠١‏ ه. 
نه تنزيه القرآن عن المطاعن؛ والأمالي . 
انظر: تاريخ بغداد 2١١/1١1١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 51/5 ولسان الميزان 
855" والرسالة المستطرقة 15 , 

(؟) انظر: المعتمد للبصري ١07/‏ 

عرد ارسي الس ا ساح الاشدياون ابر الف 

(5) انظر: المعتمد للبصري .١5/‏ 

(5) انظر: المصدر السابق/ 195 .١!/-‏ 


(2) نهاية 6 أ من (ب). 


فإن قيل: فيلزمكم أن من استعمل السماء فى الارض قد تجوز به )١(‏ 

فيل : كذ اتقولع :ود شل فال الأرضل اله عق مانم السبساء» 
بخلاف الأسد في الشجاع. كذا قال 2'7 

والحقيقة قد تصير مجازا؛ وبالعكس. ذكره أصحابنا وغيرهم . 

وهي : لغوية كالأاسدء والأصل بقاؤهاء وعرفية كالذايةع وشرعيية 
كالصلاة. مع أنه قال : ما لم يطرد مجاز» كتسميتهم الرجل الطويل نخلة. 

سات 2١‏ 
ولم يسم كل طويل بها. | 

وأفظ والخان) تفيقة عرفا ساقاله يعط استحابدا وعوره ب ميجار لغنة؛ 
لأنه ”2*7 « مَفْعَل) للمسدر أو للمكان» من الجواز بمعنى العبور» ثم نقل إلى 
امراف عناء فهو مجان فى الدرغعة الأرلىء لان العتور اتعفال اللسيوة وونحفعان ) 


)١(‏ نهاية 1ب من (ظ) 

(؟) انظر: التمهيد ؟١‏ ب ولاب -١.م].‏ 

(؟) قوله : ومع أنه قال: ما لم يطرد مجاز؛ كتسميتهم الرجل الطويل نخلة» ولم يسم كل 
طول بجا #إذا موعن السيخ التلاك ولك سل اللايى قروو قنيحة ونيم رضم خطا 
متقطعًا باللون الأحمر فؤق هذا الكلام» وقد وضع خطأ ممائلاً لهذا الخط فوق كلام 
عض تر جمناح الخرق دق هل المسيقة :بقار نوكلا كاذنا ورناعان. 

(4) كذافي (ب) ورح). وكذا كان اللفظ في (ظ) أيضاء ثم ضرب عليه وزيدت الواىء 
فصار: ومفعل. 


آنا 


هنا معن فاغل ؛ لآق اللفظ يتتقلء فيكون منجارا, 
وك اغا يتكلوات [انين272 ]انيف عل المزالافتة اللسنا 20 


وزاد في حده في الروضة وغيرها: «على وجه يصح) 2'7. وظاهر 
كلامهم أنه غير العلاقة» فيكون قصد العلاقة) لا غلطا. وفسره7؟) جماعة 
بالعلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي. وسبق 7 ' ما في التمهيد . وذكر 
بعضهم اعتبارها إجماعا؛ وإلا يكون ”'2 الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني 
أول» فيكون حقيقة فيهما. 
ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافاً لقوم ("2. 
والعلاقة : المشابهة: إما في الشكل» كإنسان للصورة المنقوشة» أو صفة 
ظاهرة (*) كاسد للشجاعء لا خفية كالبخر**'» أولما كان كعبد على 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 
(؟) في هامش ( ب ) : فهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول» أو في غير موضوعه. 
(؟) انظر: الروضة/ 75١؛‏ وشرح العضد 2178/1١‏ والبلبل/9؟. 
(:) نهاية /ا١‏ من( ح). 
(5) انظر: ص١/‏ من هذا الكتاب . 
(1) أي: لأنه لولم تكن علاقة بين المعنيين» لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الشاني أول. 
وانظر: شرح الكوكب ادير ١55 - 164/1١‏ . ورفع ؛ يكون» هنا ضعيف لغة. 
(/1) انظر: شرح الكوكب المثير 168/1. ش 
(8) انظر: البلبل/ 55. 
(5) في (ب) و(ظ) : كالبحر. والبخر- بفتحتين - هو: تغير رائحة الغم. انظر: لسان 
العرب .١١١/8‏ 


الات 


عتيق؛ أولما يكون كخمر على عصيرء أو للمجاورة ك ‏ جرى النهر 
والميزاب» . قال الأمدي: وجميع 2)١(‏ جهات التجوز لا تخرج عن هذا. 7") 

قال القاضي - في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا : (2 وأهل اللغة أجروا 
فنع اعدو للق رارع رف عي كا كس #العوا تي رلا نه 
وعد لل سان انس نري 13 اميه و فيه معاني الخمر كلهاء 
وكذا النباش؛ فلهذا كان حقيقة). 


قال بعض أصحابنا (*2: وهذا تصريح بغبوت!١'‏ الأسماء ‏ حقائقها 
ومجازاتها - قياساء لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز 
مقتضى كلامه: إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه ("2 كلها : جخازع كما 


أن الحقيقة إذا وجد فيه 2*9 معنى الحقيقة كلها: جاز). 


)١(‏ في (ب) و(ظ): كل جهات. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 55/1؟. 

(؟) انظر: العدة] 505 ب. 

(4) نهاية ه ب من (ب). 

١ه‏ انظر: المسودة /1714. 

(7) في (ظ): بعض الأسماء. وانظر: المسودة /19/4. 

وق رلا جابوا رفي الدودة عليه ري يعم نيهي باوبا 
انظر: المسودة/174. 

(8) كذا في النسخ الغلاث؛ وفي المسودة/ 114 . ثم جرى تصحيحها من نسخة أخرى في 
هامش (ب) هكذا: فيها. 


حت ااا 


وقال أيضًا في العدة (١7:2"؟‏ قد قيل في الجاز : لاا لمان 
غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: « وسّل الغوب»؛ «فيبما 
كسب اريخلك “)نه دري ضةوواقياسا ولو يوي 177 يوه 

وذكر”' ' ابن عقيل أن المجاز نص'"؟ على وضعه. لا يقاس عليه [فلا 
09] يقال وجل التضاظة والتمرير» 1 آنه عيضا رع انرق لكين عليه 
كان استعفارة مك رعس اف وليدا متعواامى لمعي امسر ثم 
( ويظهر أن المجاز قياس منهم». وقال في مسألة العموم (''2: يحسن تأكيد 
العدد المفصل بالجملة؛ فكذا عكسه: فإذا حسن: «عشرة وثلاثون؛ أربعون» 
جنيو اقيقر قبائية وأقدات تتاب كان مون نع لابب اللقة فة قان ا 


أ سكف راون وفالفي :اانه 2777 ولا عفار الشئء لاعن أصال بقاري 


(١)انظر:‏ العدة/؟.ل. 

.7١5/ في (ظ) وقد قيل. وانظر: العدة‎ )١( 
(؟) نهاية لأ من (ظ).‎ 

(4 ) في هامش (ظ): في نسخة : أرضكم. 
(5) في ( ب) : ولم يذ كره غيره. 

3 انظرة الواطح #1611 جم كال بع 
(7) في الواضح: «مقصور على وضعه). 
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
لاض ارام اام 
(١٠)انظر:‏ المصدر السابق ؟5/؟١8م‏ ب. 
(١١)انظر:‏ المصدر السابق 5/5ه١1.‏ 


امات 


وقال أبوبكر الطرطوشي ('' المالكي : «أجمع العلماء زن:0" )لخاد اي 
يقاس عليه في موضع القياس). (") 

وكين قال الامدي: 119 سفت الكشاى) لبشه الإزالق فهومن 
النقل» فهو حقيقة في النقل؛ لأن لمجاز لا يتجوز به في غيره بإجماع أهل 
اللغة مع أنه ذكر هنا قولين: 2*7 هل يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه 
امجازي نقله عن العرب ‏ كما قال بعض أصحابنا: لابد في المجاز من سمع 


أو تكفي العلاقة؟ واختاره بعض أصحابنا (2. وحكى ("؟ ابن الزاغوني (4) 


)١(‏ هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» ويقال له: ابن 
أبي رندقة؛ أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل ( طرطوشة ) بشرق الأندلس» ولد 
سنة 10١‏ هه وتفقه ببلاده؛ ورحل إلى المشرق سئة 475 ه » فحج» وزار العراق ومصر 
والشام؛ وأقام مدة فيهاء وسكن الاسكندرية؛ فتولي التدريس» واستمر فيها إلى أن 
توفي سنة 57٠‏ ه. 
من مؤلفاته: سراج الملوك» والحوادث والبدع» ومختصر تفسير القعلبي . 
انظر: بغية الملتمس/ 215 ووفيات الأعيان 6 /557: والديباج المذهب/ 5075. 

(؟)نهاية م١‏ من وح). 

(7) حكاه في المسودة »١74/‏ قال: ذكره في مسألة الترتيب في خلافه. 

(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي .1١/10‏ 
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(1) انظر: البليل 10 . 

(؟) حكى في المسودة/16١‏ حكاية ابن الزاغوني هذه. 


(8) هو: أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» مؤرخ فقيه من أعيان الحنابلة - 


ناو الك 


فيه عخلافا عن بعض الاصحاب اثناء :عل كيبوت اللغة قياي::10) 
احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية. 
وبأنه لو كان نقليًا لما احتيج إلى نظر في علاقة . 
ايت ينظر”'2 الواضعء وإن نظر المستعمل فَلتَعرف الحكمة. 
قول المانع: يلزم جواز «نخلة) لطويل غير إنسان.» و« شبكة) 


للصيد” ' © وداين) للاب» وبالعكس . 


كن 


أجيب: لوجود مانع هناء هي دعوى 7*؟ بلا دليل. وما سبق ١‏ م 


كلام القاضي يقتضي جوازه. وسبق 7 ؟ ما'في التمهيد. 


- من أهل بغداد» كان متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصئف 
في ذلك كله؛ ولد سنة 458 هه وتوفي سنة 0117 ه. ش 
من مؤلفاته: غرر البيان في أصول الفقه؛ والإيضاح في أصول الدين» وكتاب في 
التاريخ على السنين» والإقناع والواضح والخلاف الكبير والمفردات» وكلها في الفقه. 
انظر: اللباب 08/5» وذيل طبقات الحنابلة 1١‏ ولمنهج الأحمد 558/5 
وشذرات الذهب .8١/4‏ 

.)ب(نمأ٠١ نهاية‎ )١( 

(؟) في (ب): بنظر. 

(5) في ( ح): لصيد . 

( ؛ ) في ( ح): « وهذا لا يتوجه ولا دليل عليه). مكان قوله «هي دعوى بلا دليل) 

(5) انظر: ص ”الا من هذا الكتاب . 


(5) انظر: ص 7١‏ من هذا الكتاب . 


ع ام 


فرري 1" أو كيان و افيا السب روه حاو عداو الحيرها ولبين 


أجيب : بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل . وسبق كلام أصحابنا . والله أعلم . 


قال الأصوليون: يعرف ا مجاز بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ 
أنه يلزم سبق العلم بالمجاز, وإنما يلزم الدور إن أريد نفي المستعمل لا نفي 
الواضع . وقيل: هو حكم. 

وبعدم تبادر مدلوله إلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبا. 7" 2 وأورد : 
المشترك . وأجاب الأمدي : بأنه عام أو حقيقة فى واحد على البدل» فيتبادر 


ولتيادر لعي فليس عحقيقة فيه وفيه ذقر كذ ال 01 


قال بعض أصحابنا 2*7 وغيرهم : إذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في 
معنى لا يجوز حمله على غيره؛ ونقول: أراد القياس» كفعل أهل البدع. 

[79'] قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين 
الناس لمعنى خفى مراد» إن منعنا تكليف مالا يطاق وتأخير البيان عن 


وقت”'؟ الحاجة» وإلا جاز. 


)١(‏ في (ح) قالوا. 

(؟) نهاية /ا ب من ( ظ) . 

() انظر: الإحكام للآمدي "١0/1١‏ - ا, 
( 4 ) انظر: مجموع الفتاوى .١١9/10‏ 

( 5 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 


(5) نهاية ١4‏ من (ح). 


اوتنك 


قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز أن نر فى الكتات والسنة ما يعنى 
به غير ظاهره بلا دليل» وقاأله صاحب المحصول وغيره؛ لأنه مما لا يطاقء» ولأنه 
بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل» ولرفع الوثوق» خلافًا للمرجكة. (") 

ل ضاعك 297 اشغيول 9*7 لا يجوز اقول ان الل[ ]0 


يعنى بكلامه خلاف ظاهره؛ ولا يدل عليه خلافا للمنعة 109 


)١(‏ المرجئة من كبار الفرق المشهورة. 
والإرجاء يطلق على معنيين: أحدهما: التأخير. والنانىإمطاء ال تاو متهم 
بالمرجعة: إما للمعنى الأول؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن رتبته وعن النية والعقدع 
وإما للمعنى الثاني؛ لأنهم كانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة . وقال في الحور العين/7١؟‏ : سموا مرجكئة؛ لأنهم يرجكئون أمر أهل الكبائر 
من أمة محمد إلى الله ولا يقطعون على العفو عنهم؛ ولا على تعذيبهم. 
والمرجعة ثلاثة أصداف : صدف قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبالقدر على مذهب القدرية 
المعتزلة كأبي شمرء وهؤلاء داخلون فى مضمون الخبر الوارد في لعن القدرية؛ وصنف 
قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان» فهم إِذَا من 
جملة الجهمية»؛ والصنف الثالت خارجون عن الجبرية والقدرية. 
والمرجفة فرق عديدة؛ تختلف فيما بينها في الأصول والقواعد . 
انظر: الفرق بين الفرق / ؟١38,»‏ والملل والئحل 57/1١‏ 5» والفرق الإسلامية / 8١‏ 

)١(‏ ما بين المعقرفتين لم يرد في (ب)» (ظ). 

(؟) انظر: التحصول ١1/١15/1ه.‏ 

(4 ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ظ). 

(5) نهاية ٠١‏ ب من (ب). 


(5) في (ظ) ضرب على قوله: «المحصول : لا.يجوز القول بأن الله يعني بكلامه خلاف - 


5-0 


وايعيز قا اناو أبعه ندم اطرزادور وسكي لآ اال قد طرف 
كإطلاق اسم الكل على الجزء. 
ويرد: «السخي) و« الفاضل ») لغير الله تعالى» ولا يطلقان على الله. 
و«القارورة» للزجاجة» ولا تطرد . 
وبيجمعه [على ('2] خلاف جمع الحقيقة» كأمور جمع (أمر) للفعل» 
وامتناع أوامر جمع (الأمر("2) للقول. ولا عكس؛ ينال جد 
للشجعان كالضراغم» واختلاف المسمى لا يؤثر فى اختلاف الجمع؛ لأن 
وذكر بعضهم أن انجاز لا يجمع. وأبطله الآمدي ”') بأن لفظ والحمار» 
وبالتزام تقييده (24, ك ( جناح الذل») ودنار الحرب » . 
ويتوقفه على مقابله.ء كفهم مسمى المكر بالنسبة إلى الله متوقف على 
فهمه بالنسبة إلينا لا على إطلاقهء كقوله: 8 أفامنوا مكر الله 6 2*0 » خلافا 
- ظاهرهء ولا يدل عليه: خلافًا للمرجفة». وجاء في هامشها: المضروب عليه أصل في 
غالب النسخ. ش 
(١).ما‏ بين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 
(؟) كذافي (ح) و( ب). وكذلك كانت في (ظ) ثم جعلت: الأول. 
١؟)‏ انظر: الإحكام للآمدي ١/؟7.‏ 
(4) أي: ويعرف المجاز أيضا بالتزام تقييده. 


(ه) سورة الأعراف : آية 54 . 


اهلا _ 


ا ذكره بعض أصحابنا”' ) وغيرهم . 

وبعدم الاشتقاق منه بلا منع» كالأمر للفعل. 

وبإضافته إلى غير قابل» نحو: ذإ واسأل القرية # 0" , 

0 * 0 7 

وفي الفئون: ("2 المجاز لا يؤكد . (*) 

ونأل 230 , 

وقبل استعماله لا واحد منهما 7 ©: ذكره جماعة منهم الآمدي ("2, 
ومن تبعهم» منهه 4*7) بعض أصحابيا (5)؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم 
كل منهماء وينتفي الكل بنفي الجزء. وزاد بعض أصحابنا : إن قلنا: اللغة 
اصطلاح كاسماء الأعلام والصفات . وقاله أيضًا بعض أصحابنا؛ (''2 وإنها 
| (١)انظر:‏ مجمرع الفتاوى 111/107 171/50١‏ . 

1 ده. وهو كتاب كبير جداء عثر على بعضه؛ وطبع في مجلدين. 
(؟) انظر: اللزهر ١/777؟»‏ وشرح الكوكب المثير 187/1١‏ . 
(0) لفظ ومسألة» ورد في ( ب ) فقط. وقد ضرب عليه أحد قراء السخة. 
(1) في (ح): ليس حقيقة ولا مجازا. 
(7) انظر: الإحكام .84/1١‏ 
(8) نهاية 8 أ من (ظ) , 
(5) انظر: البلبل/ 4٠‏ 
)٠١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .51١- 9٠0/10‏ 


ا 


يصح إن كانت اللغة اصطلاحية» وأن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
فيما عنوه بها من المعاني» فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك )١(‏ 
فهو مبطل» فإنه لم ينقله أحد [ من الئاس 2'7]». 

روي لاتق كزين قن المنوة روني" زوين "5 اهما الاثقات 
لا يذحليا القفيقة 7 .وهار لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع 
لغوي أو (؟) شرعي» فِلم يقل: إن مستعملها اتبع حقيقتهماأو 2*7 
مجازهما. 

وفى الواضح (*2: «أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيهاء وضعت للفرق 
بين الأشخاصء لا فى الصفات وإفادة معنى فى المسمى» حتى إذا جرى على 
من ليست له تلك الصفة: قيل: مجاز. وقد يجوز في موضع أن يتجوز 


بالاسم لمعناه وخصيصته؛ نحو للنحوي -: هذا سيبويه زمانه» وللجواد: 


(١)نهاية ٠١‏ من (ح). 

(؟) مابين المعقرفتين زيادة من ( ح). 

(7) انظر: ص 7,٠١‏ من هذا الكتاب . 

(؟)انظر: التمهيد ١١/‏ ب » ةلاب» "م ب. 

(5) تهاية 1١1١‏ أمن(ب). 

(1) في (ب) و (ظ): «حقيقة ومجاز» مكان قوله «الحقيقة ولنجاز). 
(ا) في (ح):رلا. 

(8) في ( م ) : حقيقتها أو مجازها. وفي (ظ) حقيقتها ومجازها. 


(9) انظر: الواضح 1751١6 /1١‏ اب. 


ب ارت 


هذا حاتم؛ وللشجاع: هذا على . وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى”') 
الذي سلكه أهل اللغة). ِ 


وقال بعض أصحابنا وغيرهم: العلم لا علاقة بين أصله ومسماأهة») وهي 
يفيد؛ فإن (') ضم إلى ما ينبغى فحقيقة؛ وإلا مجاز في المركب . والفعل 
والاسم 7" تابعان في المجاز للمصدر والمشتق منه. 

وقال لاسي دخا أسماء الألماب قد تصير حقيقة تجار قال بعض 


أصحابنا: وهو غريب بعيد . 
مسألة (2) 


اللشيكية سوا لحي اب ب نينا 


عنيكاء"* "ابن الباكبلاي مسي يفيض القصيرية :1190 انها 


)١(‏ في (ظ): وبا معنى. 

(؟) في (ح): وإد. 

(7) تقدم ذكر الاسم على الفمل في (ظ) فجاء الكلام هكذا :.والاسم والفعل: 

(4) انظر: الإحكام للأمدي ."4/1١‏ 

( 5 ) لفظ و مسألة» ورد في ( ب ) فقط. وضرب عليه أحد قراء النسخة. 

5 حكيت هذه الحكاية في المسودة/414ه.. 

(/) القدرية هم نفاة القدرء المكذبين به» الذين يقولون: «إن الله لم يقدر وتم يشأ أفعال 
العباد»؛ بل منهم من انكر أن يكون العلم سابقاً على ما به العباد عاملون؛ وما هم إليه 


صائرون. 5 


الار ب 


تستلزمه» وأن ما ( 2لا مجاز لهء لا يقال له: حقيقة. 
قال 2"7 في اله هيا والرؤضة والواضح: والمجاز يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما 
تجوز به عن موضوعه. فاحتجوا بمجرد الوضع» ولعلا يعرى الوضع عن 


فائدة , 
ورد: فائدته التجوز» وقد يستعمل بعد امجاز. 


وقال بعض أصحابنا: امجاز في معنى لا بد 27 كونه حقيقة في غيره؛ إن 


- وقد حدث القول بالقدر - في زمان المتأخرين من الصحابة - من معيد الجهني المتوفى 
سنة ٠م‏ هه وغيلان الدمشقي» واللجعد بن درهم . 

وقد تبرأ منهم المتخرون من الصحابة : كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن 
عباس وأنس بن مالك وأقراتهم: وأوصوا آخلافهم بآلا يسلموا على القدرية؛ ولا يصلوا 
على جنائرهم» ولا يعودوا مرضاهم . 

والقدرية على أصناف تتفاوت في شدة المقالة ونكيرها. 

انظر: التنبيه والرد /151» والفرق بون الفرق /418 والقاموس المحيط ١١8/5‏ . ويرى 
صاحب الحور العين أن القدرية هم المحتجون بالقدرء قال في ص 7١14‏ : (وسميت 
القدرية قدرية:؛ لكثرة ذكرهم القدر وقولهم في كل ما يفعلونه: قدره الله عليهمء 
والقدرية يسمون العدلية بهذا الاسم, والصحيح ما قلنأه؛ لأن من أكثر من ذكر شيء 
نسب إليه. مغل : من أكثر من رواية النحو نسب إليه؛ فقيل: نحوي» ومن أ كشر من 
رواية اللغة نسب إليهاء فقيل: لغوي»؛ وكذلك من أكثر من ذكر القدر وقال في كل 
فعل يفعله: «قدره الله عليه»: قيل: قدريء والقياس في ذلك مطرد ١‏ . 

رل)فيرظ)امن. 00 

١؟)‏ انظر: التمهيد / ؛ ذاء م بء ونزهة الخاطر ؟ / ١‏ 7؛ والواضح 5/8/١‏ ب42١5‏ ب. 

(7) كذا في النسخ. والأولى : لابد من كونه. 


خا 


. وللحنفية والشافعية فى استلزامه خلاف ,2١(‏ 


وذكر بعضهم عدمه عن ”'' امحققين» واختاره الأمدي؛ 7( لغلا يكون 
لنحو: وقامت الحرب على ساق » و شابت لَّة الليل) حقيقة. 


ورد: مشترك الالتزام» للزوم 2*7 الوضع لهما. 


وبأنه لا مجاز في التركيب» وأن قول الجرجاني 77 )- في نحو: أحياني 
اكتحالى بطلعتك - : وإن المجاز فى الإسناد» (' 2 بعيد» لاتحاد جهعه؛ لأنه لم 


:غ١٠57/١ وشرح العضد‎ »910/1١ وشرح المحلى‎ 50١8/١ انظر: فواتٌ الرحموت‎ )١( 
.514/1١ والإحكام للآمدي‎ 

(؟) نهاية م ب من (ظ), 

9؟) انظر: الإحكام للآمدي 4/1”. 

(4)نهاية ١١‏ سامن (ب). 

( 0 ) هو: أبو بكر عبد القاهربن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» واضع أصول البلاغة؛ 
كان من أئمة اللغة من أهل جرجان بين طبرستان وخراسان» توفي سنة 41/١‏ هه وكان 
شافعي المذهب أشعري الأصول . 
من مؤلفاته: أسرار البلاغة: ودلائل الإعجازء والجملء والتعمة - وهما في النحو - 
وإعجاز القرآن» والعوامل المائة . انظر: نزهة الألباء / 44 » وإنباه الرواة 7 / 84 »١‏ وفوات 
ألوفيات 4551/1١‏ ومرآة الجنان 2٠١١/5‏ وطبقات الشافعية للسبكي 2١19/65‏ وبغية 
الوعاة / 251١‏ ومفتاح السعادة .١147/١‏ 

(7) انظر: أسرار البلاغة للجرجاني /118 . 


الت 


ورد: بمنع اتحاده» وظهور المجاز في «طلعت الشمس» وومات زيد»)» 
لاستعمال مفرديه فيما وضعا له. وقاله بعض 2١7‏ أصحابنا « أن المجاز في المفرد 


والمركب» نحو: 
أشانب الضغير وافتى الكبب سرك الفداة وَمَرالعش 10) 
وفيهما). 
قال: والمجاز 257 في الى “كت عقلي 49 نحو: وأخرجت 0 
أثقالها # .217 


)١(‏ في ( ب) ولاظ): «وقاله غير واحد من أصحابئا» . مكان قوله: وقاله بعض أصحابنا. 
(؟) البيت للصّلتان العبدي. وهو قُنُم بن حَبيّة - ويقال: خْبِيّة - وهو أحد بنى محارب 
ابن عمرو بن وديعة بن عبد القيس» وينسب إليه؛ فيقال: العبدي. قال الأمدي فى 
المؤتلف وامخمتلض : ( شاعر مشهور خبيث). توفي نحو سئة ١م‏ ه. 
والبيت من قصيدة يوصي بها ابنه؛ وهي حسنة» كثيرة الأمثال» وفيها يقول: 


أشار الصغير وأفنى الكبي سوكرالغداة وم رالعشى 
تموت مع المسرءٍ حاجاته وتبهقى له حاجة مابقى 


انظر: الشعر والشعراء لابن قعيبة١/8..ه-”.ه‏ وخزانة الأدب للبغدادي 
05 ومعجم الشعراء للمرزباني 7559 - 25920» والمؤتلف وامهتلف 
للآمدي/ ه: »١‏ والأعلام للزركلي 9/5؟. 

(؟) في (ب) ورح): أوامجاز. 

(:)انظر: المحصول .158/1١/1١‏ 

(5) في السخ الثلاث : « أخرجت) بدون الواو. 


)"١(‏ سورة الزلزلة : آية ؟. 


ه86 لب 


أسند 7'' الإخراج إلى الأرضء وهو في حكم العقل مسند إلى الله 

ا 0 روج عن قادرء 

ا ا ا ا 
تامأ و«أخرجه القادر» تكراراء ثم : لا تدل على تعيين القادر, اله 
الاشتراك بين كل قادر . 

فاته 

إذا دار اللفظ بين المجاز والااشتراكء فالنجاز أولى) ذكره بعض أصحابنا 
وغيرهم؛ لأن الاشتراك مخل (' بالتفاهم ولحاجته إلى قريئتين بحسب 
معنييه؛ وامجاز أغلب وقوعا - قال ابن جني 2*7: أكشر اللغة مجاز  »*(‏ 
)١(‏ في وح): «الأن إسناد الإخراج إلى الأرض بحكم عقلي » مكان قوله «أسند الإخراج 

إلى الأرض» وهو في حكم العقل مسدد إلى الله فالدقل عن ذلك نقل لحكم عقلي». 
(؟) في ( ب ) وللولزام. 


(5) في (ظ)» ونسخة في هامش ( ب ): يخل. 

(4) هو: أبو الفتح عثمان بن - جني الموصلي» من أئمة الآدب والنحوء وله شعرء ولد بالموصل» 
وقرأ الأدب على أبي علي الفارسيء وتوفي ببغداد عن نحو 52 قام ويه 5 ها 
من مؤلفاته : المبهج؛ والمنصائص» والتصريف الملوكي . 
انظر: نزهة الألباء /5.5؛ ومعجم الأدباء © »١6/‏ ووفيات الأعيان 515/7 ومفتاح 
السعادة »١١4/5١‏ وشذرات الذهب 0/8 ٠ .١4‏ 


(5) انظر: الخصائص ؟ /447 . 


له 


وأبلغ» أي : البلاغة وما يتبعها نحو: (زيد أسد أو بحر)» وأوجز» وأوفق 
للطباع» ويتوصل به إلى السنجع - وهو: رعاية الوزن - والمقابلة» وهي :جمع 
بين ضدين فأكثر» تشرط )١(‏ هنا ضد ما شرطت هناك» كقوله: ‏ فأما من 
أعطى # الآيتان (' ؟» وما سبق 27 في الترادف . 
وعورض: بأن المشترك حقيقة.؛ فيطرد» ويشتق منه. ويتجوز من 
مفهوميه» فتكثر الفائدة» ويستغني عن العلاقة؛ وعن الحقيقة» وعن مخالفة 
ظاهر, وعن الغلط عند عدم القرينة» لوجوب التوقف . وفي أمجاز يحمل على 
لتعي رق لامك وس 10 موا ونا وين دوقن اناد 
تمشتركة. لك كوو اهار 290 اغل ب الآ ميلس 10 0 
سا 2 
الحقيقة الشرعية واقعة منقولة عندنا (و)» وفي الواضح ("2: كلام 


)١(‏ في رح) و(ظ): تشترط. 

(؟) كذافي النسخ الشلاث. ولعل الصواب: (الآيات»» فإن المقابلة لا تتحقق إلا بذكر 
الآيات, من آية © إلى آية ٠١‏ من سورة الليل» وهي قوله تعالى: «#فاما من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى رأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى #©. 

(؟) انظر: ص 55-16 من هذا الكتاب . 

حي شا وفي (ظ): (مراده» بدون شكل. 

(5) نهاية 11١5‏ من (ب). 

(5) نهاية ؟ أ من ل(ظ). 


(7) انظر: الواضح 577/١‏ ب. 


بدء الإيمان ناقصاء فجعل يزيد )» وظاهره: أنه زيد عليه؛ ولم ينقل عنه. 
قال: ويفيد هذا: إن ثبت نقله زال الاسم بوجود ضده. وهو المعاصي؛ وإن لم 
ينقل لم يزل الاسم؛ لأنه لم يوجد ضده بل ينقل اسم الكمال. 


وذكر ('؟ محمد بن نصر المروزي ('2 في الخبر المشهور (لا يزني الزانى 
وهو مؤمن) (') : أنه يخرج منه إلى الإسلام, م ف لصيف قافر 
كثرا ليده ون انلكا مبا فاط نيوا 00> اديت 


.١؟١-5١١/يزورملل انظر: المسند‎ )١( 

(؟) هو: أبوعبد الله محمد بن نصر المروزي» إمام في الفقه والحديث» كان من أعلم الناس 
الات تحال رن تدس الى الاشكان راد يباك بق اا ان ونشأ بنيسابور» 
ورحل رحلة طويلة؛ استوطن بعدها سمرقئد» وتوفي بها سنة 591 ه. 
مومؤلفاته: اندي التديك» وكناتي ومن عالق نه ابو سميفة علبا وابن متستسود »: 
والقسامة في الفقه. انظر: تاريخ بغداد5/5١"؛‏ والمنعظم 5/5 وتذكرة الحفاظ 
65 ىتهذيب التهذيب 694/5 ؛؛ والنجوم الزاهرة 171/1 ؛ ومفجاح السعادة 
001 

(*) هذا جزء من حديث رواه جمع من الصحابة . 
أخرجه البخاري في صحيحه 177/179: 6161/6 ١54/8‏ من حديث ابن عباس 
وحديث أبي هريرة. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 7/ا من حديث أبي هريرة. 

(4) في (ح): رفي. 

(5) ويطلق عليهم: أهل الأثرء وأهل الحجاز» وهم: أصحاب مالك» والشافعي؛ وسفيان 
الثوري» وأحمدء وداود الظاهري: وسموا بذلك لأن عنايتهم كانت يتحصيل الأحاديث 
وثقل الاتخبار وبناء الأ_حكام غلى التصوض ولا برجعوق إلى القياس اما وجدوا خيراً أو 


نابل ضيه نوتم بجوو التباى أمظ ١‏ كدر باشعا ١‏ الماوق اما 


لل د 


وقال ان عنقيل 03'7© الفا عا لتقن اباد من امي الا 
لكن يسلب الكمالء» ولا يكفر بغير الصلاة عند أصحابناء» وبعض المتأخرين 
يجري المذهب على الكل» قال : وليس يصح عن صاحب المقالة» بل 
الصحيح تخصيصه 7'؟ الصلاة . 
وقال في فنونه: إن الشارع سمى الأعمال والعوناذات كانه لكوتهنا 
شواهد, لا أنها <ة ا 0006 من المعاصي كفراً . 
وقال ابن حامد 2'7: كلام أحمد في الإسلام يحتمل روايتين» إحداهما: 
أنه كالإيمان (*» قول وعمل» والصحيح أن المذهب فيه رواية واحدة 7*), 
والغانية : قول ('2. قال: ومراده أنه لا يجب فيه العمل كالإيمان؛ لأن النص 
(١)انظر:‏ الواضح 555/5 ب-9؟؟1. 
(؟)نهاية ؟١١‏ ب من (ب). 
(") هو: أبوعبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغداديء إمام الحنابلة في زمانه 
قرسي ولعي دهن لذ وفيا كان ينسخ الكتب ويقعات من أجرها متعففاً عن 
هدايا الخلفاء» عاش طويلاًء وتوفي راجعا من الحج بقرب 9 واقصة؛ سنة 4.7 ه. 
من مؤلفاته : شرمم أصول الدين» وتهذيب الأجربة؛ والجامع في فقه ابن حنبل . 
انظر: طبقات الحنابلة 2171/5 والمنتظم 78/177 5» والنجوم الزاهرة 4 / ؟58» والمنهج 
الأحمد 85/5. ش 
(4 ) نهاية 4 ب من لو ظ). 
(5) قال القاضي في المعتمد :١97/‏ وقد أطلق أحمد القول بأن الإسلام غير الإيحان؛ ومعناه 
ليس هو جملة الإيمان» وإنما هو من خصاله وطاعاته. 
(1) جاء في المسودة / 7ه - 07 : الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد» وكذا قولنا: 
وعنه. 55 


اه 


عنه: لا يكفر بترك الصلاة . 


.وان التبيهات بلفظه فقولا : أوسا إليه اختمدة» أو أشار إليف أو ذل كلامه عليه أو 
توقف فيه. 
وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت ماخوذة من قواعد الإمام أحمد أو 
إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته؛ وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام أو 
مخرجة منهاء فهي روايات مخرجة له أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل 
إن قلنا: ( ما قيس على كلامه مذهب له4» وإن قلنا: دلا) فهي أوجه لمن خرجها 
وقاسهاء فإن خرج من نص ونقل إلى مسالة فيها نص يخالف ما خرج فيها صار فيها 
رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه إذا قلنا: «اتفرج من نصه مذهبه»» وإِن 
لعا لوقي 0زاالسمة روص ار روسن د الروك لما بنش شالف القرل 
اخخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن خرجه:؛ فإن خالفه غيره من الأصحاب في 
الحكم دون طريق التخريج ففيها لهم وجهان؛ ويمكن جعلهما مذهباً لأحمد بالتخريج 
وول لدو التاميما ور وق برا نوو ان سسا اولي د اد بويا كلا ري 
للأمام.ولا ذهب له بضال” فم قال من الاعيحاب: هنا :"هده للسالة ازواية واحدة» أراد 
نصه. ومن قال: «فيها روايتان) فإحداهما بنصء والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر 
له أو بنص جهله منكره؛ ومن قال: «فيها وجهان» أراد عدم نصه عليهماء سواء جهل 
تددو ام لأز بول يعمل اهيا لاحلمنة قاذ يحدل الأبامم الرسين وارسسيماة 
سواء وقعا معأ او لا من شخص واحد أو اكثر: وسواء علم التاريخ أو جهل. 
وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عليهماء كما ذكره أبوبكر عبد العزيز في زاد 
المسافر» أو نص على أحدهما وأوما إلى الآخر وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو 


81ت 


وَتَضِي 59 الاشغري أن الإمان لغةوشرعا العصديق خ وتبعه اشر 
فيهع ولا )ممال القلوب عندهم في الإيمان. 


وقال2'0 حماد بن أبى سليمان» 217 وأبو حنيفة 227 ('؟ والمرجفةع 


عه ا ا ا ل ةا 
وأما التخريج فهو نقل حكم مسالة إلى ما يشبهها والتسوية بيئهما فيه. 
وأما الوقف فهو ترك الأخذ بالأول والثاني والنفي والإثبات»ء إن لم يكن فيها قول؛ 
لتعارض الأدلة وتعادلها عنده؛ فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو إباحة أو وقف. 
وانظر: الإنصاف للمرداوي 5/١‏ ؟555557/511» وصفة الفعرى/ *١١.ء‏ والمدخل 
إلى مذهب أحمد /هه. 

)١(‏ انظر: مسألة الإيمان للأاشعري؛ ومجموع الفتاوى 170/10 5.054» والمعتمد للقاضي 
أبي يعلى / 181 . 

(؟) في (ح) ووظ): ولا يدخل. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 0119/10 608. 

(4) هو: مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعريء فقيه كوفي» كان قاضياء وروى عن 
جماعة» وعنه أخذ أبو حنيفة وغيره الفقه والحديث» وقيل عنه: إنه مرجئ . توفي سنة 
٠أهم‏ 
انظر: الفهرست /؟١2358‏ وتهذيب التهذيب »١5/5‏ وخلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال/57. 

(5) انظر: شرح الفقه الأكبر/] 86. 


(5) تهاية ١5‏ من (ح). 
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أعمال القلوب في الإيمان» حكاه الأشعري. (') 


قال بعض المرجئة : «وكما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان 


معصية4: ورواه الحاكم ”'؟ في تاريخه (' اعين الى موي 0 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .5147/1٠‏ وانظر كلام الأشعري - على أقوال المرجئة في الإيمان 
- في كتابه مقالات الإسلاميين ١17/1؟.‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم ابن الحكم 
الضبي» الطهمانيء النيسابوري» الحاكم الشافعي الأشعريء المعروف ب «ابن البَيّع»» 
محدث حافظ مؤرخء ولد بنيسابور سنة 77١‏ هه ورحل في طلب الحديث؛» وقرأ 
الازاداك باق مك ادة .لعتشي م الى بشروير :لاقن اباط ارا 
توفي بنيسابور سنة 5٠65‏ ه. 
من مؤلفاته: تاريخ نيسابور»؛ والمستدرك على الصحيحين. والمدخل» وتسمية من 
أخرجهم البخاري ومسلم» ومعرفة علوم الحديث. 
قز تأريس بهد اده الكو وروي كذ التي | بتكام ورفيات لامب 1 
وميزان الاعتدال 308/7. والوافي بالوفيات */٠57؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
4 / 5ه ١ء‏ وغاية النهاية 57/ ١غ‏ ولسان الميزان © /75؟» والرسالة المستطرفة / 7١‏ . 

(7) وهوالمسمى ب تاريخ نيسبابور؛: قال في كشف الظنون/08: أثنى عليه ابن 
السبكي حيث قال: هو التاريخ الذي لم ترعيني تاريخ أجل منه) وهو عندي سيد 
الكفي الرشوعة للعلاو وكرفينه الدع عاش ع واف راان ومو اس سينك 
واستقصى أخبارهم. 

(4 ) الذي في الفقه الأكبر لأبي حنيفة : «ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب» وإنه لا 


يدخل النار» ولا إنه يخلد فيها وإن كان فاسقاء بعد أن يخرجج من الدنيا مؤمنًا. 3 
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وأبي 0007 وقال بعضهم: لا يضر معه صغيرة . 


- ولا نقول: إن حسناتدا مقبولة؛ وسيكاتنا مغفورة» كقول المرجغة». انظر: شرح الفقه 
الأكبر ]الاك لالا. 

)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي اليغدادي؛ صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه؛ وهو أول من عمل على نشر مذهبه؛ كان فقيها علامة من حفاظ الحديث» 
ولد بالكوفة سنة ١١7‏ هه وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه 
الرأي؛ توفي سئة ١85‏ ه. من مؤلفاته :الخراج» والآثار. 
انظر: الفهرست /”".؟؛ والانتقاء/ 23177 وتاريخ بغداد 45/1١4‏ 5» ووفيات الأعيات 
5 ]ملا والجراهر المضية ؟/١٠؟؟»‏ ومرآة الجنان /1١‏ 85م "2 والبداية والنهاية ١5/٠8١غ‏ 
والنجوم الزاهرة ؟0//5١٠٠»‏ ومفتاح السعادة :٠٠١/7‏ وشذرات الذهب .59/8/١‏ 

)١(‏ هو: أبوعبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء الميمي المروزي» 
الحافظ شيخ الإسلام المجاهد » ولد سنة 48١١ه»‏ وتفقه على سفيان الثوري؛ ومالك ابن أنس» 
وروى عنه الموطأء جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء؛ كان من 
سكان خراسان» لع ل ار م او ان مه 
من مؤلفاته: كتاب في الجهادء والرقائق . 
انظر: حلية الأولياء 48/؟5١»‏ وتاريخ بغداد ١٠/؟5١ء‏ ووفيات الأعيان */55, 
وتذكرةالحفاظ ١‏ لون رو لاد */» وشذرات الذهب ١/ه595)‏ 


والرسالة المستطرفة 482 . 


ه84 سد 


وكا الجيزيية! “ميدن أكون كر عض اضعناينا 7 "اع الأسعر 
وأكثر أصحابه» وبعضهم فرق بينهما. وفيه نظر. 
وقالت الكرامية ”*؟: قول باللسان فقطء لتناوله المنافقين فى أحكام الدنيا . 


وعند الجهمية والمرجئة والكرامية : إيمان الناس كلهم سوا ولا استثناء 


فيه. 


والكلام على هذا في أصول الدين. 
وقال بعض أصحابنا (2: لم تنقل» ولم يزد فيهاء بل الشارع إنما 

)١(‏ الجهمية هم: أتباع جهم بن صفران الذي فنح باب شر عظيم؛ وقد ظهرت بدعته ب 
( ترمذ )» ثم انتشرت بعد ذلك» وقد قتل جهم في آخر ملك بني أمية سنة ١58‏ ه. 
والجهمية تقول: لا قدرة للإنسان على الفعل أصلاً؛ بل هو مجبور بما يخلقه الله من 
الأفعال فيه على حسب ما يخلقه في سائر الجمادات» فهم إذا من الجبرية الخالصةء 
والجبر هو: نفي الفعل عن العبد حقيقة» وإضافته إلى الرب تعالى» وتقول: الله تعالى لا 
يعلم الشيء قبل وقوعه؛ وأن علومه حادثة لاا في محلء وأنه يمتنع أن يتصف الرب 
اتعالى #اأبفيم أن يوسق يه قبيرو) لأن لأا رسن التشجيةه ذلك ككوروهيا 
وعامًا ويصح أن يتصف بما لا يشاركه فيه غيره؛ ككونه -خالقًا وفاعلاً. 
وزعموا أن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماء ويقنى مافيهما. 
ووافقوا المعتزلة في نفي الرؤية» وإثبات خلق الكلام» وإيجاب المعرفة بالعقل قبل ورود 
الشرع . 
انظر: الفرق بين الفرق »5١11/‏ والملل والنئحل 2١١7/١‏ والفرق الإسلامية //85. 

(؟) انظر: المعتمد للقاضي /5875--2»18107 ومجموع الفتاوى 2710/19 708 , 

(8) انظر: مجموع الفتاوئ 170/107. ا 

( 4 ) انظر: المعتمد للقاضي 2١810/‏ ومجمرع الفتاوى 215/10 8.05. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى 55/8/10. 
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كدري ع ان م شوشي راد لاسي 

لكاي مك وضع الشارع الما ١7‏ العئ لالع لايس ذائية) 
ولأ يندب اشم سنتف »راز إندالة اول الوضغ و«وافاقة قبن السسية 7 

والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع؛ والزكاة: النماء؛ والصوم: 
إمساك مطلق» والحج: قصد مطلق. وشرعا: لأمور معروفة . 

قولهم: باقية» والزيادات شروط . 

رذ : بصلاة أخرس منفردء فإنه غير داع ولا متبع. 

وفيه نظر؛ لأن إشارة الأخرس كالنلطق. 

قرلهم: مجازات» فإن الدعاء جزء الصلاة؛ والزكاة سبب النماء . 

رد: إن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد» وإن أريد أهل اللغة 
فهم لم يعرفوهاء والاستعمال فرع تعقل المعنى . 

ولأنها تفهم بلا قريئة» وامجاز يتوقف عليها. 

قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ 7'' لكلا يلزم ما لا يطاق» ولو 
عرفها لنقل تواتراء (4) لأن الأحاد لا تفيد» ولا تواتر. 


أحين: “بيّله عاما:.وتقل خاضاء كالاذان» 


)١(‏ في (ظ) أسماء. 
(١)نهاية‏ 17 أ من (ب). 
(7) نهاية 11٠١‏ من (ظ). 


(؛) نهاية ١‏ من (ح). 


دبماة- 


وبأن التعريف بالقرائن» كتعليم الأطفال . 

قالوا: يلزم كون هذه الاسنماء غير عربية لعدم وضعها لغةقع فيلزم كون 
القرات غير عربي . 

أجيب : عربية بوضع الشارع . 

وبأن ضمير © أنزلناه 4 2١7‏ للسورة»؛ وبعض القرآن قرآن» لاشتراكهما في 
المعنى» كبعض الماء وبعض اللحم؛ بخلاف نحو : مائة ورغيف. 

قالت المعتزلة: الإيمان لغة : التصديق»؛ وشرعا: فعل الواجبات؛ لأنها 
الدين» لقوله: 9 وما أمروا 7'©؛ والدين: الإسلام» لقوله «و إن الدين »© 
الآية 7'؟: والإسلام: الإيمان» لقبول الإيمان من مبتغيه» وإلا لم يقبل» لقوله 

58 ّ .زه ا 8 اك , 

ومن يبتغ 7# '» ولصحة 7 استثناء المسلم من المؤمن:في قوله: # فما 
)١(‏ سورة يوسف: آية ؟: 9# إنا أنزلناه قرآناً عربيًا لعلكم تعقلون ©. 

الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ©. 
(7) سورة آل عمران : آية 15 : 9 إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 

إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب #. 
(: ) سورة آل عمران: آية 85: و ومن يبتغ غبر الإسلام دينا فلن يقبل. منه وهو في الآخرة 
(5) في (ب): والصحة. 
(7) سورة الذاريات: آية ٠‏ --57: و فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا - 


حر 


أجيب : بالمعارضة بسلب الإيمان وإثبات الإسلام في قوله : و9 قل ل7١)‏ 
تؤمنوا » الآية» ("2 وقيل: كانوا منافقين. 

والإسلام والدين: الانقياد 7" والعمل الظاهرء والإيمان شرعا: تصديق 
خاص. 

وبأن 4 وذلك ”*) دين القيمة 4 7*' لا يعود إلى ( “ما سبق؛ لأنه 
مذكر وما سبق كثير مؤنث. والذي في التفسير ("2: اإوالك 0 الذي 
أمروا به أو الدين. 


وإنما صح الاستئناء؛ لآن البيت - وهو لوط وابنتاه ‏ كانوا مؤمنين 


فيها غير بيت من المسلمين ©. 

)١(‏ في النسخ الثلاث: قل لن. 

(؟) سورة الحدجرات: آية ١4‏ : 9 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا 
يد خل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شينًا إن الله 
عور رجي 4 

(؟) في (ظع: والانقياد. بزيادة الواو. 

(4) في النسخ الثلاث: ذلك. بدون الواو. 

( 5 ) سورة البيئة: آية ه : ## وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 . 

(1) نهاية ١١‏ ب من (اب). 


(7) انظر: تفسير الطبري 2170/7١‏ وتفسير القرطبي .١414/5١‏ 
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قالوا: من دخل النار مخزىء لقوله: # فقد أخزيته  2١(‏ والمؤمن لا 
يخزى لقوله: :و يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا . (') ٠‏ 
ود: الخري للمخلدء ثم: عدمه للصحابة» أو مستائف . 
مسألة 
لمجاز واقع (و) خلافا "2 لأبي إسحاق الإسفراييئي 7*» الشافعي؛ ومن 


واختاره بعض أصحابناء وقال 27 ؟: المشهور أن الحقيقة والمجاز من 


(1) سورة آل عسران: آية 157 : «و ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيعه وما للظالمين من 
أنصار © . 

(5) سورة التحريم: آية 8. 

(5؟) انظر: المحصول ١1/١/45؛‏ والوصول لابن برهان/ ٠‏ ب . 

(4؛ ) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران؛ عالم بالفقه والاصول» يلقب ب: ركن 
ألدين »؛ نشا في إسفرايين بين نيسابور وجرجان؟ ثم خرج إلى نيسابورء وبنيت له فيها 
مدرسة عظيمة» فدرس بهاء. ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهر» توفي في 
نيسابور سنة 4١14‏ ه ودفن في إسفرايين. 
من مولفاته: الجامع في أصول الدين» ورسالة في أصول الفقه. 
انظر: تبيين كذب المفتري ]47 ؟؛ ووفيات الأعيان ١‏ /8؟؛ وطبقات الشافعية للسبكي 
/”15ء وشذرات الذهب ١9/7‏ 7. 

( 5 ) انظر: مجموع الفتاوى 881 - 294.0 4.00/5٠8‏ --495» وممختصر الصواعق المرسلة 


؟ /؟ وما بعدها. 


عوارض الألفاظ» وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد 27 انقضاء القرون 

الشلاثة» وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز) أبو عبيدة2'7» ولم يعن 

باغجاز ما هو قسيم الحقيقة؛ وإنما عنى ب ( مجاز الآية) مايعبربه عنهاء ولم 

يتكلم الشافعي ومحمد بن الحسن 7" 2 بلفظ ( الحقيقة) و«المجاز). 

(١)نهاية‏ 55 من (ح). 

(؟) هو : معمر ين المثنى» التيمي بالولاء؛ البصري؛ النحوي؛ من أئمة العلم بالأدب 
واللغة؛ كان إياضيا شعوبياء ولد بالبصرة سنة ١١١‏ هه وتوفى بها سنة 7٠8‏ ه. 
من مؤلفاته: نقائض جرير والفرزدق» ومجاز القران» والعققة والبررة» وطبقات 
انظر: أخبار النحويين البصريين/ 71 وطبقات النحويين واللغويين/ 2١57‏ وتاريخ 
بغداد +١/؟525.‏ ونزهة الألباء/ لااء ومعجمالأدباء 154/17» وإنباه الروأة 
> ووفيات الأعيان ه/ 5156 وتذكرة الحفاظ »558/١‏ وميزان الاععدال 
4 » وتهذيب التهذيب .145/٠١١‏ وبغبية الوعاة/ 256 ومفتاح السعادة 
57/5 . 

والاعهوة ابو طيغ الله حسم ين اموي قرقدا من مرالن بش اشبيا» إنام في القنقه 
والأصول» صاحب اليد الطولى في نشر علم أبى حنيفة بعد أبي يوسف » ولد بواسط 
وانتقل إلى بغداد مات بالري سنة ١89‏ ه. 
من مؤلفاته : المبسوط في الفقّه» والزيادات» والجامع الكبير والجامع الصغيرء والآثار» 
والموطأء والأمالي؛ والخارج في اليل والأصل . 
انظر: الفهرست/”507, والانتقاء/ 1714) وتاريخ بغداد 2171/5 ووفيات الأعيان 
84/8 :» والجواهر المضية ؟ /47» والبداية والنهاية 7/1١‏ 50» ولسان الميزان ه/١1؟1»‏ 


والنجوم الزاهرة 2١10/5‏ ومفتاح السعادة 2٠١7/1١‏ والفوائد البهية/ ١57‏ . 


بح الأ أت 


احج من أثبته 7 ؟ ب« الأسد ») للشجاع» و«الحمار» للبليد: و(قامت 
الحرب على ساق )» وغير ذلك» قال فى التمهيد (')2 وغيره: «كتب اللغة 
ملوءة بهما»؛ قال الأمدي: 7" لم تزل أهل الأعصار تنقل عن أهل الوضع 
تسنحية وذ شديقة وه معاد 
قولهم: هذه حقائق. 
إطلاقها ضرورة التساوي. 
قولهم: هي مع القرينة حقيقة. 
رد : فالنزاع لفظي . 
زا الأطدي*"؟ وبفش سحا كيس ؟ واللقيفة واعار ضيه اللفقل 
دون القرائن المعنوية» فلا تكون الحفيقة صغة للمجموع. ‏ ' 
قولهم: فيه عدول عن الحقيقة بلا حاجة . 
رد: لغوائد في علم البيان» سبق 7”؟ منها فى ترجيحه على الاشتراك . 
قولهم: «يخل '') بالتفاهم) تمنوع, ثم: استبعاد» لوقوعه. 
)١(‏ نهاية ٠١‏ ب من رظ). 
١(؟)انظر:‏ التمهيد /؟١١1‏ ب 56م ب. 
() انظر: الإحكام للآمدي .12/١‏ 
() انظر: المرجع السابق. 45/5١‏ . 
(5) انظر: ص 87-87 من هذا الككتاب . 
(1) نهاية ١:4‏ أ من رب). 


ل 


> 
2 


3 

دل ري 

4( (زونيه مسألة 
في الفران مجان زق): 


قال القاضي 2١(‏ وجماعة: نص ('؟ عليه في قوله: هو إنا # و95 نعلم # 
و منتقمون 4: ("2 (هذا من مجاز اللغة» يقول الرجل: إنا سنجري عليك 


رزقك». وقال بعض أصحابنا : (2 9 مقصوده يجوز فى اللغة) . 


ومنع منه ابن حامد 2*7 وح كاه أبو الفضل التميمي ”7 ؟ -ابن 
أبى امسن - عن أصحابنا (؟24؛ وحكاه الفخر إسماعيل رواية عن 

(١)انظر:‏ العدة/ 556» والتمهيد/١1 ١‏ بء والواضح 5١١/1١‏ ب-5١5أ.,‏ 
وانظر: كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد/١١١٠.‏ 

رخات تقد لني الام ايه 

(7) قال تعالى : 9 فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلدون # سورة يس: آية 175. 
وقال تعالى : © يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون #. سورة الدخان: آية 15 . 

(؛ ) انظر: المسودة/ 1714-- 2١056‏ ومجموع الفتاوى 1 45. 

(5) في المسودة/ ١155‏ : قال ابن حامد في أصول ألدين: ليس في القرآن مجاز. وانظر: 
تهذيب الأجوية لابن حامد/ 94لا ب. 

79) هو: عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد» من علماء الحتابلة) له عناية بعلوم 
كشيرة» أملى الحديث بجامع المنصورء وحدث عن أبي بكر النجاد وأحمد بن كامل» 
وكانت له حلقة في جامع المدينة للوعظ والفعوى» توفي سنة 4٠١‏ ه. 
من مؤلفاته : الاعتقاد المروي عن أحمد بن حتبل . 
انظر: طبقات الحنابلة ؟ / 19/9 » والمنهج الأحمد 85/5. 


(/) جاء في العدة/55917: ورأيت في كتاب أصول الفقه في كتب أبي الفضل التميمي -- 


بد اتا بد 


ع 


احمد 00 وقاله بعض ”' ' الظاهرية - وحكاه 7" ابن برهان (؟) عنهم - 


ومحمد وين و 000 وغيره من المالكية والإمامية 2'9. 


> قوله : والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا. . . 

.١"67/ المسودة‎ :رظنا)١١‎ 

(؟) نهاية 55 من رح). 

9" ) أنظر: كتاب الوصول إلى الأصول لابن برهان [١؟‏ 5. 
«ابن بَرهان)» فقيه أصولى» ولد ييغداد سنئة 9/ا؛ هيع وولى التدريس بالنظامية» توفى 
ببغداد سنة 0١4‏ هه وقيل: سنة ١7ه‏ ه. 
من مؤلفاته : البسيط» والوسيط؛ والوجيز» والوصول إلى الأصول . وكلها في أصول الفقه. 
انظر: وفيات الأعيان ١/19؛‏ والوافي بالوفيات 2٠١1/10‏ ومرآة الجنان */ 5؟؟» وطبقات 
الشائعية للسبكي 23١/7‏ والبداية والنهاية 2١57/15‏ وشذرات الذهب 4 /51. 

(5) في وح): خويز بسذاد. وفي (ظ): خويز مدذاد. وفي (ب): خويز ينداد. والمثبت من 
نسعخة في هامش ( ب ). وهو: محمد بن أحمد بن عبد الله ين خويز مندادء أصولى 
فقيه من كبار المالكية العراقيين» تفقه على الأبهري. وعنده شواذ عن مالك» وله 
اختيارات» كان يجانب الكلام وينافر أهله؛ توفى سنة 55٠0‏ ه تقريبًا. 
انظر: الوافي بالوفيات ؟ / 07» والديباج المذهب /18؟ . 0 
وكشّروا الصحابة بترك بيعته» وتعرضوا للوقيعة فيهم بسبب ذلك واتفقوا على سوق 
الإمامة إلى جعفر الصادق» واختلفوا في المنصوص عليه بعد ذلكء والذي استقر عليه 
رأيهم : أن الإمام بعد الرسو ل َيه هر علي بن أبي طالب» ثم ولده: الحسن» ثم أخوه: 

الحمسين» ثم ابنه: علي» ثم ابته: محمد الباقر» ثم ابنه: جعفر الصادق» ثم أخوه: 

براي الخاطع خم ابد ضلي الرصاركم أرق عمد لنفي :اق اباد جهن العف نم 
ابنه: الحسن الزكي» ثم ابنه: محمد» وهو القائم للنتظر. - 


100( هك 


وحكى ابن أبي موسى 2١7‏ خلافاً لناء واخغار الأول» وهو ظاهر اختيار 
أبي 0" ص © وأشربوا في قلوبهم العجل 4 (2, أي : 1 
وال بت وس و ا جر وجيت م اننا 
وقد سميت الإمامية بهذا الاسم لقولهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب» وكان 
الإمامية في الأول على مذهب أئمتهم» ثم تشعبوا حتى صار بعضهم معتزلة إما 
وعيدية» وإما تفضيلية - وبعضهم أخبارية: إما مشبهة: وإما سلفية. انظر: مقالات 


الإسلاميين »88/1١‏ والفرق بين الفرق /*5» والملل والنحل 55/1١‏ 5» والفرق 
الإسلامية/ 51. 


)١(‏ إذا أطلق «ابن أبي موسى ) في كتب الحنابلة» فالمراد به: صاحب الإرشادء وهو: محمد 
ابن أحمد بن أبي موسى» أبو علي؛ الهاشمي القاضي» ولد سنة 45" هه وسمع الحديث 
من جماعة» وكانت حلقته بجامع المنصور» يفتي بهاء توفي سنة 57/8 ه بيغداد. 
من مؤلفاته : الإرشاد في المذهب» وشرح كتاب الخرقي . 
انظر: طبقات الحنابلة ؟ / 1/857 . 

(1) هو: عبد العزيز ين جعفر بن أحمد بن يزداذ ين معروف البغوي؛ غلام الخلال» مفسر 
ثقة في الحنديث؛ من أعيان اللأبائلة من اهل يعنداده ولد سنة 1ه وقان تنمييدا 
لأبي بكر الخلال» فلقب بغلام الخلال» توفي سنة 1*؟ ها 
من مؤلفاته : الشافعي» والمقنع - وكلاهما في الفقه - وتفسير القرآن» والخلاف مع 
الشافعي» وزاد المسافر» والتنييه» ومختصر الستة. 
انظر: تاريخ يغداد ١٠/405؛‏ وطبقات الحنابلة 59/5١١؛‏ والبداية والنهاية 
85 والنجوم الزاهرة 4 / ٠١5‏ والمنهج الأحمد 55/17. 

. 9 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(:) انظر: العدة/ 5949» والمسودة/55١.‏ 

(5) ترد في كتب الحنابلة ذكر كنية هذا العالم ونسبته دوت ذكر سمه : م 


“عتع نة للبت 


هها هاه ماع ود قدا ردارد ها م ماعا قاع .امام قاعدعاعدا مد ندرا وام و وا واو هدام مداع اماه 6 وا م مامد ودام ماه ه.ا مده 66م م 


- ففي طبقات الحنايلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلئ 17/7 : أبو الحسن 
اررق يقد اخري ان ل قد من لماه ومعرفة الأصول والفروع» صحب جماعة من 
شيوخناء وتخصص بصحبة أبي علي النجاد؛ وكانت. له حلقة بجامع القصر» وأحد 
تلامذته: أبو طاهر بن الغباري» ومن جملة اختياراته : أنه لا مجاز في القرآن» وأنه يجوز 
تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء وأن 
المني نجس» وغير ذلك . ؤانظر: طبقات الحنابلة ؟ .١88 1١4٠01‏ 
وفي آخر كتاب المقصد الأرشد لبرهان الدين بن مفلح توجد مجموعة من التراجم تحت 
عنوان: «ذكر من اشتهر بكنيته ولم يذكر له اسم4 وذكر فيه: أبو الحسين الخرزي 
البغدادي؛ كان له قدم في المناظرة. . . وهذا في نسخة دار الكتب الظاهرية ص ١41‏ - 
؛ وفي نسخة دار الكتب المصرية - من الكتاب نفسه - جاء ذكره هكذا: 
أبو الحسين الجزري؛ وذلك في ص 775؛ وذكره في المقصد الأرشد جاء تبعا لذكره في 
طبقات الحنايلة . ٠‏ 
وفي نسخ هذا الكتاب - أصول الفقه لابن مفلح - وردت النسية هكذا: «الخرزي) 
و«الجزري» ووردت الكنية هكذا: ١‏ أبو الحسن») و( أبو الحسين». 
وفي نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ١8 -- ١85/1١‏ : وحكى برهان الدين إبرام يم بن 
مفلح في طبقاته: أن أبا الحسين المخرزي البغدادي أءاتنيلي له اختيارات» منها: أنه لا 
مجاز في القران» وأنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس . ثم قال ابن بدران: 
وحكى شيخ الإمسلام ه ابن تيمية - في كتاب الإيمان أن أبا الحسن هذا .... 1 ه 
ا 0 
والذي يظهر أن هذه المعلومات الواردة في هذه الكتب السابقة تتعلق بعالم واحد. 
وأمامدا في ترجمة هذا العالم ثلاثة أمور: 


- كنيته: أهو أبو الحسن أم.أبو الحسين؟ الذي ورد في أكثر الكتب : أبى الحسن.‎ - ١ 


عع نيابت 


والقاف ا قاقد وا ود وه ده ود فا هده وا هده ردفاواو واو وافد و فجاع ه دافا و وها مدو قفاوا ود در نمام ياه فافارارد مه فافافال ال ور 


أدت تلك النسبة إلى وقوع بعض المحققين في وهمء ياني ذكره قريبًا . 

"' - ما اسم هذا العالم؟ لم تشر الكتب إلى ذلك» وتبدو صعوبة معرفة اسمه إذا علمنا 
أن برهان الدين بن مفلح ذكره مع من اشتهر بكنيته ولم يذكر له اسمء وأن ابن القاضي 
أبي يعلى لم يذكر له اسماء مع ذكره أسماء من ترجم لهم. 

وقد جاء في كتاب الأنساب ه//ام - 88 ذكر عالم يحمل هذه النسبة «الخرزي»)» 
وهو: أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزي» من أهل بغداد» ولى القضضماء بالجانب 
الشرقي بهاء وكان فاضلاً فقيه النفس: حسن النظر؛ جيد الكلام؛ ينتحل مذهب داود 
ابن علي الظاهري» وكان أبو بكر الخوارزمي يقول: مارأيت الخرزي كلم خصماله 
وناظره قط فانقطع؛ ومات في جمادى الآخرة سنة 751 ه. انتهى ما في الأنساب. 
تهل هذه العائع صتاحبعا الل كوز؟ ذهب بعض امحققين إلى ذلك» وقال بعضهم : اليس 
كتاب الأنساب» حول هذا الموضوع؛ قال: عبد العزيز بن أحمد هذا: 

ا يوان السو اند رشوامي لام كاة ناميا اتعسيرون لسار عاتولن 
في أواخر القرن الرابع. "١‏ - يعرف بهذه النسبة ( الخرزي ). وفي علماء الحنابلة رجل 
ما يبين تلك الصفات ما عدا القضاء» وفي النقل عنه في كتاب لم يذكر ب «القاضي)» 
وتقع نسبته تارة هكذا (الخرزي) وتارة ( الجزري )؛ ولم يذكر اسمه واسم أبييه في 


سليمان الصنيع - طويلأ» ثم جنح إلى أنه هو غبد العزيز بن أحمد عينه. 3 


مم 


فاأقاقا .ا ود قد هده واو قاع هاردار د دهان هماع هده وا فاه » هاهاهع مهاه هاه ها هاعد فاو واود ف ورا فد .د مهد ماد وه 6م066 م606 م 6د 06م 


- أماأنا فعندي وقفة في ذلك؛ لأن الذين ترجموا لعبد العزيز - كالخطيب في التاريخ» 
وابن السمعاني هنا؛ وابن الجوزي الحتبلي في المنتظم وغيرهم - ذكروا أنه كان على 
اشوا رجاهي ولو اسان شي رن ماف بدتضاراةرالابى او لان 
الحنبلي - أو ذكروه - بنوا على أنه حنبلي صحب شيوخهم واختص بصحبة بعضهم 
وصحبه بعضهم. ولم يشر أحد منهم إلى علقة له بمذهب ذاود بل ذكر عنه ابن أبي 
يعلى أنه كان يرى جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» وهذا ينفي داوديته 
التجةة لان تخخاصضة 50 إلغاء القياس البعة . وابن أبي يعلى كثير النقل عن تاريخ 
بقذاه بولا قد الامكوة قن تيع عدي ب لأنماء التائلة المذكوزين شين فلو عات 
عنده أن الذي ترجمه بكنيته فقط هو عبد العزيز هذا: فلماذا لم يشر إلى ذلك؟ . انتهى 
كلام المعلمي: 
وقد جاء في تاريخ بغداد:©/ »١84‏ واللباب في تهذيب الأنساب: ١1/؟470»‏ والأنساب 
للسمعاني 87/0 ذكر عالم آخر يحمل نفس النسبة «الخرزي)» وهو: أبو الحسن أحمد 
ابن نصصر بن محمد الزهري الخرزي «هذه النسبة إلى الخرز وبيعها» البغدادي» نزل 
تيسابور» وسمع من أبي عبد الله امخاملي؛ زوق :عله الحاكم ابوعبد الله وتوفي في 
رمضان سنة 98٠‏ ه. أه. ْ 
نول كواواني الاق امو سمس عدي ادو ل اتد فر سيف سرت 
الكوكب المنير ١771/1)؛‏ وأصحاب هذا المذهب يعضدون رأيهم بأوجه الاتفاق 
الحاصلة بين العالمين» ولكن ما ذكره المعلمي في آخر كلامه السايق يضعف هذا الرأي» 
فليا لق 1ق ابروا زرو ادو طقه تلم وري ا ل 1 
اسم ويهند! بعرجم لذي آنهاليّس يواعد .من هذين العالمون المد كوزين شابقاء 'وائه عام 


آخر اشتهر ذكره هكذا ( أبو الحسن الخرزي ) ولم يذكر له اسم. والله أعلم . 


2 


نيه فين 217 ولا يسن 2 

0 م (”)ع. إن. داءو 14 منعه ف الحديث أبظاً 

وذكر بعضهم عن ابن داود منعه في يثأيضا. 

احتج من أثبته بقوله: «9 تجري من تحتها الأنهار 2227# طالحج 
أشهر 2774» طإ واخفض لهما جناح الذل 74"  »2‏ واشتعل الرأس شيبًا 97# , 


وجزاء سيئة سيغة مثلها 7#" » الله يستهرىء بهم 2''7, وغير 


.١515-1787/ انظر: العدة /25910؛ والمسودة‎ )١( 

.؟7176/1١ انظر: تفسير الطبري‎ )١١ 

(©) انظر: المحصول .457/15/1١‏ 

(4) هو: أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» أحد الأذكياء؛ أديب» 
نالل كقاعة اميل من ميات راكذا قسودة 88 ممروعاش بها #وتولئ بهنا 
مققولاً سئة 91 ؟ه. 
من مؤلفاته: الزهرة في الآدب» والوصول إلى معرفة الأصول» واختلاف مسائل 
الصحابة . 
انظر: تاريخ بغداد ارلمنتظم 57 ووفيات الأعيان 55/5 والوافي 
بالوفيات 58/1 » والنجوم الزاهرة ١71١/5‏ . 

0١‏ ) سورة البقرة :آية ه©9. 

59) سورة البقرة: آية ل91١1.‏ 

(1) سورة الإسراء : آية 74 . 

(8) سورة مر : آية ؛ . 

(9) سورة الشورى: آية 1٠‏ . 


. ١6 سورة البقرة: آية‎ )٠١9 


2 00 


ذلك. 


وأما: ‏ واسأل القرية 7# '؟ » 4 يريد أن ينقض # 7'؟ » فقيل : القرية 
مجمع الناس» ثم : إنطاق الجدار وخلق الإرادة فيه ممكن. 

رد: بأن الشرية مكان الاجتماعء لا نفس المجتمعين» وعن الثاني : بأنه 
معجزة يستلزم التحدي. وفيه نظر. 0 

وقنوله: لبن كسعله قو 2090# امع يهب ايضات جساعنة من 
أصحابنا وغيرهم 7 »: لزيادة 2*7 « الكاف)؛ لأن 27 وضعه لنفى مثل مثله 
فلن قيال 7ك ا ش 

وقيل: حقيقة؛ لأنه يلزم من نفي مثل مثله نفي مثله؛ لأنه مثل لمثله) 


وقيل: «مثل ») زائدة» أي : ليس كهوء قال أبو البقاء: وهو بعيدك. 20 


03 1 

(١؟)‏ سورة الكهف: آية لالا. 

9(*) سورة الشورى : اية .١1١‏ 

(؛ )انظر: العدة /؟/ا1 -1107 393 والواضح .1١71/5‏ 
(5) في ( ح): بزيادة. 

(5) في (ح): لأنه وصف. 

إلا )نهاية 1١١‏ أمن(١(ظ).‏ 


(8) انظر: كتاب إملاء ما من به الرحمن 1/57؟؟. 


رات 


واحتج ابن عقيل على 1 من '''] منعه منا: بقدمه عندهمء وفيه عن 
الأنبياء : قالواء وفعلواء ونودواء وأوذواء وقيل لهم. (") 

قالوا ('2: المجاز كذب لصدق نفيه؛ ركيك يصار 2*7 إليه للعجز عن 
الحقيقة. 

قال ابن عقيل: لساك يعد المتجوز كذاباء ولم يفسقهأحد. 

رف لا مع قرينة . 

ف 5 1 

زه :أسماوه توقية قيشية؛ ولهذالم يسم ومَحَقق(4ي ويوهم التسمح في 


القبيح. والتزمه بعض أصحابنا . (4) 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من ( ح). 

.1 517/5 انظر: الواضح‎ )١( 

(9) في (ح): قولهم. 

(1)نهاية ١46‏ ب من (ب). 

(5) انظر: الواضح 5١1/1١‏ ب0 1154/5 اب. 

(1) مابين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(7) انظر: التمهيد / 85 أ. 

0 كدان السك ولقل المنواتب «لامحققا وبالسيب: 


(9) انظر: البلبل//ا؟ . 


- اد 


22 


جر لضي لمْرَيَ 5 
(يكى ١د‏ (نزوئيسى - 


. - 5351 0 0 0 ا 0 ١‏ 
ليس في القراآن إلا عربي» ذكره أبوبكر ( وأبو الخطاب 7 ا 
1 ابو فاضي 217 ووعراء 7 فقول بعاد القواء تاليو 


)50()4( 0020 


.7.107/ حكاه في العدة‎ )١( 

١؟)‏ انظر: التمهيد / 84 ؟., 

(؟) انظر: الواضح 57١0/1١‏ أ. 

١14)انظر:‏ العدة /19./ا. 

(2) في (ح): وحكاه. 

(5) انظر: العدة //ا.لاء والواضح ١58/5‏ ب . 

(1) هو: أبو اجاج مجاهد بن جبر المكي. مولى بني مخزوم, تابعني مفسر من أهل مكةء 
ولد سنة ١؟‏ هه وألخذ التفسير عن ابن عباس» وتنقل في الأسفارء واستقر في الكوفة» 
توفي سنة 4 ٠١١‏ ه. 
من مؤلفاته : كتاب في التفسير. 
انظر: حلية الأولياء 2707975 وطبقات ألففهاء للشيرازي / ه4, والمجمع بين رجال 
اميس اناه وصغة الصفرة ومعجم الأدباء 547/5 وميزان الاعتدال 
455/8 » وغاية النهاية 4١/5‏ . 

(4) في (ب): بن جبر. 

6ق ارسي الناد روتس ليتينو ين كبز الاسلاي باللا الكوفي» تابعي 
جليل» ولد سنة 4 ى وأخذ العلم عن ابن عباس وابن عمرء وروى عنه التمراءة عرضًا 


المنهال بن عمر وأبو عمرو بن العلاء؛ وكان سعيد فى أول أمره كاتبًا لعبد الله ب 


اده 


.وعكرمة('2 وعطاء''' وغيرهم: فيه ألفاظ بغير العربية2©"7» وذكره أبو 
عبيد ('؟ قول أهل العلم من الفقهاءء وأن الأول قول أهل العربية» وجمع 


- ابن عنبة بن:مسعوة» ثم كعب لآبي بردة بن أبى موسى الأشعري» قعل الحجاج براسظ 
سئة 86 ه. انظر: طبقات ابن سعد ١178/5‏ » وحلية الأولياء 4 /7/ا؟: ووفيات 
ا اي لذ 

)١1(‏ هو: أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري المدني» مولى عبد الله بن عباس» أحد فقهاء 
مكة وتابعيهاء كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي» ولد سنة ١8‏ هه وحدث عن ابن 
عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي سبعيد الخدري والحسن بن 
علي وعائشة» وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل» منهم أكثر من سبعين تابعياء منهم : الزهري 
وعمرو بن دينار والشعبي؛ ذهب إلى نجدة الحروري؛ فأقام عنده ستة أشهرء ثم كان يحدث 
برأي نجدة» وخرج إلى بلاد المغرب» فاخذ عنه أهلها راي الصفرية» وعاد إلى المدينة» فطلبه 
أميرهاء فتغيب عنه حتى مات» وكانت وفاته بالمدينة سية ه١٠١‏ ه. 
انظر: المعارف لابن قتيبة/ 25١1١‏ وحلية الأولياء 25١7/5٠‏ ووفيات الأعيان »556/٠‏ 
وميزان الاعتدال */؟5» وتهذيب التهذيب 7/1"؟. 

(؟) هو: عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان:؛ تابعي من أجلاء الفقهاءء ولد في ( جند) 
باليمن سئة 0؟ هه ونشأ بمكة, فكان مفتي أهلها ومحد ثهم؛ وتوفي بها سنة 4 ١١‏ ه. 
انظر: حلية الأولياء /١٠”"؛‏ وصفة الصفوة 59/7١١؛‏ ووفيات الأعيان “/١1"؟.؛‏ 
وتذكرة الحفاظ ١1/؟4»‏ ونكت الهميان/595١»‏ وتهذيب التهذيب .1١99/09‏ 

(9”) انظر: تفسير الطبري 25/1١‏ وتفسير مجاهد / /501 735595 اللا 5للا. 

(4) هو: القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزلعي بالولاء النراساني البغدادي» من كبار 
المنبناع ون ون را السو قشم عامل الاو ا هي وتعلم بها 


ما اع 


بينهما بتعريب لهافصارت عنافين اللي اله 3 “او الزاعوري 20 


وضاحي7 “الروطية”" ' ونضيره أبن برهان ونجماعة 277 


5١5 7‏ هه وحج فتوفي بمكة سنة 5714 ه., 
من مؤلفاته : الغريب المصدف في غريب الحدذيث» والطهور في الحديث؛ والأجناس من 
كلام العرب» والأمثال؛ والأموال. 
انظز: طبقات النحويين واللغويين /0١5؟,‏ والانتقاء 7٠ح‏ وتاريخ يغداد ؟5١24.7/1‏ 
وطبقات الحنابلة 59/1١‏ 5,» ونزهة الألباء /م 1 ووفيات الأعيان 1 /50» وتذكرة 
الحفاظ ؟إمه وطبقات الشافعية للسبكى ؟ مق وغاية النهاية 1و وتهذيب 
التهذيب 107/ها7ت ومفتاح السعادة ؟11//5. 

)١(‏ انظر: الصاحبي/19-78. والمعرب للجواليقئ / © والإتقان 5 ءى والزهر 
"4/١‏ - 559 ومععرك الأقران 194/1 ١44‏ 

(؟) نهاية لا" من رح). 

(؟) حكاه فى المسودة/ ١174‏ . 

(14) هو: أبو محمد عبد الله بن أ 

المقد 


حمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله 
سي ثم الدمشقي الصالحي» الفقيه» موفق الدين» ولد سنة 0١‏ هه وقدم دمشق 
مع أهله وله عشر سنين» فقرأ القرآن؛ وحفظ مخعصر الخرقي؛ ورحل إلى بغداد سنة 
ه وسمع بهاء وسمع - أيضما - بمكة وبالموصل» ولأزم آبا الفقح بن المنيء ثم عاد 
إلى دمشق, فتوفي بها سنة 37٠‏ ه, 
من مؤلفاته: المغني» والمقنع: والكافي؛ وألعمدة - وكلها في الفقه ‏ والروضة في 
أصول الفقه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ؟ ١8/‏ --45١؛‏ وشذرات 
الذهب 88/5ء وفوأت الوفيات 4/1١‏ , 
(5) انظر: الروضة / 56. 


(1) انظر: المسودة / 2١74‏ والوصول لابن برهان / 1١17‏ - ب. 


1١1١4 


الشست: المشكاة (')هبدية وقلسطاب :157 روميس وإستبرق 20 


رذ : بأنه ثما اتفق فيه اللغتان» كالدواة والمنارة والصابون والتئور. 
ا : بأنه بعيدء والأصل عدمه. وفيه نظر. 


النافي : بما سبق (' 2 في الشرعية . 


وبقوله : ل أأعجمي وعربي 4 0 دفن تدوع 
)١(‏ في زاد المسير 4١ - 4١/5‏ : وفاما المشكاة ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها في موضع 
الفتيلة من القنديل الذي هر كالانبوب؛ والمصباح: الضوء. قاله ابن عباس . 
والغاني : أنها القنديل» والمصباح: الفتيلة. قاله مجاهد . 
والغالث : أنها الكوة التي لا منفذ لهاء والمصباح: السراج. قاله كعب . وكذلك قال 
الراء: المشكاة: الكوة التي ليست بنافذة. وقال ابن ققيبة: المشكاة: الكوة 
بلسان الحبشة. وقال الزجاج: هي من كلام العرب . والمصباح: !!, راج» . 
(؟) في زاد المسير 75/6 : عن ابن دريد قال: القسطاس: الميزان رومي معرب . وفي تفسير 
مجاهد /؟55": القسطاس هو: الميزان العدل. بالرومية . 
(9) في زاد المسير / 158-19 : «قال اين قعيبة : الإستبرق : ثنين الديباج. وقرات 
على شيخنا أبي منصور اللغوي قال ... والإستبرق : غليظ الديباج فارسي معرب). 
(1 ) في تفسير مجاهد /7.: قال: سجيل هي بالفارسية؛ أولها حجر وآخرها طين. وفيه - 
أيضًا -/ 1747- 1/87: عن عكرمة قال: هي بالفارسية ( سنك وكل) يعني حجراً وطيئًا. 
(5) انظر: البلبل /48 . 
59)انظر: ص 98 ااي 


(/) سورة فصلت: آية 4 4 :#5 ولو جَعلناه قرآنا أَعْجَميًا لْقَانُوا لزلا فُصلت يانه أأعجمى 


ع 
6 0 


وعربي #. 


1١ه‎ 


رد: بمنع نفيهء فإن المفهوم إنكار كون القبرآن أعجميًا مع كون اتخاطب 
عربياً لا يفهمه؛ وإن كان الأعجمي والعربي صفتا 2١7‏ الكلام لم يلزم نفيه 
ادك لوا فول نعطي النسي يتيك 

قالوا: لا يتحداهم بغير لسانهم» كغيره. 


رد : بالمتشابه. رد: 0م سان لصرفه عن ظاهره» فهو عربي . وبأنه 
إغها تحداهم بلغتهم؛ وصار لها حكم العربية بتعريبها. 
مسألة 


المث عق: فرع وافق أصلا - وهو: 57 الاسم عند البصريين» وعند 


ما وافق ععناهة, ك( حبس ومنع)» وما وافق بحروفه. ك ( ذهب وذهاب). 


وشرط بعضهم 7*' زيادة التغيير *»2: بزيادة أو نقص حرف 27 أو حركة 
أو هماء أو بزيادة أحدهما ونقصه أو نقص الآخرء أو بزيادتهما أو نقصهما 
مع زيادة أحدهما أو نقصه. أو بزيادتهما ونقصهماء نحو: كاذب» ونْصرء 
وضارب» وخّف» وضرب - على مذهب الكوفيين - وغلى "2 ومسلمات» 
)١(‏ كذافي النسخ. ولعل الصواب: 9 صفتي» بالنتصب. 
(؟) في (ب) رده مجاز. وفي (ظ): رد: مجاز. 
(7) انظر: الإنصاف لابن الأنباري / 71 . 
(4)نهاية ١١‏ ب من (ظ). ش 
(5) نهاية ١١‏ أ من (ب). 
(5) في (ح): (بحرف». 


(/) من الغليان. وفي (ظ) و( ح): علا. واللثبت من ( ب )؛ ولكنه كتب هكذا: غلا. 


2 0 


وحذرء عاذ عمق العاده جاوييه 0 واضرب» وخاف» وعدء 0 
الكلال - وارم . فذلك خمسة عشر نوعا. 

ولا يرد على الآول مثل : اج والكلي )كوتو فليا ( كلمة) ورد. 
وكذ الى العاني |1 90 أن يراد بالتغيير : «معنى ولفظا»» لكن يرد مثل : 
وتاله) عوع ومه #1 ووطلج ظلجاى إلا اقتيراة بالسقتير «ازتخفييما أو 
تقديرا). 

وقال يعض اننا( 13[]2 قيل :هذا مشنق عن هذا له 2*7 معنيان! 

أحدهما: أن بينهما تناسبا لفظًا ومعنى» تكلم ('2 أهل اللغة بهذا بعد 


هذا أو ("2 قبله» فكل منهما مشتق من الآخرء والفعل مشتق من المصدرء 


- 194/1١ في (ب): ثبت . والمغبت من ( ح)» وهو من النبات» وانظر: نهاية السول‎ )١( 
ولم تنقط الكلمة في ( ظ).‎ 0١ 

(؟) في لسان العرب :170/1١‏ الجَلب: سوق الشيء من موضع إلى آخر. جلّبه يجلبه 
ولجاو جلا روحلا الم 

(9) في ( ب): إلى . 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 419/5١‏ -5750. 

(ه) كذا في النسخ الثلاث. وأرى زيادة الفاء في جواب الشرط» فيكون الكلام هكذا: فله 
معنيان . 

(1) لفظ مسجموع الفتاوى 40-8 من غير اغعبار كون الحدهما أصلاء والآخر 
فرعا. 


(7) في ( ظ): وقبله. وفي (ب) : «أو قبله)» وقد ضرب على الهمزة . 


بالا اأاأعم 


فكي ا 


المعنى الثاني : كون أحدهما أصلاً للآخر؛ فإن عني به التكلم بأحدهما 
قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في أكثر المواضع» وإِن عني به سبق أحدهما 
عقلاً - لكونه مفرداً وهذا مركيًا - فالفعل مشتق من المصدر والله أعلم . 

والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في الحروف وترتيبها. 

والأوسط : في الحروف. 

وذكر يفضي )"١‏ اشتقاقاً كبن ورهن «انماقا الفوليو قن مدن ارو 
كاتفاقهما في حروف الحلق . 

وقد يطرد 7" المشتق» كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة (؟) بهما. 
وقد يختصء ك«القارورة) للزجاجة» و(الدبّران) (”لإحدى منازل القمر 
وهما من الاستقرار والدبور. 

مسألة 


إطلاق 7 ؟ الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها: مجازء ذكره 


)١(‏ نهاية: م5 من رح). 

(؟) انظر: الخصائص .,٠5*/5‏ والمزهر 41/1١‏ ". 

() انظر: شرح الكوكب المنير 5١15/1١‏ . 

(4) في (ظ): المشبه. 

(5) في لسان العرب 55/0 ( دبر): والديران: نحم بين الثريا والجوزاء.. ويقال له: التابع» 
والتويبع» وهو من منازل القمرء سمي ديّرانا لأنه يدبر الثرياء أي : يتبعه. 

(")انظر: المسودة/ ٠اه؛‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/7؟١»‏ وشرح الكوركب 
المنير .5١/ 1١‏ 


1١مل‎ 


جماعة إجماعاء ولعل المراد: إذا أريد الفعل» فإن أريدت الصفة كقولهم: 
سيف قطوع؛ وخبز مشبع؛ وماء مرو 277 [وخمر مسكر]2'7فقال 
القاضي”'؟ وغيره: هو حقيقة؛ لعدم صحة النفي» وقيل: مجاز . 

فأما أسماء الله وصفاته فقديمة» وهي حقيقة 7*) عند الإمام أحمد 
وأصحابه وجمهور أهل السنة» ومذهب 2*7 (ع) حدوثهماء ومذهب (ر) 
حدوث صفات الفعل. 

وحال وجود الصفة: (' ) حقيقة إجماعا. 

وبعد انقضاء الصفة: حقيقة عند بعض أصحابنا وغيرهم» وذكره بعض 


فاه اقفو جارس او الطيني الل عدي اك لكك علي نا 


)١(‏ نهاية ١٠١‏ ب من (ب). 

( ؟) ما بين المعقرفتين زيادة من (ظ). 

(؟) حكاه في المسودة/ 51١‏ . 

(4 ) انظر: المسودة/ 457١‏ والقواعد والفوائد الآصولية لابن اللحام/ ١١19‏ . 

(5) راجع: شرم المقاصد للتفتازاني 5/5. 

(5) نهاية ؟١‏ أ من (ظ). 

() هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطيب» قاض من أعيان الشافعية؛ ولد في 
آمل طبرستان سنئة 48" هه واستوطن بغداد» وولي القضاء بربع الكرخ؛ توفي يبغداد 
سرئة ده5 ها 
من مؤلفاته: شرح ممختصر المزني في الفقه. 
انظر: وفيات الأعيان 2517/57 وطبقات الشافعية للسبكي .١١/8‏ 

(4) في (ح): عقب. 


بب119- 


الفعل؛ حكاه عنه القاضى (25, ! 

وذكر القاضي 2'7 في مسألة الإجماع: أنه مجاز (وه) 7"©) وذكره ابن 
عقيل (*) أجماعا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للآمر الإرادة . 

واختار 77 أبو الخطاب فى مسألة خيار المجلس: إن لم يمكن بقاء 6217 
وكذا قال”'' القاضي وغيره في التبايع: إنه حقيقة بعده - وإلا فلا. 

فأما حال التبايع» فمجاز عندهم, وقاله 2*7 أبو الطيب الطبري 

١ 5 

[١ه”‏ ']لعدم وجود الفعل. 

قولهم : يتعذر, واللغة لم تبن على المضايقة؛ لصحة إطلاق لفظ «الحال) 
على زمان الفعل الحاضر. 


رذ : بما سبق» وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير. 


)١(‏ انظر: المسودة /58ه. 

9(؟)انظر: العدةل.5١ا.‏ 

() انظر: فواتٌ الرحموت »١ 51/1١‏ والمسودة/19ه . 
(؛ ) انظر: الواضح ١14/1؟19.‏ 

(5) انظر: المسودة /لاكه -56ه . 

(1) نهاية 9؟ من (ح). 

نظن السو اقفن 

() انظر: المرجع السابق . 


(5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


القائل بالحقيقة: صح الإطلاق» والأصضل الحقيقة. 

زد باللستقيل :ور إذا كان الفاعل مو كين له لقي لم يلزم : 

قالوا: صح « مؤمن» ونحوه لنائم وميت. 

أجيب : مجازء وقاله القاضي في مسألة الإجماع.7' “قال بعض 
أصحابنا ' ' وغيرهم : هذا غلط 2'7؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت» والعصر 
الثاني محجوجون بالعصر الأول . 

القائل بالمجاز: يصح نفيه؛ فيصدق : ليس بضارب في الحال؛ والسلب 
لمان مي ان 

ود: إن أريد سلب أخص فمعناه: «الضارب مطلقاً صدق سلبه في 
اكنال لزه ته راون وان ارنختكاب لطس ان لسح و1 الجن 
بشداويه معراتاة لاه الشا ري ف اكنال الح ملف روني ااتقشي ل تام 
نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه. 

قالوا : لا يمال: « كافر) لكفر سبق . 

و3 كنا فرعا عقي للفسابة 

واحتج الآمدي 2*7 بأنه يلزم أن يطلق على القائم ؛قاعد )؛ وبالعكس» 
لك 
(؟) انظر: المسودة/ ده . 
(؟) في (ح): خلط. 


(؛4)نهاية 5١أمنرب).‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي .051/1١‏ 


0000-5 


وهو خللات الإجماع. 
ولقائل أن يجيب بالمائع . 
مسألة 
ا ل 1ل ا 
لإطلاقهم العالم) على الله وإنكار حصول العلم له؛ مع أن ١‏ العالم) مشتق 
من العلم» فلا يوجد بلا أصله» وعللوا العالمية فينا بالعلم. 00 


(١)الجبائية‏ هم: أصحاب أبىي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من معتزلة البصرة. 
أثبتوا إرادة حادثة لا في محل يكون الباري تعالى مرصوفا مريدا بهاء وفناء لا في محل 
إذا أراد أن يفني العالم» والله تعالى مشارك لهذين الوصفين في أخص صفاتهماء وهر 
كونه لا في محل . وقانوا: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه فى محل. وحكموا بان الله 
تعالى لا يرى في الآخرة بالأبصارء وبأن العيد خالق لفعله من الخير والشرء وبإئجات 
المنزلة بين المنزلتين» وبأن أصحابها - بلا توبة - يخلدون في النار. ونفوا كرامات 
الأولياء. وقالوا: يجب على الله تعالى اللطف والأصلحء وأن يكمل عقول الخلق 
ويهيىء أسباب التكليف إذا كلفهم,؛ ويأن الأنبياء معصومون . هذا كله مما اتفق عليه 
الجبائية والبهشمية . 
وانفردت الجبائية بأن الله تعالى عالم لذاته من غير إيجاب صفة هي علم أو حال يوجب 
كونه عالاً. وقال أبو هاشم : معنى كونه عالماً لذاته أنه ذو حالة هي صفة وراء كونه ذاتاً 
موجوداء وما تعلم تلك الصفة مع الذات لا بانفرادها. وأن معنى كون الباري سميعًا 
بصيرا أنه حي لا آفة به. 
انظر: الفرق بين الفرق / »١81‏ والملل والنحل »٠١*/1١‏ والفرق الإسلامية/ 9١‏ . 

(؟) نهاية ١‏ من (ح). ٠‏ ظ 


0 


كع 
اج( قري 5 
له( رويس ويالة 


الاسم يشتق نحله منه اسم فاعل لا لغيره منه» خلافا للمعتزلة فسموا 
الله متكلما )١(‏ بكلام خلقه في جسمء ولم يسموا الجسم متكلما. 

وفرض ججماعة ('؟ المسالة: لا يشتق اسم الفاعل لشيءء والفعل قائم 
: 000 220 
بغيره [(ور) خلافا (ع)]. 

قالوا: ثبت « قاتل) 2447 ووضارب»)» وهما أثران قاما بالمفعول . 

رد : بأنهما: العأثير, وهو للفاعل» والتأئر للمفعول . 

قَالرًا © العائيز الأقر إلا فإن نان شادثا أفعمر إلى 'تسبة أخرى 
وتسلسل» أو قديماء فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين. 

رد: العلم بأنه غيره ضروري. ثم : لا دليل على وجوب الانتهاء إلى أثر 
آخرء بل إلى مؤثر أول. ثم: بمنع التسلسل في الثاني» وتقدم النسبة في 

ولما قال الأاشعري وأصحابه كالمعتزلة: الخلق: الوق - وقاله ”2 أبن 
)١(‏ نهاية ؟١١‏ ب من (ظ). 
(١)انظر:‏ شرح العضد .18١/1١‏ 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 
(4) في (ب): قايل. 


(5) في (ح): وقال. 


جك امت 


كور وانو از غوق ب االطارو#بانشالنين قاذ قاسم عبرو فاته او انه 
للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد؛ فلما نسب إلى الله صح 
الاشتقاق» لقيامه بالقدرة القائمة به. 

والحنفية» وأكثر أصحابناء والشافعية وأهل الحديث وحكوه عن 
المتلط الى عير معدو 


ع 


مسألة 


المشتق ك (١‏ أبيض» و« ضارب » و« مضروب » يدل على ذات ما متصفة 
بتلك الصفة, 7 لا على خصوصيتها ('2» وإلا يلزم التكرار بتفسيره بجسم 
أو غيره. ش 
يالة 
نقيت الل قاس اين اكعراميناننا. 
ونفاه أبو لطا" وأكثر الشدفية (5), واختاره الاموف "ود كرو هن 
معظم أصحابهم» وحكاه القاضي 27 عن أكثر المتكلمين. 


)١(‏ نهاية 15 ب من (ب). 

() في ( ب ) و (وح) ونسخة في هامش (ظ ): خصوصها. والمنبت من ( ظ) ونسخة في 
هامش وب ). ظ 

() انظر: التمهيد / ١08-1151‏ ب. 

(4 ) انظر: نوات الرحموت 1١86/1١‏ -185. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١/لاه.‏ 


(1) انظر: العدة/ 7٠7‏ بء وحكاه - أيضا - أيو الخطاب في التمهيد / 1610 1. 


- 1585 


وللشافعية (' 2 قولان» واختلفوا في الراجح . 


واللضها درالان ابعفيا ءا + ولاستسعة كال الى "ارس وفوما قبن ل 


كلامهم فمن كلامهم) وقال الأخفش 7 '“وغيره: الأسماء تؤخذ توقيفا7؟2. 


والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب ‏ ذكره جماعةق منهم: ابن 


)١(‏ انظر: شرح الحلي على جمع الجوامع 1١‏ /7؟. 

(؟) هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الثمالي الأزدي» 
المعررف ب« المبرد؛ النحويء ولد سنة 5٠١‏ ه بالكوفة» ونزل بغداد؛ وكان إماماً في 
النحو واللغة؛ أخذ الأدب عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني» وأخذ عنه 
نفطويه وغيره من الأئمة» وكاذ المبرد كثير الأمالي حسن النوادر» توفي سنة 785 هء 
وقيل: غير ذلك . والمبرد: الأكثر يفتح الراءء ومنهم من يكسرها. 
من مؤلفاته: الكامل في الأدب» والمقتضب في النحو. انظر: طبقات النحويين 
واللغويين/ :٠١8‏ والفهرست /55.» وتاريخ بغداد »78٠06/‏ ونزهة الألباء / 2509 
ووفيات الأعيان ؛ /١"؛‏ ولسان الميزان ه / »4١‏ وبغية الوعاة .1١5/‏ 

(") إذا أطلق والأخفش» فامراد به والأخفش الأوسط »» وهو أبو الحسن سعيد بن سعدة 
المجاشعي بالولاء؛ البلخي» ثم البصريء المعروف ب «الأخفش الأوسط »)» نحوي عالم 
باللغة والأدب من أهل ( بلخ )» سكن البصرة» وأخذ العربية عن سيبويه. توفي سنة 
16 ها 
من مؤلفاته: تفسير معاني القرآن» وشرح أبيات المعاني . 
انظر: نرهة الألباء/ »١8‏ وإنباه الرواة 5 /77؛ ووفيات الأعيان 5/١٠58؛‏ ومرآة الجنان 
؟ »”1١/‏ ويغية الوعاة / 6/8؟. ٠‏ 


(14) انظر: العدة / 508 أ» والتمهيد / ١5‏ بء ففيهما حكاية ذلك . 


:10178 نيت 


١ 500‏ 5 3 5 0 3 :5 3 . 
شري مجاز عن حافظ كتابه . 


والإجماع على منعه في الصفات؛ لأن. ١‏ العالم) أقامئة العلم» 
فيجب طرده» فإطلاقه بوضع اللغة») وكذامثل (إنسان») و«ورجل) ورفع 
الفاعل؛ فلا وجه لجعله دليلاً من أصحابنا وغيرهم . 
وعتونا انين : لعي الاير اللي و سوق تاك كنل 70 هي 
والزاني للائط للوطء احرم . 

واستدل بقوله: وعلم آدم # . 000 


رد #ابعطيها نيا وسفهها لياط فهر فنا وق اما ولا 


(؟) في شرح الكوكب المنير ١‏ /4 77 - نقلاً عن أصول ابن مفلح: لوضعهما . 

(؟) في ( ب): لغيره. 

(؛ ) في (ح) زيادة: «في) هناء وكانت موجودة في ( ظ) و( ب)» ثم ضرب عليها. وفي 
شرم الكوكي امير #50 باتقلاً عن اول ابن تفلم هذ | منييويه رمانه: 

( 5 ) في شرح الكوكب المنير 715/١‏ - نقلاً عن أصول ابن مفلح - : من. 

(5)نهاية7*١1أمن‏ (ظ). 


(/1) سورة البقرة: آية :5١‏ هف وعلم آدم الأسماء كلها #. 


- 151 


يمتبع ثبوتهما ‏ مع اختلافهما(' 2‏ للشيء .20‏ 
قالوا: كوت وليلاً اظهر؛ لدوران :الاسم مع الوضق» 
رد بأنه دار- أيضا - مع كوته من عدب» ومال حي» وقبلاً. 
ومنقوض بقولهم للطويل: «نخلة»») وللفرس الأسود: (أدهم), 
: 1 
ونحوهماء وله( ' يطرد. 
رد: بأنهم جعلوا العلة فيه ذات وصفين: (الجنسء» والصفة). 
رد : بمثله في كل محل . 
قالراء مسيم الس فين كله 
رد: للإجماع 217 - ولا إجماع هنا - أو لدليل شرعى 2*0 أو عقلى . 
0 : 1 
قالوا: © فاعتبروا# 27 
)١(‏ في (ب): اختلافها. 
(5) نهاية 5١‏ من (ح). 
(؟) في (ظ): ولم يطرد) بدون الواو. 
(1) انظر: البلبل /3190 . 
(5) نهاية ١1‏ أ من (ب). 
(1) سورة الحشر: آية ؟: إوهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكناب من ديارهم لأول 


لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قاعتبروا 


يا أولي الأبصار # 


ا 


رد : ليس بعام [وهو محل النزاع]. (!؟ ثم: محل النزاع غير مراد. 
[ وعورض بقوله: © وعلم آدم #] (") 


عاد عإد عاد 


1 23 ين 


الاقم ؛كلنة دلت بنقسهنا دلالة اولية وصعاً على معد في نفسها غير 
مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة . 


ف و صبوح 7" أمس»)) و«غبوق غد) » و«ضارب أمس)» نحوه 0د 
باتبيية ورة الم يلال رمعا نال العازض #اللقط بالا ومدلرلف لاني 0 


ونحو: وصه) دل على «اسكت)) وبواستطكة على سكوك مقترن 
بالاستقبال . 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من ( ح). 

(7) في لسان العرب 75/7 - 510" ( صبح ) : والصبوح: الغداءء والغبوق : العشاءء 
وأصلهما في الشرب» ثم استعمل في الأكل . وفيه - أيضنًا - 4/7 *: الصبوح: ما 
لقوق زالقد 1 ركيداد ايف 02 هعبق« الخبرى الشرث بالعسي: 

وفي شرح الكوكب المنير ١١7/5١‏ جاء الكلام هكذا: فصبوم» وغبوق» وأمس» وغد... 

(4) في وح): (لم يدل بنفسه أو لم يدل وضعا؛. والمشبت من ( ب ) و( ظ) وكانت 
«لم) موجودة فيهما ثم محيت . وفي شرح الكوكب المئير :1١7/١‏ يدل بتفسه على 
الزمان» لكن لم يدل وضعاً. 

(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب : فإنه . وانظر: شرح الكوكب المنير .١١/ ١‏ 


١مل‎ 


والفعل : ماض ك «قام) - ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط» 
نحو: (إن قام». ولم يضرب على العكس - ومضارع ك «١‏ يقوم)ء وأمر 
للمستقبل ك (قم»). 

وحد الفعل كالاسمء لكنه مقترن بأحد الأزمنة» فلا نقض باسم الفاعل 
الحائل و الآن الرماك عارضء لعدم لزومةمظلقا. 

وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاءء؛ فقد يلزمه الإنشاى وهو: (') 
(عسى )2 وقد لا ك انعم) و (بئسن). 0 

ورد : بأنه لتعريف حقيقة اللحدود. 

وسكت جماعة عن حده. 

ولع ترون كروي ذلك فل معد فى فيرها والراد كما سيق 
قالوا: 2*0 ومعناه: أن ذكر متعلق الحرف شرط دلالته على معناه الإفرادي؛ 
فإن «من) ود إلى» لا يُقُهّمِ معنى الابتداء والانتهاء إلا بذكر متعلقهماء وهر 


المكان |الخاص» بخلاف « الابتداء) وه الانتهاء »» و(ابتدأ) و« انتهى). 


١ع‏ لعل الأولى: كعسى . وانظر : شرح الكركب المثير .١١7/ 1١‏ 
(؟) نهاية 5١‏ من (ح). 
)"١‏ انظر: العدة 7 187. 


(:) انظر: شرح العضد ١185/1١غ»‏ وشرح الكوكب المنير 1١‏ /557. 
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والخبر - شرط التركيب . 


1 .2)١( : 


الإقرادي إلا يذ عليه فليس لأنه شرطء؛ بل لأن وضع «ذو) للتوصا (4) 
إلى وصف العلم باسم الجنسء و فوق» إلى علو ”2 خاص اقتضى ذلك . 
لكن قال بعض النحاة: لا يطرد؛ لأن «غير) المستثنى بيهاء والأسماء 
المؤكدة تدل على معنى فى غيرهاء ولا ينعكسء لدلالة «ليت» بنفسها على 
التمنى» و«إلا» على الاستثناءعع وليس ذكر الجمل لتتم دلالة .خرف . ولقائل 


'“دذو) و«فوق)»)) فإنه الك وإن لم يفد معناه 


ع 


مسألة 
الواو لمطلق الجبمع؛ أي: للقدر المشترك بين الترتيب وألمعية, عند أكثر 
طوائف الفقهاء والنحاة والمتكلمين (و)» وذكره الفارسي 7 ؟ إجماع نحاة 


)١(‏ في (ظ) :«لايرد» بدون الواو. 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير 1١‏ /7751. 

(؟) نهاية ١1‏ ب من (ظ). 

(4) في نسخة في هامش ( ب) : للمتوصل. 

(5) نهاية لا ب من (ت). 

(3)هو: أبواعلي الحستن بن سد ين عبد القفار) الفارسي الأصل» أحد الأئمة في علم 
العربية» ولد في «فسسا» من أعمال فارس سنة 18 ؟ ه ودخل بغداد سنة 8٠١!‏ هع 
وجول في كير من البلدان» وقدم حلب سنة 76١‏ ه ثم عاد إلى فارسء ثم رحل إلى 


بغداد» فأقام بها إلى أن توفي سنة © هى وكان متهماً بالاعتزال . ِ- 


البصرة والكوفة» 2 وهو الصحيح. 


وكلام أصحابنا يدل أن الجمع المعية» وذكر في التمهيد 27 وغيره ما 
يدل (' أنه إجماع أهل اللغة» لإجماعهم أنها في الأسماء الختلفة ك دواو 
الجمع» وديا القثنية» في المتمائلة 2*7 [ واحتج به ابن عقيل (*) 
وغيره ]»'' ؟ وفيه نظر؛ لجواز ذلك مع كونها 5 مع اختلاف أصحابنا 
فيما يلزم من قال: وله على درهمان ودرهم إلا درهما»» أو قال: 7") «خمسة 
الاأمرسنى وويهد دعل 1ق الوا سكا اول تسد كها 
ذكروه7*؟ في قوله لغير مدخول بها ”'2: «أنت طالق وطالق وطالق) - أو لاء 


- من مؤلفاته: الإيضاح في قواعد العربية» والحجة في علل القراءات» وجواهر النحوع 
والمسائل الشيرازيات . وله شعر قليل . 
انظر: تاريخ بغداد 5076/107» ونزهة الآلباء/ /2741 وإنباه الرواة 257/١‏ ورفيات 
الأعيان 5١‏ / ١6م‏ . 

(1) حكاه في المحصول ,0017/١/١‏ وانظر: الإيضاح العضدي .585/1١‏ 

(؟)انظر: التمهيد/ ١١‏ ب. 

(7) نهاية 1" من (ح). 

( 4 ) في (ب): التمائلة. 

(5) انظر: الواضح 70/5 1. 

(1) مابين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(7) انظر: الفروع لابن مقلح 557/57 . 

(8) في رظ): ذكره. 

(8 ) انظر: الفروع لابن مفلح ١٠5/5‏ 4» والقواعد والفوائد الاصولية لاين اللحام/ 2١737‏ 
والمغني 480/107 . 

2 


وأن الاستثناء رفع جميع الجملة الأخيرة؛ ولا نظير له . وكنذا ذكروه في 
الاشييضاء ”7 ل لك 00 في: أنت طالق وطالق وطالق 
بألف . ٠‏ 

وقال' "2 ابن أبي موسى عن أحمد في مسألة غير المددخول [ بها (4) 
المذكورة: تبين بواحدة - ( وه ش)» وللمالكية خلاف 2*7 - لأن الواو 
عنده للترتيب . والأولى : لأنه إنشاء» وهو يترتب بترتب ١7‏ ؟ اللفظ» والكلام 


59 
0007 


تم"2 » بخلاف: أنت طالق ثلاثاء فإنه تتمة للأول وتفسير لقصده. 


واخستار اللسلواني 7*) من أصحابنا: أنها للترتيب» 


34 5؛ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/‎ ١.8/0 أنظر: الفروع لابن مفلح‎ )١( 
47١/17 والمغني‎ 

(؟) أنظر: الفروع لابن مفلح /70» والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 316 
والمغني 5147110. 

(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 15 . 

(4 ) ما بين المعقوفتين سقط من ( ح). 

(* ) انظر: تكملة المجموع شرح الهذب 210/11 وبدائع الصنائع 2180/10/4 وشرح 
العضد 185/١‏ وشرح المخرشي 45/4 - .5 . 

وأكاقي رع ريد 

(1)في روب) :ثم 

(6) في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ (١ : ١1١‏ أبو. ٠.د‏ الحلواني ) وهو: عيد 
الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني: ابن أبي الفتح, ولد سنة 450 هم 
وتفقه على أبيه وأبي الخطاب» ربرع في الفقه والأصول؛ وناظر وصنف» توفي سئة 


5175 مهم تَِ 


ع انيت 


وقاله !2 تعلب - وهو من أصحابنا - وغلامه 7 أبو عمر7 ")2 وقطرب 247 


٠ >‏ من مؤلفاته: التبصرة في الفقه» والهداية في أصول الفقه؛ وتعليقة في مسائل الخلاف» 
وتفسير القران, 
انظر: ذيل طبقات الحنايلة لابن رجب ١1/١؟5»‏ وشذرات الذهب .١44/1١‏ 

(١)انظر:‏ المسودة/] ه6؟. 

١؟١)هو:‏ أبو عمر محمد بن عبد الواحد ين ابي هاشم المطرر الباوردي, ويعرف ب (غلام 
ففلك» الأثهمتحن تلن التحتوى زسنا وام اين أقمة اللحة . اولل “سي 81 حت 
وتوفي ببغداد سنة ٠١46‏ ها 
من مؤلفاته: المواقيت - وهي رسالة في غريب القرآن - والمداخل - وهي رسالة في 
اللغق وأخبار العرب. 
انظر: تاريخ بغداد 2567/5 وطبقات الحنابلة ؟ //71» ونزهة الألباء/ 6٠514؟»‏ ومعجم 
الأدباء 255/17 ووفيات الأعيان 4 /879» وتذكرة الحفاظ / 86 » وطبقات الشافعية 
للسبكي 89/5١غ‏ ولسان الميزان ]754 . 

() في ( ح): أبو عمرو قطرب . 

(: ) هو: أبو على محمد بن المستئير بن أحمد» الشهير ب 9قطرب» وهو لقب دعاه به 
أستاذه سيبويه فلزمه» نحوي عالم باللغة والأدب من أهل البصرة من الموالي» كان يري 
رأي المعتزلة النظامية؛ وهو أول من وضع «المثلث» في اللغة» توفي سنة ٠١5‏ ه. 
200 الأزمنة» والأضداد. 
انظر: طبقات النحويين واللغويين/ 2٠05‏ والفهرست /؟5» وتاريخ بغداد 2554/5 
ونزهة الألباء/ 2١1١5‏ ووفيات الأعيان 0315/6 ربكي الرعاة لبد امروكية راك اللاشب 


.١ 5ه‎ 


5-0-7 


وعلي بن عيسى الربّعي 2١‏ وبعض الشافعية. (") 
واختار أبوبكر من أصحابنا: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف 
عليه شرطًا في صحة الآخر كآية الوضوء ("2: فللترتيب» وإلا فلا . د 
لنا: الإجماع السابق. 
وعطفه تعالى السابق على اللاحق: كأيوب ويونس على عيسى (*2. 
وحكايته عن قول منكري البعث :ا نموت ونحيا # (20. 
ولو كانت للترتيب» لزم التناقض في آيتي البقرة والأعراف : (7) 


ماه واشتهر فى بغدادى وتوفى بها سنة 0 ها 


من مؤلفاته في النحو: البديع» وشرح مختصر الجرمي» وشرح الإيضاح لأبي علي 
العارسي» والكدبية على خط ابن بعتن تفي قمر شايز تبي ْ 

أنظر: نزهة الألباء :5١4/‏ ومعجو الأدباء ه /+5/85) وإنياه الرواة ؟ //2751 ووفيات 
الأعيان 557/15 . 

59 انظرء اعتصسول 5ه والحميتكه (لاسدوي 0 اج الوتوابة النسزل 
5/١‏ ؟. ٠‏ 
(1) وهي قوله تعالى في سورة المائدة: آية 5: فإ يا أيهما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 . 

(5) انظر: المسودة ]هه. ش 
( 5 ) قال تعالى في سورة النساء: آية 171 : 9 وعيسى وأيوب ويونس #. 
(1) سورة المؤمنون: آية 710: ف إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ى.عوثين #. 


(7,) نهاية 4١11امن‏ (ظ). 


بت 


© واشخلوا النابا شجدا 4 ('), .وكا صح+ تقائل أو اشهرك زيك وعتسرق 
ولكافةة الاريك بعد 70 يكن كرا و«قبله) اقم 1 وعند 
وكات ري 

ولا اشتغراك: ولا مجاز» لأنها للقةر المكبقرلة» [وقال يفطن اصحابنا: 
لأنهما ”2 خلاف الأصل] (*) 

واستدل :لو كانت للترتيب» لما حسن الاستفسبار عن المتقدم والمعاخرء 
وبأن الجمع معقولء» فلا بد من وضع لفظ له ولصح دخولها في جواب 
الشرط . 


أجيب عن الأول : لرفع الاحتمال. 


وُعن العانيخ كما نخلة الترتيب: الطلى المشعرك بين 1 الفاء 6 ولائئم #تعرن 
لق يظايفة, 


وعن الثالث : فيه لنا وجه» ثم يبطل ب ١‏ ثم)» والوأو فيه غير عاطقة . 


)١1(‏ سورة البقرة: آية 58 : 8 وإذ قذنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شكتم رغدا 
وادخلوا الباب سجداً وتولوا حطة ١#‏ 
وسورة ة الأعراف : أية ١5١‏ : © وإذ قيل لهم اسكنوا ا 
وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا . 

)١(‏ نهاية 84 من (ح). 

(*) في (ب): وعمرو وبعده. 

(1) في (ظ): لأنها. 


(5) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


١5ه‎ 


قالوا: واركعوا واسجدوا» .2١(‏ 


ولمسلم”' )عن جابر”"؟: أن النبي فيه قرأ: © إن الصفا والمروة ي (29, 
فمَال: ١(‏ أبيدأ بما بدا الله به), (*؟ وللنسائي فير بإسناد جيد : ( فابدءوا 


. سورة الحج: آية لال‎ )١( 

(؟) هو: أبو الدسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري؛ حافظ من أئمة 
اد ثين؛ ولد بنيسابور سنة 4 ٠١‏ هء ورحل إلى الحنجاز ومصر والشام والعراق» وتوفي . 
بظاهر نيسابور سنة 551١‏ ه. 
من مؤلفاته : صحيح مسلمء والعلل» والكنى» وأوهام احدثين. 
انظر: تاريخ بغداد 2٠٠١/1١“‏ وطبقات الحنابلة 5١‏ //809", ووفيات الأعيان 4/5 9ع 
وتذكرة الحفاظ .١15 ١/7‏ والبداية والنهاية 57/11؛ وتهذيب التهذيب ١١1/*؟١.‏ 

(؟) هو: الصحابي الجليل جابر بن عبد الله. 

( 4 ) سورة البقرة: آية ,ه١١‏ . 

(9) هذا جزء من حديث رواه جابر. 
أخرجه مسلم في صحيحه /886 - 2857 وأبو داود في ستنه 468/5 - 414, 
بلفظ: (نبدأ بم بدأ الله به) والترصذي في سهنه 219/55 7074/4 بمثل لفظ أبي 
داود؛ وقال: «هذا حديث حسن صحيح »» والنسائي في ستنه ه /78؟) لس تق 
- 2541 وأبن ماجه في سننه / ١١75‏ . ش 

(3غ هر أبوعيد' الرخعمن احجد بن على بن شعيب بن على بن سهان بن بحر ين ديار 
النسائي» صاحب الستن» القاضي الحافظ شيخ الإسلام أصله من «نبسا) بعخراسان» ولد 


سنة 515 هه وجال في البلاد؛ واستوطن مصرء ثم خرج إلى فلسطين» توفي 5 


5 


ا 
ولسلم عن عدي بن حاتم : أنه عليه السلام قال: ( بعس الخطيب أنت) 
١‏ : 
- للقائل: ومن يعصهما - (قل : ومن يعص الله ورسوله) ” "2 . 
رد : الترتيب مستفاد من غيره . 
والبدأة بالصفا من الأمر» وإلا لما أمر. 


- اسلة ”0١”‏ ها 
من مؤلفاته : السان» والضعفاء والمتروكون . 
انظر: وفيات الأعيان ١//الاء‏ وتذكرة الحفاظ 255١/57‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
.,٠ 4 ١/٠"‏ والبداية والنهاية ١55/15١‏ » وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ لاء 
وشذرات الذهب 5 /94"؟» والرسالة المستطرفة / .11١‏ 

)١(‏ أخرج النسائي في سننه 757/8 : أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا اسماعيل» قال: 
مول نا سيوف وى امج وا انيه عو عنان أن وتو الله لوالا ف سيا ل انا 
ومشى أربعاء ثم قرأ: ف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ©؛ فصلى سجدتين؛ وجعل 
المقام بينه وبين الكعبة» ثم استلم الركن» ثم خرج فقال : «9 إن الصفا والمروة من شعائر 
الله #» ( فابدءوا بما بدأ الله به). 
وأخرجه الدار قطني في سننه 7814/7 . 
وقد صححه بلفظ الأمر النووي في شرح صحيح مسلم 8//الا1. 

؟) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ 5 ورأبو داود في سننه 1كث 
6 والنسائي في ستنه 9١/5‏ . 


وليس في سنن أبي داود ولا في سنن النسائي : (قل: ومن يعص الله ورسوله ) . 
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ترتيب فيهاء وليس الترتيب في اللفظ من «الواو؛؛ [بل 7'؟] لأن العرب 
تيدأ بالأهم؛ ولهذا لا ترتيب فى : (رأيت زيدا ورانف عم النإجيعا: 
فنا 
الفاء للترتيب والتعقيب (و)») قال بعضهم: عرفا. 


زفي تراط كا احتتجيي في انر كروفك كز 174 فيال 
نعضهب277: قوله ف لا تفتروا على الله كذي”" ينك 00 دهان 
أهل اللغة وبد خولها على الجزاء . 


و«ثم»: للترتيب و لكا 
وآية 7 الحج) و«المؤمنون) في (النطفة» ووالعلقة» قيل: الفاء لآخر 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) في رح): ورأيت» بدون الواو. 

(5) أنظر: الواضح 55/1١‏ ب. 

( 4 ) سورة البقرة: آية 111  :‏ وإذا قضى أمرا فإئما يقول له كن فيكون 4. 

(5) انظر: نهاية السول 79/8/1. 

(1) نهاية 18 ب من وب). 

١/ا)‏ سورة طه: اية ."51١‏ 

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(4) سورة الحج: آية © : ليا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من 


تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة #» وسورة المؤمنون - 


25 00 


«النطفة) 7*؟ وأول «العلقة)» و«دثم) لأولهما”'2. وقيل: يتعاقبان.وقيل: 
قد يستقرب لعظم الأمر فيؤتى ب« الفاء»» وقد يستبعد لطول الزمان فيؤتى ب 
دثم. 

وأما: ظ ثم الله شهيد » 7"©, ف ثم كان من الذين ('2آمنواك .(؟) 
فقيل: لترتيب الأخبار بعضها على بعض؛ نحو: «زيد عالم ثم كرع»؛ لا 
ابر عنه. وقيل: ععنى «الواو). 

ووحتى) العاطفة: للجمع أيضاء قيل: للترتيب ك١«‏ ثم»» وقيل: بين 
«القاء ) و ثم»»؛ وقيل: لا ترتيب فيها. 


سعط كرون معطوفها جام متتوعه ليقيد 0 أو قفا 


- آية 98:14 ولقد خلقبا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة بضغة فخلقنا اللضغة عظامًا فكسونا العظام لحم 4. 

(#) كذا في النسخ. ولعل الصواب :وآية الحج والمؤمنون «في العلقة والمضغة» (لآخر 
العلقة وأول المضغة» كما يتضح من قراءة الآيتين. 

)١(‏ في (ظ): لأولها. 

(1) سورة يونس: آية 45 : آ وإما نريئّك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتّك فإلينا مرجعهم ثم 
الله شهيد على ما يفعلون . 

(؟) نهاية هل" من زر ح). 

وك شور لجرك وناج قل نمض العف إلى وز هم تافر اندو اننا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة #. ظ 

(5) في (ب): ويشرط. 


(1) في (ب): ليقيد. 


- 


لتحصل:الغاية التى هئ معناها: تقول: (مات الناس حعى الملوك, وقدم ٠ 2١(‏ 
الحاج حتى المشاة» لا يجوز العكس . 

ونحو: «أكلت السمكة حعى رأسبها» بالجر ب: حتى» فإنه باق 
وبالنصب أي : أكلته؛ وبالرفع أي مأكول. 1 

مسائل 

من الها الغايه حويقة «صعاد عقر لاه وعذونا وق ستقيفة فى 
التبعيض - وقاله ابن عقيل ( "2 فى مسألة «الواو» - وقيل: فى التبيين. 

و«إلى»: لانعهاء الغاية» قال [بعض] "2 أصحابنا 7؟؟: وقد ](*) 
تكون بمعنى (مع) كقول الكوفيين (2. 

وابتداء الغاية داخل ( و) 27 لا ما بعد (إلى) في الأصح عندنا فيهما 
(ومش). 


وعند أبي بكر 7*) من أصحابنا: إن كانت الغاية من جنس المحدود 


)١(‏ نهاية ١4‏ ب من (ظ). 

.17١/5 انظر: الواضح‎ )١( 

() مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
(:)انظر: العدة 25١1‏ والتمهيد //ااب. 
معاي المقرلتين لم يرد في اح 

(1) انظر: الجنى الداني / 708. 

() هذا الرمز محي من (ظ) . 


(8) انظر: المسودة / 5ه - لاهلا . 


كالمرافق دخلتء وإلا فلا ك ( إلى الليل») و« إلى الغد ). وذكره القاضي عن 
اال ااا 

وعند الحنفية ("): إن قامت الغاية بنفسهاء لم تدخل *' في الحكمء 
ك («بعتك من هنا إلى هنا»» وإن تناوله ؟) صدر الكلام فالغاية لإخراج ما 
وراءه (*2 كالمرافق» والغاية في الخيار. 

ومدع 207 (ه) دخول العاشر في: الإقرار من درهم إلى عشرة؛ لعدم ‏ 
التناول» وعند صاحبيه: ("» يدخل؛ لعدم القيام بنفسه. وكذا في الطلاق 


عل 


و«دعلى): للاستعلاء» وهى للإيجاب . 


ودفي» :للظرف» قال بعض أصحابنا : ابم و اا م 


. 781 / انظر: المرجع السابق‎ )١( 

.75141/1١ انظر: فوات الرحموت‎ )١( 

(؟) في (ح): لم يدخل . 

( ) كذا في النسخ» ولعل المناسب : وإِن تناولها . 
(ه) كذا في النسخ» ولعل المناسب: ما وراءها . 
(5) انظر: فواتم الرحموت .5157/1١‏ 

(7) انظر: المرجم السابق 47/1١‏ 7. 

(8) انظر: كشف الأسرار 180/5. 

(5) انظر: كتاب إملاء ما من به الرحمن 1514/5 . 


.)ب(نمأ١9ةياهن)٠١(‎ 


١41 


جذوع # 227) كقول البصريين. وأكثر أصحابنا: ('2 بمعنى «على) كقول 
الكو فييق : 

قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو: لإلمسّكم فيماأخذتم 97#) 
وللسببية نحو: ( دخلت امرأة النار في هرة حبستها). 0 » وضعّفه بعضهم 
بعدم ذكره لغة. 

وذكر [ بعض] 2*7 أصحابنا والنحاة ل «اللام) أقساماء وفي التمهيد 2١7:‏ 
حقيقة في الملك» لايعة ل عنه إلا دلي 7 

مسالنة 


ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية: عندنا (و) نخلافاً لعباد بن 
سليمان المعتزلى (4) , 


. © «إ ولأصبلئكم في جذوع النخل‎ ١ سورة طه: آية‎ )١( 

.177/1١ أ., والواضح‎ ١8 انظر: العدة/8١ 25 والتمهيد/‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: آية /". ش 

(؛ ) هذا جزء من حديث ورد بالفاظ. أخرجه البخاري في صحيحه 0/4 من حديث 
ابن عمر. وتتمته: ( فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض )) وأخرجه مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة. 

(5) ماين اللعقرفتين لم يرد في (ح): 

(5) نهاية 56” من (ح). 

(/) انظر: التمهيد //اااب. 


(8) هو: عباد بن سليمان الصيمري؛ كان من أصحاب هشام بن عمرو الفوطي» قال عنه - 
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لا اا هن | شرك للشيء وضده ونقيضه. 2*9 
ولاختلاف الاسم لاختلاف الأثم مع اتحاد المسمى» وإنما اختص كل لفظ 
بمعنى بإرادة الفاعل امختار. 


عاد علد مم 
1 لماح لياح 


مبدأ اللغات : توقيف من الله بإلهام» أو وحى»ع أو كلام - عند أب 


الفرج المقدسي وصاحب الروضة 7" وغيرهماء قال بعض أصحابنا (*): هو 
الظاهر عندنا (ورظ) وجماعة. ظ 


- ابو الحسين الملطي : كان أحد المتكلمين؛ فسلا الآرض كتبا وخلافأء وخرج عن حد 
الاعتزال إلى الكفر والزندقة؛ لحدة نظره وكثرة تفعيشه. وقد بلغ مبلغاً عظيمًا. توفي 
في حدود سنة 56 7 
من مؤلفاته: كتاب يسمى «الأبواب»)» نقضه أبو هاشم . وله مجادلات ومناظرات مع 
عبد الله بن كلاب . 
انظر: التنبيه والرد /79: والفهرست »18١/‏ والتيصير في الدين مع هامشه/ "/ا» 
والمنية والأمل /80. 

(١)انظر:‏ ص 25٠0‏ ؟5 من هذا الكعاب. 

)١(‏ النقيضان هما: المعلومان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالوجود والعدم المضافين 
إلى معين واحود . والضدان هما: المعلومان اللمان لا يجتمعان ويرتفعان؛ لاخعلاف 
الحقيقة؛ كالسواد والبياض. 
اق سرع الكرفب امير الل 

99) انظر: الروضة /؟5؟١.‏ 


(4) انظر البلبل/ 57؛ ومجموع الفتاوى /10/ 251 .1119/١7‏ 


بات 


وقال أبو هاشم المعتزلي (' 2 وجماعة ('2: اصطلاحية؛ وضعها واحد أو 
جماعةع وعرف الباقون بإشارة وتكرار» كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد. 

وقال 9" بو إشفاق الإسفراييني 2*7 : ما يحتاج إليه توقيف2*7. قيل: 
وغيره ممكن» وقيل : اصطلاح . 

وقال ابن الباقلاني ”' ' وأبو المعالي ("2 وابن برهان 277 وجماعة: الجميع 


لح واختاره القاضي (' 2 وأبو الخطاب» 2:١‏ وفي كلامه أيضا: لايجوز 


)١(‏ هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ من أبناء «أبان» مولى عنمان» 
عالم بالكلام» من كبار المعتزلة؛ له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت « البهشمية ) نسبة 
إلى كنيته (أبو هاشم)» وله مصئفات في الاعتزال كما لأبيه من قبله . مولده بيبغداد 
سنة /ا غ1" ها ووفاته بها سنة ١55"ماه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد »55/1١‏ ووفيات الأعيان 2185/8 وميزان الاعتدال 18/5 
والبداية والنهاية ١7/1١١‏ » وخطط المقريزي 57 /848. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .91١/10‏ 

(©) انظر: الوصول لابن برهان / ١١‏ بء والمسودة /577. 

(:) نهاية ١١‏ أ من (ظ) ظ 

(5) في و ب).و وظ) : توقيفي . 

(1) انظر:الوصول لابن برهان /؟١‏ ب .» والمسودة /051. 

(7) انظر: البرهان لأبي المعالي 17٠١/1١‏ . 

قالط لوسرل وى بوطان ات م 

(5)انظر: العدة .15١5-19-/‏ 


(١٠)انظر:‏ التمهيد/ 11١١‏ اب. 


دغ ب 


لاس وف ربع وه 

واختار ابن عقيل : 27 بعضها توقيف» وبعضها اصطلاح. وذكره عن 
المحققين. وعنده: الاصطلاح بعد خطابه تعالى» وأبطل القول ”'؟ بسبقه له. 

وقال بعض أصحابنا: قطع قوم بأحد ما ذكر عيناًء وظنه قوم؛ وتوقف7؟) 
الأكثر. 

القائل بالتوقيف : «</ وعلم آدم # (*2. 

قالوا: ألهمه أو (') علمه بعضهاء أو اصطلاحاً سابقاء أو حقيقة الشيء 
وضفقه» لقولا :جو ثم عرصهم 4. 

ود : الأصل اتحاد ("2 العلم » وعدم اصطلاح سابق 2*7 وحقيقة اللفظع 
وقد أكده ب ذل كلها #» وفي الصحيحين 2*7 في حديث الشفاعة : ( وعلمك 


)١(‏ انظر: المسودة /517ه. 

(؟) انظر: الواضح ٠١17/١‏ أوما بعدها. 

(17) في ( ب ): 0 وأبطل القول القول4؛ بتكرار لفظ 9 القول . 

(4:) في (ب): وتوقيف ‏ 0 ٠‏ 

(0) سورة البقرة : آية  :71‏ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الماذتككة.فقال 
أنبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين © ' 

(5) في (ب): وعلمه. 

(7) في (ح): إيجاد. 

(8) نهاية ١9‏ ب من (ب). 


 ١عها‎ 


أسماء كل شيء) 7( وفي الرابع 2'7: 0" إضافة الشيء إلى نفسه في قوله : 
بأسماء هؤلاء 4 فالتعليم للأسماء وضمير ف عرضهم # للمسميات . 
ولظاهر قوله: 9 ما فَرطْنا 27# »وقوله « عَلَّم الإنسان ‏ ”” )؛ وقوله: 
9 واختلاف السنتكم # 7 © وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة؛ وعلى 
اختلاف اللغات أولى من الإقدان عليها) لقلة الإضمار. 
القائل بالاصطلاح  :‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# 2"7, 


)١(‏ حديث الشفاعة حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه 2110/5 2171/5 من 
حديت أنس . 
وأخرج مسلم أصل الحديث في صحيحه/ »18٠١‏ وليس فيه: (وعلمك أسماء كل 
3 ' 
وأخرج أبو داود في سننه © /78- 4 حديث عمر في محاجة آدم وموسى» وفيه: 
( وعلمك الأسماء كلها). وسكت عنه. 

(؟) وهوقولهم: «أو حقيقة الشيء وصفته؛. فيلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه. . . الخ . 

(؟) نهاية ا من (ح). ظ 

(4) سورة الأنعام: آية وما فرطنا في الكتاب من شيء # . 

(50) سورة العلق: آية ه : (علم الإنسان مالم يعلم). 

(7) سورة الروم: آية ؟؟ : و ومن آياته خلق السموات والأرض واعكلافت السعكم 
وألوانكم . 


. سورة إبراهيم : آية ؛‎ )1٠( 


200006 


ود : لا ينحصر التوقيف في الرسالة» ويجوز تعليم آدم قبل بعقته .(1) 
يعرف إلا بأمر خارج؛ فإن كان توقيفًا: تسلسلء فتعين الاصطلاح . 

رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه لذلك 
المعنى» ويلزم مثله في اللاصطلاح؛ لأن ما يتخاطب به إن كان باصطلاح: 
تلم امسن اموق 

ويجوز 27 تسمية الشيء بغير التوقيف - ما لم يحظره الله - فيبقى له 
اسمان: 9« توقيف» واصطلاح»؛ ذكره القاضى 1*7 [وغيره] (27؛ وقاله ابن 
الباقلاني وغيره (ظ) وغيرهم 7 ©2. 

طووق فعوفة الله العوام نتيا ل يسبل تسكبى و وسقادة 
و«أرض)» والظن في غيره. 

قال بعض أصحابنا 50 والأدلة القولية تفيد اليقين» وأن عند 
)١(‏ في (ظ): بعثه. 
)١(‏ في (ظ): التوقف. 
)١‏ انظر: شرح الكوكب المنير ١‏ / 25810 والذخر الحرير/ ١8‏ . 
(4)انظر: العدة .١91١/‏ 
5 ماايين المقردقن لابرد في 80 ): 
(5) انظر: المسودة /1 19" ه. 
(7) انظر: شرح الكوكب المئير 2557/1١‏ والمسودة/ 251٠‏ والدخر الحرير/ 15 . 


لاغ سد 


ش السلف لا يعارض القرآن غيره بحال. وَحَدثْ ما قيل أمورٌ قطعية عقلية 
تخالف القرآن. 


ومن النقل : استنباط العقل» كنقل دخول استثناء ”' » في جمع معرف 
وأنه "2 إخراج» فيقال بأنه عام . والله أعلم . 


ا ا ! 
3 ده كت 


)١(‏ نهاية 16.ب من (ظ). 


(؟) في رظ) : فإنه. 


- 0002 


ُ 
١‏ قري 
ل (ن (لزوئيسى فصل 


فى مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية 
لا حاكم إلا الله: فالعقل لا يحسن ولا يقبح» ولا يوجب ولا يحرمء 
عند أكثر أصحابنا ‏ قاله أبو الخطاب 27 وغيره ‏ منهم: ابن عقيل (') 
وذكره مذهب أحمد 7'' [ وأهل السنة والفقهاء] ”*/ » والقاضي 2*7 وتعلّق 
بقول أحمد : «ليس في السنة قياسء ولا تضرب 7 لها الأمثال» ولا تدرك 
بالعقل» وإنما هو الاتباع)2"7. ورده أبو الخطاب 7"؟: بأنه إن صح عنه فالمراد 
به الأحكام الشرعية (*2. 


)١١‏ انظر: التميهيد /158أ. 

(1) أنظر: الواضح /١‏ ” ب. 

(؟) نهاية 12١‏ من رب ). 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(ه) انظر: العدة /؟45» ١940‏ أء والمعتمد للقاضي/١؟.‏ 

(5) نهاية م8 من رح). 

(/1) رواه عبدوس بن مالك العطار عن أحمد . انظر: العدة/ 119٠0‏ بء والتمهيد/ 
ا., 

(8) انظر: التمهيد / ١١؟آأ.‏ 

(1) التي سنها الرسول عله وشرعها . انظر: التمهيد/ .1501١‏ 


ةا 


وهو قول الأشعرية وبعض الجهمية ('©) قال الأمدي (25: وأكثر العقلاء 
وأن عندهم يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته؛ وباعتبار 220 أمر 
الشارع بالثناء على فاعله فيعم [فعل الله و] (؟؟ الواجب والمددوبء أو ذم 
فمختص الحرام» وباعتبار ما لفاعله - مع العلم والقدرة - فعله؛ بمعنى نفي 
احرج؛ فيعم المباح - زاد بعضهم: والمكروه - والقبيح ما قابله وهذه 
الاعتبارات إضافية لا ذاتية, لاختلافها باختلاف الأغراض» وأمر الشارع؛ 
وأحوال الفاعلين. ظ 

أما فعل الله فحسن بعد الشرع بالاعتبار الثاني والغالث» وقبله بالثالث» 
وفعل العاقل قبل الشرع حسن بالأول والثالث» وبعده بالجميع. 

وفعل الله بالاعتبار الأول مسألة 227 فعله وأمره لعلة وحكمة: أو 
بهما”' 2: ينكره كثير من أصحابنا كالقاضي (" وكشي رمن المالكية (8) 


,)*0١ والتمهيد/‎ .165١/1١/١ أنظر: المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 79/1 

(2) في (ظ): « باعتبار» بدون الراو. 

( 4 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 

(*) في هامش (ظ) : هذه المسألة ليست بمسألة مبتدأة» وإنما المعنى : وفعل الله تعالى 
باعتبار موافقة الغرض هو مساألة فعله وأمره لعلة أو حكمة أو لهما. فقولة وفعله» 
مجرور باضافة 9 مسألة) إليه. ش 

(16) في (ظ) أولهما. 

() انظر: العدة /١؟4:‏ والمعتمد للقاضي .١4821١0/‏ 


(8) انظر: شرح تنقيح الفصول /50. 


ا 0 كه 


والشافعية» وقاله الجهمية (') والأشعرية والظاهرية وغيرهم . 

ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم) وذكره بعضهم إجماع السلف 
والجمهور» وقاله ('؟ المعتزلة والكرامية والشيعة ('©2؛ للنصوص» ولعلا يكون 
امن ااا رباد التجافلين #رجيحا با عرسم 


)١(‏ تقدم ذكر 9الأشعرية» على ذكر الجهمية» في (ظ). 

١١‏ ) قوله: « وقاله المعمزلة والكرامية والشيعة» مثبت من ( ب ). وقد جاء متأخرا في (ح) و 
(ظ). وسأشير إليه بعد قليل. ولعل الصواب : ثبوته هنا. وقد كان مغبنًا - هنا - في 
(ح)» ثم ضرب عليه؛ وأثبت متاخرا. 

(*) الشيعة: إحدى الفرق المشهورة» وهم الذين.شايعوا ععلياً - رضي الله عنه ‏ على 
الخصوص؛ وقائوا بإمامته نصاً ووصاية من الرسول - عليه السلام - إما جليّاء وإما 
خفياً» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم يكون من غيره؛ أو 
اي و قد 
وإفاسمية اللسيسة تي له الستيع علب واولادت والكتايسة #االوالاة والمتاصيزةه 
والشيعة : الأولياء والأنصار والأصحاب والأحزاب. .. 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وتتوت ععنبة الاب وهر دعن 
الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرؤ قولاً وفعلاً وعقدا لافي حال التقية 
ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. 
وقد افترقوا إلى فرق كثيرة» وأصولهم ثلاث فرق : غلاة» وزيدية» وإمامية؛ وبعضهم 
يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السسنة» وبعضهم إلى التشبيه . 
او ا /15ءوالملل والنحل »554/1١‏ والفرق الإسلامية/ *5» والحور 
العين .١78/‏ 


ب أه١‏ سد 


وجوزت طائفة الأمرين . 


وعند الأولين ترجح مجرد المشيئة (')» ويقولون: علل الشرع أمارات 
كالغزالي - وقاله من أصحابنا أبو الخطاب وأبو”') محمد 7" بن المني 


وصاحب الروضة - يقول: 217 الشارع جع الوضف النا شي ريما قسن 


)١(‏ جاء ‏ هنا في ( ح) ولاظ): (قاله المعتزلة والكرامية والشيعة». 
وقد اثبت في (ب) متقدماء كما اشرت إلى ذلك قبل قليل . وقلت: لعل ذكره هناك 
علو السواية 
(1) نهاية 55 من (ح). 
(؟) كذا في النسخ. ولم أجد في أصحابنا: «أبو محمد بن المني » . والموضوع بين أمرين: 
١‏ - إضافة (غلام» بين و أبو محمد ») و(ابن)) فيكون هكذا: و(أبو محمد غلام ابن 
المني ) وهو: الفخر اسماعيل) . 
؟ - حذف «أبو محمد» أو إبدالها ب«أبو الفتح)ء فيكون هكذا: «وابن مني ) أو 
«وأبو الفتح بن اَن ». والأمر الغاني هو ما أميل إليه استناداً إلى سياق هذا الكلام 
في شرم الكوكب المنير 1١‏ /71/8. 
وابن المي هو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي» أبو الفعح» المعروف ب «ابن 
الَنّى) الفقيه الزاهد» فقيه العراق» ولد سنة 001 هه وصرف همته طول عمره إلى 
الفقه أصولاً وفروعاء وقام بعدة رحلات علمية:» قرأ الفقه عليه خلق كثير في الشام 
وبغداد وغيرهما, توفي سنة مه ه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١‏ /4ه5» وشذرات الذهب 7171/4 . 


(4) في (ح): نقول. 


لاه 


الفعل وقبحه لا أنه كان ] )١(‏ حسناً وقبيحًا قبله» كما يقوله (" المثبتون. 


كالتعلبي (؟) - كقول المعمزلة - ومنهم من لا يطلقه؛ لأنه يوهم المقصود 
الفاسد. 

وقال ٠57‏ أبو الحسن التميمي من أصحابنا: «العقل ”2 يحسن ويقبح» 
ويوجحبب ويحرم )» وقاله أبو النطاب 259 وقال: وقول عامة العلماء 
من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة)» وقاله الحنفية 2*9, 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) نهاية ٠٠‏ ب من (ب). 

() انظر: المعتمد للقاضي /37١18,1١ءومنهاج‏ السنة 5 -4؟. 

(14) هر: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» مفسر من أهل نيسابور» وله 
اشتغال بالتاريخ؛ ترفي سنة 451 ه. 
من مؤلفاته : عرائس المجالس في قصص الأنبياء؛ والكشف والبيان في تفسير القرآن» 
ويعرف ب ١‏ تفسير التعلبي ). 
انظر: اللباب ١//9؟»‏ وإنباه الرواة ١‏ /5١١؛‏ ووفيات الأعيان "9/١‏ والبداية . 
والنهاية 4١/1١5١‏ . 

(5) حكاه في العدة ٠1١/‏ 1 وفي التمهيد .17١5/‏ 

(5)نهاية ١5‏ أ من ر(ظ). 

() انظر: التمهيد .150١/‏ 

(8) انظر: المرجع السابق . 


(5) في كشف الأسرار 4 51١7‏ : والقول الصحيح هو قولنا: أن العقل غير مورجب 5 


ا اك 


وللمالكية 27 والشاففية7 7 وام اللرذية قرلان: 
وذكر 17 ابو ءتضر السجري 17 اواو القفاببع الرنجاري 1920 إن الأول21؟ 


- بنفسه. لا كما قال الفريق الأول - يعني المعتزلة - وغير مهدر أيضاء لا كما قال الفريق 
الغاني - يعني الأشاعرة -- فإن من أنكر معرفة الله تعالى بدلالات العقول وحدها فقد 
قصرء ومن ألزم الاستدلال بلا وحي ولم يعذره بغلبة الهوى - مع أنه ثابت في أصل 
الخلقة ‏ فقد غلا ... الخ. وفي تيسير التحرير ١6١/5‏ : قول الحدفية عين قول المعتزلة . 
وانظر: فواتح الرحموت 15/١‏ . فالذي يظهر أن الحنفية عنهم قولان في المسألة. 

.١99/1١ انظر: شرح تنقيح الفصول/ 88» وشرح العضد‎ )١( 

(؟) انظر: المنخول »١5/‏ وغاية المرام / 50 . 

9؟) انظر: كتاب الرد على المنطقيين/ ١؟:‏ . 

( 4 ) هو عبيد الله - وقيل: عبد الله - بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري؛ من 
حفاظ الحديث؛ جاء ذكره في طبقات الأحناف؛ أصله من سجستان؛ ونسيته إليها على 
غير قياس» سكن مكة» وتوفي بها سنة 444 ه. ْ 
من مؤلفاته:.الإباتة عن أصول الديانة في الحديث ‏ 
انظر: المنتظم 4/ 2331٠8‏ والجبواهر المضية 588/1» وتذكرة الحفاظ /59107. وتاج 
التراجم/85» والرسالة المستطرفة )8 . 

( 5 ) في كتاب الرد على المنطقيين/ 15١‏ : سعد بن علي . 
وهو: أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني» الحافظ الزاهد 
الورع؛ الشافعي, ولد فى حدود سنة 77٠١‏ ه. سسمع بمصر ويزنجان وبدمشق» وجاور 
بمكة؛ وصار شيخ حرمهاء وروى عنه كثيرون» توفي بمكة سنة 400١‏ ه. 
والزنجاني : نسبة إلى «زنجان) وهي بلدة على حد أذربيجان. 
انظر: المنتظم 56٠١/4‏ وطبقات الشافعية للسبكي 4 / 2887 والنجوم الزاهرة 
ى وشذرات الذهب 7 وع”. 


(7) وهو نفي الحسن والقبح العقليين. انظر: الرد على المنطقيين/ 45١‏ . 


0ه 


وقالت المعتزلة والكرامية والرافضة ('؟ بالئانى» فقدماء المعتزلة : بغير 
صفة في الفعل بل لذاته؛ وقيل : بصفة لازمة» وقيل به في القبيح, والجبائية : 
بصفة عارضة: فإن كانت بالقياس إلى شيء آخر فهي اعتبار» لملاحظة العقل 
الفدل ااشباوراعده ]لق خيزف ولا فو :وج تقتيها بوص الأتساةة لسارو 


)١(‏ من المحققين من يجعل (الرافضة) مرادفة ل« الشيعة»» فيقسمها إلى أصناف الشيعة» 
وهي : غلاة؛ وزيدية؛ وإمامية. ش 
واعترض على ذلك بأن الزيدية ليست من الرافضة؛ لأنهم أتباع زيد بن علي الباقون 
على اتباعه؛ والرافضة هم الذين كاتوا معه ثم تركوهء لأنهم طلبوا منه أن يتبرأ من 
الشيخين» فقال: لا. فرفضوه وتفرقوا عنه. وجاء تعيينهم في الملل والنحل بأنهم شيعة 
الكرفة و وجاولي الوواتديم وتحيعا الاتوتانى السيعة رانس ارسي ون 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وتركهم الخروج معه حين سالوه البراءة من أبي 
بكر وعمر فلم يجبهم إلى ذلك. 
وقال العترض : وقد يطلق بعض الناس اسم الرافضي على كل من يتولى أهل البيت» 
اكد القدية على هذا لاساو 
ومن المحققين من يجعل ( الرافضة » مرادفة ل (الإمامية) التي هي صنف من أصناف 
الشيعة؛ كما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري» فقد قسم الشيعة إلى ثلاثة أقسام: غلاة: 
وإمامية 9 رافضة»)» وزيدية. وقال: الرافضة (الإمامية»... وإنما سموا رافضة لرفضهم 
إمامة أبي بكر وعمر. . . قال: وهم يدعون «الإمامية» لقولهم بالنص على إمامة علي بن 
أبي طالب... أ ه. وما ذكره حسن . 
انظبر: الفرق بين الفرق / .5١‏ والملل والئحل 5١/1١‏ ؟» والحور العين/ 814١؛‏ ومقالات 


.85- 88/1١ الإسلاميين‎ 


١92.0‏ كا 


وقال بعض أصحابنا ('؟: لم يقل أحد أن الحمسن والقبح لازم لذات 
الفعل: كما نظنة طائفة نقلت فولهم :.وقال نضا كون الفعل اسببا للعوات 
والعقاب ما يلائم الفاعل وينافره؛ وكل ملاءمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى 
الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية» لكن قد وكون الققر اناالا من رجه 
فدات امزى مسفمزومكله واترة ايها لد قير اذعن كيناناق وسا عا 
ره انح وت اماقفنة وساف مدقي 17 كالمالا يعرف ول اجهمور نا 
تقول لوول لدل يلق نداة كنا الانولين لو تع رسي نافودة الفاعا ؤيقافرده 
والله أعلم . 

وجه الأول: قوله تعالى: فإ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 2"0, 
و لغلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ©2574 » ويلزم من ترك 2*7 
الواجب وفعل المحرم عدم الأمن من العذاب» لعدم تحققهما دونه؛ واللازم 
متكقن قبل الشرع بالآية قاذ ١7‏ ؟ملروغ: اعقمة غليه الآمذي 7" وغيرة: 


. 157 انظر: كتاب الرد على المنطقيين/‎ )١( 

(5) نهاية 1.١‏ من (ح). 

(7) سورة الإسراء : آية ٠ .١١‏ 

(4) سورة النساء: آية نبل رما مطتون رديه روشا قر قاتن ان الزةسا 
قر ونال فر ا ب 

وفع في وطع يعرف 

لكايه 1 اس وم 

() انظر: الإحكام للآمدي .57/١‏ 


ده - 


واعشرض بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتناء قاله أبو 
المنطاب 2١7‏ :ولا يلزم من الوجوب والعحرج استحقاق العذاب» كلما سبق(") 
من أنه الطلب الجازم فقط» ثم: لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه؛ لجواز 
العفو أو لأن السمع شرط فيه» وإرسال الرسل أقطع للعذر» ودلالتها مفهوم. 

ود: بعموم الآية» وتأتي أدلتهم, واللازم يلزم المعتزلة "2 على أصلهم . 

وقال عض اضكدايقا: لا يستدوالعدانه إلا بإرسال الرعنا و 50700 
شرط حصوله فالآامن منه حاصل . 

ولأنه لا تكليف قبل البلوغ . كذا قيل» وفيه نظر. 

والاعتراض والجواب كما سبقء» ومنعه أب و :اقطان" والمععرلة قيمنا 
يستفاد بالعقل إذا 27 عقل الحسن والقبيح. 


ولأنه (*2 لو قيح الكذب لذاته أو صفة لازمة: اجتمع النقيضان في 


)١(‏ انظر: التمهيد لذبي الخطاب / ب 

(؟) كذافي النسخ. ولعل الصواب: و كما سياتي». فإن الكلام على ذلك سياتي في 
بحث (الواجب» . ولم يسبق فيه شيء. 

فاوط للمعترة. 

(1) فيرظ): فيهم: 

(5) نهاية ١5‏ ب من (ظ). 

(1) انظر: التمهيد /.؟ ب. 

)اقيرط إن 


(8) في (ظ): «ولا لو». وفي نسخة في هامش ( ب ): «وإلا لو». 


لاه١‏ ب 


صدق من قال : كني عدا وكذا في كذبهء وما حسي إذا تعين لمنع 
معصوع من نكل 

وره هذا: بمنع تعيسينه» 17 ينم حسف زوك امن الى الدني 9 
بإسناد ضعيف عن عمران "2 مرشوعا: (إن في المعاريض لمندوحة عن 
الكادي م 20 


)١(‏ من قوله: « ثم بمنم حسنه» إلى قوله: (وثبت عن التخعي ) أثبت من (ب) و(ظ). 
وجاء في ( ح) تعبير عن هذا الكلام بالفاظ أخرء وهي: (اكتفاء بالتعريض».الخبر 
المرفوع والآثر» ثم بمنع حسته). ثم أثيت في هامشها ما هو مثبت في (ب ) و( ظ). 
وأبقي ما فيها على ما هو عليه. 

(؟) هو: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان الفرشيء الأموي مولاهم؛ 
البغدادي» واعظ حافظ للحديثء مكثر من التصنيف» ولد ببغداد سنة 5٠١8‏ هه 
وتوفي بها سنة 54١‏ ه. ش 
من مؤلفاته : الفرج بعد الشدة» والشكرء والعقل وفضله, وذم الدنيا. 
انظر: الفهرست /85١ء‏ وتاريخ بغداد »85/5٠١‏ وطبقات الحنابلة 2155/١‏ وتذكرة 
الحفاظ 4/1 ؟5» وفوات الوفيات 255/1١‏ وتهذيب التهذيب 5/؟1. ْ 

(7) هو الصحابي أبو تجيد عمران بن حصين. 

(4) ترجم البخاري في صحيحه: في كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب 
49-4 . ولم يذكره. 
وفي الأدب المفرد للبخاريء باب المعاريض/ 0.: حد ثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن 
قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» قال: صحبت عمران اين حصين إلى البصرة» 
فما أتى علينا يوم إلا أنشهنا فيه الشعرء وقال: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن 
الكذب. 5 


لدكارهةؤ - 


- وفي المقاصد الحسنة للسخاوي/ ١١1521١6‏ - بعد أن ذكر ما جاء في الأدب المفرد 
للبخاري - : وأخرجه الطبري في التهذيب» والبيهقي في الشعبء والطبراني في 
الكبير؛ ورجاله ثقات؛ وهو عند ابن السني من طريق الفضل بن سهل حدثنا سعيد بن 
' أوس حدثنا شعبة عن قتادة به مرفوعاء وكذا قال البيهقي : رواه داود بن الزيرقات عن 
عفد ون أتى طروية عن تغزدة والكن عن ززارة نوا لوقي غن عبر اضر فعا قالن! 
والموقوف هو الصحيح. وكذا وهى المرفوع ابن عدي. قال البيهقي : وروي من وجه آخر 
ضعيف مرفوعاء يشير إلى ما أخرجه أيضا من طريق أبي بكر بن كامل في فوائده من 
حديث علي مرقوعا وكذا ع و عند ابي تعيم من طريق الدابلمي من جهنة يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد حدثنا أبو موسى عن عطاء بن السائب حدثنا عبد الله بن الحارث عن 
علي رفعه: (إِنْ في المعاريض ما يكفي الرجل العاقل عن الكذب ) . 
وبالجملة فقد حسن العراقي هذا الحديث؛ وقال عن سند ابن السني : (إنه جيد )2 ورد 
على الصغاني حكمه عليه بالوضع. 
وللبخاري أيضا في الأدب المفرد - باب المعاريض ص ه0١"‏ -. والبيهقي في الشعب من 
طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال : أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ 
ورواه العسكري من حديث محمد بن كثير عن ليث عن مجاهد قال» قال عمر بن 
7ب 0 00 وأشار إلى أن 
حكمه الرفع. وقال: المعاريض: ما حادت به عن الكذبء والمندوحة : السعة. انتهى ما 
في المقاصد . وانظر- أيضا : كشف الخفاء 1070/١‏ ا" 

وفي النهاية لابن الأثير: مادة «عرض») 17/؟١5‏ : وفيد: (إِن في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب ). المعاريض : جمع معراض» من التعريض» وهو : خلاف التصريح من القول . 
يقال: عرفت ذلك في معراض كلامه ومعرض كلامه؛ بحذف الألف. أخرجه أبوعبيد 


وغيره من حديث عمران بن حصين . وهو حديث مرفوع . ومنه حديث عمر: - 


ا#ةهؤ - 


وثبت عن النخعي ('2: وسلك لدفع ما هو أقبح منه» وقاله أبو الخطاب 
ا وذكو ابو ع١‏ اع قروو ويعةه بأنه يلزمهم ترم الميتة في 
الضرورة» وسلك لبقاء النفس . 

ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب: إما نفس الخبر فيلزم قبحه مع صدقه» 
أو عدم المخبر عنه فيكون العدم علة لأمر ثبوتي» أو هما ('؟ فجزء علته؛ أو 
خارج: فإما لازم للخبر؛ أو عدم امخبر عنه؛ أو هماء فيلزم ما لزمء أو لازم 
لخارج: عاد التقسيم [في الخارج] 7؟؟ وتسلسلء» أو غير لازم؛ فيمكن 
مفارقته له فلا يقبح الخبر الكاذب . 


ح وأما في المعاريض ما يغني المسلم عن الكذب؟). 
وفي النهاية لابن الأثير» مادة «ندح» 6/5: فيه: (إِن في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب). أي: سعة:وفسحة. يقال: ندحت الشيء » إذا وسعته. وإنك لفي ندحة 
ومندوحة من كذا. أي: سعة. يعني : أن في التعريض بالقول من الاتساع ما يغني 
الرجل عن تعمد الكذب. 

)١(‏ هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي؛ من مذحج؛ من أكابر 
الانايفين سدلا جا وطق روا ريط رتوو نس اهل الكوقة ان ولد نش تن 
وتوفي مختفياً من الحجاج سنة 55 ه. 
انظر: طبقات ابن سعد 88/5 »١‏ وحلية الأولياء ؛ /9١7؟:‏ ووفيات الأعيان 2.58/١‏ 
وتاريخ الإسلام /٠‏ 575؟, وغاية النهاية 255/١‏ وتهذيب التهذيب ١/لالا١.‏ 

(؟) انظر: الواضح 2175/1 

(؟) نهاية 4١‏ من (ح). 


(؛ ) مابين المعقوفتين زيادة من ( ح). 


ورد: بجواز كون عدم لمخبر عنه شرطاً في القبح» والشرط غير مؤثر 
وات طبر ورك ا 

واحتج الأمددي 0 كان ذائيا: لزم قيام العرض بالعرض؛ لأن 
الحسن”*) زائد على الفعل» وإلا لزم تعقله بتعقله؛ والحسن وجوديء لقيامه 
بالفعل؛ لأنه صفته؛ ولأن نقيضه: [لا] 2*7 حسن؛ وهو عدمي لاتصاف 
العدم بهء وإلا استلزم محلا وجوديًاء والعرض لا يقوم إلا بجوهر أو بما” 2 
يقوم به قطعا للعسلسل . 

ورد: بأن اندر سير للد بن ارخرو ةو مضه 


0 ك ( اللامعدوم) (" 3 لوي ال ونه امتناع) ' “» يصدق على 


)١(‏ في (ظ) : تعلل. 

(؟) يأتي ذلك في القياس. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي .84/1١‏ 

(؟) تهاية "5١‏ ب من (ب ), 

( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 

(1) في ( ب ): «أو ما)»ء يدون الباء. 

() قوله: « كاللامعدوم» مثبت من ( ب) و( ح). وكانت هذه الكلمة موجودة في ( ظ) 
ثم محيت وبفي منها: ٠‏ كالا». ثم كتب في هامشها: لعله « كالانعدام». وفي شرح 
العضد ٠١7/١‏ : ثبوتياً كاللاامتناع . 

(8) في (ب) : «كالامتناع». والمشبت من ( ح)» لكنه رسم هكذا: « كاللامتناع» وكانت 
ل ل و له در 5/؟ 0:5 
أو متقسما ... كاللا معلوم. 


5 0000 


موجود ومعدوم بمكنين. 

وبمنع أن العدم ليس صفة ذاتية للشىء» لاقنضاء”'2 كل أمر باتصافه 
يتقيض منايية» وإ الأنسان يعصنال بكرن لا فزسا: 

ولا نسلم امتداع قيام عرض بعرض قائم بجوهر. 

وبانطباق الدليل على الإمكان بأنه ثبوتى؛ لأن نقيضه: لا إمكان . 

ورده الأمدي 7('؟: بأن الإمكان تقديري» فنقيضه: نفي التقديرء والمقدر 
الس عرص تفيل لد كيفك "1١‏ قي امب امقال اشر اهن أكون دل 
ثابتة للذات وهو المطلوب . 

واسعدل ؛فمل العبذ ليس الختياريأء قلا يوضق يوي 149 لذائة إجباعاء 
لأنه إن لم يمكنه تركه فضروري 27 وإن أمكنه: فإن افتقر إلى مرجم عاد 
التسير وتجلس مزالا كان اثقافية 

ورد: بالقطع بأنه اختياري 7 2) للعلم بالفرق بين الضرورة والاختيار 


يستحق جوابا. 


)١١‏ في (ب): (لاقتفا». 

,45/1١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
(؟)نهاية لا١ أمن(ظ).‎ 

(4) في (ظ): بها. 

(5) ئهاية 45 من (ح). 


(5) في وب): اختاري. 


2 


وبلزوم الدليل في فعل الله» وأن لا يوصف فعل العبد بحسن ولا قبح 
كرغ لكونة غير مكداز 

والحق أن المرجح هو الاختيار» ولزوم الفعل 2 به لا ينافي القدرة عليه . 

ولا وجه لمن ذكر هذا الدليل وضّمّفهء ('') ثم يحتج فيقول: لو حسن 
الفعل أو قبح لذاته أو لصفته("؟ لم يكن الباري مختارا في الحكم؛ لأن 
الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخرء فلا اختيار. ولهذا لم يذ كره 
الأمدي وغيره» لكن عندهم أن أفعاله تعالى لا تعلل؛ والخصم يخالفهم. 

وكذا لم يذكرواما احج (' به هذا ١10‏ )على الجبائية - لضعفه -(؟) 
من: أن الفعل لو حسن أو قبح لغير الطلب» لم يكن تعلق الطلب لنفس 
الفعل» بل لذلك الاعتبار» لتوقفه عليه» والتعلق نسبة بينهماء وهي لا تقف 


إلا عليهما 250 
ورد: بتعلق الطلب بالفعل بشرط حسنه.؛ فالتعلق ‏ الذي هو نسبة - 


متوقف على هذا الشرط . 


)١(‏ في ( بع و(ظ): العقل. )١/1١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب يشرح العضد 
ا 

(؟) في (ب) و و ح): ٠‏ أو صفته» بدون اللام. 

(" ) نهاية 5١‏ 1 من ( ب). )١/15(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .705/1١‏ 

(4) قوله : لضعفه) ضرب عليه في (ظ). وفي ( ب) ما يشير إلى سقوط هذه الكلمة 
في بغض الدضخ. ظ 

(5) في ( ظ) إلا عليها. 


امد 


ضرورة بإجماع العقلاء. 

ورة ”9 : إفاعلم يعر اواشرع اوابرهان«وخالقة امف لعقلاء أو كثير 
منهم فيه» ثم : لا يلزم كونه ذاتيا إلا أن يتجرد عن أمر خارج وهو بمنوع . 

د الأول: بأن غير أهل الأديان كهم في هذا بل أكثرء فدل أن طريقه 
العقل» ذكره في التمهيد 7 ')؛ والأصل عدم ابكار 

انف م من استوى في غرضه الصدق والكذب يؤثر الصدق» وليس 
إلا الحسنه فى ذاته. 

رد : بمنع تساويهما لتنافيهماء ثم ا : لا يلزم في الغائب؛ 
لأنه يقبح منا التمكين من المعاصي» لا من الله . 


وأيضا < )ف يلزم إنحا اليسل لان لدعو شيع من انظ في الس 
حتى 227 يعلم وجوبه» ولا وجوب قبل الشرع . 

(1) من فوله: ورد إلى قوله: «عدم أمر خارج» أثبت من ( ب) و(ظ ). وجاء الكلام في 
(ح) هكذا: «قال أبو المخطاب وغيره: ومنهم من قال أعرفه بالنظر. فهو مقر بالحسن 
والفبح؛ ومدع غير طريق الجماعة. فيقال: غير أهل الأديان كهم في هذا بل أكثر. فدل 
أن طريقه العمل . ورد : إنما علم بعرف أو شرع أو برهان. وخالفة أكثر العقلاء فيه. ثي لا 
بلزم كونه ذاتياً إلا أن يتجرد عن أمر خارج؛ وهو ممنوع» . 

(؟)انظر: التمهيد/؟١7؟].‏ 


(5:) في (ح): ولأنه. 
(6) في (سه): يعني . 


5-00 


ورة: يلزم مثله في النظر» فإنه غير ضروري» فيمتنع مالم يجبء ولا 
يني 217 ينا ل قلق عق الناكوا التوخر ص قصلي ومحري عقي ذا 
ينظر من لا يعلم وجوبه؛ ثم: لو توقف فوجوبه شرعي» نظر أو لم ينظرء 
ثبت عنده الشرع أولاء وغايته تكليف غافل عن وجوب المكلف به. 

ورد [الجواب ]7 الآول: باقتضاء العقل وجوب النظر للأمن. والثاني : 


بأن الأصل 1[عدمه] 7*؟. وبمنع الثالث للعذر. 
وأيضا : لو كانا شرعيين جاز إظهار المعجزة للكاذب؛ والنهي عن الطاعة 
والأمر بالمعصية» ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمع . 


ورد الأول : بأنه لا بمتنع لذاته . بل عادة؛ والثاني : بأنه لا يمتنع ورود (”) 


الشرع بخلافه» وبالتزام الثالث كذا ذكره الأشعرية. 


وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز ”2 أن يرد الشرع بما 
يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العمل - أيضًا ‏ على ذلك 
الحكم» كذبح الحيوان: ولد والفصد» وقال أيضاء )أ يجوز أن يرد 


)١(‏ في (ح) - هنا - زيادة (على»). وعبارته : ولا يجب على ما لم ينظر. 
9(؟) نهاية لا١ااب‏ من (ظ). ْ 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من ( ح). 

( ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) نهاية ١؟‏ ب من و(ب). 

(5) انظر: العدة/ ١9٠‏ 1ء والتمهيد /١٠.؟1.‏ 


79) انظر: المرجعين السابقين. 


- ١118ه‎ 


بحظر موجيات العقل أو إباحة محظوراته . 


ونان العنافى قار 11 وسو عا ا يدانه اشير 
وضروراتها - كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم - لا يجوز أن يرد الشرع 
بخلافه. وإلا فلا يمتنع أن يرد. ومعناه قول أبي الخطاب ("2 قال2'7: وقيل: 
يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله. 


قال القاضي وغيره”؟2 - فيما لا يجوز أن يرد الشرع بخلاف العقل -: 


لا يقع فيه الخلاف الأتىي في مسألة الأعيان» بل هو على صفة واحدة لا يتغير. 


وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع 2*7: وأبطل قول الحظر 
والإباحة قبل السمع باتفاق العقلاء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يجيزه 


: يوجد شخصان من الحنابلة بهذه النسبة‎ )١9 
أحدهما: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق» الحلواتي» الفقيه‎ 
الحنبلي الزاهد؛ ولد سنة 475 هه وسمع الحديث» ودرس الفقه أصولاً وفروعًا حتى برع‎ 
فيه؛ وأفتى» توفي سنة 5.08 ه.‎ 
. من مؤلفاته : كفاية المبتدي في الفقه» وكتاب في أصول الفقه؛ وممختصر العبادات‎ 
.١١5/ ١ انظر: طبقات الحنابلة ؟ //ا61 25 وذيل طبقات الحتابلة‎ 
من هذا الكتاب. ولم يتبين‎ ١79 والآخر: ابنه عبد الرحمن. وقد تقدمت ترجمته ص‎ 
لي المراد منهما هنا بهذه النسبة.‎ 

(؟)انظر: العمهيد .18.١/‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(؛ )انظر: العدة / ١185‏ 1» والمسودة 486 . 


(ه) حكاه في المسودة / 488 . 


ا 


العقل لا بما يخالفى فلما ورد بإباحة بعضها وحظر بعض: علم بطلانه, 
والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء» وهو يأتي بالعجائب مما لا يهتدي إليه 
عمل( 2, كإباحة كلمة الكفر للإكراه» ووجوب الثبات للموت في صف 
المشركين لإعلاء كلمة التوحيد . ويأتي كلام أبي الخطاب أول المسألة بعدها. 


ع 


مسألة 
)| اله 


الإيمان بالله 7'؟ والشكر له: من قال: «العقل يحسن ويقبح) أوجبه 
عقلاء ومن نفاه أوجبه شرعاء ذكره أبو الخطاب وغيره (")) ومعناه لابن 
عقيل وغيره. ش 

واحتجوا: بأن الإحسان «التبرع) يستهجن الشكر عليه» ومع وجوبه لا 
كاد اسن بوكاج أء "ليذ الوطليه لكين 29 عي لكان راع 
عليه : استهجن عند العقلاء بحكم العقل والشرع 2©7. 

وقال أيضا: لا يهتدي العقل إلى شكر الله فضلاً عن إيجابه؛ ولو فرق 
بين شكره وشكر الوالد لساغ . كذا قال.. 
(١)في‏ (وب) : عقله. 
)١(‏ في (ظ): «الإيمان بالله الشكر له» بدون الواو. وقد أشير في ( ب ) إلى أن الواو قد 

زيدت من نسخة أخرى. 
(؟) انظر: المعتمد للقاضي »٠١*”/‏ والتمهيد .150١/‏ والمسودة /408. 
(؟)نهاية 59 أ من (ب). 


(5) نهاية 118 من (ظ). 


اه 


وكذا بغاها الأدي 27 

وسبق آخر المسألة قبلها كلام القاضي وغيره؛ مع قوله أيضا: «معرفة 
ألله13 لقت قبل المع مع الغدوة غلييها باللاليل): وذكر اله امذهب: 
وتغلى بكلام عسي والاسفوفة أئلة سينا "كن وان قرسا ين اميتجابنا 
وغيرهم قالوا: تقع ضرورة» ولا يتوصل إليها بأدلة العقل. وقال بعض 
أصحابنا (؟؟: أرادوا المعرفة الفطرية كمعرفة إبليسء لا المعرفة الإيمانية . قال 
ابن عقيل: قال 7 أهل التحقيق : لا يتأتى أنه مطيع في نظره؛ لأنه لا تصح 
طاعة من لم يعرف» ولا معرفة لمن ('2 لم ينظر. 

وجسزم صساحب المحرر ("»بوجويه شرع اً عندنا وعند 


,89//1١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: المععمد للقاضي / 25١‏ والمسودة /405486. 

(") انظر: المعتمد للقاضي / 2517 70. ش 

(4)انظر: المسودة //اه4. 

(5) حكاه في المسودة / 450» وقال: ذكره ابن عقيل في آخر كتابه. 

ْ ٠ في (ظ)؛ من.‎ )١( 

(17) هو: مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد » ابن تيمية الحراني» جد 
شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية» فقيه حنبلي» محدث مفسرء ولد بحران؛ ورحل إلى 
بغداد فأقام بها ست سنينء ثم عاد إلى حران؛ وتوفي بها سئة 501 هء عن نحو ٠0‏ عاما. 
من مؤلفاته: المنتقى من أحاديث الأحكام, والمحرر في الفقه؛ والمسودة في أصول الفقه 
« وقد زاد عليها ابه وحفيده من بعده. انظر: فوات الوفيات 2874/١‏ وذيل طبقات 
الحنابلة لابن رجب 49/5 5غ وغاية النهاية ١‏ / 78: وجلاء العيئين / 78 . 
وكتابه (المحرر) كتاب قيم في الفقهء طبع مع «النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 
ابن تقطية لابن مام 


20000 


ا 70و10 انير الاوك ونع 9 وفيا فى تسنالة 
التحسينء” "2 وكذ! ذكره جماعة من الأشعرية عن أصحابهم . 

وذكر الآمدي 217 أنه ذكرها لبحث يخصها. 

واحتجوا : بأنه لو ؤجب لوجب ”*"' لفائدة» وإلا كان عبثاء وهو قبيح 
قاذ ول اقاندة انه تسائيهه سوا بوكر سدق :0" في اعبار المداسية 
إجماعا - ولا للعبد في الدنيا؛ لأن الشكر مشقة:؛ ولاحظ له فيه؛ ولا في 
الآخرة لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية. 

وبمنع أن الوجوب لفائدة» ثم: الفائدة نفس الشكر كتحصيل المصلحة 
ودف الفيندة عو الشين اخطلوت لنسه وق :إن عاق القائدة ار 
حارج" ني الأمرة من لمعتال الكاب يعر كوه ولا ييخلو غافل مق طرر 


هذا الاحتمال بباله. 


ورد : بمنع الأولء لوواتيو عد 7" يفكي 


)١(‏ نهاية ؛؛ من (ح). 

(؟)انظر: المسودة / 2/9 . 

) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ب). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي .810/1١‏ 

(5) في (رح): وجب. 

59) انظر: الإحكام للآمدي ١/لام‏ اح 91/5ا؟. 
(7) في ( ح): خارجيا. 

(8) نهاية 17 ب من (ب). 


5 000 


١‏ موايق فل عكر لد كاين طروي عن زمايطااوا رالا نسم لامالا 
خلاف الإجماع؛ وعدم خلو العاقل من الخطور ممنوع» ثم: معارض باحتمال 
خطور العقاب على الشكرء لتصرفه في نفسه ‏ وهي ملك لله - بلا فائدة» 
اق012) لأنه كا لاسهراء تمن شكوهلكا كرا على القوةة 

وأما الإلزام بالدليل في الإيجاب الشرعي فالشرع يعلم الفائدة» وينبني 
على اعتيار الحكمة فيه. 

قال بعض أصحابنا: لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل امختار 
يفعل بلا داع» كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعل بداع لا يعود إلا" 
إلى ' 2 غيره؛ ولهذالما عاد معناه إلى هذا أثبتته ("2 طائفة في فعل العبد, لا 
فعل الله واختاره صاحب المحصول في آخر عمره 7* ': وهذا 2*) مبني على 
أن مشيئة الله: هل هي محبته ورضاه وسخطه وبغضه. أو بينهما فرق؟: 
فالمعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه ومن وافقه من المالكية والشافعية 
وأصحابنا : الجميع بمعنى واحد . 

والسلف وعامة الفقهاء الحنفية وأئمة المالكية والشافعية وأصحابنا واهل 
الحديث وأئمة الصوفية 27 وابن كُلاّبٍ وأكفر طوائف النظار من الكرامية 


)١(‏ في وظع: ولأنه. 

(؟) نهاية ١8‏ ب من (ظ). 

() في (ح) ولب): أثبته. 

(4) انظر: كتاب الرذ على المنطقيين / 1537 . 
(5) نهاية ه؛ من رح). 


(1) الصوفية: حركة بدات زهداً وورعاء ثم تطورت إلى نظام شديد في العبادة» ثم - 


عد به لارام 


ع أ لاي او ادم قن اهل عو برا يوا ها ا هل عد عا يوا أب مق هد د او مهد يأل بجوو ويا كي 8 ج18 1 و جه بوك هه الف ار عد ف بول و جه ها هذ وز وار أ “ها بو ول «فد د ا 


- استقرت اتجاهاً نفسيًا وعقليًا بعيدا عن مجراها الأول وعن الإسلام في كثير من أوجهها 
المتطرفة . 
وقد اختلف في اشتقاق كلمة 9 صوفية». قال الصوفية أنفسهم: إنها مشتقة من 
« الصفا» وان الصوفي رجل صافاه الله» فهو رجل صُوفي - فعل ماض مبني للمجهول 
- «خهر صوفي»). 
رقار ات مو اليكل 
ولل ع ترون تكله قز الترؤقية سس الكو 
والمشهور: أنها مشتقة من ( الصوف ) فقد كان الصوف اللباس الغالب على الزهاد 
والعباد. 
وليس للصوفية تعريف واحد؛ فإن كل متصوف يضع للتصوف تعريفًا يتفق مع الاتجاه 
الذي يتجهه هر ومع الدرجة التي وصل إليها في ذلك الاتجأه. .. 
وعن نشأة التصوف وتطوره نقول: 
الزهد والورع قديمان في البشرء وجاء الإسلام فبرز عنصر الزهد بروزا واضحاء وفي 
العصر الأموي شاع الترف واللهوء فاحدث ذلك ردة فعل عنيفة عند آخرين» فأوغلوا 
في الزهد وكره الدنيا. 
ومنذ مطلع العصر العباسي بدأ الزهد يتقلب تصوفاً واضحاء وأخذ الأمر يتدرج... 
ولعل أبا يزيد طيفور بن عيسى البسطامي - المتوفى بعيد سئة 551١‏ ه- أول من أخرج 
. الزهد الديني إلى النظر العقلي» ثم جاء عهد كثر فيه الرمز والشطح والشهعرذة؛ كما 
عند أبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة ٠١9‏ هف وممن تأثر بالحلاج: 
محمد بن عبد الجبار النُمْري ال متوفى بعيد سنة 881 ه. 


175 ب 


وغيرهم: يحب ما أمر به فقطء وخلق كل شىء بمشيئته لحكمة» فيحب 
تلك الحكمة وإن كان قد لا يحبه» فلم يفعل قبيحا مطلقًا. 


17 


مسألة 


الأعيان المنتفع بها قبل السمع محرمة عند ابن حامد ('2 والحلوانى 


وغيرهما و عض اقفن 20 


فعلى هذا يباح ما يحتاج إليه - ذكره بعضهم إجماعا- كالتنفس وسد 


وعند أبي الحسن التميمي”* 2 وأبي الفرجالمقدسى وأبى الخطاب”*؟ والحدفية(؟) 


- «وهي عناصر يونانية وهندية وصيئية ومسيحية... » وبذلك دخل الجلول والاتحاد . 
إلى هذه الحركة . 
انظر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون / 777 وكتاب تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة/ 4 ؟» وكتاب الفكر الإسلامي» منابعه وآثاره» تاليف : 
01815 .81.0 :ترجمة الد كتور / أحمد شلبي / 006 

(1).جمكاه في العدة / ١85‏ بء وفي التمهيد/ .1١568‏ 

.١؟14/1١ انظر: نهاية السول‎ )١( 

(1) في ( ب ): وخلافاً. 

(4) حكاه في العدة / ١86‏ ب ء وفي التمهيد/ ١514‏ ب. 

(50) انظر: التمهيد ١514/‏ ب. 

(5) انظر: فواتٌ الرحموت 45/١‏ . 


اناا ل 


3 0 1 ؟* ا 58 
والظاهرية ‏ ' وابن سريج ( ' وأبي حامد المرؤويع* ' الشافعيين: مباحةع 
واختاره القاضى فى مقدمة 247 المجرد» واختار فى العدة الأول (”2» وقال: 


)١(‏ حكاه - أيضًا - في العدة 55 5 وقال ابن حزم في الإحكام /47 : وجميع أهل 
الظاهر يقولون : ليس لها حكم في العمل أصلاً لا بحظر ولا بإباحة؛ وأن ذلك موقوف 
على ما ترد به الشريعة؛ وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره. 

)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي“فقيه الشافعية في عصره» ولد 
بيغداد سنة 45 ؟ هع ور التعاء سو ونع اه نعاض فى اناق تونين 
يبغداد سنة 7٠١"‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد 4 //25410 ووفيات الأعيان »55/1١‏ وطيمات الشافعية للسبكي 
5١/0‏ والبداية والنهاية ١9/15؟١1.‏ 

(؟) ويقال : المروروذي» نسبة إلى: ١‏ مرو الروذ4» وهو: أحمد بن عامر بن بشر - وقيل: 
أحمد بن بشر بن عامر - بن حامد» فقيه من كبار الشافعية» ولد بمرو الروذ من مدن 
خراسان» وأخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزيء ونزل البصرة ودرس بهاء وتوفي يبلده 
سنة 031 هه وذكره ابن كثير في البداية والنهاية مع من توفي سنة 85 ه. 
بش حرفات اباي ل لحر موسر لوقي كنات د اسل ال 
انظر: الأنساب للسمعاني /17؟5» وتهذيب الأسماء واللغات 1/١‏ :» ووفيات 
الأعيان 1 راتراني بالركياك 117+ اعرمر لجان ؟ /ه/ا"؛: وطيقات الشافعية 
للسبكي ؟/؟١»‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ؟ //الا؟» والبداية والنهاية »5١09/ 1١١‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله / 285 وشذرات الذهب 1/8 10. 

(؛ ) وهي مقدمة في أصول الفقه ملحقة بكتاب «المجرد» في الفقه. 


9١ه)‏ انظر: العدة / ١86‏ ب 


0ك 


اوم العينة 71177" ابول يكين اسلف طا عتع اا وا رون 
الحلي يوجد 2*7 لقطة: دإنا جاء الحديث في الدراهم والدنانير)» وأوما إلى 
5008 1 3 : 5 ع 5 : 8 
الكناقي 77و سكأ عن قطع النخا - قال: (لا بأس لم نسمع في قطبعه 
شيئا) . 

وتازعه:7"؟ يعطن اصعابنا فيهها: 

واحتج أبو الخطاب 7*؟ بالثاني لقوله 2*7 فيه. 

وفي الروضة ('' 2 ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله؛ وقاله 
بعضهم كما في الآيات والأخبار. 


الال ار لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل يحرم 


)١(‏ في (ح): إلى الأول. 

)في رواية صالح ويوسف بن موسى . انظر: العدة / ١/6‏ ب. 

(؟) نهاية 714 أ من (ب). 

(4؛ ) نقله الأثرم وابن بدينا. انظر: العدة / 6م8١‏ ب. 

(5) في (ب) و(ظ): يوخذ. 

(1) وذلك في رواية أبي طالب . انظر: العدة / ١85‏ بء والتمهيد/ ١914‏ ب. 

(7) يعني : نازع القاضي . انظر: المسودة /4078» 41778 . 

(8) انظر: التمهيد ١514/‏ ب 

30 شرله : ولتكوله فيند و مسرب عليه في تلظ ]بوني نيام إشارة إلى قوط فى يعطل 
٠ 59‏ 

(١٠)انظر:‏ الروضة /88. 


(١١)انظر:‏ العدة //الم١ا‏ ا ب. 


0 


ويبيح 7 إلى أن ورد الشرغ؛ فمنع ذلك؛ إِذ ليس قبل ورود الشرع ما يمدعه؛ 
قال: وقد قيل: علمناه (") من طريق شرعي» وهو إلهام 27 من الله لعباده 
بحظره وإباحته» كما ألهم أبابكر» وعمر- رضي الله.عنهما - أشياء 27. 
وكذلك قال الحلواني 27 وغيره. 

3 . )21 5 ع ع2 2 8 

وضعفهما بعض الأصحاب على هذا الأصل . 
الخطاب : 2١7‏ وأراه أقوى على أصل من يقول : العقل لا يحرم ولا يبيه(''2, 


)١(‏ في (ح) و(ظ): يقبح. 

(؟) نهاية 5 من ( ح). 

(") الإلهام هو: ما يحرك القلب بعلم» يطمئن به حتى يدعو إلى العمل به. انظر: شرح 
الكوكب المئير ,779٠8 559/1١‏ 

(4) انظر: المسودة //ا/4» ومجموع الفتاوى 7/11 

(5) اتظر: المسودة //ا/ا5 . 

(1) في (ح): ومنعهما. 

(7) يعني : ضعف الجوابين. انظر: المسودة //491 . 

(8) في (ظ): أبو المحسين. ش 

(9) حكاه في العدة /5ى1 أء وفي التمهيد .1١58/‏ 

.1١95/ التمهيد‎ :رظنا)٠١(‎ 


)١١(‏ في (ح) و(ظ): ولا يقبح. 


تداق ةا 


وقال فى الروضة ''؟ : وهو اللائق بالمذهب» وهو المذهب عند ابن عقيل» 
وغيره؛ [ بناء منهم على عدم القول بمسألة التحسين]. 2'7 حتى قال بعضهم : 
لا يجوز على المذهب 27 غيره» زاد بعضهم : كما يقوله أكثر الناس . 


| - . 0 0 6 00 5 25 - 11 
وهذأ قول الصيرفي ” "وابي علي الطبري” الشافعبين «الأشعرية 7 3 


(١)انظر:‏ الروضة /7 75 . 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(7") نهاية 114 من (ظ). 

(4 ) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي؛ فقيه شافعي» متكلم؛ عالم بالأصول» من 
أهل بغداد؛ توفي سنة ا ها 
من مؤلفاته: البيان في دلائل الإعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه. وكتاب 
الفرائض . 
انظر: وفيات الأعيان 4 »١53/‏ والوافي بالوفيات 547/5 وطبقات الشافعية للسبكي 
85 ومفتاح السعادة 5 /1178. 

(5) هو الحسين - وقيل: الحسن - بن القاسم؛ أبو علي الطبري» فقيه شافعي» أحد الأئمة 
المحررين في النلاف» ولد سنة 57 هه وسكن بغداد؛ ودرس بهاء ويها كانت وفاته 
سنة 36٠6‏ ه على الراجح . 
من مؤلفاته: ا محرر في الخلاف» والإقصاح في الفقه؛ وكتاب في الجدل» وكتاب في 
أصول الفقه . 
انظر: تاريخ بغداد 89/4 » والمنتظم 1/ه» ووفيات الأعيان 27/5 ومرآة الجنان 
» وطبقات الشافعية للسبكي ”*/887, والبداية والنهاية 2558/١١‏ 
وشذرات الذهب 7/9. 

9")انظر: العدة /6م4اب-85 ١‏ ,, والعمهيد /ه9١‏ 4 والمحصول ١/١/١٠5ء‏ 
والتمهيد للأسنري .١١51/‏ 


الايد 


فعلى ('2 هذا القول: لا إثم بالتناول كفعل البهيمة» ولا يفتى بالتناول») 
وفيه خلاف لنا. 

وقال ابن عقيل ('2 أيضًا: الأليق مذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ 
واختاره بعضهم . 

وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل قبل السمع. 

وعند المعتزلة (25: يباح ما يحتاج إليه؛ وما حكم العقل فيه بشيء: 
2 ش لم بتع 5 8 ات 7 : 1 
وذم تاركه, وعدمهء وعكسه. واستوائه؛ وهذا معنى كلام التميمى وغيره 
من أصحابناء قألت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالتها لهم: 
الوقف عن الحظر والإباحة. وفيه نظر لعدم الدليل. 

القائل بالحظر: تصرف في ملك غيره بلا إذنه . 

ورد: فيمن يلحقه ضرر. 

ولأنه يحتمل الضرر. 


رذ : بأنه وهم لا أثرله. 


)١١‏ في (ح): ٠‏ وهل يفتى بالتناول؟ فيه خلاف لنا»» مكان قوله: «ولا يفتى بالتناول» 
وفيه خلاف لنا». ش 

(؟) حكاه في المسودة / 185 . 

(7) انظر: المعتمد للبصري وخر لقن ا عع اران 59-0. 

(4) في نسخة في هامش ( ب ): وينقسم. 

(5) نهاية 4؟ ب من (ب). 


الال/اا ب 


اثقائل بالاباحة: خلقه وخلق المنتفع به لفائدة. وليست إليه» فالحكمة 
تقتضي إباحته”'2» وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه؛ لحصوله من 
نفسهء فالمراد غيره. 

ره : خلقه ليصبر فيثئاب . 

وتعرقف ما سيق اله المستالة: 

أما فائدتها 7 2: فقال قوم : لا فائدة ('2؛ لأنه لم يخل وقت من شرع؛ 
لأنه أول ما خلق آدم قال له: «9 اسكن #* الآية 2*7 أمرهما ونهاهما. 


وكذا قال [أبو] 227 الحسن الخرزي”' ؟ : لم تتخل الأثم من حجة» واحتج 
بقوله: 9 أيحسب الإنسان © 227 » وقوله: «ل ولقد بعثنا # . (4) 
قال القاضي 27 : هذا ظاهر كلام أحمد. ْ 
)١(‏ في (ب) زيادة: «رد: خلقه ليصبر فيئاب ». وهو تكرار لما سياتي ذكره بعد سطرين . 
(؟) نهاية 40 من (ح). 
(؟) انظر: العدة /88١أء‏ والتمهيد .1١96/‏ | 
(4 ) سورة البقرة: آية 10 : ل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغد حيث 
شعتما ولا تقربا هذه الشسجرة فتكونا من الظالمين #. 
عتخايين العتودقر ع حوردد في ب 
(5) حكاه في العدة /11848. | 
(1) سورة القيامة : آية 75: «1 أيحسب الإنسان أن يترك سدى © . 
(4) سورة النحل: آية 15: 9 ولقد بعئنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله وأجعنيوا 
الطاغرت 4 
(9) أنظر: العدة/ ١88‏ أ, وكتاب الرد على الجهمية لأحمد/86. 


5 00 


قال (2: وت 29 في ن خلق ببرية» لم يعرف شرعاء وعنده فواكه. 
وكذا قال أبو الخطاب 250, 

وقال أيضا: 7 لو قدرنا خلو شرع عن حكمهاء ما حكمها؟. 

قال القاضي 7 ؟: وتفيد (') في الفقه: أن من حرم شيعا أو أباحه 


فقال: بقيت على حكم العقل» هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه 
بذلك؟. وهذا مما يحتاج إليه الفقيه. 


وكذا في التمهيد والروضة 7" : يفيد أن من حرم شيمًا أو أباحه بقي 


على حكم الأصل . 


وكذا قال ابن عقيل 2*7: من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبنى 
عليه استصحاب الحال» ليتمساك به عند عدم الأدلة. 


وذكر بعض أصحابنا ("2 فى فائدتها أقوالاً: 


.1 185 أنظر: المرجع السابق]‎ )١( 

(0) في (ح): ويتصور. 

١؟)‏ انظر: التمهيد /ه5١1.‏ 

(؛ ) انظر: المرجع السابق» والعدة / ١848‏ 1. 
(ه) انظر: العدة /8١اب.‏ 

(1) في (ح): ويفيد. | 
)١‏ انظر: التمهيد / ١56‏ أ والروضة/:14. 
(8) حكاه في المسودة /185 . 

(5) انظر: المرجع السابق .47٠١/‏ 


0000 


. أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله 
الخرزي ('؟ وغيره. ("2. 

والثاني: بعده؛ قاله ابن عقيل على عدم التحسين. 

والغالث : يعمهماء قاله القاضى وغيره. 

الحكم الشرعي 

نض العين:” "؟ عارجية للحا انف ومقطلان الشرع”* 'وقوله), والمراد : 
ما وقع به الخطاب (*2) أي: مدلوله وهو: الإيجابء والتحريم» والإحلال» 
وهو صفة للحاكم. 

قال بعض أصحابنا وغيرهم : خطابه المتعلق بأفعال المكلفين. 

وقيل : بأفعال العباد. 

قيل: هو أولى؛ ليد خل إتلاف غير المكلف . 

وقيل: أريد وليه. . 

فلم يطرد بمثل قوله: و والله خلقكم وما تعملون 4 27 "2 فزيد: 
)١(‏ في (ظ): الجزرري. 
(؟) نهاية 55 1 من (ب). 
(؟) انظر: المسودة /8/اه. 
(5) نهاية ١١‏ ب من (ظ). 
(5) سورة الصافات : آية 55. 
() نهاية 48 من رح). 


الور اع 


بالاقتضاءء أو التخيير. 

واعترض : شرط الحد وجوده في كل فرد من أحدود»؛ ليجمع ويمنع, ولا 
يوجد هذا المعنى في التقسيم؛ لآنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات» 
وى اسععراءه والتكديد وضم بالشكتن» وشينى برهاناء فليبينا نيان واتحداة 

[رد: الترديد فى أقسام امحدود. لافى الحدء فلا يضر] ('»© 

وأورد: خطابه قديم» وحكمه حادث» لوصفه به. 


رد : لا يلزم من يقول: يتكلم إذا شاءء ثم: الحادث التعلقء والحكم 
متعلق بفعل العبد لا صفتهء كالقول 27 بمعدوم, والفعل يعرف الحكمء 
كالعالم للصانع» ولهذا سمي عالما. 

وهل يزه على الحكين عون القترولاليلة كزالئرلة الشننين 77م رسيا 
كالزنا للحد» وشرطا كالطهارة؟ سبق في تعليل الأفعال أول مسألة 

فمن يقول به يقول: هي أحكام, فيزيد : أو الوضع»» ومن لا: يقول : 
أعلام (؟) به فإن سميت حكماً فنزاع لفظي» وإلا فإن أريد بالسببية التأثير 


فالحادث لا يؤثر فى القديم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
(؟) يعني : كالقول المتعلق بمعدوم.' 
(؟) في (ح): للشمس. 


(4 ) في (ظ): إعلامه. ولعل العبارة: ومن لا يقول به يقول: أعلام فإن الخ. 


 ملإ‎ 


وقيل: هي راجعة إلى اقتضاء فعل وترك؛ وإباحة انتفاع وتجريمه .2١(‏ 

ْ واختار الآأمدي ('؟: الحكم: «خطابه بفائدة شرعية) مختصة ب أي: 
لا تفهم إلا منه لآنه إنشاء لا خارج له يفهم منهء ليخرج مثل : غلبت 
الروم 6 ”'2؛ لجواز فهمه من خارج . 

قال بعض أصحابنا: وهو دور وتعريف 2*7 بالأخفى . 

277 الحكم: تعلق الخنطاب بالأفعال. 

قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي . 

والخخطاب: 7 قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيد (5). 

وقيل 7" : مع قصد إفهامه. 
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زاد بعضهم ' : من هو متهيىء للفهم. 


ويخرج على ذلك : هل يسمى الكلام [في ] 17 الأزل خطاباً؟ . 


)١(‏ في (ظ): وتحرم, 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي .557/1١‏ 

(؟) سورة الروم: آية ؟ . (4؛ ) نهاية 5١‏ ب من (ب). 

( © ) انظر: الإحكام للآمدي »40/١‏ وشرح العضد مع حواشيه 005 وشرح الكوكب 
المنير ١‏ /599. 

(1) في (ظ) : مقيدا. 

( )»2 (8) أنظر: الإحكام للآمدي ١0/1؟.‏ 


(5) ما بين المعقرفتين لم يرد في (ظ). 


> 0-5 


ولقائل أن يقول: إنما يصح هذا على قدّم الكلام الذي هو القول . 


وعند المعتزلة : الحكم الشرعي صفة للفعل ('؟ المحكوم بأنه حلال أو 
حرام أو واجب» وهو الوجوب والحرمة والحل» الذي هو موجب الإيجاب 


والتحريم والإحلال» ومقتضاه. (2. 
ظ فالحكم صفة ثابتة للفعل» والشرع كشفه. كما يقولون في الحكم 
العقلي : إن العقل كشفه» فعرف ما هو حسن في نفسه؛ وقبيح في نفسه. 
وقال بعض أصحابنا : الحكم الشرعي يتناول الخنطاب وصفة الفعل» قال: 
وهو قول السلف والجمهورء فيتناول صفة 7' امحكوم عليه وهو: الفعل؛) 
والعبد» والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتهاء فوصف 7*) الأعيان بأنها 
رجسء وإن كان فيها وصف قبح [قبل] 2*7 التحريم» فالذي اتصفت به 
بالتحريم لم يكن ثابمًا قبل ذلك . والله أعلم . 
فعلى المذهب الأول: إن كان الحكم الشرعي طلباً لفعل ينتهض تركه 
في جميع وقته سبباً لاستحقاق العقاب : فإيجاب - ومن يقول: الكف 


فعل: يقول: لفعل”'؟ غير كف - وإن انتهض فعله خاصة للثواب: فندب» 


)١(‏ في (ظ): للقول. 

(؟) نهاية 15٠‏ من (ظ). 

(5©) في (ب) و (ح): وصفه. 

(4) نهاية 5؛ من (ح). 

( 5) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
(7) في (ظ): الفعل. 


م1 


وول عو 111 ميدي 7 اميد 


وحده الو عقن 107 يانه : «إلزام الشرع )» 000 : «الغواب والعقاب 
أحكامه ومتعلقاته» فحده به يأباه امحققون ). 


00 000 00 
3 د قد 


والواجب لغة ”*2: الساقط» ”2 والثابت . 


والفرض لغة 227 : التقدير » والتأثير» قال ابن عقيل (*؟: والإنزال» . 
نحو : إن الذي فرض عليك القرآن #.2*7» والإباحة» نحو: وما كان على 
١ 500 3‏ 


فلو نالو« لأ وفيي الرائيي كر لماه تافر ايضا 


(١ع‏ انظر: البلبل /)15. 

(؟) نهاية ٠١‏ ب من (ظ). 

9*) انظر: الواضح 11/١‏ 

(؛ ) انظر: المرجع السابق 1// ب. 

(5) انظر: لسان العرب 5917/7 - 554» وتاج العروس 500/1١‏ (وجب). 
(1) في (ظ): «الساقط الثابت» بدون الواو. 

19) انظر: لسان العرب 1 ١لاء‏ وتاج العروس 56/85 55 (فرض). ٠‏ 
(8م)انظر: الواضح 7/5 ب - 4 أ. ش 

(9) سورة القصص : آية 86. 

. "8 سورة الأحزاب: آية‎ )٠١( 


(١١)انظر:‏ الواضح 5214/5 أ ب. 


- 1١م1‎ 


دك . 1 3 
وخالف في الروضة ١7‏ ؟ وغيرها. 
وهما مترادفان شرعا فى رواية عن أحمد ('2» اختارها جماعة منهم: 
ابن عقيل 7 ءوقاله الشافعية ( 
وغ السسفع 1" ': الفرض اكد اختارها جماعة: منهم '': أبو 


إسحاق”"2 بن شاقّلا0*)؛ والحلواني» وذكره ابن عقيل 2*7 عن أصحابناء 


واختلف اختيارالقاضي ” ' ؟» وقاله الحنفية 7''©)؛ وابن الباقلاني. 


.1577/ انظر: الروضة //ا؟. (؟)انظر: العدة‎ )١( 

() انظر: الواضح 71/١‏ بء 7/5 ب. 

(4) انظر: العَمهيد للاستوي / 54» والمستصفى .55/1١‏ ومناهج العقول »19/١‏ 
والإحكام للآمدي ١58/1ة.‏ 

(5) انظر: العدة .١577/‏ (5) تكرر هذا اللفظ في ( ح). 

(2) نهاية ١ه‏ من ( ج). 

(8) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شافْلاء أبو إسحاق البزار» عالم حنبلي 
جليل القدرء كثير الرواية» حمسن الكلام في الأصول والفروع؛ كانت له حلقتان: 
إحداهما بجامع المنصورء والأخرى بجامع القصر؛ توفي سنة 858 ه عن 4ه عاماً. 
انظر: طبقات الحنابلة ؟ »١58/‏ والمنهج الأحمد 14/5» وشذرات الذهب 18/7: 
والمدخل إلى مذهب أحمد .5١51/‏ 

(9) انظر: الواضح ١1/ا؟‏ ب. 

1 أنظر العدة / 7359م وانظر د ايصسات السودة مو ققد تقل فيها كلام 
القاضي في هذه المسألة. 

)١1١(‏ انظر: كشف الأسرار 707/7 وأصول الس رخسي »٠5١/١‏ وفواتٌ الربحموت 

.١78/ وتيسير التحرير ؟‎ ١ 


الاثم م 


قال الآمدي 2١(‏ والمسألة لفظية . 


أحجمدع] (*) 
2 5 5 3 
ويل 2 ؟ مالا يسقط في عمد ولا سهو. 
وعنه ("2 رواية ثالئة: الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان بالسنة . 


000-0000 ,بعلم الس 8 5 5 4 5 ٠.‏ 
وعلى الغاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد ” ' من بعض: ذكره 
القاضى وغيره 7 2؛ وأن فائدته: أنه يئاب على أحدهما أكثر» وأن طريق 
أحد همأ مقطوع به والآخر ظن. 


وذكرهما ابن عقيل 7 ' 2١‏ على الأول. 


.55/1١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١1( 

(؟) انظر: العدة /5105. 

(") انظر: الواضح 5//1١‏ 5/7 ب. 

(؛ ) نهاية 55 ب من (ب). 

( 5 ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( خ). ٠‏ 
١5)انظر:‏ للسودة /.ه. 

(7) انظر: المسودة /00. 

(8) في (ح) :أوجب. 

99 انظر: العدة /9/5؟» ؛ ٠‏ 4» والمسودة /6. 


٠١9‏ ) انظر: الواضح 5/5 ب. 


مما 


وهذا الثاني « أنه ينقسم إلى مقطوع وواللغرو 7 لكي وف 
ولهذا قال فى الروضة ('2: لا خلاف فيه. 


لكن قال 257 ؛ضحاب القول الآخر: اختلاف طريق الشيء لا يوجب 
اختلافه في نفسه من حيث هو. 

وعلى الأول : ليس بعضها آكدء وقاله بعض المتكلمين» وقاله 17 ابن 
عقيل ”2*7 أيضاًء ولعله أراد ما قال رادا على من قال: « التفاضل ''2 في 
لأنه لو رقع 29 العقتات والغراب راساء لما اراقع اضحة قوله«أ وجيت 
وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة» وكذا لا يدل التفاضل على 
قوة اااستدعاء. 


وكدا وال 97+40 إن الاسعدعاء لا يقبل الترايدة كجائز ولارم وضادق 


)١(‏ انظر: البلبل/15. 

(؟) انظر: الروضة //70. 

(؟) انظر: العدة /84”. 

(؛ ) في (ح): واختاره. 

(5) انظر: الواضح 5/١1571-؟١5‏ ب. 

(5) انظر: المرجع السابق 71/5 1. 

() انظر: المرجع السابق 7/6 95 

(8) انظر: الواضح 5/ 55 1. 

(9) في ( ب ) و( ظ): « وكذا قال آخر: إن». وقد أشير في ( ب ) إلى أن كلمة وآخر» قد 


زيدت من نسخة أخرى. 


ا 


وهو حقيقة واحدة. 


1ك وصرحوا ”2 بأنهم أرادوا بقولهم تزايد العقاب والثواب - ولا 


ننكره» فحصل الوفاق منهم - لا يتزايد في نفسه: فالخلاف 7 '2 لفظي . 


وقال بعض 1*7 اصحابتا (*) : «وهذا ضعيف» والصواب : أن جميع 
الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد . 

وعن 2١7‏ أحمد - في المعرفة الحاصلة في القلب في الإيمان: هل تقبل 
التزايد والنقص؟ - روايتان» والصحيح في 2*7 مذهبنا ومذهب جمهور أهل 
السنية + إمكان الزيادة فى جميع ذلك). 


وقول بض و0 الانجاى لارجمرء الكتاب فالات عات ان 
البائلاق :2*7 وضا تحب الصِول237, 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

' (؟) قوله: «وصرحوا بأنهم» كذا في النسخء ثم أبدل في ( ح) بقوله: « وقالوا جواباً أنهم 
إن . 

(؟) في (ظ) ورح): فإطلاق. ٠‏ | 

(4) انظر: المسودة/ .٠١‏ (5) نهاية 15١‏ من (ظ). 

(5) في المسودة/ ٠١‏ : ولنا في معرفة .. 

(7) نهاية 1ه من (ح). 
5 انظرة المسعمقي ارخ الس 1ت 

ا (5)انظر: المحصول 05/59/1١‏ ؟. 


5000 


وقال ”' أبو المعالي 2 والغزالي 2'7: يستلزمه لعصيانه» فيستحق 
الوعيد بالنص. 


و لاقي ا 


لكن قال بعض أصحابنا 279: جمهور أصحابنا : لا يستلزمه. كذا قال. 
كال 110 + وزوطت الترق انمن ارحب شكر الس فاك لا بارعةان 
يعاقب عليه فى الآخرة» للنصوص» وإن كان كا للر اكيت وقأعذ المجم. 
وقال [له] 0 التصهييد 1س لو ير القفئ ع شو أمر بضده: 
ثم: الشثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهى بالعقل:2*7) بل 


(١)نهاية‏ /ا؟ أ من (ب). 

93 فكزتولك جا يفاح ف المسردة 24 

(؟) انظر: المستصفى .17/١‏ والمسودة /41 . 

(14) انظر: ص 2565 ١86 4١189‏ من هذا الكتاب . 

(ه ) انظر: المسودة /517. 

(1) انظر: المرجع السابق /317. 

(/) هذه الكلمة لم ترد في (ظ). وقد ضرب عليها ني ( ب). وهي مثبتة من ( ح). 
(8) انظر: التمهيد /18 أ. 

(9) في (ظ) : بالفعل. 


- 1١91 


وقال أيضًا: كان ال ...لف لا يطلقون لفظ الحرام؛ إلا فيما علم قطعاء 
ولهذا ذكر القاضي وغيره في إطلاق لفظ (الحرام) على ما ثبت تحريمه بدليل 
ظي روايتين 2'7. وهذا غريب, والله أعلم . 
ظ وقال أيضا هو 7" ) وغيره: الوعيد نص في الوجوب» لا يقبل تأويلاً؛ لأنه 
خاصة الواجبء ولا يوجد خاصة الشيء بدونه. 

وذكر القاضي 7" وابن عقيل 7* : إطلاقه للوجوب» ويعدل عنه لدليل. 

وصيغة « الفرض ) أو ( الوجوب » نص فيه . 

قال ابن عقيل 7 ؟: ( أوجبت» صريحة في الإيجاب بإجماع الناس . 


وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم.؛ منهم القاضني (' 2: ظاهرة 
تع تر كيد الاستحباب» وأنه تا 50 الاستفهام؛ فتقول: أوجبته 
إلنانا :و الخياراة زد كر ابن عمي 0 ايها 


0-6" 3-<تتت 7 51 لك لكت شتت ارا 

ازع ائظر: العدة كوم 00000 (؟) انظر: المسودة /45 . 

(7) انظر: العدة /145؟. 

(4) انظر: الواضح 5141/1١‏ ب ١٠8؟أ.‏ 

(5) انظر: الواضح 575/1١‏ 1. 59) انظر: العدة /145؟. 

() في ( ح): «يحتمل» بدون الواو. 

(4) في ( ب ) و (ظ): ووحسن الاستفهام». والمثيت « وأنه يحسن الاستفهام» من ( ح)» 
رعو ود اعاد وس 

(9) انظر: الواضح 5141/١‏ ب 5900 1. 

)٠١(‏ وهو: أبو الفرج المقدسي . تقدمت ترجمته في ص 85 من هذا الكتاب. 


ل 


والتمهيد ('2 الأمران [أيضاع . (') 


العبادة: إن 27 لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إعادة 
و[لا]”؟؟ قضاءء وإلا 2*0 فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء» ولنا 
وجه: وبالقضاء . 


وإطلاق القضاء في حج فاسد» لشبهه بالمقضي في استدراكه . 

وما وقتها '' > مجدود توصف بذلك. 

فالأداء : ما فعل أولاً في وقته المقدر له شرعا. 

والقطياء وب اقول مس رقت« لكام مكرك لاسي رعنريب "ايان 


أآخره صهك 1 26 


١١)انظر:‏ التمهيد 7١5-151‏ ب. (؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(*) في (ح): «العبادة التي لا وقت لها معين لا ترصف)» مكان قوله: «العيادة إن لم 
يكن لها وقت معين لم توصف ا 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(5) في (ح): «والتي لها وقت معين غير محدود كالحج توصف ».؛ مكان قوله: «وإلا فما 
وقتها غير محدود كالحج تنرصف»). 

(57)في رح): وإن كان وقتها ددا وصفت4.؛ مكان رلك «وما وقتها محدود توصف 
بذلك»). ش 

(/) نهاية لالا ب من( ب). 


(8) نهاية ١؟‏ ب من ر(ظ). 


كت 


فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريضء أولاء لمانعم شرعي كصوم 
حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه؛ وفيه أقوال لنان وحكاه 
بعضهم روايات: 

قي 7 جزم به جماعة؛ وذكر صاحب المحرر 7" : أنه نص 
أحمد» واختيار أصحابناء قال ابن برهان : ( "2 هو قول الفقهاء قاطبة: 

لقول عائشة - رضي الله عنها - : ( كنا نحيض على عهد رسول اللهيَئم 
ع : 1 
فنؤمر بقضاء الصوم ) متفق عليه. 207 

ولأنه تجب نية القضاءء ذكره في الروضة (*) إجماعا . 


وكالصلاة على محدث؛ ودين على معسر. 


.”١6/ العدة‎ :رظنا)١١‎ 

(؟)انظر: المسودة /9؟. 

() حكاه في المسردة /59. 

( 1 ) متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة, لكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء 
الصرم . 
أخرجه البخاري في صحيحه 517/1١‏ ومسلم في صحيحه / 2510 وأبو داود في سننه 
اكلام اهوالسائي فن عد 1514 من ديت عاذ عن عاننة اعرف 
الترمذي في سننه 141/7 - 4١55‏ وابن ماجه في سننه /087 - 74 من حديث 
الأسود عن عائشة: وقال العرمذي: حديث حسن . ْ 
وانظر: التلخيص الحبير 1777/1١‏ - 21514 ونصب الراية .١95/1‏ 

(5) انظر: الروضة /5ه. 


ا 


وقيل؟ لا يجث» وحكاة القنافي 2١‏ [واين عقيز ]7 “عن الختفية؛ 
لأنه تكليف بالممتنع. 
وقيل: يجب على مسافر ونحوهء لا حائض . 


ونحكن ابن عقيل 259 وغيزة 7* عن اطدفية :على مسافر ففط:) وعن 


الأشعرية (*؟: أن المسافر يلزمه صوم شهر الأداء (' 2 وشهر القضاء لا بعينه 


وحكاه'"' ابن برهان قول أهل العراق 2450 . 


9(١)انظر:‏ العدة /16"؟. 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(7) انظر: الواضح 788/1١‏ ب. 

(4) في (ب) و(ظ): «وحكى ابن عقيل عنا وعن الحنفية»»؛ مكان قوله: «وحكى ابن 
عقيل وغيره عن الحنفية). 

(5) انظر: المرجع السابق 5848/١‏ ب --15854]. 

رم عداو شنم رمر امب : أو شهر القضاء. 

(7) انظر: المسودة /0”. 

(8) أهل العراق : هم أصحاب الرأي؛ وهم أصحاب أبي حنيفة؛ ومنهم: محمد بن الحسن 

ا وأبو يوسف وزفربن-هذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي وابن سماعة. 

وإنما سموا 9 أصحاب الرأي) لأن عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنبط من 
الأحكام؛ وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار. 
وقد عالرائر شح بدا مذ را ور تميين ماقم اناا عليه الس تدر لع ير 


ذلك» فله ما رأى» ولنا ما رأيناه. 5 


عد :3156 مت 


فإن وجب كان قضاء) وإلا قلا. 

وأطلق أصحابنا أنه قضاءء فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين: إن 
ضاق الاررع بعل ا دار راطإ مما دسي التعرية لا بالتفر 
إلى المستدرك - يكون قضاء . 

وهذا ظاهر الروضة ('2» ولهذا ذكر أنه ('؟ قضاء من ساه ونائم» مع عدم 
2 تكليفهما عندم ('؟., 

وكلنة كر ايو عقي 00 عنام ع يانه وزل اكثر المكلسي دوا 
نزاع 7*) لفظ . 

ولهذا قال جماعة: لا يأثم نائم ومغمى عليه. ولا يعتبر كلامهما 

وقال القاضي 27 أسقط أحمد القضاء عن المجنون» وجعل العلة فيه رفع 


- وأصحابه ربما يزيدون على اجتهاده اجتهاداء ويخالفونه في الحكم الاجتهادي. 
انظر: الملل والتحل 5 /758. ظ 

)١(‏ انظر: الروضة/559. 

(؟) نهاية 6ه من ( ح). 

(") انظر: المرجع السابق /48 . 

(4:)انظر: الواضح ١115/1--اب.‏ 

( 5 ) في النسخ الثلاث: 9 نزاعي». والمغبت وسكا داف 

159) انظر: العدة .7١6/‏ 


اق 


والصبي» وجعل العلة عدم الإيجاب» فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء 
قد كان را اقليةة 


وذكره بعض أصحابنا 7') قول أكثر الفقهاء. (") 


وعن أحمد - رحمه الله - رواية ضعيفة : يقضي مجنو الصلاة 1( خ) 
240610 


وعنه: يقضي الصوم (وم). 0*) 


وعنه: إن أفاق فيه 000 


ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (1) كالصوم في الأصح عندنا 


0 


ولدا قول: لا (وم ش): (17) 


.*1// انظر: المسودة‎ )١1(9 

(؟) نهاية 158 من رب). 

(7) انظر: المجموع 7/6 والإنصاف .698/١‏ 

( 4 ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) انظر: المغني »١١5/17‏ ومواهب الجليل 477/5١‏ . 

(1) انظر: بدائع الصنائع .٠١١5/‏ 

(7) انظر: الشربع الكبير ١‏ //ا/ا"8 . 

(6) انظر: المغني ,.1١5/7‏ والمجسمسوع 19///5؛ ومواهب الجليل 457/1) وبدائع' 
الصنائع/ .٠١٠١‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل :475/1١‏ والمجموع 8/7. 


-ا5ا- 


ردان ني 27 يقضى كمس :صلوات . والله أعلم . 


والإعادة : ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى» زاد” 2 بعضهم2'7: : لخللء 
١‏ ع : 
مسألة 

مقتضى الآمر لمجماعة وجوبه على الأعيان» فلا يسقط عن بعضههم إلا 
بدليل رو). 

وفرض الكفاية على الجميع (و). 

قال أحمد :0" (الغزو واجب على الناس كلهم فإذا غزابعضهه(') 
أجزأ عنهم ) . 


2 /ا)اء . 
قال ( ' صحابنا وغيرهم : ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه وإث 
ماح ماد سيار ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهمء 


.5١9/ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) في وح): «وزاد بعض الأصوليين»؛ مكان قوله: «زاد بعضهم). 
(؟) انظر: البلبل /55. 

(؛) في (ح) : ١‏ وقال بعضهم»» مكان قوله: (وبعضهم». 

(5) في رواية حنبل. انظر: المسودة/ .8. 

(5)نهاية 55 أمن (ظ). 


(7) انظر: المرجع السابق/1 50 51 . 


2 0-5 


وذكر بعض أصحابنا” © : إذا فعله بعضهم بعد بعض: في 7" ؟ كون 
الثاني فرضا وجهان . 

وجزم في الواضح ”25 بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع» بخلاف تطويل 

وذكر بعض أصحابنا وجها ”2 في صلاة الجنازة إذا تكررت: تكون 
فرض كفاية؛ فلا تجرئ بنية النافلة» لتعيينها بشروعه فيها. 

وقاله (*2 الشافعية (' 2؛ لأنها شرعت لمصلحة» وهي قبول الشفاعة»ولم 

ورد: يكفي الظن» بدليل سقوط الإثم. 

لنا : إثم الجميع يتركة إنجماعا . 

9 3 / 5 7 8 

وإثم واحد مبهم ' ال 7 )؛ لأنه لا يمكن عقابه. 


.85/ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
(؟) لعل الصواب: ففي كون.‎ 

(؟) انظر: الواضح 55/5 1أ. 
(4)نهاية 4ه من (رح). 
(ة)انظر: التمهيد للأسنوي /7/8. 
(1) في (ظ) : الشفاعية . 

(/ا) في (ظع: منهم. 

(8) انظر: البلبل/ 91١‏ . 


- 00 


وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا. 
وأما 2١0‏ قوله : 9 فلولا نفر ("؟ الآية» فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب . 
ماك 
الأمريواحد من أشياء ت كحغيال الكفارة 257 الواجبي واحد لا بعينه 259 
قاله في الروضة (*2 وغيرهاء وذكره أبو محمد التميمي 27 عن أحمد» وأن 
أصحابه اختلقوا» وقاله ("2 عامة الفقهاء 2*9 والأشعرية . 


(١)انظر:‏ البلبل/ 51 . 

)١(‏ سورة التوبة : آية *؟١:‏ ف وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهو! في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون #. 

() الواردة في قوله تعالى : و لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذ كم بها عقدتم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة #. سورة المائدة: آية 0 

(4) في (ب): لا يعينه. (5) انظر: الروضة/71. 

(1) هو: رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميميء البغدادي» 
المقرىء المحدث الفقيه الراعظ» شيخ أهل العراق في زمانه؛ أحد الحنابلة المشهورين. ولد 
سئة 1٠٠١‏ ه وقيل: سنة 01٠؛ه»ء‏ وتوفي سنة 14/8/8ه. 
من مؤلفاته: شرح الإرشاد لشيخه ابن أبي موسى» والخخصال. والأقسام . 
انظر: البداية والنهاية ؟5١1/١5٠؛‏ وذيل طسقات الحنايلة ١‏ //الا» والمنهج الأحمد 
0" ش 

(/) في (ح): وهو قول. 


(8) نهاية ١8‏ ب من ( ب ). 


251000 


واختار القاضي ”'؟: أن الواجب واحد» ويتعين بالفعل؛ وقاله ابن عقيل ("2, 
وأكره 7 “اع الفقهاء والأشعرية 

واختار أبو الخطاب: 7 أن الواجب واحد معيّن عند الله قد علم أن 
المكلف لا يختار إلا ما وجب عليه. 

وك العوية 10157 كالقاضى » وسطييي 7" ين يتقاط يه وهر 

رظي "1 اينات 099 وابعةاتى ساهة يي 1*7 رافني امن 
التخيير؛ بمعنى: أن كل واحد منها (''؟ مراد. 


.7”.5/ انظر: العدة‎ )١( 

(15(6)5) انظر: الواضح 585/1١‏ ب 

(4)انظر: العمهيد / 44 ب. 

(7()357(2)5) انظر: البلبل / ١5؟,‏ والمعتمد /ل/إم . 

(8) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء 
الكلام في عصصرهء وإليه نسبة الطائفة «الجبائية»؛ له مقالات وآراء انفرد يها في 
الذهب؛ ورد عليه الأشعري. نسبته إلى « جبّى) من قرى البصرة. ولد سنة 6 هع 
واشتهر في البصرة» وتوفي سنة "٠١1‏ هه ودفن ب« جبى». 
من مولفاته : تفسير حافل مطول . 
انظر: اللباب 50/١‏ 5» ووفيات الأعيان .4 /2571 والبداية والنهاية 250/1١١‏ وخطط 
المقريزي 748/7 ومفتاح السعادة ؟ / 78 . 

(5) في (ظ) : جميعا. 


)١(‏ في (ظ) منهما. 


حان اناا 


فلهذاقيل: الخلاف معنوي . 

وقيل: لفظي . 

ولا يجوز ترك جميعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منها إجماعا . 

وإن كغريها مترتية 2*7 فالواجب الأول إجساعاء وميا إن فكي د 
لي قراس ا على ل وليه معاد » بل على أعلاها . 

وإترك المي لم يات على كل واشنه ماع نع 217 فال 
القامن!'وغيوه ناكم بيد عفان أدناهاء لا أنه نفس عقاب أدناها . 
ٍ (05) (5) 

لغا: جوازه عقلاء كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك» على 
أن يشيبه على أيهما فعل؛ ويعاقبه بقرك الجميع» ولو أطلق لم يفهم 
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وجوبهما!''. 


)١(‏ في (ظ): مرتبة. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). 
(؟) انظر: العدة /8".5. 
(:)انظر: التمهيد /غ؛؛ ب هع ا., 
( 2 ) انظر: الواضح .1550/5١‏ 

(1) نهاية هه من ح). 


(/) في (ظ) : وجوبها. 


5 


والنص دل عليه؛ دنه لم يرد الجميع) ولا وانهد| بعينة؛ لأنه حير 


قالوا : غير المعين مجهولء فلا يشعر به ويستحيل وقوعه, فلا يكلف 


ورد: بسعيينه من حيث هو واجب» وهو واحد من الشلاثة» فينتفي 
تعيينه الشخصي» فصح إطلاتهما عليه باعتبارين. 

قالوا: .لولم يجب الجميع لوجب واحدء فإن تعين فلا تخيير» أو وقع 
التخيير بين واجب وغيره؛ وإن لم يتعين فواحد غير واجبء فإن تعددا (") 
لزم التخيير بين واجب وغيره؛ وإن اتحدا اجتمع الوجوب وعدمه. 

رد: يلزم في الإعتاق والتزويج . 

ثم 25 : الواجب لم يخير ”'؟ فيه لإيهامه؛ وانخير فيه لم يجب لتعيينه؛ 
وهي الأفراد الثلاثة . 

ولأنة تع الرسرن: والعقاو ”فرعم سف عق اقنينا و انراسن واكقيتر 


فيه )) كما لو حرم الشارع وأحدا وأوجب واد 


)١(‏ نهاية 5١5‏ ب من (ظ). 
(؟) ضرب في (ظ) و (ب) على الألف في تعددا». 
(؟) نهاية 9؟ أمن (ب). 


43) لي نبلم يتخبر: 


د صو م 


وسبق جواب قولهم: «يعم ويسقط بفعل بعضهاء كفرض الكفاية». 
قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه. لاستحالة طلب غير متصور . 
رد: يعلمه حسيما أوجبه؛ وإذا أؤجبه غير معين» علمه كذلك. 
قالوا: علم ما يفعله المكلف, فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إيجابه ما علم 
عدم وقوعه. 


رة: عنعه. 


ثم: لم يجب ١”‏ ) بخصوصه. للقطع بعساوي الناس في الواجب (") 
5 
نه 
مسألة 

إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع ب كالصدلاة - تغلق بجميعه موسعا 

وأوجب أكثر أصحابنا 2*7 والمالكية 2*7 العزم بدل الفعل أول الوقت» 
ويتعين الفعل آخره؛ وذكره 7' ؟ صاحب المحصول 7" عن أكثر المتكلمين؛ ولم 
: (1) في ( ح ): < ثم المفعول ليس بواجب بخصوصه) مكان قوله « ثم لم يجب بخصوصه». 
(؟) نهاية 5ه من ( مم). 
(1) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
(:) انظر: البلبل /١؟.‏ 
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول /؟6١.‏ 
(1) في ر(ظ): وذكر. 
() انظر: الحصول ١5/1/؟55.‏ 


حن تي لا 


١‏ اد د ل 
يوجبه صاحب التمهيد ( ورور ؟وغورهماء وللشافعية 7" والمعتزلة! ( 
قرلان. - 


وقال قوم (*2: وقته أوله فإن أخره فقضاء. 


وقال الحنفية (' ؟: يتعلق بآخره - زاد الكرخي ("؟: أو بالدخول فيها - 
فإن قدّمه فنفل يسقط الفرض . ش 
وعندهم: إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب . 


١١)انظر:‏ التمهيد/؟” ب-56أ., 

(؟) انظر: المسودة /8؟. 

(؟) انظر: المحصول ١1/؟5/١7591.‏ 

14(9) انظر: المعتمد للبصري .١8/‏ 

( 5 ) انظر: المرجع السابق. 

)١(‏ في هذه النسبة نظر؛ فقد ذكر في كشف الأسرار أن مذهب جمهورهم كقول 
المجمهور؛ وأن هذا قول لبعض الحنفية العراقيين. 
انظر: كشف الأسرار »5١5/ ١‏ وفواتح الرحموت »974/١‏ وأصول السرخسي 91/1١‏ 
وتيسير التحرير 2185/5 والتوضيح على التنقيح 5 .7١85/‏ 

(1) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي» فقيه حنفي» انتهت إليه رئاسة الحدفية 
بالعراق» ولد في الكرخ سنة 5١١‏ ه » وتوفي ببغداد سنة 51٠١‏ ه. 
من مؤلفاته: رسالة في الأصول التى عليها مدار فروع الجنفية» وشرح الجامع الكبير 
وشرح الجامع الصغير. 
انظر: الجواهر المضية ١‏ //19» والفوائد البهية /م١٠.‏ 


حت 0ه اج 


الكفارة» ويشادى فيهما ''' بالمعين» وذكره في الواضح ”2 عن الكرخي» 
واعتسازه! "اع ارهن جاتنال الراعن لقن الاو راسي و ناه 
المحرر»7” 2 قال: ويجب حمل مراد أصحابئنا عليه. كذا قال. 

وصوح الخاضي 7" وان عقيو "١‏ وعنيدرهنا بالفرق لظاهر النص» 
والكفارة هي الدليل؛ لوجوبها بالحنث؛ فما أداه سبق وجوبه» كذاهنا. 

. : ّ 5 8 5 5 

وقال **؟ ابن عقيل ( ': التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في 
التكفير؛ وتوسعة قبام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعضء وهنا 2١”‏ لم 
تزل الرخصة» وفيه فائدة» هي : تعلق المأثم بالترك في كل الوقتء لا يختص 
بالأخير. ش 


)١(‏ في (ح): فيها. 

.158/1١ انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) ضمير الفاعل يعود إلى الكرخي . 

(4 ) انظر: المرجع السابق. 

(ه)انظر: المسودة /9؟. 

(5) انظر: العدة /9”53, 596. 

(7) انظر: الواضح 585/1١‏ ب2 714 1. 

(8) نهاية 171 من (ظ). 

(9) انظر: الواضح .1585/1١‏ 

)٠١(‏ يعني : إذا علقنا الوجوب على جميع الوقت. 


تيت نات 


لدا: أن قوله: 9 أقم الصلاة ١7#‏ _الآية - قيد بجميع وقتها. 


وصلى”'4- عليه السلام - أوله وآخره» وقال: (الوقت بينهما) 2"'7؛ وقاله 


0ه جيري ا غعلية الشيلام ناايها: 


)١(‏ سورة الإسراء: آية 7: 9 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 


قرآن الفجر كان مشهودًا # 


(؟١)‏ في (ب)! وصل. 


(7) جاء ذلك في حديث بريدة الأسلمي : أخرجه مسلم فى صحيحه /478 -2)4595 


والترمذي في سننه »٠١7/ ١‏ وقال : «هذا حديث حسن غريب صحيح4)» والنسائي 
فى سه 0ه واب مجه في سمه 81 والعسد و سيد 46 
والدار قطني في سنته 2557/1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 710/1١/1١‏ . 

وجا ولك اد ايطاماف حلت ائى شري الاشطرى «احارجه عسام في متشي 
/45 - 2470 وأبو داود في سننه »58٠0- 7175/1١‏ والنسائي في ستنه 0550/1١‏ 
وأحمد في مسنده 15 /415» والدار.قطني في سننه 57/١‏ والسيهقي في السان 
الكبرى "55/١‏ ماك الك الاك, 

ركان للخ اتعان كن دوية ان + اطرحه النسساق :ل سق #101 وانييض 
في السنن الكبرى ١‏ //ا/ا5 -507/8 . 

إصناء دلقت الماك فى ستوية جار : أخرجه الدار قطني في سننه ١إلاهءى‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 785/1١‏ . 

وجاء ذلك - أيضًا - في خديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أخرجه البيهقي 
في السئن الكبرى .5755/1١‏ ش 


)4١‏ قال له ذلك حين أَمّه أول الوقت وآخره. 


وحديث إمامة جبريل للدبي عَفْلّه رواه جمع من الصحابة : أخرجه أبو داود في سننه - 


ءا ل 


ماع »ا قا مده ما و عاماعد يوام فاع .اجا واه ها هماه مامد قد يام مد مد .د واإواع ا مد هد فاو ماهم واقا ها مدعا ماما مم 


0 ا ١٠١/١‏ -١١١!من‏ حديث 
ابن عباس» وقال: حديث حسن صحيح, ومن حديث جابر» وقال: حسن غريب» ثم 
قال: وقال محمد - يعني البخاري- : أصح شيء في المواقيت حديث جاير عن ألنبي 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة» وبريدة؛ وأبي موسىء وأبي مسعود 
الأنصاري» وأبي سعيد», وجابر؛ وعمرو بن حزع» والبراء» وأنس. 
وأخرجه النسائي في سننه ١/45؟‏ - 50١‏ من حديث أبي هريرة» ومن حديث جابر ؛ 
وأخرجه الشافعي ( انظر: بدائع المنن 47/١‏ - 48 ) من حديث ابن عباس . 
وأخرجه الدار قطني في سننه 5551/١‏ --09؟ من حديث جاير 558/1١‏ 559 من 
حديث ابن عباس» 755/1١‏ من حديث ابن عمر» ١71/١‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 1947/1- 157 من حديث ابن عباس» وقال: صحيح» 

ولم يبخرجاه, ١95-1١90/1١‏ من حديث جابر» وقال: صحيح مشهور من حديث 

عبد الله بن المبارك» ولم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر - ووافقه في 

التلخيص - وذكر له شاهدين مثل الفاظه عن جابر. 

وأخرجه أخمد في مسنده 5518/1١‏ من حديث ابن عباس . 0/8 من حديث أبي 

سعيد الخدري. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5574/1١‏ من حديت ابن عباسء قال: وروينا عن 

جابر بن عبد الله» وأبي مسعود الأنصاري» وعبد الله بن عمروء وأبى هريرة» وأبي 

سعيد الخدري في قصة إمامة جبريل - عليه السلام ‏ النبي - َيِه بمكة, 5 من 

حديث أبي مسعود الأنصاري» 578/1١‏ -- 559 من حديث جابر. 


وانظر: التلخيص الحبير 2١77/١‏ ونصب الراية 7/1١‏ ١1؟؟.‏ 


ولأنه لو تعين جزء لم يصح قبله, وبعده قضاءئ فيعصى » وهو خلافف 


١ 300‏ 5 4 7 5 سك كا 

ولآن 2١‏ وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين وقت تحكم لا 
دليل عليه. 

القائل بالعزم: كخصال الكفارة. 

رد: بأنه ممعثل؛ لأنه مصلا لا لأحد الأمرين . 

وبأنه يلزم سقوط المبدّل إذا أتى بالبدل» كسائر الأبدال» وأن يعم العزم 

وبأن في 7( وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده؛ والمبدل واحد. 

وبأن وجوب العزم لا يدل على ال: : لتخييرء لوجوبه في كل أمر ديني 
إجماعا. 

ونانة يوطني قبل حول" "بويت البدل» 

وبعضهم منع هذاء وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها. 

زقوله في الروضة (؟؟: ولا يقرك العزم على الفعل إلا عازما على العرك 
)١(‏ في ( ح): «ولآن التخيير بين الفعل والعزم» مكان قوله: «ولأن وجوب العزم والتخيير 

. بينه وبين الفعل). 


(؟) لعل المناسب خذف كلمة ( في )» أو إضافة كلمة ( ماع قبل ( يقتضي )؛ فيكون 
الكلام هكذا: وبأن في وجوبه في جزء ثان ما يقتضي تعدده. 

(؟) نهاية لاه من ( ح). ا 

(4) انظر: الروضة /7”. 


خا قا الا 


وإنما لم يعص بتأخيره 0 رمضان» وخصال 
الكفارة . 
مسألة 

من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع - موت ا 
ولا يؤخر خر إلا إلى وقت ل إليه) 

ثم: إن بقي ففعله في وقته فاداء. 

وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاءء وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل 
الوقت انقضاءه. 

وقال بعض أصحابنا : (' له التزامه لعدوله عن 2*7 مناط التعبد» وهو ما 
ظنه حقاً . كذا قال. 


ومن له التأخير فمات لم يأثم [(5)] 227 , وحكاه 7 ) بعض أصحابنا 


(١)انظر:‏ الروضة /”؟. 

.157/1١ انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) انظر: البلبل /7. 

(:؛:)نهاية ٠١‏ امن (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ب). 

(1) في (ظع وا ح): «حكاه) بدون الواو. 
اكاب 


إبشماعا. 
واعتبار ' '» سلامة العاقبة ممنوع . 
ولنا وجه : يأثم» كبعض الشافعية ('2. 
00 معام 7 اء : 0 6 5 
ويأئم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) ( ؛ لتأخيره عن وقته 
وهو العمر. 
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة» فيلزم قضاء رمضان. 


وحكى بعف هم 7 أعن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ» لا الشاب 
الصحيع . 

وفي الواضح 227 في ممسألة «الأغر للفور) - عن بعش 59 من قال: 
للتراخي- : (لا يأثم بموته لكلا تبطل رخصة التأخيرفء ثم ألزم بالموسع. 


ع 


مسألة 


الي بعري انه اس ورامك ناا كدر عليه الكل 


)١(‏ في( ح): رسم اللفظ هكذا: واعا. 

(؟) انظر: شرخ المحلي على جمع الجوامع 2157/١‏ والمستصفى .70/1١‏ 

(1) انظر: شرح انحلي على جمع الجرامع ١/1541؛‏ والمستصفى 27١/1١‏ وفواتٌ الرحموت 
88/١‏ وشرح العضد 4547/1١‏ وتيسير التحرير 51/5 .5١١-‏ 

(:)انظر: المحصول ١1/5؟505/5؟.‏ 

(5) انظر: الواضح 5078/5١‏ 1. 


(5) نهاية 1؟ ب من (ظ). 


- 51١1 


الت ا ال اباي ا 
فى الجمعة. 

وذكره 7 ؛ بعض أصحابنا (") وغيرهم [من باب]:7؟) مالا يتم 
الواجب إلا به لا يجب إلا على تكليف امحال. كذا قالوا. 

وأما مالا يتم الواجب إلا به - كالطهارة؛ وقطع المسافة إلى العبادة, 
وغسل بعض الرأس - فواجب؛ ذكره أصحابنا والشافعية (” 2 وأكثر الفقهاء 
وحكاه الايوى 7كين العكزلة: 

وحكى بعض أصحابنا 7" 2 عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب , 


وتحكل 07 ابن ارد اسع سرب اوراص لمر 
في أصح الوجهين . 


.1؟591/1١ انظر: الواضح‎ )١( 

(5) في (ح): وذكر. 

(؟) انظر: البلبل ]5 -4؟. 

(4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
(5) انظر: نهاية السول .55/1١/‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .١١1١/1١‏ 
(/) انظر: المسودة/ 50, 

(8) انظر نحو ذلك في زاد المسير ١‏ / 191. 


ب5١15‎ 


ودعي نمض امهيا "رز كان عر شرع لط 0 افير 


وقاله ابن برهان 27 وأبو المعالي 7 وغيرهما. 


وظاهر من أوجب : يعاقب بتركه كغيره» وقاله الآمدي 220 وغيره 7 )) 
وقاله القاضى في الحج عن ميت من ميقات» كما يثاب . 


- علامة عصره في التاريخ والحديثء» ولد في بغداد سنة 5:8 ه»ء وتوفي بها سئة /91ههع 
وتسبته إلى ( مشرعة الجوز) من محالها. 
من مؤلفاته : المدتظ, في تاريخ الملوك والأمم» والضعفاء والمتروكونء والناسخ والمدسوخ» 
وزاد المسير في علم التفسير:؛ وجامع المسانيد والألفاب» وشرح مشكل الصحيحين. 
انظر: وفيات الأعيان 5٠/9‏ ١ء‏ والبداية والنهاية 78/51 وذيل طبقات الحنابلة لابن 
رج 541/1 ومفتاح الستعادة 3/1/6 

(١)انظر:‏ البلبل /4؟. 

(؟) نهاية 8ه من (ح). 

(؟) حكاه في المسودة /50. 

( ) انظر: البرهان لأبي المعالي /81؟. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١1/؟١١.‏ 

(5) كان النص في ( ح) هكذا: «وقاله الآمدي وغيره كما يئاب وفي الروضة لا يعاقب» 

ثم استدرك في الهامش ما سقط بين قوله: «وغيره» وقوله: « كما يثاب»») وهو قوله: 

( وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات:») لكن جعلت إشارة الاستدراك في النص 

قبل كلمة: غيره» وكرر في الهامش بعض ما هو في النص؛ حييث كتب في الهامش: 

« وقاله القاضي في الج عن ميت من ميقات كما يثاب» وفي الروضة لا يعاقب»)؛ فجاء 

النص متصلاً هكذا: «وقاله الآمدي» وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات كما 


يثاب» وفى الروضة لا يعاقب وغيره وفى الروضة لا يعاقب»). 


5١5‏ ب 


وفي الروضة: 2 لا يعاقب» وقائه بعض أصحابناء قال 0" : إلا أن يقال: 
قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر. 

وقال "ات رع اده وجوه فا وماد ل بك والوجوب العقابي لا 
يقوله فقيه؛ والوجوب الطلبي محل النزاع» وفيه نظر. 

كال 5*7 وإذا شبح الأقرباللروم ار سيق عدم ويه اعد ل يملق 
اللوازم» فعند أصحابنا ل ا 
صورة؛ وأن الكلام في قوة 2*7 أمرين؛ وأن اللازم مأمور به أمراً مطلقًا. 
ويشبهها"" ؟ الأمر بهيكة أو صفة لفعل» يحتج به على وجويه؛ ذكره 
أصحابناء» ونص عليه أحمد رحممه الله؛ ”'' لتمسكه لوجوب (*) 


الاستدشاق بالأمر”'' بالمبالغة ('' 2( ه) 2١١١‏ وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ 


(١)اتذثر:‏ الروضة / 7" 0 14م. م اس الس ا 
(4 ) انظر: المرجع السابق /5137. 
(5) في (ظ)» ونسخة في هامش ( ب): وفوع. 
(1) انظر: المرجع السابق /209 ؟5. (7) نهاية 5٠‏ ب من (ب). 
(6) في ( ظ): بوجوب. 
(5) في (ظ)» ونسخة في هامش ( ب ): وبالبالغة 
ل أثر الرسول تله ابالائدة بالامستفالق ررد في علذيك لط بن غريزة: 
٠‏ أخرجه أبو داود في سئنه 27015/3701٠٠٠١ - 47/١‏ والترمذي في سئنه ١45/5‏ - 
وقال : حديث حسن صحيح - والدسائي في سننه 17/١‏ وابن ماجه في ستنه »١67/‏ 
وأحمد في مسنده 75/4 *”7. وانظر: تنصب الراية ١5/1١‏ . 


. ) في (ظ) ورب): (و). والمثبت من ( ح) ونسخة في هامش ( ب‎ )١1١( 


مدا 


لفحواه؛ قال: وقول اتمخالف متوجه؛ وسرها: هل هو كأمرين» أو أمر بفعلينء 
أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه”'2. 

وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك 
لسانه» خلافا للقاضي وأكثر الشافعية (')؛ لوجوبه ضرورة» كجزء الليل في 
الصوم» وشروط الصلاة» ( "2 ويتوجه الخلاف . 


فى الطهارة» وكذا إمرار الموسى 2*7 فيمن لا شعر له. كذا قال. 


وف صييق 77 الأولة لاروس ف 01 عر اومن ولا يسان ري 


.25/ انظر: المسودة‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب 109 551. 

(")نهاية 84 أ من (ظ). 

(؛) في شرح الكوكب المئير 711/١‏ نقلاً عن كلام ابن مفلح ؛ من استحب غسل موضع 
القطع. 

(5) انظر: المغني 58/8/1. 

(1) ويسمى - أيضًا - «اعمدة الأدلة»» وهو ذو قيمة علمية» فد ذكره تقي ألدين بن 
تيمية في جملة الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف؛ ويذكر فيها الراجح. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2١55/١‏ وقواعد ابن رجب /15: والإنصاف للمرداوي 
98/١‏ والفتاوى الكبرى 7 /ه؟. 

() في (ح): وفي عمد الآدلة لا يمر الموسى. 


(8) يعني به : القاضي أبا يعلى . 


ماه 71ت 


وفي تعليق ('2 القاضي - وغيره ‏ في وطء المظاهر: أن الأمر بالصلاة 

متضمن للأمر بالطهارة؛ وأن التابع يسقط بفوات المتبوع» كالطهارة بالصلاة. 
لناةانا اععمد علية اف النمهية 9" وغيره: 17 :ان الآمر بالشي ع مظلقا 

يستلزم وجوبه في كل أخواله الممكنة؛ فيقتضي وجورب لازمه, وإلا كان . 

وح تعال سن وسو بها نونيدي الدوجرن لاس كوف عام لاه 

لأنه مطلق» واللازم لا ينفيه اللفظ لعدم دلالته عليه» فلا مخالفة لظاهره (4) 
وقال ابن عقيل : ماعرف من اطراد العادة كالملفوظ . 
اراك حو و كردن كو وسراو 
واستدل : لو لم يجب لصح الفعل دونه؛ وإلا نزم تكليف المحال بتقدير 

عدمه؛ ولما وجب التوصل إلى الواجب . 
ورد: إن أريد بالمصحة والوجوب (ما لا بد منه) فمسلمء ولا يلزم (*) 

أنه مأمور به» وإن أريد : ( مأمور به») فأين دليله؟ وإن سلم أن ١7‏ ؟ التوصل 

واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتهاء لا لنفس الأمر بالفعل . 

)١(‏ وهو: كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة للقاضي أبي يعلى» يرجد 
منه المجلد الرابع في دار الكتب المصرية برقم ١4٠‏ فقه حنبلي» يبتدىء بكتاب الحج» 
وينتهي في أثناء كتاب البيع. 

١؟)انظر:‏ التمهيد /49 1. 

(؟) نهاية 5ه من ( ح). 

(54) في وح): لظاهر. 

(5) في (ظ) والا يلرم. 

(5) في (ب): إلى. 


2 


قالوا: لو وجب لزم تعقل الموجب له؛ ولم يكن تعلق الوجوب لنفسهء 
لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه؛ والطلب لا يتعلق بغير المطلرب» ولامتنع 
التصريح بغير وجوبه؛ ولأثم بتركه» ولانتفى المباح» ولوجبت نيته. ا 

ورد ('؟ الأول: يلزم لو وجب 6 0 

ثم : ينتقض بالشرط . 

والشاني : بأنه إن أراد الععلق بالأصالة منع انتفاء العالي؛ فإن تعلق 
الوجوب باللازم ('؟ فرع تعلقه بملزومه؛ وإلا فتعلق الوجوب الناشىء من 
وسوب الارق يقملق انلايع ندانة: 

ثم : ينتقض بالشرط . 

والثالث : بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء من 
الرأس؛ ونفي التالي 257 في العاجز. 

وبه يجاب عن الرابع. 

000١ 

م يشش بالشرط» 

والخامس : يلزم نفي المباح لو تعين ترك الحرام به . 


)١1(‏ في (١ظع:‏ ورد» بدون الواو. 
(؟) نهاية 6١‏ أ من (ب). 


(؟) في رظ): الثاني . 


- 510 


رو ا 
مسألة (5) 


إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض مافيهاء 56 وقرآن 

الفجر #؛ "2172 و ظٍ محلقين رؤوسكم # 2"7» دل على فرضه - لم يذكر 

القاضي ('2 وابن عقيل ('2 خلافا- لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء. 
مسألة 


إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها 7" لا بعينه؛ [ وله 


)١(‏ نهاية 6٠١‏ من( ح). 

(؟) هذه المسألة لم ترد في ( ح). 

(؟) نهاية 54 ؟ ب من (ظ). 

(4 ) سورة الإسراء : آية 74 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهوذا » 

اج عفرن ققح وإرناب و طانقه شيرق الله دونه قا بالق سوفن النسي اتن 

٠‏ شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من دون 
ذلك فتحا قريبًا #. 

(5)انظر: العدة .41١8/‏ 

() انظر: الواضح 551/5 ب. 


ا 


نعل اسون 200 7"العية الستدارن :و شاي" "يونم كاد اب ان 
قول الفقهاء والمتكلمين» كالواجب المخير» [ ولأنه اليقين والأصل . 
واحتج بعضهم بقول الطبيب : ولا تاكل سمكاً أو لبنأ؛»وفيه نظر. 
وكذا دليل أبي الخطاب”**؟: قوله لعبده: لا تاكل هذا أو هذا]. (') 


وذكره القاضى 7" ظاهر كلام أحمد : كل ما (*فى كتاب الله «أو) 


واخقار”'؟ أبو البقاء من أصحابنا في إعرابه ”' ' 2 في «9 ولا تطع منهم 


)١(‏ في (ظ): أحدهما. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(*) انظر: التمهيد للأسنوي / /الاءوشرح المحلي على جمع الجوامع 187/١‏ والإحكام 
للآمدي .١1١4/1١‏ 

(4) انظر: كعاب الوصول إلى الأصول لابن برهان/7؟ أ» وقد حكى في المسودة/ ١‏ 
حكاية ابن برهان هذه . ش 

(5) انظر: التمهيد / 448 ب. 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

)/١‏ انظر: العدة /59؟4. 

(5) في (ظ): «كمافي». والمنبت من ( ب) و( ح )؛ ولكن اللفظ رسم فيهما هكذا: 
دكلماء. 

(8 ) انظر: كتاب إملاء ما من به الرحمن 511/7 . 

)٠١(‏ وهو: كتاب إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. 
والكتاب مطبوع . 


حزة انك 


آثمًا أو كفورا ١7‏ ): أنه منع من الجميع؛ وأنه نهي عن كلام أحدهماء فمن 
كلّمه فهو أحدهماء وقاله المعتزلة ("2 والجرجاني 0" الحنفي؛ للآية. (*) 

رد : بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية» فلا طاعة . 

قالوا: الا تطع زيدا أو عمراً» للجميع بإجماع أهل اللغة. 

رد: بالمنع. 

قالوا: لعساويهما في القبح. 

والويني علق املو ل انان املح . 

نين إنا عدو للم يدرك افيه تمل لسن 


قالوا: فيه احتياط . 


)١(‏ سورة الإنسان: آية 4 ؟. 

(؟) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١87/١‏ » والتمهيد للأسنوي/ 27 والوصول 
لابن برهان /159. 

(”) في المسودة »8١/‏ والواضح 58/7 1: «أبو عبد الله الجرجاني). وهو : محمد بن 
يحبى بن مهدي الجرجاتي» فقيه من أعلام الحنفية من أهل جرجان» سكن بغداد, وكان 
يدرس فيهاء وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وغيره» توفي سنة 5948 ه. 
من مؤلفاته: ترجيح مذهب أبي حنيفة , 
انظرةة الجواغر المقنية 187/7 وطبقات الفقنهناء لطاق متسر زادة / 008+ والفواقد 
البهية/ 25١5‏ وإيضاح الكنون ؟/ 6؟؟عوهدية العارفين ؟//1ه . 


(: ) حكاه في الواضح 8/5" 1. 


م ا + 


فالزمهم القاضي 2١7‏ بالواجب اخير. 

وقال ابن عقيل 7" : إنما نمنع من اعتقاد ذلك» ولا احقياط فيه. كذا 
قال. 

مسألة 

في الشخص الواحد ثواب وعقاب» كنوع الآدمي 2277 خلافاً للمعتزلة 
في تخليد أهل الكبائر. ش 

والفعل الواحد [بالنوع] منه 2*7 واجب وحرام؛ كالسجود لله 
وللصنم» لتغايرهما بالشخصية: فلا استلزام بينهما خلافاً لبءض المعتزلة 
)؛ لأن السجود مأمور به لله؛ فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع 

رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله؛ ولهذا قال: لا 


به. 


(١)انظر:‏ العدة /150. 

.1 10/57 انظر: الواضح‎ )١( 

(17) في (ب) ما يشير إلى سقوط قوله: « كنوع الآدمي » من بعض النسخ. 
( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) انظر: البرهان للجريني .7١14/‏ 

5(9) سورة فصلت: آية /ا؟,. 


حك 


والفعل الو انمه التضه - السمية :مدقن وينيكيل عون راجيا 
حزاماء'لتنافيهساء إلا عند م قال يتكليق الال عقفلا وشرعا: 
وأما الصلاة فى الدار المغصوبة: 
فمذهب أحمد وأكثر أصحابه: لا تصحع وقاله الظاهرية والويدية 2١7‏ 
والجبائية» وحكاه بعضهم ”' 2 عن أكثر المتكلمين» فوهم. 
لعل ا 1217ل شي اللي ري 17 بوذا دوعا كبلونا لين 
)١(‏ الزيدية : إحدى فرق الشيعة» وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي » وقد ساقوا 
الإمامة في أولاد فاطمة» ولم يجوزوا ثبوت إمامة في غيرهم, إلا أنهم جوزوا أن يكون 
كل فاطمي -عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة ‏ إمامًا واجب الطاعة؛ سواء أكان 
ع ارلقو ادن اوسا اولحو اسن 
وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال» ويكون كل واحد منهما 
تيع الاك 
ونا كان دمخي يده ا اللااعقي ادن فتمعت ال الأسول بوالقتر و دصق يساق 
بالعلم؛ فعتلمذ في الأصول على واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة» فاقتيس منه 
الامفوال» وصازت استعان علبنا معدلة: 
وكات من مذهبه جواز إمامة اللفضول مع قيام الأفضل. 
ركان لسر هن طفن 
ولما عرفت شيعة الكوفة أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوهء فسميت رافضة. 
عله اشرق وين لقزى 2و4 راطا راتكين :468:5 والفرق الإلبلايية نف 
)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 5/5 . 
9؟)انظر: النحصول ١1/؟185/5.‏ 
(4) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ب ) و( ح). 


ل 


الباقلاني» وادعاه إجماعا. 


وهى دعوى لا دليل (') عليهاء ولا إجماع, ثم: لا وجه('2 لسقوط 
العبادة عند 7 '؟ فعل باطل» ومع أنه لا يعرف عن أحد نة الار عقن آنه 


وعن أحمد : تصح مع التحريم اختارها الخلال (*؟ وابن عقيل في فئونه 
وغيرهما (وم ش). 

وعنه: إن علم التحريم [لم تصح] 27 وإلا صحت. 

وحكى بعض أصحابنا قولا: تصح مع الكراهة (وه). (') 


)١(‏ نهاية ه؟ امن (ظ). 

(؟)نهاية 5١‏ من (ح). 

(79) نهاية 9١‏ ب من (ب). 
من مؤلفاته: تفسير الغريب» وطبقات أصحاب ابن حتيل» والسئةء والعلل» والجامع 
انظر: طبقات الحنابلة ؟5/؟1١غ‏ ومناقب الإمام أحمد/؟١5»‏ وتذكرة الحفاظ */لاء 
والبداية والنهاية .١5//151١‏ 

( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) انظر: التوضيح على التنقيح 5548/57» وكشف الأسرار 778/١‏ . 


واب 


ولأن شغل الحيز حرام» وهو داخل في مفهومي المحركة والسكون 
الداخلين في مفهومهاء فد خل في مفهومها؛ لأنه جرؤهاء فالصلاة التى 
جزؤها حرام غير.واجبة؛ لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب 
أجزائهاء وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء . 

اقرط الأمدع 7 وغيرةة ايان العبد إذا أمر بعخياطة ثوب ونهى عن 

ولقائل أن يقول: صورة الإلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس» 

ثم: في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق؛ فقال في الروضة 7 ') يعد أن 
احتج للصحة بالآمر بالخياطة» قال 17؟: ومن منع الصحة قال: متى أخل 
بالمعصية محال . 


وهذا معنى قول أبي الطاب 7*؟2: من شرط الصلاة الطاعة» ونيته بها 


.١١ا//١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) مابين المعقرفتين لم يرد في ( ح).‎ 
. 17/ انظر: الروضة‎ )7( 

(؛ ) لعل المناسب حذف كلمة : قال. 


(ه) انظر: الانتصار لأبى الخطاب /١‏ ه58 أ. 


0 


أداء الواجب» وحركته معصية؛ ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب - بل 
معصية - محال , 

0 لام لشاف "ولو ون 0 
العبادة إباحة الموضعء وهو محرم» فهو كالنجس. 

ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه للنهى عنهاء وهيى غصب» لشغل 
ملك غيره بغير حق» فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى .. 

[قالوا: الغصب للدارء والصلاة غيرها. 


رد : بما سبق. 


وقال ابن عي 7ه لا ملك الادمى عين شيء عند الفقهاء ألجمع. بل 
التصرف, فالمصلي غاصب بصلاته» والله يملك العين» وعند المعتزلة : لا(*)؛ 
لأن الملك : القدرة» ولا تققع”' 2 على موجود] . (") 

وأما ”2 صوم العيد, فيحرم إجماعا. 6 
)١(‏ نهاية 57 من (ح). (؟) انظر:العدة/ 45 . 
(3) انظر: الانتصار لأبي الخطاب 767/١‏ بٍ. 
(؛) انظر: الواضح 0/1/7 ب . 
( © ) قالوا: بأن الأعيان لا يملكها مالك» لا القديم ولا غيره. انظر: الواضح 7/57 ب. 
(5)أي: القدرة. 
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
(8) نهاية ١١‏ ب من رظ). 
() انظر: الشرح الكبيسر 7/١١1-١١1ك»‏ والبسحر الرائق 5 /71779» وبداية اجتهد 


ل 


6ت 


ولا يصح عند أحمد (وم ش). (' 

ولع سواه داريو 0 

وعنه: عن 27 نذره المعين ( و ه)ء ”7 وزاد أبو حنيفة: 207 ونفلاً ("2 . 

فنقول : لو صحت بالجهتين لصح بهما. 

وفرق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه: فلا جهتان. 

وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل» وهو الآمر بالصلاق 
والدهى عن النصي 1 

رد الأول : بأن هذه الصلاة إن تناولها الأمر فهى محرمة. 


991/١ وحاشية العدوي‎ »2515 203515 51١1/1١ انظر: المجموع 488/7. والمدونة‎ )١( 
ش‎ . "48/1١ والشرح الكبير‎ | 

."460/115 انظر: الإنصاف 5/ه5» والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) نهاية 5 أ من رب). 

49 ) انظر: المرجعين السابقين. 

( 5 ) انظر: الهداية 2111/1١‏ والبحر الرائق 7/5١5؛‏ وكشف الأسرار 70/1١‏ . 

(5) انظر: المبسوط 86 ,28١/‏ 55. 

(7) في (ظ): ونقلا. 


(2) فى (ظ) : الغضب 
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وأما من خرج من الغصب تائبا فتصح توبته فيهاء ولم يعص بحركة 
خروجه عند ابن عقيل وغيره ( و ش ر). 

5 : , 0 ١ . 8 

وقال ابن عقيل 7 ؟: لم يختلفوا 7" لا يعد واطئا - بدزعه - في الإثم» 
بل في التكفيرء وكإزالة محرم طيباً بيده وكأثر فعله بعلة عدم القدرة) 
ولعدم غصبه بعدم نيته. والمالك فى الحقيقة الله؛ والادمى مستخلف» 
وغرضه الضمان» وهو باق بصورة الفعل . 

قال ابن برهان ("2: «قاله الفقهاء والمتكلمون كافة)» خلافًا لأبي 
الخطاب في الانتتصارة*2؛ قال: «لكن يفعله لدفع أكبر المعصيتين 
بأقلهما(*, ولهذا: الكذب معصية يجوز فعله لدفع قعل مؤمن ظلماً 


١١)انظر:‏ المسودة /857. 
)١(‏ لعل المناسب زيادة (أنه) هناء فيكون الكلام: لم يختلفرا أنه لا يعد. 
9؟) انظر: المسودة /86» والوصول لابن برهان /؟١؟‏ ب. 
(14)انظر: الانتصار ١2/1ه؟‏ ب. 
(5) في (ظع: بأقلها . 
(5) في رب): لذلك. 
0 كر م اشع بون الارساء كي الإعاده ونس الغرلهبالعد رع يعي كال بال مدر على 
مذهب القدرية المعتزلة - وهو من تلاميذ النظام إبراهيم بن سيار المتوفى سنة 1 (هء 
فهو من رجال منتصف القرن الغالث الهجري. 
انظر: الفرق بين الفرق / ١7‏ ؟:والتيصير في الدين / .4١‏ الملل والنحل .74/1١‏ 


89) انظر: المسودة [عى 81» والمستصفى الك والوصول لابن برهان اكاب 


55 ل 


وضعف : بأنه تكليف بامحال» لتعلق الأمر والنهي بالخروج . 

واستصحب أبوالمعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. 
كذا قيل (أعنه. 

وقيل 7' عنه: إنه طاعة - لاخذه في ترك الغصب -:معصية ؛ لأنه في 
ملك غيره» مستند إلى فعل متعد ("؟ » كالصلاة (5), 

وضعف : بأنه لا جهتين لخروجه؛ لتعذر امتثاله به لو كان منهياً عن (5) 
ولو كان له جهتان لم يتعذر. 

وقال بعض أص حابنا ”27 : نظير المسألة توبة الدع الداعي إلى 
بدعته»(") وفيها روايتان؛ أصحهما الجواز» والأخرى اختيار ابن شاقلا : 


1 لإضلول غير 


وقال بعضهم 2)17: من قال لزوجته :(إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا)ع أو: 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ؟1/1. 

(؟ ) انظر: المسودة / 85؛ وهذا هو الذي ذكره في البرهان دسا 
(؟) لعل المناسب زيادة «فيهة» فيكون الكلام: إلى فعل متعد فيه. 
(4 ) يعني : كالصلاة في الدار المغصوبة. 

(5) نهاية 51 من (ح). 

(5) انظر: المسودة //10م. 

() في (ح): بدعة. 

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(1) انظر: المرجع السابق / 5م -85. 


ساار؟ 5 سا 


«إذا وطفتك فأنت على كظهر أمى»»؛ فروايتان فى إقدامه» فإن حل وجب 
على قياسه أن الخنارج من الغصب ممتثل» وإن حرم توجه لنا كقول أبي 

ء. ل(أ)4مدهء 
هاشم'”' 2 وأبي المعالي . 

تدا قال وذ علض ع داف ل 210 

مسألة 
المندوب لغة 7*: المدعو 7" لمهم» من الندب وهو الدعاء. 
والرطا اه عطاويه اندي قم 111 + 


بد العام عاد 
عد عاد 26 


وهو مأمور به حقيقة عند أحمد ("2 وأكثر أصحابه - وجزم به التميمى 
عن أحمد - وفي الروضة (*2) وحكاه ابن عقيل 2*7 عن أكثر العلماء 
الأصوليين والفقهاء. 


.83/ في ( ب ) و( ح): أو أبي المعالي . وانظر المسودة‎ )١( 

(؟) في (ح) : ذاك. 

(؟) نهاية ؟” ب من وب) . 

(14) انظر: لسان العرب 5١/5‏ 5؟» وتاج العروس 48١/1١‏ (ندب). 

(ه) نهاية 5؟ أ من (ظ). 

(5) انظر: ص ١87‏ من هذا الكتاب. 

(7) انظر: العدة/158 2514/8 ومسائل الإمام أحمد للنيسابوري .15/١‏ 
(8) انظر: الروضة /76. 

(4) انظر: المسودة /5. 


ب 559 - 


وعند الملوات كم امستمنارنا” عا و ('2 واختاره فى 
التمهيد” '2 في مسألة (الآمر بالشىء نهى عن ضده). 
وللمالكية والشافعية قولان (؟) 


وذكر بعض أصحابنا 7 أن المرغب فيه من غير أمرء هل يسمى طاعة 
وأمراً حقيقة؟ فيه أقوال» لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به. 

[ وفي الواضح ('؟: النظر فى دلائل العبر قال قوم : «طاعة)) ولا يصح؛ 
لأنها موافقة الأسر, وهو فى طرق النظر طالب متعرف» لاعارف. كذا 
قال3") 40), 


وجه الأول : دخوله في حد الأمر, [ وانقسام الآمرإليهما]. (*) 


)١(‏ في المسودة /5. والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام / ١4‏ صرح بأسمه؛ وهو 
«عبد الرحمن الحلواني )» وقد تقدمت ترجمته ص ؟؟١‏ من هذا الكعاب. 

(؟) انظر: فواتح الرحموت »١١١/١‏ وتيسير التحرير ؟17/5؟؟» وكشف الأسرار 1 /119. 

(؟) انظر: التمهيد /141. 

(؛ ) انظر: المستصفى ١‏ » والإحكام للآمدي ١/١٠1؛‏ وشرح العضد ؟ /هء والمحصول 
0:ه: وشرح المحلي على جمع الجوامع 117/١‏ . 

(5) انظر: المسودة ]28 والتحرير/ ١١‏ ب. 

(1) انظر: الواضح 55/1١‏ ب. 

(/ا) في (ظ): قاله. 

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


ما االو 


ولأنه طاعة» لامتثال الأمر. 

[قال ابن عقيل : 2١7‏ لا يجوز غيره عند أهل اللغة] . (") 
: بالمنع. 

ثم : للثواب عليه. 


رذ : فيكون انور اك لفوانه الوا حي 


1 


١ 
2 


رد : بأنه يعصي بتركه . 

رد : نعل الأمرومقتضاه؛ وإن لم يتضمن ثوابا وعقاباء وبأن الثواب بعضه . 

ووجه الفاني: قوله ‏ عليه السلام -: (لولا أن أشق على أمستي 
لأعرنهم بالسترالة 27 ملق علية0 © 


ولعصى بتركه . 


.1581١/1١ انظر: الواضح‎ )١( 

١‏ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(") نهاية 14 من زر ح). 

(4) هذا الحديث ورد بالفاظ متقاربة: 
أخرجه البخاري في صحيحه 8 / 85: 4/17: ومسلم في صحيحه /520» والنسائي 
في سنته 5517/-1576115/01١‏ » وأبن ماجه في سننه / ٠١6‏ من حديث أبي هريرة. 

1 شريو نرف عاق توطية معو ترد بين ممم ارات و1 سنيف 

هريرة» ومن حديث زيد بن خالد الجهني . وقال الترمذي - عن الأول - : حديث 
صحيح . وقال - عن الثاني - : حديث حسن صحيح . 


وانظر- أيضا - : التلخيص الخبير ١‏ / ؟2"5 ونصب الراية 9/١‏ 


2000 


رد : المراد 27 أمر الإيجاب» ولهذا قيده بالمشقة. 


وكل 92 كوله حاغلينة البكلام ت لبريرة: ( لو راجعتيه؛ فإنه أبو ولدك )2 
قالت: أتأمرني؟ قال: ( لاء إنما أنا أشفع )» قالت : فلا حاجة لي فيه. رواه (") 


البسار 7 
[ ثم: يسمي عاصيا. 
قال ابن عقيل 7" هذا قياس المذهبء لقول أحمد في تارك الوتر7 ©: 


)١(‏ في (ب)ع ورظ) - هنا - زيادة: «بهاء»: فجاء الكلام هكذا: رد: المراد بهاأمر 
الإيجاب . 

(؟ ) من قوله : ««وكذا قوله» إلى قوله: «رواه البخاري ؛ مثبت من ( م )» وقد جاء مكان هذا 
الكلام في ( ب) و( ظ) ما نصه: «وكذا خبر بريرة الآتي في : الأمر للوجوب». 

9 ) هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه: 
الع فق كسحا شا ا لونارك اق سل او را سات مط 
2545/8 وابن ماجه في سنته / 51/1 . 
وانظر : التلخيص الحبير 7//ا/1» ونصب الراية 5١57/5‏ . 

(4: ) هو: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم الجعفيء الإمام الحافظ الشهير: 
صاحب الرحلات في طلب الحديث؛ توفي 'سنة 765 ه. 
من مؤلفاته : الجامع الصحيح» والتاريخ» وخلق أفعال العباد» والضعفاءء والأدب المفرد. 
ا ررد ال ا 0 ااا 
الذهب .١٠75/5‏ والمتهج الأحمد 00-6 ٠‏ 

() انظر: الواضح 591١/1١‏ ب. 


(5) في هامش ( ظ): يأتي بعد ذلك في المكروه ما يتعلق بقول أحمد في تارك الوتر. 
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«رجل سوء)» وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل مأ أطاع بفعله عصى بتركه. 

وقال 2'(7: يقال: خالف أمر الله إذا أهمله أو داوم عليه ]. (5) 

ولأنه يصح نفي الأمر عنه. 

رد : بالمنع. ظ 

[وقال ابن عقيل (2): لا بد من تقييد في نفيه؛ فيقال: خالف أمر الله 
في النفل» كإثباته؛ فيقال: أمر ندب]. (*) 

ولأن الأمر حقيقة للإيجاب . 

رد : بأن الندب بعض الوجوب» فهو كاستعمال العام في بعضه. قاله في 
العذ 20 والتمييذ. 0 ؟ والواضه ١‏ "2 وغيرها. 

وأجاب بعض أصحابنا (*2: بأنه مشككء كالوجود والبياض . 


وبعضهم : بدخوله في مطلق الأمر» وأما الأمر المطلق - وهو مالا قيد 
معه ‏ فللا يجاب . 


)١(‏ انظر: المرجع السابق 017/1؟ ب. 

(؟) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

() انظر: الواضح 557/1١‏ ب. 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح) 

59 انظر: العدة / ه3562 7/4 - 1/6؟. 

(5) انظر: التمهيد /54أداب. 

؟) انظر: الواضح 519/5١‏ ب-556.0١أهكاب.‏ 
(8) انظر: المسودة /2. 


- 0 


ولأنه ١7‏ يجب أن يقتضي الفور. 


زسطلحه القافق 550 واو وار 0 


وقال ابن عقيل 7 2: وتكراره كواجب . 
مسألة 
انوي 270 وكايقو :د كره ابن عتير' وسماعبية الروويلة 9 وفيرهيء 

وقاله ابن الباقلاني 2*7 وأبو إسحاق الإسفراييني (*2. 

)١(‏ في (ب) ولظ): وأيضا. 

(؟) انظر: العدة /7865. 

(؟) انظر: العمهيد /1؟ ب- 55أ, 

(4:)نهاية “”أ من (ب). 

(5)انظر: الواضح ١/1لا؟‏ ب -0775؟ أ, 

(1) في (ظ)» ونسخة في هامش (ب): المندوب . 

(7) قال في المسودة /76: «ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف» وابن عقيل في 
الجزء الغالث » . وانظر الروضة / 4555-58 -47» حيث عرف التكليف في الشريعة 
بأنه: الخطاب بأمر أو نهي؛ وهو ممن يقول بان المندوب مأمور به فيكون الندب تكليفاً. 
وانظر الواضح ١/١؟‏ ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف» لكن في كلامه - أيضا 
- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إلزام ما على العبد فيه كلفة ومشمة» 
إما في فعله أو في تركه - الواضح ١5 / ١‏ ب - والندب لا إلزام فيه؛ فلا يَكون تكليفا . 

(8) انظر: البرهان للجريني .١١١/‏ 

(9) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 175/1١‏ --/17» وشرح العضد 5/5 والإحكام 


للآمدي ١5١/1١‏ والوصول لابن برهان /15. 


ل 


ومنعه بعض أصحابنا 2 والأكثرون . 7" ) 
وهي لفظية . (9) 
مسألة 

إذا طال واجب لا حد ب اماه رحدا ويكاقوين أ وخالى انق 
الإجزاء”؟ » نفل (و)؛ لجواز تركه مطلقا . 

وعند الكرخي الحنفي 227: واجب؛ لتناول الأمر لهما. 

واختلف كلام القاضي 7 © وأن الثاني قول بعض الشافعية. 

وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمدء واختلف أصحابه . 


ومن ادرك الركعة بعد الطمانيئة (؟2 أدركها ( وه ش)7*؟ ؛ لأن الاتباع 


. 505/١ كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر: فواتح الرحموت »١17/١‏ والإحكام للآأمدي 2٠51/١‏ وتيسسير التحرير 
4 »؛ وشرح العضد ؟/0. وشرح المحلي على جمع الجرامع .1175/١‏ وشرح 
تنقيح الفصول /1/5. 

(؟) نهاية 5؟ ب من (ظ). 

(4) في (ظع: فما زاد على قدر الإجزاء (و) نفل ولجواز. 

(ه) حكاه في التمهيد / 47 ب »ء والمسودة /68. 

19) انظر: العدة »4٠١/‏ والمسودة /58. 

(/ا) أي : طمأئينة الإمام . 

(8) انظر: المغني *» والإنصاف 4١77/7‏ والشرح الكبير ؟/5» وتبنيين الحقائق 


4/1 - همل والنجموع :/ .١١‏ 


تن رد 2 


المسافر الك كي 
١‏ 
ولنا وجه”'؟: لا يدركها (وم). 
وأخذ القاضي 7" من إدراكه كالكرخي . 
أن عقن 7 كرابي لطا ووو ل ا 1 ور ان 

ورده ابن عقيل" “وأبو ور مر من لوكيله: 
(تصدق من مالي4) فتصدق [من ماله] (')بكثيرء بالمنع "2: ثم: 
وجل والأية ارو ازاك ادراب قروم 


مسألة 


المكروه لغة 2*7 من الكريهة» والشدة في الكرب . 


)١(‏ انظر: الإنصاف 5117/5؟. 

(؟)انظر: العدة .41١١/‏ 

(؟) انظر: الواضح 714/5 1. 

(4)انظر: التمهيد /؛ ب. 

(ه) انظر: العدة 4١5‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 

(7) انظر: الواضح 50/5 ب -55 أ والتمهيد /؛ ب - 4 أ. 

(4) كذا في النسخ. ولعل الصواب: و ثم سلماه»؛ فقد سلمه كل منهما. 
انظر: المرجعين السابقين . 


(9) انظر: لسان العرب 470/117 »45١-‏ وتاج العروس 108/5 ( كره). 


2 


وظرفاء 1١‏ افقل عليه الكراهة كبا سل 13 
وهو- في كونه منهياً عنه حقيقة» ومكلقاً به - كالمندوب . 
ويظلن تايساك علق الفرام علي تله الارين: 


) 


ويتوجه فيه ما سبق “تلن والظافة من عير اميه ولا فرق» وهو ظاهر 


كلام جماعة . 

اناف الزوية كواب تركه خير من فعله. 

وذكر بعض أصحابنا 2*7 وجهاً لنا: أن المكروه حرام» وقاله محمد بن 
الحسن 7' ؟) وعن أبي حنيفة وأبي يوسف ”7'؟: هو إلى الحرام أقرب . 

والأشهر عندنا: لا يذم فاعله. ويقال: مخالف (*») وغير ممتثل . 

قال أحمد - فيمن زاد على التشهد الأول -: «أساء)» وقال ابن عقيل - 
فيمن أمر بحج أو عمرة في شهرء ففعله في غيره : ( أساء؛ مخالفته )» وذكر 


)١(‏ نهاية 56 من (ح). 

١؟)انظر:‏ ص ١84‏ من هذا الكتاب. 

9؟)انظر: ص ١٠؟؟‏ من هذا الكتاب. 

49؛)انظر: الروضة / 5١‏ . 

(0) انظر: الإنصاف 2548/١5‏ وشرح الكوكب المنير 415/١‏ . 

(5) انظر: فوات الرحموت .5//1١‏ 

(7) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: شرح الكوكب لمنير »45١/١‏ والمدخل إلى مذهب أحمد /54. 


اا 


غيره في مأموم وافق إمامًا في أفعاله: أساء . 

وظاهر كلام بعضهم7'؟: تبختص 7" الحرام . 

ولايأثم. )20 

وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره؛ لقوله - عليه 
السلام: (من رغب عن سنتي فليس مني ) . متفق عليه 7 )»؛ ولأنه يقهم أنه 


يعتقده غير سنةً» واحتجا بقول 277 أحمد فيمن ترك الوتر: «رجل سوء )١(‏ 


.514/ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد‎ )١( 

(؟) أي: تختص الإساءة بالحرام.. وفي ( ب ) : يختص. 

(؟)انظر:المدخل إلى مذهب أحمد /54» وشرح الك وكبالمنير١‏ / 151 . 

(4 ) هذا جزء من حديث ورد في النهي عن التبتل. 
أخرجه البخاري في صحيحه 27/17 ومسلم في صحيحه ٠0 ٠0/‏ والنسائي في سننه 
0/5 من حديث أنس. 
وأخرجه الدارمي في ستنه 08/57 من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وأخرجه أحمد في مسئنده ١58/17‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العناص» 
6 من حديث أنس» 105/60 من حديث رجل من الأنصار. 

(5) انظر: العدة »4٠١/‏ وبدائع الفرائد 4 ولمغني .١١+/7‏ 

(7) في هامش (ظ): ذكر الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البسخاريء في الوتر: قال 
أحمد : من ترك الوتر فهو رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول الله عله : وقال في رواية 
جعفر بن محمد : هر رجل سو لا شهادة له. , 


فاختلف أصحابنا في وجه ذلك: 


فمنهم: من حمله على أنه أراد أنه واجب - كما قاله أيوبكر جعفر - وهو بعيد؛ د 


ا 


مع أنه سنة ١7‏ 0 


'- وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده - وفى العد 
والتويتون""! لواحي مع قولدة الرتو ضع مونم أن راي 


- فإن أحمد صرح بأنه سنة. 
ومنهم من قال : أراد إن داوم على تركهء أو أكثر منه» فإنه ترد شهادته بذلك؛ لما فيه من 
التهاون بالسنن المؤكدة» وكذا -حكم سائر السغن الرواتب . وهذا قول المحققين من أصحابنا . 
ومنهم من قال: هو يدل على أن ترك المستحبات المؤكدة يلحق بها إثم دون إثم ترك 
الفرائض . 
وفال القاضي أبو يعلى: من داوم على ترك السنن الرواتب آثم» وهو قول إسحاق بن 
راهويه» قال في كتاب الجامع: لا يعذب أحد على ترك شيء من النوافل» وقد سن 
رصول الله َه سنناً غير الفرائض الغي فرضها الله تعالى» فلا يجوز لمسلم أن ينهاون 
بالسنن التي سنها رسول الله فوته مثل : الفطر» والأضحئء والوترء والأضحية» وما أشبه 
ذلك» فإن تركها تهاوناً بها فهو معذب إلا أن يرحمه الله تعالى» وإني لأخشى في 
ركعتي الفجر والمغرب لما وصفها الله تعالى في كتابه وحرض عليها؛ قال: ف فسبحه 
وأدبار السجود ©» وقال: ‏ فسبحه وإدبار النجوم 2# وقال سعيد بن جبير: لو تركت 
الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي. 

ول تهاية #عاي امن لاب): 

١؟)انظر:‏ العدة /514؟. 

(7) انظر: التمهيد / ١4‏ ب. 

(4) أي: نقل عن الإمام أحمد. ْ 

(5) أحمد بن حميد المشكاني» الملتخصص بصحبة الإمام أحمد» صحبه قدهاً إلى أن 

مات» وروى عنه مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمهء توفي سنة 4 4 ؟ ه. 


انظر: طبقات الحنايلة 7/1١‏ 79. 
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) 


الك ةاون انمد قللش إزتيى ةلل ونه 7 أن رن 210 5 
«الوتر سنة سنه النبي غك » فمن ترا سدة من سئنهة فرجل سوع ) . 


اه 
الآأمر لا يتناول المكروه ( و) خلافاً "2 للرازي 247 الحنفي . 
فلا يستدل 7*؟لصحة طواف الحدث بقوله: 9 وليطوفوا # 67 ؟, ولعدم 


وبروت الو 0 


ترثيب 
واذكر آبو محمد" العميض 7 الأول قزل اجمد» وان اانه اخعلفوا, 
وقال ابن عقيل : وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يُحلّها للأول. 


)١(‏ في (ح): سنته, 

(؟) في (ح): سنته. 

(؟) انظر: اميل الش رحسي 1/1 

(؛ ) هو: أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» فاضل من أهل الري ولد سنة 7.8 هء 
وسكن بغداد» وانتهت إليه رئاسة الحنفية؛ وخوطب في أن يلي القضاء؛ فامتنع» توفي 
ببغداد سنة .ا ه. من مؤلفاته:.أحكام القرآن» وأصول الفقه. انظر: الجواهر المضية 
4/١‏ وتاج التراجم /5. 

(ه) انظر: أحكام القرآن للجصاص 40/7؟. 

(1) سورة الحج: آية 15: و ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذرورهم وليطوفوا بالبيت العتيق #. 

(/) انظر: أحكام القرآن للجصاص ا ال 

(8) سورة المائدة: آية 3 : دإ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين © . 

(9) نهاية 51 أ من (ظ). 


تن ده 


ومرادهم ما ذكروه في المسألة من الصفة ('2 المشروطة ("2. (5) 


ع 


مسألة 
المباح لغة :7 المعلن» والماذون» من الإباحة . 
ولرعا ميل شبلق وه اللا كما سي 
[ والإذن: أصله من الأذن» كانه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع 
بالآذان؛ ومنه الآذان . قاله في الواضم ('2]. (") 
والجائز لغة (*: العابر. 


فيعم الواجب» والممكن الخاص - و[ على ] (*؟ مالا يمتنع وجوده وعدمه ‏ 
وهو ممكن خاص أخص مما قبله - وشرعا وعقلاً على ما يشك أنه لا يمتنع» 
وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه. 


)١(‏ في ( ب ): للصفة. وفي (ظ) ونسخة في هامش ( ب ): أن الصفة. 
(؟) وهي كون الوطء حلالاً. انظر: المغني 517/307 . 

(؟) نهاية 56 من ( ح). 

(4 ) انظر: لسسان العرب 1/ 251729 وتاج العروس 5777/57-/9ا15. 
(5)انظر: ص ١84‏ من هذا الكتاب. 

(1) انظر: الواضح ١59/١‏ ب. 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في (رح). 

(8) انظر: تاج العروس 64 /70. 


(9 ) مابين المعقوفتين زيادة من (ظ). 
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َس 
جر لضي ري 0 
لم 2 لويس مسألة 


الإباحة شرعية إن أريد بها خطاب الشرع, وإن أريد نفي الحرج عن الفعل 


فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع . 
وتسمى 2١(‏ شرعية؛ بمعنى التقرير. 


والإباحة - بمعنى الإذن - شرعية, إلا أن نقول: العقل يبيح . 

000000 ان يرد فيه سمع: يحتمل أن إباحته شرعية, لدليل 
عي د لأبون وا لاجو يا ارسي ا سك 

ومو "أن تامف انرو 

قن سعد" 2 سرفرعاكة وإ اعظم السلمين فى الندلمين رما فين 
سأل عن شيء لم يحرم على الناس 7*): فحرم من أجل مسالته) (20. 

وعن أبي هريرة - مرفوعا - : (ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان 


قبلكم بكثرة سؤالهم» واخعلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن شيء 


١١1)أي‏ : الإياحة. 

(؟) انظر: الروضة //519 -8م”5. 

(؟) انظر ص ١754‏ من هذا الكتاب . 

(4) هو: الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص. 

(5) في (ب): على للناس. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 250/9 ومسلم في صحيحه / 2١1871‏ وأبو داود فى 


سنته 91/6 /ا١)‏ وأحمد فى مسنده ا 


ا 


فاجتنبوه؛ ('أ2 وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ('2. متفق عليهما. 


كتابه؛ والحجرام ما حسمم الله فى كتابه» وماسكت عنه فهوثما 
4 )9 


)١(‏ نهاية 4” أ من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه 44/9» ومسلم في صحيحه/ 91/8 .1831-1819 
والترمذي في سننه 1١67/4‏ - وقال: حسن صحيح - والنسائي في سئنه ©/ 2١١١‏ 
وابن ماجه في سننه /7. 

(8) هو: الصحابي الجليل سلمان الفارسي . 

(4) هو: سيف بن هارون البرجمي الكوفي؛ روى عن إسماعيل بن أبي خالد؛ وسليمان 
التميمي؛ وأبي الجحاف داود؛ وعنه: داود بن رشيد» واحمد بن إبراهيم الموصلي» 
ضعفه النسائي» وقال الدار قطني : «ضعيف متروك»» وقال ابن معين: « ليس بذاك ») 
وقال ابن حبان : «يروى عن الأثبات الموضوعات)؛ قال الذهبي: « وقد وثقه أبو نعيم 
الملائي ). 
وجاء في تهذيب التهذيب: روى له الترمذي: وابن ماجه حديثًا واحدا في السؤال عن 
الفراء. ...؛ وقال مهنا عن أحمد : «أحاديثه منكرة)؛ وصحح ابن جرير حديثئه في 
تهذيبه. 
انظر: ميزان الاعتدال 558/57» والكاشف »4١5/5١‏ وتهذيب التهذيب 4/ا75؟. 

لقع ازيل زرو ماص ون تين را 
وأخرجه الترمذي في سننه 174/5: حد ثنا اسماعيل بن موسى الفزاري» حد ثنا 
مج هارو عرو ينان اليتق عر اث اسان يجا الحيية ين بد على لمان قال سكل 


رسول الله عَيِنّهُ عن السمن والجبن والفراء . فقال: الحلال... َّ 


لاد 


الربقا جة 77 اللستحب ا 130 وذكراأنه روي موقوقاأء 


قال: «وكأنه أصح )ء وهو للدار قطنى يع 


> قال الغرمذي : وفي الباب عن المغيرة؛ قال: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه؛ قال : وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قوله» وكأن 
الحديث الموقرف أصح. 

امو ا عه لمعي ون رقي قرؤي اننم انط ل بل الاوك رز 
أهل قزوين؛ ولد سنة ٠٠١5‏ هه ورحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري 
لطلب الحديث» توفي سنة لا؟ ه. 
من مؤلفاته: السنن» وتفسير القرآن» وتاريخ قزرين. 
انظر: وفيسات الأعيان 4 /7/94؟»: وتذكرة الحفاظ »١85/5‏ وتهذيب التهذيب 
15 . 

(؟) هو: أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي؛ أحد الآأئمة في علم 
الحديث وحفاظه»؛ من أهل ترمذ «على نهر جيحون»» ولد سنة 7٠١9‏ هء وتتلمذ على 
البخاري؛ وشاركه في بعض شيوخه؛ وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز»ء وعمي 
في آخر عمره» وكان يضرب به المثل في الحفظ» توفي بترمذ سنة 1/9؟ ه. 
من مؤلفاته: الجامع الكبير في الحديث ١‏ السنن»؛ والشمائل النبوية» والتاريخ» والعلل 
في الحديث. 
انظر: الفهرست /77؟؛ ووفيات الأعيان 4 /508؟» وتذكرة الحفاظ 2109/15 وميزان 
الاعتدال 5 /7/8ات» ونكت الهميان /5514» وتهذيب التهذيب 7/810//5. 

(7) هو: أبو امسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي الدار قطني الشافعي» إمام عصره في 
الحديث؛ ولد بدار القطن من أحياء بغداد سنة 05 هه ورحل إلى مصر فساعد ابن 


حنزابة « وزير كافور اللأخشيدي» على تأليف مسندةء. وعاد إلى بغدذادى فتوفي بها - 


ات 


0 


عستنيية اتابن الدراء, ولأبى واوة عن ” 


2 ِ 
ابن عباس قوله . 


حت سملة 6م78 ها 
من مؤلفاته: السننء والعلل» والضعفاء» وامجتبى من السنن المأثورة . 
انظر: تاريخ بغداد 251/1١1‏ واللباب 58/1 » ووفيات الأعيان 5917/17؟» وطبقات 
الشافعية للسبكي 2577/7 وغاية النهاية ١‏ /558, ومفتاح السعادة .١4/5‏ 

و اخرع الدارلسي ف رسع الوه من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله مله : (إن الله افعرض عليكم فرائض فلا تضيعرهاء وحد لكم حدودا , فلا 
تعتدوهاء ونهاكم عن أشياءء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان» فلا 
تكلفوها رحمة من ربكم؛ فاقبلوها) . انتهى ما في السنن. 
في إسناده نهشل المخرأساني؛ روى عن الضحاك بن مزاحم وغيرة» قال إسحاق بن راهويه: 
كان كذابا. وقال أبو حاتم والنسائي : متروك . وقال يحيى والدار قطني : ضعيف . 
انظر: ميزان الاعتدال + / 251/0 وتهذيب التهذيب 2495/1١‏ 2 ٍ 

ا 
أصله من سج ستان» ولد سنة ؟١٠‏ هه ورحل رحلة طويلة في طلب العلم؛ وتوفي 
بالبصرة سية هلالا ه. 
من 'مؤلفاته : السغنء والمراسيل» ورسالة البعث . 
انظر: تاريخ بغداد 8 /56» وطبقات الحنابلة ١59/1١»؛‏ وتهذيب ابن عساكر 44/5 25 
ووفيات الأعيان ؟/؛ ١٠‏ 5» وتذكرة الحفاظ 5/؟١1.‏ 

(؟) نهاية 710 من (ح). 

(4) أخرج أبو داود في سننه 5 /180... عن أبن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون 
أشياء؛ ويدركون أشياء تقذرأًء فيعث الله تعالى نبيه - َيه - وأنزل كعابهء واحل 
حلاله؛ وحرم حرامه؛ فما أحل فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهر 


اه 


3ل .عو 


و 
0 


م 
ري 0 
م( (وئيس مسألة 


المباح غير مأمور به (و) خلافاً للكعبي 2١(‏ البلخي المعتزلي وأصحابه. 
وعلى الأول : إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز ("؟ (و). 

وقال القاطني :7" واب و القرح الشوواري وض الشافعية ‏ شقية 

وفي كلام القاضي 7*؟ [أيضا] (*2 كالأول» وسبق دليلها. 

لدا: [ أن ] ”'؟ الآمر [طلب] ("2 يستلزم ترجيح الفعل؛ ولا ترجيح فيه. 


(1) هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي - من بني كعب - البلخي 
الخراساني؛ أحد أئمة المعتزلة؛ وهو راس طائفة منهم» تسمى ١‏ الكعبية)» وله آراء 
ا ومقالات في الكلام» انفرد بهاء وهو من أهل ١بلخ»»‏ أقام ببغداد مدة طويلة؛ وتوفي ب 
«بلخ) سنة 59١51اه,‏ 
من مؤلفاته : أدب الجدلء وتحفة الوزراء. 
انظر: تاريخ بغداد 784/5» واللباب :٠١١/17‏ ووفيات الأعيان 45/8؛ وخطط 
المقريزي 48/7 5» ولسان الميزان 766/15 ,. 

(؟) انظر: المسودة /7- لا » وكشف الأسرار .119/1١‏ 

(9) انظر: العدة /4 لام ولا" . 

(؛ ) انظر: المرجع السابق /751. 

( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(1 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 


(7) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 
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قال : كل مباح ترك حرام؛ وتركه واجبء ولا يتم إلا 2١0‏ بأحد أضداد 
وما لا يتم الواجب إلا به واجب. 

وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل» دون تعلق الأمر به» بسبب توقف 
ولناال اوهل عمها ون الادلة 

ورجان اند هي 01) المربور شوج ف اطي ركز 
تركه بغيره» فلا يجب . 

ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام» غايته أنه غير معين» 

وألزم الكعبي - أيضا - بوجوب المجرمء إذا رك به محرعم» وتحريم 
الواجبء إذا ترك به واجب . 

فأجاب 7" : لا مانع من اتصاف الفعل بهماء كالصلاة في الغصب . 

ولنا: منعه على أصلنا. 


[وذكرابن عقيل 7*) المسألة في النسخ» وأجاب: 7 بأن العمل الشاغل 


)١(‏ نهاية ١17‏ من (ظ). 

(5) في (ح): بترك. 

(؟) في (ح): فقال. 

(؛) انظر: الواضح 1545/5. . 


(5) انظر: المرجع السابق 47/5 ” ب2 15114. 


0 


و ل ف يت ولا قادراً عليه؛ فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل 
بين الترك» وتعذر الفعل للتنافي ] . )١(‏ 

وذ اميف ا إنافوله ('؟غاية الغوص والإشكال؛ وأنه لا مخلص 

مسألة 

الإباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافاً لأبى إسحاق الإسفرايينى . 

وف الروطقة 2*7 كالآول» وعن 9ت ابمات من اشكاء الفكليف: 
وقال7' ؟: من قال: ‏ التكليف : ما كلف اعتقاد كونه من الشرع» فهي 
تكليف» وضّعفه ("2 بلزوم جميع الأحكاء. (8) 

وقال بعض أصحابنا 2*7: هي تكليف», بمعنى اختصاصها بالمكلف» 


ولهذا: فعل صبي '''؟ ومجنئون وعاقل - في غفلة ('١؟)‏ وخطؤه ‏ لا 


يوصف بها. 

.1؟5/1١ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). (؟) انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
. 4١ يعني : قول الكعبي . (5) انظر: الروضة/‎ )7( 

(5) انظر: المرجع السابق /5؟. (5) انظر:لملرجع السابق 4١/‏ . 


() نهاية 54 من (ح). 
(8) نهاية 74 ب من ( ب ): 
(9) انظر: المسودة /57؟. 
(١٠)انظر:‏ العدة //3151./ 


)1١١(‏ في (ح): عقله, 


المة؟ ل 


92 
0 


.4 
0م ادا 
(ل (ج (لزويس 
إذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة» قال في 
التلخيص”' 2 في باب الحوالة : الأصح عند أصحابنا بقاؤه. 2'9 . 


وفي التمهيد 7' وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في 
الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإباحة على ما سبق (4). 


ومنع في الروضة 2*7 - في مس ألة «الأمر المطلق للوجوب» - أن 


الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك فى .حد الندب. * 


وجزم التميمي 477 - من أصحابنا - عن أحمد : لدو الك 
وهو الاطط اللي 0 


)١(‏ وهو المسمى ١‏ تخليص المطلب في تلخيص المذهب»؛ كتاب في ألفقه الحنبلي. 
ومؤلفه: محمد بن الخنضر بن محمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة 755 ه. 
انظر: ذيل طبقات الحنايلة .١55--161١/5‏ 

(؟) يعني : بقاء الجواز. وانظر هذا النص في : تضحيح الفروع 6 5557 . 

(؟)انظر: التمهيد 155- ب. 

(4:)انظر: ص 59؟ من هذا الكعاب. 

() انظر: الروضة/ 151 

(5) هو أبو محمد التميمي. 

(7) انظر: المسودة .١57/‏ 

(8) انظر: فوا الرحموت .١١5/1١‏ 


- 0 


وللشافعية كالمذهبين )١(‏ 

ولنا خلاف في بقاء نفل من أحرم بفرض قبل وقته» وبقاؤه قول (ه) 

وملسي 9" "فين مزع كاله :اقبط تاشن المتروة لا ا انمي 
زوكان 

وجه الأول : تضمن الوجوب ذلكء كالعام. (©) 

رذ : بالتغاير. 

تماكلت عنا الا زكرن لجيعية: رامو جر الرجوت ا ويتسيم د قاذ 


واخختار الآمدي 7 ؟ وغيره: أن المباح ليس داخلاً فى مسمى الواجب» 
وأنها لفظية؛ فإن أريد بالمباح ما أذن فيه مطلقًا فجنس للواجب والمندوب 


)١(‏ أنظر: المحصول :147/1/١‏ وشرح حلي على جمع الجوامع :١175/١‏ وال تصفى 
»”6١‏ ونهاية السول 2٠١5/1١‏ والتمهيد للأسنوي/ 5و . 

وك قال في الإنعحافب 1086 قولس ديشي تي القع ف ووإن كان لرجل منت وليه 
سلم من جنسه» فقال لغريعه: اقبض سَلمي لنفسكء ففعله؛ لم يصح قبضه لنفسه» لأن 
قبضه لنفسه حوالة به. والحوالة بالسلم لا تحوز. قوله : ؛٠وهل‏ يقع قبضه لالآمر؟ على 
وجهين) وهما روايتان... ْ 

(؟) نهاية 8؟ )من رظع. 


(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي 150/1 *؟؟, 


والمباح - بالمعنى الأخص - وإن أريد ما أذن فيه ولا ذم - فليس بجنس . 


خطاب”١2‏ الوضع أقسام: 

أحدها: الحكم على الوصف 7" بالسببية. 

والسبب لغة ('2©: ما يتوصل به إلى غيره؛ فلهذا سمي به الحبل 
والطريق . 

ورم وم كلاه بسنيعة ول لني 117 على كو تاتفك 

فمنه: وقتي كالزوال للظهر» ومعنوي - يستلزم حكمة باعثة - 
كالإسكار للتحريم» والملك لإباحة الانتفاع» والضمان لمطالبة الضامن» 
والجناية لقصاص أو دية. 

الثاني : الحكم عليه بكونه مانعا: 

إما للحكم» وهو : وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي 
افق شك 27 الستيهع باد سكيد 207 السوني كالانوة ان التصناصض 
(0) في شترع الكوكب المعير #664 خطات الوظع »خم استعفنيد من تصني الشتازع 

عَلَّما معرفا لحكمه. 
(؟) نهاية 98 من (ح). 
(7) انظر: لسان العرب 44٠/١‏ - 4445 وتاج العروس 195/1١‏ ( سيب ). 
( 1 ) في (وح) الشرع. (5) نهاية ه” أمن (ب). 
(7)في(ب) :لحكم. 


حب 01 نت 


عدمه. 

وإننا السب الشكي وهر ومن يكل وحوده بكم السب كالدين 
في الزكاة مع ملك النصاب . 

الغالث: الحكم عليه بكونه شرطً. )١(‏ 

فإن أخل عدمه يحكمة السبب فهو شرط السببء» كالقدرة على 
التسليم في البيع» عدمها يخل ”' 2 بإباحة الانتفاع . ظ 

وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم, كالطهارة 
للصلاة مع إتيانه تمسمى الصلاة» عدمها مستازم 7 ' ما يقتضي نقيض (*4) 
الحكم؛ أي : عدم الثواب مع بقاء حكمة الصلاة» وهي : التوجه إلى الحق. ‏ 


وأما الصحة والبطلان: 


وقيل: معنى الصحة : الإباحة والبطلان : اخرمة . 


)١(‏ في شرح الكوكب المئير 407/1١‏ : الشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته. 

(؟) في (ظ): مخل. 

(؟) في (ح): يستلزم . 

(4 ) تكررت هذه الكلمة في (ظ) . 


تت 017 دكت 


وقيل7'؟2: هما أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة: سقوط القضاء 
بالفعل - وفي 7 ؟ المعاملات: ترتب 27 ثمرة العقد عليه عند الفقهاءء 
وعند المتكلمين: ”4 موافقة الأمر» فإذا وجدت حكم العقل بصحتها 
بالتفسيرين . 

والبطلان؛ والفساد: نقيض الصحة: ذكره أصحابنا والشافعية) 


ع تفرقتهم في الفقه بين الك تابة 2*7 الفاسدة والباطلة» وفى 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ؟/,. 

(؟) هكذا جاء ترتيب الكلام في جميع النسخ. ولعل الأولى أن يككون ترتيبه هكذا ... 
بالفعل عند الفقهاء. وعند المتكلمين: موافقة الأمر. وفي المعاملات: ترتب ثمرة العقد 
عليه. فإذا وجدت...). 

(9) في (ح) : ترتيب. 

(4) نهاية .ل من (ح). 

(5 ) في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ ١١١‏ : الكتابة تكون باطلة إذا كاتب من لا 
يصح العقد منه؛ سواء كان السيد أو العبد؛ ولا يترتب عليها العتق. وإذا كانت بعوض 
مجهول فهي فاسدة؛ ولا تبطل من أصلهاء ولكل واحد منهما فسخهاء ويحصل العتق 
فيها بالأداء دون الإبراء والمغلب فيها التعليق. 
وفيه أيضا / ١١7‏ : قال طائفة من أصحابنا: الفاسد من النكاح: ما كان يسوغ فيه 
الاجتهاد؛ والباطل: ما كان مجمعاً على بطلانه. فالباطل لا يترتب عليه شيء من 
حك النتعع و لانيل متشي له لكام مونم 
وفي شرح الكوكب المنير 474/١‏ : قال - يعني : المرداوي - في شرح التحرير: قلت: 


غالب المسائل التى حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء» 2 - 


1ق 7ه 


: 00 
النكاح أيضا : 
وعند الحنفية ('؟: الفاسد ما شرع بأصله لا وصفهء كعقد الربا. 


عاج 000 0 
ادح شا 


وأما العزيمة : فهي القصد 7 المؤكد لغة 2*7. 

وشرعا: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي . 
# ا 

والرخصة : التيسير: (5) 

وشرعا : مااشرع 207 لعذ رمع قيام سبب تحريمة لولا العذر. 

9 ولح حصت عردرا سرون أعامه يضما قدي الرقدذف اهيا اذا تلم ريات 
بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد» والباطل ما كان مجمعاً 
على بطلائه . 

)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ »١١١‏ والتمهيد للأسنوي/ 56» » ونهاية 
السول 55/١‏ والفروق 5/؟47. 

(؟) يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات . وإنما يفرقون بينهما في 
المعاملات» فالفاسد ما ذكرء والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه. 
انظر: تيسير التحرير ؟ 7711 . 

) انظر: لسان العرب 595/16 - 544» وتاج العروس 8/ 43. -/510؟ (عزم) . 

(4) كذافي النسخ. ولعل المناسب هكذا : فهي لغة: القصد المؤكد. 

( ه) هذا معناها في اللغة. انظر: لسان العرب 07/7 ”» وتاج العروس 5917/4 ( رخص ). 


(5) نهاية 58 ب من وظ). 


جه :انه 


تخون كراسي اق اليف كمي وار اال سكت زر لذ 
وللعلماء], (') ومندوب كالقصرء ومباح كالفطر للمسافر والمريض [ على 
خلاف "2 في ذلك لنا وللعلماء]) (2 ويجب إن خافا تلفاً (وم) 2*7 على 
خلاف لنا. 

ركذت الك ان لشفي عدن حطان الرشي»خدلافا احص 
أصحابنا (29, 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 

(؟) انظر: نهاية السول 7١/5١‏ وشرح العضد 5/7» والشرح الكبير 2١1/5‏ والمبسوط 
41 ومغني امحتاج ١//491؛‏ وحاشية الدسوقي :47595/١‏ وكشف الأسرار 
1" 

)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). وهناك احتمال أن الزيادة اللذكورة في (ح) قبل 
قليل مقدمة وأن محلها هنا. 

(4؛) انظر: كشاف القناع 290/5 وحاشية الدسوقي .1755/١‏ 


(8) كاين حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير 585/١‏ . 


:8 نهد 


39 
006 


22 
اه 
ونين المحكوم فيه 


الأفك ال 


تكليف ما لا يطاق - وهو المستحيل - يقال على ما تعلق العلم والخبر 
والمشيعة بأنه لا يكون» وعلى فعل العبد - لأنه مخلوق لله موقوف على 
مشيئته - وعلى ما يشق فعله لا يتعذر. 
وذلك واقع إجماعا. 
وهل خلاف 7 المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ فيه أقوال» ثالثها : الفرق . 
وأما الممتنع في نفسه ‏ كالجمع بين الضدين - أو عادة كصعود السماء: 
فممتنعان سمعاء ذكره ابن الزاغوني وصاحب ”') امحرر من أصحابنا إجماعا . 
وار رخن ا را ا 
قال بعض أصحابنا: 227 فالخلاف عند التحقيق فى الجواز العقلى أو (7) 
الاسم اللغوي» وأما”'! الشرع فلا 2*7 خلاف فيه. 
(5(:)1؟)انظر: المسودة /79. 
(؟) نهاية 5" ب من (ب). 
(5(25)انظر: المرجع السابق. 
(5) في (ظ): والاسم. والمثبت من ( ح). وكان اللفظ في ( ب) هكذا: «أو والاسم»» ثم 
ضرب على (أوا. ْ 
(/1) في نسيخة في هامش ( ب ): (فأما». 


(8)نهاية الا من رح). 


امع ا 2 


وقال أبوبكر من أصحابنا : «الله تعالى يتعبد خلقه بما يطيقون وبما لا 
يطيقون )2 فأطلق . 
وقال أبو إسحاق 27 من أصحابنا : إن الله أراد تككليف عباده ما ليسر 20 
في طاقتهم ولا قدرتهم, واحتج بقوله: # ويدعون إلى السجود فلا 
ص و 
وقال 7 ؟ ابن الجوزي: قال النقاش: 2*7 ليس هذا تكليفا لهم وهم 
عجزة» بل توبيخ بتركهم السجود. 


, 445/1 هوابن شاقلا. انظر: شرح الكوكب لمنير‎ )١( 

(؟) في (ظ) : بما. 

(*) سورة القلم: آية ؟؛ : يوم يكشف عن ساق ويدع ون إلى السجود فلا 

(5) انظر: زاد المسير 741/4 -517. 

(0) هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون النقاش» عالم بالقسرآن 
وتفسيره؛ أصله من الموصل» ولد سئة 515 ه ببغداد» ونشأ بهاء ورحل رحلة طويلة» 
وكان في أول أمره يشتغل بنقش السقوف والحيطان؛ فعرف بالنقاش» توفي سنة ١1ه6”ه.‏ 
من مؤلقاته: شفاء الصدور في التفسير» والإشارة في غريب القرآن» والموضح في معاني 
القرآن» والمعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهم» ومختصر هذا المعجم؛ وأخبار 
القصاص . 
انظر: الفهرست /55؛ وتاريخ بغداد »50١/9‏ ومعجمالأدباء 495/5» ووفيات 


الأعيات ؛ //5؟» وغاية النهاية »١١5/5‏ ومفتاح السعادة 41١7/1١‏ . 


617 ان 


وكذا قال الأمدي ('؟: ليس تكليفاًء للإجماع على أن الآخرة دار 
مجازاة. كذا قال. 
في جواز تكليف اما لأ يطاق:في رمن ('؟ واغمى 7) وغيرهناء وهو مذهن 
ناث (4) 
جم وبرعرت 7 
ولنا خلاف : هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل» أو قبله - بمعنى سلامة 
الآلات - كقول المعتزلة (*)؟, 
قال ابن الزاغوني وغيره ما معناه ('2: أن من قال: لا تكون إلا معه كلف 
كل واحل ل : 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ١1/م؟١.‏ 

(؟) يعني : تكليفه بالمشي . 

(؟) يعني: تكليفه بالإبصار. 

( 4 ) هو: محمد بن عيسىء من أتباع النجارية - من فرق المعتزلة - ويلقب ببرغوث؛ كان 
على مذهب النجار في أكثر مذاهبه؛ وخالفه في تسمية المكتسب فاعلاًء فامتدع عنه» 
وخالفه في المتولدات؛ فزعم أنها فعل لله تعالى بإيجاب الطبعء وإليه تنسب الفرقة. 
البرضوقية: 
انظر: الفرق بين الفرق 2504 والتبصير في الدين / 7 . 

اطو لطبو سام انق 1/1 . 

(1) انظر: المرجع السابق .١410//‏ 


(1)غي (ح):أحد. 


لكره؟- 


وقيل لأبي الخطاب - في وجوب الزكاة قبل إمكان الأداء - هذا يفضي 
إلى تكليف مالا يطاق . 

فقال: يجوز» وهي مشهورة في الأصولء ثم: لا : نكلفه الفعل فيأث 
وإنما يغبت فى ذمته» يفعله ('2 عند القدرة. 


قال هوت وفى غيون المسائل! 2*7 فى 'مستافل الامتيعانات إذا قي ما : 
شيء فعله محرم وتركه محرم؟ فصلاة السكران . 


وذكر الأمدي (2: أن ميل الأشعري في أكثر أقواله إلى جواز تكليف ما 
لا يطاق كالجمع”'' بين الضدين» وأنه لازم على أصله في وجوب مقارنة 
القدرة الحادثة للمقدور بهاء وأنه مخلوق لله وهو مذهب أكثر أصحابه. 


وأنهم اختلفوا في 277 وقوعه. ووافقه بعضهم على النفي؛ كقول أكثر 


)١(‏ في (ب): بفعله. 
)١(‏ للحنابلة كتابان بهذا الاسم: 
أحدهما: للقاضى أبى يعلى. انظر: طبقات الحنابلة ؟ / 8١؟.‏ | 
والآخر: لأبي على بن شهاب العكبري؛ قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 
5 أبو على بن شهاب العكبري» صاحب كتاب عيون المسائل» متأخر» ونقل 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي 1/1١‏ -4؟١.‏ 
(:) نهاية 55 امن (ظ). 


(5) نهاية ١لا‏ من ( ح). 


8ه - 


المعتزلة 219 
واتجعا: وا حب الو 0 737ازقوم وتوعة وم كيه الاموق 7 وصييم 
وجه الأول : قوله : 5 ولا 2*7 : نكلف نفسا إلا وسعها. (*) 


ولسلم من حديث أبي هريرة: أنه لما نزل: «9 وإن تبدو ما في أنفسكم أو 

تخفوه # الآية ('؟ » اشتد ذلك على الصحابة» وقالوا: لا نطيقهاء وفيه: أن 

الله نسخها؛ فأنزل: 9 لا يكلف الله نفسا » إلى آخر السورة 9" وقيدةاند 

عقب كل دعوة -: قال: (نعم). 0*) 

.١545/ انظر: المعتمد للقاضي‎ )١( 

١؟)انظر:‏ المحصول ١57/7/1؟.‏ 

(8) انظر: الإجكام للآمدي .١54/1١‏ 

(4) في (ظع: لا نكلف. 

(0 ) سورة المؤمنون: آية 517". 

(1) سورة البقرة: آية 7.6 : فإ لله ما في السموات وما في الأرض وإِن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء 
قدير # . 

(1) سورة البقرة : آية 785 : طلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرأ كما حلمعه على * 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عدا واغفرلنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين . ش 

(8) أخرجه مسلم فى صحيحه )»١١5-1١6/‏ وأحمد في مسنده 4١75/5‏ . وانظر: 


تفسير الطبري 56/7 . 


ا 


ولسلم : نحوه من حديث ابن عباس» وفيه: قال: ( قد فعلت)2'7. 

قال 9" يعن اضصعناننا قبل ؟ المزاد يدها يقل ويشى+ كمولة ماعلية 
السلام -.في المملوك : (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). 27 رواة مسلم. 

وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه). 


متفق عليه 49), 


واعسفي لاقني 0" اليو ال لاع بئيوان عخران المكايق بالمستسسدن 


. 88/7 وانظر: تفسير الطبري‎ .1١1/ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
(؟)نهاية 5" أ من (ب).‎ 
(؟) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه:‎ 
أخرجه مسلم في صحيحه 15484» ومالك في المرطأ /30) وأحمد في مسنده‎ 
.745 51 
هذا جزء من حديث رواه أبو ذر - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه‎ )4( 
وأبو داود في‎ 2١1785 215415/ ومسلم في صحيحه‎ © 15 
سننه 2750/8 والترمذي في سننه 114/19 - 556 وقال: و حسن صحيج)» وابن‎ 
وأحمد في مسنده 2154/95 5ل‎ )11١17--1517/ ماجه في سئنه‎ 
. ١419 والمعتمد للقاضي/‎ 0584١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )5( 
الوارد في آية 585 هن سورة البقرة. وقد ذكر نصها في هامش الصفحة السابقة.‎ )7( 
انظر: البلبل / 1ك‎ )( 
. ١15/1١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )8( 
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التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول؛ لأنه معناهف» وهو محال لعدم 
تصور وقوعه؛ لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته» واستدعاء حصوله 
فرع تصور وقوعه. 

فإن قيل: لولم يعضو ر لم يحكم بكوته مبدالاً؛ لأن الحكم بضفة الاشتيء 
فرع تصوره. 

رد : بأن الجمع المتصور ا محكوم بنفيه عن الضدين هو جمع امختلفات التي 
ليست بمتضادة» ولا يلزم من تصوره منفياً عن الضدين تصوره ابا لهماء 
لاستلزامه ('؟ التصور على خلاف الماهية. 

واعترض على الدليل : بما علم الله أنه لا يقع» فإنه لا يتصور وقوعه. 

وعلى الجواب: بما سبق ('2 في 257 تقسيم العلم: أن تصور النفي فرع 
تصور الإيجاب؛ لأن النفي المطلق غير معقول» ولهذا قيل: الإيجاب أبسط 
منك , 

قالوا: لولم يصح لم يقع؛ ثم ذكروا ما سبق 57 2: من تعلق ”22 العلم 
والخبر والمشيئة بما لا يكونء وفعل العبد وقدرته. 

ورد نان الشلاف في الممتتيع لذاته؛ هذا لخييرة وهو لا يمتع تاضور 
)١(‏ في (ب): لاستلزام. 
١؟)‏ انظر ص *" من هذا الكتاب. 
(؟) نهاية 01 من (ح) 
(4:)انظر: ص 55؟ من هذا اللكتاب. 
(5) في (ح): تعلم. 


اك 


الوقوع منه, لجواز إمكانها (*2 منه بالذات . 
وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال؛ وهو باطل إجماعاً. 
[ورد بعض أصحابنا” ١‏ الأول» وانعساخ "2 الإمكان الذاتي بالاستحالة 
بالغير العرضية2'7. 
وبالتزام الناني» والمسألة (*؟ علمية؛ والإجماع لا””2 يصلح 20 دليلاً 
فيها2"0. كذاقالع (8) 
بتصد يقه ا ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصد يقهم . 


(*#) كذا في النسخ . ولعل الصواب: إمكانه. 

١1/ انظر: البلبل‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين. ولعل المناسب: لانعساخ. انظر: البلبل .١5/‏ 

(؟ )في ( ب ): الغرضية. 

(4) نهاية 74 ب من (ظ). 

(5) في (ب) :ملا. 

(1) في (ظ) : لاا يصح. 

() تعمة الكلام من البلبل/ 16 : لظنيته؛ بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه. 

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

)شرو قؤد 01 نو وارسي إلى توج انه لون برس م فريك لاعن فد اتن فلا 


تبتكس با كانوا يفعلرن © 


2 


ل ا ال ال ا السبار 
ورد: كلفوا بتصديقه: وعلم الله بعدمه”'2 وإخباره به لا يمنع الإمكان 


لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه» لكان من باب 2*؟ ما علم 
الملكلف امتناع وقوعه) ومثله غير واقع؛ لانتفاء فائدة التكليف - وهي 
الابعلاء ‏ لا لأنه محال . 


2 


مسألة 
الكفار متخاطيوة بالإبمان [جماعا., 
وكذا بغيره عند أحمد"7'؟ وأكشراصحايه١'(وش‏ عر) 


)١(‏ هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم» عم النبي - #َفتْهِ - من أشد الناس عنداوة 
للمسلمين» كان أحمر الوجه فلقب في الجاهلية بابي لهب» مات سنة ؟ شهابعد وقعة 
بدر بأيام» ولم يشهدها. 
انظر : الروض الأنف 0578/١‏ 18/5- 278 وتاريخ الإسلام للذهبي .١59285/١‏ 

(؟) في (ظ) أن. () في ( ح ): بعد موته. 

4(9:)انظر: ص55؟5-؟5؟ من هذا الكتاب . 

(5) نهاية 55 ب من ( ب). 

(7) انظر: العدة /8ه”» والتمهيد 50١/‏ أء والواضح 3١5/1١‏ با . 

() في ( ب ): وأصحابه. 


لاا 


والرازي '' ؟ والكرخي 7') وغيرهما من الحدفية . 

وعن أحمد ('): يخاطبون بالنهي لا الأمر؛ وقاله الجرجائي 247 الحنفى 
وأبو حامد 7*؟ الإسفرايينى الشافعى2'0. 

وللمالكية كالقولين.() 

وذكر بعض أصحابنا (* رواية: لا يخاطبون بالفروع [ وحكي عن 
0 


(١)انظر:‏ أصول الجصاص ٠١/‏ ب. 

١؟)‏ حكاه الجصاص في أصوله ٠١0/‏ ب. 

(؟) انظر: العدة /555؟» والتمهيد / 1١‏ أ والواضح .1".5/1١‏ 

(4) حكاه في التمهيد / 4١‏ أ2 والواضح .1*05/1١‏ 

( 8 ) هو: أحمد بن محمل بن ألحمد الإسفراييني؛ من أعلام الشافعية» ولد في إسفرايين 
سنة 5414 هه ورحل إلى بغداد؛ فتفقه فيها وعظمت مكانته؛ وتوفي بها سنة 60 ه. 
من مؤلفاته: أصول الفقه: والروئق في الفقه. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي /؟١٠»‏ ووفيات الأعيان 277/1١‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي 251/14 والبداية والنهاية 55/؟. 

)١(‏ حكاه في التمهيد/ 4١‏ ؛ ؛ والواضح ١‏ /18.1. والذي في الإحكام للآمدي 
41» والمحصول :549/5/١‏ أن أبا حامد الإسفراييني يتقول: لا يخاطبون مطلمًا. 

(/) انظر: شرح تنقيح الفصول/ .١77‏ 

(8) انظر: المسودة /45 -1497. 


(5) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


ه56 م 


وجه الأول : قوله تعالى: © ومن يفعل ذلك يلق أثامًا» ('2 » ولهذا 
يحد على الزناء ومن أحكامنا: لا يحد على المباح. 
وقوله: # ولله على الناس حج البيت # الآية ('2 . 
وقوله: 9 لم يكن الذين * "2 كفروا # إلى قوله: ذل ويؤتوا الزكاة 4 217. 
وقوله : 9 لم نك من المصلين # إلى قوله: # وكنا نكذب 4 . 7*) 
. واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه؛ لم تجب صلاة 
على محدثء ولا قبل نيتها. 


)١(‏ سورة الفرقان: آية 14 : ف والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقعلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 4 . 

(5) سورة آل ران آية 81410 ولله على النائن تح البيت م اشخظاع إلينة سيلا ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين © . 

(؟) نهاية 4لا من (ح). 

(؛ ) سورة البسينة: الآيات 5-١‏ : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
بالك ضقي #الوين اليو لطر بقع لا لديف اليوط الج ا رن 
فرق تون :أرذا كناب الام يدا عاانى البو * وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ©. 

(5) سورة المدثر: الآيات 47 45 : ف قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين؛ة 


وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين © . 


خدعة ا 


واحتج في العدة 27 والتمهيد 7'؟: بأنه مخاطب بالايمان - وهو شرط 
القجافةا عون بخوطلي السرطاب #الطيا رتب كان يفاط ا دالمادة: 


[وكذااحتج ابو عي 77 0000 بصدق 247 الرسل» اد 
مشروطة بمعرفة الله» وهى 2١”‏ على النظرء وأن هذا - لقوته - مفسد لكل 
ان 1 

قالوا: لو كلف بالعبادة لصحت. ولأمكنه الامتثال» وفى الكفر لا 


يمكنه» وبإسلامه تسقط , 

وه رشس المكليف : استحقاق العقاب») ويصح بشرطه؛ ويسلم 
ويفعلها كانحدث. ش 

ولا ملازمة بين التكليف والقضساء» بدليل الجمعة» مع أنه بأمر جديد» 
وفيه تنفير عن الإيمان . 


وأبطل في الواضح (* بالمرتد؛ لا تصح منه وهو مخاطب 28(7. 


.111١/ انظر: العدة/ 514؟. (؟)انظر: التمهيد‎ )١١ 
(؟) انظر: الواضح /7.17/1 ب6 508 أ.‎ 

(:) كذافي النسختين. ولعل المناسب : بتصديق الرسل . 

8 داص السيضين» رتم انام وخر خروط 

(1) يعني : متوقفة على النظر. 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(8) انظر: المرجع السابق 510/1١‏ ب .171١1‏ 


(5) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): مخالف. 


ماب 


لحرمة التناول» وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإسلام . 
ومنها: وجوب الصلاة على المرتد» يعني : القضاء) . 
وكذا اختاره في المسألة الوسطى الطوفى ١7‏ من أصحابناء وهو متوجه. 
سو السو اضيا ْ 
مسألة 
يتكرظ كرون الكلين فد . 
ففي النهي : كف النفس عن الفعل» عند الأكثر. 


)١(‏ هو: أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصريء نجم الدين» 
فقيه حنبلي: ولد بقرية «طوف» أو وطوفا» من أعمال صرصر في العراق سنة 17+ هو 
ودخل بغداد سنة 551١‏ ه ورحل إلى دمشق سنة 54 7١‏ هء وزار 0 وجاور بالحرمين» 
وتوفي في بلد الخليل بفلسطين سنة ١١لا‏ ه. 
من مؤلفاته : مختصر روضة الناظر- لابن قدامة - في أصول الفقه «البلبل»» وشرح 
هذا الختصرء ومختصر الجامع الصحيح للترمذي. 
نسب إلى الرفض» ويقال: إنه تاب عنه؛ ونسب إليه أنه قال عن نفسه: 
حنبلي رافضي ظاهري 202 أشعري إنها إحدى الكبر 
انظر: ذيل طبقسات الحنابلة لابن رجب 355/5» والدرر الكامنة 4/5 )١5‏ والأنس 
الجليل 817/1 ؟؛ وشذرات الذهب 25/5 وجلاء العينين /4". 

(؟) أنظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام / 87 . 


(؟) نهاية 5/ا من (ح). 


بوت 


وعدد أبي هاشم 7( المع تزلي : نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس 
بصضصداه. 

وفي الروضة 7'؟ : المقتضى بالتكليف : فعل كالصلاة» وكف كترك الزنا. 
وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده.؛ فيثئاب عليه لا على الترك . 


وذكره بعض أصحابنا 7 ' قول الأشعري ”*؟ والقدرية وابن أبي الفرج(”2 
المقدسي وغيرهم؛ قالوا في مسألة الإبمان : الترك في الحقيقة فعل؛ لأنه ضد 
الحال التي هو عليها. 


وق الروطية 1717م رسادء إن سمي كن ت مخ تقوو دا با رالا 
قاذ قوراف ولااعناب. 


.١/5 وشرح العضد‎ :١7/ انظر: البلبل‎ )١( 

)١(‏ انظر: الروضة / 4 ه. 

(")انظر: المسودة .8١/‏ 

(4) في (ح): الأشعرية. 

(5) هو: أبو القاسم عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم 
اناق المعروف بابن الحنبلي» الفقيه الواعظ المفسرء شرف الإسلام» شيخ الحنابلة 
بالشام بعد والده» وهو واقف المدرسة الحنبلية بدمشقء تفقه وبرع وأفتى وناظر ودرس 
التفسير» توفي بدمشق سنة 15م ها 
من بؤلفاته: البرهان في أصول الدينء والمنشخب في الفقه؛ والمفردات» ورسالة في الرد 
على الأشعرية. انظر: ذيل طيقات الحنابلة لابن رجب ١/؟4»‏ والدارس 2514/5 
والمنهج الأحمد 519/5. 

(5) انظر: الروضة /5ه. 


| /ا؟ مه 


وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه) ولا 
يتصور؛ لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض . 

ورد: بأنه مقدورء ولهذا يمدح بترك الزنا. 

ورد : بأن عدم الفعل مستمرء فلم تؤثر القدرة فيه. 

ورد : بأن المقارن منه للقدرة مقدور. 

مسألة 

لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور. 

قال ابن عقيل 7 ' ': ينبني على أصل - بان بهذا أن اصحابنا ذهبوا إليه - 
وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز خلافاً للأشعري . مع قول ابن عقيل (") - 
التعابة و يسيع اليف ولاقو لشم بجال وجدرو ةا رن اا 
الأمة () وعامة الفقهاء؛ خلافا للمعتزلة '*)؛ فبعضهم جوزه ("؟ بوقت» 


(١)انظر:‏ الواضح ؟5/5١11.‏ 

. ب‎ 5١/5 انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ووقوعه من المكلف؛ وليس من شرط صحة الأمر تقدمه على الفعل. . . 
انظر: الواضح 5١/5‏ ب. 

(؛) نهاية "٠‏ ب من (ظ). 

(0) فقد أحالوا مقارنة الأمر لوجود الفعل» وقالوا: لابد من تقدمه ؛ ثم اختلفوا فيما يتقدم 
به ., ش 
انظر: الواضح 55/5 ب. 


(1 ) يعني : جوز تقدم الأمر على الفعل يوقت. 


0 


وأكثرهم : بأوقات» زاد بعضهم ”'2: للع لهل 

وقال بعض أصحابنا 27 : «الفعل حال حدوثه مأمور به؛ وقاله الأاشعري 
وأصحابه: خلافاً للمعتزلة» وقولهم مقتضى قول ابن عقيل ("2 فى مسالة: 
والأمر”؛) بالموجود»؛ فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان عند 
و51 وأنه لا يصح منه فعل موجودء ككالكياء خالا ومنيله 2477 

وجه أنه غير مأمور به: أن إيجاد الموجود محال . 

رد: بأن جميع الفعل لم يوجد»ء ولهذا صح الابتلاء . 

رد: فالأمر”' لما لم يوجد منه؛ فالتكليف بالباقي. 


رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر. 


واحتج بعض الأشعرية: 2*7: بأنه مقدور حينكذ باتفاق» بناء على أن 


)١(‏ يعني : بعض من جوز تقدم الأمر على الفعل بأوقات. 
(؟)انظر: المسودة .7١/‏ 

(؟) انظر: الواضح .1١5/5‏ 

(5) نهاية ل/الااب من (ب). 

( 0) نهاية 5لا من ( ح). 

(5) يعني : لا يصع أن يفعله القائم . 

(7) غير هذا اللفظ في ( ظ) إلى : بالأمر. 


(8)انظر: الإحكام للآمدي 44/5 .١‏ 


2 


واحتج ابن عقيا 1 الوه ل وواي" ليس و جنال وجوده وحال 
تخدوقة إلا كان متزدورا حال ناته الزجوده اف القاوا ام 
وكالإرادة يصح : تعلقها به حال حدوثه لا بقائه. 

قال بعض أصحابنا : ' "> هذا ضعيف» بل هو مقدور ومراد (20 في 
الحالين . 

والزة الأيدي 99 المععزلة بالا يكوة الفعل اول زمن حدوقه ارا لقيارة 
قديمة أو حادثة على اختلاف المذهبين ولا موجدة 1*7 له؛ لما فيه من إيجاد 


الويكودة وحرابينم :في إيتعاة القدارة لسعو اننا فى تداق لويد 


.1١45/1١ وهو: آنه يلزم منه الأمر بإيجاد المرجود» وهو محال. انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.1 7/5 (؟) انظر الواض.ع‎ 

(؟) أي: الفعل. 

(؛ ) وهما: حال وجوده وحدوثه؛ وحال بقائه. 

(5) انظر: المسودة /51ه. 

(1) في (ح): «مراد» بدوث الواو. 

() أنظر: الإحكام للآمدي .١19/1١‏ 


(8) في (ظ): ولا موجود. 


00-2 


مسألة 
لا تجزىء النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (') 
وتجزىء في زكاة مطلقا (و) وخلافا ”2 للمعتزلة. . 
وهنا مسائل مشهورة في الفروع . 
لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس» فلا يحصل بنائب2'7, 
وفي المالية: تنقيصه 7*»)؛ ودفع حاجة الفقير» فيحصل به كقضاء الدين 
إجماعاء وكذا الحج للعذر؛ ومع القدرة: قهر النفس» والنص في الحج 
للعذر. 
مسألة 
امتثاله . 
ولا يكفي مجرد الفعل» لقوله: (إنما الأعمال بالنية). 207 


)١(‏ مابين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) أشير في ( ب) إلى سقوط الواو في « وخلافاً؛ من بعض النسخ. 

وتاي لمن رج 

(5) في ( ب ) : بنقيضه. ٠‏ 

(5) هذا حديث مرفوع رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد ورد هذا الحديث بلفظ: 


(إنما الأعمال بالنية )» ويلفظ: ( الأعمال بالنية ): وبلفظ : - 


 ؟اله‎ 


فلهذا قال بعضهم ('2: من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل. 
وتقض : 257 بوجوب المعرفة» ورد : باستثنائه قال: وفيه نظر. 


2 1 
سي 77 ف :اذه ا 


- (إنما الأعمال بالنيات )» ويلفظ : ( إنما العمل بالنية ). 
أخرجه البخاري في صحيحه 05/١‏ 1485/9١50/8:145-1١»ومسلمفي‏ 
صحيحه/ 215١5‏ وأبو داود في سئنه 367-5515 والترمذي في سنيه ٠١١/8‏ 
- وقال: حسن صحيح - والنسائي في سئنه .08/5١‏ وابن ماجه في سننه / 275 45 . 
وانظر: نصب الراية 2901/1١‏ والتلخيص الخبير .5141]١‏ 

(١)انظر:‏ نهاية السول 10/1١‏ -5؟1١.‏ ش 

(؟)نهاية ”١‏ أ من (ظ). 

(9)انظر ص ١1"4 21١560‏ من هذا الكتاب. 


(4؛ ) نهاية 58 أ من (ب). 


ع ا 
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جر( لفري 
طم( (رويع 2 
الغكوم عليه 

شرط التكليف العقل والفهمء ذكره الأمدي (١؟‏ اتفاق ('؟ العقلاء 
وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به؛ لعدم الابتلاء . 

وأجاز 27 قوم تكليف مجنون وطفل . 

وسبق 2*7 في تقسيم العبادة - في الحكم - حكم نائم وساه. 

لنا: لو صح لكان مطلوبا خصوله منه على وجه الامتثال - كما سبو (*) 
فى المستحيل - ولا يصح؛ لأن شرط الامتثال قصدهع وإنما يتصور بعد 
الفهم . 

وكذا المميز (و)» وقطع ('2 به أبن الباقلاني» وذكره إجماعاء قال أبو 
المعالي : لا قطع, والإجماع لم يتحقق. 


وعن أحمل: تكليفه 259 لفهمهءع وعنه : المراهق واختار ذلك ابن 


.١هم/١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) في ( ظ): باتفاق . 

(9") أنظر: القواعد والفوائد الأصولية / 235 والمسودة /8؟. 
(4)انظر: ص ١95‏ من هذا الكتاب . 0 

(5) انظر: ص 57-9551 ,من هذا الكتاب. 

(5) انظر: المسودة /14057. 


9/) انظر: الروضة/ 48 » والقواعد والفوائد الأصولية .1١/‏ 


اا ات 


عقيل في مناظراته 2١(‏ ؛ لآن التكليف : الخطاب بما يشقل» وفيه الزكاة والعشر 
وأمر الشارع بأمره بالصلاة» فهو تكليف» لكن بلا وعيد كندب في حق 
المكلف . 

وسبق 7 '2 كلام أبي الخطاب في مسألة التحسين. 

لدا: حديث عائشة: ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» 
وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى يكبر). رواه 27 أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه. 

ولأحمد 17 وغيره - أيضا : ( وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون 
حتى يعقّل) . وهو حديث جيد الإسناد. 


ولأحمد وأبى داود - بإسناد جيد - عن أبى الضحى 7 عن ابن عباس : 


)١(‏ جاء ذكر مناظرات ابن عقيل - أيضًا - في : القواعد والفوائد الأصولية/ 15) والآداب 
الشرعية لابن مفلح 51/59 ١ء‏ والفروع 35/1١‏ وى 14/5 5/. 19 فى 76 

(؟)انظر: ص /101 من هذا الكتاب. ش 

(؟) هذا الحسديث روته عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاء أخرجه أبو داود فى سئنه 

4 /558؛ والنسائي في سدنه 151/57؛ وابن ماجه في سئئه /25 وأحمد ني 

مسنده 45/5 ١‏ والحاكم فى مستدركه 35 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

مسلم ولم يخرجاة . ووافقه الذهبي في التلخيص. 


(4) أسخرجه أحمد في مسنده 1١١/5‏ ١.٠١غ‏ والدارمى فى سئنه 95/5 . 


( 5 ) كذا في النسيخ. ولعل الصواب: «عن أبي ظبيان»؛ فإنه لم يرد ذكر لأبي الضحى 35 


5-00 


.راع قاعدا عام و هام واه اواو عساو وافا. ماوع واوا. فاع وا وديا موا ود راقاع د تعد ور رماع رامع قاقد نيع ل را مه 


35 في رواية عذاأشديت - حي علمى + إلا قيما يائى من روابته له عن علي مرفوعا . 
والذي ورد - هنا - إثما هو أبو ظبيان» وهو: حصين بن جندب بن الحارث بن وحشي 
ابن مالك الجنبي الكوفي» ثقة في الحديث؛ روى عن عمر وعلي وابن عباس وغيرهمء 
وروى عنه ابنه قابوس والأعمش وعطاء بن السائب» وفي سماعه من علي وعمر 
خلاف» توفي سنة. 9 ه. 

انظر: ميزان الاعتدال 14 /؟54: وتهذيب التهذيب 9/9/9 -88.6؛ وخلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال /86. 

وأبو الضحى هو: مسلم بن صبيح الهمداني بالولاء - وقيل: مولى آل سعيد بن العاص 
- الكوفي العطار؛ روى عن النعمان بن بشير وابن عباس وعلقمة؛ وأرسل عن علي بن 
أبي طالب؛ وروى عنه الأعمش ومنصور بن المعتمر وسعيد بن مسروق وعطاء بن 
السائب وغيرهم . 

ونّقه كثيرون» منهم: ابن معين وأبو زرعة وابن حبان وابن سعد والنسائي» توفي سنة 
٠‏ هفي خلافة عمر بن عبد العزيز. 

انظر: الكاشف للذهبي 2١11/7‏ وتهذيب التهذيب .151/5٠١‏ 

وهذا الخط تكرر - أيضًا - فيما ياتي من أن الدار قطني ذكر أن أبا الضحى لقي عمر 
وعلياً؛ فإن كلام الدار قطنئ:- الذي ذكره العلماء هنا - كان في شأن أبي ظبيان. 
:وعدا الذي قره امس ون ابن عتائن جح القرجعة الو واوهكى نيخت زه وات 
٠‏ 569 : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت» فاستشار فيها أناساء قامربها عمر أن ترجمء 
فمربها على علي بن بي طالب» فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت 


فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» - 


ا 


أن 27 عليا قاله لعمر» فصدقه. 


ولق وات أرلها س1 اراما ك3 ان رسو الله عق اقل كر تمدق 


أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ» 
وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: يلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: 
فأرسلها. قال : فارسلهاء قال: فجعل يكبر. 
ون سان اليل :والزة ره ) بعلا سكا بويت يق نوسن سلا تاتقي عن اتسين 
نحوه؛ وقال - أيضا - : حتى يعقل» فقال: وعن امجنون حتى يفيق. قال: فجعل عمر 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 4 /88 25894 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في العلخيص. 
والذي وجدته في مسند أحمد حول رواية أبي ظبيان لهذا الحديث ما يأتي: 
١-فيه155-154/1:..‏ .عن أبي ظبيان : أنعمربن الخطاب أتي باهرأة . . . قال-أي : 

على - : أماسمعت النبي َيِه يقول : ( رفع القلمعن ثلاثة . . . )قال : بلى . . . الحديث . 
١‏ - وفيه :158/1١‏ ... عن أبي ظبيان : أن علياً قال لعمر: يا أمير المؤمين» أما 

سمعت رسول الله يله يقول: ( رفع القلم عن ثلاثة...). 
ولم أجد ما ذكره المصنف « ... عن ابن عباس: أن علياً قاله لعمر؛. وفي صحيح 
البخاري 4/ :١55‏ باب لا يرجم المجنون وامجئونة» وقال علي لعمر: أما علمت أن 
القلم رفع عن امجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك؛ وعن النائم حتى 
يستيقظ . وانظر- أيضا- صحيح الببخاري 45/10 . 

(9) فيناح) آنه 

(؟) أخرج أب داود في سننه 4 / 555 : حد ثنا ابن السرح» أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير 


بع باه لقت 


١ : 0‏ 
وووا ا بعد ولو يه كرابن عام 7 


ورواه أيضا - ورجاله ثقات - عن أبي الضحى عن علي مرفوعا. !') 


وزواو1 5 ين مالجي عالقا بن ريق 19 تعن علي رفوع والقاسم فيه 


- ابي طالب ... بمعنى عغمان.. قال: أو ما تذكر أن رسول الله عَيّْهُ قال : (رفع القلم 
عن ثلائة ...)؟ قال: صدقت . قال: فخلى عنها. انتهى . 
اقرف ادا قط ف نيه وات و واباكم في سعد ر 941 
/,ره؟ - وه؟ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورافقه 

الذهبي في التلخيص . 

(1) الخرج آبوداود في سنته 4 / 4 هه .1ه : حدثا هناد عن أبي الأحوص» وحد ثنا عثمان 
ابن أبي شيبة حد ثنا جريرالمعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان - قال هناد : الحنبي 
- قال: أتي عمر يامراة .. . نجاء علي فقال : يا أميرالمؤمنين» لقد علمت أن رسول الله 
َل قال : ( رفع القلم عن ثلاثة . . . )» وأخرجه أحمد في مسنده ١‏ /198184. 

)١(١‏ أخرج آبو داود في سننه 4/ ٠ه‏ : حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا وهيب عن 
خالد عن أبي الضحى عن علي عن النبي يِيله قال: ( رفع القلم عن ثلاثة...). 
وهذا منقطع؛ فإن أبا الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب . 

(1) أخرج ابن ماجه في سننه /158: حدثنا محمد بن بشار؛ حدثنا روح بن عبادة 
حدثنا ابن جريج؛ انبانا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله عي 
قالة ويرنع القلم عن العبهير وعن المجنون» وعن النائم ) . 

وذكره أبو داود في ستنه معلقًا 4 / 5ه - 511. 

(1 ) روى عن علي» ولم يدركه؛ وعنه أبن جريج؛ وتفرد به . 


انظر: الكاشف ؟/ 2596 وميزان الاععدال / ١1م‏ وتهذيب التهذيب 5317/8. 


0 


جوالة اولع مز م 07 


؛ ؟ ا 
ورواه الترمذي عن الحسن ”' ؟ عن علي مرفوعاء وقال: حسن غريب» ولا 
رت عدن شياع بر على و وان طلي اعة السو 0 
دب 00000 


)١(‏ نهاية ملا من (ح). 

)١(‏ في تحفة الأحوذي ؟/177: هو الحسن البصري. 
وهو: أبو سعيد الدسن بن أبي الحسن يسار البصريء مولى الأنصار» ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر؛ كان فصيحا حافظًا مهيبا فقيهاً ثقة عابدا؛ روى عن أبي موسى وأبي بكرة 
وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس وغيرهم؛ وروى عنه قتادة وحميد الطويل وعطاء 
ابن السائب وغيرهم» توفي سنة ١١١‏ ه. وللعلماء كلام حول سماعه من بعض الرواة. 
انظر: تهذيب التهذيب ؟/77؟» وتذكرة الحفاظ :»15/1١‏ وميزان الاعتدال ١//!1؟ه.‏ 

لامر الفرسايى ج01 سد ناتسب بن بين النطعي طن لها شرن 
عمرء حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن علي : أن رسول الله يِه قال: ( رفع القلم 
عن ثلاثة ...), 
قال الترمذي : حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وقد روي من غير وجه عن 

علي ... ؛ ولانعرف للحسن سماعاً من على » وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب 
عن أبي ظبيان عن علي عن النبي ييه نحو هذا الحديث؛ ورواه عن الأعمش عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه؛ والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . 
وأخرجه أيضا - عن الحسن عن علي مرفوعا - أحمد في مُسنده 1181151 , 

(؟) في (ظع: «قاله). 

(5) انظر: الكلام - على سماع الحسن من علي - في : تحفة الأحوذي 7117/5 -1/4 
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- 10 5 00000 3 - عا عت‎ 5 ٠. 
وذكر الدار قطني : أن أثبت ('؟ طرقه الأولى» وأن أبا الضحى 27 لقي‎ 
مروفلا 9 وذكر طيروة (101 + واللهاقدم:‎ 

ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود» فنصب الشرع البلوغ له 


)١(‏ قال في نصب الراية 4/ 1517-1١75‏ : قال الدار قطني في كتاب العلل: (هذا 


حديث يرويه أبو ظبيان» واختلف عنه؛ فرواه سليمان الأعمش عنه؛ واختلف عليه؛ 
فرواه جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس» فرفعه إلى النبي عله 
عن علي وعمرء وتفرد به ابن وهب عن جرير بن حازم؛ وخالفه ابن فضيل ووكيع» 
فروياه عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر موقرفاء ورواه عمار بن 
رزيق عن الأعمش عن أبي ظبيان موقوفاًء ولم يذكر ابن عباس» وكذلك رواه سعيد بن 
عبيدة عن أبي ظبيان موقوفاء ولم يذكر ابن عباس» ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان عن 
ابن عباس عن علي وعمر موقوفاء واختلف عنه؛ فقيل : عن أبي ظبيان عن علي موقونًا 
- قاله أبوبكر ابن عياش وشريك عن أبي حصين - ورواه عطاء بن السائب عن أبي 
ظبيان عن علي وعمر مرفوعاء حدث به عنه حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن 


بالصواب » . انتهى . 
(؟) كذافي النسخ . ولعل الصواب: وأن أبا ظبيان. وانظر: هامش ه ص8/؟ من هذا 
الكتاب , 


(؟) في نصب الراية 4 /177: أن الدار قطني سكل في علله؛ هل لقي أبو ظبيان علياً 
وعمر؟ فقال: نعم. 
وانظر: تهذيب التهذيب ؟0/5٠58.‏ 

(14) انظر: تهذيب التهذيب ؟١580/5.‏ 
وانظر الكلام - عن حديث: ( رفع القلم عن ثلاثة ...) - في : نصب الراية 


+" هاى والدراية ؟948/5١1.‏ 
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علامة ظاهرة» جعلها أمارة ظهور العقل وكماله. 
وإنما وجبت الزكاة» ونفقة القريب, والضمان بالإتلااف؛ لأنه من ربط 
الحكم بالسببء لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم 
فى “كانتي اناري بكاوت البهييةة 
قال في الروضة *'؟: والنطفة تملك مع عدم الحياة التى هى بشرط 
الإنسانيةع لوجودها بالمهوة . 
وبما سبق يجاب عن طلاقه إن صح» وهو أشهر عن أحمد» وأكثر أصحابه 
٠, 5 6. 5 3 5 3 5‏ 3 5 5 ملاع 
)7 '» وظهر أن تخريج بعضهه ( ؟لهعلى تكليفه ضعي » ومكله نظائره: 


د اعلا عاد 
يزخ ينس اا 


فأما السكران : فيقضي العبادة إذا عقل (و) (' أخلافاً لبعض متأخري 

أصحابنا () وأبي ثور. 2*7 

)١(‏ نهاية 8١‏ ب من (ظ). 

(؟) نهاية 58 ب من رب). 

(") انظر: الروضة /48 . 

(1) أنظر: المغني 298١-57٠0 /1١‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 457 وبدائع 
الصنائع / 1760 وحاشية الدسوقي » ومغني المحتاج 7175/10 . 

(5) انظر: البلبل/؟١١.‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب المغير 509/1 . 

() وهو الشيخ تقي الدين. انظر: شرح الكوكب المنير ١‏ //601. 

(8) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي؛ الفقيهء صاحب الإمام الشافعي 


ا نه 


وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه (و) 7(" إلا 
ردته في رواية (وه) 2©7. 

وقلم الإثم غير مرفوع عنه عند أحمد 27 وحكاه عن الشافعي» وقاله 
القاضي وجماعة (وه)ء 7*) لقوله: ؤلا تقربوا 7 الصلاة وأنتم 
سكارى ‏ (20, 


وتأويله بأن المراد مثل: ولا تمت وأنت ظالم»؛ أو مبدأ النشاط والطرب: 


ولآن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم. 
وقال على : (إذا سكر هذىء وإذا هذى اف 0كوع ان 0 


- من مؤلفاته: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» وذكر مذهبه في ذلك» وهو أكتر 
ميلا إلى الشافعي في هذا الكتاب وفي كتبه كلها. 
انظر: الانتقاء »٠١07/‏ وتاريخ بغداد 75/5 ءووفيات الأعيان 255/1١‏ وتذكرة الحفاظ 
؟ //اىء وميزان الاعتدال ١/9؟.‏ 

(١)انظر:‏ اللستصفى 84/١‏ والأم 2.55/5 وفواتٌ الرحموت »١44/1١‏ والتمهيد 
للأسنوي .٠١9/‏ 

(؟) انظر: فواحٌ الرحموت .١48/١‏ () انظر: المسودة //9". 

(: ) انظر: كشف الأسرار 6 / 5617 - 7584 

(5) في (ظ): ولا تقربوا. 

(5) سورة النساء: آية 4 : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلسراما لون :ولا جيا الاعابرض ييل سس امار 4 

و ) نهاية 5لا من ( ح). 


حك 6 حي 


تمانو جلدة6: إستادة جيذ »واه مالك والدان قطي 587 . 


وجمع عمر الصحابة - رضي الله عنهم - فاستشارهم»؛ فال على : «إذا 
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سكر افترى) . رواه أحمد من رواية ('2 أسامة بن زيد وفيه م ضعف. 


)١(‏ أخرج مالك في الموطأ/ 847 : عن ثور بن زيد الديلي: أن عمر بن الخنطاب استشار في 
الخمر يشربها الرجل» فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى - أو كما قال - فحد عمر في الخمر ثمانين. 
وأخرجه الشافعي عن مالك عن ثور بن زيد . انظر: ترتيب المسند 90/5. 
قال في التلخيص الحبير 4 /1/5: وهو منقطع؛ لان ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف .1. ه. 
وله طريق آخر: عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» أخرجه الدار قطني في سننه 
3/1 : والحاكم في مستدركه 55/4 25071 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
ا لضا 

(؟) أبو زيد الليثي المدني» روى عن الزهري ونافع وعطاء بن أبي رباح وغيرهم» وعنه يحيى 
القطان وابن المبارك والغوري وغيرهم» توفي سنة ١615‏ ه. 
قال ابن معين: ثمهة. وقال ابن عدي: ليس به بأس. وقال أحمد : ليس بشيء. وقال 
النسائي : ليس بالقوي . وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وكان يحيى القطان 
يضعفه. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم. 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 57/5 وميزان الاعتدال 5 وتهذيب 
التهذيب 08/١‏ 5» وتقريب التهذيب .57/١‏ 

(7) ورد ذلك من طريق أسامة بن زيد عن الزهري» قال : اخبرني عبد الرحمن بن أزهرء:. 
أخرجه الدار قطني في سننه 2101/8 والبيهقي في السنن الكبرى 55١/4‏ وأبو داود 


فى ستنه 6374/4 575 ولم أجد كلام علي فيما رواه أحمد في مسنده 4  .88/‏ 


25 00 


ورواه جاعياو” 2 عواوناد صب متم عتاديت أن مني مر كوو 


5 قال في التلخيص الحبير؛/ « قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنه وأبا 
زرعة» فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر. 
وقال أبو داود في سننه 4 /779: أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر - 
في هذا الحديث - عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه . 
وورد ذلك - أيضا - من طريق أسامة بن زيد عن الزهري؛ قال: أخبرني حميد بن عبد 
الرحمن عن ابن وبرة الكلبي. .. 
أخرجه الدار قطني في سننه © /151» والبيهقي في السنن الكبرى // 257١‏ والحاكم 
في مستدركه 5714/4 - 7075» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي ولد ب « جوزجان »)) ونشأ ب 
«بلخ»» وطاف البلاد؛ وسكن مكة» وتوفي بها سنة 711 ه. 
روىعن مالك وحماد بن زيد وداود بن عبد الرحمن وابن عيينة وجماعة » وروى عنه مسلم 
وأبوداود وأبوحاتم وأبوبكرالاثرم وأحمد بن حنبل وأبوزرعة ومحمد بن علي بن زيد الصائغ 
وأحمد بن نجدة بن العريان» وهما راويا كتاب السننعنه . أثنى عليه جمع من العلماء . 
انظر: طبقات ابن سعد ٠/5510؛‏ وتهذيب التهذيب 89/14 -8.0. 

65 عله ابو ستل ب عه نهد نين حؤاقن زحي العاق زقيل #سمر عدا للا وقول : 
اسماعيل» وقيل: اسمه كنيته » روى عن أبيه وعثمان بن عفان وأبي هريرة وعائشة» 
وخلق كثير من الصحابة والتابعين وروى عنه ابنه عمر والأعرج وعروة بن الزبير والزهري 
والشعبي . 
قال: ابن سعد : كان ثقة فيه كثير الحديث » توفي بالمدينة سنة 64 ه في خلافة 


الوليد بن عبد الملك؛ وهو ابن 7 سنة» وهذا أثبت من فول من قال: إنه توفي - 


ا 


ودكر انع عير 7ن ]ناغير مكلو كفون قشر لوكا لاني 
لعدم قرسو لط در ين "واس رو اليا ذا 
ومجنون وبهيمة» فهو أولى . 

وقال 267: تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ . 

كذا قال» فيلزمه: لا غُرْمْ لو لم يعقل. 

وفي الروضة 2*7: غير مكلفء واختلف 2*7 كلامه في المغني 2"9. 

وخرج بعض أصحابنا 7 "2 في إثمه روايتين. 


وجزم الأمدي 7*' وغيره بعدم 7 تكليفه. 


> سنة 4١٠1ه.‏ أنظر: طبقات ابن سعد ه/ 2١١7-1١١0‏ وتهذيب التهذيب ١5‏ /ه١!‏ 
--8١١؛‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال /١ه؛.‏ 

.١١/ أء والبلبل‎ ١١-ب‎ 1١/1١ انظر: الواضح‎ )١( 

١؟)انظر:‏ المسودة /ه؟ 07" 

(؟) في (ظ): للفعل. 

(؛ ) انظر: الواضح ١19//1أ.‏ 

( 5) انظر: الروضة /48 . 

(5) انظر: المغني ١‏ 81". 

() المغني: كتاب مشهور في الفقه المقارن بين المذاهبء لابن قدامة المقدسي صاحب 
الروضة» وقد طبع الكتاب عدة مرات. 

(8) انظر: المسودة //ا. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١1/؟١١.‏ 


امم - 


والمعذور بالسكر كالمغمى عليه» فدل ذلك أن السكر لا يزيل العقل» 
لكنه يغطيه» كالنوم والإغماءء وقاله (ه) (')2 وغيرهم» وفي كلام أصحابنا 
خلافه . 

مسألة 
المكره ” ' امحمول كالآلة غير مكلف (هم)» وهو مما لا يطاق. ‏ 


. 56 4/ 4 انظر: كشف الأسرار‎ )١١ 

(؟) في هامش (ظع : دل كلام الصنف على أن المحمول كالآلة - مثل: الملقى من شاهق 
ونحوه» مما لا يقدر على الامتناع - مكلف عند أبي حنيفة» وذكر ابن قاضي الجبل في 
أصوله: أنه غير مكلف إجماعاً. 
ولذلك : البيضاوي الشافعي جزم بأن الإكراه الملجىء يمنع التكليف لزوال القدرة. 
قال الأسنوي: وهذا القسم لا خلاف فيه» كما قال ابن التلمساني. ثم قال: واختار 
الإمام والآمدي وأتباعهما التفصيل بين الملجىء وغيره - كما اختاره المصنف - لكنهما 
لم يبينا محل الخلاف» وقد بينه ابن التلمساني كما تقدم. 
قال لاسر :الوا كذ يسوي إن عا لخدا وكا اللي لكشي السظس ل 
قدرة ولا اختيار» كالإلقاء من شاهق. 
وقال الطوفي : الإلجاء أن لا يصح منه الترك» كمن ألقي من شاهق على إنسان أو مال» 
فأتلفه؛ أو صائم مكترف ألقي في الماءء ندخل الماء حلقه . 
وقال الأمدي. «اختلفوا في الملجا إلى الفعل بالإكراه بحيث لا يسعه تركهء في جواز 
تكليعه رلك الفعل:إيحاذا وعدها: 
والحق : أنه إذا خرج إلى حد الاضطرار - وصار نسبة ما يصدو عنه من الفعل إليه كنسبة 


حركة المرتعش إليه - أن تكليقه بهإيجادا وعدماً غير جائزء إلا على القول يتكليق: - 
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نواه رهد الوزد يها رو يه لق 79 مااأم .ها لوو و ذه اال صا ورك ور الها كبا كبو سول لو وك أو أن ا لا وق للعو ها جلف لها" أ و ل عن هل “هه اد بود ها هاا الاب 


مالا يطاق؛ وإن كان ذلك جائزاً عقلأء لكنه ممتنع الوقوع سمعاء اقرلة حت رخن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) والمراد منه رفع المؤاخذة؛ وهو مستلزم لرفع 
التكليف» وأما ما يلزمه من الغرامات فقد سبق غير مرة . 

وأما إن لم ينته به إلى حد الاضطرار فهو مختار؛ وتكليفه جائز عقلاً وشرعا. 

ونا لاط و انق يكلب إتجما ع اديص ته ميطيان :فيه القولةا خر عليه الساام عاد ززم 
عن أمتي الخطأ والنسيان ) الحديث ». 

وفي هامش (ظع - أيضا -: قد فهم من كلام ابن قاضي الجبل» وابن التلمساني : أن 
المكره الذي بلغ حد الإلجاء ليس مكلفاً إجماعا - على لفظ ابن قاضي الجبل - ولا 
خلاف فيه؛ على قول ابن التلمساني . 

والظاهر: نفي الخلاف عند العلماء. لا عند أرباب مذهبه فقط؛ لأنه قال بعده: (وأما 
الثاني - وهو غير الملجىء - فلا يمنع التكليف» وهو مذهب أصحابنا) . فدل أن الأول 
منفي عند أصحابهم وغيرهم. 

وكلام الأمدي صريح أن الملجىء فيه خلاف . 

والذي ظهر لي أن الذي ذكر الخلاف في تكليفه؛ مراده: جواز تكليفه وعدم جوازه» 
كما هو مفهوم من كلام الأمدي» ولا شك أن غانته: أنه تكليف بامحال؛ فيجيء فيه 
الخلاف في التكليف باغال. 

ومن حكى الإجماع ونفى الخنلاف؛ مراده: أن تكليفه لم يقع» كما فهم من قول 
الآمدي: «ولكنه ممتنع الوقوع»). 

كوول المتوع د زو فصر اكز عر كلتك هلوا درن سسديفة ا سيل عار الوا 
دون الوقوع مشكل؛ لأنه ذكر أنه مكلضف عند أبي حنيفة» فحمله على الجواز لأمكن؛ لان 


عر اديه 


ماع م وافا فاو يفام باه هاهام د ما اقيم ماقفافاو فار قا مه وام مقاراه ها ماود ف راوداراع قفاما اه فراع ماماو م مهاه م.ا قر 


وحمله على الوقوع لا يمكن؛ لأن أبا حنيفة يقول بتكليفه على ما حكاه عنه» فيخالف 
ما حكي من الإجماع على عدم تكليفه. 

وما يدل على أن المراد بتكليفه الجواز وعدمه - لا نفس الوقوع - ما قاله ابن عقيل في 
اراقق تدد قنك ولي وال صلق اام رع زارط عرف لكاو مله لزع تين 
قعل البريء المكره على قتله؛ وإلحاق الوعيد به على إيقاع القشلى بهء وبهذا النهي 
والوعيد والتأثيم قد بان أن الله تعالى يصح أن يكلفنا ترك كل ما يكره على فعله 
عنينا شارك كل البريي ذه ورفا رخص لنا قل كال ةكم تسدهيلاً علينا ننه ررقف 
بناء وليس دخول الرفق - رخصة وسهولة - مما بمنع دخول التكليف» كما رخص لنا 
في المرض الإفطار» ولم يمنع ذلك تكليفه لنا الانرجار عن التداوي بمأ حرم علينا) . 

لكن كلام ابن عقيل يفهم منه أن المكره الذي فيه الخلاف هو الذي يوجد الفعل منه؛ 
وأن من لم يوجد ليس من هذا القبيل؛ فإنه قال : 9 واعلم أن المكره داخل نحت التكليف 
على أن فيه اختلاقاً بين الناس؟ وذلك أن المكره لا يكون مكرهاً إلا على كسبه وما هو 
قادر عليه؛ نحو: المكره على الطلاق والبيح وكلمة الكفرء وكل ذلك إذا وقع فهو 
كسب لمن وقع منه وواقع مع علمه وقصده إليه بصيغة؛ فيصح لذلك تكليفه 
كتكليف ما لا إكراه عليه فيه). 

قلت: وهذأظاهر؛ لأن الذي ألقي من شاهق لم يوجد منه فعل, وإنما الفعل تمن ألقاه وإن 
ادو ام عصان الت وعقرو ونه البتكو و و ةلقد لسري فى عضرل 
عالآنة» عالفعل اللتشرف إن بقية الآلاق #الس كن وجوه التو ماقي هاما راط ). 
وانظر مذهب الحئفية - في هذه المسألة ‏ في : فوانٌ الرحموت 2151/1١‏ وتيسير 
التحرير؟ /7017» وكشف الأسرار 6 /784, والتوضيح على التنقيح 7551/5 . ش 


- سه 


وذكر بعض أصحابنا قولا - وبعضهم رواية - في اليمين: يحنث . 

وبعضهم: كالحنفية. وهو سهو. 

وبالتهديد مكلف عندنا وعند الشافعية ('2: لصحة الفعل منه وتركه 
ونسبة الفعل إليه حقيقة:؛ ولهذا ياثم المكره بالقعل بلا خلاف» قاله في 
المع 110 هع الوا اليد القولين لنا وللشافعية - فيما إذا علق طلاقاً 
بقدوم زيد؛ فقدم مكرها: 257 لا يحنث - بزوال اختياره بالإكراه. (4) 

وعدم لماه يحعاهة احاق 1 ني الفروع 1" جات« الذامكرد ا بالميزية 
إلى الأقوال والأفعال في حق الله وحق العبد؛ على ما لا يخفى . 

والأشهر عندنا: نفيه في حق الله» وثبوته في حق العبد . 

وعند المعتزلة : لا يجوز تكليفه بعبادة؛ لأن من أصلهم ("2: وجوب 
إثابة المكلف, وامحمول على الشيء لا يغاب عليه . 


(1) انظر: التمهيد للأسنوي ».١1١7/‏ والمستصفى ١0و‏ ونهاية السول مع مناهج العقول 
اا 

(1) تعر المع م ا 

(؟) نهاية 55 أ من رب). ‏ 

(4) انظر: المرجع السابق 41/8/17 . 

ا ل ل 0 

(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام /89: والتمهيد للأستري /11) 
والتوضيح على التنقيح 710/7؟؛ وكشف الأسرار 4 / 4م78 . 

(7) انظر: المعتمد للقاضي /١؟١.‏ 


591:5 ب 


وألزمهم ('2 ابن الباقلاني الإكراه على القتل . 


قال ”2 أبو المعالي : وهي هفوة 2'7 عظيمة؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن 
الشيء مع الإكراه؛ بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به. 247 


)١(‏ في هامش ( ظ) : وجه إلزامهم الإكراه على القتل: أن المكره على القتل يحرم عليه 
فعل القتل بالإجماع» فهو منهي» والنهي تكليف . 

(؟) انظر: اليرهان لأبي المعالي .1١07/‏ 

(؟) نهاية 6١‏ من (ح). 

(4 ) في هامش ( ظ): فإذا أكره على فعل الصلاة»؛ واضطر إلى فعله» لم تكن تلك الصلاة 
الح شار إن مسنها لكر ماموراء لأنه إنما أمر أن يصلي بصلاة يفعلها بامر الشارع: 
فإذا أكره عليهاء وفعلها لأجل الاضطرار بالإكراه؛ فليست هي المأمور بهاء وما ليس 
مألورا بدلين واد ف الفكاي بالانوره 
هذا معنى قوله: :بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمربه» أي : أنه لما صار مفعولاً 
بالإكراه خرج عن كونه مأمورا به. 
وهذا المعنى يوضحه كلام ابن التلمساني كما نفله الأسنوي في شرح المنهاج. 
وفي هامش ( ظ) - أيضا - قال ابن التلمساني : وفيما قاله أبو المعالي نظر؛ لأن القاضي 
إنما أورده عليهم من جهة أخرىء وذلك لأنهم منعرا أن المكره قادر على غير الفعل 
المكره عليه؛ فبين القاضي أنه قادر؛ وذلك لأنهم كلفره بالضدء وعندهم: أن الله تعالى 
لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له» والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضدهء 
فإذا كان قادرا على القعل كان قادراً على ترك القتل. قال ذلك الأسنوي في شرح 


المنهاج . 


عا 


وذكر ابن عقيل وغيره: لاوس ارو ورف را 

ومعنى كلام جماعة () من أصحابنا: يجب شرعاً بفضله وكرمه؛ ولهذا 
أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده, وقال 27 ابن الجوزي - في قوله: 
وكان حقًا علينا نصر المؤمنين # -(4) : «أي: واجباً أوجبه هو)ء وذكره 
3 بعض الشافعية عن أهل السنة . 

ار ل 1 ال 


الوعد ليده الأية؛ ولحديث معاذ: (أتدري ما حق الله على العباد؟ ) . 09 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير »5١8/١‏ والمستصفى ١//اى‏ والمسودة/ 519 58ء 
والإرشاد للجويني / /81؟» وغاية المرام /14؟25 2558 ونهاية الإقدام /404» 
والتحرير/ 4 ١‏ ب » والذخر الحرير/ 5" . 

(؟) انظر: المعتمد للقاضي .١2١/‏ 

(*) اتظر: زاد المشير 5 / 808. 

( 4 ) سورة الروم: آية /ا4 . 

(5) في (ح): « وذكر بعض الشافعية أنه قول أهل السنة»» مكان قوله «وذكره بعض 
الشافعية عن أهل السنة») . 

. (5) وهو الشيخ تقي الدين. انظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 511. 

() أخرج البخاري في صحيحه 170/107 : ... عن معاذ قال: بينما أنا رديف الدبي عله 
... قال: (هل تدري ما حق الله على عباده؟) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ( حق 
اللةاعلى عباذة أن يغيدوه ولا يشركؤايه شيك )8 كم سان ساعة.:.. حقال؟ هل كدري انا 
عو اها علق لدس] ةا رر رن جه التتورتيوله لدي قال :برس القيا دهان الله ألا 


- 0 


وفي الانتصار - في قول البينة «عمدنا قتله) ‏ : لا يقال: لو كان 
الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات» فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: 
يجوز أن يقال : إندا مكرهون عليها, والثواب بة بفضله لا 2 مواع علي ا 
ثم العبادات تفعل للرغبة. 

ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء؛ خلافاً للمعتزلة» بناء منهم على التحسين. 

لدا: إباحة كلمة الكفر به بالآية!'2 » والإجماع. 

والمكره بحق مكلف (و). 

مسألة 
يجوز تكليف المعدوم بمعنى : أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلاً ولا 


يحتاج خطابا لخر عفد أصحابنا) وحكي 0 وبعض الشافعية) 


- واخرّجه البخاري < ايض سكي صبحياه 2 ويد 114/6 
وأخرجه مسلم في صحيحه 8ه - 255 والترمذي في سئنه 4 / ١١6‏ -5؟١‏ وقال: 
لعن م وابن ماجه في سنته / 01175-6 وأحمك في مسنئده 
ال 0 0 

(١)انظر:‏ ص ١517:١514‏ من هذا الكتاب , 

(؟) صورة الل : الآيات ف. 1 .1:3 «إا يقعري الكذب الذين لا يؤمنوق يكنات الله 
وأرلكك هم الكاذبون»* من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 6 . 

(؟) حكاه في التمهيد /15 ب. 


ا م 


وتحكاء الامدي 200 عن طائكفة من الشلف والققهاء: 


بير تتاف المتريا نتوين 0 1 لماك لشي و ادل 
الأشعرية: «يجوز تكليف المعدوم) بمعلى: تعلق الطلب القديم بالفعل من 


المعدوم حال وجوده وفهمه؛ وذكره(") بعض بعض أصحابنا عن أبي الخنطاب . 
والمعتزلة قالوا ماصاصم :47 ولا يعمه الحكم إلا بدليل: نص»ع 
أو إجماع» أو قياس . 


فلهذا قال الجرجانى : الخلاف لفظى . 
وللحنفية 7*؟ في عموم الحكم له بغير دليل قولان. ” 


قال 9"؟ أحمد: لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم» 5 
لم يزل متكلما إذا شاء» وقال القاضي: إذا أراد أن يسمعنا. 


١١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 54/5 . 

(؟)انظر: العدة /895. 

( ) قوله: «وذكره بعض أصحابنا عن أبي الطاب ») مشبت - هنا - من ( ح). وقد ججاء 
ذكره في ( ب ) و(ظ) مشأخراء وذلك بعد قوله: «وأكثر الشافعية». ولعل الصواب 
إثباته هنا. انظر: التمهيد /45 ب. 

(4 ) جاء هنا في (ب) و( ظ): «وذكره بعض أصحابنا عن أبي الخطاب» وقد أشرت قبل 
قليل إلى ما رأيته صوايًا في محل إثباته. 

( 5 ) انظر: فواتٌ الرحموت 2145/١‏ وتيسير التحرير ؟ /178؟؛ وأصول السرخسي 7714/5. 

(1) نهاية 9 ب من ( ب ))؛ وهي نهاية 8١‏ من ( ح). 

(2ا)»(2)انظر: العدة /585. 


الاي 


وقال الآمدي (١؟2:‏ يجوز تكليف المعدوم عددناء خلافاً لباقي الطوائف . 
0 حّ ع 
وحكى 7" غيره 7 '' المنع عن 27 (هع ). 
وفي كلام القاضي 7 ©2)؛ وغيره: أن المعدوم مأمور. 
2 95 1 0 ع ع 0 
وكذا ترجم ' ' ابن برهان المسالة : بأن المعدوم مأمور منهي . 


زوريف 7"© ابو المغالي» وقال+ ول حهيقة المسالةا اهل يعضصو نامرلا 


مأمور؟ . 


وذهب بعضهم (*) إلى تكليفه تبعاً لموجود . 
وبعضهم 7" ) إلى أنه أمر إعلام . 


لها : قوله: 9 لأنذركم به ومن بلغ 4 )2'١7‏ وقوله: 9 فاتبعوه  .20١(‏ 


.157/1١ انظر: الإحكام للآأمدي‎ )١( 

(؟) في (ح): وحكاه. 

(") انظر: المسودة /44 . 

(5) نهاية ؟” ب من ر(ظ). 

(ه5) انظر: العدة /5م". 

(5) انظر: المسودة /5 . وقال ابن برهان في كتابه الوصول :17١/‏ مسالة: المعدوم يجوز 
ان اكور مكترول الو ْ 

() انظر: المسودة أره» والبرهان للجويني /774 

()(5) انظر: العدة //81) والتمهيد /45 ب. 

. © وأوحي إلي هذا القرآن لآنذركم به ومن بلغ‎  :15 سورة الأنعام : آية‎ )٠١( 


.6 سورة الأنعام : آية 188 : إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه‎ )١١( 


7 


وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل وخيفة الموصى الفوت لا أثر له. 
ولحسن لوم المأمور في المجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع 
ولأنه أزلى» وتعلقه بغيره جزء من حقيقته» والكل ينتفى بانتفاء الجزءع 


وكلام ١”‏ ) القديم صفته؛ وإنما تطلب الفائدة في7'؟ سماع المخاطب به إذا وجد . 


ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة) وهو دليل التعميم؛ 
والأصل عدم أعتبار غيره: ولو كان لتقل . 0 


فالراء تاكن لمكن هال 
ود: مبني على التقبيح العقلي . 


ثم : بالمنع في المستقبل» كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصولهء 

ويناديه؛ وأمر الموصي والواقف» وليس مجازا؛ لأنه لا يحسن نفيه. 
قال ابن عقيل (؟؟: ولا أقرب إلى ذلك من أسماء الله المشتقة . 679 

١‏ ) من قوله: #وكلام» إلى قوله: 8إذا وجد» مغبت من ( ب ) و( ح)» وقد أثبت في هامش 
(ظ) من إحدى النسخ» وقال مثبته: 9 ذكر بعد ) يعني : في (ظ )» وستأتي الإشارة إليه 
بعد قوله: (أسماء الله المشتقة ). 

(؟) في (ح): «ابسماع). 

(*) جاء - هنا في (ظ) : «قالوا لا يقال للمعدوم: تأس. رد: يقال بشرط وجوده أهلاً». 
وسياتي ذلك في ( ب ) و( ح) بعد قوله: «أسماء الله المشتقة». 

(4) انظر: الواضح ١١/15‏ ب. 

(8) جاء - هنا - في (ظ): وكلام القديم صفته؛ وإنما تطلب الفائدة في سماع امخاطب به 
إذا وجد». وقد أشرت إلى هذا قبل قليل. 

7 0 كك 


قالوا: ('لا يقال للمعدوم: ناس (25. 

وك يقال تقرط جردو اند . 

قالوا: العاجز غير مكلف» فهذا ” 2 أولى . 

رد: بالمنع عند كل قائل بقولناء بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله. 
وإنما رفع عنه القلم في الحال» [أو] 217 قلم الإثمء بدليل النائم . 

قالوا: لو كان لمدح وذم. 

وردة أصحابنا بوجهين: المنع؛ لأن الله مدح 27 وذمء ثم : لعدم الامتثال 
وال 

قالوا: من شرط القدرة وجود المقدور. 

رذ: بالمنع؛ فإن القدرة صفة لله ولا مقدور. 


قالوا: يلزم التعدد في القديم . 


)١(‏ من قوله: «قالوا: لا يقال للمعدوم؛ إلى قوله : يقال بشرط وجوده أهلاً» مثبت من 
(ب) ووح)» وقد أشرت قبل قليل إلى مكان وروده في (ظ). 

(؟) في (ظ): تأس. 

(9) في (ب) ور ح): فهنا. 

( 5 ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) في التمهيد /7؛ أ: مدح الانبياء والصالحين؛ وذم إبليس في كلامه وهو القرآن» 
وذلك قبل خلق الجميع. 

(7) أي: عدم إمكان الفعل أو الترك؛ لأنه ليس بإيجاب مضيق. انظر: العدة /9". 


ل 


ولم يقل به أكثر الأشعرية» فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير 
واقع في الأزل» فكلامه واحد بحسب الذات» وإثما تعدد باع عبار )١(‏ 
متعلماته وهو لا يوجب تعدا عرد ا هذا قالوا. 


ع 


مسألة 

يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكّن منه مع بلوغه حالة 
السمكن, عند القاضي 57 وابن عقيل 7 وأبي الخطاب 2*7 وقال: إنه 
لعي بحن اعا + نان ينولك حب رك يا 0 وف اند ا 
ر) وغيرهم» وذكره 277 بعض أصحابنا 7 2 إجماع الفقهاء. 

كال فى اخروطية 1“ ويرها ةمدان عبضواز الت كليو 0 
تلوس “انين الس كارن ا ا" 
)١(‏ نهاية 45 من (ح). 
(؟) انظر: العدة /95؟. 
(؟) انظر: الواضح ١4/5‏ ب وما بعدها. 
(4 ) انظر: التمهيد /55أ. 
(5) في (ظ) : وذكر. 
(7) انظر: المسودة /01. 
(لا» انظر: الروضة / »5١4‏ والبلبل /914. 
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ح). 
(9) في (ب) و(ظ): ينبني. 
)٠١(‏ نهاية ”1 من (ظ). 
)١١(‏ انظر: المسودة /لاه. 


سين لذن ذلك رفع للحكم بخطاب» وهذا بتعجيزء ونبه ابن عقيل 
عليه ) . 


ونفى ذلك 2'7(ع) 2'7 وأبو المعالي . 


0 اط 5 5 3 
0 ؛ غلاة القدرية - منهم ومن غيرهم - كمعبد الجهني ' د( 


)١(‏ نهاية 4٠‏ أمن(ب). 

60 يعت اجواز الفكليف. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي ١165/1؛,‏ وشرح العضد 15/5», وشرح المحلي على جمع 
الجوامع »551/5١‏ والبرهان للجويني / 2.585 والمسودة 04-571 . 

(4) انظر: المسودة / 4 5» والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام /185. 

( 5 ) هو معبد بن عبد الله الجهني البصريء أول من قال بالقدر في اليصرة؛ سممع الحديث 
من ابن عباس وعمران بن حصين وغيرهماء وحضر يوم التحكيم» وانتقل من البصرة 
إلى المدينة» فنشر فيها مذهبه, قتله الحجاج لخروجه مع ابن الأشعث,ء وقيل: قتله عبد 
الملك ابن مروان بدمشق بعد صلبه» لقوله بالقدر» وكانت وفاته سنة ١م‏ ه. 
انظر: كتاب الضعفاء الصغير للبخاري 07 وسيزاة:الأعشنال 1212 والبذاية 
والنهاية 9 / 4 ”*» وتهذيب التهذيب 555/1٠١١‏ وشذرات الذهب .88/١‏ 

(1) في (ظ): وعمر. وهو : أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري» شيخ المعتزلة في 
عصره ومفتيهاء ولد سنة 6١‏ ه وتوفي بمران قرب مكة سنة ١514‏ ه. 
له: كتبء ورسائل » وخطب . 
انظر: مروج الذهب وتاريخ يغداد 15*», ووفيات الأعيان +/2)45.0 


وميزان الاعتدال «/7377”» والبداية والنهاية ١٠/28؟؛‏ ومفتاح السعادة ؟8/5. 


خا يت 


ويصح (') مع جهل الآمر اتفاقاء كامر السيد يده وني 

وجه الأول : لولم يجزلم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إرادة قديمة أو 
حادئة؛ فإذا تركه علم الله ("2 أنه لا يريده. وأن العاصي لا يريده . 

وأيضا: 7" لم يعلم تكليف» لعدم العلم ببقاء المكلف قبله - وهو 
شرط - ولا معه» ولا بعده؛ لانقطاع التكليف فيهماء فإن فرض زمانه موسعا 
ارحب ترق شودية ونم العو 0 اتدزونه لكلف رب اغراف كنك 
كالمضيق» والتكليف معلوم. 

رابو لكاي يق ارايت عليه التلقات وعوك اليس 

واحتج الأصحاب وابن اللا 0 بالإجماع على تحقق الوجوب 
والتحريم قبل التمكن . 

ورده أبو المعالي 27 : بناء على ظن اليقاء . 


ورد: بأنه لا تكليف مع الشك؛ وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن» وهو 


)١(‏ في (ب) : وتصح. 

(؟7) أقول: لعل صحة العبارة هكذا: «فإذا تركه علم أن الله لا يريده...». والمغبت وارد في 
() يعني: وأيضاً: لولم يجزلم يعلم تكليف. 

(4) في (ظ) : المتمكن. 

( 0 ) يعني : وأيضا: لولم يجز لم يعلم إبراهيم.. . 

(5) انظر: شرح العضد 11/5 . 


(/) انظر: الإحكام للآمدي ١5/5١‏ - لاه1ء وشرح حلي على جمع الجوامع .55١/١‏ 
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قالوا: لو جاز لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف؛ لأن هذا 
الفعل لا يمكن . 

رد : بأن الإمكان ١(‏ المشروط تأَنَّي الفعل عادة عند اجتماع شرائطة في 
وقته وهو حاصل» والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع . 

على أنه يلزم في جهل الآمرء لجواز 2 امتناع الفعل لانتفاء شرطه . 

قالوا: لو جاز ( لجاز مع [علم] ”24 المأمور اعتبارا بالآمرء والجامع عدم 
الخصول 

رد : بأن هذا بمتنع امتثاله. فلا يعزم» فلا يطيع ولا يعصيء ولا ابتلاء؛ 
يعادف سمالتنا. 

على أن بعض أصحابنا (*؟ قال: «ينبغي أن نجوزه» كما نجوز توبة 
مجبوب من زناء وأقملع من سرقةع وفائدته : العزم بتقدير القدرة). 


1 ِ 5 أ‎ 1 ١ 
فمن جامع ” ؟ صحيحا - ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست - لم‎ 


(١)نهاية‏ 85 من رح). 

(5) في (ظع: بجواز. 

(8) يعدن : لو جاز التكليف مع علم الآمر. . . كما في أول المسألة. 
( ؛ ) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ ) ونسخة في هامش ( ب). 
(هع انظر: المسودة /7ه. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١1/لاه١.‏ 


5-0 


تسقظ الكفارة عرد ١7‏ اهيين 690و ق0/ع 1 الآمره عليه السلوام - 

الأعرابي بالكفارة» ولم يسأله (؟»» وكما لو سافر ( و). 
قال أصحابنا : لا يقال : تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق'لو أخبره 

أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر, والصوم لا تتجزأ صحته؛ بل لزومه . 
وفي الانتصار [وجه] : 2*7 تسقط بحيض ونفاس؛ لمنعهما الصحة؛ 

ومثلهما موت» وكذا جنون إن منع طرآئه (' © الصحة . 

. 19/59 انظر: المغني‎ )١( 

(؟)انظر: المجموع 85./5"؛ وبدائع الصنائع / .٠١** - ٠١*51‏ والمبسوط 7/6/7,. 

(2) استخدم المصدف هذا الرمز (ق )»؛ وهو لم يذكره مع الرموز التي بين المراد بها في أول 
هذا الكتاب» وقد استخدم المصدف هذا الرمز في كتابه «الفروع )» وبين مراده به فمال: 
...وعلامة خلاف أبي حنيفة (ه)» ومالك (مغ)» فإن كان لأحدهما روايتان فبعد 
علامته (ر)» وللشافعي (ش)» ولقوليه (ق). انظر: الفروع ١‏ /14. 
وقارن ما ذكره ‏ هنا - في هذه المسألة بما ذكره في الفروع .41١ - 8٠١/7‏ 

(؛ ) جاء ذلك في قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضانء وقد روى هذا الحديث أبو 
هريرة رضي الله عنه, أخرجه البخاري في صحيحه 95/19 لال 13 1ك 
١40-04‏ ومسلم في صحيحه/ 7/1 - 0785 وأبو داود في سدنه 87/7/ا - 
51 والترمدذي فى ستنه 4١١4 -11١/7‏ وقال: وحسن صحيح)» وابن ماجه في 
سننه /051» والدارمي في سننه /1١‏ 255414-14 وأحمد في مسنده 2541/1 

لمكء5له. 

( © ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(5) في (ظ): طريانه . وكانت في ( ب ) ١‏ طراآنه» ثم غيرت إلى : طريانه. وانظر: المصباح 
المنير 15/5. 


تت 


: مات فيه: 
0 وا ن» فمشرعء او 
علق فظلاها يستروعة فى سوم وجبلذة وابشبدة 
ومن عاو : : 
20 
طلقت (ع) : 


5مدي ١إلاه١.‏ 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 


حم 76ح 


و 
ل 


م 
7ع 
فل (جرٌ (لزوئيسى الأدلة الشرعية 0 


الكعاب» والسنة) والإجماع, والقياس) ويأتي بيان غيرها. 


والأصل الكتاب» والسنة مخبرة عن حكم الله» 2 والإجماع مستند 
التهنهاة والقيامن متبط ين 220 )2 
الكتاب : القرآن 
قال في الروضة ' وغيرها ‏ متابعة لمن قبلهه (20 . : وهو ما نقل إلينا 
بين دفتي المصحف تواترا. 


بسن 117 ران عدم نقله لا يخرجه عن حقيقتهه وبأن البمّل (8) 


)١(‏ نهاية ؟” ب من (ظ). 

(؟) نهاية 4١‏ ب من (ب). 

(؟) في وح): منهما. 

(؟ ) انظر: شرج الكوكب المثير 5ه -5. 
(هع انظر: الروضة /59 002 

(5) انظر: الستصفى 21١١/١‏ 

(0) نهاية 66م من ( ح). 

(8) انظر: البلبل / 45 . 


عت 


والتواتر فرع تصوره فهو دور. 
وقال الأمدي 257 : الأقرب : هو القرآن القابل ('2 للتنزيل , 
واحترز بالأول: عن غيره من الكتب» وعما أنزل ولم يتل» وبالثاني : عن 
الكلام النفسيء ولم نقل 7'': (الكلام المععجز)؛ لأن السورة الواحدة 
0 : الكلام المنزل للا بو 
تعبل يله ابس القن و71 بي 00م 
قال 250 ايد : «القران معتجر بنفسة ). 


قال جماعة : كلام أحمد يقتضى أنه معجز فى لفظه ونظمه ومعناه 


,159/1١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
هو القرآن المنزل.‎ : ١59/1١ (؟) في الإحكام للآمدي‎ 
ولم نقل : هو الكلام الملعجز؛ لأنه يخرج منه الاية‎ : ١ 05/1١ (؟) في الإحكام للآمدي‎ 
وبعض الآية» مع أنها من الكتاب وإِن لم تكن معجزة.‎ 
. انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ؟/24 والبلبل / 5ع‎ ) 4( 
. في (ب): للإعجاب‎ )5( 
يعني؛ بسورة منه.‎ )1( 
في ( ب ) و(ظ): قرآناً.‎ )7( 
في رب) و(ح): مجاز.‎ )8( 
.1١5-1١8/ 5 ؤشرح الكوكب المنير‎ »418/5١ انظر: الفروع‎ )9( 


تاد 


1 : 

(وه) وغيرهم. 27. 
والنظم . 1 

قال ابن حامد ('2: وهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم باق؟ 

الأظهر من جواب أحمد : باق (ر). 0 

وفي بعض آية إعجاز» ذكره القاضى وغيره. 

وفي النسخ من العمهيد 57؟: ولاى وذكره غيرة» وقاله ١ه)7*»)‏ 
وغيرهم. وزاد بعضهم: والديوة. 


وقال قوم ”2 : الكتاب غير القرآن . 


)١(‏ أنظر: أصول السرخسي »,58١-57811/١‏ والبرهان في علوم القرآن 97 وفواتح 
الرحموت 857 والفروع 116/1. 

(؟) انظر: الفروع ١‏ /418؛ وشرح الكوكب المنير ؟ .1١/‏ 

(17) في ( ب) - هنا - زيادة: «وغيرهم». وقد ضرب عليها. 

(؟)انظر: التمهيد /19/8. 

( 5 ) انظر: أصول السرخسي 16/١٠8؟.‏ 

(1) انظر: نهاية السول »١7١/1١‏ والإتفان في علوم القرآن 7 © والبرهان في علوم 
القرآن ؟ .1١8[‏ 

() انظر: البلبل / 45» والروضة /57. 


ا 


ر انا فسيا 19 زع 111 وقرلده طن فسا كنا 107 

ف إنا يعن قز 4 009 واللسشموع واعد: 

مسألة 
ما لم يتواتر فليس بقرآن؛ لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيله . 
و# بسم الله الرحمن الرحسيم # 7" بعض آية في (النمل) 
ا ات اك لما 3ن 

)١(‏ في (ب): «مسماها». 

(؟١)‏ الذي ظهر لي أن هذا الرمز لا يراد به أن يكون للمعتزلة خلاف في هذه المسألة» كمأ 
هو مقتضى منهج المؤلف الذي بينه في مقدمة كتابه؛ فإني لم أجد - بعد البحث - ما 
يدل على خلافهم فيهاء ولعل المراد به الدلالة على الإجماعء يؤيد ذلك سياق الكلام 
في كل من البلبل / 45» وشرح الكوكب المنير 7/؛ فقد جاء فيهما: أن اتحاد 
مسماهما مجمع عليه؛ والمؤلف قد استخدم هذا الرمز للدلالة على الإجماع في كتابه 
(الفروع ). انظر: الفروع "14/5١‏ . 

(؟) سورة الاحقاف: آية :*٠‏ فإ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقًا 
لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 4 . 

( 4 ) سورة الجن :آية ١‏ : :9 قل أوحي إلي أنه استمع نف رمن الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا # . 

(5) سورة النمل : آية ٠٠١‏ : © إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم © . | 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير 17/1 وفواتٌ الرحمرت */14 والإحكام للآمدي 
١‏ », ,رأصول السرخسي 580/١‏ والجموع 191/7 وما بعدهاء والملستصفى 
0 وشرحالمحلي على جمع الجوامع »550/١‏ وزاد المسير ١//2ومجموع‏ 
الفتاوى 2559/1١‏ وتيسير التحرير ؟//» وكشف الأسرار »55/1١‏ والتلويح على 
التوضبح ١55/1١ء‏ وشرح العضد ١5/5‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع ١‏ /؟؟. 


5 0 


عن عبد وو عق ا ت#وأاكي القزام البديعة 0 


, 8 2 
وعن أحمد : لا (وم) وأبي عمرو بن العلاء 7“ وحمزة 7 '' وبعض 
الحنفية؛ (؟ لعدم التواتر. 
وجه الأول : كتابتها فى المصحف بخطه: بإجماع الصحابة ومن بعدهمء 


)١(‏ القراء السبعة هم: 
١‏ ) عبد الله بن عامر الشامي اليحصبيء المتوفى سنة ١١.‏ ه. 
؟) عبد الله بن كثير المكيء المتوفى سنة ١55‏ ه. 
) عاصم بن أبي النجود الكوفيء المتوفى سنة ١١8‏ ه. 
4 ) أبو ععمرو بن العلاء البصري . المتوفى سنة 164 ه. 
ه) حمزة بن حبيب الزيات الكوفي» المتوفي سنة 16 ه. 
5 ) نافع بن عبد الرحمن الليئي» المتوفى سنة ١59‏ ه. 
1) علي بن حمزة الكسائي النحويء المتوفى سنة 185 ه. 
انظر: البرهان في علوم القرآن ١‏ /51؟. 
(؟) هو: زبان بن عمار التميمي المازني البصري - والعلاء لقب أبيه - من أئمة اللغة 
والأدب» أحد القراء السبعة, ولد يمكة سنة 2٠١‏ هه ونشأ بالبصرة» وتوفي بالكوفة سنة 
ها 
انظر: نزهة الألباء / ١‏ 27 ووفيات الأعيان 415/8 » وغاية النهاية ١8/8/1؟.‏ 
() هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات الكوفي؛ أحد القراء السبعة, ولد 
سئة .لم هع ررق ةا 5 


انغلر: وفيات الأعيان ؟ »5١7/‏ وميزان الاعتدال 505/1. وتهذيب التهذيب */77. 
(4) نهاية 41١‏ أ من (ب). 


ودب 


مع شدة اعتنائهم بتجريده؛ وكتبوها أول القالة ا م وحذفوها 
أول (براءة ) مع الحاجة إليه . 

ورد: لا يفيد» لمقابلة 2'9 القاطع له. 

ولهم الجواب بالعواتر. 

وف كال الام "1 كرنها قرآناً حاصل فى الجملة قطعاء والخلاف في 
وضعها أوائل السور» ولا يشترط فيه تواتر. 

ورد: بضعفه) لاس 9 *؟ من قضناء العادة. 
وإثبات ما ليس بقرآن من (*؟ المكرر -- نحو: © فبأي ) الآية 2'7 - قرآناً؛ 
لجواز إثباته بالأحاد . 

قالوا: يجوز 'لكفه اتفق توائر المكررء 

رد: وجب العلم بانتفاء السقوط كوي لا كما سن 

ولا تكفير في هذه المسألة؛ لقوة الشبهة من الجانبين. 
(١)في‏ (ظ) : ولا فضل. 
(؟) نهاية 86 من ر ح) 
0) انظر: الإحكام للآمدي ١174/1‏ 
(:1)انظر: ص .1١34‏ 


(هع نهاية 4؟ 1 من (ظ). 


(*) سورة الرحمن: آية 1 : طإ فبأي آلاء ربكما تكذبان #. 


2 000 


وليست آية من الفاتحمة ('2 على الأصح عن أحمد ('2 (ش). ولا آية 

(و) ولا بعض آية (و) من غيرهاء ذكره القاضي إجماعًا سابقاً. 
مسألة 
القراءات السبع - فيما ليس من الأداء» كمد 27 وإمالة (؟) - قال بعض 

الأصوليين : مشهورة . 

وقال 77 بط أميعانيا وغيرهم: متواترة» وإلا كان بعض القرآن غير 
متواتر نحو: و ملك 4 و سالك # 7 )» وتخصيص أحدهما تحكّم؛ 
لاستوائهما. 

قال بعض أصحابنا: يجب نقل أحدهما تواتراً فيحصل المقصود به, ثم 
ما أن لا يجب نقل الآخرء أو يجب ويكفي فيه ما في الأحكام . 


)١(‏ انظر: الانعصار ل بي الخطاب ١١18/١‏ بء وشرح الكوكب المثير 5 /114. والمجموع 
وما بعدهاء وشرح العضد 5 وأصول الس رخسي ١/180؛‏ والتلويح 
على التوضيح .155/١‏ والمحرر ١‏ /58» والفروع 117/1١‏ . 

(؟) انظر: الانتصار لأبي الخطاب 5١8/1١‏ ب. 

(؟) يعني : مقادير المد وكيفة الإمالة» لا أصلهما. انظر: شرح الكوكب المنير ؟ /9؟1. 

(4) الإمالة : أن تنحو بالفعحة تحوا 5؛ وبالألف نحو الياء؛ في نحو: «الهدى) 
وديخشى». انظر: النشر0/5.". 

(5 ) انظر: البلبل/47» وشرح العضد */8. 


. 4 سورة الفاتحة: آية‎ )56١( 


-- 


وقول بعض أصحابنا: ('2 «التواتر معلوم» والأحاد مظنون» فيلزم 
التمييز”'؟ بينهماء ولا مظنونء فلا آحاد) دعوى.» ثم: الاحاد غير معين. 


ولأحمد”" 2 وجماعة من السلف-في قراءة حمزة والكسائي 7 وإدغام(”) 


(١)انظر:‏ البلبل /157. 

وك تع السير:. 

(9) نهاية ١؛‏ ب من (ب). 

(4ع عو ابو سين على ين خمزة بن عبد الله الاسدي بالرلاء الكوفي الككسائق» إمام في 
اللغة والنحو والقراءة؛ من آهل الكوفة؛ ولد في إحدى قراهاء وتعلم بهاء وقرا النحو 
بعد الكيرة وشفل ف التاذية) وسكن يقذاد::وتوقى بالري'سنة 14 هاخن “الاعاما. 
من مؤلفاته : معاني القرآنء والمصادرء والحروف» والقراءات» والنوادر» ومختصر في 
النحو. 
انظر: طبقات النحويين واللغويين/548١»‏ وتاريخ بغداد 4١5/1١١‏ » ونزهة الألباء 
/ الى وإنباه الرواة ؟ / 555؛ ووفيات الأعيان /595» وغاية النهاية ١‏ / 7ه . 

(ه ) الإدغام: هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني عشدها. 
وينقسم إلى : كبير» وصغير: فالكبير: ما كان الأول من الحرفين فيه متحركاً؛ سواء 
أكانا مثلين أم جنسين أم متقاربين» وسمي كبيرا لكثرة وقوعه إذ الحركة أكشر من 
السكون؛ وقيل: لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه؛ وقيل: لما فيه من الصعربة 
وقبل:الكتموله:نوغي الذلين واللمدسين والمتقارنون: 
«والمتفوعتعر اذى هون القرل عبن ف ا 
والمشهور بالإدغام الكبير والمنسوب إليه وامختص به من الأئمة العشرة هو: أبو عمرو بن 
العلاء؛ وليس بمعفرة به بل قند ورد ا ايضات عن الحسن البصري» وابن محخيصن. 


انظر: النشر 714/1١‏ وما بعدها. - 


خم وما 


أبي عمرو الكبير - كلام (' ' في كراهتها وتحريمها مذكور في الفقه. 


مسألة 
 (‏ فصيام ثلاثة أيام © 27 متتابعات» - 2"7 فعن أحمد : لا تصح الصلاة به 
( و )؛ لأنه ليس بقران . 


1 5 0 ش 
وعنه: تصحء ورواه ابن وهب 57 ؟ عن (م)2*7: وقاله بعض 


مثال الإدغام الكبير: لما سلككم في سقر» سورة المدثر: آية ؟4: بإدغام الكاف 
الآولى في العائية انظ يبراع القارة ‏ اتا ف 

)١(‏ انظر: الفروع 457/١‏ -5؟1؛ وشرح الكوكب المنير 2070/5 والبرهان في علوم 
. القرآن 2750/5 وكشاف القناع ,540/1١‏ والشرح الكبير 2840/١‏ والنشر 5078/1١‏ . 

(؟) سورة المائدة : آية 5م . 

(؟) وذلك في قراءة أبي بن كعب» وعيد الله بن مسعودء رضي الله عنهما. 
انظر: تفسير الطبري 7١/37‏ . ش 

(4 ) هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء؛ المصري» إمام فقيه مجتهد 
حافظ؛ من أصحاب مالك؛ جمع بين الحديث والفقه» ورفض القضاءء ولد بمصر سنة 
6 هه وتوفي بها سنة ١91‏ ه. من مؤلفاته: الجامع في الحديث. 
انظر: الانتقاء /48» ووفيات الأعيان *55/7: وتذكرة الحفاظ ١/075؟:‏ وتهذيب 
التهذيب 5/١لا.‏ 


(5) في (ظع: ره). 


ب اتن 


الشافعية؛ (') لصلاة الصحابة بعضهم -تلف بعض. 

وذكربنعض اصحابيا 29 : أن قول اكمة السلف أن مصحق عكمان احد 
الحروف السبعة 2©'7. والله أعلم . 

والشاذ حجة في ظاهر مذهب أحمد ( وه)» وذكره ابن عبد البر 47 
اماع 

وعن أحمد : (لا)؛ وهو جديد قولي الشافعي . 

لنا: أنه كرآن أو خبر. 

فزلف امحرو و0 ونس 

رد : بالمدع» ثم: خلاف الظاهر. 


)١(‏ نهاية 85 من رح). 

(؟) وهو: الشيخ تقي الدين. انظر: شرح الكوكب المنير ؟ »١8*/‏ والفروع 455/١‏ . 

(؟) انظر: مجموع الفعاوى /1١‏ 598. 

(؛ ) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» 
مؤرخ أديب» من كبار حفاظ الحديثء يقال له: «حافظ المغرب»؛ ولد بقرطبة سنة 
4 'ه وولي قضاء (لشبونة )» وتوفي ب ( شاطبة) سنة 671 ه. 
من مؤلفاته: الاستيعاب, والانتقاء» وجامع بيان العلم وفضله: والكافي في الفقه؛ 
. والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
انظر: بغية الملتمس/ 2474 ووفيات الأعيان 57/1ءوالديباج المذهب/ 8010 
وشذرات الذهب 14/7 .7١‏ 


(5) في (ظ): أن يكون. 


ترد 


قولهم: خبر خطا؛ لأنه نقله قرآناً فلا يعمل به. 

قر خط والصحابى عدل جازم به ولم يصرح بكونه 
قراناً: فجاز كونه تفسيراء فاعتقده قرآنء أو اعتقد إضافته في القراءة» ثم: لو 
صرح فعدم ('؟ شرط القراءة لا يمنع صحة سماعهة فنقول: هو مسموع من 
الشارع, وكل قوله حجة. وهذا واضح . 

المحكم : ما اتضح معناه» فلم يحتج إلى بيان. 

والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك أو إجمالء قال 27 جماعة من أصحابنا 
وغيرهم: وما ظاهره تشبيه: كصفات الله. 

وليس فيه ما لا معنى له؛ ولا وجه لمن شذء 47 بل لا 2*0 يجوز أيضًا 
- عند عاأامة العلماء. ش 

وفيه مالا يفهم معناه إلا الله عند أصحابنا(”' ؟ وجمهور العلماءء 


وقاله!'' أبو الطيب الطبري 2*7 الشافعى: وحكاه عن الصيرفي منهمء قال 


)١(‏ في (ح): ولنا منع كونه. 

)فيرظ وسحة دي تعامش زاب )العلا 

9) انظر:العدة / 98 . (4) نهاية 4" ب من (ظ). 
(5) في ( ب ) و(ح): بل ولا يجوز. 

(5) انظر: العدة / 2,544 

9) انظر: المسودة /1514, 


(8) نهاية 7 أ من (ب). 


ل نالك 


اوها و يجوز ذلك عندنا)» واختاره صاحب المحصول . 


قال أبو المعالي ”'؟: ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام 
إجماله وإلا فلا. ش 


قال بعض أصحابنا: "2 ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالاً لا 


وعند ابن عقيل: 1(7؟ لاء وأنه يتعين (لا أدري)» كقول أكثر الصحابة 
والتابعين» أو تأويله . 


كذا قال» مع قوله 7*؟: إن المحققين قالوا في : 9 سميع بصير» :017 
نسكت عما به يسمع ويبصرة"'» أو تأويله بإدراكه» وتأويله بما يوجب 


تناقضاً أو تشبيههاً زيغ» وقوله *) في قوله تعالى: فإ وما يعلم تأويله إلا 


(١)انظر:‏ المسودة / »١514‏ والوصول لابن يرهان 1١/‏ ب-5؟١].‏ 

(؟) انظر: البرهان لأبي المعالي / 455 . 

(؟) انظر: المسودة .١514/‏ 

(14) انظر: الواضح 1١١/1١‏ ب 159/1520 ب-84٠١أ.‏ 

لظو ارس لمارا ب وها 

(7.) سورة الحج: آية  :51‏ ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن 
الله سميع بصير © . 

(7) في (ظ): ويصبر. 


(8) انظر: الواضح 60/5١1أ.‏ 


ابد 


الله ('2 أي كنه ذلك . 

وظاهر اختيار أبي البقاء من أصحابنا في إعرابه ”'2 : فهم الراسخين له 
واختاره جماعة, منهو: الآمدي 2992 (14) 

وعن ابن عباس قولان. (7) 

وقال بعض أصحابنا: الأول محدث لم يقله أحد من السلف : لا أحمد 
ولا غيره. 

وجه الأول : سياق الآية من ذم مبتغي التأويل . 

وقولهم : ف آمنا به كل من عند رينا ‏ 270 

ولأن واو: هو والراسخون ©2"7 للابتداء»؛ ول يقولون # (*2 خبره؛ لأنها 
لو كانت عاطفة عاد ضمير ‏ يقولون # إلى المجموع, ويستحيل على الله 


نوطب ماد لدو ااقي: د لتطلات الكنانو رق ات ب ا 1 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذَكّر إلا أولو الألباب 4 . 

19 انظر؟ إملاء هامويه الرشمن 1 084 

(7) انظر: الإحكام للآمدي .178/1١‏ 

(؛) نهاية /الم من ( ح). 

( 5 ) انظر: تفسير الطبري 175/5 -1575غ وأحكام القرآن للجصاص ؟/ه . 


(5)غ8(:)(2)سورةال عمران: آية لا. وقد ذكر نصهافي هامش .)١(‏ 


ا 


وكان موضع فآ يقولون © نصا حالاً ('» ففيه اختصاص المعطوف بالحال . 
قولهم: خص ضمير فو يقولون # بالراسخين للدليل العقلي» والمعطوف 
قد يختص بالحال مع عدم اللبس» ونظيره: 207 ظ والذين تبوءوا # 
يحبون # "2 فيها القولان» و« نافلة © قيل :حال من 5 يعقوب # لأنها 
الزيادة» وقيل : منهما؛ لأنها العطية»ء وقيل: مصدر كالعاقبة 0 وعامله 
ف ا حي 104 
ولنا: أن نقول: الآصل عدم ذلك» والأشهر خلافه» ولهذا: في قراءة ابن 


( 


مسعود:(إن تأويله إلا عند الله 2*7 وفى قراءة ل : «ويقول 


الراسخون في العلم». ("2. 


)١(‏ في ( ح): وعلى الحال», وقد ضرب على اللفظين. 

(١)نهاية‏ ؟ ب من (ب). 

(9") سورة الحشر: آيتا م 1غ «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون» والذين 
تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من شاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أرتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولتك هم 
المفلحون © . 

( 4 ) سورة الأنبياء : آية ؟: # ووهبنا له إسحاق عرو انه ره 1ن 4 

59 ) انظر: تفسير الطبري 358/3» وزاد المسير 14/1١‏ 58. 

(5) هو: الصحابي الجليل أبي بن كعب. 


(7) انظر: تفسير الطبري */7؟5٠١ء‏ وزاد المسير 1١‏ /584. 


ساية اه 


وقال القراء 37 رابو عنبيلة اللة هن للقيو 277 
قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بيانا. 


ره : بالمنع. 
وفائدته الابتلاء . 


8 


مسألة 
لا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل 
وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد (©. 

)١(‏ هو: أبو زكريا.يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي الديلمي؛ أديب نحوي 
لغوي مشارك في الفقه والعلب وأيام العرب وأشعارهاءولد بالكوفة سنة ١44‏ هه وانتقل 
إلى بغداد»وصحب الكسائي» توفي في طريق مكة سنة ٠١0‏ ه ويقال: إنه يميل إلى 
الاعتزال . 
من مؤلفاته: معاني القرآن» واللقصور والمدود, والمذكر والمؤنثء والفاخر في الأمثال» 
والأيام والليالي. 
انظر : الفهرست /55"» وتاريخ بغداد 2١49/54‏ ونزهة الألباء/ 5؟١»‏ ومعجم الأدباء 
7>؛ ووفيات الأعيان »١5/5‏ وغاية النهاية »*9/١/5‏ وتهذيب التهذيب 
0 © ومفتاح السعادة .١54/١‏ 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء »١51/1١‏ وزاد المسير 2514/١‏ والعدة للقاضي أبي يعلى 
٠ .591/‏ 


9) انظر: العدة / 7/1١5‏ وكتاب الرد على الجهمية لأحمد .١150,١١١/‏ والتمهيد /4م/ب. 


عا 


وحمل بعضهه ١7‏ المنع على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة. : 
والتفسير. "2 يعنى : ليس غالبها الصحة . 


عاد ماد 
25 


(١)انظر:‏ المسودة .١0757/‏ 
١(؟)انظر:‏ المرجع السابق/ ١7٠‏ . 


(؟) تهاية ه” أ من (ظ). 


00007 


السنة 
لغة ('2 : الطريقة والعادة. 
وشرعا : العبادات النافلة . 
وقوله - عليه السلام - وفعله وتقريره . 
وذلك متوقف على العصمة. (') 


أما قبل البعفة فامتناع المعصية عقلاً مبني على التقبيح ('؟ العقلي, 
فيمن أثبته كالروافض منعها للتنفير» فينافي الحكمة -وقاله المعتزلة في 
الكبائر- ومن نفاه لم (*) يمنعها . 

. ) وتاج العروس 14/5 ؟ ( سنن‎ 24٠ - 4/1١07 انظر: لسان العرب‎ )١1( 

(؟) في شرح الكوكب المنير ١71/5‏ -158: العصمة: سلب القدرة على المعصية ... 
وقال التلمساني عن الأشعرية : إن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقاء وذلك راجع إلى 
خلق القندرة على كل طاعة؛ فإذاً العصمة توفيق عام. وقالت اللعدزلة : العصمة خلق 
ألطاف تقرب إلى الطاعة؛ ولم يردوها إلى القدرة؛ لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة 

لضده. 

وانظر: فواتح الرحموت 37/5: وتيسير التحرير »5١/*‏ والتعريفات /250 وشرح 

الكوكب المئير .١51//5‏ ش 
(؟) نهاية 88 من و ح). 
(4؟)في (ب): ولم. 


انك 


وأما بعد البعثة فيعصوم من تعمد ما يخل يصدقه فيما دلت المعجزة 
على صدقه [فيه ] 2١(‏ من رسالة وتبليغ . 

وللعلماء في جرازه غلطأً ونسبانًا قولان؛ بناء على أن المعجزة هل دلت 
على صدقه فيه؟) ('2 واختلف فيه كلام ابن عقيل. 


وجوزه القاضي وغيره؛ واختاره ابن الباقلاني 7" والآأمدي (1) 
وغيرهماء وذكره بعض أصحابنا 2*7 قول الجمهور» وأنه يدل عليه القرآن. 
وفي حديث أبي هريرة - حديث ذي اليدين - : لما سلم من ركعتين 
في رباعية» فقال له» فقال: ( لم أنسء ولم تقصر)» فقال: بلى قد نسيت ('2. 
وفي حديث ابن مسعود: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فلكروني ).220 متفق عليهما. 
)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
(5؟) نهاية 45 أ من (ب). 
(5) انظر: شرح العضد ؟5/؟5. 
(: )انظر: الإحكام للآمدي ١/١ا١.‏ 
(ه)انظر: المسودة .١987/‏ 
9) أخرجه البخاري في صحيحه /1١‏ 258/5093 ومسلم في صحيحه »4.١5/‏ وأبو داود 
| في سننه 3197/15» والترمذي في سئنه 417/1 ؟ وقال: و حسن صحيح 0غ والنسائي في 
سئنه 45٠١/7‏ وابن ماجه في سننه ]5807 
(17) أخرجه البخاري في صحيحه 285/١‏ ومسلم في صحيحه/ 40١1.٠‏ -405غ 
وأبو داود في سننه »55٠0/5١‏ والنسائي في سننه 58/5 59؟, 2325-5 وابن ماجه 


في سئنه / 2١‏ 5 "؟؛ وأحمد في مسنده 411٠ , 80/9/1١‏ 405441486458153 , 


ا 


وذكر القاضي عياض المالكي 7 وغيره الخلاف في الأفعال؛ وأنه لا يجوز 
في الأقوال ”'2 البلاغية إجماعاء ومعناه في إرشاد 20 ابن عقيل 49 . 


)١(‏ هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن ععمرو بن اليحصبي السبتي؛ عالم 
المغرب» وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم 
وأيأمهم, ولد في «سبتة ) سنة 475 هه وولي القضاء فيهاء ثم ولي قضاء غرناطة» 
وتوفي بمراكش سنة غ1 ها 
من مؤلفاته: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى؛ والغئية في ذكر مشيخته؛ وترتيب 
المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك» وشرح صحيح مسلم 
ومشارق الأنوار في الحديث . 
انظر: قلائد العقيان /555ء والصلة 5 وبغية الملتمس /5؟4. والمعجم لابن 
الأبار 4 5؟» ووفيات الأعيان */68م4ع وتاريخ قضة الأندلس /١١٠؛‏ والديبساج 
المذهب /158. ومفتاح السعادة 15/5 

(؟) انظر: كلام القاضي عياض عن هذا المرضوع في كتابه «الشفاء بععريف حقوق 
المصطفى ) .١59-1١١81/5‏ 
والأقوال البلاغية : هي التي تتعلق بالأحكام أو أخبار المعاد أو تضاف إلى وحي . 
والأقوال غير البلاغية: هي التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد» ولا تضاف 
إلى وحي» بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه. 
انظر: الشفاء ؟ /م8؟1. 

(7) هو كتاب الإرشاد في أصول الدين؛ لأبي الوفاء بن عقيل . 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .١657/1١‏ 
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تم 


ثم لا يقر عليه إجماعاء فيعلم به: قال الاكفره على الفور» وقالت 
طائفة : مدة حياته) واختاره أبو المعالى 2١7‏ . 


وأما ما لم يخل بصدقه لمستيزية كوا سناع ولا 00-7 
باطخ 1 ٠‏ 3 ا 


. 5851/ انظر: البرهان للجويني‎ )١( 

)١(‏ في (ب): ولا غيره. 

(*) جاء في الحور العين :7١4/‏ وسميت الحشوية حشوية؛ لأنهم يحشون الأحاديث التي 
لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله فَكْلَهُ أي: يدخلونها فيها وليست منهاء 
وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه. 
وجاء في شفاء الغليل :٠١5-1٠٠١6/‏ حشوية بفتح الشين وسكسونهاء قال ابن 
عبد السلام : المشبهة الذين يشبهون الله بخلقهء وهم ضربان: 
أحدهما: لا يتحاشى من إظهار الحشو. 
والثاني : يتسعرون بمذهب السلف .1ه. 
قلت : ويستعمل الحشو بمعنى المجهل؛ والحشوية بمعنى اللجهلة» ومن مذهيهم أنه يجوز 
وقال أبن الصلاح : الحشوية بإسكان الشين» وفتحها غلط. | 
قال الآشموني : وليس كما قال» بل يبموز الإسكان - على أنه نسبة إلى الحشوء لقولهم 
بوجوده في الكتاب والسنة - والفتح على أنه نسبة إلى الحشاء لما قيل: إنهم سموا 
بذلك لقول الحسن البصري - لما وجد كلامهم ساقطًاء وكانوا يجلسون في حلقته 
أمامه ‏ : وردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة) أي: جانيها . أه. 
وقال السبكى: الحشوية طائفة ضالة تجري الآيات على ظاهرهاء ويعتقدون أنه المراد» 
سموا بذلك؛ لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصريء فتكلموا بما لم يرضه» ام 


ار 


وبعض الخوارج 7 . 

- فقال: «ردوهم إلى حشا الحلقة»؛ وقيل: سموا بذلك؛ لأن منهم اجسمة؛ أو همع 
والجسم حشوء فعلى هذا القياس « حشوية» بسكون الشين؛ إذ النسبة إلى الحشو. 
وقال أبو تمام: أرى الحشو والدهماء أضحوا كانهم شعوب تلاقت دوننا وقبائل 
قال التبريزي في شرحه: أراد بالحشو العامة . انتهى ما في شفاء الغليل. 
وجاء في ضبط الأعلام /5: الحشوية طائفة من المبتدعة.. . وذكرهم الزركشي في 
«المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمخعصر» في قسم التعريف بالرجال» ونقل عن أبي 
حاتم في كتاب «الزينة» أنهم لقبوا بذلك لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث 
المختلفة المعناقضة, أو لأنهم عند من لقبهم مجسمة والمجسم محشو... ثم نقل عن 
بعضهم أن الزنادقة تطلق هذا الاسم على أهل الحديث ليبطلوا بذلك مضمون 
الأحاديث. وأنها حشو لا فائدة فيها. 
وانظر: مجموع الفتاوى :١177/1١7‏ وشرح الكوكب المنير 47/5 »١‏ والمحور العين 
ا ا ل ةا 

)١(‏ جاء في احور العين/ :,7٠١‏ سموا بذلك لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ومحاربتهم إياه؛ ولهم أسماء أخرى» منها: الجحرورية» والشراة» والنحكمة » 
وال مارقة. أ ه. 
وأول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - جماعة ممن كان 
معه في حرب صفين . : 
وأشدهم خروجاً الأشعث بن قيس»؛ ومسعر بن فدكي» وزيد بن حصن الطائي . 
وهذا مبدأ أمر الخوارج» ثم افترقوا بعد ذلك إلى عدة فرق» أكبرها ست : «الأزارقة» 
والنجدات» والصغرية؛ والعجاردة؛ والإباضية» والثعالبة»» والباقون ل 
ويجمغهم القول بالتسرؤ من عثمان وعلي» ويقدمون ذلك على كل طاعة, ولا 


0 - 


وجوز القاضي وقوعها سهواء وقاله الأكثرء واختلف كلام ابن عقيل . 
وقال ابن أبي موسى من أصحابدا: لا يجوز قال: وتجوز الهمّة بها 2١‏ لا 
الفعل: وذكر لنا خلافاً ني جواز صغيرة لا فعلها عمد . 


: 00 : 2 : 1 
وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة (5) 


258 00 
(وعر). 
والمنع منها سهرا قول الشيعة (24. 


ولعله مراد غيره» وهو معنى ما جزم به الأمدي 7" ومن تبعه: أن ما 


- ويكفرون أصحاب الكبائر. 
ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبًا. 
انظر: الفرق بين الفرق / 275 والملل والنحل »١7١/١‏ والفرق الإسلامية /؟55. 

)١(‏ في (ب): عا الفعل. 

(5) نهاية 8 من (رح).. 

(*) انظر: كشف الأسرار /159١؛‏ وفواحٌ الرحمرت ؟/45» وشرح العضد 2571/7 
وتيسير التتحرير 251/17 وشرح امحلي على جمع الجوامع ؟44/5. والمستصفى 
الإرشاد للجويني /7ه؟, والمسودة /388. وإرث اد الفحورل /1514) 
والمتخول/؟؟؟. 

(4) انظر: فواتح الرحموت”/59. 

(5) انظر: الإحكام للآأمدي .117١/1١‏ 


3 0 0 


أوجب خسة وإسقاط مروءة فكالكبيرة . 
'وعندا لحنفية ('2: معصوم من معصية ١‏ 


فعل لم يقصد جَرَإليه مباح . 


'“وهي مقصودة) لازلة وهو 


مسألة 


ما كان من أفعاله - عليه السلام - من مقتضى طبع الإنسان وجبلته - 
كقيام وقعود ‏ فمباح له ولنا اتفاقًا . 


ه01 لصم اوداك وي 01 فيان اا يدوج تان 


.٠١١/؟ انظر؛: كشف الأسرار © / 89 - ١٠5ء وفوا الرحموت‎ )١( 

(؟) نهاية ؛ ب من (ب). 

(؟) انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي؛ والبرهان للجويني / 458 . 

(4) نهاية 5؟ ب من (ظ). 

(5) في (ظ): كتخيير. 

(1 ) ورد أمرالنبي مله بخيير نسائه في الآيتين .1/8 8 من سورة الأحزاب : 9 يا أيها 
النبي قل لأزواجك إن كئتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا 
بيت وإن كنان تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات مدك. 
ا ' 


انرا 


وجاء خبر التخيير في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها. أخرجهالبخاري في 
صحيحه 1 | 45/1/4110 ومسلم في صحيحه ١١١7|‏ وأبوداودفي سننه 9/ 68+ 
111 والشرمذي في سنته 4/7 541 / ٠‏ لاوقال :0 حسسن صحيح 0 والنسائي في سدنه 
015 رابرو ماج تو عله الس وعم اند رمتستار الع اا 


4 . وانظر: تفسيرالطيري ٠١١-٠٠١ / 17١‏ :والمخصائص الكبرى للسيوطي 88/7 *. 


0ك 


وزيادته'؟ منهن على أربع» ووعالة 10" اسرد لوتفم هادا 
أو بفعل عند الحاجة» كالقطع من الكوع 2غ وغسل اليد 


.13/8/ انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي5‎ )١( 
(؟) حديث الوصال رواه جمع من الصحاية رضي الله عنهم.‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه 9/5؟: من حديث ابن عمرء 1 //الاء من حديث‎ 

أنس وأبي سعيد وعائشة» * ]لام لما من حديث أبي هريرة» 38./37) من حديث 
أبي سعيد الخندري؛ 86/9 -85) من حديث أنس وأبي هريرة» 91/9» من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه مسلم في صحيحه 1/1/4 1/177 من حديث أبن عمر رأبي 
هريرة وأنس وعائشة. 
وانظر: الخصائص الكبرى للسيوطي 5814/17 . 

(؟) هذا جزء من حديث رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري في صحيحه ١/14؟١--2807/45/529/8:158:‏ ومسلم في 
صحيحه / 455 --457» والدارمي في سننه ١/519»؛‏ وأحمد في مسنده © /57, 
والشافعي ( انظر: بدائع المفن .)١55--174// ١‏ 

(4 ) أخرج الدار قطني في ستنه /5 7٠١‏ -708: ... عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد وثيابه تحت رأسه؛ فجاء 
سارق فأخذهاء فأتي به النبي مَقلَّه فاقر السارق ... ثم أمر- يعني : النبي قله - 
ابقطنة إن الفصن: ا 
في إسناده : أبو نعيم عبد الرحمن بن هانىء النخعي» ومحمد بن عبيد الله العرزمي . 


قال في نصب الراية / 717١‏ : وضعفه أبن “لقطان في كتابه؛ فقال: العرزمي 0 


دك 


واقا هاعد افد واء ا هد قاو فاه واوا وده فاو هاه هعارد مد عافد هد قد وا هد قار واو فاو فافاع د يفاده ماعا مارا ما ماه مدفا مدعا مد .ام 


- متروكء وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانىء النخعي لا يتابع على ما له من حديث . 
وفي ميزان الاعتدال 7/ 5766 : محمد بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي الكوفي : قال أحمد 
ابن حنبل : ترك الناس حديثه . وقال ابن معين : لا يكتب حديثه. وقال الفلاس : متروك . 
زف رمنزة لمعاف 7ع يدينه تجن وو سات دا الوكيع للم قال اسم 
ليس بشيء. ورماه يحيى بالكذب . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى // 77٠١‏ - 01؟: ... عن عدي أن النبي عَيِلهُ قطع 
يد سارق من المفصل. 
وأخرج الإنيهفي - أيضا -: عن عبد الله بن عمرو قال: قطع النبي يله مبارفًا من 
المفصل . 
وقال في نصب الراية :707٠١/‏ حديث آخر رواه ابن عدي في الكامل: حد ثنا أحمد 
أبن عميسى الوشاء التنيسي» حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن خالد بن عبد الرحمن ٠‏ 
الخراساتي غن مالك بن معول عن كيكاين أي متليم عن تجاه عن عبد الله بن مرو 
قال#قلم النبى 2ق ارا من انمد ,انعم : 
قال ابن القطان في كتابه : وخالد ثقة» وعبد الرحمن بن سلمة لا أعرف له حالاً. 
وانظر: ميزان الاعتدال 3759/1١‏ 5/7ه. 
وقالملج شع الرايةكا لكا ٠1‏ 10 ااعدوف لكر رول الى ابن سقية فو م 
حد ثنا وكيع عن سبرة بن معبد الليثي قال: سمعت عدي بن عدي يحدث عن رجاء بن . 
حيوة: أن النبي مله قطع رجلاً من المفصل . انتهى . وهو مرسل . 
وقال في التلخيص الحبير 4 :7١/‏ وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن 
عمر: أن النبي يَيهُ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل . 
وانظر: سبل السلام 4 /85. 


عا ا 


ات ا ل ا لشت 02 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه :5١5/‏ ... عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : رأيت أبا 
هريرة يتوضاء فغسل وجهه ؛ فأسبغ الرضوء؛ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرغ في 
العضد, ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد .. . ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 

وأخرج الدار قطني في سئنه :485/١‏ ... عن حمران مولى عشمان بن عفان أنه سمح 

عثمان بن عفان قال : هلموا أتوضا لكم وضوء رسول الله ييه ؛ نغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين حتى مس أطراف العضدين» ثم مسح برأسه. ... قال ابن حجر في فتح الباري 

5205 

رفي نيل الأوطار 1١ / ١‏ : في إسناده ابن إسحاق - محمد بن إسحاق - وقد عنعن . 

رأخرح الدار قطني في سند 15/١‏ . .. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله 

ييه إذا توضأ ١‏ أدار الماء على رقي 

في إسناده : القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل الهاشمي» قال الدار قطني في سدنه 

3407 ننس بعتو روفي سجراة الاعاكةال 577 مال ازراساف اتفورلة برقال 

أحمد ؛ ليس بشيء. وقال أبو زرعة : أحاديثه منكرة. ش 


وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ١/5ه:‏ ...عن جابر قال: رأيت رسول الله يَيِلهِ 


يدير الماء على المرفق . 

وأخرج السيهقي - أيضا -: ... عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله قله إذا 
توضأ آدار الماء على مرفقيه . 

وفي الجرهر النقي :01/١‏ ذكر- يعني : البيهقي - حديث جابر من طريقين؛ في كل 
منهما ثلاثة متكلم فيهم: 


آنا الطريق الأول فيه متويد ين سين لكا التامتم زنشفيه العفيلل فق 2٠١‏ 7 


ةك 


وها .م واوا ها فاع قافاه واوداواع هم واو ها واوا مد .د وا فاع هارا قفا وعدا واف فد قار قافا ع ما مامد ما ماهد ندم نا مم 


8 عبد التي عدر دوعن تخانن: 
أماسويد ‏ وإن أخرج عنه مسلم - فقد قال أبن معين: هو حلال الدم. وقال ابن 
السك +البنى زفي وجرا نجاف دشو يده رقا برسم سد را ركان كير 
التدئيس» وقيل: إنه عمي في آخر عمره. فربما لقن ما ليس في حديثه فمن سمع منه 
ومو يضاير فحدينه عنه حسن : ووانظنميران الاععدال + 9447م , 
وأما القاسم العقيلي فقال أحمد : ليس يشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وعن 
أبي زرعة: أحاديئه منكرة. وهو ضعيف الحديث. 
وأما ابن عقيل - وهو جد القاسم المتقدم - فسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب ولا 
يتطهر بالماء المستعمل »: لم يكن بالحافظ, وأهل العلم يختلفون في الاحتجاج بروايته. 
( وانظر: ميزان الاعتدال ؟ /1814 ). 
والطريق الثاني فيه : عباد بن يعقوب حدثنا القاسم بن محمد عن جده: أما القاسم 
وجده فقد تقدما. ش 
وأما عباد بن يعقوب - هو الرواجني - فقد روى عنه البخاري مقرونا بآخر؛ لكن ابن 
حبان قال فيه : هو رافضي داعية» ويروي المناكير عن مشاهير» فاستحق الترك . ( وانظر: 
ميزان الاعتدال ؟5/ 79/41 ). 
وفي كشف الأستار عن زوائد البزار :١45-- 1140/1١‏ حدثنا إيراهيم بن سعيد 
الجوهري؛ حد ثنا محمد بن حجر حدثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه 
عن أمه عن وائل بن حجر فذكر حديئًا بهذاء ثم قال: وبإسناده قال: شهدت النبي 
لَه أتى بإناء فيه ماء. .. ثم أدخل يمينه في الإناء فغسل بها ذراعه اليمنى حتى جاوز 
المرفق ثلانّاء ثم غسل يساره بيميئة حتى جاوز المرفق ثلانًا. . . قال البزار: لا نعلمه بهذا 


اللفظط إلا بهذا الإستاد عن وائل . - 


0 


لآيتي ('© القطع ("2 والوضوء ("© اتغامًا . 

و91 لويكن كذلك: فناغلمت صفعه ‏ من وجوب» أواندايت] 
أو إباحة - فالأشهر عندنا :الاقتداء به فيه على تلك الصفة:» وقاله عامة 
الفقهاء والمتكلمين: الحنفية ””؟ والمالكية والشافعية . 

وقال بعض أصحابنا 7 2: من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه؛ 
كما تجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه؛ ونبه عليه القرآن بقوله: وما 


كان لأهل المديئة # الآية ("2 » فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو. 


- وفي مجمع الزوائد :171/1١‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار؛ وفيه: سعيد بن . 
عبد الجبار» قال النسائي : ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقىات . وفي سند البزار 
والطبراني : محمد بن حجرء وهو ضعيف . 

)١(‏ في (ظع: لانهي. 

(؟) سورة المائدة : آية 78: ا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . 

(7) سورة المائدة: آية 5: فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين © . 

(4) في ( ظ) : وأما لم يكن. 

(5) في (ظع: والحنفية. 

9) انظر: المسودة /؟91١1,.‏ 

رعرع 30 انا كان اماق المالينة ومين ووم نوسن اانه 
عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأئهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا 
مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطعًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب 


لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين 4 , 


ااه 


وقال ('2: وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقا» كما كان ابن عمر يفعل 
في المشي ('2 في طريق مكة» وكما في تفضيل 7" إخراج التمر» وطريقة 
الحهدا اتمتطبيئه#"فإنه شيرق 1ك والقيني 130 قلاناء لأجل المتابعة؛ وقال: 
فعا بلع عدي الاعناده يه بسن اط لاه درن 100 


وقال 7" القاضى فى الكفاية: 1ي طننية ةا بالساسى ينه إلا قن 


)١(‏ في (ب) و( ظ): «قال» بدون الواو. 

(؟) أخرج أبو نعيم في الحلية :7٠١/١‏ ... عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه : أنه 
كان في طريق مكة يقول براس راخلته - يثنيها - ويقول: ولعل خفاً يقغ على تخف) 
يعني : خف راحلة النبي يله . 
وانظر: طرفاً من أخبار ابن عسمر - وتتبعه لآثار الرسول وله - في : حلية الأولياء 
5801-١‏ 1 

(") تفضيل ابن عمر إخراج التمر في زكاة الفطر رواه نافع . 
أخرجه البخاري في صحيحه 2155-1717 وأبو داود في سننه 2310/5 ومالك 
في الموطا / 584 والحاكم في مستدركه 4٠١ 404/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 
0١5١-4‏ وابن خزيمة في صحيحه 41١/4‏ -85. 1 

(؛) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي //ا/11 01" 817ص 

(5) فقد اختفى النبي َيه مع أبي بكر في الغار ثلاثة أيام» وذلك عند الهجرة. 
أخرجه البخاري في صحيحه 08/9 - 205 117-1145/1» وأحمد في مسنده 
7 من حديث عائشة . 

(1) انظر: مناقب الإمام أحمد .١79/‏ (/) انظر: المسودة 7 55. 

(8) نهاية 9١‏ من (ح). 


0ت 


العبادات))» وقاله بعض الشافعية: )١(‏ 


وكا اسشتصاض رؤانة اين راي "كتمع للب اكير الب ل 
سوى الفعل؛ لآنه يفعل الشىء لجهة الفضل» ويفعله وهو خاص له وإذا أمر 
بالشيء فهو للمسلمين. 

قال بعض أصحابنا 2*7 : ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته - وإن علمت 
فتققوات العسائكه رايكما تقس رصي 


وذكر بعض أصحاينا أنه أقيس» وقاله بعض الأصوليين. 
وبعضهم ذكر قولاً : أل الي اصان وق 

ويأتي 27 في خطابه الخاص هل يعمنا؟. 

وجه الأول : الآيات الدالة على التاسي» وأنه إجماع الصحابة . 


والتأسى : أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله, وكذلك الترك . 


533 انظر: الحصول‎ )١( 

(؟) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري» ولد سنة 5١7‏ هه وخدم 
الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين.. وكان صاحب دين وورع؛ توفي بيغداد سنة 16؟ ه. 
من مؤلفاته : مسائل الإمام أحمد. انظر طبقات الحنابلة .٠١ 8 / ١‏ 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانىء النيسابوري .5/1١‏ 

(4) نهاية ؛: أ من (ب). 

(5) انظر: المسودة ا" . 


(5")انظر: ص 805 من هذا الكتاب . 


2 


والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله. 


كال دن السمتييلد 207 وسويه علينات وإنعتيية أنه فول السب أو 
الإباحة - الإجماعٌ ودليل وجوب التأسي يمنلعان منه. 


وما(" لم تعلم صفته : 

فذكر القاضي 7'' وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين» واختلف كلامه 
في اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية» وأن الندب 
قول التميمي 2*7 والظاهرية؛ وأن السرخسي 7" الحنفي ذكره عن أصحابهم» 
واختاره - أيضا ‏ الفخر إسماعيل من أصحابناء حكاه 277 بعضهه 7" 


والذي فى جدله (*) الإياحة. 


واختار الوجوب [ جماعة ]7 منهم ابن حامد” ''؟: وجزم”''' به ابن 
(١)انظر:‏ التمهيد / 5١‏ ب » وانظر: المعتمد /١1م9.‏ 
(؟) في (ظع: ولا لم. 
(؟) انظر: العدة /0*/ء والواضح .11١95/5‏ 
(4 ) هو: أبو الحسن التميمي . انظر: المسودة .١81/‏ 
( 5 ) هو: أبو سفيان السرخسي . لم أعثر له على ترجمة. 
(1) نهاية 175 من (ظ). (7) انظر: المسودة .١81//‏ 
(8) المسمى : جَنَة الناظر وجنّة المناظر: انظر: ذيل طبقات الحنابلة 35/5 
(9 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب )) ( ح). 
)٠١(‏ تكرر هذا اللفظ في (ب). 
(١١)انظر:‏ المسودة /77. 


د 


أبي موسى ») واختاره في الواضح (' 2 [ وذكره عن أصحابنا] 6200 
وغن احسه > الوقك» واخفارة 27 أبوالشطاب 27 وذ كرو] 3 اقول 
اللفعسينمي "1١‏ واكشر الفكليين زكرو غين ا*اغعين رع #بوقالة 
: 5 1 
الكرخي”7' ؟ الحنفي: 


وللا في 29 ىلا00 
واختار ال م 1 ويا ٍ ))١5(‏ 5 


.1١568/5 21 ١؟ا//١ انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(7) نهاية ؛؛ ب من (ب). 

(4) في (ب) و(ح): «اختاره» بدون الوار. 

.١ 9٠ انظر: التمهيد/‎ )5( 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(7) هو: أبو الحسن التميمي. انظر: التمهيد / 50 أ. 
(8) انظر: العدة /98/اء والواضح .1١50/5‏ 

(9) انظر: أصول الج+صاص /05؟ أ. 

)٠١(‏ في (ب) ورظ): والشافعية. 

. وهي: الوجوب» والندب » والوقف‎ )١١( 

(؟1) في (ظ): الخصاص. 

(١)انظر:‏ أصول الخصاص /509-15.05 الاب 
(14) ذكر فخر الدين الرازي في المحصول :041//١‏ أن انختار الترقف . ووجدت فخر 


الإسلام البزدوي قد اختار فى أصوله الإياحة. انظر: كشف الأسرار 7 / 701 دااع 


م ا 


الإباحة» ('2 وذكره الاأمدي 7 "2 مذهب (م). 


وكالجمص) ماين 9 “ا عرريهي لأست الأناضسةوار اليا 
الوجوب, أو يتوقف في تعيين أحدها؟ هذا يحسن فيه الخخنلاف» وأن رواية 
ابن إبراهيم السابقة (*2 أن فعله للندب إن كان قربة» أو الإباحة إن لم يكن؛ 
لأنه ذكر في مواضع كثيرة ما يدل على نحو ذلك . هذا كلامه. 
غيره» والندب فيه محتمل. 

وكذا ذكر بعض 7 ) أصحابنا 7" الخلاف لنا وللئاس مع قصد القربة» 
وإلا فللإباحة» وأنه 27 قول الجمهورء وأن قوماً قالوا بالوجوب؛ وذكره 
بعضهم عن أبن سريج . 


قال أو للجالى 57 قناره أجل من هذا . 


5 عو تي لعلو وف بالاجام تفط 01 لل لط واف هه 1 القول يونا لقوق رقطله 
الفخر الرازي. والله أعلم . 

(١)نهاية‏ ١؟‏ من( ح). (؟)انظر: الإحكام ١1/1؟١.‏ 
(؟)انظر: المسودة /548. 

( ) في (ظ): هل يحمل الأمر على . 

(5) انظر: ص 576 من هذا الكتاب . 

(")انظر: المسودة / ١لا‏ 189. 

(/1) تكررت هذه الكلمة في (ب). 

(48) في (ب): وأن. 

(9) انظر: البرهان لأبي المعالي / 1355 . 


الات 


وذكالشيازي 7أعي ايا روهت #الوسوب: والعدي, 


وذكر الامذي 7 '2 عن اصحابنا وغيرهع الوجوب» قال: غيرآن الوجوب 


والندب فيه أبعد. 
والعفاا الامو 115 الم سي ره زوق ارج نيو الشدني بم ليه 
القربة» وإلا بينهما وبين المباح» وما اختص به أحدها (.) فمشكوك فيه. 
القائل بالوجوب : 
قوله: واتبعوه (*2 6 (20. 


و فليحذر الذين يخالفون عن أمره © ("2, والفعل 227 [أمر] 2*9 كما 


. لعله: أبو الفرج المقدسي الشيرازي‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي .١74/1١‏ 

(") انظر: المرجع السابق ١98 - ١9/4/1١‏ . 

(؟) في (ح) و(ظع: أحدهما. 

(5) في ( ظ) : فاتبعوه. 

(1) سورة الأعراف : آبة : ظ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تهتدون » 

(/) سورة الدور: آية 517 . 

(4) نهاية 5؛ أ من (ب). 


(1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) . 


ا 


وما آتاكم الرسول فخذوه 204 . 

«لقد كان لكم في 27 رسول الله أسوة حسنة © 17 2: أي : تأسوا به . 

«إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 6 2*7) ومحبته واجبة» فيجب 
لازمها وهو اتباعه 


وقوله : ف فلما قضى زيد # 257 » فلولا الوجوب لا رفع تزويجه الحرج 


عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم . 
ولما خلع[رسول الله] 7" ويه كله نعله في الص و 


)١(‏ يأتي ذ في الأمر. 

(") سورة الحشر: آية /ا. 

(؟) في (ب) لكم رمبول. 

(4) سورة الأحزاب: آية ١؟.‏ 

ش ( * ) سورة آل عمران: آية ١؟:‏ (قل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم والله غفور رحيم 4. 

(1) سورة الأحزاب: آبة 0؟: طه وإِذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفي في نفسلك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله أحق أن تتخشاه 
فلماقضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضرا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولاً © . 

(7) ما بين المعقرفتين زيادة من (ح). 

(4) في ( ب ): الصلة. 

و6 ايه 5 من برخ . 


من ا 


4 11)) 0 1 1 005 (0._2) 
رواه احمك وابو داود») من جحديت اب تنتعييك + ومشيحتحه ض 


خزيمة وابن حبان 257 والحاكم؛ وروي مرسلاً 1*7 . 
(١)أخرجهأاحمد‏ في مسنده 270/7 55» وأبو دأود في سننه 457/1١‏ !4ع 
والدارمي في سننه »570/1١‏ والبيهقي فى سننه 105/51 -1407 وذكر له عدة طرق . 
)١(‏ انظر: صححيح ابن خزيمة ١‏ /784؛ وصحيح ابن حبان 455/1» والمستدرك للحاكم 
0١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . 
(1) هو: أبو بكر محمد ين إسحاق بن خزيمة السلمي» إمام نيسابوز في عصره فقيه 
مجتهد عالم بالحديث» ولد في نيسابور سنة 5١7‏ هه ورحل إلى العراق والشام ومصرء 
وتوفي بنيسابور سنة 51١١‏ 3 
من مؤلفاته : صحيح ابن خزعة» والترحيد وإثبات صفات الرب . 
انظر: الوافي بالوفيات »١45/5‏ ومرآة الجنان 2511/5 وطبقات الشافعية للسبكي 
0/1و والبداية والنهاية »١ 53/5١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي /١٠”؛‏ وشذرات 
الذهب ؟557/57؟. 
(؛ ) هو: أبو حاتم محمد بن حبان بن أجمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي 
الشافعي» محدث حافظ مؤرخ فقيه لغوي واعظ مشارك في علم الطب والنجوم 
وغيرهماء ولد في «بست» من يلاد سجستان سنة 517١‏ هء وسمم خلائق بخراسان 
والعراق والحجاز والشام ومصر وغيرهاء وفقه الناس بسمرقند وولي قضاءهاء وقدم 
نيسابور؛ ثم خرج إلى وطنه سجستان» وتوفي بمدينة «بست») سنة 5815 ه. 
من مؤلفاته: صحيح ابن حبان» وروضة العقلاء.في الأدبء والأنواع والتقاسيم» ومعرفة 
الججروحين من المحدثين» والثئقات . 
.انظر: اللباب 301١/5١‏ وتذكرة الحفاظ 7/ه0؟١ء‏ وميزان الاعتدال “/”0.ش» ومراآة 
الجنان ؟ /لاه؟؛ وطبقات الشافعية للسبكي »15١/5‏ ولسان الميزان ه/؟١21‏ 
وشذرات الذهب 15/17. | 
(5) في التلخيص الحبير ١08/1؟:‏ ... واختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم في 
«العلل» الموصول. ْ 


0 


ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية ‏ رواه 7 البخاري - تمسكوا 

وسأله - عليه السلام - رجل عن الغسل بلا إنزال» فأجاب بفعله. رواه 277 
ملو 

ولاو اشوا ديات معيو زرا 277 ولت 


ولأنه كقوله في بيان مجمل» وتخصيصء وتقييد» فكان مطلقه 

للوجوب . 

)١(‏ جاء ذلك في حديث طويل عن قصة الحديبية» رواه المسور بن مخرمة » ومروان بن 
الحكم. | 
أخرجه البخاري في صحيحه 155/7 .١98--‏ وفيه 197/7 -: ... فلما فرغ من 
قضية الكتاب قال رسول الله ْلَه : ( قوموا فانحروا ثم احلقواع» قال: فو الله ما قام 
منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمةء 
فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا 
تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم 
أحدا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدئه ودعا حالقه فحلقه؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء 
وجعل بعضهم يحلق بعضا . 
وأخرجه أحمد في مسنده 9155-5154 25358 551. 

)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه /777: عن عائشة زوج النبي #َتّهُ قالت: إن رجلاً سال 
رسول الله قله عن الرجل يجامع ثم يكسلء هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - . 
فقال رسول الله قله إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) . 
وأخرجه الدار قطني في سننه 2١١5/1١‏ والبيهقي في سنته .١714/1١‏ 

(؟) نهاية 5؟ ب من (ظ). 


00ت 


ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق؛ لأن فعله حق . 2١‏ 

ورد الأول : بأنه كالئاسي؛ وهوغير معلوم؛ ذكره في التمهيد7') 
وغيره . 

وقال الآمدي”' : في أقواله؛ للإجماع أن المتابعة في الفعل إنما تجب 
بوجوبه؛ ومطلق الفعل غير معلوم . 

ورد الغاني: بأن المراد أمر الله . 

ثم : المراد به القول؛ لآنه حقيقة فيه» ولذكر 7* ' الدعاء قبله. 

[ ثم 7:1 التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه؛ فلو استفيد 
معويةا نو الشوير كان فو ا 

وكذا جواب الثالث : لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل» فلو وجب من 
الآية دار ثم: المراد: ما أمركمء لمقابلة: 9 وما نهاكم # ('2. 

وجواب الرابع والخامس: ما سبق ”"؟ في التأسي والإتباع. 

وفي السسادس مساواة حكمنا لحكمه. ولا يلزم وصف أفعاله كلها 
١١)انظر:‏ العمهيد /١191أساب.‏ 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي .1١19/1‏ 
(1) في (ظ): وكذكر. 
(5) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) و( ظ). 


(5) سورة الحشر: آية 7: ل وما نهاكم عنه فانتهوا #. 


(/ا)انظر ص 5850-58 من هذا الكعاب. 


ا 


بالوجوب ليجب ”' / فعلنا. 


وليس في الخلع وجوب» ثم : لدليل : إما ( صلوا كما رأيتموني أصلي )2 
أو غيره. 

والتحلل وجب بالأمر؛ لكن رجوا نسخه: فلما تحلل أيسواء أو بقوله: 
( خذوا عني مناسككم) ”2 رواه مسلم. 


1 . 1 ًُ 0 6 0 ُ 
والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول "2 ؛ ففي مسلم عن أبي موسى 217 : 
فقالت : قال رسول الله #َقْهُ : (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان 


0ل اين 


(١)نهاية‏ 45 ب من (ب). 

(؟) هذا جزء من حديث روأه جابر - رضي الله عنه - مرفوعا . 
وقد ورد بلفظ: (لعاخذوا مناسككم)» وبلفظ: (فخذوا مناسككم )»؛ وبلفظ: 
( خذوا مناسككم )» وبلفظ : (لتأخذ أمتي مناسكها ). 
أخرجه مسلم فى صحيحه /5145 - 454 وأبو داود في سئئه 496/7 --495» 
والنسائي في سننه ”7١/8‏ وأحمد في مسنده */ 9.1 1١ل‏ الل الالال كج 
ل ا . 
ولم أجده بهذا اللفظ ( خذوا عني مناسككم) إلا في جامع الأصول 249/5 وفي 
الفتح الكبير للسيوطي ١//5410؛‏ ونحوهما من كتب التخريج .. 

(©) نهاية 41 من ( ح). 

(4) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليمء أبو موسى الأشعري . 


(5) أخرجه مسلم فى صحيحه 1/١/‏ 079/5 وأحمد فى مسنده 99//5 . - 
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أو يفعل هو (' بيان لقوله: فل وإن كنعم جببًا #. 250 

والكسياط قينا نيك رعوية تيان دائقة و يوم ولفلة او الا ميك 
تبوته كالقلاثين من رمضان» قاما ما احثمل الوجوب وغيره قلا . 

ولا يلزم من كون الفعل بياناً أن يوجب ما يوجب القول . 

ويمنع التنفير» ولصو المفارقة في أشياء» ولا يلزم من كونه حقًا 
وجوبه. 

فإن قيل: فعله كتركه. 


رد : لا يجب ترك ما ترك الأمربه؛ ويجب بالأمر. 


وكال ان عقي 170 ناشين زومرك فار ابن شعي او كان 11 
زمانين وجب الترك وإلا فلاء على أن بيانه علة تركه أكل 257 الضب0*, 
- وأحاديث القسل من مس الختان الختان وردت بالفاظ متقارية . 

أنظر: صحيح البخاري 77/١‏ وصحيح مسلم /30/1-5101؛ وسان أبي داود 

4/١‏ » وسنن الترمذي -77/١‏ 0775 » وسفن النسائي )١١١ 11١/15‏ وسخن ابن 

ماجه/ 5٠١-5١95‏ ومسئد أحمد 2149/5 ؟١1.‏ 
+13 فور زهو 
(؟) سورة المائدة: آية 7 ف وإن كنتم جنبًا فاطهّروا . 
() انظر الواضح -1١95/517‏ ب. 

(4) في (ب) و(ظ): واكل. 
(5) ورد ذلك في قصة الضب الذي قدم للرسول قَته فلم.ياكل منه حين أعلم أنه ضب» 

وقد جاءت تلك القصة من حديث خالد بن الوليد. 


أخرجه البخاري في صحيحه 29/1/17 وفيه: .... فقال خالد بن الوليد : أحرام - 


سام غة؟ ب 


وفسخ الحج 2 يعطي : أن تركه يجب الاقتداء به, ولآنه لا يفسر ولا يخص ») 


القائل بالندب : لأنه اليقين وغالب فعله. 

000 نا 

القائل بالإباحة : لأنها متيقنة. 

رد : بما سبق. 

القائل بالوقف: 2*7 لاحتماله الجميع؛ ولا صيغة له ولا ترجيح. 
وا 0 

وبأن الغالب : لا اختصاص » ولا عمل بالنادر. 


وقال ابن عقيل ”' ': المتَيّع لا يجوز إمساكه عن بيان ما يتخصه لاسيما إن 


> الضب يا رسول الله ؟قال: إلا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ). 
وأخرجه مسلم في صحيحه /1647--1944. 

)١(‏ وهي: سوق الهدي. 
وقد ورد ذلك في حديث حفصة وجابر بن عبد الله. أخرجهما البخاري في صحييحه 
4؛ وأخرج مسلم في صحيحه / 84 - هلم حديث جابر. 

(؟) في (ب) و(ظ): بما. 

(؟) في (ب): سبع. 

(4) نهاية لام أ من (ظ). 

(5) نهاية 5؛ أ من (ب). 

(5) انظر: الواضح ؟/ 5٠٠١‏ 1]. 


4 هه 


51 5 ع. ١‏ 3 1 > 03 عِِ 37 5 : 5 ع 5 
ضر غيره؛ لأنه ('؟ غرور» ولو في طريق أو أكل أو ”' ؛ شرب إن عَلم أنه قد 
يتبّع فكيف بعلمه باتباعه؟ 


وقول 7'؟ التميمي 7 ' وغيره بتجويز سهو أو غيره - حتى قيل: يتوقف 
فى دلالته على حكم حقه - ضعيف لما سبق, ولأنه لا يقر عليه. 


وقد قال القاضي 220 لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ 60 لأنه يحصل 
[فيهع (") التاسى.: 


ومراده : ( ولا معارض له)».؛ وإلا فقد يفعل - غالبا - شيكا ثم يفعل 


خلافه لبيان الجوازء وهو كثير عندنا وعند المذاهب؛ كقولهم ‏ في تركه 4) 


)١(‏ في (رح): (بأن غروره لوا. 

(؟) في (ب) و( ح): وشرب. 

9) انظر: المسودة .١51/‏ 

(4 ) لعله أبو الحسن التميمي. 

(5) انظر: اللسودة /189. 

(5) في (ب) : أنه. 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(8) هنا ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : ترك الرسول قَيْْهُ الوضوء - مع جنابة - لنوم: أ-خرجه أبو داود في سننه 
5--106: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود 
عن عائشة قالت: كان رسول الله قله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. 
قال أبو داود: حد ثنا الحسين بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول : هذا 


الحديث وهم. يعني حديث أبي إسحاق . - 


580 ب 


الوضوء مع جنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء - : تركه لبيان الجواز. 


ح- وأخرج الترمذي في سننه :8/١‏ حدثنا هناد, حدثنا أبوبكر بن عياش عن الاعمش 
عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله تيه ينام وهو جنب 
ولا يمس ماء. 
حد ثنا هناد حد ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق : نحوه. 
قال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي فيه : انه كان يتوضا 
قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود؛ وقد روى عن أبي إسحاق 
هذا الحديث شعبة والغوري وغير واحد» ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . ٠‏ 
وأخرج ابن ماجه في سننه /195: حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا أبوبكر بن عياش 
عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله يله يجنب 
ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. 
حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة؛ حد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة 
قالت: إن رسول الله َه إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيعته لا يمس ماء. 
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع » حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن 
عائشة: أن رسول الله يِه كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. 
قال سفيان : فذكرت الحديث يوما » فقال لي إسماعيل: يا فتى! يشد هذا الحديث 
بشيء. 
وفي مسد أبي حديفة / 4١‏ : عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول 
الله َيه يصيب أهله أول الليل ولا يصيب ماءء فإذا اسعيقظ من آخر الليل عاد 
واغتسل . ا 
وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١14/1؟١‏ وما بعدهاء من طرق عن أبي 


إسحاق عن الأسود عن عائشة؛ وبالفاظ» وذكر أن بعض العلماء قالوا: - 
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هه هاه ما واه عافاه ها باع قاقاعقد ةم راف فاق هد رد فاه مه موا مام قاف راو واقاقارد قا فاعا م ما دارا قداها اما ما مد م م مدان 


- هذأالحديث غلط؛ لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأً 
في اختصاره إياه؛ قال: وذلك أن فهداً حدثناء قال: حدثنا أبو غسان» قال: حدثنا 
زنير قال: تداتنا ابو إميحاق» قال اتيت الاستود بن يريد وكات لي اها وصديقات 
فقلت: يا أبا عمرو؛ حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله 
فقال: قالت: كان رسول الله عَيتْهُ يئام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة 
فى ماعب تر ئلا عرل لن لم كناك 310ل فاج قد جد الول رقي ستوب الت 
كانه ناقافاض عليه الماءات: وما قالت» وافتسل ونا اغل نا تريد:بوإن كان جنا 
توضاً وضوء الرجل للصلاة. 
فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديقه لما ذكرناه بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضاً وضوء الرجل للصلاة؛ وأما قولها: «فإن كانت له حاجة قضاهاء ثم ينام 
قبل أن يمس ماء») فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على 
الوضوء . 
وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله يله كان يتوضاً 
وضوءه للصلاة. 
ثم قال: فثبت - بما ذكرنا - فساد ما روي عن أبي إسحاق عن الأسود ... ثم قال: 
وقد يحتمل - أيضا ‏ أن يكون ما أراد أبو إسحاق في قوله: (ولا يمس ماء؛ يعني 
الغسل . 
| وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5701/1-؟١٠7‏ ... كما سبق في شرح معاني 
الآثار» ثم قال: إن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة « ولا يمس ماء)» وتوهموها مأخوذة عن 
غير الأسود, وأن أبا إسحاق ربما دلس فرأوها من تدليساته ... قال الشيخ: وحديث 


أبي إسحاق السبيعي صحيح من جهة الرواية؛ وذلك أن أبا إسحاق بين سماعه د 


5 


وأقاع قمعا عاو و واو م ماع مدراو د و و م قاع د ماه ماوا رده امامو رد وا واه م معام ما وار ماع م مع .م زرا مده امم 


- من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه؛ والمدلس إذا بين سماعه من روى عنه - وكان 
ثقة ‏ فلا وجه لرده. 
وذكر النووي فى شرح صحيح مسلم ١١8/1‏ كلام العلماء في هذا الحديثء ثم قال - 
ما معناه -: فبان بما ذكرناه ضعف الحديث» ولو صح فهناك موقفان منه: أحدهما: ما 
ذكره أبو العباس بن سريج وأبو بكر البيهقي : أن المراد لا يمس ماء للغسل . والثاني - 
قال : وهو عندي حسن -: أن المراد أنه كان في ب بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان 
الجواز؛ إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه . والله أعلم . 
ل ا رك ا 
ورد في الحديث اقتصار الرسول َبتّهُ على غسل يديه - مع جنابة - لأكل» روته عائشة 
رضي الله عنها. 
أخرجه أبو داود في سئنه ١8١ - / ١‏ والنسائي في سننه »١59/١‏ وابن ن ماجه في 
سننه »١92/‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه ٠ /١‏ والدار قطني في ستنه ١١5/1١‏ 
-175» والطحاوي في شرح معاني الأثار ١‏ /58؟1١:‏ والبيهقي في سننه .50/1١‏ 
المسألة الغالغة : ترك الرسول يه الوضوء - مع جنابة - لمعاودة الوطء : 
أخرج الطحاوي في شرح معاني الاثار :١71/ ١‏ حدثنا ابن مرزوق» قال: حدثنا معاذ 
ابن نضالة» قال: حدثنا يحيى بن أيرب عن أبي حنيفة وموسى بن عقبة عن أبي إسحاق 
اللسياي واي الاسووايق ميق عى ماتنتة انهاقاايت كان رسيرل لله عله يسان 3 


يعود ولا يتوضأء وينام ولا يغتسل . 


ان شد 


ونيلد 71 ؟غانا اللنضيلة 
-35 . 5 4 02ل 2 | 1 )نك 3 )2 
وتشسيكه في حديث ذي ”' ! اليدين في المسجد ينفي 


)١(‏ هنا ثلاث مسائلن: 
المسألة الأولى: وضوء الرسول تَقنْهُ للنوم» وهو جنب: جاء ذلك في الحديث الذي 
روتة عائشة رضي الله عنها. 
أخرجه البخاري في صحيحه 231/1١‏ ومسلم في صحيحه / 5148 --1195» وأبو داود 
في سنته 150/1١‏ 167» والترمذي في سننه 278/١‏ والنسائي في ستنه 1١‏ /8؟١»‏ 
8» وابن ماجه في ستنه / 193 . 
المسألة الغانية : وضوء الرسول ْله للاكل» وهو جنب: جاء ذلك في الحديث الذي 
روته عائشة رضي الله عنها. 
أخرجه مسلم في صحيحه /558» وأبو داود في سننه »١57-- 151١/1١‏ والنسائي في 
سنته »178/1١‏ وابن ماجه كي سئنه / 1915 . 
المسألة الغالثة : وضوء الرسول مَيِنْهُ لمعاودة الوطء وهو جنب: 
لوناعنا قلا غيل تمل الرسون:* َيِه لذلك؛ وإما الذي وجسدته قول الرسول في هذا 
الموضوع؛ وذلك في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 
أخرجه مسلم في صحيحه /149: ... عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: 
(إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً ) . 
وأخرجه أبو داود في سننه 2١15٠ - 1١49/5١‏ والترمذي في سننه 44/١‏ وقال: «وحسن 
صحيح 4) والنسائي في سننه 2147/١‏ وابن ماجه في سننه .١517/‏ 

(؟) نهاية 94 من ( ح). 

(©) انظر ص 755 من هذا الكتاب. 


(4:)في(س) :لا تبقي. 


زه" ا 


الكراهة؛ لأنه نادر. 


وحسمل 77 الحنفية 2'7 وضوءه 257 بسؤر الهرة على بيان الججواز مع 


)١(‏ في (ب): وحمله. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع /1؟5 - 6؟؟, 
(7) وضوء الرسول فته بسؤر الهرة: 
أ - اخرج أبو داود في سننه :11/١‏ ... أن عائشة قالت: ... وقد رايت رسول الله 
يهُ يتوضا بفضلها. تعني الهرة» وأخرجه الدار قطني في سننه 7.0/1١‏ . 
ب - أخرج ابن ماجه في سننه /171: ... عن عائشة قالت: كنت أتوضا أنا ورسول 
الله مه من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك . 
وأخرجه الدار قطني في سننه 14/١‏ وأخرجه الدار قطني - أيضًا- والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 215/١‏ بافظ: كنت أغتسل.. . 
وفي إسناد هذا الحديث: حارثة بن أبي الرجال؛ وقد جاء في ميزان الاعتدال 446/١‏ - 
5 (ضعفه أحمل وابن معين. وقال الدسائي : متروك . وقال البخاري: منكر الحديث 
لم يعتد به أحد . وعن ابن المديني قال: لم يزل أصحابدا يضعفونه. وقال ابن عدي: 
عامة ما يرويه منكر). 
وفي نصب الراية للزيلعي ١14 /١‏ : قال الدار قطني : وحارثة لا باس به. 
ج - أخرج الدار قطني في سننه 55/١‏ -10>: ... عن عائشة أنها قالت : كان رسول 
الله كله يمر به الهر فيصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضا بفضلها. 
في إسناده: عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف . انظر: ميزان الاعتدال 217 
وأخرجه الدار قطني - أيضًا - في سدنه ١‏ /١٠/اء‏ من طريق آخر. ..... 
وفي إسناده محمد بن عر الواقدي» وهو ضعيف الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 


3 55-3 


لك ا ا لك 


الكراهة . 


- وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »١19/١‏ من طريق آخر. . . 
د- أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار :19/١‏ عن كعب بن عبد الرحمن عن 
جده أبي قتادة قال: رأيته يتوضاء فجاء الهر» فاصغى له حتى شرب من الإناء» قلت: يا 
أبتا! لم تفعل هذا؟ فقال: كان النبي عَيلهُ يفعله؛ أو قال: دهي من الطوافين عليكم». 
ه- أخرج الطبراني في مععجمه الصغير 7717/١‏ 758 : حد ثنا عبد الله بن محمد 
ابن الحسن بن أسنيد الأصبهاني» حدثنا جعفر بن عنبسة الكوفي؛ حدثنا عمر ين 
حفص المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أنس بن مالك 
قال: خرج رسول الله يله إلى أرض بالمدينة يقال لها (بطحان) فقال: (يا أنس» 
اسكب لي وضوءا)» فسكبت له فلما قضى رسول الله َيه حاجته أقبل إلى الإناء وقد 
أتى هر فولغ في الإناءء فوقف له رسول الله يه وقفة حتى شرب الهرء ثم توضاء 
فذكرت لرسول الله قَكِّهُ أمر الهرء فقال: (يا أنسء إن الهر من متاع البيت لن يقذر 
شيكا ولن ينجسه) . 
لم يروه عن جعفر إلا عمر بن حفص» ولا روى عن علي بن الحسين عن أنس حديثًا غير 
هذا أه. 
في لسان الميزان :١٠١/5‏ جعفر بن عنبسة الكوفي : قال ابن القطان : لا يعرف. وقال 
البيهقي في الدلائل - في إسناد هو فيه : إسناد مجهول. قلت : وذكره الطوسي 
رجال الشيعة» وقال: ثقة. 
رفي ميزان الاعتدال ١50/7‏ : عمر بن حفص المكي : لآ يدرى من ذا؟ 

.191// وشرح الكوكب المنير؟‎ »١184 +187 / انظر: العدة /5ؤلاء 9/45؛ والمسودة‎ )١( 

(؟) في (ب) و(اظ): لا بالفعل. 


و كك 


الأصوليين. 
وسبق 2١7‏ دليل [ ذلك] ”2 وجوابه. 
فينها لدنة 


إذاسكت شاغلية السلام - عن إنكار فعل أو قول يخضركه أوازمنهقادرا 
غاذابة + قإن تمان معنقدا لكافر ضيه إلى كنيسية افلا اث رالسكرته اتفافاء 
والانؤل على ساون ران سي رمه تملع دالد اق يكو مكره معرب 
ولآأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ) لاسيماإن 
استبشر به؛ ولذلك احتج ”'؟ الشافعي وأحمد في إثيات النسب بالقيافة 
حويك صف 01 يي 2*0 الرطن زاف ماين عازن ايت أسامة: 
فقال: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض)» فسر النبي قَيتّهُ وأعجبه. متفق 
دك 
(١)انظر:‏ ص 588:76 من هذا الكتاب. 
() ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 
(") انظر: البرهان للجويني /419» والشرح الكبير 107/5 . 
(4) نهاية 45 ب من ( ب). 
(5) في (بِ): محرز. وفي (ظ): مجزز. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه 4 /145: 2151/8 ومسلم في صحيحه/ 1١81١‏ 
0ه وأبو داود في سننه 2118/7 والترمذي في سننه 598/75 وقال: وحسن 
صحيح 4» والنسائي في سننه 5 / »١184‏ وابن ماجه في سننه / 21/40 وأحمد في مسنده 


0 


ب :78ت 


وضعف ”2“ ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك إنكاره 


لموافقة الحق. 
ور الالزام من مان فى تمل السام عا رازم على اعققاده فى اتات 
النسب بالقافة . 


ورد: بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر؛ لغلا يتوهم أنها 
حق. 
ولا يرتفع إلزامه بالإنكار؛ لأنه ألزم باعتقاده وإن أنكره مُلزمه. 
مسألة 


فعلاه- عليه السلام - إن [تمائلا ] ("2 كالظهر مثلاً في وقنتين» أو 
اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة» أو لا لكنه لا يتناقض حكماهما: 
لام 1" ركان امون 2 


وكذا إن" تناقض كصومه فى وقت 47 ) بعينه (*2 وأكله فى مثله لإمكان 
كونه واجبًا أو مندوبا أو مباحاء وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون 


أحدهما رافعا أو مبطلاً لحكم (') الآخر؛ إذ "2 لا عموم لفعل» لكن إن دل 
)١(‏ انظر: البرهان للجويني /119. 

١؟)‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 

(") نهاية لالا ب من ( ظ). 

(: ) نهاية 56 من( ح). (5) في ( ب ): بعيبه. 

(*) في (ب): الحكم. 


() في (ب): إذا. 


كت :ج755 هد 


' دليل على وجوب تكرر صومه عليه أو وجوب التأسي به في مثل ذلك 
الوقت» فتلبس بضده كالأكل مع قدرته على الصوم دل أكله على نسخ 
دليل تكرار الصوم في حقه. لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه 
للتكرار» ورفع حكم وُجد محالء أو أقر من أكل في مغله من الأمة فنسخ 
لدليل 797+ صمي الصو على الآية قر حدق زلا احص أن كيدي 

وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعنى زوال التعبد يه(5) 
مجازا. ٠ ١‏ 

وذكر بعض أصحابنا "2 : أن كثيرا من العلماء [قال]7؟ )في فعليه 
اختلفين: الثاني ناسخ للأول وإلا تعارضاء ومال الشافعى إليه لتقديمه(*) 


مادو سيل 7 على حديث ابن عمرفى صلاة اللو 3 


)١(‏ في (ب) : كدليل. 

(5) نهاية لا؛ أ من رب). 

(؟) انظر: المسودة /59. 

( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 

(5) في (ب) ور ح): كتقديمه. 

(اتبخرة حاتي اد ابراعيد الرجمر ينول بين الى تمططة بق نام 

(7) قال الشافعي في الرسالة / 544 - 40 ؟: والذي أخذنا به في صلاة الخوف : أن مالكاً 
أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة النوف 
يوم ذات الرقاع: أن طائفة صفت معه؛ وطائفة وجاه العدوء فصلى الذين معه ركعة ثم 
كيت قالما واوا لاتقسهم» قو اتضترفوا'قمنترا وخ الهدق وجادت الطائفة الاتذرى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالساء وأتموا لأنفسهم, ثم - 


اه د 


والعاقاه وع د واه عاها .واوا ود فاه ع« ورا وا واه هدقاف واف واوا رد قا وار ورد م عد ما واف عدا مداع واو راود مد هد م رامد رو 


لوبهم | 

قال - أعني الشافعي - : أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه 
عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي 
قال - أعني الشافعي : وقد روي أن النبي َه صلى صلاة الخوف على غير ما حكى 
مالكء وإنما أخذئا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو. 

وانظر: الأم 5١١ 5١١/١‏ وما بعدها. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه »١١4/5‏ ومسلم في صحيحه/ هلاه - 
5 وأبو داود في سننه 0/5 - 230 والعرمذي في سننه 50/5 - 4١‏ وقال: 
« حسن صحيح»؛ والنسائي في سننه 217١/5‏ والشافعي ( أنظر: بدائع المنن »5١5/1١‏ 
وترتيب مسند الشافعي ١//ا0١»‏ والرسالة / 218 514» والأم 55١/1١‏ واختلاف 
الحديث - المطبوع آخر الأم -.//517 ). 

وقوله في الحسديث : «عمن ضلى مع رسول الله صصلاة الخنوف » قال في فتح الباري 
4 :قيل: اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة» ولككن الراجح أنه أبوه خوات ابن 
أقول: وهذا الذي رجحه هو ما صرح به الشافعي في الرسالة/ ]2 وقي اختلاف 
الحديث - المطبوع آخر الأم -5//8؟5. 

وجاء في كتاب اختلاف الحديث - المطيوع آخر الأم - 57/8 بعد إيراده الحديث 
السابق: قال الشافعي : وأخذنا بهذا في صلاة الخنوف إذا كان العدو في غير جهة الققبلة 
أو جهتها غير مأمونين» لثبوته عن النبي َيه وموافقته للقرآن؛ قال: وروى ابن عمر عن 


النبي فته في صلاة الخوف شيئًا يخالف فيه هذه الصلاة؛ روى: أن طائفة صفت مع - 


ل 


. واختار”'“ ابن الباقلاني وأبو المعالي 217 : أنه يفيد جواز الأمرين مالم 
يتفجوو اوهو نوو كان واساطامر كد ادن مسائل قفي الكن 
آخر الفعل أولى فى الفضيلة ). 
مسألة 
إذا تعارض فعله وقوله: 


- النبي وَيْه؛ وطائفة وجاه العدو فصلى بالطائفة التي معه ركعة؛ ثم استاخروا ولم يتموا 
الصلاة» فوقفوا بإزاء العدو؛ وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو؛ فصلوا معه الركعة 
التي بقيت عليه؛ ثم انصرفت» وقامت الطائفتان معأ فاتموا لأنفسهم. 
أقول: حديث ابن عمر في صلاة الخوف أخرجه البخاري في صحيحه ؟/4١):‏ 
و ومسلم في صحيحه /2007/4 وأبو داود في سننه ؟ / 5"؛ والترمذي في سننه 
4١ -5‏ وقال: و حسن صحيح»» والنسائي في سئنه 2١7١/7‏ والدارمي في سننه 
545-01,: وأحمد في مسنده 40//5 »١48- ١‏ والبيهقي في ستنه 18 /70؟. 
وجاء في كتاب اختلاف الحديث - المطبوع في آخر الأم - 255/8 : قال الشافعي : فإن 
قال قائل: كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث اين عمر؟ قيل: 
وانظر: الرسالة / ١85‏ ومابعدهال 4515-5144 9ه؟5”50-5, والام 5٠١/1١‏ وما 
بعدهاء وكتاب اختلاف الحدبث - المطبوع في آخر الأم -5//4؟0. 

)١(‏ في (ظ): واختاره. 

. 451// انظر: البرهان لأبي المعالي‎ )١١ 

(7) في (ح) و(اب): خطرا. 


سالارهة؟ ب 


خاص [به] ('2؛ وتأخر- كفعله فعلاً في وقت» ثم يقول: «لا يجوز لي 
مثله في مثله) - فلا تعارضء لإمكان الجمع؛ لعدم تكرار 27 الفعل» فلم 
يكن رافعا الحكم (25 في الماضي ولا المستقبل . 

وإن تقدم القول ‏ كقوله: «يجب علي كذا وقت كذا)» وتلبس بضده 
فيه - 7 ؟ فالفعل ناسخ الحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل» 
كالأشهر عندناء ومن لم يجوزه ‏ كالمعتزلة ‏ منعه؛» وقال: لا يتصور تعمده 
إن قيل بالعصمةءوإلا فمعصية. 

وإن جهل ”* فالثلاثة ”2 في 7" التكرار والتآسي والقول خاص به. 

وإن اختص القول بنا فلا تعارض» تقدم أو تأخر؛ لأنه لم يتحد 
ليف 


)١(‏ مابين المعقرفتين لم يرد في ( ب). 

(؟) في (ب): تكرام. 

(؟) في (ح): لحكمه. 

(5) تهاية 145 من (ح). 

( 5 ) يعني : المتقدم منهما. 

(1) وهي: تقديم القول» وتقديم الفعل» والتوقف. 

() يعني : الآتية فيما إذا دل دليل على تكرره في حقه» وعلى التأسي به» والقول خاص 


يمع وجهل المتقدم . 


8ه" ل 


رإذاعوء:وتق القعل قلا تخاوض ف تحقة لأسن 0ابولا ف جما 
لآن فعله لم يتعلق بنا. 

وإن تقدم القول فالحكم فى حقه كما سبق 2*7 في القول الخاص به؛ ولا 
تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا . 


فإ كان العام ظاعااقيه 10 هلمعل تخصيض كبا ا 0 


وإن دل على تكرره في حقه. وعلى التسأسي به؛ والقول خاص به 
فالمتاخرذ ”2 ناسخ في حقه؛ لكن الفعل ينسخ ('؟ القول المتقدم بعد التمكن 
من الامتثال» وقبله فيه الخلاف» وموجب الفعل ("2 علينا. 

وإن جهل فلا تعارض في حقنا؛ لأن القول لم يعمناء وفي حقه: قيل: 
يجب العمل بالقول؛ وقيل : بالفعل» وقيل : بالوقف للتحكم. 


وفي التمهيد 2*7 - فيما يرد به الخبر -: إن ورد خبر يخالف فعله: إن لم 


)١(‏ من عدم وجوب تكرر الفعل. (؟) فالفعل ناسخ. 

(*) يعني : في النبي مله . 

(4 ) من أن الأخص يخصص الأعم إذا تخالقاء تقدم العام أو تأخر؛ لآن التخصيص أهون من 
النسخ. انظر: شرح العضد 1//5؟ . وانظر: ص٠‏ 2946 155 من هذا الكتاب . 

(5) تهاية /ا4 ب من ( ب). 

5١‏ ) نهاية م" أ من رظ). 

() في (ب) : الوجب. 

89) انظر: التمهيد /؟١١١‏ ب, 


ليد 


التوقف. والله أعلم . 
وإن اختص القول بنا فلا معارضة فيه» والمتأخر ناسخ في حقنا. 


فإن جهل فالثلاثة. 


واختار جماعة 27 العمل بالقول هنا؛ لأنه يدل بنفسه. ويقبل التأكيد 
بالقول؛ ويعبر به عن معقول ومحسوسء والعمل به هنا - ينسخ مقتضى 
لقعا عنناتتو نه مو لقال نيان ناير تولك اعد لمان ] .تعر دول يقي كيدا 
ويختص بكحسوس » والعمل به يبطل القول» والجمع بوجه أولى . 

واعترض: بأن ('2 الفعل مبيّن للقول كبيان الصلاة والحج به فهواكد» 

رد: القول مبيّن لأكثر الأحكام» ويبين الفعل في بيان وجه وقوعه؛ ولو 
تساويا ترجح القول بها سبق . 


وكذا اختار 47 فى التمهيد 7*؟: إذا تعارض قوله وفعله من كل وجه 


(1) يعني : إن لم يعم فعل النبي ييه . 
(؟) انظر: شر العضد 717/56 . 
(") نهاية /ا9 من (ح). 

(4) في (ظ): الختاره. 


(5)انظر: التمهيد/ 1915 ا ب. 


531 سم 


ل ع ا ا ا 

ون عم القول فالمتأخر ناسخ في حققه وحقناء والمراد : إن قعضى القول 
التكرار فالفعل ناسخ للتكرار» وإلا فلا معارضة؛ وذكره ١‏ ا 

وإن جهل فالثلاثة . 

وإِن دل على تكرره في حقة» لا تأس؛ واختص القول بنا فلا معارضة, 

حدم الرححمة» أونيه أواعم ولا ممارضة في فاه لعلام ليل الدانتي 10. 
وفي حقه ("2: : المتأخر ناسخ» فإن جهل فالثلاثة . 


0 5 ل 
وح د فت 


وإادلعنى تاس الا زغلي] 1١‏ تكررم فى سق واه ختص القول به 
وتأخر فلا معارضة فيه وفيناء لعدم نكر "لفك وبر حفاكي سيدا 
:رز الخانه. 

وإِن تقدم فالفعل ناسخ في حقه. 

فإن جهل فالثلاثة. 


)١(‏ نهاية م4 أمن (ب). 

(1) في (ب): الناسخ 

(؟) في (ب): فى 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ). 


(8) في (ب) : تكور. 


م 


وإنْ اختص بنا فلا معارضة فيه لعدم المزاحمة» وفينا: المتأخر ناسخ» فإن 
جهل فالئلاثة . 
وإن عم» وتقدم الفعل فلا معارضة فيه وفينا: القول ناسخ . 
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ» وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول 
لا معارضة فيه وفيناء إلا أن يقتضي القول التكرار» فالفعل ناسخ للتكراز . 
فإن جهل فالثلاثة . 
مسألة 


قال بعض أصحابنا: فعل الصحابى : هل هو ”!2 مذهب”*'2له؟ فيه" 


واحتج القاضي في الجامع الكبير”؛ »في قضاءالمنمى عليه الصلاة-بفعل0*) 


.708/ أ» وشرح الكوكب المنير؟‎ ١77/ انظر: التحرير‎ )١( 

(؟) نهاية 18 من (ح). 

(؟ ) أحدهما: أنه مذهب له وهو أصح الوجهين. 
واعافي: نفل السحاتي إذا عرس بع لقره ينعسي اوجرب تبانا على فيل لله . 
انظر: شرح الكوكب المنير 5/ 508. 

(4 ) وهو كتاب في الفروع - للقاضي أبي يعلى . 
انظر: طبقات الحنابلة ؟ /8١؟.‏ 

(5) أخرج الدار قطني في سئنه :١/5‏ ... عن السدي عن يزيد مولى عمار: أن عمار 
ابن يامر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فأفاق نصف الليل» فصلى 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 3 


--- 


عمار ”'؟ وغيره» وقال: فعل الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضي 


وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه 
كان كفعل الرسول؛ لشبوت العصمة؛ واختاره أبو المعالي ("2 خلافاً لابن 
الباقلاني . 


قال بعض أصحابنا 2'7 : الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه 
إذا 249 لم 2*7 يشترطوا انقراض العصر. 


- وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 588/١‏ بالسند المذكور. 
وفي التعليق المغني على سنن الدار قطني :85-8١/5‏ قوله: وعن السدي)» هو 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي؛ كان يحيى بن معين يضعفه: وكان يحيى بن سعيد 
وعجاد الرصستق بن ميتي للايززاقايه باسا توك ومعويه النشازي وأنظر+ حيرات الاعشدال 
05)»©؛ وشيخه ‏ يزيد مولى عمار - مجهولء والحديث رواه البيهقي في المعرفة؛ 
وقال: قال الشافعي : هذا ليس يثابت عن عمار؛ ولو ثبت فمحمول على الاستحباب . 
والله أعلم. ا 
وض الور للقي عل سين انيقي :16/ #080 كلك + مك عند ومنده عدم 

)١(‏ هو: الصحابي الجليل عمار بن ياسر. 

(؟) انظر: البرهان لأبي المعالي/ .١١‏ 

9") انظر: المسودة /71714. 

(4) كذافي النسخ. ولعل الأقرب: (إذ). 


( 5 ) نهاية لم4 ب من ( ب ). 


5 0 


2 
30 


22 
ااه ' 00 
لم (ن رويس فهرس الموضوعات 
الموضوع 
الجزء الأول 2 مقدمةالمؤلف 


بيان قصده من تأليف هذا الكتاب 


تنبيهه على العناية ببيان صحة الأخبار وضعفهاء وعدم ذكر مالا أصل . 


له 
ذكر بعض الرموز والمصطلحات التي استخدمهاء وبيان مدلول كل منها 
الإشارة إلى منهجه في ترتيب الكتاب 
الفقه وأصول الفقه 
تعريف الفقه 
تعريف الفقيه 
تعريف الأصل 
تعريف أصول الفقه 
تعريف الأصرلي 
فائدة أصول الفقه 
حكم تقدم معرفة أصول الفقه على معرفة الفروع 
حكم تعلم أصول الغقه 


لكلامية 
لياف | 
الملوضو ١‏ 
: تعريفه 
الدليل: 0 
| 
الاستدلا 
الدلالة 3 
المسقد لعل 
المستدل له 
النظر 
لخلوق 
: حداهة ظ ش ْ 
العلم : الله وعلم 0 37 
1 : ضروري 0 
0 
« ]+ 0 
١‏ 5 - 
: تعريفه 
الذكر الحكمي 


حقيقى رسمى ) وله 

حا ام 0 1 
أقسامه : عي 
أ 


المبادئ اللغوية 
بع لك 
هل وضع اللفظ لمعنى خارجي أو لمعنى ذهني؟ 
القصد من وضع المفرد 
في اللقة 
مغن الوظيع 
اللغة: مفرد» ومركب 
تعريف المفرد 
تعريف المركب 
ا مركب : جملة؛ وغير جملة 
م يتألف الكلام؟ 
ليوط رركو الشييف اناو لسن 
إطلاق المفرد على مقابل الجملة» ومقابل المثنى» ومقابل المركب 
إطلاق الكلمة لغة على الكلام الكثير 
إطلاق الكلام على الكلمة 
إطلاق الكلام على الكلم 


تقسيم المفرد إلى : اسم» وفعل» وحرف 


الصفحة 


لوقو 
تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية إلى : مطابقة» وتضمن. والتزام 
النسبة بينها - 
اشتراط كون اللازم ذهنياً 
عدم اشتراط كون اللازم خارجاً 
تقسيم المفردات إلى : كلي - مشكك أو متواطئ- وجزئي»؛ ومتبأينة؛ 
ومشتركة» وحقيقة ومجاز» ومترادفة 
مسألة : وقوع المشترك في اللغة والقرآن 
مسألة : وقوع المترادف 
مسألة : الحد والمحدود غير مترادفين 
مسألة : قيام كل مرادف مقام الآخر في التركيب 
إنكار الملاحدة التأكيد 
مسألة : الحقيقة وامجاز 
احد الحقيقة 0 
الحقيقة قد 00 وبالعكس ش 
الحقيقة : لغوية» وعرفية» وشرعية 
لفظ المجاز حقيقة عرفاًء مجاز لغة 
حد امجاز 
اشتراط العلاقة بين المعنيين " 
لا يشترط اللزوم الذهني بين المعنيين 
جهات التجوز 


الصفحة 
5ه 
اه 
/اعه 


لاه 


ان 


الموضو 2 


مسألة : 


ستالة* 


مسالة: 


القياس على انجاز 

هل يشترط في إطلاق الاسم على مسماه لمجازي نقله عن 
العرب», أو تكفي العلاقة؟ 

بم يعرف اجاز؟ 

ما يكون حقيقة ومجازاً» وما لايكون 

كل لفظ مستعمل حقيقة أو مجاز 

النفظ قور التكتيالة لترن حفيقة لجار : 
اتجحاء الارواي الا لسري اميف شان 
أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها 

أنجاز في الحرف والفعل 

استلزام الحقيقة امجاز» والعكس 

لجاز في التركيب 

امجاز في التركيب عقلي 

روات النقطة ون اا وسو لذ 

الحقيقة الشرعية» دا ا منقولة ؟ 
كلام في معنى الإيمان والإسلام 


ة: وقوع أمجاز في اللغة 
ة: ليس في القرآن إلا عربي 


ال موضوع ش الصفحة 


مسألة : الااشتقاق 
تعريف المشتق 
الاعفات' تعينة فرعا 
الاعتفاق + مره راد سطظ رااكير 
قد يطرد المشتق وقد يختص 
جندنالة إطلاق الأسيم المسيدج ككل وحفراه الصحقة الشحعق متها ء وال 
وجودهاء وبعد انقضائها 
مسألة : صدق المشتق بدون صدق المشتق منه 
مسألة : اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره 
مسألة: دلالة المشعق على خصوصية الذات ١‏ 
بعال لقو للق ماني 


الاسم والفعل والحرف 


الحرف ' 
مسألة : الواو لمطلق الجمع 
مسائل : الفاء 


مسائل : من 


ا موضوع 
إلى» هل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ 
على 


اللام 
مقتالة؟ لاسي الطقنيضية ين لفلف وسو ار 
مبدأ اللغات 
طريق معرفة اللخة 
فصل 
فى مادة أصول الفقه من تصور الأحكام 
الترفية 
التحسين والتقبيح العقليين 
مسألة : شكر المنعم 
مسألة ا 
تعريف ف الخطاب 
تقسيم الحكم الشرعي 
هل المشكوك حكهى؟ 
هل الوقف مذهب؟ 
الواجب : تعريفه شرعاً 


تعريف الواجب والفرض لغة 


الصفحة 


ل 


الموضوع 
هل هما مترادفان شرعاً؟ 
هل يستلزم الإيجاب العقاب؟ 
هل الوعيد نص في الوجوب؟ 
دلالة صيغة ( الفرض) و (الوجوب ) على الإيجاب 
وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة» وتعريف كل منها 
هل تأخير العبادة لعذر أو انع شرعي قضاء؟ 
عدم تكليف الساهي والنائم . 
مسألة : فرض الكفاية . 
مسسألة : الواجب الخير. 
مسألة : الواجب الموسع . 
مسألة : تأخير الواجب الموسع . 
مسألة : ما لا يتم الوجوب إلا به» وما لا يتم الواجب إلا به 
مسألة : الكناية عن العبادة ببعض ما فيها. 
الحرام : مسألة : النهي عن أشياء بلفظ التخيير. 
مسألة : اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد 
المعاوياة جننالة ٠‏ تعريظه» كونه مأموراً به . 
مسألة : البذب تكليف 
مسألة : حكم الزيادة على قدر الإجزاء من الواجب 
المكروه: مسألة ؛ تعريفه 


5 


” 7 


ا موضوع 
إطلاقه على الحرام وعلى ترك الأولى 
لا يذم فاعل المكروه؛ ويقال له: مخالف وغير تمتثل 
لا يأثم فاعل المكروه 
مسألة : الأمر لا يتناول المكروه 
المباح: مسألة : تعريفه, تعريف الجائز 
مسألة : الإباحة شرعية أم عقلية 
مسألة : المباح غير مأمور به 
مسألة : هل الإباحة تكليف؟ 
مسألة : إذا صرف الأمر عن الوجوب 
خطاب الوضع : السبب : تعريفه وأقسامه 
المانع : تعريفه وأقسامه 


الصحة والبطلان : تعريفهما.ء وهل هما من خطاب الوضع؟ 


هل الفساد والبطلان مترادفان؟ 
العزيمة والرخصة : تعريفهما 
انام اليد 
المحكوم فيه (الأفعال) : تكليف مالا يطاق 
ظ مسألة : مخاطبة الكفار بالإيمان والفروع 
مسأئة : اشتراط كون المكلف به فعلاً 


5 


ا موضوع 
مسألة: النيابة في التكليف 


مسألة : اشتراط علم المكلف بالمأمور به وكونه من الله . 


المحكوم عليه : شرط التكليف :العقل والفهم 
تكليف المجنرن والطفل 
تكتليته السور 
تكليف السكران 
مسألة : تكليف المكره 
مسألة : تكليف المعدوم 


مسألة : التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكمّن منه 


الأدلة الشرعية 
الكتاب : القرآن 
عر 
القرآن معجز 
الكتاب هو القرآن 


مسألة : مالم يتواتر فليس بقرآن» كون البسملة آية من القرآن 
مسألة : القراءات السبع متواترة أم مشهورة 
مسألة : الصلاة بالشاذ والاحتجاج به. 
امحكم والمعشابه : تعريفهما 
ليس فى القرآن ما لا معنى له 
فيه ما لا يفهم معناه إلا الله 


ملالا 


511 


ام 


ا موضوع 
مسألة : تفسير القران بالرأي» وبمقتضى اللغة 
السنة 
تعريفهاء عصمته عليه السلام 
مسألة : دلالة أفعاله 
مسألة : إقراره 


ماله كما رض انهاله 
بنينانة: تعارض انعاله راقواله 
مسألة ؛ هل فعل الصحابي مذهب له؟ 

اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه 


الصفحة 


رذن 


8 


ان 


لشستدة لزافم رمئة-روتشلط فر قو فيا 


0 
جر( لْرَيَ 
(مل (ج (نزوئيى 


0 تاليف 
ع لزئجست مان مناغ الثيتوالجتبلي 


الا كاه 


مِمَقَهوَعلنَ عليه وقَّرة له 


الدكؤر/,فهد ينيج السّنْحان 


الجر الماش 


جر( ري 
مم( (زوتيسى 


0 


ا سة مكتبة للك هد الوطنية أت النشر 


0700 : 


بن مقفلح؛ محمد بن مقلح 


1 ص؛ /11 © 54 سم 

ردمك: المع 06-. 455-15 (مجموعة) 
6-, مم كات كك (ج؟) 

ٌ أصول الفقه "- الفقه الحنيلي‎ -١ 


أ- السدحان, قهد محمد (محقق) بت التعكوان 01 
ديوي "0١‏ ان 


رقمالإيداع: 137..م.”* ‏ ردمك 044-90-.5-.443 (مجموعة) 


اروه-.5-. 411 (ج؟) 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الططزِمّة الآقات 
كه - لام 


نشر وتوزيع 
الرياض - العليا ‏ تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة. 
ص.ب: 578017 الرياض ١١556‏ 
هاتف: 455141474: فاكس: 416179 


- 
3 


ري 
مووي الإجماع 


لغة )١١(‏ 2 العزم والاتفاق. 


واصطلاحا : اتفاق علماء العصر على حكم حادثة» ذكره”"؟ في العدة 
والتمهيد» وفيه - في مكان آخر 2'7: على أمر فعل أو ترك . 
وفى الواضح كالأول» وأبدل «علماء) ب«فقمهاء)؛ لآن اتفاق النحاة 


وقال بعض أصحابنا ”"2: على حكم شرعي . 
وكذا قاله الغزالى» وهو مراده بقوله 7؟2: (أمة محمد عليه السلام)» فلا 


يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة؛ وأنه لا يطرد 2 بتقدير عدم 


)١(‏ انظر: لسان العرب ٠/5‏ 5» وتاج العروس 7١7/6‏ ( جمع). 

(؟)انظر: العدة 2١17١7‏ والتمهيد /8 ب. 

(7) انظر: التمهيد .51١1/‏ 

(4) انظر: الواضح 1/١‏ ب. 

(5) كابن حمدان في المقنع. انظر: التحرير ١07/‏ ب . 

19) انظر: روضة الناظر / ١8‏ . 

.١79 /١ انظر: المستصفى‎ )/( 

)8١‏ لا يطرد: يكوه وانا نال اورت ين عا اديه يس اننا يكون 


مارداء وهو المانع. أنظر: ص 4-49 غ من هذا الكتاب. 


- 0 امرك 


مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني» لكنه لا ينعكس ” ' )بتقديراتفاق 
اهليج على غقلن او عرف الآ ان يكرك بكناقي ا علبي إتجماعا عندة: 
مسألة 


وقد قال أحمد - في رواية عبد الله 2*7 --: « من ادعى 277 الإجماع فهو 


(1) لا يتعكس: لا يكزن جامعا. قال المؤلف في كتابه هُذا: شرطه - يعني الحد - أن 
يكون منعكساء وهو الجامع: انظر” المرجع اللسابق: 

٠.59/1 انظر: شرح العضد‎ )١( 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن يسار بن هانىء البصريء لقب بالنظام لآنه كان ينظم الخرز 
في سوق البصرة» كان أديبًا متكلمًا شديد الحفظ» وإليه تدس ب ( النظامية ) إحدى فرق 
المعتزلة» ولهآراء شاذة منها : إنكار حجية الإجماع والقياس . توفي في حدود سنة 1 1ه. 
انظر: روضات الجنات 215١/1١‏ وتاريخ بغداد "//47» والتبصير في الدين / 24 وفرق 
وطبقات المعتزلة / 9 ه» وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / 4 5 ؟» والفرق بين الفرق ٠ .21١1/‏ 

فو انرقم لمحم سي اند زع العون و تون انا لاق با لقا و لانن 
أكغر الناس رواية عن أبيه؛ وقد رتب مسند والده رلااقجه ناك تر بع دوي 
9 ها من مؤلفاته : المسائل» رواها عن أبيه . 
انظر: طبقات الحنابلة »١8٠١/ ١‏ وتاريخ بغداد 9 /هلا#» وتذكرة الحفاظ "هع 
وطبقات الحفاظ /588» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال /110؛ وشذرات الذهب 
"١‏ ؟ والمنهج الأحمد .505/١‏ 


( ه ) انظر: مسائل الإمام أحمد (روأية عبد الله ) /58ة 559 » والعدة ال 


- > 


كذاب» لعل الناس اختلفواء هذه دعوى ١7‏ 2 بشرالمريسي 7" والأصم )7 '2» وفي 
رواية المروذي 2*7 : ٠‏ كيف يجوز ”* أن يقول: «أجمعوا»؟ إذا سمعتهب7") 
يقولون : «أجمعوا» فانّهِمّهم؛ وإنما وضع هذا لوضع الأخبار» وقالوأ: الأخبار لا 
تجب بها حجة: وقالوا: نقول بالإجماع, وأن ذلك قول ضرار”' 42 وفي رواية 


ع والتمهيد /4؟١‏ ب 

ول عاش ا و 

(؟) هو: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي» نسبة إلى ( مريسة ) قرية في مصرء 
المبتدع المشهور وأحد كبار شيوخ المعتزلة» من.دعاة القول بخلق القرآن» توفي سنة 
511 ها 
انظر: وفيات الأعيان 2151/1١‏ والبداية والنهاية »56١/5٠١‏ والجواهر المضية »414/١‏ 
والفوائد البهية /؛ ه» وطبقات الشافعية للأستوي .١ 67/١‏ 

() هو: أبوبكر عيد الرحمن بن كيسان المعتزلي؛ من رجال الطبقة السادسة من طبقات 
المعتزلة الذين كانت وفاتهم في أوائل القرن الثالث الهجريء له تفسير عجيب. 
انظر: فرق وطبقات المعتزلة / 565" --55, والفهرست /4”» ولسان الميزان 410/5 , 
وطبقات المفسرين للداودي .559/1١‏ 

(4) هو: أبوبكر أحمد بن محمد بن الحسجاج؛ من أجل أصحاب الإمام أحمدء إمام في 
الفقه والحديث؛ نقل عن أحمد كثيراء وتوفي سنة 71 ه. 
انظر: طبقات الحنابلة ١‏ /055. والمنهج الأحمد 2175/١‏ وشذرات الذهب 13345. 

وه انظ العدة 15 و والتفويد مات ٠‏ 

(5) في (ظ): سمعتم. 

() هو: أبو عمر ضرار بن عمرو القاضيء قال بالجبر وأنكر عذاب القبر» أخذ عن واصل بن 
عطاء المعتزلي» وينسب هو وأصحابه إلى المعتزلة» ويذكر البلخي أن سمة 2 


0د 


أبي الحارث ”'؟2: «لا ينبغي "2 لأحد أن يدعي الإجماع» وأول من قال : () 
"الخجفيزا خرار 0 

قال القاضي : ظاهره منع صحة الإجماع., وَإنما هذا على الورع 257 أو 
فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف ” ا 

وكذا أجاب 7") أبو الخطاب. 

ل الا 

وقال بعض أصحابنا 2*7: هذا نهي عن الإجماع العام النطقي» وقال 


- عدرل لا تاردق ولا كيني اكلام زق ا داك لعي لطر لديا يلم 
خالفهم فكفروه وطردوه ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا نتبرا منه فهو من امجبرة . 
انظر: فضل الاعتبزال وطبقات المعتزلة / هلا »50١ 4١١‏ 45 ؟» ولسان الميزان 
7 ٠؟”ء‏ وميزان الاعتدال 598/5 --94؟5. ٠‏ 

طون انع وعم اماد لجنا اللا مو ايا ن إليه؛ نقل عنه مسائل 
كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة ١‏ /4/,. 

(؟)انظر: العدة .1١5٠0/‏ 

)"١‏ نهاية 4:9 أمن(ب). 

(4) نقاية 9” ]من (ظ). 

(5) انظر: العدة .]1١/‏ 

(1) في المسألة الآتية (الإجماع حجة قاطعة؛ نص عليه أحمد). 

' (/ا)انظر: التمهيد /6”"٠أ.‏ 

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(9) انظر: المسودة /7157. 


- 00-7 


-أيضا : الظاهر إمكان وقوعه؛ وأما إمكان 2١7‏ العلم به فأنكره غير واحد 
من الآئمة» كما يوجد فى كلام أحمد وغيره. | 
وذكر الآمدي أن بعضهم خالف في تصوره. وأن القائلين به خالف 
بعضهم في إمكان معرفته, منهم أحمد في رواية 5 0 
وتبع الآمدي بعض أصحابناء وقال: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين 
لا أكثرهم ظ 
قالوا : إن كان عن دليل قاطع فعدم نقله مستحيل عادة» والظني يمتنع 
رد: بمنعهما” “© ؛ للاستغناء عن نقل القاطع بالإجماع» وكون الظن 
: قالوا: تفرقهم في أطراف الأرض يمنع نقل الحكم إليهم عادة. 
رف : بالنع؛ للجدّهم في الأحكام وبحثهم عنها. 
قالوا: العادة تحيل ثبوته عنهم؛ لخفاء بعضهم أو كذبه أو رجوعه قبل 
قول غيره, ثم لو جاز العلم يثبوته لم يمع العلم به؛ لآن العادة تحيل نقله 
ليل قاين ولا تفيد الاحاد . 


ورة ا 


(١)في‏ (ب) و(ح): إنكار. 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي .١981١55/1‏ 
(9) في ر(ظ): بمنعها. 


5 0 0 


َيه ؛ وبأن العلماء مالظ لسعاي وبالقطع 7" 2 بتقديم النص 
القاطع على الظن 7" . 

ورده بعض اصحابنا والآأمدي 2*7 : باتقاق أهل الكتاب على باطل؛ ولم 
نعرف مستندهم من قول متبّع يقلدونه 77 ) 

ا ا اه 2170 إل )ا رالا 

ونقض” ١‏ بعض أصحابنا ” ' والاأمسدي ٠5‏ وغيرهم بالإجماع على 
أركان الإسلام» وطريق علمها ليس ضروريا (؟2» والوقوع دليل التنصور 


(١)نهاية ٠٠١‏ من (م). 

١؟)نهاية‏ 45 ب من (ب). 

() يعني: يعلم قطعاً من الصحابة والتابعين الإجماع على تقديم الدئيل القاطع على 
المظنون» وما ذلك إلا بثبوته عنهم وبنقله إلينا. انظر: شرح العضد .5١/5‏ 

(؛ )انظر: الإحكام للآمدي 2١99/1‏ ومنتهى السول له نف 

(5) في ( ب ) : يقدرونه. 

(7) في السعريفات :٠١8/‏ النقض لغة: الكسرء وفي الاصطلاح: بيان تخلف الحكم 
المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الذال عليه في بعض من الصور. 

(7) انظر: البلبل /8؟١.‏ 

(8) انظر: الإحكام للآمدي .191//1١‏ 

(9) يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام للآمدي :1591//١‏ وجوب 
كان انعد ماعل مل الررد اله ريدو نقد درول رع الل من اكد لز 
محل النزاع . 


ح و لاا 


- 
ع 


َعم 
0 باة 
(فلن جم (زوئيس 


الإجماع حج قاطعة» نص عليه أحمد ('2» وقاله عامة الفقهاء 
والمتكلمين؛ خلافاً "2 للنظام وبعض المرجكة وبعض الخوارج وبعض الشيعة . 
وهو حجة شرعا لالفقلاً بدا دقر القاضى ١‏ وظيره 2 خلافا لبعضهم: 
وسبق اتفاقهم على عمل - لا قول منهم فيه - قبيل الإجماع. 20 
ندا : رم ناي ا "دمرس ا بالك ين 
توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين» وإما يجوز لمفسدة متعلقة به» وليست 
من جهة المشاقة وإلا كانت كافية. 
والسبيل: الطريق» فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهماًء و 
خلاف الأصل؛ (") 


1 العامة 

)١(‏ انظر؛ الملعتمد /8ه4» والمحصول »45/١/5‏ والإحكام للآمدي 5٠١/١‏ ونهاية 
السول 7717/5 وشرح العضد ل" 

( ") انظر: العدة/ .1١557‏ 

(4) انظر: ص 54" من هذا الكتاب. 

(9) سورة النساء : آية ١1١٠©‏ : إ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4. 

(1) انظر: أحكام القرآن للشافعي 2559/1١‏ والتبصرة /459» والمعرفة للبيهقي .85/1١‏ 


(17) نهاية 575 ب من (ظ)- 


ات 


و(المؤمن) حقيقة في الحي المتصف به؛ ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل 
المراد» وهو الحث على متابعة سبيلهم . 

. والجاهل 2١7‏ غير مراد» ثم الخصوص حجة. 

والسبيل 7 عام 

والتأويل بمتابعة النبي َه أو متابعتهم في الإيمان [ أو ] ('2 الاجتهاد: لا 
ضرورة إليه فلا يقبل. 

وليس تبيين الهدى شرطًا للوعيد بالاتباع بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن 
عرف الهدى أول» ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس 27 شرطًا في المشاقة» 
فإن من تبين له صدق الرسول 207 وتركه فقد شاقه ولو جهلها. 

وقول الإمامية: المراد به من فيهم المعصرم؛ لأن سبيلهم حينقذ حق('2) 


خجبلاف 227 الظاهر وتخصيص بلا ضرورة (8), ولا دليل 2*7 لهم على 


)١(‏ جواب عن اعتراض مقدر : إن لفظ «المؤمنين» عام في كل مؤمن عالم وجاهلء والجهال 
غير داخلين في الإجماع المتبع» فالآية غير دالة عليه . 

(1) جواب اعتراض مقدر: السبيل مفرد لا عموم له؛ فلا يقتضي اتباع كل سبيل . 

(") مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(4) في وح) و(ظ): ليست. (5) نهاية 5٠‏ أ من (ب). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١8/1١؟.‏ ش 

(07) في وب) و رظ): فخلاف. 

(4) في وظ) ونسخة في هامش ( ب ): بالضرورة . 


(1) نهاية ٠١١‏ من(ح). 


0 


لضي 

وماقيل من (أن الآية ظاهرة» ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا 
الإجماع؛ فيلزم الدور) ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة» أو استدلال 
قطعي ؛ لأن الظاهر مظنون وهو حجة لكلا يلزم رفع الفيسو أجافي 
أو العمل بالمرجوح 2١‏ وهو خلاف العقل . 

وأيضاً: هل فإن تنازعتم في شيء فردوه # (41, والمشروط عدم عند عدم 
شر فاتفاقهم كاف 

واعترض : عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع إن بني الإجماع 
على أحدهما فهو كافء وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل. 

ثم : لا نسلم عدم الشرط؛ فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين 
متأخرين لإجماع 27 سابق . 


ود الأول : بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا. 


واشاكق > معتكل نجي ياقاله الأو 0ك 


)١(‏ في (ب) : بالمرجوع. 
(؟) سورة النساء : آية 04 : ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الآمر 
ا منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأجحسن تأويلاً 4. ظ 
(؟) في ( ب ) و(ظ): لا إجماع. وانظر الإحكام للآمدي518/7. 
(4؛) انظر: الإحكام للآمدي .7١8/1١‏ 


0 0ك 


واختار أبو الخطاب ('؟: أن مراد الآية ('2 فيما لا نعلم ('2 أنه خطاء وإن 
ظنتاه (4) رددنا إلى الله ورسوله . 

وأيضا: < ولا تفرقوا # (*), وخلاف الإجماع تفرق» والنهي عن التفرق 
لا واس يفيل 
الإتضماع الام الالستعاء 110 ولا يحتكن الطاب بالوجودين امف عابنه 
لاون ذه كني كرام داعب مي 0 

وأيضا: (( كعم خير امة4 21١7‏ فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد 
اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به» وهو خلاف ما 
وصفهم الله به. 


)١(‏ انظر: التمهيد ١١/‏ ب. 

(؟ ) يعني : طاعة أولي الأمر فيما لا نعلم أنه خط . 

(") في ( ب ) ولاظ): فيما لا يعلم. 

(؛ ) يعني : ظننا الخطأ ونازعناهم فيه. 

( 5 ) سورة آل عمران: آية ١١‏ : ف واعتصموا بحبل الله - جميعا ولا تفرقرا 4 

(1) لأنه لو كان في الاعتصام لكان تاكيداء والاصيل التاميس : 

(02) في (ظ) ونسخة في هامش ( ب): بها. 

(8).لأن العام حجة بعد التخصيص. 

(9)في(ح): مطلفًا. )٠١( ٠0‏ انظر: ص 595 من هذا الكتاب.. 
)١١(‏ سورة آل عحمران: آية :١١١‏ #8 كنعم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون 


2-7 


ولأنه جعلهم 9 أمة وسطًا 4 ('2أي عدولا ورضي بشهادتهم مطلقا. 
وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة 7 "2 تطول. 


وعن ابي مالك 7( الاشعري مرفوعا: إن الله اجاركم من (؟) ثلاث 
خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء وأن لا يظهر اهل 
يي ا ل ل ال 
رواه 2١‏ أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش ("2 عن ضَمْضّم بن زرعة 

)١(‏ سورة البقرة: آية  : ١4‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكرنوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا. .. 4 

'(١)نهاية.ه‏ ب من (ب). 

(") هو: الصحابي الحارث بن الحارث . 

(4؛) تهاية 4٠١‏ أمن(ظ). 

(6) مابين المعقوفتين سقط من (ب ). 

19) انظ رسن ابي ذاوه 647/6 واتف ره بايطا - الدازمي في ميسده؟ / 9امن 
حديث عمزو بن قيس بالفاظ أخرى. قال المناوي في فيض القدير ١55/5‏ : قال في 
المنار: هذا الحديث منقطع. وقال ابن حجر: في إسناده انقطاع» وله طرق لا يخلو واحد 
منها من مقال. وقال - في موضع آخر-: سئده حسنء وله شاهد عند أحمدء ورجاله 
ثقات» لكن فيه راو لم يسم . فانظر: مسند أحمد 95/5: وراجع: المعقير/ 6 .1١‏ 

(1)هو: أبوعتبة العنسي الحمصي عالم أهل الشام؛ ولد سد: ٠١5‏ ه روى عن محمد 
ابن زياد الألهاني وضمضم بن زرعة وغيرهما» وروى عنه محمد بن إسحاق والثوري 
والأعمش والليث بن سعد وغيرهم؛ توفي سنة ١8١‏ هه وثقه أحمد وابن معين ودحيم 


والبخاري وابن عدي في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين» قال ابن حجر في - 


> 


الحمصن.(١))‏ وأكثرهم يصحح حديث إسماعيل عن الشاميين» منهم 2'7: 


: 18 0 


- التقريب: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. 
انظر: يحيى بن معين وكتابه الشاريخ 75/57؛ وميزان الاعتدال 2510/١‏ وتهذيب 
التهذيب »"5١/1١‏ وتقريب التهذيب ١//؛‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
/6؟. 

. الحضرمي؛ روى عن شريح بن عبيد» وعنه إسماعيل بن عياش» ويحيى بن زرعة‎ )١( 
الحضرمي» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات؛ وضعفه أبو حاتم» قال ابن حجر‎ 
في التقريب: صدوق يهم.‎ 
انظر: ميزان الاعتدال 7721/17» وتهذيب التهذيب 457/14» وتقريب التهذيب‎ 
.١78/ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال‎ >15 

(؟) انظر: التاريخ الكبير للبخاري /١/1١‏ 59 .لا" والجرح والتعديل 2١97/1١/1١‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي .١417/1١‏ 

(1) هو: أبر زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني - مولاهم - البغدادي» إمام حافظ 
ثبت متقن ذو معرفة واسعة بالحديث» توفي بالمديئة سنة 705٠ه.‏ 
من مؤلفاته : التاريخ . 
انعلن تاريخ بعداد 01/4 دووقيات الأعيان ه 0 اروظطيفات اطنابلة ادم 
وتذكرةالحفاظ /455» وتهذيب الأسماء واللغات »١55/5/1١‏ وطبقات الحقفاظ 
١85 /‏ والمتهج الأحمد :»99/١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال /8؟4» وشذرات 


الذهب 791/5. 


ا 


سليمان 2١7‏ بن سفيان» ضَعٌفوه - رواه (27 222 العرمذي؛ وقال: غريب من 


هذا الوه :610 


)١(‏ هو: أبو سفيان التيمي المدني؛ روى عن بلال بن يحيى وعبد الله بن دينار» وعنه أبو 
داود الطيالسي» ضعفه أبو حاتم وغيره. 
انظر: ميزان الاعتدال 505/5؛ وتهذيب التهذيب ١44/84‏ وتقريب التهذيب 
»”/١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال /؟١٠١.‏ 

)١(‏ انظر: سفن الترمذي 2718/7 قال: وفي الباب عن ابن عباس. وأخرجه - أيضًا- 
أحمد في مسنده 8 ه4١‏ من حديث أبي ذر وأبي بصرة مرفوعين» والحاكم في 
مستدركه ١١5-1١١6/1١‏ من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعين» قال الحاكم - 
عن حديث ابن عمر - : استقر الخلاف في إسناده.على المعتمر بن سليمان - وهو أحد 
أركان الحديث - من سبعة أوجه ( وكان قد ذكرها)... ولكن نقول: إِن المعتمر بن 
سليمان أحد أئمة الحديث» وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح كثلها الحديث» 
فلا بد أن يكون له أصل ياحد هذه الأسانيد» ثم وجدنا للحديث شواهد من غير 
حديث المعتمر لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينهاء بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل 
السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام؛ فممن روي عته هذا الحديث من الصحابة 
ابن عباس . ثم ذكره. 

(؟) نهاية ؟١٠١‏ من(ح). 

( 4 ) قال المباركقوري: والحديث قد استدل به على حجية الإجماع؛ وهو ضعيف» لكن له 
شواهد, قال ابن حجر في التلخيص: قوله: ( وأمته معصومة لا تجتمع على ضلالة ) هذا 
في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. فانظر: تحفة الأحوذي 
واتظرت ايعسا ع الإخكام لابن حدم[ والعتدر) املعم 
وتخريج أحاديث المنهاج للعراقي /18؟ والمقاصد الحسنة /450» وتخريج أحاديث 


البزدوي /ه:؟. 


اا 


' وعن منعان ('' بن رفاعة ('2 عن أبي : ١‏ الس را 40 
ترفوعا: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم, الحسق وأهله ). إسناد ضعيف» رواه .0 أبن ماجه 


)١(‏ غيرت في (ب) و(ظ) إلى معاذ. 

(؟)هو: أبو محمد السلامي الدمشفي - ويقال: الحمصي - روى عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري وعيد الزهابين نكت وعطاء الخراساني وأبي خلف الأعمى 
وغيرهم, وعنه إسماعيل بن عياش ومبشر بن إسماعيل الحلبي وعصام بن خالد 
وغيرهم؛ توفي سنة ١517‏ ه. وثقه ابن المديني ودحيم؛ وعن أحمد : لم يكن به بأس» 
وضعفه ابن معين؛ وقال الجبوزجاني: ليس بحجة» وقال الذهبي: هو صاحب حديث 
ليس بمتقن» قال ابن حجر في التقريب : لبن الحديث كغير الإرسال . 
انظر: ميزان الاعتدال 5 /154» وتهذيب التهذيب 10١/٠١١‏ » وتقريب التهذيب 
له . 

(1) هر: حازم بن عطاء البصري» روى عن أنس بن مالك؛ وعنه سابق البربري ومعان بن 
رفاعة وآبو عبد الله البكاى, كذبه يحيى بن م.بن» وقال أبو حاتم : منكر الحديث . قال 
ابن حجر في التقريب : متروك . 
انظر: ميزان الاعتدال 208١/14 :145/1١‏ وتهذيب التهذيب 2807/١١‏ وتقريب 
التهذيب 5/ا١8-141١4.‏ 

( 4 ) هو الصحابي أبر حمزة أنس بن مالك. 

( 5 ) انظر: ستئ ابن ماجه 2١07‏ والسنة لابن أبي عاصم /18. 
وأخرجه - أيضا ‏ الحاكم في مستدركه 0١‏ من حديث ابن عمر ( وتقدم كلامه 
عليه في الحديث السايق) . قال ابن قُطْلُوِيِمًا: رواه ابن ماجه» وفيه ضعف» لكن له 


ح ااا 


0 “7 


١ 2 0‏ ِ 1 ع وه 
وعن إسماعيل بن عياش عن السَخْتَرِي 7 ' أبن عبيد عن أبيه” ' )عن أبي ذر" “ ) 


- ضعف . ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر وأصله للترمذي. وقال البموصيري في 
زوائد أبن ماجه: في إسناده أبو خلف الأعمى» وهو ضعيف» وقد جاء الحديث بطرق 
في كلها نظر. 
انظر: تخريج أحاديث البزدوي / 47 ؟» وتخريج أحاديث المنهاج/١٠7.‏ 

)١(‏ هو: أبوبكر أحمد بن عمرو النبيل الشيباني» قاضي أصبهان؛ محدث فقيه» توفي 
سنة لا/ 7 ه, 
من مؤلفاته: كتاب السنة. 
انظر: تذكرة الحفاظ / »"1٠١‏ وطبقات الحفاظ /١٠58؟»‏ وشذرات الذهب ؟/ل/ا9١.‏ 

)١(‏ هو؛ البختري بن عبيد بن سلمان الطابخي الكلبي الشامي؛ روى عن أبيه وسعد بن 
مسهر» وعنه إسماعيل بن عياش وأبو الوليد بن مسلم وهشام بن عمار وغيرهم. ضعفه 
أبو حاتم وغيره» وقال أبو نعيم: روى عن أبيه موضوعات . وقال الأزدي: كذاب ساقط. 
قال ابن حجر في التقريب: ضعيف متروك . ش 

٠‏ انظر: ميزان الاعتدال »159/1١‏ وتهذيب التهذيب »425/١‏ وتقريب التهذيب 
95 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال /45. 

(7) هو: عبيد بن سلمان الكلبي» روى عن أبي ذر وأبي هريرة ومعاوية؛ وعنه ابئه البختري 
ويزيد بن عبد الملك النوفلي . قال أبو حاتم والدار قطني : مجهول. وقال يعقوب بن 
شيبة : معروف . قال أبن حجر في التقريب : مجهول . 
انظر: ميزان الاععدال /15غ وتهذيب التهذيب 217/09 وتقريب العهذيب 
5ه وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال /108. 


(؛ ) هو: الصحابي جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري. 


ناكا - 


مرفوعا: (عليكم بالجماعة: فإن الله لن (') يجمع أمتى إلا على هدى). 


إسناد ضعيف ) رواه أحمد 20 


ولأاحمد 0 دا وهو ال بن نم77 داور جوول جع 
الور مدرقوع: ( من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ريقة الإسلام من 


00 


ولي" ايها عدن ساد د ساعن مساوية 1 رمرووعاء (إن هذه الأمة 


)١(‏ في (ح):لا . وفي (ظ): لم. 
(؟)اتنظر: مسند أحمد , وتحفة الأحوذي 8.4/5 7848 . 
(؟) أنظر: مسند أحمد »١180/5‏ وستن أبي داود © .1١4/‏ 
(؟ ) هو: أبن خالة أبي ذرء روى عنه؛ وعنه أبو الجهم سليمان بن الجهم الجوزجاني» ذكره 
ابن حبان في النقات» وقال أبو حاتم : مجهول. وكذا قال ابن حجر في التقريب . 
انظر: ميزان الاعتدال »544/1١‏ وتهذيب العهذيب 5/7؟١»‏ وتقريب التهذيب 
5, ووخلاصة تذهيب. تهذيب الكمال .١١7/‏ 
() وأخرجه - أيضا ‏ الحاكم في مستدركه :0١‏ وقال: وخالد بن وهبان لم يجرح 
في رواياته؛ وهو تابعي معروف, إلا أن الشيخين لم يخرجاه؛ وقد روى هذا المتن عن ابن 
عمر بإسناد صحيح على شرطهما. أ. ه ووافقه الذهبي في التلخيص على عدم 
تضعيف خالد . 
وأخرج نحوه النسائي في سننه 47/7 من حديث عرفجة مرفوعا. 
(1) انظر: مسئد أحمد 14 /١٠ء‏ وستن أبى داود ه/ع - ه, 


(لام)اعر: الصحابى معاوية بن أبى سفيات . 


9 00 


وللرمذي 257 عن ابن عمر مرفوعا: ( إن الله لا يجمع أمتي - أو قال : 
أمة محمد - على ضلالة) ويد الله على الجماعة, ومن شد شك فى 


)4(  عرانلا‎ 


)١(‏ في (ب): ستفرق. 

)١(‏ وأخرجه أبو داود - أيضا - في ستنه 5 من حديث أبي هريرة مرفوعاء والترمذي 
في سئنه ١4/4‏ من حديث أبي هريرة» وقال: وهو حديث حسن صحيح. قال: وفي 
الاب عن سعد وعبد اللدوى عجرو وعر فين مالك + والفارسة اين مايه في ستيه 
/1058 من حديث أبي هريرة وعوف بن مالك وأنس . وأخرجه الدارمي في 
سئنه ١58/1‏ من حاايث معاوية. وأخرجه ابن حيان في صحيحه ( انظر: موارد 
الظمآن /454 ) من حديث أبي هريرة. وأخرجه الحاكم في مستدركه ١١8/1١‏ من 
حديث أبي هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وله شواهد - وذكرها 
- ثم قال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. ! . هه ووافقه 
الذهبي في التلخيص. 

89 انظر + ساق العرمدي قوعت لوقن سئدة سليمان المديني؛ قال الترمذي: 
وسليمان المديني هو عندي سليمان بن سفيان» وفي الباب عن ابن عباس . 
وأخرج الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: (يد الله مع الجماعة)» وقال: غريب لا نعرفه 

٠‏ من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
(4) وأخرجه - أيضًا ‏ ابن أبي عاصم في السنة / ب» والحاكم في مستدركه ١١5/1١‏ 


. من حديث ابن عمر وابن عباس» وانظر: ص 7لا من هذا الكتاب‎ ١١5 


5 0000 


ولاتعتسيد 23 غن اب يصرة الققاري "١‏ شرشتوعا# انه اثله ان لأ 
وعن ابن عباس مرفوعا: ( من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبرء فإنه 


فو كارن اللإطافة تت لبرت وروي "ابا ار 


3١ 1‏ 6 . ات 8 
وعن أبي هريرة ( ؟ مرفوعا: ( من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة - 
فمات ‏ مات ميتة جاهلية ) . متفق عليهما. (1) 


وعن عبد الرحمن 27 بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا: ( ثلاث 


(١)انظر:‏ مسند أحمد 2595/5 وفيه راو لم يسم. 

(؟) الصحابي جميل بن بصرة. 

(؟) واخرجه -. أيضًا - الطبراني في المعجم الكبير ١4/5‏ - 2715 وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ونضله 270/17 وابن أبي خيئمة في تاريخه فانظر: المعتبر/ ١+‏ ب» 
والمقاصد الحسنة /14501. 

(4) في ( ح): فميتته 

(5 ) أخرجه البخاري في صحيحه 41//5» 477 ومسلم في صحيحه/ /ا/1غ ١‏ -114108. 

(5) نهاية 10١‏ من (ب). 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه/1141075 2١49/7‏ وابن أبي عاصم في السنة/ 9 1» 
والنسائي في سننه 177/0» ولم أجده في صحيح البخاري. 

(8) الهذلي الكوفي؛ ثقة روى عن أبيه وعلي بن أبي طالب وغيرهما؛ وعنه أبناه القاسم 
ومعن وسماك بن حرب وغيرهم؛ وقد تكلموا في روايته عن أبيه لصغره» فاختلفرا في 
سماعه منه توفي سلة 1/9 ه. 


انظر: ميزان الاعتدال ؟5/ 251/7 وتهذيب التهذيب 8/5 ١7؟.‏ 


2 00 


ين ١‏ 'اعلبيوا يلت مسلم: إخلاص 2227 العمل (*؟ لله» والنصيحة 
للمسلمينء ولزوم جماعتهم ). إسناده جيد» لكن اختلف في سماع 
عبد الرحمن من أبيه؛ رواه الشافعي (”2. ولأحمد ('2 مثله من حديث 


00 : “/ 


)١(‏ في (ظ): لا تعل. 

(؟) لا يغل - بضم الياء وكسر الغين وتشديد اللام - : من الإغلال» وهو الخيانة في كل 
شيء. 
ويروى (يغل) - بفتح الياء وكسر الغين وتشديد اللام - : من الغل وهو الحقد 
والشحناء؛ أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. 
ويروى ( يغل ) - بقتح الياء وكسر الغين وتخفيف اللام -: من الرغول وهو الدخول في 
الشر. والمعنى أن هذه الخلال الغلاث تسعصلح بها القلوب؛ فمن تمسك يها طهر قلبه 
من الخيانة والدغل والشر. انظر: النهاية في غريب الحديث .581١/17‏ ش 

(") في (ظ) : اخلص. 

(4) في (بع : العلم. 

(5) انظر: بدائع المن .1١4/1١‏ 

5غ انظر: مسي احمد © [1 077 واتفرئية اخمتد كايعنا جقى مستكده :8 
6 من حديث أنس وزيد بن ثابت. ٠‏ 

() هو: الصحابي جبير بن مطعم القرشي . 0 

(4) وأخرجه - أيضا ‏ ابن ماجه في سننه / ١1784‏ من حديث جبير وزيد بن 
ثابت» والدارمي في سئنه 56/١‏ من حديث جبيرء والحاكم في مستدركه١‏ / 8 - 
من حديت جبير من طرق» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 


ات 


وعن ثوبان ('؟ مرفوعا: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 

: 8 1 2 اعم : 

يضرهم من خنذلهم حتئ يأتي أمر الله؛ وهم كذلك). وفي (!؟ حديث 
95 5 7 5 03 0 

جابر””؟: ( إلى يوم القيامة). وفي حديث جابر بن( اسم تي 


تقوه””2 الساعة ). 
(“)زلك : الفتصيمن "نينا ٠‏ حديث معأ ي415) 
رو 2 مسلمء وفي محم ه من ل و2 . 


وعن عمر مرفوعا: (عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع 

الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبُوحة الجنة فليلزم المجماعة ) . 
حديث صحيح له طلسرقء رواه ”21 السشافعي وأح امد 

)١(‏ هو: الصحابي ثوبان بن بجدد. 

)١(‏ نهاية ٠١‏ من( ح). 

#63 لصحا جاررين عه الله 

(: ) هو: الصحابي أب عبد الله السّوائي . 

(6) نهاية 1٠‏ ب من (ظ). 

(5) أنظر: صحيح مسلم/7؟57١‏ وما بعدها. 

(7) انظر: صحيح البخاري 21١/95 2501/5 27١1/1‏ وصحيح مسلم /5؟5١1.‏ 

(8) وأخرجه البخاري - ايضًا - في صحيحه ؛ /100) 8 من حديث المغيرة بن 
امار واس ومن ارما حسيها /؟ه :0564| من حديث 
المغيرة وعقبة بن عامر. 

(9) انظر: الرسالة للشافعي /41/5 - 404» ومسند أحمد ال وهر العاديك ش 
البزدوي /45 21 وتحفة الأحوذي 5 / 2١14‏ وسفن الترمذي 7 / 2318 وقال : حديث حمسن 


صحيح غريب من هذا الوجه» وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عم ر عن النبي َه . 


- 584 


د 5 2030 
وعبد بن حميد ”'' والترمذي وغيرهم ” ©. 


وفى تازازرو © التاس حم لسى» تت 2 ان 


(1) هو: أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسّي» قيل: اسمه عبد الحميد» إمام حافظ 
ثقة» روى عنه مسلم والترمذي وخلق» توفي سنة ١145‏ ه. 
من مؤلفاته: المسند» والتفسير. 
انظر: تذكرة الحفاظ /5*4., وطبقات الحفاظ /554» وخلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال /54؟ء وشذرات الذهب ١/١؟1.‏ 

(؟) كالطيالسي في مسنده /27 وأبي يعلى في مسنده 5١/1١‏ 75 ممخطوطهء وابن أبي 
عاصم في السنة / 5 أ والحاكم في مستدركه ١١4/1١‏ من طرق» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 

79) من أوائل المسانيد المصنفة»وهو مطبوع . 

(4) هو: سليمان بن داود ين الجارود البصري» حافظ محدث ثقة) توفي بالبصرة سنة 
اك 
من مؤلفاته: المسند . 
انظر: تاريخ بغداد 4 /4؟» وتذكرة الحفاظ »"01١/‏ وصيزان الاعتدال ؟07/5؟ء 
وطوقات للها ل ركه أ وقدرات الناس ١/1‏ . 

( 5 ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عمد الله بن مسعود الكوفي» روى عن أبي 
إسحاق السبيعي وأبي إسحاق الشيباني وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم, وعنه السفيانان 
وشعبة وأبو داود الطيالسي وغيرهم؛ توفي سنة ١1١‏ هه وثقه أحمد وابن معين» وقال 
ابن حبان: اخعلط حديئه فلم يتميز» فاستحق الترك» ؤقال الذهبي : سيىء الحفظ؛ كره 
بان الائحة الروزية علد فزال اين طب بن الكتدريتيم ماو ا نافيل عرد 


دهم 


101 ]وتران "كه فيو اللقدة مسمعز 13 :زانا رام المشراييين 7* ايها 


فهو عند ألله حسن» وما ر75*؟ المستلمون سيعا فهو عند الله 00 2 


- انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 255١/7‏ وميزان الاعتدال 517/4/5» وتهذيب 
التهذيب »5٠١/5‏ وتقريب التهذيب ١1//ا18.‏ 

)١(‏ كذا في النسخ؛ وفي المسند : المسعردي عن عاصم عن أبي وائل» وعاصم ٠ه‏ : أبوبكر 
عاصم بن أبي التبعود - بهدلة ‏ الأسدي الكوفي» أحد القراء السبعة» روى عن أبي 
وائل وأبي صالح السمان وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهم؛ وعنه الأعمش وشعبة 
والمسعودي وغيرهم» توفي سنة ١١1‏ هه قال أحمد وأبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: 
ليس بحافظ . وقال الدار قطني : في حفظ عاصم شيء. 
وقال الذهبي : ثبت في القراءة» وهو في الحديث دون الشبت» صدوق يهم» خرج له 
العنيقة نكو ور اير (ااعثا رادار طار بوقان الى سر ىن اروس ةوقا 
أوهامء حجة في القراءة» وحديئه في الصحيحين مقرون . 
انظر: تهذيب الكمال /14*” ممخطوط» وميزان الاعتدال 010/5» وتهذيب التهذيب 

.789/١ ه 8" وتقريب التهذيب‎ ٠ 

)١(‏ هو: شقيقجن سلمة الأسدي الكوفي» ثقة كثير المحديث, أدرك النبي ولم يرهء روى 
عن ابن مسعود وغيره؛ وعنه عاصم وغيره» توفي سنة 5م ه. ظ 
انظر: الكاشف ؟5/1١»‏ وتهذيب التهذيب 4 /851» وتقريب التهذيب ."614/١‏ 

() في المسند : المؤمنون. 

(4) في المسند : وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. 

اقل نسي اناي لقن السرم يعات السمطة ف سني )م 

والطبراني في المعجم الكبير ١١8/9‏ والخطيب في الفقيه والمتققه 51/-١77/١‏ اع 


والبغري في شرح السنة 715/١‏ - 5١؟.‏ وفي مجمع الزوائد 17/١‏ : 3 


0 


قال الآمدي 2١”‏ وغيره : السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة . 


فإن قيل : آحاد. 


وشبهة:؛ أو عن الخطا في الشهادة في الآخرة» أو فيما يوافق المتواتر "2 
وو يحتمم أنه أراد كل الأمة إلى يوم القيامة. 
معسيبا . 
رد :257 بالقطع بمجموعها أن النبي يه قصد تعظيم أمعه وبيان 17) 
عصمتها عن الخطاء كالقطع بوجود حاتم الطائي 7 فهي متواترة معنى . 
: 0 2 ا 0 . 00 
وفي كلام القاضي ” دبؤهو تين الزووة 9"تدودلاية لكدر با من 
- رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وفي كشف الخفاء 712/5؟: 
وهو موقوف حسنء وقال ابن عبد الهادي: روي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط» 
والأصح وقفه على ابن مسعود. 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ١5/1١؟.‏ 
(؟) في (ب) و(ظ) : التواتر. 
(") في (ح): ورد. 
(:) نهاية ١ه‏ ب من (ب). 
(ه0)مهو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج» الشاعر الجاهلي الجواد المشهور. 
انظر: الشعر والشعراء ١41١/1‏ تحقيق : أحمد شاكرء وتاريخ الخميس .508/1١‏ 
١1)انظر:‏ : العدة 1١517/‏ ب. 
(7) انظر: روضة الناظر / 1785 . 


5307 3 


به ولو وجد منكر لاشتهر عادة؛ والاحتجاج في الأصول ما لااصحة له 
مستحيل عادة . ش 

والجناب القناطق 57009 وار اللاي 17 وابق عفيز اي كديان 
الإجماع مسألة شرعية طريقه طريق مسائل الفروع . 

وقد قال 7 الحلواني من أصحابنا [ما 2*7 ذكره ابن عقيل (' 2 وغيره]: 
نفيك "اسان اضول تقوم لمان ولا يميق سارك يحروة فال ان 
الفقهاء والمتكلمين» وخالف بعض الأشعرية - وهو ابن اللَبّانَ 2*0 - في 


)انظ العدة اماه 

(؟)نهاية ٠١4‏ من رح). 

() انظر: التمهيد ١77/‏ ب. 

(؛)انظر: المسودة /2009 . 

( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ج). 

(5)انظر: الوأضح 1177/5 147 بء والمستمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى 
ا . 

(/) في (ظ) ١:‏ ثبت» بدون نقط. 
وتوفي بأصفهان سنة 445 ه, ١‏ ش 
من مؤلفاته: روضة الأأخبار» ودرة الغواص في علوم الخواص. 


انظر: تاريخ يغداد »١44/5٠١‏ واللباب 15/8» وتبيين كذب المفترى اب 


مم 


الأولى 2 وبعض *'؟ المتكلمين في الثانية. 

واستدل: ؛أجمعوا على القطع بتخطغة المخالف» والعادة تحيل إجماع 
عدد كثير من المحققين على قطع في شرعي من غير قاطع» فوجب تقدير نص 
فيه؛ وأجمعوا - أيضًا ‏ على تقديمه على الدليل القاطع؛ فكان قاطعا؛ وإلا 
تعارض الإجماعان2"0» لتقديم 247 القاطع على غيره إجماعا . 

وهذان الإجماعان لا يلزم أن عددهما عدد التواتر» وإن لزم فيهما فلا 

ورده الأمدي 2*7 -وبعضه في 7'؟ كلام غيره - : بأن من قال ذلك 
اعتبر في الإجماع عده التواتر؛ وأنه يلزمه ل اهل الكل 
والعقد من المسلمين» بل عام في كل من بلغ عددهم عدد التواتر» وإن لم 
كوتو سام تساذ بن ار انكل العف 


- /ه4١»‏ وطبقات الشافعية للسبكي 75/٠‏ وطبقات الشافعية للأسنوي »10/١‏ 

والنجوم الزاهرة © /8؛ وشذرات الذتهب 777/7 . 
)٠١(‏ في (ح) واظ) ونسخة في هامش ( ب): الآولة. 
)١(‏ في (ب) و(ظ): كبعض. 
() وهما: ١‏ - الإجماع على تقديم الإجماع على الدليل القاطع. 

؟ - الإجماع على تقديم القاطع على غيره. انظر: شرح العضد 5/.- .7١‏ 

(4) في (ب) : كتقدمم. 0 
(5) انظر: الإحكام للآمدي ١1/؟؟؟.‏ 


(5) نهاية 4١‏ أ من (ظ). 


خا 


[ وذكر بعض أصحابنا 7'؟ أن أجود الآدلة الإجماع الثاني 7" ]. 
واستدل: يمتنع عادة اجتماعهم على مظنون» فدل على قاطع . 


رد: بمنعه في قياس جلي وأخبار آحاد 7" بعد عنمت بوجوب العمل 
مظنو ظ 

تالواايو حجان للختي 914 كر قدردوة إلى لالدو افر ستول 6814 
فحكمه إلى الله » (' ©؛ فل وأن تقولوا على الله مما لا تعلمون # (")(*؟ . 

رد: لا يلزم 27 أن لا يكون الإجماع تبيانا ولا حجة عند العوافق؛ ثم 
يلزم عليه السنة. ١ ٠‏ 


(١)انظر:‏ البلبل /9؟١.‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(9) نهاية 157 من (ب). 

(4) سورة النحل : آية 69 : 8 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 4 . 

(5) سوزة النساء : آية 55 : ل يا أيها الذين آمئرا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول © . 

(5) سورة الشورى: آية ٠١‏ : و وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله # . 

(7) سورة الأعراف : آية : ف قل إنما حرم ربي الفواحش * إلى قوله: ف وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون ©. 

(8) نهى كل الآمة عن القول على الله بغير علم؛ وذلك بل على تصبووه دهم اومن 
تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجبًا للقطع. 

انظر؛ الإحكام للآمدي 80/14 . 
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عم 4137 ثيك حجسة 297 بالكعاب والسنة والظن لا “يعسارض 


قالوا: في الصحاح: (لا ترجعوا (؟) بعدي كفاراً) (20. 


وقول و عنعن إذااكم يلوا زاف الارو]17اعالا افسة الما رونا 
00 
رذ: المراد بعض الأمة» والعصمة إنما ثبعت (*؟ للمجموع. ثم الجواز 
)١(‏ هذا جواب عن الاستدلال بالايتين الثانية والقالثة. 
(؟) نهاية ٠٠١‏ من( ح). 
(؟) يعني : دلالة الآية ظاهرة» فلا تقاوم القاطع. 
(؛ ) هذا جزء من حديث مرفوع؛ أخرجه البخاري في صحيحه 0٠/9‏ من حديث ابن عمر 
وأبي بكرة وابن عباس وجرير بن عبد الله . ومسلم في صحيحه / 8١‏ -؟8 من 
حديث ابن عمر وجرير. وأبو داود في سننه 777/0 من حديث ابن عمر. والترمذي في 
سننه 759/5 من حديث ابن عباس - وقال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود 
وجرير وابن عمر وكُرز بن علقمة وواثلة ين الأسقع والصنابحي» هذا حديث حسن 
. صحيح - والنسائي في سننه ١78-1771‏ من حديث ابن عمر وابن مسعود وأبو 
بكرة وجرير. وابن ماجه في سننه / 17٠٠١‏ من حديث جرير وابن عمر. 
(0) نهى الكل عن الكفر, وهو دليل جواز وقوعه منهم. 
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) و( ح). 
(7) هذا جزء من حديث ألخرجه البخاري في صحيحه 717/١‏ -08» ومسلم في صحيحه 
/.؟ - 5ه ١؟‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا . 


عا تومت 


00 0 
فالواتروئ الوواوو اي عديك يي أ عن اواعوت ايه 
6 2-0 1 ع ٠لا‏ 
محند ثث قيجة الله ؛ الثقفي  2'(‏ عن الحارث 7" بن عمرو - وهو ابن 


. هذا جواب عن الاستد لال بالحديث الثاني‎ )١( 

١؟)انظر:‏ ص ١66:5‏ من هذا الكتاب. ظ 

(") انظر: سنن أبي داود 987/4 --15. 

(4؛ ) هو: أبو بسطام شعبة بن الحجاج العَتّكي الأزدي بالولاء الواسطني ثم البصري» من 
تابعي التابعين» توفي باالبعسرة سنة 1١‏ ه. قال ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ 
معقنء كان الشوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديثء وهو أول ما فتش بالعراق عن 
الرجال وذب عن السنة. 
انظر: حلية الأولياء 44/17 »١‏ وتاريخ بغداد 6 /550» وتهذيب الأسماء واللغات 
5 6*6 وتذكيرةالحفاظ / 2.١59‏ وطبقات الحفاظ/ *8» وتقريب التهذيب 
5/ه؟» وشذرات الذهب ١/140؟.‏ 

(5) في (ظ): عبد الله. 

(7) الكوفي» روي عن أبيه وأبي الزبير وجابر بن سمرة والحارث بن عمرو وسعيد بن جبير 
وغيرهم.؛ وعنه الأعمش وأبو حنيفة والسعودي وشعبة والثوري وغيرهم» توفي سئة 
5ه وثقه ابن معين وأبو زرعة والدسائي وغيرهم. 
انظر: تهذيب النهذيب 9/ 56؟*: وتقريب التهذيب ”2180/7 وخلاصة تذهيب 
تينايت الكسال ده ٠‏ 

(7) روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ. وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله - 


مد مام 


أخي المغيرة بن شعبة -: حدثني ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن 
معاذ: أن النبي َيه لما بعثه إلى اليمن قال:( كيف تقضي إذا لل 
قضاء؟ ) قال: أقضي بكتاب الله. قال : (فإن لم تجد؟) قال: فبسئة رسول 
الله. قال: (فإن لم تجد؟) قال: أجتهد رفي ولا الو. فضرب بيده في 
صدرهء وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
الله) . الحارث تفرد عنه أبو عون» فهو مجهولء قال البخاري :)١(‏ لا يصح 
ولا يعرف إلا بهذا. 

ورواه”'؟ الترمذي من حدييث شعبة:» وقال : لانعرفه إلا من هذا 


الوجىف وليس إسناده عندي 17 


(؟) بيه اين 


ورواه 


> الشقفيء توفي بعد المائة» ذكره ابن حبان في الشقات» وذكره العقيلي وابن الجارود في 
الضعفاء؛ قال ابن حجر في التقريب : مجهول . 
انظر: ميزان الاعتدال 0 وتهذيب التهذيب 9 و(تشريب التهذيب 
١‏ ١ء‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 8". 

7017/1١/5 انظر: التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(؟) في (ظ): رواه. 

(؟) انظر: سان الترمذي 754/5 . 

( 4 ) في (ظ): ورواه الأمدي عن معاوية عن أبيه. 

(9) هو: أبوأيوب يحيى بن سعيد بن أبان الكوفي الحافظ» نزل بغداد؛ روى عن أبيه ‏ 
وهبشام بن عروة والأعمش وغيرهم, وعنه ابنه سعيد وأحمد بن إسحاق والحكم بن 


2 


ل لمم 10 7 ين 5 ل ان : 
فنغازية ‏ "عو اابية 7 عن رجتتججل عرو عحسبااذة ين ديق" ١‏ عبن 


وذكره العقبلي في الضعفاء؛ وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يغرب . 
اشر يعي بن مسووكه دقاو عله ردير الاسندال | 011 وتودين 
التهذيب »5١8/1١١‏ وتقريب التهذيب انيم حون نداب حي كنا 
/. 

١(١)انظر:‏ كشف الظنون / .١741/‏ 

(؟) هو: سغيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية» روى عن معاوية بن إسحاق» وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهماء وعنه ابناه - عبد الله ويحيى - وعمرو بن عبد الغفار الثقفي 
وغيرهم» كان من خيار الناس؛ وذكره ابن حبان في الثقات؛ قال ابن حجر في التقريب : 
انظر: تهذيب التهذيب 25/4 وتقريب التهذيب .791١/1١‏ 

() هو: أبو عمرو عبادة بن نسي الشامي الأردني التابعي» قاضي طبرية» روى عن عبادة بن 
الصامت وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن غدم وغيرهم؛ وعنه برد بن سنان والمغيرة بن 
زياد الموصلي والحسن بن ذكوان وغيرهم توفي سنة ١١8‏ ه. وثقه ابن سعد وأحمد 
وابن معين والعجلي والنسائي وغيرهم. 
انظر: تهذيب التهذيب »١١5/6‏ وتقريب التهذيب :996/١‏ وخلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال /لم١.‏ 

(:) الأشعري؛ له صحبة على ما رجحه ابن حجر في الإصابة» وفي الاستيعاب لابن 
عبد البر: كان مسلما على عهد رسول الله؛ ولم يرد ؤْلم يفد عليه. لازم معاذًا منذ بعقه 
الرسول إلى اليمن إلى أن مات ( معاذ)؛ ويعرف بصاحب معاذ للازمته له» وسمع من 


0 


معي العلا 3 كه زراة لهاج بوالعنلوك كد الول 0 يتيج 
يه عبل هم . 
)0 0 


- أهل الشام» وهو الذي فقه عامتهم» توفي سنة //ا ه. 
انظر: الاستيعاب / 85٠‏ » والإصابة 4 »"0٠0/‏ وتهذيب التهذيب 2550/5 وتقريب 
التهذيب .454/1١‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن - ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو قيس - محمد بن سعيد بن 
حسان بن فيس الاسدي”ء ويقال: محمد بن سعيد بن عبد العزيز».ويقال: ابن أبي 
عتبة» ويقال: ابن أبي قيس» ويقال: ابن أبي حسانء ويقال: ابن الطبري» ويقال غير 
ذلك في نسبه؛ الشامي الدمشقي» ويقال: الأزدي. قال الذهبي: وقد غيروا اسمه على 
وخووتخرا له وتدليساً لضعفه. روى عن عبد الرحمن بن غنم وعبادة بن نسي وربيعة 
بن يزيد ومكحول وغيرهم, وعنه ابن عجلان والثوري وأبو معاوية وغيرهمء اتهم 
بالزندقة فصلبه اللنصور. 
انظر: ميزان الاعتدال 571/7؛ وتهذيب التهذيب 1841/9غ وتقرب التهذيب 
. 

(١؟)‏ انظر: سنن ابن ماجه 5١/‏ . 

(؟) في رظ): ولا. 

(4) كتاب السئن لسعيد بن منصور واحد من كتب السنن المشهورة» عثر على انجلد الثالث 
منه؛ وطبع في قسمين» بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي سنة /1741 ه. 


59)نهاية ؟ه ب من (ب). 


ه06 هه 


“#ووزاة 177 ابا نا اب واحعاوية "١‏ شاار و إعلياق “»الشيبا عن 
محمد بن عبيد الله الشقفي قال: لما بعث 47 رسول الله عَفلهِ (*) معاذًا إلى 
اليمن» وفيه - بعد الكتاب - : بما قضى به نبيه ('؟ » ثم قال: أقضي بما 
قضى به الصالحون؛ ثم قال: أؤم 7'“الحق جهدي. فقال: (الحمد لله الذي 
جعل رسول رسول الله يقضي بما يرضى به رسول الله ) . مرسل جيد . 7*) 


| 00 من طريق سعيد بن منصور.‎ ٠١١١ أورده ابن حزم في الإحكام‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن خازم الضرير التيمي الكوفي الحافظ» توفي سنة ١560‏ ه. قال أبن 
حبان : كان حافظاء ولكن كان مرجنا خياروقان المي اع الأئمة الأعلام الثفات» 
تعض هجوو انم به الشيكان مرق فشر يمه علو لقيو 
انظر: ميزان الاعتدلال + /75ه» وتذكرة الحفاظ /514؟؛ وتقريب التهذيب 181/9 
ومعلايه ع حي ينونه 1 جود هات لشفا ركاه ر فلت لانن 
,”4”/١‏ ونكت الهميان //ا74, ش 

هر تخوام ورا اعمال رقاو مويك ادو قوروااله ارق ارو قن 
عبدالله بن أبي أوفى وأبي بردة بن أبي موسى وعكرمة مولى ابن عباس وإبراهيم النخعي 
وغيرهم؛ وعنه ابنه إسحاف وأبو إسحاق السبيعي والثوري وشعبة والمسعودي وغيرهمء 
توفي سنة ١1/8‏ ه. وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائي والعجلي . 
انظر: تهذيب التهذيب 2151/14 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال /؟5١.‏ 

(4؟) نهاية ٠١5‏ من (ح). (5) نهاية 4١‏ ب من (ظ). 

(1) في ( ب ) : بينه. ْ 

(7) في (ب) و(ظ): لأؤم. 

(8) وأخرج حديث معاذ - أيضا - أحمد في مسنده 0170/8 +277 0145 والطيالسي 


في مسنده ( أنظر: منحة المعبود 587/١‏ )» والمخطيب في الفقيه والمتفقه - 


ا 


رد : بأن الإجماع لم يكن حجة فى زمنه عليه السلام . 
قالوا: كغيرهم من الأثم قبل النسخ . 


ووده ابو الخنطاب”؟ وغيره من أصحابنا وغيرهم: بأنه لا دليل عليه 


. وتوقف ” '2 فيه ابن الباقلاني وأبو المعالي . 


84-1١‏ 1غ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 19/1 - ١7؛‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى ١٠/4١١ء‏ وابن عدي والطبراني على ما في التلخيص الحبير 
445/4 وفيه-ايضًا  ١4/6‏ - 188 : ( وقال الدار قطني في العلل: رواه شعبة 
عن أبي عون هكذاء وارسله ابن مهدي وجماعات عنه؛ والمرسل أصح . وقال ابن حزم : 
لا يصح؛ لأآن الحارث مجهولء وشيوخه لا يعرفون- انظر: الإحكام ٠١١١/‏ وما 
بعدهاء ١556‏ ن-.»تدى إيطال القياس/ ١4‏ - قال: وادعى بعضهم فيه التواتر» وهذا 
كذب» بل ضد المتواتر؛ لآنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث» فكيض يكون 
متواتراً. وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجه من وجه صحيح. وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية : لا يصح وإِن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه, 
وإن كان معناه صحيحاً. وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا 
الحديث : اعلم أني فخصت عن هذا الحديث في المسائيد الكبار والصغار» وسألت عنه 
من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين» وكلاهما لا يصح). وانظر: 
المعتبر/ 4 ١8-11١‏ |. 


(١)انظر:‏ التمهيد /.ه7١1.‏ 


(؟) يعني: لم يرد في حقهم من الدلالة الدالة على الاحتجاج بإجماعهم ما ورد في علماء 


هذه الامةء فافترقا. انظر: الإنحكام للآمدي 811/١‏ 


#9 ل 


وعند أبي إسحاق الإسقراييني وغيره 3 الشافعية وجماعة من 
العلماء : حجة 200 


قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله 7" ©؛ والفرق بتطرق النسخ على الأثم 
وتجدد الأنبياء. 
مسألة 
لا يعتد في الإجماع بالعامة» خلافًا لجماعة منهم: ابن الباقلاني 
ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند ا حمد 2*7 وأصحابه 
والجمهور وقيل: باعتبارهماء وقيل : بالآصولي » وقيل: بالفروعي . 


وكذا (' 2 من فاته للاجتهاد ما يعتبر له» ذكر معناه ابن عقيل وغيره . 


- كان إجماعهم على مظنون من غير قطع؛ قال: فإذا قطع أهل الإجماع فقولهم في كل 
عاتم لد ردي للم لم لوي دام نب الجاخاك: والعادات لا تختلف 
خا اي ل الما اله 

13 في وك):نزمن. 

(؟) انظر: اللمع /.5؛ والمنخول/ 5.", والإحكام للآمدي 251١/5‏ وشرح تنقيح 
الفصول /77. 

(؟) في (ح): أن تقوله. 

(: ) انظر: الإحكام للآمدي ١/5؟5؟.‏ 

(ه)انظر: العدة /./ا١‏ ب ١الا١1آ.‏ 


(1) في (ظ) ونسخة في هامش (ب) : وكذلك. 


حر لا 


قال بعض 2١١‏ أصحابنا: ونحوي فيما بني على النحوء والأشبه: يعتبر 
ووع الام :0م كفينيا من دواة الحكم بدليله, قال: والخللاف بناء 

لنا: لا يمكنه إقامة الدليل» ويلزمه التقليد كغير المكلف والكافر ولأنه 
لو اعتبرلم يتصور إجماع. 

مسألة 

لا يكاة عند 0 

و بحافر عند من : 

ولا بفاسق باعتقاد أو فعل عند القاضي 2*7 وابن عقيل 2*7؛ لأنه لا 
يقبل قوله» ولا يقلّد في فتوى كالكافر والصبي 277 . ش 

وعند أبى الخنطاب 2"7: يعتد به؛ لأنه مجتهد من الأمة» فتتناوله الآدلة 


بخلاف الكافر) والصبي قاصرء ولا بلموان افعينا ره ا 


.١٠١/لبلبلا انظر:‎ )١( 

(؟) في (ب) : والأصول. 

(؟) في (ظ) : كفر. 

(:)انظر: العدة/ الال اب. 

./ انظر: الجدل على طريقة الفقهاء‎ 0١9 
نهاية 7ه أ من (ب).‎ )1( 

(7) انظر: التمهيد / ه١١‏ ب. 


(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و( ظ). 
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اع 110 فولمخ ١‏ هرد 
وللحدفية ("؟ والشافعية (؟) قرلان. ٠‏ 
وقيل: ا و ا به. 
قبل رفي فس لاني حت غير فالإجساع الع بد حجة علي 


)١١ فقط‎ 


)١(‏ في (ب) و(ظ): اعتباره. 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) و(ظ). 

(7) انظر: أصول السرخسي 0711/1١‏ 917 وكشف الأسرار 5137/75 وتيسير التحرير 
58/5 ؟» وفوات الرحموت ؟8/5١5؟.‏ 

(؛ ) أنظر: اللمع/ 5٠‏ والمعتمد/ 587» والمستصفى ١/1857ك.‏ والمنخول/ 281١‏ والإحكام 
للتدتق )/5 موشرع الغلى علق دمع لفوات) اوضر الورفاك ااه 
ونهاية السول 5 وغاية الوصول / /3. 

(5) نهاية لا١٠‏ من (ح). 

(5) جاء في هامش ( ب ) و( ظ): من حاشية بخط شيخنا البعلي : قوله (وقيل: يعتبر في 
حق تنسه لاش حجن غيم معناةة ان الأجباء الذي اتعقد دوئه لا ينعقد عليه بل على 
غيره. فيجوز له مخالفة إجماع من عداه» ولا يجوز ذلك لغيره. قال الآمدي: (اختلفوا 
في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفيًا وإثبااء ومنهم من قال : الإجماع لا ينعقد عليه بل 
على غيره فتجوز له مخالفة إجماع من عداه» ولا يجوز ذلك لغيره) - انظر: الإحكام 
01- وقال الأصفهاني: ( وثالفها: أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره» 
بمعنى أنه يجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد دونه؛ ولا يجوز لغيره ذلك )» وكلام 


المصدف يشعر بخلاف ذلك؛ فإنه يشعر بأن معناه أن الإجماع الذي انعقد به - 


0 


يكون حجة عليه دون غيره: لقوله: (فالإجماع الذي انعقد به حجة عليه فقط), 
فيكون معناه أن غيره تجوز لة مخالفته لكونه غير حجة عليهءوأن الفاسن لا تجوز له 
طاح اه نيح عليه رحدا: (0ا راي اانا جبالم العااه بالساسي مط > مس 
أنه لم يكن في الآمة مجتهد غيره؛ وقال ذلك القول » وجعلناه إجماعا ‏ فإذا حصل 
بعد ذلك مجتهد غيره جاز له مخالفته. فهذا في نفسه واضحء مع أنه ظاهر عبارته 
لقوله: ( فالاجماع الذي انعقد به)» فظاهر هذه العبارة أنه انعقد به فقطء لكن تفسير 
ل الفول ميديةا لحن بخياف تقولاه عنش به بوك لفق واتعني الناي تكرناه عن 
الآمدي والأصفهاني - أعني إذا فر مين حشيما نس انإنة :يعي آيضهاء 34 المشالة 
ليست مغروضة في كلامهم في ذلك, وإئما هي مفروضة في كلامهم في أنه هل ينعقد 
إجماع المجتهدين غيره بدونه 000 كلامه إذا فسر بذلك. يكون قد 
فسر القول بغير ما فسروه به وترك ما فسروه به» ومثل المصنف لا يترك هذا التفسير مع 
تجترته وكفرنه ويعدل إلن ما لمايذكره أضحابن هذه الكعي القيورة» 'فإن كان رآه 
لأعجد كان اللاقى :إذانة كيه اذيك كر بااكدره هه اضحاي هد الكدي ايضا + وإن كان 
أراد التفسير الذي ذكره الطوفي في شرحه فالذي أجزم أنه سهو فاحش ما أظن أحدا 


يقوله؛ فإنه قال: ( ومثاله.لو اجتمع مع بققية المجتهدين على تحريم بيع أم الولد - أو تحريم 


انمع بن الاعختين بالرطاء علك البشين» :اران امطلقة كلاثا للارحلها كول مجرة عد 


الثاني عليهاء أو على تحريم التعلب ونحوه - كان ذلك الإجماع حجة عليه حتى لو ظهر 


له دليل الإياحة لم يجز له المصير إليه مؤاخذة له بإقراره بالتحريم» ولو ظهر لغيره من 


المجمعين دليل الإباحة جاز له المصير إليه؛ لآن الإجماع لم يكمل بالنسبة إليه فلا يؤاخذ 
بإقرار غيره عليه بالتحرم ) فانظر إلى هذا التفسير الذي فيه أن إجماع المجتهدين يجرز 
لأصحابه العمل بخلافه لكون الفاسق وافقهم. فالذي يظهر لي : أن مثل هذا -- 


حم 14م سد 


مسألة. 


وعآئة التقيام و الك كاسن دالواو واميسانه درط الميوة 


روا" كلاو الاي عم 00م وروا سيد عن طا هوف ول ولي: 


- لا يقع إلا سهرأء فلعل المصنف تابعه فيه ونقله ولم يجدد نظره فيه. هذا ما ظهر لي 
وأسال الله التوفيق للصواب . 

(١)انظر:‏ العدة / ١517‏ أء والتمهيد ..1١57/‏ 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم /559. 

عقر الوستيباة واردايج علي روتطلك الاضبهات البغدابيه إنام لهل لاهن حا ذا 
ميل للشافعي» وصنف في فضائله والشناء عليه» ثم صار صاحب مذهب مستقل» توفي 
ببغداد سنةً ١١/٠‏ ه. : 
انظر: تاريخ بغداد 2555/4 ووفيات الأعيان 255/5 وطبقات الشافعية للسبكي 
584/١‏ وطبقات الحفاظ / 8ه ؟» وشذرات الذهب ؟8/57١١.‏ 

(4) قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد/775: سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما 
جاء عن النبي وعن اصحابه؛ ثم هو من بعد في التايعين م<. ‏ . وانظر: العدة ١551‏ أ» 
والتمهيد .1١*5/‏ 

(5) في ( ح): نحو قوله. 

(1) جاء في المسودة /1١؟:‏ (قال ابن عقيل: وعن أحمد نحوهء وصرف شيخنا كلام 
أحمد على ظاهره؛ يعني إلى موافقة داود) فاختلف عما ذكر المؤلف» ولعل ما ذكره 
المؤلف هو الصواب؛ لأن القاضي حملها على غير ظاهرها . 

(7) يعني : القاضي أبا يعلى» فقد قال في العدة /157 أ: وهذا محمول من كلامه على 


أحاد اليتابعين لو على جماعتهم. 
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وقال بعض أصحابنا ('2: لأ يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع 
بعد عدم !! نأبعين 29 أو بعد القرون الثلاثة . ظ 

لنا: عموم الآدلة . 

احشجوا: بظاهر الآيات السابقة ('2» فكانوا كل الأمة» وليس من 
بعدهم كلها دونهم» وموتهم لم يخرجهم منها. 

رد : فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إجماع الباقين» ومن 
أسلم بعد الخظاب لا يعتد بخلافه . 

قالوا: ما لا قطع 257 فيه سائغ فيه الاجتهاد بإجماع الصحابة» فلو اعتد 
بإجماع غيرهم تعارض الإجماعان . ظ 

رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقاء إلالما أجمع من بعدهم فيها 
لنشارقن الا حاف نزو يلاق السنيداية عل ساقم :مكار متشروما 
بشم الحم 

مسألة 


لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند أحمد 2*7 وأصحابه والجمهورء 


.7١5/ انظر: المسودة‎ )١( 

)١(‏ نهاية 4١‏ أ من (ظ). 

() في حجية الإجماع؛ انظر: ص 1" وما يعدها من هذا الكتاب. 
(4) في (ظع: مالا يقطع. 

(5) انظر: العدة /58 غ2 والتمهيد ١75/‏ ب. 


لف ااي كر 


كالقلاثة: جزم به في التمهيد ' "الرعمة موسرب الاميه فعية(5» 


اوري 0 


000 '؟:ينعقدءاختارهبعضأصحابنا( *“»وقاله” "اب وير 


الطبري” " أوأبويكر”* الرازيالحنفي وبعض”* المالكية” ' ' “وبعض ١!”‏ ' “المعتزلة . 


١١)انظر:‏ التمهيد ١١5/‏ ب. 

(؟) انظر: اللمع/ ٠6؛‏ والمعتْمد / 4غ والمستصفى 0187/1١‏ والمنخول/ :91١‏ والإحكام 
للآمدي ١5/1؟,‏ ونهاية السول 9/8/5 وشرح المحلي على جمع الجوامع 5 .١08/‏ 

(") ما بين المعقوفتين من ( ظ)» وكان موجودا في ( ب ) ثم ضرب عليه. . 

(4) انظر: العدة / ١18‏ أء والتمهيد ١١5/‏ ب. ش 

(5) كابن حمدان » فانظر: شرح الكوكب المنير ؟ /750. 

39)انظرة العندة /138 ب» والبرهان /781. والعمهيف /+؟١‏ ب والإحكام للآسدي 

1 ”7 والإحكام لابن حرم / 7/١0‏ . ش 

(7) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد» الإمام الجليل الجامع لكثير من العلوم؛ توفي 
سنة 6 ااه 
من مؤلفاته : جامع البيان في تفسير القرآن» وتاريخ الأهم والملوك» واختلاف الفقهاء. 
انظر: المنتظم 5/١17؛‏ ووفيات الأعيان 89/8"؛ وتهذيب الأسماء واللغات 
28/0 وطبقمات الشافعية للسبكي »١7١/*‏ وشذرات الذهب 570/7. 

(4) انظر: أصول الجصاص / 1510 بء» ومسائل الخلاف في أصول الفقه / 45 أ) والعدة 
1١/‏ بء والمسودة / .270 والإحكام للآمدي 76/1١‏ . 

(5) نهاية اه ب من (ب). 

(١٠)انظر:‏ شرح تنقيح الفصول /775. 

(١١)انظر:‏ المعتمد /185. 
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وقال الْجَرجاني الحنفي : إن لم يسوغوا!'2 اجتهاد امخالف - كالمتعة-(") 
انعقد» وإلا فلاء كالعول. 240050 


وفي الروضة 2*7 والأمدي 2١7‏ وغيرهما: الخلاف في الأقل» وأنه رواية 

عن أحمد. 

١(١)انظر:‏ كشف الأسرار 10/37 ؟2 وتيسير التحرير 55/5 -58907”» والعدة ١18/‏ ب» 
والمششووة معام ؟ ونوكي فا دول ا بط دهي ال لع التي تنهار اطبول 
الجصاص/ ١١4‏ ب» وأصول السرخسي )3١07/1١‏ وكشف الأسرار 2115/17 وتيسير 
التحرير 1 //91؟ . 

(؟) روي عن ابن عباس أنه كان يقول بإباحتهاء وأنكر عليه ذلك بإثبات تحريمها ونسخ 
إياحتهاء أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 2577/15 177/5) 
ومسلم في صحيحه »٠١78/‏ والدار قطني في سننه 161/7 70/8 وسعيد في 
سئنه .5١١- 7053/1١/5‏ وانظر: فتح الباري 178/5. وقد روي عن ابن عباس 
رجوعه عن القول بإباحتهاء أخرجه البخاري وغيره» فانظر: فح الباري 2151/5 
١‏ ؛ وستن الترمذي 596/5 --555» وستن البيهقي ٠١١/1‏ وما بعدها. 

(") قال ابن عباس: الفرائض لاتعول» أخرجه البيهقي في سئنه 07/7 1؛ وسعيد في سننه 
,و وابن حزم في المحلى 709/1٠١‏ -- 8708 من طرق. وقد جوز وسوغ هذا 
الخلاف» يقول الزهري : وأيم الله لولا أنه تقدمه إمام كان أمره على الورع - يعني عمر؛ 
فإنه قال بالعول ‏ ما اختلف على ابن عباس اثتان من أهل العلم . فانظر: :سنن البيهقي 

د/ظدى والمجلى ١١/80؟.‏ 

(4) نهاية ٠١8‏ من(ح). 

(5) انظر: روضة الناظر .١47/‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 0/1؟؟. 


ه.5 د 


لنا 000 

ولآنه لا دليل عليه . 

قالوا: فقد أنكروا على المخالف ؛ )١(‏ 

و بالمتع» ثم : إنكار مناظرة لا للإجماع, أو لخالفة السنة ولهذا إنما 
احتجوا بها ثم الأكثر كالأقل هنا. 

قال ('2 ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة» بل 
تقته بالدليل» وضعفه بعدمه,: 

وقيل “قراهم أولى» وقيل لحرا اال درجي ابس 
اناك دلانيا 3 اغيج غالبا 

رة: بالمنع. 

ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه عليه السلام تقدح فى 
لك 

وذكسر القاضي في السلاق7*) في تطليق (59) 


. 4١ كما أنكروا على ابن عباس خلافه في تحليل المتعة على ما روي. انظر: صه‎ )١( 
. ١5] (؟) في (ظ): وقال. 9) انظر: البلبل‎ 
يعني : لأن الإصابة. ش‎ )4( 

(5) وهو كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة؛ تقدم في ص .7١5‏ 


19 ) خبر طلاق فاطمة بدت قيس ورد من طرق ويألفاظ» أخرجه مسلم في - 


باو عات 


زوج 2١(‏ فاطمة ('2 ثلانل: لا تقدح؛ لعدم كونه حجة [إذَا]. (5) 
مسناألة 
وابن عقيل 2*7 وصاحب (' 2 الروضة وعامة المتكلمين والفقهاء» منهم: أكثر 
النتدية ١‏ كان كي 14 وو نين ا خودت 100 ونييؤذل 


شا عاطم يلس 


5 حيط الخد ع اكور زاوم ني اننا بعمعاء والفرسا وان ضيه 
: والنسائي في سننه 5 / 4 214 ٠١7‏ وما بعدهاء وابن ماجه في سننه "510 . 
)١(‏ هو: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة القرشي لمزومي؛ وقيل: أبو حفص بن عمرو بن 
المغيرة» واختلف في اسمه فقيل: أحمد» وقيل: عبد الحميدهء وقيل: اسمه كنيته 
خرج مع علي إلى اليمن في عهد النبي؛ فمات هناك» ويقال: بل رجع إلى أن شهد 
فتوح الشام . 
انظر: الاستيعاب /210/19 والإصابة 781//1. 

(؟) هي : الصحابية فاطمة بنت قيس . 

)عابي المعقوفتين لم يرد في( خ)- 

(4) انظر: التمهيد //9ا7١1.‏ 

(5) انظر: المسودة /1؟7. 

(59) انظر: روضة الناظر/ 1١8‏ . 

(/) انظر: تيسير التحرير 254١/5‏ وفرات الرحموت 5/١؟1.‏ 

13 انكر العو الذي اناس بوسر" ناتاه ورين شك التشول انا 

(9) انظر: التبصرة /84"؛ وامحصول 550١/1١/5‏ والإحكام للآمدي .51٠0/١‏ 


١١٠)انظر:‏ العدة / ١‏ أ» والتمهيد ١7/‏ أءنوالمشودة لضت 


الاج ل 


والحلواني من أصحاينا. . 
واختلف اختيار القاضي 2١١:‏ 
ولأحمد روايتان7'؟. 
وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم (') فعند الجميع: إن اعتبر انقراض 
العضر اعتد به وإلا فلا خلاقاً لبعضهم ولا يعتيزة: وسكاء ارسي 43) 
عن أصحابهم 277 واختاره في الروضة 2١7‏ ؛ لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده. . 


وفي التمهيد "2 : أن هذا (* لم يقله أحد. 


)١(‏ انظر: العدة ١0/7‏ بء والمسودة | مم, 

, أ والمسودة مم‎ ١0/ بء والتمهيد‎ ١١/1 انظر: العدة/‎ )١( 

(") نهاية ؟5؛ ب من (ظ). 

(4) هو: أبو سفيان الحنفي . 

( 5) جاء في العدة / ب: حكى أبو سفيان عن أصحابهم : إن كان من أهل الاجتهاد 
عند الحادثة كان خلافه خلافاء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة - لكنه صار 
من أهله قبل انقراض العصرء فاظهر الخلاف - لم يكن خلافاً. وانظر: المسودة / 89 . 
وذكر شمس الأئمة السرخسي في أصوله 200/١‏ : أن انقراض العصر ليس بشرط 
عندهم. أقول: فلعل قولهم ذلك مبني على عدم اعتبارهم انقراض العصرء وظاهر كلام 
المؤلف أنهم قالوا: لا يعتد بقوله مطلقاء وإن قلنا باشتراط انقراض العصر. 

(1) انظر: روضة الناظر/ 14٠‏ . ا 

(7) انظر: التمهيد .)١414/‏ 


(8) يعني : عدم الاعتداد به مع اعتبار انةراض العصر. 


50000 


ولا 2١0‏ تعتبر موافقته؛ ذكره بعض أصحابنا 9'؟. 
3 5 5 5 1 3 5 موس زياس 8 
واعتبره في الواضح, وقاله في 7'؟2 التمهيد ”7 - في مسألة انقراض 
4 3 لاة 5 
العصر ‏ والآمدي 2*7) ولعل المراد عدم مخالقته 2'7. 
وتابع التابعي مع إجماع التابعين ('؟ كالتابعي مع الصحابة» ذكره 


القاضى 2*0 وغيره. 


1 


(١)نهايةغهامن(ب).‏ ١؟)انظر:‏ المسودة /951 2 09#”. 

(؟) في (ح) : وفي. 

(4) انظر: التمهيد .1١5414/‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١10/1؟.‏ 

(5) في (ح): والأمدي بموافقته عدم مخالفته. 

(7).في (ظ): التابعي . | 

(8) جاء في المسودة /75: قال القاضي: وإذا اختلف التابعون في حادةة جاز لغيرهم 
ندندو يدهم قوه لاتشيئاة رواتكافزايل لعل الالستياده را قر مسن زرالا عرف اقم 
لا يدخلرن معه في الاجتهاد ويسقط قولهم. ا 

(5) من الأدلة الدالة على كون الإجساع حجة؛ وهي الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن 
الخطاء وهذا الاسم لا يصدق عليهم مع خروج التابعين ا نجتهد ين عنهم ؛ فإنه لا يقال : إجماع 


جميع الآمة: بل إجماع بعضهم» فلا'يكرن حجة . انظر: الإحكام للآمدي 5141/1 


)٠١(‏ كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسررق وأبي وائل والشعبي 


وسعيد بن جبير وغيرهم» حتى إن عليا وعمر وليا شريحا القضاء. فانظر: 5 


ات 


ورجعوا 7'' إليهم. 
رد : إما جوزوه مع اختلافهم . 
وأما اعتبار الفضيلة فتوججب رد الأنصار مع المهاجرين» وغير العشرة (") 
متهم 
مسألة 
إجماع أهل المدينة ليس بحجة» خلافا 7 لمالك» فقال بعض (؟) 


أصحابه بظاهره زمن الصحابة» [وقيل] :2*0 والتابعين» وقيل: ومن يليهمء 


2 العا ل ا 

)١(‏ فقد أخرج ابن سعد في طبقاته 174/1/1: ... عن خالد بن رياح أن أنس بن مالك 
سقل عن مسالة: فقال: عليكم مولانا السن فاسالزه:فقالوا:“ يا ابا حمزة؛ نسالك 

. وتقول: سلوا مولانا الحسن؛ فقال: إنا سمعنا وسمع» وحفظ ونسينا. 
٠‏ واخرجت ايضاك "6ه ان رجلا جاه إلى ابن عمرن فساله عن قريضة» فقال “فت 
سعيد بن جبير؛ فإنه أعلم بالحساب مني» وهو يفرض منها ما أفرض. 

)١(‏ وهم: الخلفاء الأربعة؛ وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» 
سعد الروركاق: سعد ين وود جراد جود ساف رن لزانو انطو انراق 
النضرة في مناقب العشرة . 

(*) أنظر: المنتهى لابن الحاجب/١4؛‏ ومختصره 255/17؛ وشرح تنقيح الفصول / 74 
ومفتاح الوصول .١7١/‏ ش 

(؟) نهاية ٠١9‏ من (ح). 

( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


01ت 


وقيل أراد فيما طريقه النقل» واختار ابن عقيل مثله ('؟ فى كتابه «النظريات 
الكبار)» وقيل : أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة,. 


1 
لنا : ما سبق 0 ( 


قالوا: لا يجتمعون إلا على راجح؛ لأنهم أفضل وأكثر. 
رد : بمنعهما؛ فإن الصحابة بغيرها أ كثر»ومنهم علي وابن مسعود واب ن عباس . 
ثم : المفضول معتبر مع الفاضل . 
لسغاو امل هوي" ليك #اوباب كه 
مسألة 
قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة - مع مخالفة صحابي لهم 


عند أحمد 2*2 وعامة الفقهاء. 


)١(‏ يعني: أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل» ولا يكون حجة في باب الاجتهاد. 
انظر: المسودة / 89م د م 

(؟) من الأدلة الدالة على حجية الإجماعء فهي متناولة لأهل المديتة والخارج عن أهلهاء 
وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين» فلا يكون إجماعهم حجة. 
انظر: الإحكام للآمدي 47/1١‏ ؟. 

() نفي المديئة للخييث: ورد في حديث الرسول؛ أخرجه البمذاري في صحيحه 7١/7‏ - 
١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء ومسلم في صحيحه/ 1١١7-1٠١8‏ من حديث 
أبي هريرة وجابر وزيد بن ثابت . 

(؛) في رظ) الخبث . 


(5) انظر: الحدة / ١8٠١‏ أ» والتمهيد / ١١4‏ ب. 


- ل 


وعنة : إجماع اا 17 او لهذا من أصحابناء وقاله (5) أبو خازم 250 
اباطاء المفجية تال 110 


وعلنه: حجهة. 


وقول أحدهم ليس بحجة - فيجوز لبعضهم خلافه ‏ رواية واحدة عند 
أبي الخنطاب 277 . 


: 07 5 1 2 ؟ 3 5 
و3 كجكحم القاضي ' من ؟ وهنا رواية: لا 


)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الآصولية 255141 وشرح الكوكب المنير ؟ /79؟. 

(1) انظر: أصول الجصاص /1755) وأصول الس رخسي 2517/١‏ وفوا الرحمسوت 
5 والعدة / ١8١‏ أء والتمهيد ١84/‏ ب » والسودة / .84 

(1) ويقال: أبو حازم - بالحاء المهملة - وهو: عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» عالم 
متفئن» ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد؛ ترفي سنة ١47‏ ها 
من مؤلفاته: أدب القاضي» وكتاب في الفرائض . 
انظر: الفهرست/515؟؛وأخبار أبي حنيفة وأصحابه »١505/‏ والجواهر المضية )595/1١‏ 
والفوائد البهية 0857 وتاج التراجم / 7" وشذرات الذهب .7٠١/5‏ 

(4) في (ب) و(ظ): وقاله أبو خازم الحنفي - بالخاء المعجمة. 

يقالي العشييب: 187 كان فول اتعرسع قايده يضسجة رراية واس ةوقال يتطق 
الشافعية : هو حجة علينا وإن خالفه غيره من الصحابة؛ وهو اختيار أبي حفص من 
أص».ابنا. لنا: أنه لو كان حجة لم يكن لمن بعده من الأئمة مخالفته: وقد خالف عمر 
أبا بكر في العطاء. وانظر: المسودة/ 5140 ش 

(5) انظر: العدة /80١اب.‏ 


(/)انظر: السودة .”14٠0/‏ 


515 ب 


يُجحوزهء واختاره( ")ابو فط * 6 


الشافعية 29 , 


لبرمكني وغيره من أصحابناء وبعض 


ولا 90 الأسفد بقول أفضلهم؛ وعجب أحمد 273 من قائل ذلك. 
وفي مقدمة روضة الفقه”'؟ لبعض أصحابنا: إذا اختلفوا- رفي 


.74.0/ بء والتمهيد /8؟١ أ والمسودة‎ ١81 أنظر: العدة‎ )١( 

)١(‏ هو: عمربن احمد بن إبراهيم؛ فقيه زاهد» .حدث عن ابن الصواف» وضحب أبايكر 
عبد العزيز غلام الخلال» وعمر ين بدر المغازلي» توفي ببغداد سنة /41؟ ه. 
انظر : طبقات الحنايلة ؟ / ١6‏ والمنهج الأحمد 7/5 . 

() جاء في العدة / ١١‏ ب: فأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إذا خالفه غيره رراية 
ل شالفه غيره من 
الصحابة - وقد أوما إليه أحمد ... قال أبو.حفص البرمكي ؛إذا وو قن اجن الشلفاء 
شيء» وروي عن غير الخلفاء ضده؛ فالذي يلزم اتياعه ما جاء عن أحد الخلفاء . 
وجناء في المسودة / ١‏ 54: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الأربعة على غيرهم في 
الروايتين» وفي رواية أخرى: يقسدم؛ واختار الأول أبر الخطاب» وزعم أن المسألة رواية 
واحدة» وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال: لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد . 
من الخلفاء يسوغ مخلافه» ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه: ثم قال: وقد أومأ صاحبنا 
إلى أنه لا يجوز خلافه» وليس كذلكء وإنما الرواية الواحدة أنه لا'يقدم قول الخليفة 
الأول على الثاني؛ فإنه هو الذي حكي لأحمد وأنكره, وانظر: التمهيد/ .1١78‏ 

(4) نهاية 4ه ب من (ب). 

(0) أنظر: العدة / ١8١‏ ب»ء ولمسودة /785.0-١4؟.‏ 

(5) قال المرداري في التحبير ١7/1١‏ 1: ( الروضة في. الفقه لا نعلم مصنفها وقيل: إنها 


5 


أحدهما قول إمام - ففي_ترجيحه على القولٍ الآخر روايتان»فإن كان مع كل 
وك والامدي 59 أن بعطن الناس قال: قو ل أبى بكر وعمرإجماع. 
وذكره بعض أصحابنا ('؟ عن أحمد . 


ماء 50) 
لنا: ما سبق 


5 )ع , أت 6 . 1 720١‏ 
واحتجوا! ': بحديث العرباض” ؛: (إنه من ” ؟ يعش منك ( 2( 
فسدرق اخقلاقاً كغيراء فتعايكم بدن وسلة اللالقاء الراشكين لد نين 
عَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومححدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة). 


روآه (0) حمل وأبو داود وابن ماجه والترمذي - وصححه - والحاكم, وقال: 


لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني ) أقول: لم أجد ترجمة لأبي الفتحء ولم أعشر 
على كتاب الروضة هذا. ش 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 45/1١‏ ؟. 

. ١6 / البلبل‎ :رظنا)؟١(‎ 

(؟) من أن الدليل جاء بعصمة كل الآمة لا بعضها. 

(4) في (ح) : احتجوا. 

عنس يفاني أبو مجيح العرباض بن سارية السلمي . 

(1) نهاية 4 أ من (ظ). ش 

(2) نهاية ٠١١‏ من(ح). | 

(8) انظر: مسند أحمد 4 /11؟١‏ -07؟1» وستن أبي داود »١5 - ١7/5‏ وسان أبن ماجه 
15-١ /‏ وستن الترمذي 15149/14- وقال: حسن صحيح, والمستدرك 
للحاكم ١/186-96و.‏ ش 


ا 2 


على شرط الصحيحين . 00 


5 3 : 5 
7" مرفوعا: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) . 


وعن حذيفة 
حديث حسن له طرقء رواه (2 ابن ماجه والترمذي - وحسّنه - واين حبان 
وااكم. 

رد: (الخلفاء ) عام» فأين دليل الحصر؟ . 

ثم يدل على أنه حجة: أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم 

فأما ما عقده أحدهم - كصلح بني تغلب 17 وخراجٍ وجزية - فلنا 


.58/١ ووافقه الذهبي في التلخيص‎ )١( 

(؟) هو: الصحابي أبو عبد الله حذيفة بن اليمان العبسي . 

() انظر: ستن ابن ماجه / لاثا» وسان الترمذي ه/١/ا؟‏ - 29175 وموارد الظمآن / اه 
-894ه» والمستدرك للحاكم 5/9/ وقال: هذا حديث من أجل مأ روي في فضائل 
الشيخين. ثم تكلم عن إسناد الحديث ثم قال: فتبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث وإِن 
لم يخرجاه. ووافمه الذهبي في التلخيص على تصحيحه. 
وقد أخرجالحديث أحصمد في مسندذه 5 /77» وأبو تعيم في الحلية 9/9١٠غ‏ 
والمخطيب في تاريخ بغداد .5١/1١1‏ 

(4 ) بدو تغلب: قبيلة عظيمة تنقسب إلى تغلب بن وائل (المنتهي نسبه إلى نزار بن معد 
. ابن عدنان ) تتفرع منها فروع عديدة. 
انظر: معجم قبائل الغرب .١٠١/1١‏ 
وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى ١١7/5‏ - من طرق - عن عمر: أنه صالح بني 
تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة؛ وأن لا يمنعوا أحدا منهم أن يسلمء 3 


لانت 


خلاف في جواز نقضه؛ اختار ابن عقيل ('2: يجوزء قال: ومنعه أصحابنا . 
مسألة 
ولا إجباع اهل البيت :77 سوقاله 119 اومن د امايق 7 
وذكر القاضي في المععمد ”2*7 وبعض العلماء والشيعة: أنه إجماع: 


واختاره بعض أصحابنا (' 2 قال: ومثله إجماع [أهل] 7" المدينة زمن 
الخلفاء وإجماع أهل السنة . 


قالوا : ف إنمايريد الله لي ذهب عدي ع امس رجس # 2*0 


- وأن لا يصبغوا أولادهم. وأخرجه أبو عبيد في الأموال :4 - 259 وانظر: نصب الراية 
”© وكان ذلك سنة ١!‏ ه. فانظر: تاريخ الأثم والملوك ؛ / 5ه والكامل في 
التاريخ 0717/5 . 

.1١81١/ انظر: المسودة /7141» والعدة‎ )١( 

(1) في ( ب ) و(ظ) زيادة: لما سبق. وقد ضرب عليها في ( ب). 

(©) في (ظ): هاواش. (: ) من أن المطلوب إجماع كل الآمة. 

( 5 ) المعتمد : كتاب في أصرل الدين للقاضي أبي يعلى» وهو مطبوع بتحقيق الدكتور وديع 

زيدان حداد. وقد ذكر اممقق أن كتاب المعتمد المطبوع هر مختصر لكتاب كبير لأبي 

يعلى بالعدوان نفسه استنادا إلى قول القاضي في مقدمة المععمد المطبوع: سالكموني 

... اختصار مقدمة في أصول الدين من كتابنا المعتمد ... فاجبتكم إلى ذلك. . 

انظر: المعتمد /2117 19. ٍ 


59) انظر: السودة / مم . (7) ما بين المعقوفتين من ( ظ) . 
(8) سورة الأحزاب : آية 1: و إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا . 


1غ سس 


ا ِ ل : سه 2 
2016 )هو لقم وقيل: الشرك ” ؟. والخطا منه؛ لأنه لكل مستقذر. 
ون 20 + الى اذ أزواجة*» لسياق القراز اد 1 
قيل” ١‏ : المراد أزواجه ياق القرآن» وهو مراد معهم 
قال: 9 عنكم #» وقيل : أهله وأزواجه. 
5 5 3 ع ع5 0 ش 5 
وقيل: فاطمة وعلي وحسن وحسين؛ لرواية شهر بن حَوْشُب -” ْ 


17 وين لاه جاج به - عن أم سلمة: أن هذه الآية نزلت» 


ماسرو زاة الشورة جا رفع القدير 1101 

)١(‏ في (ظ): الشك ‏ أقول :رفو فول - يمت - في معنى الرجس. فانظر: زاد المسير 
1 . 

(؟) في (ح): وقيل. 

645 انظر: تفسير القرطبي :1215-1571 وتفسير تفسير ابن كثير * ]2185-57 وفتح 
القدير ع /8/ا؟ .38٠١0-‏ 

(ه) في (ب) و(ظ): بعضهم. والمغبت من (ح) ونسخة في هامش ( ب). 

) هوء أبو سعيد > ويققال في كفيقه غير ذلك - الأشعري الشامي» روى.عن ام سلمة 
وأبي هريرة وجماعة؛ وعنه عبد الحميد بن بهرام وقتادة وداود بن أبي هند وجماعة؛ 
توفي سئة 1١1١‏ ه. 
وثقه ابن معين وأحمد ويعقوب بن سفيان» وقال ل : لا بأس به» وقال النسائي : 
ليس بالقوي» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام . 
انظر: يحيى بن معين ركتابه التاريخ 570/1» ؤميزان الاععدال ؟ /8؟ءوتهذيب 
التهذيب 2573/14 وتقريب التهذيب /١‏ هه" وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
/1. 


(7) نهاية هه أ من (ب). 


ا ل/ا١اعة‏ - 


ا وقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي: فأذهب 

عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا)» فقالت أم سلمة : وأنا معكم . قال : (إنك 
م 000 ؟رواه أحمد والترمذي وصححه ”' 
4 


ورا ين 
الوجه. 


وا سي 57 رايثناة مون اوقالاغرس من هذا 


يجن عاك التجبرفوها: (إني تركيدت فيك ها إن أخلاأت به 


لن تضلوا كاب الله وعترتي 27 أهل بيتي ). ("2 فيه زيد بن : 


(١)نهاية ١١١‏ من(ح). 
(؟) انظر: مسند أحمد 5/؟55» وسنن الترمذي 5.8/8" -859» لكن ليس فيه ذكر 
لنزول الآية» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وهو أحسن شيء روي في هذا 

الباب» وفي لباب عن أنس وعمر بن أبي سلمة وأبي الحمراء. 

(؟) انظر: ستن الترمبذي "١/٠‏ 1 79/12 
وقد أغرجه مسلم في صحيحه /1887 من حديث عائشة - وليس فيه إلا تلاوة الآية 
لا نزولها - والحاكم في مستدركه 415/15 ١47/1‏ من حديث أم سلمة - وقال: 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه - وابن جرير الطبري في تفسيره 5/571 من 
حديث أم سلمة. وانظر: المعتبر 7١1‏ ب. 

(؟)في (ح): عمرو. 

(5) هو: الصحاني أبو حفص عمر بن أبي سلمة. 

(5) راجع الخلاف في تحديد المراد بالعترة في : النهاية في غريب الحديث 100/5 ولسان 
-العرب 511١/5‏ --؟١5‏ (عتر). ا 


(1) أخرجه الترمذي في سننه ©/51717 -000 وقال : وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد + 


- ١مل‎ 


امسن 207 قال أبو حاتم ('2: منكر الحديث 257 . وقواه ابن حبان . 
8 2 2 0000 5 1 0 
وعن الأعمش 2*7 عن عطية 177- وهو ضعيف - عن أبي سعيد مرفوعا 


> وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسييد؛ هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه؛ وزيد بن 
الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم. 

, هو: أبو الحسن القرشي الكوفي؛ روى عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين»‎ )١( 
ومعروف بن خَرَبُوذه وعنه إسحاق بن راهويه ونصر الوشّاء وعلي بن المديني وغيرهم.‎ 
وتهذيب‎ 2٠١5/١ قال ابن حجر في التقريب: ضعيف . انظر: ميزان الاعتدال‎ 
. 77/١ وتقريب التهذيب‎ 24١5/7 التهذيب‎ 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن مهران الغطفاني الحنظلي الرازي» حافظ المشرق» 
ثبت بارع الحفظء جمع أحاديث الزهري وصنفها ورتبهاء وكان مرجعاً في معرفة رجال 
الحديث» توفي سلة هلالا ه. 

انظر: تاريخ بغداد */"/ا» وتذكرة الحفاظ /5717: وطبقات الحنابلة 2584/5١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي 707/7» وتقريب التهذيب 11/5 »١‏ والمنهج الأحمد 
68/١‏ وطبقات الحفاظ /ه6؟؛ وشذرات الذهب 1/5ا١1.‏ 
(؟) انظر: الجرح والتعديل .5750/5/1١‏ 
(؛ ) هو: أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي» مولى بنئي كاهل» محدث الكوفة وعالمها؛ 
ولد سنة ١‏ هه وتوفي سنة 1١54/‏ ه. | 
قال ابن حجر في التقريب : ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس. 
انظر: تاريخ بخداد 4 / ”2 ووفيات الأعيان 2170/5 وتذكرة الحفاظ / 4 5١؛‏ ومشاهير 
علماء الأمصار / 2١١١‏ وطبقات الحفاظ /77» وخلاصة تذهيا.: تهذيب الكمال 

/دهدىء وشذرات الذهب ١/١٠؟5؟. ٠‏ 


(©) هو: أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي» تابعي شهير» روى عن - 


د 


ل ١‏ 00 1 5 ا 1 
والأعمش عن حبيب ” نابي ثابت عن زيدٍ بن أرقم مرفوعا : (إني تارك 


فيكم ما إن تمسكتم به به لن تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخرء وهو 
8 دابع . 03 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي» لن يفترقا حتى يردا ” الل ا 


> أبن عباس وأبي سعيد وابن عمر وغيرهم؛ وعنه حجاج بن أرطاة والأعمش وإدريس 
الأودي وغيرهم. توفي سنة ١11/‏ ه., 
فيل انيه وأبو حاتم والنسائي وجماعة. قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء 
كنا كا سيف وله 
انظر: ميزان الاعتدال 2075/7 وتهذيب التهذيب 14/1؟؟؛ وتقرب التهذيب 4/5؟. 

(1) هر: أبو يحيى حبيب بن أبي ابت قيس بن دينار الأسدي - بالولاء - الكوفي؛ من 
فقهاء التابعين؛ روى عن ابن علمر وأنس وابن عباس وزيد بن أرقم» وغيرهم, وعنه 
الأعمش وأبو إسحاق الشيباني والثوري وغيرهم» توفي سنة 5١١اه.‏ 

قال ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه جليل؛ وكان كثير الإرسال والتدليس. 
انظر: ميزان الاعتدال »451/١‏ وتهذيب التهذيب 2178/7 وتقريب التهذيب 
1 . 

(؟) في (ب) ور(ظ): يردوا. 

(") نهاية 4 ب من (ظ). 

(4) ارج اللرطدي في مف 21ت الوبوقال عدا جو رب صمي ريني واشري 
الحاكم في مستدركه ٠ .5/٠”‏ حديث زيد بن أرقم بلفظ : (إني تارك فيكم الشقلين؛ 
أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله وععرتي: فانظروا كيف تخلفوني فيهماء الا يكنا لين 
يتفرقا حتى يردا على الحوض ) وأخرجه - أيضًا - ١48/7‏ بلفظ : (إني تارك فيكم 
الفقلين: كتاب الله وأهل بيتي؛ لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ). وقال: صحيح 0 


ليخ اااي 


روى الترمذي الثلاثة» وقال في كل منها('): حسن غريب . 
والأعمش إمام» لكنه كثير التدليس» ولم يصرح بالسماعء فلا يحتج به 
عند المحدثين» وقد قال أحمد 57): في حديئه اضطراب كثير. وقال ابن 


المديني 257: كان كثير الؤهو في احاديث هؤلاع الضعقاء .40) 
رذ ذلك عدم الضعنة 159 سيق ولهذا في مسلم 7' 2 من حديث زيد 


- الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . وأخرجه أحمد 
في مسنئده من حديث أبي سعيد )1721١4/7‏ 8 ومن حديث زيد بن ثابت 
185-0706:؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث زيد بن ثابت 
6 ومن حديث زيد بن أرقم .1١901/٠‏ 

)١(‏ في (ظ): منهما. 

)١١(‏ انظر: ميزان الاعتدال 14/5؟5» وتهذيب التهذيب 15/؟7؟5. 

) هو: أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر السعدي - بالولاء - البصريء إمام حافظ 
عالم بالحديث والعلل؛ روى عنه أحمد والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وخلق» توفي سنة 
ها ش 
انظر: تاريخ بغداد »45/8/1١١‏ وطبقات الحنابلة 2555/١‏ وتذكرة الحفاظ /158) 
وطبقات الشافعية للسبكي 0/9 » وتهذيب الأسماء واللغات ١/١/0.ه",‏ 


| وطبقاتالحفاظ/184١ء‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال /575. والمنهج الأحمد 


.8١/5 وشذرات الذهب‎ 7/٠ 
انظر: ميزان الاعتدال 2574/5 وتهذيب التهذيب 14/؟515.‎ ) :( 
في (ظ): لصحة.‎ )5( 


(1) انظر: صحيح مسلم /1810/4-1819. 


م 


ل ل 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به), : ثم قال : (وأهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي). )١(‏ 

وفي الأخبار الصحيحة أنه أمر باتباع سنته - كما في المسألة ('2 قبلها- 
ودل عليه حديث المقدام”'' وأبي رافع ”) وأبي هريرة وغيرها6*”7 مما 
يطول" 2. 


818/1 وأخرجه- أيضا- احمد في مسنده 830/4 والدارمي في سننه‎ )١( 
.؟١5‎ 0-5٠81 والطبراني في المعجم الكبير ه‎ 

(؟) في قول الرسول: عليكم بسنتي ظ 

() هو: الصحابي المقدام بن معديكرب . 

(4) هو: الصحابي أبو رافع مولى الرسول عله . 

(5) في رح) و(ظ): وغيرهما. 

(5) حديث المقدام: عن رسول الله قال: ( ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل 
شبغان على أريكته يقرل: عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم من حلال فاحلوه. . ) وقد 
ورد بالفاظ. أخرجه أبو داود في ستنه ٠١/0‏ -؟١»‏ والترمذي في ستنه 4 / 40 ١‏ 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وابن ن ماجه في سئنه /5» وأحمد في مسنده 
(انظر: الفتح الرياني 191/1 --195): والدارمي في سئنه »117/1١‏ وآبن عبد البر 
في جامع بيا: العلم وفضله 5 والبيهقي في المدخل إلى دلائل النبوة/ 254 وفي 
المعرفة ١‏ /1١؛والحاكم‏ في مستدركه ٠١9/١‏ وقال: إسناده صحيح. 
حديث أبي رافع: عن رسول الله قال: (لا ألفين أحدكم معكمًا على أريكعه يأتيه الأمر 
من أمري مما أمرت به أو نهسيت عنه؛ فيقول: لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله 


اتبعناه. .. ) وقد ورد بألفاظ. أسخرجه أبو داود فى سنته /7-/ء والشافعى 0ت 


5-0 


ولالك فى الموطا: بلغه أن رسول الله ويه 1[ قال]2'0: (تركت 
نيكم أفريين ١١١‏ [ن تطعلوا ها اشكة يفماة كناك الله وسكة امبرل 50 


- اسم ودام المنو/ ادام اكد كن تحط سواه الع اران قا راقن 
عبد البر في جامع بان العلم وفضله 555/5» والبيهقي في المدخل إلى دلائل النبوة 
/4*. وفي المعرفة ١/18ء‏ والحاكم فى مستدركه ٠١5 -1١8/1١‏ وقال:.صجيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 
حديت أبي هريرة: قال رسول الله: لا أعرفن أحداً منكم أتاه عني حديث - وهو 
متكتىء في اريكعه ب فبقول :اتلوا علي به قرانا.: 2 اخرجه احمد في مسيده 
5 : وابن ماجه في سننه /9 »٠١-‏ والبزار في مسنده؛ ( أنظر: كشف الأستار 
١١ل‏ ). 

)١(‏ ئهاية هه ب من( ب). 

(؟ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 

(؟) نهاية ١١١‏ من(ح). 

(؛ ) انظر: الموطأ 844 . وفي شرح الزرقاني 4 / 45 ؟ : «بلاغه صحيح كما قال ابن عيينةء 
وقد أخرجه ابن عبد البر من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن 
جدة). 
وقد أخرجه ابن حزم في الإحكام ٠١١7/‏ من حديث ابن عباس . 
وأخرج البيهقي في المدخل الكبير - على ما في مفتاح الجنة//! - من حديث أبي 
هريرة : قال رسول الله: (إني قد تركت فيكم شيعين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنتي» ولن يفترقا حتى يردا على الحوض )» وأخرجه ابن حزم في الإحكام //اه١٠2‏ 
والخرحة اشاكم ني المتعدرك 498/1 واحرتعه ا ايضات من نانك ابن يان قال: 


هنذا الحديث لخطبة النبي #َينْهُ متفق على إخراجه في الصحيح: (يا أيها الناس إني - 


55-1 ل 


وأجاب في التمهيد (' 2 وغيره : بأنه لا يثبت به أصل . 
ثم : بمافي المسألة1 ' “قبلهاء أو أن روايتهم حجة, وخصهم لأنهم أعلم بحاله . 
ولأن زيدا ("2 قال 0 : «أهل بيته من حرم الصدقة: [آل] (*) علي 270 


50006 )اد : 5 5 
وآل عقيل 7 3 وآل جعفر 1*7 + وآل عبار 230يع وهو أعلم بماروى. 


- قد تركت 7 5777 اعتصمتم به - كتاب الله» وأنتم مسؤولون عنه: 
ناراك مرو اع وريز لاطعا لسن ف اه لعزي رضن ليا: 

(١)انظر:‏ التمهيد ١4/‏ ب. 

( ؟) يعني : أنه معارض بما فيها من قوله: ( عليكم بسنتي. . . )» وقوله ( اقتدوا باللذين من 
بعدي. .. ). انظر: الإحكام للآمدي ١14//1؟.‏ 

(5) وهو زيد بن أرقم . ٠‏ 

(4؛) أخرجه مسلم في صحيحه /18077: وأحمد في مسنده 4 07137 والطبراني في 

ش المعجم الكبير © / 7١4‏ - 29.8 705 

0 ها بين الممقوفنين لم هرد في وح . 

(1) ابن أبي طالب . انظر: كتاب نسب قريش / 40 . 

(7) ابن أبي طالب . انظر: المرجع السابق /84. وهو: الص حابي أبو يزيد» ابن عم 
النبي َيه . 

(8) ابن أبي طالب . انظر: امرجع السابق/ ٠١‏ . وهو: الصبحابي أبو عبد الله ابن عم النبي 

(5) ابن عمد الطلب. انظر: المرجع السابق /5؟. وهو: الصحابي أبو الفضلء عم النبي 


2 01-2 


والخبر 2١7‏ في الخلفاء أصحء ولم تقل به الشيعة: 


ونمبع ('؟أن الخطأ من الرجس» وفي الواضح: دل سياق الآية أنه أراد 


ذف التفيسة ‏ وتعط لمعا نا اقل ل 0 ام 7ن ل 
فع وبعض مفر 5 معو 


يستغرق . 


ولم يحتج أهل البيت بذلكء ولا ذكروه» ولا أنكروا ('؟ على مخالفهم 
حتى علي زمن ولايته» ولو كان ذلك حجة كان تركه خطأ ولوجب ذكره» 
ومعلوم : لو ذَكَره لنقل وقَبله منه أصحابه وغيرهم كما في غيره. 
مسألة 


لا يشترط في أهل الإإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر؛ لدليل 
السمع 7(" 2 فلو بقي واحد: فظاهر كلام أصحاينا كذلك (*: [ وجعله ابن 


)١(‏ وهو: قول الرسول : (عليكم بسئتي وسنة الخلفاء الراشدين ... )» وقوله: (اقتدوا 
باللرين من بعدي... ). 

(؟) في (ح): وبمنع. 

(*)انظر: البليل / ١75‏ . 

(4 ) يعني : ( الرجس) لفظ مفرد. 

(5) في (ح) و(ظ): حكي. 

(1) في (ظ): أنكروه. 

(/) فمن صدق عليه لفظ (الأمة) و(المؤمنون ) من الأشخاص كانت الأآدلة السمعية 
ربج المشسديع دق الكملا انقار لكام بالاملي ع1 ا 

(8) في (ح): فظاهر كلام أصحابنا: حجة» لذلك قال تعالى... 


نه 2 


قيأ اي اس يا قال تعالى : ف إن إبراهيم 


هسألة 


إذا قال متجتهد قرلا والسكترولم يكرح قبل 2*0 اسقران اذاه 27ت 
اح اراد سركت ل ا 0 

الو وبي سناع عا الاسور 
عباا زوفت رعش ارد ل 


وقال بعض الحخئفية (*2: حجة؛ وذكره الصيرفى الشافعى مذهب 


. 757/5 انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

١(‏ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) سورة النحل: آية .11١‏ 

(؛ ).انظر: المسعضفى 188/١‏ والمنخول /؟ا” والإحكام للآمدي 260/1١‏ ترح 
امحلي على جمع الجوامع 218١/5‏ وشرح الورقات/ 2١717‏ وغاية الوصول ٠ .١١17/‏ 

(5) في (ب): قيل. 

(5) جاء في شرح العضد 57/7: فإن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعًا؛ 
إذ لا عادة بإنكاره؛ فلم يكن حجة. وجاء في شرح الكوكب المنير 5514/5 : ليخرج ما 
كمسل اغاقاله تقليد الخبره. 

() انظر: العدة/ ه/ا١‏ ب ء والتمهيد/ 1٠‏ 

(8) انظر: التبصرة / 795, 


(1) انظر: تيسير التحرير 5 4517-7551 وفواتٌ الرحموت 7/؟75. 


8 


ع )١١‏ 
(شس). 


وقال داود (" اق ) "هام (4). : ليس بحجة» واختاره جماعة. منهم: 
ابن البافلات 50 العا ا ' “عن الكنافي 7" وقاله ابن 
عقيل في فنونه, واختاره ( 20 كاين بي هريرة كان شك 31 


ااا 


."8/ انظر: المسودة‎ )١( 

.70؟/1١ انظر؛ التبصرة / 957» والإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) في المعتمد /*ه. والنمحصول 5١١5/1١/5‏ والإحكام للآمدي ١/؟15»‏ والتمهيد 
0000 

(؛)نهاية »؛ امن رظ). (هع انظر: البرهان /5995 2 01ل. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي .757/1١‏ 

(7) نهاية 155 من (ب). 

(8) انظر: التبصرة / 25297 والمحصول والإحكام للآمدي .757/١‏ 

(5) نهاية ١١1‏ من (ح). ظ 

)٠١(‏ هو: أبو علي الحسن بن الحسين» أحد أئمة الشافعية؛ درس بيغذاد» وتوفي سنة 
6 ه. من مؤلفاته: شرح مختصر المزني . 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي / ١١7‏ » وطبقات الشافعية للسبكي 55/7 ؟» ووفيات 
الأعيان١58/1٠١ءوتذكرةالحفاظ‏ /اه6١ءومرةةالجنان:‏ //0؟,: والبدايةوالنهاية 
05 وطبمات الشافعية لابن هذاية الله / 7٠‏ وطبقات الشافعية للعبادي ///. 

5 فركراييم رول زازق #اناو اسك ارده ممع زا اسمن 


(؟١١)‏ فيكون إجماعا وحجة إن كان فتيا. 


ع 3 


لنسا ‏ الظاهر يدل على الموافقة» لبعد سكوتهم عادة» ولذلك )١(‏ 
األن قول.الصحابي والتابعي في معرض الحجة: « كانوا يقولون أو يرون 
ونحوه )؛ ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.. 

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهدء أو اجتهد ووقف» أو خالف وكتم للتروي 
والنظر» أو لأن كل مجتهد مصيب» دك أو هاب . 
طول بقائهم. 

واختار أبو الخطاب 227 والجبائي 2*7 والأمدي”*2 وغيرهم اعتبار انقراض 
العصر ‏ هنا - ليضعف الاحتمال. 

ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا 7 ©؛ للزوم اتباع الحكم. 

رد : هذا لا يمنع من إبداء الخلاف» كما قيل لعمر 7" وغيره فى قضايا . 
)١(‏ في (ظ): وكذلك. (؟) انظر: ص 84ه» ”ره من هذا الكتاب, ٠‏ 
(؟)انظر: التمهيد /٠54١أ.‏ 
(4؛) انظر: المعتمد /575» والإحكام للآمدي ١1/؟0؟.‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١59/1؟.‏ 
(1) يعني : العادة في الفتيا أنها تخالف ويبحث عنها دون الحكم . 
(1) فقد اعترض عليه علي حين أمر برجم اممدونة التي زنت. أخرجه أبو داود في ..ننه 

501-15 من حديث ابن عباسء والدار قطني في ستنه 1648/87 8"ا, 


والحاكم في مستدركه 4 /788 - 584 وقال: هذا خديث صحيح على - 


2 


قالفي التمهيد”'> والروضة*'2: وإن لم يكن القول في تكليف فلا 
إجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه. 


ولم يرق آخرون من أصحابنا وغيرهم. 
وإن لم ينتشر القول فلا إجماع» لعدم الدليل 257 . 
وعند بعضهم: إجماع؛ لثلا يخلو العصر عن ال حق . 
رد : بجوازه لعدم علمهم . 

مسألة 


لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب 217 - وقال: أوما إليه أحمدء 
وقاله عامة العلماء - (و). 


واعتبره أكثر أصحابناء» وجزم به القاضى 2*7 وغيره؛ وأنه ظاهر كلام 


-- شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . وأخرجه أحمد في مسنده 
5- ه9١‏ :عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة. . . 
وانظر: الإحكام للآمدي ١754/1؟.‏ 

.أ1١14٠0/ انظر: التمهيد‎ )١( 

9؟)انظر: روضة الناظر/ .1١81١‏ 

ك0 يعني : دليل الموافقة. 

(4) انظر: التمهيد ١47/‏ ب.. 


(ه) انظار: العدة / 1١737‏ ب-54١].‏ 


458 


أحمذء وقاله ('؟ ابن قُوَرك (' 2 وذكر ابن بَرْهان أنه مذهبهم 7"©: فلهم 
ولبعضهم الرجوع لدليل؛ لا 40 على 7*“الأول. ' 
7 51 : : 1 5 
واعتبر أبو المعالي 7 ؟- إن كان عن ظن -- مضي زمن طويل» حتى لو 
: اه ٍ ف : : 56 
مضى استقر قبل موتهم» ولو لم ”'؟ يمض لم يستقر ولو ماتوا. 
وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إجماعء إلا أن يقولوا: قلناه ظنا. 


وجه الأول: أدلة الإجماع. 


ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (4) 
وجماعة. 


.؟65/١ والإحكام للآمدي‎ 2005/1١/5 انظر:المحصول‎ )١( 

(؟) هو: أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك؛ فقيه شافعي أصولي نحوي متكلم؛ توفي سنة 
561 هدم 

' من مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه. 

انظر: وفيات الأعيان */؟40» وطبقات الشافعية للسبكي 21١7/4‏ وطبقات - 
المفسرين للداودي 5 »١55/‏ وإنباه الرواة 2١١١/8‏ وشذرات الذهب 181/7. 

(؟) انظر: المسودة / 472٠١‏ والوصول لابن برهان /؟155. 

(4) تكررت عبارة (لا على ) في ( ح). 

(5)نهاية ١١4‏ من(ح). 

59) انظر: البرهان /5954. 

(17) نهاية 5ه ب من (ب). 


89) انظر: التمهيد .1١55/‏ 


جا ايت 


وردة القاضي ('2 وجماعة : بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية؛ 
ثم إن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهداً؛ لأنه لم يعاصر الصحابة» زاد 
ابن عقيل : ولندرة إدراكه مجعهداً. 

٠‏ وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي - لاعتبار قوله 
فيه - فلا فرق . 

واستدل : الحجة قولهم, فلم يعتبر موتهم كالرسول. 

رذ : محل النزاع . 

وقول الرسول عن وحي؛ فلم يقابله غيره» وقولهم عن اجتهاد. 

واف ال "سواه ادي ١‏ لور ارقي ال 

رد: بالمنع» ثم : لأن قول الصحابي عنده حجة. 

وضَّعّف هذا بعض أصحابنا (' 2 : بأنا إذا اعتبرنا انقراضه ("2 في الإجماع 
ففي الواحد أولى, وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار 


(١)انظر:‏ العدة / ١5‏ ب » والمسودة /7 791 88؟. 
(") نهاية ؛؛ ب من (ظ) . 

(؟) هو: الحسن البصري . 

( ؛ ) يعني : بإجماع الصحابة . 


( ه ) انظر: العدة /[5اأا. 
59) انظر: المسودة /57؟5. 
(7) في (ظ): اتقضاضه. 


0 


|) 


انقرافةة كرام الآيات * رد مام إن رجعوا فلم 


يدم لطا عمو ع 5 ؟دوامة: 


ايو ا أ ومن منع رجوعهم علوم 
شهداء على أنفسهم. 

رد: بأنهم من الناس» وبأنهم شهداء [الله ]277 على غيرهم لأنه صواب» 
وبأن  '(‏ من قبل قوله على غيره فهو أولى» ثم ا ل و 

قالوا: خالف على عمر بعد موته في بيع أم الولد2"7) وأن حد الخمر 


0 000 83 20 5 0 5 1 5 5 
0 2 عالق اناب كرد رقي اللاعفي ل تمع 


)١(‏ الدالة على حجية الإجماع» كقوله تعالى: (إ ... ويتبع غير سبيل المؤمنين ... #» ذم 
بها من خالفهم في حياتهم قبل انقراضهم. انظر: المسودة/ 711. 

)١(‏ في (ظ): وإن. 

(7) في (ظ): ونسخة في هامش ( ب): من 

(؛ ) سورة البقرة : آية (١ ١47‏ ركذلك جمتاكم اوسا لدكونا شهداء على انلع 

0 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(1) في (ظ): ولآن. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2191/1 والبيهقي في السان الكبرى ٠‏ * وابن 
حزم في الإحكام 27101١7‏ وسعيد في سننهء فانظر: المعتبر/ 66 أ. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه/ 111701 -17737غ وأبو داود في ستنه 2071/4 والبيهقي 
في سننه 11/6/4 وابن حزم في الإحكام .71١-3779/‏ 


5 نهاية ١١5‏ من( ح). 


د 


الفىء 2'0. 


رد: بمنع الإجماع في ذلك» بل في الأخبار 27 ما يدل على عدمه. 


) 0( فقد سوى أبوبكره ومَضّل عمر. أخرجه أحمد في مسنده ( انظر: الفتح الرباني 
5 » وأبو عبيد في الأموال /7؟» والبيهقي في السنن الكبرى 845/5: 
وانظر: نيل الأوطار 84/8 - 285 وكنز العمال .041١ - 251١/5‏ 

(؟) فبالنسبة لبيع أم الولد : أخرج ابن ماجه في سئنه / 841 عن جابر قال :كنا نيع 
سرارينا أمهات أولادنا - والنبي حي - ما نرى بذلك باسا. في الزوائد : إستاده صحيح: 
ورجاله ثقات . وأخرجه الشافعي ( انظر: بدائع المئن ؟/79١‏ )»وعبد الرزاق في مصنفه 
7 والبيهقي في سننه 4548/٠١‏ وأخرجه أيضًا ‏ عنه بلفظ : بعنا أمهات 
أولادنا على عهد النبي وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وأخرج هذا أبو داود 
في سنته 1515/4 -7754. 
وانظر في موضوع بيع أمهات الأولاد: المصنف لعبد الرزاق 47/1؟» والسنن الكبرى 
للبيهقي 5417/١١‏ وكنز العمال .5147/٠١‏ 
وبالنسبة الحد الخمر: ليس ما فعل عمر إجماعاء لسَيْق فعل النبي وأبي بكر» فقد جلدا 
أربعين. فانظر: الإحكام لابن حزم / - 251701 والمغني 1 
وبالنسبة لقسمة الفيء: ليس ما فعل أبوبكرإجماعاء قال أبو الخطاب في التمهيد / 
4 ب: خالف عمر أبا بكر في زمانه وناظره» فقال له: أتجعل من جاهد في سبيل الله 
ما له ونفسه كمن دخل في الإسلام كرهاً؟ فقال: إن إخواننا عملوا لله وأجورهم على 
الله وإنما الدنيا بلاغ. ذكر ذلك في الفتوح والتواريخ. ولم يِرْوَ أن عمر رجع إلى قول 
أبي بكرء بل أمسك عنه لأنه الإمام» فلما صار الأمر إليه فعله؛ لأنه كان رأيه في زمن 


الصديق. انتهى كلام أبي الخطاب . وانظر: سفن البيهقي 518/7. 


بو 


قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه. 
رد : بأنه بعيد ('2» وقيل : محال للعصمة. 


ثم : يلزم 27 لو انقرضواء فلا أثر له؛ لأن الإجماع قاطعء ولأنه إن كان 
عن نص لم يعتب ر7'©) وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله, لا سيما لقيام الإجماع 
هنا. 

وقال بعض الشافعية 7*؟: إذا عارضه نص أُوُلَ القابل (*2 له ("», وإلا 
تساقطا. 

قالوا: موته ‏ عليه السلام - شرط دوام الحكم» كذا هنا. 

رد : لإمكان نسخه. فيرفع قطعي بمثله . 

مسألة 

لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء» خلافاً لما حكي عن بعض 
المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب . 

لنا: اعتبار الااجتهاد فيهمء ولأنه محال عادق وكالواحد من الآأمةق ولا 
)١(‏ نهاية لاه أ من وب). 
)١(‏ يعني : يلزم ما ذكرتم. 
(؟) في (وح) و(ظ): لم يتغير. 
(؛ ) كالبيضاوي في منهاجه. فانظر: نهاية السول .5١8/5‏ 
(5) في (ح): القايل. 


(5) يعني : القابل للتاويل. 


4 4د 


عبرة بمخالفة صاحب التّظام 2١(‏ فيه. (5) 

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة» فلا فائدة فيه. 

رد : قوله - عليه السلام - حجة في نفسه. وهو عن دليل هو(" 
الو 


ويائه 29 يوجب عدم انعقاده عن دليل . 
وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين» وقال: يجب إن يقال: أن 
اجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حا (*4. 


:ه.ألة 


يجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس» ووقع؛ وتحرم (') مخالفته؛ عندنا 


)١(‏ هو: أبو عمران مويس - وفي جل كتب أصول الفقه: موسى - ابن عمران» من الطبقة 


السابعة من طبمات المعتزلة (وفيات رجالها في النصف الأول من القرن الغالث 
الهجري )» فقيه وأسع العلم في الكلام والفتياء وكان يقول بالإرجاء. 
انظر: فرق وطبقات المعتزلة / 275 وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / 4/اء 51/9 . 

(؟) انظر: المعتمد ,57١/‏ والتمهيد /ه١أ.‏ 

(؟» في (ظ): وهو. 

(4؛ ) يعني : وبأن ما قلتم يوجب. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 7519/1 . 


(") في (ب): تحرم. 


8ه ب 


ولدلا كل اماد خادنا الع ريك وان عر لوي 217 و00 
8 : 201 4 م 7 5 
في الجواز» ولبعضهم في القياس الخفي» ولبعضهم في الوقوع, 7*) 
ولبعضهه2”7- وحكي عن بعض الحنفية ('2 - في تحريم مخالفته . 


وأجمء("2 الصحابة على 2*7 خلافة أبي بكر ”*) وقتال مانعي الزكاة ١00‏ ) 
وتحريم شحم الخنزير ,2١(‏ والأصل عدم النص» ثم: لو كان لظهز واحتج به. 


3 انظر: الإحكام لابن حزم / 548 0١‏ والتمهيد ١6/‏ ب. 

.519/1١/5 بء والتبصرة / ا/ام) والمحصول‎ ١0 / والتمهيد‎ »)١19/ انظر: العدة‎ )١( 

؟) انظر: الإحكام للآمدي ١7514/1؟.‏ 

(14) نهاية ١١١‏ من(ح). 

(ه) ضرب على ( ولبعضهم ) في (ظ). 

(5) انظر: المحصول 5/١545/1؟؛‏ والمسودة /8؟؟. 

(7) نهاية 5؛ أ من رظ). 

(3) في (ب): عن. 

(4) قياسًا على إمامة الصلاة. قال الزركشي في المعتبر/ ٠٠‏ ب: أخرجه البيهقي في ستنه 
عن زر بن حْبَيْشُ عن ابن مسعرذ. قال الذهبي في مختصره: سنده جيد . 
وقد اختلف في إمامة أبي بكر: أثبتت بالنص أم بالإجماع؟ وقد تكلم عن ذلك ٠‏ 
الزركشي . فانظر: المعتبر / 51 أ وما بعدها. 

)٠١(‏ بطريق الاجتهاد» حتى قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أخرجه 
البخاري في صحيحه 4/5 »٠١‏ ومسلم في صحيحه/ ١ه‏ 5ه من حديث أبي هريرة . 


(١١)انظر:‏ تفسير القرطبي 5/؟551. 


ا اه 


قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر. . . 

رذ: بمنعه في الصحابة» (١)بل‏ حادث؛ فهو كخبر الواحند والعموم : 
فيج اللاي وعم عب ناشوف 

قالوا: القياس فرع معرض للخطاء فلا (') يصلح دليلاً لأصل معصوم - 
0 0 

ود: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع؛ فلم يبن الإجماع على . 
وو عامط لقح اولض الممتيطيم عن انها ش 

ورده المي 209: بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على7*) 
صحته: فاستندوا إلى قطعي» ثم لزم بخبر الواحد؛ فإنه ظني» والإجماع 
المستند إليه قطع . ولابن عقيل معناه . ا 

قالوا: يلزم تحريم مخالفة امجتهد» وهي جائزة إجماعا. 

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد” ١"‏ لا الأمة. 

بدانة 


إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث ثالث عند أحمد 7 ) وأصحابه 


)١(‏ نهاية لاه ب من (ب). 

(1) في (ب) ولاظ): ولا. 

(*) انظر: الإحكام للآمدي 517/1. 

(5) في رظ): في. 

(5) في (ظ): مفرد. 

(1) انظر: العدة ١157/‏ ب »ء والتمهيد /14١اب.‏ 


2 1 0 


وعطافنة العدي ا وتاذقا لدف اللنفيية ١١‏ )وطن الفلا ريه 17 عور 
المتكلمين” ' وبعض الرافضة (*), وقاله في الانتصار في مسألة (وطء الآمة» 
وذكره في العمهيد 2*3 ظاهر قول احمد؛ لأآن بعض الصتحابة 209 قال + وال 
يقرأ الججب حرفا»؛ وقال بعضهم: و يقرأ ما شاء4: فقال هو: يقرأ بعض 
ل وى تعلو لكا افو ا اللعيوك لزنا ديد اامؤاففة نكا فول 
ولم نخرج عنهم !"2 . 

فأما إن اختلفوا(*) في مسألتين على قولين - إثبانًا وا تلام يلات 


موافقة كل قول في مسسالة عند القاضى ”*)» وذكره بعض )٠١(‏ 


. 578/7 ؟ :وفوا الرحموت‎ 5٠/8 انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

.؟/1١ انظر: الإحكام لابن حزم / 558 والإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الأسرار 74/8 . ش 

(4) انظر: الإحكام للآمدي .758/1١‏ 

(5) انظر: التمهيد /178ابِ. 

(1) أخرج بعض الآثار في ذلك: عبد الرزاق في مصدفه 1ه /"ا"ء وأبن أبي شيبة 
في مصنفه 0--5٠١٠ء‏ والدار قطني في سننه كلماكث > والبيهقي في 
سئنه .89/1١‏ 

.79// انظر: المسودة‎ )7١ 

(8) نهاية ١١1‏ من (ح). ٠‏ 

(9) قال في العدة/ 64 إإ إن لم يصرحوا بالسسوية بين المسألتين جاز» وإن صرحوا 
بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم, وعلى قول بعضهم : يجوز . 

)٠١(‏ انظر: المسودة /107؟7. 


تب - 


[أصحابنا] (!2 عن أكثر العلماء. 
وذكر الأمدي *'؟ المنع عن أكثر العلماء . 
وفى الكفاية للقاضى : إن صرحوا بالتسوية لم يجز. وإلا فوجهان» 


كإيجاب بعض الأمة النية في الوضوءء ولا 00 لاعتكاف» ويعكس 
ا 0 


وبَعد (؟) بعض أصحابنا 2*7 هذا التمثيل . 


وفي التمهيد (' ؟: إن صرحوا بالعسوية لم يجزء لاشتراكهما ("؟ في 
المقتضي للحكم ظاهراء ون لم يصرحوا: فإن اختلف طريق الحكم فيهما(*) 
- كالنية في الوضوء»ء والصوم في الاعتكاف- جازء وإلا للزم من وافق إماما 
في مسألة موافقته في جميع مذهبهوإجماع الأمة خلافه وإِن اتفق الطريق 
- كزوج وأبوين» وامرأة 217 وأبوين (''2» وكإيجاب نية في وضوء وتيممء 
3 مايق الممفرفين لم زرداني وابنا/: 
١؟)‏ انظر: الإحكام للآمدي .718/1١‏ 
(؟) انظر: المسودة /791 5924. 
(5) في (ظ): وبعده. 
( ه) انظر: المسودة /م؟؟. 
(5)انظر: التمهيد .1١*"9/‏ 
(7) نهاية 8ه أ من (ب). 
(8) في (ح): فيها. 
(5) يعني: زوجة. 


458 


وعكسه - لم يجزء وهو ظاهر كلام أحمد ('2. 
وهذا التفصيل قاله (') عبد الوهاب المالكي 27 . 
وذكر ابن بَرهان 217 لأصحابه - في الجواز وعدمه وجهين. (*) 
' واختار في الروضة”'2 والحلواني : (" إن صرحوا بالتسوية لم يجزء وإلا 
جاز لموافقة كل طائفة . قال أبو الطيب الشافعي : هو(*) قول أكثره7*؟. 


ود جار لد 1 ل ا" 50 


ِ الزوج أو الزوجة - فانظر: سنن البيهقي 6719/1 -8؟7: وسان الدارمي 447+ - 
5٠‏ وأمحلى 781/٠١‏ وما بعدها - فالقول بان لها ثلث الأصل في إحدى المسالعين» 
وثلث الباقي في الأآخرى : قول ثالث. 

(١)انظر:‏ التمهيد /59؟١‏ ب. 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول /58؟*, والمسودة /8/؟7. 

() هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» أصولي أديب» توفي بمصر سنة 

3 458 ه. من مؤلفاته: أوائل الآدلة والإفادة» والتلخيص . وكلها في أصول الفقه. 
انظر: وفيات الأعيان ؟ //ا*» والديباج المذهب/ 2١١‏ وشذرات الذهب */؟؟. 

(4 ) نهاية ه46 ب من (ظ). 

(5) انظر: المسودة /107؟» والوصول لابن برهان / 51 1. 

(1) انظر: روضة الناظر/ 160 . 

(7) انظر: المسودة /91. 

(8) في (ظ): وهو 

(9) انظر: المسودة /17؟؟ 1 

٠١١‏ )انظر: البليل )١١( . ١61‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟١١)انظر:‏ الإحكام للآمدي .759/1١‏ 


82 اذ 


ومن تبعه 7'؟: إن رفع القالث ما اتفقا عليه - كرد يكر وطعها بعيب 

مسجانا”"2» وإسقاط 229 جد باخوة 21 - لم يجز لرقع الإجماع: وإلا جباز 

كمسألة الفرائض المذكورة» كما ”2 لو قبل: لا يجوز قتل مسلم بذمي» ولا 
2 م : 0 1 


قالوا("؟: لم يفصل أحد» وكلهم قائل بنفيه. 
رد : عدمه لا يمنع القول بهء وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة 2*7 تتجددء 

والتفصيل 2*7 في مسالة القتل والبيع. 

)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب 9/57". ؛ 

(1) كما لو قال بعض أهل العصر في الجارية البكر إذا وطئها المشتري - ثم وجد بها عيباً- 
: نمنع الرد» وقال يعضهم بالرد مع أرش النقصانء فالقول بالرد مجاناً قول ثالث يرفع 
الإجماع. انظر: الإحكام للآمدي »)5548/1١‏ وشرح العضد 795/57. ش 

) الجد مع الأخ: قيل: يرث المال كله ويحجب الأخ» وقيل: بل يقاسم الأخ. فالقول 
بحرمانه قول ثالث يرفع الإجماع . 

انظر: الإحكام للآمدي 2558/1١‏ وشرح العضد 79/5!- 40. 

(4 ) في (ب): باجوة. 

(0) انظر: الإحكام للآمدي ١/١2517.وشرح‏ العضد 55/1 10. 

(7) في (ب): مخالفها. ش 

( ) هذان اعتراضان من القائلين بالمنع على مذهب من فصل (الأمدي ومن تبعه). انظر: 
الإحكام للآمدي .77/1١‏ 

(8) نهاية ١١8‏ من(ح). 

(99) هذا جواب عن قولهم: وكلهم قائل بنفيه . انظر: الإحكام للأمدي 5070/5. 


- 4١ 


قالوا: يلزم تخطئة كل منهماء وهما الأمة. 

' رد :المحال تخطغة الأمة فيما اتفقوا عليه. 

وجه المنع مطلقًا : أن القول الشالث يمتنع إن كان عن غير دليل؛ وعنه:. 
يلزم تخطئة الأمة بالجهل به. 

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معيئاً. )١(‏ 

ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإيجاب . 
كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره. 

رد : بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم ("2 إلى ثالث . 

رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصرء كإجماعهم على واحد . 

وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية . 

رد : بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم. 

ولأنه لو امتنع لأنكر مثل قول ابن سيرين 7" موافقته كل طائفة في 
)١(‏ وليس كذلك. 


(؟) نهاية مه أ من (ب), 


انظر: حلية الأولياء 557:/1» وتاريخ بغداد ه/591؛ ووفيات الأعيان 99/9 
وطبقات الفقهاء للشيرازي /84» وتذكرة الحفاظ / /الاء ومشاهير علمَاء الأمصار/ /8: 
وتهذيب الأسماء واللغات 285/1١/1١‏ وطبقات الحفاظ/ ,"١‏ وشذرات الذهب 


. ١ ذ/م"‎ 


245 سا 


فتتالي الفرائض الشايقعق 377 
رد: لا مخالفة هنا ('2» أو أنكر ولم ينقل» أو لم يغبت عنده إجماع, أو 
علم قوله عن صحابي» أو أنه يعتد بخلافه معهم. 
سا1 


يجوز إحداث دليل آخر عندنا وعد التسوريكدزاة القاقى 7 من 
غير آن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته - لأنه قول عن اجتهاد غير 
مخالف إجماعا؛ لأنهم لم ينصرا على فساد غير ما ذكروه 24, وأيضا: وقع 


كيرا ول كر 
قالوا: اتباع (22 لغير سبيل المؤمنين. 


)١(‏ فقد قال في ( زوجة وأبوين): للزوجة الربع» وللام ثلث جميع المال» وما بقي للاب. 
وقال في (زوج وأبوين): للزوج النصفء وللام ثلث مابقي» وللاب ما بقي. قال: إذا 
فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث . 
فانظر: الى ١5/1؟5.‏ 

(؟) لأنه من قسم الجائز. 

.5597/ أ والمسودة‎ ١1/5/ انظر: العدة‎ )"١ 

(4) في (ب): ما ذكره. 


(5) في ( ب ) و(ظ ): اتباعا. 


- 00 


رد: المراد ما اتفقوا عليه؛ وإلا لزم الم انمعد بع 

)١( . 6 قالوا: لو كان معروفا لأمزوا به لقوله: ل تأمرون بالمعروف‎ ٠ 
)5(  يركنملا رد: لو كان منكرا لنهوا عنه. لقوله: فل وتنهون 27 عن‎ 
قالراة لو كان سنا لكان 77 لوول ده نو‎ 
رد: للاستغناء عنه.‎ 


عاد اماد عاد 
7 تزيم 0 


وكذا إحداث علة» ذكره ذ في التمهيد ( والروضة 0 * 
وقال 217 القاضي (" : إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله 


بأخرى؟ قيل : يجوز - كالدليل ا د 
لإبطال الفائدة» كالعقلية. 


ا 6ه 


٠ سورة آل عمران : آية :9 كنتم خير أمة أخرجت للناسر . مرون بالمعروف وتنهون‎ )١( 
,# عن المدكر‎ 

(؟) نهاية ١١5‏ من رح). 

(؟) في رب ): كان. 

(4؟)انظر: التمهيد /9؟١‏ ب. 

(5) انظر: روضة الناظر/ .١6٠١‏ 

(5) نهاية 45 أ من (ظ). 


(7) انظر: العدة / 595 1- بء والمسودة/ 89م 


1ت 


باكابا لطدوق عاو« قدو سمي شاك يكن نيد شان اذ رلوم ونهقه 
بعضهم» اقتصر في التمهيد (') على هذا. 
قال بعض أصحابنا ('2: لا يحعمل مذهبنا غير الثاني عليه الجمهور. 
ومراده: دفع تأويل أهل ('2 البدع المنكر عند السلف . 
وذكرالامدي7* ؟ الجواز عند الجمهور- كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا. 


مسألة 


اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول - وقد استقر” ) 
خلاني- لين إجماعاء ويجور الأهة بالقرل 97 الاخرزعيد اكدر اسحاينا 
وذكره القاضي 7"؟ ظاهر كلام أحمدلءع وذكره انرون عقي 57 نص عمد 3 
الشافيية ]0ر30 


)١(‏ انظر: التمهيد .1١4٠١/‏ (؟) انظر: المسودة /9؟5. 
(5) نهاية 5ه أ من (ب). 

(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي ١77/1ا؟.‏ 

(5) في (ب): استقره. 

(5) تكررت عبارة ( بالقول الآخر) في ( ح). 

9/ا) انظر: العدة / ١56‏ ب. 

(4) انظر؛ المسردة /808. 

(9) انظر: التبصرة /72782. 

ولع ماين العفرقتون ليزه في )+ 


3 يعني المؤلف بهذا الرمز (ر) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا‎ )١١( 


دهغعع- 


وعند أبي الخطاب :2١(‏ إجماع, وقاله (ع) ('2: وحكاه ابن الباقلاني7) 
عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول 27 . 

وللحدفية 29 والمالكية 7 2 والشافعية 229 كالقولين. 

وعند جصاعة: يمتنع ذلك» وذكره الأمسدي (*) عن أحمد (ر)» 
واختياره : ع دنا ووجهه : أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل 
منهماء والثاني يمنعه؛ فامتنع؛ لعلا يلزم تخطعة الأولين؛ لأن كون الحق في 
اوور كدي اميد ا ش 


- إليه: التمهيد/17 أ. والمسودة /576. والمشهور عنه: أنه ممتنع» فانظر: الإحكام 
للآمدي 1١‏ /7070, والمنتهى لابن الحاجب / 40 » وشرح العضد 4١/5‏ . 

(١)انظر:‏ التمهيد /ا7١1.‏ 

(؟) انظر: المعتمد /48ة4) /ا١1ه.‏ 

9*) انظر: المسودة /ه6؟”. 

(؟) انظر: البرهان / 1١١‏ -911. | 

(5) انظر: أصول السرخسي 0715/1١‏ 770 وكشف الأسرار 2547/7 وتيسير التحرير 
77 535ء وفواتٌ الرحموت 7771/5. 

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب / 45» ومختصره »4١/5‏ وشرح تنقيح الفصول //255 
ومفتاح الرصول .١١١/‏ | 

(/1) انظر: اللمع / 255 والتيصرة /208 والمستصفى 1١/١‏ : رالمنخول/ 295١‏ 
راغضول /0/ 34 والإخكام للامنائ 71 ؟. 


(8) انظر: الإحكام للآمدي 250/60/1١‏ فقد ذكره عن أحمد والأشعري. 


0 


رد: الإجماع الأول ممنوع» فإن أحد ('2 القولين 277 خطاء ولا إجماع 

ثم : إجماع بشرط عدم إجماع ثان . 

ره الأول : بإصابة كل مجتهد . 

والثانى : بإطلاق (الأمة ) ولم يشترط . 

95 5 5 5 )م 

ثم: يلزم الشرط مع إجماعهم على قول رادا كا وله 37 ابو 
عبد الله البصري المعتزلى . 

والثالث : باستلزامه امتناع (؟ الأخذ بالقول الآخر. 

قالوا: يمتبع ذلك عادة , 

رذ : كلعه. 

وقد عرف وجه الأول . 

وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخرأو بعضه إجماعا؛ 


لأنهم كل الآمة. 


(١)في‏ (ب): أخذ. 
(؟)نهاية 1٠٠١‏ من رح). 
(") انظر: المعتمد/ 4917 -448» والإحكام للآمدي 7177/1١‏ . 


(4 ) في (ظ) و(ب): وامتناع . 


ل/اةةٌ سس 


وأجاب أبو الخطاب 2١7‏ وغيره: بالتزامه؛ ثم بالفرق - وقاله7') 
الاكة ال يعاليه 3 اهل الغصره قلات دالا ا 
05 شاء (9) 4 لزه 2 
واحتج الثاني يأدلة الإجماع 7 1 
رد : بالمنع لتحقق قول الماضي !"2 لا من سيوجد . 
مسألة 
اتفاق عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة:؛ وكذا بعد استقراره؛ ذكره 
القاضي 2*7 محل وفاق» وقاله الأكثر؛ لأنه لا قول لغيرهم بخلافه. 
بإجماع . فقال: ل 2١572107‏ يصح المنع؛ لاتفاق الصحابة على قتال مانعى 
)١(‏ انظر: التمهيد ١٠78/‏ أ2ء وشرح العضد 54١/5‏ -45. 
(؟) نهاية 9ه ب من (ب). 
(" )انظر:المعتمد / 50١‏ والإحكام للآمدي 79/١‏ ؟. والمسودة / 4 237 وإرشاد الفحول / 85 . 
(4 ) يعني : أن قول الباقين قول من قد خولف في عصرهم. 
وهر الغائل باه جما 
(1) فلو لم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على الخطاء ودليل الإجماع ياباه. 
انظر: شرح العضد 5 .4١/‏ 
(7) فالأحياء ليسوا كل الأمة. 
(8) انظر: العدة /3158 ١510/01‏ أ. 
(9)انظر: التمهيد //ا١1.‏ ( 
)٠١(‏ تكررت (لا) في (ظ). )١١(‏ نهاية 45 ب من (ظ). 


ل 0 


الزكاة 2١”‏ والخلافة ('2 وقسمة "2 أرض ”2*7 السواد 2*7 بعد اختلافهم . 


ورد: بالمنع. 
وقال اين الباقلاني (' ' وعبد الوهاب 7" ؟ المالكي : ليس إجماعاء واختاره 


أبو المعالى (*2 إن طال زمن الخلاف . 
وذ افورظ اشرهر الس تحزن ناعمل عق 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه »٠١5- 1١6/15‏ ومسلم في صحيحه/ 5١‏ - 7ه من 
حديث أبي هريرة , 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ]27-57 وأحمد في مستئده /1١‏ 05-06 من حديث 
عائشة. وانظر: الكامل في التاريخ 77/5 - 555» والسيرة لابن هشام 505/1 - 
1>؛ والروض الأنف .681١/1‏ 

() كذافي النسخ. ولعل العبارة : وترك قسمة أرض السواد . فانظر: التمهيد/11١‏ ب. 
ملاحظة: من قوله هنا: ( السواد ) إلى قوله فيما سيأتي ص 45١‏ ( ابن غقيل قالوا) 
تكرر في و : 0 

( 4 ) السواد : يراد به رستاق - نخيل - العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد 
عمر؛ سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار, ولأنه متاخم لجزيرة العرب التي 
لازرع فيهاولا شجره وكانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع 
والأشجارن فيشيموتها سواها: انظر مطحم البندان 50/6/16 

( 5 ) أنظر: الأموال لأبي عبيد ]لاه -08» وسان البيهقي 1517/9--1584. 

19) انظر: البرهان / 7١١‏ 

(/) انظر: المسودة /5714". 

(8) انظر: البرهان .971١7/‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي ..798/1١‏ 


0 


لم يشرطه !' © واختياره 7" ؟ كالتي قبلها لا فرق إلا أن الاتفاق هنا من امختلفين . 

وأطلق بعضهم "2 عن الصيرفي منع الاتفاق بعد الخلاف» واحتج عليه 
بالخلافة 24 

مسألة 

إذا اقتتضى دليل أو خبر حكما ‏ لا دليل له غيره - لم يجزع:يم علم 
الآمة به. 

وإن كان ”*6له دليل راجح عمل على وفقه: فقميل : يجوزء وهو ظاهر 
كلام أصحابنا ؛ لآن عدم العلم ليس من فيعلهم, وخطأهم من أوصافه 217 3 

وقيل : لا؛ لاتباعهم غير سبيل المؤمنين. 

ورد: سبيلهم ما كان فعلاً «تتصودًا لهم . 


وأطلق الامدي 7" الخلاف» ثم اختار: إن عمل على وفقه جازء وإلا فلا. 


. في ( ب ): من لم يشترطه‎ )١( 
(؟) في (ب): واختاره.‎ 
.1١950/1١/5؟ (؟)انظر: اللمحصول‎ 
من (ح).‎ ١١١ (؛)نهاية‎ 
تكررت (كان) في (ب),‎ )8( 
يعني : من أوصاف فعلهم.‎ )1( 


() انظر: الإحكام للآمدي .,738٠0- 59/١‏ 


لهو" يه "بح 


مسألة ' 


اختلفوا في امتناع ارتداد الآمة سمعاًء وظاهر كلام أصحابنا امتناعه, 
[ وصرح 2١(‏ به بعضهم ('2]» واختاره الآمدي 27 ومن تبعه؛ لآدلة الإجماع 
خلا لبعضه واخمازه انق عقيل 190. 

. قالوا: 23 الردة تخرجهم من أمته . )١(‏ 
رد: يصدق 227 قول القائل: «ارتدت الأمة)؛ وهو أعظم الخط) . (8) 
مسألة 


الأخذ بأقل ما قيل - كالقول بأن دية الكتابي الفلث 217 - لا يصح 


000 ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). 

(؟)انظر: البلبل .١107//‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي 8١/1‏ 5» ومختصر ابن الحاجب 49/5 . 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير ٠‏ / 185. 

(5) نهاية 5 أ من (ب). 
ملاحظة : من قوله ص 445 : ( السواد ) إلى هنا تكرر في ( ب). 

(5) لأنهم إن ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ولا الآأمة» فلا تتناولهم الأدلة. انظر: الإحكام 
للآمدي 258٠/1‏ وشرح العضد 47/5 . 

(7) في (ب) و(ظ): بصدق. 

(4) فيمتنع. ْ 

(1 ) اسختلف العلماء في دية الككتابي الحر» فمنهم من قال : إنها مثل دية المسلم» ومنهم من قال : 
إنها على ا لنصف » ومنهم من قال : إنها على الثلث . فانظر: المغني //159/8 5755 . 


ا 1 25 


الاحتجاج بالإجماع فيه خلافا لما ظنه بعض الفقهاءء للخلاف في الزائد : 
فنفيه - لمانع أو نفي شرط أو استصحاب - ليس من الإجماع في شيء. [ 

.وذكرابن حزم (' )عن قوم 2*7 الخد 70 يد الدع 

رد: حيك يعلم شعلهاء ولم فعلم الزاتد:. 

و[قد277] 47 قال بعض أصحابنا *2: إذا اختلفت 217 البينعان في 
قيمة المتلّف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان» فهذا يبين أن في 
انناف أل بيتك لياف علدا وهو معد قال 

ولنا قول: يجب الأكثر. 

ظ مسألبة 


0 هو: أبو محمد علي ب بن أحمد بن سعيك ين سحزم الأموي الظاهري» حافظ عالم 
بالحديث وفقهه متفان في علوم جمة؛ توفي 'سلة 457 ه., 
من مؤلفاته: الإحكام في أصول الأحكام, وا محلى» والفصل في الملل والتحل . 
انظر: وفيات الأعيان »١7/9‏ والصلة ؟5/١١4»‏ وبغية الملسمس/”١4»‏ وتذكرة 
الحفاظ / 2١١145‏ وطبقات الحفاظ /7 475 » وشذرات الذهب 7897/7. 

.59٠0/ انظر: الإحكام لابن حزم /867؛ والمسودة‎ )١( 

(7) مابين المعقوفتين لم يرد في (ظ ), 

(4) نهاية 1٠١6‏ ب من (ب). 

(8) انظر: المسودة .49٠0/‏ 

(8) في (ظ): اختلف. 


19 6ت 


وحكاه ابن عقيل (' )عن أكتر الفقهاءء وأنه نزاع في عبارة لتعذر 7؟2 
القطلع بالإبجماع ولا:0") بتحضيوله به بل هو كثبوت قول الشارع به؛ والمتازع 
قآل + الإجماع وليل قطعي 43 قلا يقبت به . 

وفي التمهيد 2*7 وغيره: العلم لا يحصل إلا بالتواتر. 

ؤفال الآمذي 7" 2 وغيرة؟ 257 سنده ظدىء فته قطعي.. 

قالوا: الإجماع أصلء فلا يثبت بالظاهر. 

رد: بالمنع. 

مسألة 
جاحد حكم إجماع قطعي : قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: 


وا 


)١١‏ انظر: المسودة/ 7414 - 546؟. 

١9؟)‏ قال: لأننا إذا قلنا: يغبت به الإجماعء فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر 
الواحد . 

() كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به. 

( ؛) نهاية 4 أ من (ظ). 

(ه) انظر: التمهيد .1١5٠/‏ 

(1) انظر: الإحكام للآمدي .581١/١‏ 


(7) نهاية ١١56‏ من( ح). 
)8١‏ انظر: المسودة /1414". 


ْ لامع ل 


وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم» منهم: القاضي '' 2 وأبو 
الخطاب 257 - في مسالة انعقاد الإجماع عن قياس -: يفسق . 
واختار الآمدي 7" ومن تبعه قولاً ثالئًا: يكفر في نحو العبادات الخمس» 
وهو معنى كلام أصحابنا في كتب الفقه7*: «يكفر بجحد حكم ظاهر 
مجمع عليه كالعبادات النمس »)» واختاره بعض أصحابنا (*2, مع أنه حكى 
الأول عجو تقر مااي ادل على اكيدا ا كترم ادن اه 
وذكر بعض أصحابنا (' ؟: أن على قول بعض المتكلمين (الإجماع حجة 
ظنية) لا يكفر ولا يفسق. وسبق 7" لنا في الإجماع. 


. سألة 


لايضع التفسك بالإجماع :فيما تتوقق ضحخة الإجماع عليه يلا خلاف» 
كوقرو ا ناض وفيس تانودلا اا لسعو لق ور 7 
ويصح فيمالا يتوقف 1*7 وهو ديني - كالرؤية ونفي الشريك 
١(١)انظر:‏ العدة/ 7.٠‏ ١آ.‏ 
(1) انظر: التمهيد /5؟١1.‏ 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي ١585/1؟.‏ 
(؛) انظر: المغني .١١/9‏ والمقنع .0١5/«‏ والمحرر 1517/1. 
(5) انظر: البليل .١17/‏ 
(3) انظر: المسودة /7144. 
(/ا)انظر: ص 8م" من هذا الكتاب. 


(8) نهاية 7١‏ أ من( ب). 


شم جع مد ديت 


وإن كان دنيويا - كالرأي في الحرب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية - 
فسبق 2١7‏ كلامهم في حد الإجماع. 

ولعبد الجبار المعتزلى قولان 253» تابعه على كل منهما جماعة. 

زاشتعار الأسوى 297 ومن اتبعنة: آنه حاجة؛ لدليل السمع» وقاله بعض 
أصحابا 2*9 . 

3 500 7 ك ع 31 5 

وفي كلام القاضي أو ولد ' » ولده أبي يعلى ” “اليش سي 0 


- ا - 
تن ين تنا 


(١)انظر:‏ ص 755-46 من هذا الكتاب . 

(؟) انظر: المععمد /444» والإإحكام للآمدي .584/١‏ 

) انظر: الإسكام للآمدي .544/1١‏ 

(4) كابن حمدان. فانظر: شرح الكوكب المنير 77/9/51 . 

(0) في (ح): أولد 

019 هو: عماد الدين محمد بن أبي خازم محمد بن أبي يعلى محمد بن الحسين؛ قاض 
من كبار الحنابلة» ولد سئة 4544 ه وتفقه على أبيه وعلى عمه القاضي أبي الحسين؛ 
توفي ستة 6ه هب 
انظر: ذيل طبقات الحتابلة 5 ولمنهج الأحمد .5181/1١‏ 


(/ا)نهاية ١57‏ من (ح). 


هخ مس 


2 
جر( ري ويشترك الكتاب والسنة والإجماع 


فالسند : إخبار عن طريق المتنء أعي: تواتر أو (') الغا 

والخبر: يطلق مجازا على الدلالة المعنوية والإشارة الحالية» كقولهم: 
عيناك تخبرنى» والغراب يجبر. 

وأما حقيقة» فقال القاضي 27 وغيره: للخبر صيغة تدل بمجردها على 
كونه خبرا. 

وناقشه ابن عقيل 27 - كما يأتي ”2/0 في الأمر - فعنده.أن الصيغة هي 
الخبر» فلا يقال: له صيغة» ولا: هى دالة عليه. 

واختار بعض أصحابنا 7 ؟ قول القاضى؛ لأن الخبر هو اللفظ والمعنى لا 
اللفظ» فتقديره: لهذا المركب جزء 7' 2 يدل بنفسه على المركب» وإذا قيل 
«الخبر الصيغة فقط) بقى الدليل هو المدلول عليه. 

وعدد المعتزلة ("2: لا صيغة له؛ ويدل اللفظ عليه بقرينة هى قصد 
)١(‏ في (ح) : توائرا وآحاداً. وفي (ظ): تواتر وآحاد. 
١؟)‏ انظر: العدة/] 4149. 
(7) انظر: الملسودة /؟؟؟ , 
(؛) انظر: ص 4 15 من هذا الكتاب. 
(5)انظر: المسودة /؟5؟؟, 
(5) في المسودة: خبر. 


() انظر: المعتمد/ ؟4ه. والمسودة/ +58, واللمع/ 35 والعدة/ 84. 


إاملء 71 2 


:0ك ١19‏ لساري كالا عر ععدفم: 
عد 1-0 : 4 1 
وقال الأمدي 7*؟: يطلق على الصيغة وعلى المعنى» والأشبه لغة: 
حقيقة فى الصيغة لتبادرها عند الإطلاق . 


عاد عاد 
تن قن 


قال بعضهم: لا يحد الخبر؛ لعسره» وقال 277 صاحب المحصول: لأن 
تصوره ضروري؛ لأن كل أحد يعلم أنه موجود؛ ومطلق الخبر جزء منه 
والعلم بالخاص علم بالمطلق لتوقف العلم بالكل على العلم'' ' بجزئه. 

ولأن كل أحد يجد ("؟ تفرقة بين الخبر مويه ضرورة» والتفرقة 
بين شيئين مسبوقة بتصورهما. 

لاوقنال:1 الرووة لكل" وليال ندعم طدرورق االأنة لا سف ل على 


)١(‏ نهاية 41 ب من (ظ). 

(1) في (ظ) ونسخة في هامش ( ب ): في . 

(؟) انظر: الستصفى 75؟17» والإحكام للآمدي ؟/4» والعدة/ 2.84٠0‏ وشرح المحلي 
على جمع الجوامع 4/57 .١١‏ 

(:) انظر: الإحكام للآمدي ؟/غ . 

(5) انظر: الحصول .7١14/1١/5‏ 

(1) نهاية 5١‏ ب من (ب). 

(7) في نسخة في هامش ( ب ): يعلم. 

(8) يعني : الاستد لال على كونه ضروريًا . انظر: شرح العضد 40/15. 


ال/اهة - 


ضروري)؛ لأن كون العلم ضروريًا أو نظرياً قابل للاستدلال؛ بخلاف 
الاستدلال على 7 © حصول الخبر ضرورة» فإنه مناف لضرورة الخبر. 

ورد الدليل الأول»: بأن المطلق لو كان جزءًا لزم انحصار الأعم في 
الاسم د تنا ٠‏ 

فإن قيل: مشترك 7" فيه بين جزئياته: إلى ؛ أنه موجود فيما تحته؛ فكان 
كنا و ماف 

إذة اس سق عر يور ١١‏ بسر كي لقنن لليف الى 
عرض لها أنها (؟» كلية مطلقة مطابق لحد ما تحتها من الطبائع الخاصة . 

ولااليس كن صام جر ابرع يفن اتناس :0101 لاضن الها فيه كفا رميقة 
عن مفهوم معناء(*2 ) كالأبيض والأسود بالنسبة إلى ما تمته من معنى 
الإنسان ونحوه. 

ورد الدليل الأول - أيضا : بانه لا يلزم من حصول العلم بالخبر الخاص ' 
تصوره أو تقدم نصوره؛ لأن العلم الضروري بالقبوت لا يستلزم الغلم 
بالتصور لتغاير التصور والغبوت» ومع عدم تلازم تصور7' 2 الخاص وثبوته لم 


(١)نهاية ١١14‏ من(ح). (؟) يعني : الأعم مشترك فيه... 

(؟) في (ب) ور(ظ): مشتركة. 

(4 ) في الإحكام للآمدي 5/6 : بل بمعنى أن حد الطبيعة التي عرض لها إن كانت كلية 
مطلقة مطابق لحد طبائع الأمور الخاصة تمتها . 0 

(5 ) يعني : معنى الخاص . 


(5) في (ب): تصوم. 


 ٌمعهراال‎ 


وردهذا اهام ةالويي يمير ل ابر مك ا بل العلم ببحصوله 
سر واو كه كو عه 1 

ورد الدليل الغاني: بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة, 

ثم: يلزم أن لا يحد امخالف الأمرء وقد حده. 

ولأن حقائة ئق أنواع اللفظ - من خبر وأمر وغيرهما - مبنية على الوضع 
والاصطلاح» ولهذالو أطلقت العرب الأمر على المفهوم منا اووو لان 51 
عكسه لم يمتنع ('2» فلم تكن ضرورية. 

والأكثر: يحد» وعليه أصحابنا: 

ففى ال لتمهيد ('©2: حده لغة: كلام يدخله الصدق ('©وا لكذبء» 


وقاله أكثر المعتزلة 426 كالجبائية وأبي عبد الله البصري وعيد الجبان. 


(١)نهاية‏ 51 أمن(ب). 000 

(؟) انظر: التمهيد / ٠١5‏ ب. 

(؟) نهاية ١١8‏ من (ح). 

(؛) انظر: المعتمد /47 5غ والإحكام للآمدي 25/5 وشرح العضد 15/7 » وشرح المحلي 
على جمع الجوامع ؟5/5١٠.‏ وشرح الورقات/ 175» وفواتٌ الرحموت 21١١/5‏ 
وإرشاد الفحول/ 7 . ش 0 ٠‏ 


88 جم عا 


ونقض عمثل : «ومحمد ومسيلمة (١72'©صادقان»؛‏ وبقول من يكذب 
دائما؛ كل اخباري كذب»» فخبره هذا لا يدخله صدق  2'9‏ وإلا كذبت 
أخباره؛ وهو منها - ولا كذب وإلا كذبت 7؟؟ أخباره مع هذاء وطق في 
قوله: « كل أخباري كذب)» فيتناقض . 
المطابق» والكذب: ضدهة. 

وبأنهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد؛ فيلزم امتناع الخبر””؟ أو 


وجوده مع 27 عدم صدق الحد . 
وبخبر الباري . 


واعجب عق الأول : لنت سس تكبرئز لاقادتة سكي اسحسين: ولا 


)١(‏ هو: أبو ثُمّامة مسيلمة بن حبيب؛ من بني حنيفة» ادعى النبوة» وتبعه قومه» فأرسل 
أبوبكر خالد بن الوليد لقتاله» فقاتله وقتله سنة ١١‏ ه. سمي ( مسيلمة الكذاب) . 
انظر: المعارف / 211١‏ 73510» ه .24 والبداية والنهاية 75/5" . 

(؟) نهاية 48 أ من (ظ). 

(؟) في (ب) و(ظ): لا يدخله صدق ولا كذب وإلا كذبيت... 

(4 ) قوله: وإلا كذبت أخباره... وصدق في قوله. كذا في النسخ . وهو كذا في الإحكام 
للآأمدي ؟1/"..ولعل صوابه: وإلا صدقت أخياره... وكذب في قوله. 

(5) وهو محال. 

() يعني : مع امتناع اجتماع دخول الصدق والكذب فيه فيكون المحدود متحققاً دون ما 


قيل بكونه حدا له وهو محال. انظر: الإحكام للآمدي 5/1. 


5 0 0 


رصنا" لاا موضاقت يما لتر الوالسادو تعيية وو حر 

روا لا سوه اشرو فووا كل رانك ترك للقي 
لوسرو صانق زان الأدسكا كان ٠‏ ظ 

حول 00 النزاي ماين ال نات الكلاي 19 النكيبيا بها ودر 
لأحدهماء وَسَلّمه بعضهم, ولكن لم يدخله الصدق : (4) 

وأجيب: 7" بأن معنى الحد بأن 7 اللغة لا تمنع القول للمتكلم به: 
صدقت أو كذبت. ْ 

ورد: برجوعه ("؟ إلى التصديق والتكذيب» وهو غير الصدق والكذب 
في الخبر. 

وقوله: « كل أخباري كذب» : إن طابق فصدقء. وإلا فكذبء, ولا يخلو 
عنهما. 


)١(‏ يعني : الخبرين. 

)١(‏ هذا جواب ثان عن الأول. 

(7) كذافي (ب) و(ظ). وفي ( ح): الخسسر. ولعل صوابه: الصدق. انظر: الإحكام 
للآمدي ؟/ل. 

(4) وقد قيل: الخبر ما يدخله الصدق والكذب. 

(5) هذا جواب ثالث عن الأول. 

(5) كذا في النسخ. ولعل صوابه: أن. 


(/1) في ( ب ): بوجوعه. 
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'وقال بعض أصحابنا ('؟: يتناول قوله ما سوى هذا الخبر؛ إذ الخبر لا 
يَكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله, 

ولا جواب عن الدور. ظ 

وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق 7'؟ والكذب على الخبر» لعلمهما 
ضرؤرة . 

وأجيب عن الأخير وما قبله: 7 '2 بأن المحدود جنس الخبر» وهو قابل لهما. 
كالسواد 2*7 والبياض في جنس اللون . 00 

ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر, وإلا لزم وجود الخبر دون حده. 

وأجيب: الواو وإن كانت للجمع لكن المراد الترذيد بين القسمين تجوزاء 
لكن يصان الحد عن مثله . 

وحده في العدة: 7" بما”'2 دخله الصدق أو الكذبء وفي الروضة: (") 
الو وال ا ٠‏ 


قرو الوروتوم لها 


١١)انظر:‏ المسودة / 719؟. 

(5) نهاية ١١5‏ من( ح). 

(") نهاية 55 ب من (ب). 

(4؛ ) يعني : كاجتماعهما. 

)5١‏ انظر: العدة/855. 

(1) في (ب) ووظ): كلما دخله. 


(7) انظر: روضة العاظر] 95 . 


ص يانه 


ويمنافاة (أو) للتعريف؛ لأنها للترديد» فلهذا أتى بعض أصحابنا (') 
تالواق: 

شين ال امول تيو 7 برذ ترد فقي 

وحده أبو الحسين المعتزلي : كلام يفيد بئفسه نسبة. 7") 

والكلية اعوزي !2 كلذ انه" احدمها العظم من روف تيتسوعة 
متميزة . 

فقال: 9 بنفسه» ليخرج نحو «قائم » فإنه يفيد نسبة إلى ('2 الضمير 
بواسطة ("2 ا موضوع . 

و عمد وين اانا لوتسير الال وق ا ا 
زيد]»» قال بعضهم: ومثل « قم)؛ فإنه يفيد فحية بيه 7 العنام 0 
(لعانظر: البلبل 45/7 0000 

)١(‏ في (ب) ورظ): في أحدهما. 

(؟) انظر: المعتمد/ 44ه. 

(1) انظر: المرجع السابق/ .1١6- ١4‏ 

(5) في (ظ): لأنه. 

(5) في (ظ): على. 

() ضرب في ( ظ ) على ( بواسطة ) وكتب مكانها: (بخلاف). 
(8) نهاية 44 ب من (ظ). ظ 


(4) يغيد نسبة التعجب الحاصل إلى المتكلم؛ وليس بخبر. انظر: المنتهى لابن المماجب 


[اع لمع. 
)٠١(‏ في وح): نسية إلى القيام . 


م 


ل 

وقال الآمدي ('2: أخرجه « بنفسه)». فإن المأمور به وجب بواسطة ('؟ ما 
استدعى 9 الآمريئفسة من طلث الفعل : 

وحدة جماعة: 7 كلام محكوم 7 فيه بنسبة خارجية» وهي : الآمر 
الخارج عن كلام النفس الذي يتعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة . 

فمثل : «طلبت القيام) حكم بنسبة لها خارجي وهو: نسبة طلب القيام 
إلى المتكلم في الماضى» وهذه (' 2 النسبة خارجة عن 7("؟ الحكم النفسي - 
ويسمى هذا الحكم 2*7 كلام النفس - تعلق بها الحكم النفسي بخلاف 
«قم)» فإنه متعلق بالحكم النفسيء لا متعلق له خارجي . 


0-8 0 
ع 


(1):انظر: الإحكام للآمدي ؟1/5. 

(؟) في وب): بواسطها. 

() يعني : ما استدعاه الأمر. 

( 4 ) انظر: كشف الأسرار ؟ / »2 وشرح العضد ؟/45» وتيسير التحرير 276/37 وغاية 
الوصول /54: وشرح المحلي على جمع الجوامع 2٠١7/57‏ وإرشاد الفحول/ 47 . 

(5) ضرب في (ظ) على ( محكوم فيه) وكتب مكاأنه: ( يفيد بنفسه) وحذفت الباء 
الأولى في : بنسبة. ٠‏ 

(5) في (ب): رهي. 0 

(7) نهاية ١١17‏ من (ح). 

(8) في (ظع: الكلام. 
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وغير الخبر : إنشاء وتنبيه. 

وبعت [و] 20 اشتريت وطلقت - ونحوها ما تستحدث بها الأحكام (") 
- إنشاء عند القاضي وغيره 257( وم ش)2*7؛ لأنها لا خارج لهاء ولا تقبل 
ل ل 4 ا 

وعند الحنفية (27: هي إخبار؛ لآن الأصل التقرير”' © وعدم النقل . 

ولناوجه2"؟2: «وطلقتك ؛(*كناية» فعلى الأول: لو قاله لرجعنية 
طلقت» ذكره بعض أصحابناء» دنا لق روت لاي لا ٍ َّْ يسأل 

بعص واتخاه عور 2 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(؟) نهاية 175 من (ب). 

(") في ( ح): وهو معنى كلام غيره. 

(4) انظر: الفروق 278/1١‏ 75» وشرح العضد 49/5» وشرح اللي على جمع الجوامع 
؟/15ء وغاية الوصول .1١7/‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير 255/57 وفواتٌ الرحموت .1١4 21١7/15‏ 

(5) ينوي )ورط):الآن الأصل عدم ادير وعدم التفل. 

(07) في (ب): وجل. 

(8) يعني : لنا وجه أن ( طلقتك) من كنايات الطلاق» انظر: الفروع 7078/٠‏ قال: وقيل: 
(طلقتك) كناية» فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر» وعلى الأول هو إنشاء. 


وانظر: الإنصاف 4755/7 . 


6 اس 


(م)250, لكن الاقف :ظاكنا ناضيا تزييدة نذا تقلدق. 

ارود قو وداب عند متيو الزن اناك اوسن جد بود با 
مطابق أو لا. 

وقال '' 2 الجاحظ ("): المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق» وغير المطابق مع 
تمهاد عنادها كدف اونا سرف ذلك ليس وس قرولا كدان القدرنه : 


١‏ أَفْتَرَى على الله 5 أم به نجنّة # 210 والمزاذ هين فيهتنا 7 ؟» وليين 
الغاني”' ) بصدق لعدم اعتقاده (" ولا كذب لتقسيمه (5), 


. 44/5 انظرٌ: المنتهى لابن الحاجب / 48 : ومختصره‎ )١( 

(؟)انظر: المعتمد /5514.؛ والعمهيد ٠١5/‏ ب. 

(5)هو: أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الليثي البصري» كان 0 بحور العلم والأدب 
راس في الكلام والاعتزال» وإليه تنسب (الجاحظية ) من فرق المعتزلة» توفي بالبصرة سئة 
6 ها 
من مؤلفاته: الحيوان» والبيان والتبيين. 
انظر: وفيات الأعيان ,١ 64٠/٠‏ وفرق وطبقات المعتزلة / +7 وروضات الجنات ٠‏ /غ ”2 
وبغية الوعاة ؟ /8؟5» وشذرات الذهب 7/١؟١.‏ 

(4 ) سورة سب : آية /. 

( © ) يعني : في الافتراء والجنون. 

(1) وهو كلام امجنون. 

(7) يعني : لعدم اعتقاده صدقا. 


(8) يعني : لكونه قسيم الكذب. 
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رد: المراد 27 الحصر في كلونه كير كلاو لبمن فقي هري فلاعبيرة 
بكلامه. 


وأما المدح 7" والذم فيتبعان المقصد ويرجعان إلى المخبر لا إلى الخبر 
ومعلوم عند الأمة صدق المكذب برسول الله في قوله: ومحمد رسول 
الله)”"2 مع عدم 2*7 اعتقاده» وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده» وكثر””؟ في 
السنة تكذيب من أخبر- يعتقد المطابقة ‏ فلم يكن» كقوله عليه السلام : 


)١(‏ في (ح): مرادهم. 

(؟) هذا جواب دليل مقدر للجاحظ: ليس الصدق هو الخبر المطابق للمخبر, فإإن من أخبر 
بأن زيدا في الدار على اعتقاد أنه ليس فيها - وكان فيها - فإنه لا يوصف بكونه صادمًا 
ولايستحق المدح على ذلك وإن كان خبره مطابقًا للمخبرء ولا يوصف بكونه كاذيا 
لمطابقة خبره للمخبر. وكذلك ليس الكذب هو عدم مطابقة الخبر للمخبر؛ لأنه لو أخبر 
مخبر آن زيدا في الدار على اعتقاد كونه فيها - ولم يكن فيها -- فإنه لا يوصف بكوته 
كاذراء ولا يستتعن اندم على ذلك» ول 'يوضق يكوته 'صنادقاالعدم ماارقة القيتر 
وإما الصدق ما طابق امخبر مع اعتقاد امخبر أنه كذلك» والكذب ما لم يطابق الخبر مع 
اعتقاد أنه كذلك . انظر: الإحكام للآمدي .1١- 1١/5‏ 

(") نهاية ١1١8‏ من (ح). 1 

(4) في (ب): مع اعتقاده. 

(5) في (ظ): وكثير. 


خاللات 


نا 

وقيل: إن اعتقد وطابق فصدق وإلا فكذب»ء لتكذيب المنافقين في 
ين ش 

5277 أكذبهم في شهادتهم”')؛ لآن الشهادة الصادقة77) أن ميته 


بالطابقة معدا 
وقال الف راء: الكاذبون في ضمائرهم 7'؟ وقيل: [في] 9) 


. هو الصحابي أبو السنابل بن بَعْكنّك بن الحجاج بن الحارث‎ )١( 

١؟)‏ سيب الحديث: أن سبّيّعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة» 
فتزينت وتعرضت للتزويج» فقال لها أبر السنابل : لا سبيل إلى ذلكء أي : حتى تمر عليك 
أربعة أشهر وعشرا. فاتت النبي؛ فقال لها : ( كذب ابوالسنابل؛ أوليس كما قال أبو 
السنابل» وقد حللت فتزوجي ) . كذا رواه الشافعي والبغوي» والحديث ورد بألفاظ مختلفة. 
أخرجه البخاري في صحيحه ” / ١57-160‏ » ومسلم في صحيحه / ١١57‏ والترمذي 
في سننه / 7707/57) والنسائي في سئئه 5 / ١40‏ » وابن ماجه في سئنه / 7517 وأحمد في 
مسنده 17 / 189؛ والشافعي في الرسالة / 0ه ( وانظر: بدائع المئن ؟/ 1١”‏ )» والبغوي في 
شرح السنة 4/9 0*» والدارمي في سننه 217/5 وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد 
الظمآن / ؟7) . وانظر: فتح الباري /8// 5"1١‏ . | 

(؟) قال تعالى: ‏ إذا جاءك المنافقوت قالوا نشهد إِنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذيون # . سورة المنافقون: آية .١‏ 

(4؛ ) انظر: تفسير القرطبي .1177/1١8‏ 

(5) نهاية 49 أ من (ظ).. 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء 2١68/7‏ وتفسير القرطبي ١77/17‏ . 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). 


م145 ب 


010) 


لعفي “٠6‏ المسألة لفظية . ونحكاه في العتمهيد' ') عن بعض 
المتكلمين» ولم يُخالفه. ‏ - 


والعمق: القنوة والقياقي “ا والنيناك"" أروعه سوس عيلاف امراة 


كر ار ع 07 
عاد عد عله 
قال !"2 بعض أهل اللغة: لا يستعمأ الكذب إلافى سرع نماض 
بخلاف ما هو, 


ل ا ا 


وما هم منكم » سورة التوبة: آية 55. وانظر: تفسير الطبري 239/178 وزاد المسير 
174» وتفسير ابن كثير 54 /75/2. 

.50/5 انظر: شرح تنقيح الفصول //174. وشرح العضد‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد //ا١٠أ.‏ 


( 4 ) نهاية 51 ب من (ب). 


(5) في (ظ): والبيان. (1) انظر: الواضح ١8/1؟‏ ب. 
(/) انظر: الآداب الشرعية للمؤلف 235/١‏ وشرح الكوكب المئير 25١4/1‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم 51//15. ش 


89) انظر: الآداب الشرعية 270/1١‏ 38 . 


- 0 


ينبغي أن يفعل. وقيل له: بم تعرف 257 الكذاب؟ قال: بخلف الوعد . 

ومعناه لابن عقيل ('2 وابن ("؟ الجوزي وصإحب ”7* ؟ المغني وغيرهم» لقوله: 

وأقسموما بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله 2©27» وقوله: فإ ألم تر إلى 

الذين نافقوا 74 2» 9 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا # (" , 
ورد أبو جعفر البحاس **) على قائل ذلك 27 بقوله: فل يا ليتنا 

)١(‏ في (ب): بم يعرف. 

(؟) في كتابه الفصول. انظر: الآداب الشرعية .50/١‏ 

(؟) انظر: زاد المسير © /23158ء والآداب الشرعية .”/1١‏ 

(؟ ) انظر: المغني 458/17» والاداب الشرعية .70/1١‏ 

(5) سورة النحل : الآيتان 58: 75: 8 وأقسموا بالله جهد أيمائهم لا يبعث الله من يموت 
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الئاس لا يعلمونه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين #. ش 

(1) سورة الحشر: آية ١١‏ : 88 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوائهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب لعن أخرجتم لدخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لتنصرنكم 
والله يشهد إنهم لكاذبون ©. | ش 

(7) سورة العنكبوت: آية ١7‏ : «9 وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون © . 

(4) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي» توفي سنة 518 ه. 
من مؤلفاته : إعراب القرآن» والكافي في العربية . 
انظر: وفيات الأعيان 287/١‏ وبغية الوعاة ١/؟55»؛‏ وحسن المحاضرة /١‏ ١ه‏ 
وشذرات الذهب 515/57. 


(5) يعني : على من قال: لا يكون إلا في ماض. فانظر: الآداب الشرعية .51/1١‏ 
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اا 
وفي البخاري : قول سعد بن عبادة 292 يوم فتح مكة-: «أليوم 


تستحل الكعبة). فقال - عليه السلام -: ( كذب سعد ) 2*7. 


وف ينام قل اط ساني الم يدام راود برراعده اللي 
حاطب الئار» . فقال - عليه السلام -: ( كذبت»؛ يدخ لبا 0 


الخبر منه : معلوم صدقه» ومعلوم كذبه: وما لا يعلم واحد متهما. 


ذاله ا 1 8 1 | 0 7 
فالأول: ضروري بئفسه كالمتواتر» وبغيره كخبر من وافق ('؟ ضرورياء 


أو نظري كخبر الله وخبر رسوله عنه وخبر الإجماعء؛ وخبر من ثبت بخبر 


)١(‏ سورة الأنعام: آيما 211 58: ظ ولو توى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ©. فقد جاء الحكم بالكذب على مستقبل . 

(؟) في (ب): الاديه. أقول: والمناسب : الايتان. 

(7) هو: الصحابي سعد بن عبادة بن ذَلَيّم» سيد الخزرج. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ١17/0‏ نو نايت عزرة بن الزمبو مرنداا :قال أبن حجر 
في فتح الباري 7/48: ولم أره في شيء من الطرق عن عروة موصولاً . 

(5) هو: الصحابي حاطب بن أبي بلتعة. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١947‏ ف ويك عاو لقره - ارونات عبد في 
مسنده 589/15. 


(7) نهاية ١١59‏ من ( خ). 


]الا - 


اخدها ضلاقه وخر مواقق حبر انين 207 

والغاني: ما خالف ما علم صدقه. 

ا كالعدل» وكذبه كالكذاب» والمشكوك فيه 
2 ا 

وقول "© قوم: كل خبر لم يعلم صدقه كذب قطعاء وإلا لنصب عليه 
دليل كخبر مدعي الرسالة) باطل؛ فإنه مقابل بمثله في نقيضه 2*7: ويلزمه 
كذب كل شاهد وكفر كل مسلم لم يقم قاطع بصدقهما.” © 

وإنما كذب المدعي لأن الرسالة عن الله خلاف العادة» والعادة تقضي 207 
بكذب ما يخالفها بلا دليل. 


53 
2 
د 
د 


1 قن روطم احنهما 

(؟) يعني : خير مجهول الحال. 

(؟) انظر: شرح الكوكب المئير 2751/5 وتيسير التحرير 270/7 وفواتح الرحموت 
ومختصرابن الحاجب :5١/5‏ والإحكام للآمدي ؟7/5١:‏ وشرح العضد 
. 

(؛ ) يعني : في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخر» فيلزم اجتماع النقيضين» ونعلم بالضرورة 
وتون الروهكا :لقا مشج السام 1/1 ظ 

(5) وذلك باطل بالإجماع والضرورة. انظر: المرجع السابق. 


(5) في (ظ) تقتضي . 


اع ل 


عم 
جر قل ري الخسبر 
فى (ج (زوئيس 


تواترواحناد. 


فالعواتر لغة417: تعابع شيعين 7" فأكفر بمهلة؛ومنه: ثم أرسلنا 
رسلا تدرف 10 

اسك كره لش نه و 

وقيل: «بنفسه) ليخرج ما أفاده بغيره كخبر علمٌ صدقه بقرينة عادة أو 
غيرها , 

والعقلاء: أن المتواتر يفيد العلم؛ لعلمهم”') ببلاد نائية وأثم ماضية 
والبياء وتخلقاء وخلرك جره الإتخبان كعالمهه بالمبحسيات”, 


وحكي عن قوم - قيل 2*7: هم البراهمة 7277 "وم جور يعني 


. ١719//10 انظر: الصحاح/84» ولسان العرب‎ )١( 

١؟)‏ نهاية 1514 من (ب). )9١‏ سورة المؤمنوك: آية 414 . 

(1) في (ح): كعلمهم. 

(هعانظر: العدة/ .84١‏ 

5١‏ ) البراهمة : فرقة ضالة ظهرت في الهدد» تنسب إلى رجل يقال له: ( برهم ) أو ( برهام)؛ 
كان يقول بنفي النبوات وآن وقوعها أمر مستحيل في حكم العقل» لأن الرسول إما أن 
ياتي بأمر معقول أو بآمر غير معقول» فإن كان الأول فقد كفانا فيه العقل» فلا حاجة لدا 
إلى الرسول» وإن كان الثاني فلا يمكن قبوله؛ لأن قبوله خروج عن حد الإنسانية ودخول 
في حرم البهيمية. وقد انقسموا إلى فرق . انظر: الملل والنحل * / 5" . 


(/) نهاية 45 ب من (ظ). 


1 


الله بعث الرسل» رقيل «اتطو ا درفت عفيةة! لما فول 
0 5 8 5 00 3 : 
بالتناسخ ‏ : أنه لا يفيد العلم ب وقيل 7 '2: يفيد عن الموجود ( اميه 
لأن تباينهم يمنع اجتماعهم على خبر كامتناعه (*2 على حب طعام واحد . 
ثم: المجملة مركبة من واحد» ويمكن كذبه؛ فكذا هي . 
ويلزم (' تناقض المعلومين بتعارض تواترين» وحص ول العلم بنقل 
[أهل]”("' الكتاب ما يضاد الإسلام. 


ولأن الضروري لا يختلف”*))» ولا يخالف» وقد فرقنا ضرورة بين المتواتر 
والْمحَسّات وخالفناكم. 


.١7/1١ انظر: البرهان / 58» والمستصفى‎ )١( 

(؟) السمنية: طائفة تنسب إلى ( سومنا) بلد في الهند» وكانوا يعبدون صنماً اسمه 
( سومنات )» كسره السلطان محمود بن سبكتكين ولديهم يذاه غريبة كالقول 
بالتناسخ وقدم العالم وإنكار النظر والاستدلال واعتبار الحواس امس -برحدها - 
وسائل العلم والمعرفة . 
انظر: الفرق بين الفرق / 217١‏ والحور العين/ 5غ وفوا الرحموت 11١5/1‏ 

(؟)انظر: المحصول /١/15‏ 1؟". 

( 5 ) في (ظع: الوجود. 

(5) في (ب) ورظ): كامتناعهم. 

(5) نهاية ١1١‏ من رح). 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . : 

(6) وقد وقع التفاوت بين علمنا بما أخبر به أهل التواتر من وجود بعضالملوك وعلمنا 
باستحالة اجتماع الضدين. انظر: الإحكام للآمدي 11/9. 


لاغ ل 


ورد ذلك: بأنه تشكيك في الضروري» فلا يسمع. 

ثم : الأول ممنوع. 

ولا يلزم من ثبوت شيء للواحد ثبوته للجملة:. فإن الواحد جرء العشرة 
تساف جر متاو ترم الوبهو وا 097 جوروات للدم 

واجتماع المتواترين فرض محال . 

وأخبار أهل الكتاب - فيما ذكروه - لم تتواتر”'2» والقاطع يقابله. 


ولا نسلم أن الضروري لا يتفاوت» ولا يلزم منه (' أنه لا يفيد العلم؛ 
8 3 ه 


واخالفة غنات 277 سك 1١‏ عو يش اسقط في 200 بح وقالز اب 


)١(‏ في (ظ): مبئاه. 

(1) في ( ب)؛ لم يتواتر. 

(") يعني : من تفاوته . 

(؟) في (ح) ثم الاستعئاس . 

(5 ) يعني : ثم لو سلمنا أن العلوم لا تتفاوت جلاء وخفاء فالتفاوت هنا للأنس وعدمه لا 
لكون أحدهما جليا أو خفياً. انظر: فواتٌ الرحموت .١١4/57‏ 

(1) في (ظ): وكما. 

() انظر: العدة /845. 

(4) السوفسطائية: هم مبطلو الحقائق» وهم ثلاث فرق في ذلك: فرقة نفت الحقائق 
جملة» وفرقة شكت فيهاء وفرقة فصلت فقالت : هي حق عند من هي عنده حق؛ وهي 
باطل عند من هي عنده باطل . انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل  .17/1١‏ 


هلاج ام 


عقي 0 اسان نر متيل ا نعلم أن لا علم أصلاًء وعن بعضهم: 
لا علم لنا بمعلوم» وعن بعضهم: لا ننكر العلم لكن لا تقوى عليه القوة 
البشرية؛ وعن بعضهم: من اعتقد شينا 0 فهو كما اعمقده 55 
وال 20 

وأنكر الملحدة والرافضة العلم بالعقل» لتناقض قضاياه لاختلاف العقلاء. 

وهذا تناقض منهم» مع أن العقل حجة الله على المكلف» واختللاف 
العقلاء لقصور علم أو :.صمير في شرط النظر. 

ثم: جميع ذك شبه لا أثر لها مع العادم. كالم.سيات امون النظر 
يختلف فيها والسماع . 

وقالت اليهود :2١(‏ ومن شرطه أن لا يكذب به أحد». وهذا باطل. 

نا ظ 

عند أصحابنا ‏ منهم القاضي في العدة("؟ - وعامة الفقهاء 

والمتكلمين: أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري . 


)١(‏ انظر: الفنون لابن عقيل 40١/‏ وفي تلييس إبليس /75: ينسبون إلى رجل يقال له: سوفسطا. 

)١(‏ يذهب آخرون إلى أن سوفسطا: اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف وأنه ليس في 
الوجود شخص اسمه سوفسطا. انظر: تيسير التحرير 2737/15 والمعتبر/ 151 . 

() نهاية 5" ب من ( ب). ش 

(1 ) يعني : فكما تجيبون عليهم نجيب عليكم. انظر: الإحكام للآمدي 18/1. 

(5)غي وح): كالحساب. ش 

(5) انظر: العدة / ه844 والمسودة / 94؟. 


(7) اتغلر: العدة /8117. 


- 000 


والعتعان ,الفاضى في ل ان 
الكعبى واو تسيو الصيدرى 87> الزليان و01 واوو لا 


وطفة الا كا ضروري بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالواسطة مع 


وقال بعض أصحابنا 2١57‏ لفظية : مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل 


)١(‏ انظر: المسودة /54؟. 

(؟)انظر: التمهيد /8١٠1أداب.‏ 

9") انظر: المعتمد / 5517 والبرهان /5075: والمستصفى .١55/١‏ 

(:)انظر: المعتمد /85ه. 

(ه) انظر: العمهيد ٠١8/‏ 21 والإحكام للآمدي 18/5. 

(5) هو: أبوبكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي؛ أصولي فقيه شافعي» ولد سنة 
80 هه وتوفي بيغداد سنة 595 ه. 
انظر: تاريخ بغداد 2153/8 وطبقات الفقهاء للشيرازي / /اوء والمنتظم 107/ 21577 
والوافي بالوفيات 5 :؛: وطبقات الشافعية للأسنوي ١1/؟51»‏ والنجوم الزاهرة 
00 

79) انظر: البرهان ]010/9 . 

(8) انظر: المستصفى ١ع‏ والإحكام للآمدي 15-18/5. 

(9) نهاية ١1١‏ من (ح). 

. يعني : وليس ضرورياً بمعنى استغنائه عنها‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ظ): الاستغناء به. 

.6٠0] البلبل‎ :رظنا)١؟(‎ 


//ال/ا ع د 


إلى تصديقه» والثاني : البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه» والضروري 
منقسم إليهما. 

وترفق 019 الرتشين 21 الشني 00 والآمري 25 

وجه الأول: لو كان نظريا لافتقرإلى توسط المقدمتين» ولما حصل أن لا 
يتأتى له (*) كصبي ونحوه؛ ولساغ الخلاف فيه عقلاً كبقية النظريات . 

وجه الشاني: لو كان ضروريًا ما افتقرء ولا يحصل إلا بعد علم أن امخبر 


عنه مُيِحَسّ من جماعة لا داعي لهم إلى الكذبء وأن ما كان كذلك ليس - 
بكذبء» فيلزم كونه صدقا. 


رد: بمنع افتقاره إلى سبق علم ذلك» بل يعلم ذلك عند حصول العلم 
بالخبر. 


(١)نهاية‏ .هأ من ١ظ).‏ 

.١5/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

() هو: أبو القاسم الشريف علي بن الحسين بن موسى» ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» وهو أخو الشريف الرضيء إمام في على الكلام وأصول الفقه والآأدب 
والشعرء توفي ببغداد سنة 475 ه. 
من مؤلفاته : الذريعة في أصول الفقه. والغرر الدرر في الفقه والنحو. 
انظر: وفيات الأعيان */"؛ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / 8"» وتاريخ بغداد 
05 ومرآة الجنان 1/ 5ه » وإنباه الرواة ؟ / 44 ؟» وشذرات الذهب 755/17 . 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 77/5. 


(0) يعني : لمن لا يتأتى له النظر. 


8لا - 


ثم: حاصل بقوة قريئة 2١9‏ من 7'؟ الفعل» فالنظر لا يحتاجه. 

قالواة ضرر#الترسيي 0 ٠‏ 

رة: مطرد في كل ضروري 220. 

قالوا: لو كان ضروريا 2*0 لعلم كونه ضروريا ضرورة؛ لعدم حصول 
علم ضروري لا يشعر بضرورته. (') 

ره : معارض بمثله في النظري . 9 

ثم : لا يلزم من حصول ** العلم الشعور بالعلم ضرورة» وإن سلّم فلا 
يلزم الشعور بصفته (* > ضرورة . ظ 

قالوا: كالعلم عن خبر الله ورسوله. 


رد : لتوقفه على معرفتهماء وهي نظرية. 


)١(‏ كذافي النسخ. ولعل الصواب: قريبة. 
(؟) ضرب على ( من) وعدلت العبارة - في ( ب ) و( ظ) - إلى (للفعل ) . 
(؟) يعني : النظر في المقدمات . 
(4 ) ولا يلزم الاحتياج إليه. افظر: شرح العضد 57/57. 
(ه) نهاية 50 من (ب). 
(5) في (ظ): بصورته. وفي نسخة في هامشها: من ضرورته. 
ولغ ايعس ل ركنان نظريا لعلتم كرته تقار يابالضرؤرة متعترةامن النطزيات» انطاز: 21 بجع 
السابق. 
(8) في (ظ): حصوله. 


(9) من كونه ضروريا أو نظريا . انظر: المرجع السابق. 


0 


مسألة 

للمتواتر شروط متفق عليها : 

ففى اتخبرين: أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم 
وفي بعض كلام القاضي ”' 2 وذكره ابن عقيل عن أصحابنا: لكثرتهم أو 
لدينهم وصلاحهم - مستند ين إلى الحس» مستوين في طرفي الخبر ووسطه . 

وذكر الآمدي *' 2 من 7" المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين لا 
ظانين» واعتبره في الروضة ”*2» واعتبره في التمهيد 2*7 - إن قلنا: هو نظري 
لأنه (' 2 لا يقع به العلم؛ ولأن علم السامع فرع علئ علم اتير ”'2. كذا 
قال. 

ولم يعتبره القاضي وغيره 7*) من أصحابنا وغيرهم؛ لأنه إن أريد كلهم 


(١)انظر:‏ العدة /865. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؟ /78. 

(9) في (ظ): في : 

( ) انظر: روضة الناظر /57. 

(5) انظر: التمهيد .1١١5/‏ 

5 قال: لأننا لو جوزنا أن يكونوا ظانين أو مخمنين - وهم :يظنون أنهم محقين ‏ لم يقع 
لنا العلم؛ فلهذا اعتبرنا أن يكونوا الفرقواختو يتين ينا ةما او 

(7) فعلم انخبر متى كان ظناً فعلم السامع يجب أن يكون ظنًا. 

(8)نهاية ١١5‏ منرح). 


حم اوت 


ويعتبر('2 تأهل المستمع ('2 للعلم» وعدمه 7 '؟ حال الإخبار؛ لامتناع 
تحصيل الحناصل» وأن لا يعلمه السامع ضرورة؛ قال بعضهم 7*؟: وأن لا 
يععقدا خدللافة لشبية دريل 250 1واتقليقة 07 ش 

وسبق في المسالة قبلها: أن من قال: «نظري) شرط سيق العلم بجميع 
ذلك» ومن قال: «(ضروري) فلا» وضابطه: العلم بحصولها عند حصول 
العلم بالخبر» لا أن ("2 ضابط حصول العلم به سبق حصول العلم بها. 

26 2 2 

واختلف : هل يعتبر في التواتر عدد؟ 

فقيل: يعتبر خمسة. وقيل : أربعة» وقيل: اثنان» وقيل: عشرة» وقيل : 
اكنااعهريعدد النقباء 290 المسكوتين::وفيل عشزول لقوله: :© إن يكن 1*7 
)١(‏ في (ب) واظ): ويعتبر في تأهل. وكانت كذلك في ( ح)» ثم ضرب على ( في ) . 
(؟) في (ظ): السميع. 
() يعني : يعتبر عدم حصول العلم حال الإخبار. 
(4) انظر: البلبل /؟5: والمدخل/ 4١‏ عوشرح الكوكب المنير 2917/5 واحتصول 

/8” ونهاية السول ؟5/5١7؟.‏ 
(0) إن كان من العلماء. 
(1) إن كان من العوام . 
(>7,) في (ظ) لأن. 
ومع قال تعالى : © ولقد الخد الله ميغاق بسي إسرائيل وبعثنا متهم اثتي عشر نقيبا 4 سورة 

المائدة: آية ؟١.‏ وانظر - في التعريف بهم -: تفسير القرطبي .١١5/7‏ 


(9) سورة الأنفال: آية 6" . 


المع ل 


منكم عشرون # ”55 » وقيل: أربعون كعدد الجمعةء وقيل: سبعون لاختيار 
امتونيى 107 أ وقي : للاتيياقة ونيف بيعادد اهار زد 0ك وقيل: ألف وسبعمائة 
كبيط ارط وا 0 

وعند (*؟ أصحابنا والمحققين: لا ينحصر في عدد؛ وضابطه: ما حصل 
العلم عنده؛ وذكره فى التمهيد (' )عن أكثر العلماء - وعلى هذا يمعنع (*) 
الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له الجلم منه - للقطع به7*؟2 من غير 


(١)نهاية‏ 66 ب من (ب). 

, 168 )قال تعالى : ل وأختار موسى قومه سبعين رجلاً 4 سورة الأعراف: آية‎ ١( 

(؟) وقعت غزوة بدر في ١7‏ من شهر رمضان سنة ” ه. وكان عدد جند المسلمين فيها 
4 رجلاً. فانظر: سيرة ابن هشام 78/7 وما بعدهاء والروض الأئف © / 767 وما 
بعدها. 

(: ) بيعة الرضوان : هي البيعة الني بايع فيها الناس رسول الله - على الموت أو على أن لا 
يفروا - تحت الشجرة. وذلك بعد أن بلغ النبى أن عثمان قد قتل» وكان الرسول قد بعثه 
إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت للحرب» وذلك عام الحديبية آخر سنة 
"ه. فانظر: سيرة ابن هشام */ 51" . وما ذكره المؤلف من تحديد العدد ب ١7+٠١‏ 
موافق لما في حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة. ورجح في فتح الساري 
1ع اتيم كانوابين .4 اسن ,8 

(5) نهاية 5٠‏ ب من (ظ). 

١")انظر:‏ التمهيد / ٠١8‏ ب. 

(17) انظر: شرح الكوكب المنير 8109//7 . 

يعني اللعطم بالعام» 


5م ب 


علم بعدد خاصء والعادة تقطع بأنه لا سبيل إلى معوان لعرلة واي 
الظنون على تدريج خفي كحصول كمال العقل به. '' 

ولا دليل للحصرء وما سبق - مع عدم مناسبته - مضطرب متعارض» 
ولا يحصل العلم عند عدد من ذلك ولا بد» بل يختلف باختلاف قرائن 
التعريف وقوة السماع والفهم 7'' والوقائع. 

وقول (؟2 ابن الباقلاني وأبي الحسين المعتزلي : من حصل بخبره علم 
بواقعة [لشخص ]277 حصل بمثله بخ بغيرها () لشخص آخر) إنما أرادا مع 


التساوي مع كل وجه - ومثله بعيد عادة - وإلا لم يصح 


وقال القاضي ("2 وآبو الطيب 7*) وابن الباقلاني 217 والجبائي ” ' "2 : لكن 


)١(‏ في (ب): يترايد. 

(؟) يعني: بالتدريج. (؟) نهاية ١"‏ من (ح). 

اه واس جاه ل عور وفواتح 
الرحموت 2١١7/7‏ ومختصر ابن الحاجب ؟ روه والمعتمد/ "5145558631١‏ 5) 
4» والمستصفى "0/١‏ والإحكام للآمدي؟/54» وشرح العضد ؟/ههء وغاية 
الوصول /557. 1 

(ه) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(1) في وظ)؛ لغيرها. 

/) انظر: العدة /655. 

89) انظر: المسودة /71757. 

5ع انظر: البرهان / ١10ه,‏ ١/اه.‏ 

(١٠)انظر:‏ المععمد /7ههغ 551» والعبصرة / 590 والمسودة /555. 


5 1 0 


ايخعبل باربعةت وذ كزه ابو برهان ١7:‏ إلجتناع انا لأنه لو خضل بوم تفضا 
بخبر كل أربعة كالجم الغفيرء بعلم الخاكم ضع كوو ضور واميكرن روود 
حرم بالسؤال عن عدالتهم باطلا . 
راعج بوبدا "ان المشونوة "على ف عه باريفة اقطان 
رد: حصول العلم بفعله تعالى» فلا يلزم اطراد» ثم : الشهادة "كد 
ورد بعض أصحابنا' '2 ذلك : بأنه فرق 7 في العمل أو الظن بين مخبر 
ومخبر» كذا في العلم» والعلم بتأثير الصفات ضروريء ثم ””2: غير الأربعة 
كهي في السؤال فلا اختصاصء ثم: القضاء أمره0' > مضبوط ('2 ظاهر 
للعدل 0 ولهذا لا يحده7' بعلم » لكن لو شهد بالأمر من أفاد خبرهم 
لا ا 
)١(‏ انظر: المسودة /5؟. 
(؟) انظر: التمهيد/8١٠‏ ب. 
(؟) انظر: المسودة //91؟؟ , 


( 4 ) يعني : فرق القاضي . 


(5) تكررت (ثم) فني (ب). 
(1) نهاية 55 أ من (ب). 
(7) في (ظ): مضبوطًا. 

(8) ب يعنى : لأجل العدل. 
ب ا 1 
(*) في (ب): بها. 


غمغ ل 


وكال انها خإف القاضق 10ران لكب كف 7و0 


ولا يشترط غير ذلك . 

وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة - وبعضهم : إن طال الزمان - 
لإخبار النصارى بقتل المسيح . 

ورد : بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه . 

وشرط 257 طوائف من الفقهاء: أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد. 

وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن. 

وقترطنت الشييةه 299: احضوم فتهع# عا الكتلات) 
واليهود7'؟: أهل الذلة والمسكنة فيهم؛ لاحتمال 27 تواطلق 
غيرهم على الكذب لعدم خوفهم. وهو باطل يحصول العلم . 


)١١(‏ جاء تزيية كن النترةة يدوه شه إلى الفافيو: 

وق ول روم يسك 

(79) فيما يحكم فيه بعلمه. 

(4) في (ب): وشرطه. 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي 2055/5 وشرح العضد 05/5. 

19) انظر: البرهان/ ١8هء‏ والإحكام للآمدي ؟15/5.» والمسودة/ 774؛ وشرح العضد 
5 . 


7١‏ ) نهاية ١:‏ من وح). 


ه86 ب 


١ 1 1‏ ')ء 0 : 
بإخبار غيرهم '' ). وهم 7" أولى لترفعهم عن الكذب . 
وشرط قوم إخبارهم طوعا. 


وهو باطل؛ فإن الصدق”' لا يمتنع حصول العلم به؛ وإلا 40 فات 
شرط(” 2 


مسألة )١(‏ 
إذا اختلف المتواتر”' ) في الوقائع كحاتم في السخاء: فمااتفقواعليه 
بتضمن أو التزام هو المعلوم . 


خبر الو لل: ماعدا المتواتر» ذكره في الروضة ("2 وغيرهاء وقيل: ما 
أفاد الظن» لشن رك بالقياس» وعكسه بخبر لا يقيده. , 


وذكر الامدي 7 * ومن وافقه من أسهاتا وغيرهم: إِنْ زاد تَقَلَمَه على 


)١(‏ من الشرفاء والعظماء. 

)١(‏ في (ظ) و(ب): وهو. 

99) الذي حملوا عليه. 

( 4 ) يعني : وإن حملوا على الكذب . انظر: الإحكام للآمدي 78/5 . 
(5) وهر إخبارهم عن معلوم محس. انظر: المرجع السابق . 

(5) نهاية ١ه‏ أ من (ظ), ظ 

() في (ظ): التواتر. 

(8) انظر: روضة الناظر/ 9و 

(9) انظر: الإحكام للآمدي 1/5". 
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اناميا نهيف وعوور ارك لابن اق 3 "كلي فها1؟؟ رفوه لعل 
نظراء والمتواقر (") ضرورة . 
مسألة 
خبر العدل يفيد الظن» نص أحمد ”*' في رواية الأثرم 2*7 : أنه يعمل به 
ولايشية ال معليه التلام قال واطلق ابن عبل البز وعناعة 207 :انه 


قول جمهور أهل الفقه والآثر والنظر» [ وظاهره] "2 ولو مع قرينة» وذكره 
جبناعة فول الا كر 


.581/ يعني : أبا إسحاق الإسفراييني . انظر: البرهان‎ )١( 

9 يعن #ا اسم 0 

(*) في (ب) و( ظ): والعواتر. 

(4 ) ذكر القاضي في العدة //85 : أنه رآه في كتاب معاني الحديث للأثرم. 

(5) هو: أبويكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي» إمام حافظ كثير الرواية عن أحمد»ء 
توفي سئة 51 مه 
من مؤلفاته: العلل» ومعاني الحديث. 
انظر: طبقات الحتابلة ١‏ /551» وتذكرة الجحفاظ/١/اه»‏ وطيقات الحفاظ/ "ه25 
وشذرات الذهب ».١5١/5‏ والمنهج الأحمد .505/1١‏ 

9) انظر: التمهيد لابن عيد الير 1١‏ //,8» والمسودة 56 4؟. 


7 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 


لالع عه 


دوو لكو ارسيو اوري ارين اللي فط 
على العلم بها. 

وقآل له االروزي 077 اهنا إنسان يقرل: « اين يوسب عنملا لذ علما»: 
فعابه, وقال: لا أدري ما هذا. 


وفى كتاب الرويالة'” "1 اكسووه شرق امن انيد لانشهد على 


)١(‏ نهاية 55 ب من (ب). 

(؟) هو: أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه؛ ثقة 
ثبت» توفي بواسط سنة 71/5 ه. 1 
من مؤلفاته: المسائل ( رواها عن أحمد )2 وكتاب في التاريخ . 
انظر: طبمّات الحنابلة 54/5١‏ ١غ‏ وتذكرة الحفاظ/ :50٠‏ وطبقات الحفاظ/55/8؟» ظ 
والنهع الايد ١‏ »؛ وشذرات الذهب ؟15/5. 

9؟)انظر: العدة/ .9٠0٠١‏ 

(4) أخباز الرؤية: أخرجها البخاري في صحيحه 2١١١ :11١١/1‏ ومسلم في صحيحه / 
١‏ وما بعدها. 

( 5 ) ما بين المعقوفتين من (ظ) . 

(1) انظر: العدة/ 9 . 

() جاء في العدة/ 855-844 : في كتاب الرسالة لأحمد» رواية أبي العباس أحمد بن جعفر. 
أقول : ولعله الكتاب المسمى ( السنة ) للإمام أحمد ؛ لاني وجدت النص المشارإليه موجودا 
نجواا"تانطر ةق راف لانيل اللاي حيس فسخ سابال الانقي لحتاوانة من الزسائل؛ 
منها : السنة 1١)‏ /5: . وانظر: طبقات الحنابلة ١‏ / 75 . وقد وردت فيهاالرسالة ١‏ /5-5114؟. 

(8) هو: أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي الإصطخري» من أصحاب أحمدك) 


نقل عنه مسائل فى الفقه والعقيدة. انظر: طبقات الحنابلة 1١‏ /71. 


86/6 ب 


أحد من أهل القبلة (') فى النار, إلا أن يكون في حديث كما جاء”') 
نصدقه؛ ونعلم أنه كما جاء. 

قال القاضى 27 : ذهب إلى ظاهر هذا جماعة من أصحابنا : أنه يفيد 
ل ل 
من اضتحابنا ”*©2) وقاله كتير من أهل الآثر وبعض أهل النظر والظاهرية ” 85 
وابن حُويزٍ مُندا اد 7" المالكي وأنه يخرج على مذهب مالك”*2 . 

وحمل القاضى 217 كلام أحمد : أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال بأن 
تعلقاه الأمة بالقبول :وات هذا المذهن. 


وفي التمهيد 2١١7‏ - فيما ذا قلقته -: وهو ( 2١‏ ظاهر كلام أصحابنا)؛ 


)١(‏ يعني : لا نشهد أنه في الار. 

(؟) نهاية ١6‏ من( ح). 

(") انظر: العدة 98.0 

(4) انظر: المسودة /7141. 

(ه) انظر: المسودة /5140- 

وتان الحعك ا لاون ررم 001 

() في ( ب) ورظ): خويز بدداد. وهي في ( ج) كذلك؛ لكن بدون نقط. وألشبت من 


نسخة في هامش ( ب). 


١6م)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر ١‏ /8» والإحكام لابن حزم/ 21777 والمسودة /5414. 


8. انظر: العدة/‎ )9١ 
.]11١١ه/ديهمتلا انظر:‎ )١٠١( 


)١١(‏ في (ظ): وهو. 
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ولم يذكر لنا خلاقاء وقاله المعتزلة (') وغيرهم. 

وذكربعض أصحابنا ”2 : إفادته للعلم - إن تلقّعه بالقبول أو عملت 
عوجبه لأجله - قول عامة العلماء. زاد بعضهم :من المالكية فيما ذكره 
غبدا الوهاب:: واطكفية قينا أظنء والشافعية واصحابناء وان :ولاح اختلفواه 
هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين.. وهما في العدة”") 
العو لذي قالا: لا يجمعون إلا بعد القطع بصحته. ولأنه ثبت بذلك 


صحتة . 


وقنك أن اناف لقف 187 وازم نوناق 7" والايرئ 9" الايد نيما 
تلقتفى وقاله بعض أصحابنا 247 ع فى الواضح غيره» وأن الصحابة 
برقيو على رقنها انف وايه اتن تفرد عر سناع الل ناا 


(١)انظر:‏ المعتمد/ ههه. 

(؟) انظر: المسودة/ ١4؟.‏ 

؟) انظر: العدة/ .9٠0‏ 

(؛ )انظر: التمهيد .1١١8/‏ 

.؟5٠١ انظر: اليرهان/ 586ء والمسودة/‎ )5١ 

(1)انظر: الوصول لابن برهان/ ؟17. 

() انظر: الإحكام للآمدي 41١/5‏ . 

(8) كاين الجوزي. انظر: شرح الكوكب المنير 5 761. 

(5) قال في الواضح 55/1١‏ 1: وتشبت بخبر التواتر الأصولء ولا تشبت بخبر الواحد إلا 
الأحكام؛ وقد قال بعض أصحابنا: إذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إثبيات 


الصفات . وليس بصحيح؛ لأن التلقي بالقبول قد يمع لحسن الظن في الراري أو - 


0 0 2 شلك 


وظاهر ما ذكره في الروضة ('2 رواية عن أحمد وقول(" الأكثر 


00000059 ي إن تلقته عملا لا ا 


وعند النظام ( *7١؟‏ يفيك العلع بقرينة) واخماره الأمدي 9" وهر 


لعدم العلم بما يرجب رده أو لأنه غير مقطوع بكذبه ولا هو ما ينافي ما يجب للقديم 
لكونه محتملاً للتأويل وصرفه عن ظاهره بدليل العقل النافي لما لا يليق بالقديم 
وبالنصوص التافية للشبيه. فلا يقع من التلقي بالقبول ما يتتحصل من تواتر الرواية؛ 
نلذلك ثبت بالتواتر القرآن بإجماع الصحابة؛ وردوا بإجماعهم ما انفرد به ابن مسعود 
فصفات الله لا تدنو عن رتبة القرآن؛ لأنه صفة لله سبحانه؛ فصار ردهم لخبر الواحد 
فيما طريقه الكلام بإجماعهم دلالة على أنه لا يجوز قبول خبر الواحد إلا في الإضافة 
إن الله مانا على اق اذ كور ضدقة للدافااة ئيس كل امتطناقت إلى الله عبيية قله جد ليل 
الروح المضاف إليه في حق آدم وعيسى» وكشفت أدلة القرآن وأدلة العقول على أنها 
تعد تدرفنا بإضنانة لا أن لله سنقة يقال لها الروج ركفت كم ولا عي ::زإها ذلك 
قول الحلولية. 

.95 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

)١(‏ نهاية ١ه‏ ب من (ظ). 

(؟) في وظ): وقال. 

(: ) نقل هذا القول في البرهان / 585؛ والمسودة / ١1١‏ عن ابن فورك» ود ورد فيهما 
قبل نقله كلام عن أبي إسحاق الإسفراييني؛ فلعل الأمر قد خفي على المؤلف. 

(0) انظر: اللعتمد /013: والإحكام للآمدي /“” والمسودة/ 4٠‏ 

(5) نهاية 71 أ من زب ). ٠‏ 


() انظر: الإحكام للآمدي ؟١/؟5.‏ 


- 9١ 


وجزم به في الروضة ('2 في مسألة : وما أفاد العلم في واقعة أفاده في غيرها»» 
وقال"القراتى قلعتي السلمجلة تار : 

وجه 27 الأول ('؟: لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إخبار عدلين 
بمتناقضين» فلا يتعارض خبران» ولفيقت ”2 نبوة مدعي 7" النبوة بقوله بلا 
معجزة» ولكان كالمتواتر فيعارض به 7 المتواتر ويمتنع التشكيك بما يعارضه 
وكذبه ير وغلطّه» ولا يعزايد بخبر ثان وثالث» ويخطىء من خالفه 
باجتهادء وذلك خلاف الإجماع. 

ووجه الغاني: لولم يفده لم يعمل به» لقوله: ل ولا تقف ما ليس لك 
به علم ‏ (" 2 <9 إن يتبعون إلا الظن 4 (* . 

زه لم يرد بالآيقين:مسالعنا بدليل السياق وإجشاع المفسرين 459 ثم 
ارين عب اقود فلل من الامنؤل +ا لطع قن قائلة وام ةا 


(؟)نهاية ١6‏ من (ح). 

(") وهو أنه لا يفيد العلم مطلقا. 
(4) في (ب): لتقبت. 

الى رطع امو دمي 

(1) في (ح): فيعارض المتواتر به. 
(/) سورة الإسراء: آية 5 . 

(8) سورة الأنعام : آية .1١١5‏ 


(9) انظر: : تفسير القرطبي ١٠١/019؟.‏ 


- 


تلن 009 رعية ونه 17 أبن 13 لردليل اننال 59 ) والأكضياء 9 
قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة20. 
ووذ المراد بالذكر في الآية "2 القرآن إججهاعا 210 , 
ثم : لا يلزم من الجواز 27 الوقوع . 
قالوا: لولم يفده لم يعمل به في الأصولء ويعمل به”''؟ فيها عند 
اضحابكم وغيرهوء .وذكره ابن عد البر 2١١١‏ إجماعاء وقد قال الحمد: ولا 


نتتعدى القرآنت والحديث))» وذ كرا نافيل 177و كو مك دنه 


)١(‏ مابين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) يعني : يالظن . 

(7) يعني : في الشرعيات . 

(4) يفهم من كلام الآمدي في الإحكام 5/7: أن الدليل القاطع هو الإجماع . 

(0) يعني : الإجماع على العمل به. 

(1) فلو جاز الكذب والسهو في الأخبار لم تكن محفوظة. انظر: العدة/ ,5٠04‏ 

(7) سورة الحجر: آية 8 : «9 إنما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون © . 

(8) انظر: تفسير القرطبي .8/٠١‏ 

(5) يعني: جواز السهو والغلط. 

)٠١(‏ انظر: المسودة /7148: 2514307 2718» وشرح الكوكب المنير 707/17؛ وكشف 
الأسرار ‏ / 2717 وشرح تنقيح الفصول/ 2377 والمعتمد /ل/الاه» والكفاية / "4 . 

)١1١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١‏ /8» والمسودة /48؟. ش 

(؟١١)‏ انظر: المسودة / 46 ؟. 
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ونقل 2١7‏ تكفيره عن إسحاق بن راهويه 27 . 
ود : لا يعمل به فيها عند ابن عقيل ”2 وغيره» وجزم به في التمهيد (*) 
في مسألة (التعبد به)؛ لأن طريقها ”'؟ العلم» ولا يفيده» والفروع مظنونة. 


وعند القاضي '' > وغيره 2'7: يعمل بما تلقته الأمة 2*7 بالقبول» ولهذا 
فال اتعولا» قل بلعدها العلساء يا لول 


ثم: يح اعبار اطع في كل الاصيول» 


(١)انظر:‏ جامع بيان العلم وفضله 5/ .555-58 والإحكام لابن حزم/ )١١١‏ 
والمسودة/ 165؟. 

(؟) هنو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مَّخْلّد الحنظلي المروزي» محدث فقيه حافظع 
جالس أحمد وروى عنه؛ وناظرالشافعي ثم صار من أتباعه» توفي بئيسايور سنة ١7/‏ ه. 
من مؤلفاته: المسند» والتفسير. 1 
انظر: حلية الأولياء 0 والفهرست 2”5١/‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 514» 
زطبقات الحنابلة ,.٠١9/5١‏ وطبقات الشافغية للسيكي 287/7 ووفيات الأعيان 
1١‏ ؛» وتذكرة الحفاظ / *"4» وطبقات الحفاظ /188. والمنهج الأحمد 2٠١8/1١‏ 
وشذرات الذهب ؟9/5/ا١.‏ 

0 (")انظر: الواضح .185/١‏ 

(4؛ )انظر: التمهيد / 1١١١‏ داب. 

(5 ) يعني : طريق الأضول . 

(5 ) ذكره في مقدمة امجرد. انظر: شرح الكوكب المنير ؟ /؟505؟. 

(/) انظر: الواضح 55/1١‏ 1» والمسودة /148؟. 


() في (ب) ووح) : العلماء. 
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ا : ا 
رد عملوا بالظاهر وبما لزمهم؛ ولا يلزم العلم» والخطأ ترك ما لزمهم . 
وفيه نظر» لا سيما على القول بأنه بعد القطع 7" بصحته. 
ويلزم الأمدي 7*' ما ذكره في الإجماع عن اجتهاد 2*7 . 
ووجه الرابع : العلم بخبر ملك بموت  '”‏ ولده مع قرائن) وكذا نظائره. 
لا يقال: «علم بمجرد القرائن»؛ لأنه لولا الخبر لجاز كونها في موت آخر. 
ورد القاضي”" ' وأبوالخنطاب”*؟وغيرهمابالمنع لاحتمالغرض لعبة(*) 
ومبايعة وولاية ودفع أذى وغيرذلك,ء وقد وقعذلك” ' '؟» ولذلك لايمتنع التشكيك . 
١١‏ ) وهو أنه يفيده فيما تلقته الأمة بالقبول. 
(؟) نهاية /1؟١‏ من رح). 
كاي تسح ف عام رطم > العوله. 
(؛ ) إذا انكر إفادة ما تلقته الأمة بالقبول للعلم. 
(5) فقد ذكر في الإحكام ١/57؟:‏ أن الأمة إذا اتفقت على ثبوت حكم القياس 
كوته ظنياء ؟ :مه فكذا إذا دوا على سكم خب الواجد: 
19 )في (ب) و(ظ): يموت. 
و/ا) انظر: العدة/ 08.؟. 
(8) انظر: التمهيد /14 1١١‏ ب 8١١ا.‏ 
(5) في ( ظ) ونسخة في هامش ( ب ) : غرض >عند مبايعة وولاية. 
(١٠)انظر:‏ العدة/ 95.06. 


0 


مسألة 


اي اراي بحضرته ‏ عليه السلام - ولم يدكر دل على صدقه 
ظنا ‏ في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم: واختاره الآمدي 7') وغيره - لتطرق 
الاحتمال» 00500 
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم» وسكتوا عن تكذيبه. 
وقال بعضهم: إن علم أنه لو كان لعلموه - ولا داعي إلى السكوت - . 
علم صدقه للعادة. 
ا د 
ات 
وحمل القاضى 2*7 الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل للعلم على 


قال بعض أصحابنا(2: ومنه 7" ما تلقاه - عليه السلام - بالقبول» 


(١)نهاية‏ اهأ من (ظ). 

(؟)انظر: الإحكام للأمدي 597/5 ١‏ 4. 

(؟) في (ب): سكوتها. 

(4 ) منعهم من تكذ يبه. 

(5)انظر: العدة ]9.1 .9.١-‏ 

(3) انظر: المسودة /5147 - 2544 وشرح الكركب المنير ؟ / 58*. 


(7) يعني : وما يوجب العلم . 


وات 


( 


كإخباره عن قبو 2١‏ الذاري 7” #وفدة الخبان شتحصون غن نيه عدر 
عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ. 
مسألة 


إذا انفرد مخبر فيمء! تتوفر الدواعي على نقله مع( ') مشاركة خلق كثير 
- مثل : أن انفرد بأن ملك مدينة قعل عقب الجمعة!؟؟ وسط الجامع أو 
خطيبها على المنبر - قُطع بكذبه عند الجميع» خلافا للشيعة. (*) ٠‏ 
لنا: العلم يكذب مثل هذا عادة» فإنها (' 2 تحيل السكوت عنه”' 22 ولو 


)١(‏ هو: الصحابي تميم بن أوس الداري» ذَكّر للنيي قصة الجساسة والدجال فحيث بها 
الرسول على المتبر. 
انظر: الاستيعاب / ١191‏ والإصابة »5510//1١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .١8/1١/1١‏ 

(؟) في قصة الجساسة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/215717» وأبو داود في سننه 
5 44 45 ©» والترمذي في سننه / ه25 وابن.ماجه في سننه/ 2١04‏ وأحمد 
في مسنده 7 27377 517 » والتليالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ؟ /8١1؟).‏ 

(؟) في (رظ): في. 

(4) نهاية ١14‏ من (ح). 

( ) انظر: الإحكام للآمدي ؟5/١4»‏ وشرح العضد 5//اه. 
ملاحظة : خالفت الشيعة في المسألة ‏ واحتجوا بما احتجوا به على أنه إذا نقل الواحد 
اما تعوفر الدواعي على نقله لا يكون كذيًا ‏ توضلاً منهم إلى أن النبي ( بهم نص 
على إمامة علي ولم يتواتر. وهو احتجاج باطل. 

(1) يعني : فإن العادة. 


(17) يعني : السكوت عن نقله. 


9غ - 


جاز كتمائة لجار الخارعة بالكذب وكتمان مثل بغداد. 


ولفل ققدم كلاب مدعي 27 معارضة القرآن؛ ” ار ع ا 


الم ا 0 00000 


)١(‏ يعني : مدعي إن القرآن عورض. 

(1) نهاية 174 من (ب). 

(؟) روى ابن حبان في الضعفاء من رواية مطربن ميمون عن أنس عن النبي قال: (إِن أخي 
ووزيري وخليفتي من أهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن 
أبي طالب ). قال ابن حبان : مطر يروي الموضوعات ٠.‏ 
وللطبراني في الأوسط عن ابن مسعود: كنت مع النبي ليلة الجن» وفيه: قال: ( نُعيَت 
شدي قال اقلت فالتسكلق قال »قلت: على بن الي ظاليء قال : زوالذ يا تفستي 
بيده لفن أطاعوه ليد خلن الجنة ). 
وقد أورد أبن الجوزي الحديئين في الموضوعات» وقال: إنهما موضوعان . 
انظر: الموضوعات لابن الجوزي 45/١‏ 2847-7 وتخريج أحاديث المنهاج/20517 
والجرح والتعديل 2580/1١/4‏ وميزان الاعتدال ؛ /1110. 

( ) هذا جواب كلام مقدر: الحوامل المقدرة على كتمان الأخبار كثيرة لا يمكن ضبطها 
فكيف الجزم بعدمها؟ ومع جرازها لا يحصل الجزم» ويدل عليه أمور» منها: أن النضارى 
لم ينقلوا كلام المسيح في المهد مع أنه ما تتوفر الدراعي على نقله. ومنها: معجزات 
الرسول - كانشقاق القمر مالل كدواتر ةيا نقلي ناذا ,سيا أن سرامن لاون 
الكثيرة اقرع اس به الوه نم رطزاض بل تقل ناذا دراه لوقا 
انظر: شرح العضد 7//اه. 


2 0-7 


واتباعة 0 : 


ومعجزات نبينا: ما كان بحضرة خلق تواترا'2» ولم يستمر استغناء 


بالقرآنء وإلا فلا يلزم ("2؛ لأنه نقله من رآه. 


ومثل: إفراد”*) الإقامة- وإفراد2”7 الج 27 و مسح الخف (") 


| جالرج.(*) سم يتزك نقله» فمنه ما تواتر» وما لم يتواتر لم يكن بيحضرة 


)١(‏ في نسخة في هامش ( ب)» ونسخة في هامش (ظ): وانتقاله. 

(؟) كذافي الشسخ. ولعل صوابه: تواتر. 

(7) يعني : فلا يلزم تواتره. 

(: ) أحاديث إفراد الإقامة أخرجها البخاري في صحيحه )15١/١‏ ومسلم في 
صحيحه /85/؟2 وأبو داود في سننه 2749/1١‏ والترمذي في سننه ١‏ /14؟١»‏ والنسائي 
في سننه 17 /» وابن ماجه في سننه / 581 . 

(5) في( ب) و(ظ): وأفرد. 

(5) أحاديث إفراد الحج أخرجها البخاري في صحيحه 2١17/57‏ ومسلم في صحيحه / 
4 885 ء 2504 وأبو داود في سننه ؟ /0/7؟: والترمذي في ستنه »١58/15‏ 
والنسائي في سننه ©/ 50 »١‏ وابن ماجه في سننه/ 18/8 . 

() أحاديث مسح الخف أخرجها البخاري فى صحيحه ١//ا4»‏ ومسلم في صحيحه 

/18» وأبوداود فى سئنه 2٠١/1‏ والترمذي في سننه 2772/1 والنسائي في سنته 
٠غ‏ وابن ماجه في سئنه/ 180١‏ . 

(8) أحاديث الرجم أخرجها اليخاري في صحيحه 1514//8- »١150‏ ومسلم في 

صحيحه/ 117١5‏ 17186» وأبو داود في سننه 0 وما بعدهاء والترمذي في 


سئئه 567/1 وما يعدهاء وابن ماجه فى سنته ]61م - 4 46 
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خلق ]ونبواز الامرين 7 أو اختلاف السماع 227 او غير ذلك 
: وقولهم: يجوز ترك الدقل لغرض أو أغراض.. 
ره +مالمنغ لا سبق وأنه الو جار لجاز كذييم لذلك 210229 لأنهيسا 
ا 
مسألة 


يجوز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاء خلافًا للجبائي . (' 
لبا : لا يلزم منه محال. 
. وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع» وإلا لمنع في الشاهد والمفتي . 
ولا يلزم الأصول لما سيق *'2 في إفادته للعلم» ولا نقل القرآن 
لقضاء العادة فيه بالتواتر؛ ولا التعبد به في الإخبار عن الله بلا معجزة؛ 


لأن العادة تحيل ص دقه بدونهاء ولا التناقض 2*7 بالتعارض؛ لأنه 


)١‏ كإفراد الإقامة وتغنيتها مثلاً. انفظر: الإحكام للآمدي ؟/ه4: وشرح العضد 8/5ه. 

(؟) لاحتمال أن المؤذن كات يفرد تارة ويثني أخرى؛ فنقل كل بعض ما سمعه؛ وأهمل 
الباقي لعلمه بأنة من الفروع المتسامح فيها. انظر: الإحكام للآمدي 45/١‏ . 

(1) في وظع: كذلك. 

( ) يعني : لذلك الغرض. 

(5) كذافي النسخ. ولعل العبارة : لآن كلا منهما قبيح. 

59) انظر: الإحكام للآمدي 7 وشرح العضد . 

(1) انظر: ص 555-497 من هذا الكتاب . 


(4) نهاية 5ه ب من (ظ). 


يددفع بالترجيح 2١(‏ أو التخيير أو الوقف» ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض2'7. 
مسألة 
يسيب العتتا تكن الواحة؛ 


وجوزه قوم . 


وقوم: التعبد 7" “به عقلاء لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما 
يوحي على اي 


واعتبر الجبائي (27 - لقبوله - موافقة :خب رآخر أو ظاهر أو انتشاره في 
الصحابة أو عمل بعضهم به. 


وحكي عنه 217 : أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة . 


ومتعسلة الراققت 97©::وتتاقلطنواء فاتبهوا تمدق على 


بخاتهه في صلاة2*7 ونكاح الل لععتية 157 ولتق بل حم 

(1)نهاية 194 منرح). 000 

( ؟ ) يعني : قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإحكام للآمدي 60/5. 

() يعني: جوزوا التعبد به عقلا. 

4) انظر: المسودة /2؟. 

(5 ) انظر: المغني لعبد الجبار 11 58؛ والمعتمد / 151, والإحكام للآمدي 46/7. 

.501/ انظر: المعتمد /5377؛ والبرهان‎ )"١ 

(17 4 انظر: الإحكام للآمدي 5/١1ه.‏ 

(8) روي بأسانيد ضعيفة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: موضرع باتفاق أهل العلم. انظر: 
تفسير الطبري 455/٠١‏ ط دار المعارف» وتفسير ابن كثير 7/١/5‏ ومجمع الزوائد 
7 ومجموع الفتاوى .5014/1١7‏ 

(4 ) كان نكاح المتعة مباحا في أول الإسلام» ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في 5 


ع الك 


ا 
1 د 6)59ت2 0022 1 1 0 
ومئع بعص القدرية وبعض المعتزلة ( وا ؟داود. 


قال القاضي :227 رفير ايك ععدنا شيوساء رقاو "قاب السعياء 


ونصر في الككفاية 2*7 : وعقلاء واختاره أبو الخطاب 2*7 وقاله 2١0‏ ابن ' 


أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه 01771/6 412/107 ومسلم في 
صحيحه/ ٠١15‏ وأبو داود في سننه 558/1: والترمذي في سئنه 5948/17, 
والنسائي في سننه 0/7؟1» وابن ماجه في سننه / 25171 وأحمد في مسنده 
الال 5؟لمف 9[/م. ف 1/همه. 0 

(1) أحاديث النقض بلحم الإبل أخرجها مسلم في صحيحه/ 00070 وأبو داود في سننه 
١‏ والترمذي في سننه ١‏ وابن ماجه في سننه /77؟» وأحمد في مسنده 
4865 وابن حبان في صحيحه ( انظر: مرارد الظمآن /78). 

(؟) انظر: المستصفى .١48/1١‏ 

(؟) نهاية 4" ب من ( ب). 

(: ) انظو: المعتمد /؟8ه» والبرهان / .".٠‏ 

(5) انظر: اللمع/ ؟4» والإحكام للآمدي 0١‏ وشرح العضد مه 

(5)انظر: العدة/ وهم - زكم. 

(7) في (ظ): قاله. 

(8) انظر: السودة /71307. 

(9) انظر: التمهيد/ ١١١‏ ب. 

(١٠)انظر:‏ المحصول 05 و والإحكام للآمدي 5/١1ه.‏ 


.هب 


سريج والقفال ('2 الشافعيان وأبو الحسين 7(" 2 المعتزلي . 

ولم يحتخ أحمد 27 في وجوب العمل به إلا بالشرع . 

ننه كر يعد ليو له والتدل يقالن شوم رد وال وده ساف 3 امي عير 
نكير» يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا. 

فمنه: قول أبي بكر - لما جاءته الجدة تطلب ميراثها -: ومالك في 
حم :سال الناس 6 افسال الثافى + فقال المفيرزة حضوت رسول اللداعةه 
أعطاها السدس». فقال: وهل معك غيرك؟). فقال محمد بن مسلمة (9) 


مثله فأنفذه لها أبوبكر. ان اهنك وأبو داأود وأ لنسائي وابن ماجه 


)١(‏ هو: أبووبكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي ( القفال الكبير)» فقيه أصولي 
محدث هتكلم لغوي» توفي سنة 9+5 ه وقيل: سنة 756 ه. 1 
من مؤلفاته: شرح الرسالة؛ وكتاب في أصول الفقه, وأدب القضاء. 
انظر: كد المفتري/ ؟8١غ‏ ووفيات الأعيان 2758/8/5 وطبقات الشافعية 
للسبكي */ 23٠٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 2587/5/1١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي 2١957/175‏ وشذرات الذهب */١ه.‏ 

(١؟)انظر:‏ المعتمد ]ممق 2.5054 

(؟) انظر: العدة/ 869 -851.0. 

(4) يعني :عملاً شائعًا. 

لمعن لاهن ملعوحه طوإعاق نتنية كزين 

تايف ليع ون اووس الطر سويد اخية ؟؛, وستن أبي داود 272157/7 


ووامعشر لالز ركشي / هب قفة سبدب ابصات للتساتي »«ولم اذه في ِ- 


1ه 


والترمدي وقال : حسمن مسجو : 


والسانار عنور الا اف ليتوف قال الخيرة رمي © في الي عل 
بغرة عبد أو أمة). فقال: «لتأتين بمن يشهد معك»). فشهد له محمد بن 
5 3 و: 
مسلمهة: متفق عليه * 0 


5 زديك 5 )2 73 . 1 
لقضينا بغيره ). 


- السنن المجتبى- فلعله في الكبرى )؛ وسئن ابن ماجه/ ١٠3؛‏ وسنن الترمذي 85/7؟) 
وأخرجه كذلك الذارمي في سننه 2555/51 وابن حبان فى صحيحه ( انظر: موارد 
الظمآن/١.3).‏ 
قال الزركشي في المعتبر/ 7٠‏ ب: وقال ابن حزم: خبر قبيصة لا يصح؛ لأنه منقطع» 
قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا من ابن مسلمة. . 
ونازعه بعضهم بأن أبا علي الطوسي والترمذي لما ذكراه صححاه؛ ومن شرط الصحة 
الاتصال. 

)١(‏ نهاية ١4٠.‏ من(ح). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 2١١/5‏ ومسلم في صحيحه/ ١7١١‏ من حديث أبي 
هريرة . ٠‏ 

(؟) انظر: سنن أبي داود 4 /155. 

(4؛ ) هو: أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني» من كبر التابعين» توفي بمكة سنة 
اراي قل أبن مقر لطر لد ارقي افا ش 
انظر: حلية الأولياء 5 /©»2 ووفيات الأعيان ١514/57‏ ومشاهير علماء الأمصار 2١51١‏ 


وتذكرة المحفاظ / »65٠‏ وتقريب التهذيب ١1/ا/ا".‏ 


3 + 0 


1 1 ا 1 ٠.‏ 8 2 
000 ؛ الشافعي”'2 و 3 من حديث طاوس عن عمر: أنه سبأل عن 
ذلك» فقال حَمّل بن مالك 7(" : إن النبى يَلهُ قضى فيه بغرة». وقول عمر 
ذلك . وطاوس لم يدركه2”7. 
5 تايف 7 موعولا ب ان عا 51 
007 5 عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من امجوس . رواه 


الما 


)١(‏ في (ظ): رواه. 

١؟)‏ انظر: بدائع المئن 2554/7 والأم ٠١07/3‏ والرسالة / باتو اشرقةت يات 
النسائي في سئنه 477/8 دون قول عمر. 

(+) هو: الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. 

(4) انظر: تهذيب التهذيب .١٠١/8‏ ْ 

(5) في (ظ): روأه. 

(1) ما بين المسقوفتين لم يرد في ( ح). 

انظره شين الذار قطعى ١167+‏ 4ق اعش تيد ايف كابر وارة فى ميدي 
5 96 وابن ماجه في سبنه / 7 وأحمد في مسنده 19/5 28٠0‏ والدارمي 
في سننه 2111//5 وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن /1"") ولم يذ كروا 
قرل عمر» وأخرجه الحاكم في مستد ركه 7 / هلاه مع قول عمر؛ وسكت عنه. 

(4انظر: صحيح:البخاري 4 /11. وإمخرجه - أيضًا - أبو داود في سننه / 24175 
والعرمذي في سننه 17/7 - 1/4 وأحمد في مسنده 05١‏ ومالك في 


الموطا /./1؟ء والشافعى ( انظر : بدائع"لمئن ؟7571/5١).‏ 
نعي ( ح : 


إه © اه كلكا 


وكآن لأ يورت المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك ('2: أن النبي 
عه كتب إليه : أن يورث أمرأة أُشيم ااي "وروا وي رواه 7 ؟ مالك 


206 3ن عفان اد ولي لبد بف ار لان أخت 


وروى هؤلاء 
أبي سعيد الخدري - : أن عدة الوفاة في منزل الزوج (4) 


ذفن البساري 3 “عن ابن عسي أن سعدا *'') حدثه أن النبي يه 


هر اساي التمدات يوان ب كوف زر 

(؟) هو الصحابي أشيم الضبابي. 

واانيابة قر امن ومن 

( 4 ) انظر: الموطا/ 877, ومسدد احمد /4037» وسان أبي داود 8/8 - 34٠‏ وسان 
الترمذي 7 /م ؟ الفط مح رامريداء را عب رو اند و ا 1014 

(5) انظر: الموط) :551١/‏ ومسدد أحمد »”0١/7‏ وسان أبي داود 778/1 - 21514 وسان 
. الترمذي 57/م"؟. 

(5) نهاية 7ه أ من ر(ظ), 

(/1) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية. 

تيد ارد سان في يك امار واكتريسية هسايق 

فيهما ذكر أخذ عثمان بخبرها - والشافعي (انظر: بدائع المئن ٠5/5‏ ) والدارمي في 

ل ا ا كر 
مستدركه ٠١48/17‏ وصححه. روافقه الذهبي في التلخيص. 

(9) انظر: صحيح البخاري 47/1١‏ . 


)٠١(‏ هر الصحابي سعد بن أبي وقاص. 


0 له 


عن النبى يله [شيئًا] ('2 فلا تسأل عنه غيره. 


9 0 َ" 35 5 2 53 
ورجع ابن عباس إلى 0 أبي سعيد في تحريم ربا الفضل . رواه الأثرع 


1 8 : 30 : (:) 
وغيره» وقاله الترمذي ”'' وغيره. وروى سعيد من طرق عدم رجوعه. 


وتحول أهل قباء ”إلى القشبلة - وهم في الصلاة - بخبر واحد. رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة 7 ؟» ومعناه في الصحيحين 

من ديت ابن عمر 0 1, 

)١(‏ مابين المعقوفتين من ( ح). 

(؟) خبر أبي سعيد : أخرجه البخاري في صحيحه 2/4/7 ومسلم في صحيحه/08؟١‏ - 
1 . 

(؟) في (ظع: الآمدي. 

83 اللظز اق سبالة رعوت ارج عبان متعم مهتم 11-5 وه التريي 
0/5 * وسفن ابن ماجه/ 5هلاء والمصنف لعبد الرزاق 4١١5 - 1١١8/48‏ وشرح 
معاني الآثار ؛ /38» الاء وستن البيهقي 2585-148١ /٠5‏ 5485 -185ء والمطالب 
العالية ١‏ / 2784 وفتح الباري 5411/4 

(5) نهاية ١51‏ من (ح). 

(7) كذا في التسخ. والذي وججدته: في صحيح مسلم /5174 - 507/8 من حديث أنس 
والبراء؛ وفي سنن أبي داود 777/1١‏ من حديث أنسء وفي مسند أحمد 21١5/1‏ 

ش 500 من حديث ابن عمر والبراء. وانظر: نصب الراية 50/1١‏ --5.5. ولم أجد 
لأبي هريرة ذكراً في رواية هذا الحديث . 
() انظر: صحيح اليخاري »86/1١‏ وصحيح مسلم/ تارقن مركا أيضات 


البخاري فى صحيحه -١‏ 6؛ ومسلم في صحيحه/ 784 من .حديث البراء. 


الا .هم ل 


وقال اتن عجر ونا نامرف بارع اباب سن سسمعة رافع ابن 
خديج *'؟ يقول: نهى رسول الله َيِه غنها», فتركها ابن عمر. 

وللقافىى بومشام خو فرعي كنا معاي 1" انلوائيها ولك ناا 
فزعم رافع أن نبي الله كه نهى عنه؛ فتركناه من أجله) . (*) 

وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائكض حتى تطوف بالبيت,» فقال 
له ابن عباس: ( سل فلانة الأنصارية : هل أمّرها النبي مَل بذلك؟ ) فأخبرته؛ 
1 يضحكء. وقال لابن عباس: وما /راك إلا صدقت». رواه 


00 


)١1(‏ في المغني 059/25 : المزارعة دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بيتهما. 

(؟) هو: الصحابي رافع بن خديج الأنصاري الأوسي . 

(*) في المغني 7094/0: الخابرة: المزارعة. وفي النهاية في غريب الحديث 7/7: قيل هي 
المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 25١8/1٠‏ ومسلم في صحيحه/ 111/5- 2١١41‏ وأبو 
داود في سننه 21107654851 والنسائي في شتنه /1/ 24٠‏ 451414 -46» وابن ماجه 
في سننه / 89 ٠١‏ والشافعي ( انظر: بدائع المنن اسان لصيس شن قله 
. 

(5) انظر: صحيح مسلم/ 914-9715 . وقد أخرجه البخاري في صحيحه ؟ / 2180-1174 
ومسلم في صحيحه/ 410-5977» وأبر داود في سننه 7 / »5٠١‏ والترمذي في سننه 
5 ,ابن ماجه في سنته / ١51١‏ البواعجد سكير ادك وإسدارس ف دده 
١‏ /9»» وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن / ١5؟‏ ) عن عائشة وعمر وابن عمر 


وابن عباس : أن الحائض نقضي المناساث كلها إلا الطواف» وأن الحائض تنفر قبل أن تودع . 


2 


وغير ('2 ذلك بما يطول . 
لا يقال: «أخبار آحاد؛ فيلزم الدور)؛ لأنها متواترة كما سبق في أخبار 


)١7( داع‎ 


ولايقال: «ويحتمل أن عملهم بغيرها)؛ لأنه محال عادة) ولم ينقل) 
بل خلافه كما سبق» والسياق يدل عليه. 


ولا يقال: «أنكر عمر خبر أبي موسى في الاستعذان- حتى رواه أبو”') 
سعيك ) متفى عليك :7 وخبرافاطمة بيك افيس فن المبغوتة: ولا شك لها 
ولا نفقة)» رواه مسلم ”2*7 » وعائشة خبر 7 ) ابن عمر في تعذيب الميت 
ببكاء أهله 2"7؛ لأنهم قبلوه بموافقة غير الراوي ولم يتواتر 2277 ولا يدل على 
)١(‏ في (ب): وغيره. )١(‏ انظر: ص807” من هذا الكتاب. 
(19) نهاية 19 ب من (ب). 

(4 ) أخرجه البخاري في صحيحه 04/4 - ذه؛ ومسلم في صحيحه/ ١1514‏ وما بعدها. 
معاي عم مولن / جاجد اجر حرست الماك التوذارة تراه 

18-5/ء والعرمذي في سننه 550/7 والدارمي في سننه ؟ / لالم -8/8) 

والدار قطني في سننه 717/4 707 . 

(1) في (ظ): وخبر. 

(/) أخرجه البخاري في صحيحه 4/5 - 2.١.‏ © / 1/7 ومسلم في صحيحه/ 578 وما 
نر ذا ردت تضق الاقرمر البغاني بصي لاوا را ةن 
سئنه/ 2008 وأحمد في مسنده »1١1/7‏ ومالك في الموطا/ 4؟5» والشافعي 

(انظر: بدائع المان 7١5/١‏ )» والبغوي في شرح السنة / 241٠0‏ 4454. 


(4) في (ح): ولم تتواتر. 


0 بت 


عدم قبوله لو انفرد: وكان عمر يفعل ذلك سياسة - ولهذا قال لأبي موسى : 
لم اتبنيك" " وطشيات اندرو 1710" لبان وات ]ةلا ييه نينا قال مسن 
عن خب فاطمة: وكتيف 7 يرك كعاب رين تقول اسرةة حفظتة ار 
نسيت؟4» وقالت عائشة عن ابن عمر: وما كذب (4), ولكنه وهم) - متفق 
عليه - أي : لم يتعمد. 

:ولا يقال: «عملهم بها لكونها أخبار مخصوصة”*2): للعلم يأن (5) 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ/ 514 وأبو داود في سدنه /50/5. 


(؟) نهاية ١45‏ من (ح). 


(؟) انظر: هامش رقمه في ص 505 . 

(4) أخرج البخاري في صحيحه ه / /الا عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن 
عمر رفع إلى النبي : ( إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله) . فقالت: وهل - أي: غلط 
- ابن عمرء إنما قال رسول الله: (إنه ليعذب بخطبكته وذنبه؛ وأنّ أهله ليبكون عليه 
الآن). وفي صحيح مسلم/ 54١‏ : فقالت - أي عائشة - : لا والله ! ما قال رسول الله 
قط: ( إن الميت يعذب ببكاء أجد )» ولكنه قال: (إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله 
عذاباء وإِن الله لهو أضحك وأبكىء؛ ولا ثزر وازرة وزر أخرى). وفيه: قالت: إنكم 
لتحد ثوني غير كاذيين ولا مكذبين؛ ولكن السمع يخطىء. وفيه/ 145 : فقالت: 
رف للنا ظيو ا رحس ع نا قارو ري | 1" : فقالت : يغفر الله 
لأبي عبد الرحمنء أماإنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطا. وأخرجه الترمذي في سئنه 
70-5 بلفظ: فقالت عائشة: يرحمه الله, لم يكذب ولكنه وهم... قال 
الترمذ ي جسن صحيح . 

(5) يعني : لا يلزم قبول كل خبر. 


ش (1) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): لآن. 


لاهآأه ا 


عملهم لظهور صدقها لا الخصوصها كظاهر الكتاب ('؟ والمتواتر. 

ع ار لظ 6 كشي يبعث الآحاد إلى النواحي 
لتبليغ الأحكام» مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك . 

ولا يقال: «هذا من الفتيا للعامي)؛ لآن الاعتماد على كتبه مع الاحاد 
إلى الأطراف وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك» وعمل به الصحابة ومن 
بعدهم وتأسوا به وذلك مقطوع به. 

فإن قيل : قد بعث الآحاد إلى الملوك فى الإسلام» ولا يقبل فيه واحد . 


(*؟ وغيرها: بعثهم 


رد: بالمنع 29 عند القاضي وغيره» وفي الروضة 
لفتليغ الرسيالة 409, 

ورده ( 2 أبو الخنطاب 7"؟2: (بأن دعاءه إلى الإسلام انتتشر في الآفاق» 
فدعاهم للدخول فيه» على أن ذلك طريقه العقل»)» أي: وبعث للتنبيه على 


٠ نهاية لاه ب من (ظ).‎ )١( 

(؟) فقد بعث معاذاً وعلياً وأبا موسى إلى اليمن؛ وأبا عبيدة إلى البحرين» وبعث إلى هرقل 
بالروم والنجاشي بالحبشة والمقوقس بمصرء وغالب من تولى آمر ذلك الآحناد. انظر: 
المعتبر /75 1. 

(7) يعني : بل يقبل فيه . انظر: العدة / 676 . 

(4) انظر: روضة الناظر/ .1١١١‏ 

( © ) والنبي مامور بتبليغ الرسالة» ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. انظر: المرجع السابق. 

(5) هذا رد ثان. : ش 


(/) انظر: التمهيد/؟١١1.‏ 


أآأه- 


إعمال فكر ونظرء وقاله بعضهم. 
واسعدل جماعة من أصحابنا وغيرهم بمثل: © إن الذين يكتمون # ('؟, 
إن جاءكم فاسق 7" 2 ف فلولا نفر» "2 الآيات . 


واعترض وأجيب كما !*) سبق 2*7 في آيات الإجماع. 


قالوا واخيب هادي 173 في عينم العل 9017017ء اقم :«يلوسهكم لمن 10 


)١(‏ سورة البقرة: آية 154 : هف إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيئاه للئاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ©. 

(؟) سورة الحسجرات : آية ”: فو يا أيهاالذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا 
قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4. 

(5) سورة التوبة : آية ف وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذررا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون #. 

(:) في (ظع: بما. 

( 5 ) انظر: ص 71١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 

(1)انظر: ص 495 من هذا الكتاب . 

(/) يعني في مسألة: عدم إفادته للعلم. وفي ( ح) و( ظ): في عدم العمل به. 

(8) من قوله: إن يتبعون إلا الظن © » ف ولا تقف ما ليس لك به علم #. 
وجرابه : أن العمل يخير الواحد ووجوب اتباعه إنما هو بدليل مقطوع به مفيد للعلم 
بذلك وهو الإجماع. . 1 


3 ف ارسن ورط انو 


هه 


وليل "(2١0‏ قاطعء (22 وقول 247 الشاهد 2*7 والمفتي والطبيب . 
واعترض: بخصوص هذا وعموم الرواية . 
0200 المه )20 
وقال أبو الخطاب ("2: مذهب كثير من هذه الطائفة : لا يلزم قبول مفت 
ف 
وأما (*) توقفه (200- عليه السلام - عن قبول ذي اليدين في السلام 


5 7 العم ١‏ 0 1 
من الصلاة عن نقص» حتى أخبره ( ال ؛ وعمر؛ قلانه لا يقبل 


)١(‏ تكرر ( دليل) في (ب). 

(؟)نهاية 7١‏ أ من (ب). 

) لأنهم لا يقولون بالظن» ولا قاطع لهم . انظر: شرح العضد 50/5. 

(:) تكرر (قول) في (ب). ا 

( 0 ) هذا نقض لقولهم. 

(5) فهي عامة. 

(7) انظر: العتمهيد 1١١١/‏ ب. 

(8) نهاية ١59‏ من( ح). 

(4) جواب دليل مقدر: توقفه دليل على أنه لا حجة في خبر الواحد . 

ومع اخرعة البغاري فق يه ١‏ ومسلم في صحيحه /7.: من حديث أبي 
هريرة . 

)١١(‏ في (ب) ورظ): أخبر. 


(17) قال الزركشي في المعتبر/ 47 ؛ - ب: قوله - يعني ابن الحاجب -: 9 حتى - 


كد ١‏ ةيم 


فيه واحد» ثم: للريبة لظهور الغلط ('2) ثم: لم يتواتر2'7. 

واحتج القائل به عقلا: بأن العمل بالظن في تفصيل جملة علم وجوبها 
0 كإخبار عدل بكضرة شى ع2 وقيام من تحت حائط مائل لي 
لأنه في ده تفصيل ما علم وجوبه وهو اختيار دفع المضار» والنبي َه بعث 
للمصالح ودفع المضار» فالخبر تفصيل لها. 

رد: العقل لا يحسن 7'؟» ثم: لم يجب في العقلي بل هر أولى7؛ 2؛ وإن 
سلم*؟ - عملاً بالعادة» ولعرقة المصلحة فيها وظن المضرة بالخالفة - منع في 
"أظني ني الأصول: 
ثم: المسألة دليلها قطعي عند العلماء, وعنك الآمدئ 19 وقيزه: ظنى 2 


وسبق (44 في الإجماع مثله؛ فهنا أولى . 


الشرعي لعدم ذلك» وإن سلم فهو قياس 7 


- أخبره أبوبكر وعمر كذا في المستصفى والمحصول» ولم يرد اختصاصهما بالإخبار؛ بل 
ظاهر الحديث يدل.على أن اخبر كلل من حضرء وفي الصحيح: «وفي القوم أبوبكر 
وعم فهابا أن يكلماه»؛ فهذا يدل على أنهما من جملة الشبرين؛ لا أنهم الخبرون. 

)١(‏ يعني : غلط امخبر. 

(؟) يعني : فلا تعملوا به. 

(؟) وكلانكم مبني على التتعسين العقلي: 

(4 ) يعني : غير واجب؛ بل هو أولى للاحتياط . 

(5) يعني: وإن سلم في العقلي. 2 ' (5) في ( ب ): قياسي . 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 5ه 5ه ١لا.‏ 


(8) انظر: ص 788: 454 من هذا الكتاب . 


اد 3 


فأما”'؟ إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد» ذكره 
القاضي” ' ' وغيره هنا . 

وذكر بعض 27 أصحابنا (؟2 عن أبي الخطاب: إن أمكنه سؤاله عليه 
السلام فكاجتهاده؛ واختياره 227: لا يجوزء وأن بقية أصحابنا ‏ القاضى 
وابن عقيل - يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في 
المسألة . [ كذا قال]. )١(‏ 

وذكر القاضي ”"؟ وأبو الخطاب 7*' المسألة فيما بعد» وجزما بالجواز 
خلاقاً لبعضهم اكتفاء بقول السعاة (*) وغيرهمء ولا يمتنع في الأحكام 
كالوضوء بما لا قطع بطهارته - وعنده نهر مقطوع به - وكذا ذكر ابن عقيل . 

وفي التمهيد(''2- في كون قول الصحابي حجة -: منع عدول 
(1) انظر: المسودة 1515757 والبلبل/ 45» وشرح الكوكب المنير 7077/5 . 
(؟)انظر: العدة/ هلام . 
(9) انظر: المسودة /9؟؟. 
(؛ ) نهاية 6ه أ من (ظ). 
بطع عفرن اسن 
(1) ما بين المعقرفتين من ( ح). 
79) انظر: العدة/985 -/10مو. 
(8)انظر: التمهيد/ ا١١‏ ب. 


(9) فقد كان الداس يرجعون إلى قولهم ويقدمون على النبي َيِه رلا يسألونه عن شيء من 


ذلك. 


(١٠)انظر:‏ التمهيد/ ١45‏ ب, 


اهم 


يتور تفار هم 
اا الشرائط في الراري 
بنها: العقل إجمامًا. 


ومنها: البلوغ عبدنا وعدد الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق», بل . 


أولى؛ لأنه ("2 مكلف يخاف العقاب . 
واستدل: بعدم قدرته على الضط . 
وتقض: براض 00 
ونانه لا شيل إقرا سان انف اب ا تا 


ونقض: بمحجور عليه وعبد . )١(‏ 


000 لع 2 5 و 93 
وعدن بيذ ” اوجتتبلن نياةة المسين وعلله «انن عيشي ” 


)١(‏ نهاية 7٠١‏ ب من ([ب). (؟) فلو جاز العدول لجاز تعارضهما. 


(8) يعني : لأن الغاسق . 

(؛ ) يعني : في مجال الرواية . 

( 5 ) من قوله ( ونقض) إلى قوله ( أولى) تكرر في (ب). 

(1) وروايتهما مقبولة بالإجماع. انظر: الإحكام للآمدي .7١/5‏ 
(7)انظر: المغني .١44/5٠١‏ 


(8) في (ظ): ابن عشرة. 


69م 
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والخحلييت 257 الفنجاية ”2 والكاكوق نبياات كينا اولي 
2 . (5)ع )وب 0 90 . 
وقال بعض أصحابنا : قل يتخرج فيه روايتان كشهادته. 
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره» وأذانه لبالغ . 
رد : بالمنع» ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك ”' ؟. وفيه نظر. 


وإنا تحتل معيو اضاقاك قروو عب قدا يل لبي 
الزبير”'')) ولإسماع الصغارء وكالشهادة وأولى. 


)١(‏ في (ظ): واختلف: ش 

)١5؟-151/1٠١ وسنن البيهقي‎ 2981١ - 55/8 /8 انظر: المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 
.١44/1٠١ لاا والام 48/197 : والمغني‎ - 5١/1٠١ والمحلى‎ 

(") انظر: المسودة /59/8؟. 

(4) مسحت (قد) من (ظ). 

(5) يعني: في خبر المميز. 

(5) يعني : على طهره. انظر: المحصول ؟1/١55/1»‏ ونهاية السول59114./7. 

7 ) ما بين للعقوفتين لم يرد في ( ح). 

89) انظر: العدة / 2.549 والتمهيد /؟9١١‏ ب. 

(5) توفي الرسول ولابن عباس ١١7‏ سنة على المشهور. انظر: الإصابة 1417/6 »١‏ وفتح 

1 البرك قا لي‎ ٠ 

١ هو: عبد الله بن الزبير بن العوام» من صغار الصحابة» ولد سنة ؟ هه وقيل: سنة‎ )٠١( 
ها وتوفي سنة لالاه.‎ 


انظر: الاستيعاب / ١٠5‏ 4 والإصابة 6 / 86 . 


د 


ومنها: الإسلام إجماعا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه. 
اموس امام جمهور العلماء؛ منهم: الشافعية)('2 
يد © وأبو الخطاب”'2 وغيرهماء وعلّلوا بخوف الكذب 
ا هواه» وقض م 

3 يرق لفيا *» والامدي 2*2 وجماعة بين الداعية وغيره . 

ل مده وغيرهم» وحكي عن الشافعي 7" ) 


رقال ابن عقيل ان ا 2 200 


(١)انظر:‏ اللمع / ه14 . 

(؟) انظر: العدة/9448. 

(؟) انظر: التمهيد .11١١5/‏ 

(؛ ) انظر: كشف الأسرار 5/ 255-56 وتيسير التحرير 47/5 --47» وفواتٌ الرحموت 
1 ا 

'- (ه)انظر: الإحكام للآمدي ؟/ لل 8198 , 

(1) انظر: المسودة/ 1557. 

(؟) كتاب الفصول لابن عقيل: أحد مطولات كتب الفقه الحنبلي؛ ويسمى - أيضا : 
كفاية المفتي» توجد في دار الكتب المصرية رقم ١‏ فقه حنبلي نسخة خطية من الجزء 
الغالث من الكتاب» وتقع في 3 ورقة» تبدأ بفصول الخراج بالضمانء وتنعهي بآخر 
الوكالة؛ كما يوجد منه جزء ميوت ال يلار ابد لاما معاون تعر 
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تشقن عبر اعد ورابا قن اليا 011 

القبول - اختاره أبو الخطاب 2*7 وقاله 000 المعتزلي وغيره» 
وأطلقه الحنفية7*) - لعدم علة المنع» 7*؟ ولما في الصحيحين وغيرهما 
من2'' المبتدعة ("2 كالقدرية والخوارج (*) والرافضة والمرجئة» ورواية السلف 
والآئمة عنهم» فهو إجماع. 

لا يقال: «قد تكلم في بعضهم»؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح 
عند التعارض» ثم: يحصل المقصود يمن لم يتكلم فيه] 2*7 ولا يلزم من 


رده رد تنيع ار الأعور 21١0‏ (لكد سيق الطوائق وتكبدر تعضهم 


.515 27701/ انظر: المسودة‎ )١( 

(؟)انظر: التمهيد ١١8/‏ ب. 

9" انظر: المعتمد/ 511 -1518. 

(4) انظر: كشف الأسرار 277-75 وتيسير التسحرير 47/17 4.وفواتٌ الرحموت 
؟/10١.‏ 

(هع نهاية ١45‏ من( ح). 

(5) في (ظ) في. 

(/) نهاية الا أ من( ب). 

(8) نهاية 4ه ب من (ظ). 

(4) ما بين المعقوفتين من (ظ)؛ وقد تكرر فيها - أيضا - بنفس ترتيب الكلام في 
النسحتين الآخريين» وسأشير إليه بعد قليل» وأرى أن مكان الكلام المناسب هو هذا. 


)٠١(‏ في (ح): والأكثر. 


حت 6 ا مجه 


مصاع خالتسبي لبن سودت اكور الع 01 
وارجا ءوض رق الام راق وا ازول اا 
ولا تهمة لعموم زوايته له ولغيره]. 17 | | 

ولأنه يوثق به لعنديُنه؛ وكفره بسأويل أخطأ فيه؛ [ وهو يظن أنه على 
حن ]»7"> فلم يبتغ غير الإسلام دينا بخلاف غيره فإنه يقدم على ما 


١‏ اق الس و مراك 

(؟) انظر: تفسير القرطبي 5117/17, 

17 ) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي» فقيه مالكي مفسر 

ش فشاك الوقن شعة الله ش 
من مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآنء وشرح أسماء الله الحمسنى . 
انظر: الديبساج/ 184؛ وطبقات المفسرين للداودي 55/15: وشذرات الذهب 
ه/ه؟؟؛ وشجرة النورالزكية//91١1.‏ 

3 وح كول فاق الها لني قرا[ جازاك الفا ند نوز الراك 111و 

(5) يعني : بهذا الإجماع. ش 

(1) ما بين المعقوفنين من ( ب ) و( ظ ). وقد جاء مكانه في ( ح): ( لأنه إن وجد متفق عليه 
فنادر). 

وقد جاء في النسخ - بعد هذا - الكلام المحصور بين المعقوفتين ( انظر: هامش 6 من الصفحة 
السابقة) وقد ذكرت أن مكانه المناسب هو ذاك. ا 


(7) ما بين المعقوفتين من ( ح) و( ظ). 


خاخه 07ج 


يجنقن 017 قروا ذه شد هله كان زلا بولويه: 
واعترض بقوله: 9 إن جاءكم فاسق 4 الآية2"7 . 
الداعية» وقاله القاضى - في شرح 7( الخرقي 247 - في المقلد. 
وي 1" “اهاي ا لأدونيي اسيند 02 الاعل عديت عا 
بعص ودمي عن عنهم إعماا هو 
لنهي المروذي» ثم روى عنهم بعد موته؛ ولهذا ("2 جعل القاضي” ( 
الدعاء”” ) إلى البدعة قسمًا غير داخل في مطلق العدالة . 
)١(‏ في (ب): ما يعتقد. 
'١؟)سورةالحجرات:‏ آية 5. 
(؛) هو: أبوالقاسم عمر بن الحسين بن عبد الله؛ من مشاهير فقّهاء الحنابلة» توفي بدمشق 
سنة 814 هى, 
من مؤلفاته : الختصر في الفقه. 
انظر: طبقات الحنابلة ؟ / هلا وشذرات الذهب 85/7 والمدخل/ .5١9‏ 
(ه) انظر: المسودة/ 5514. 
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح)- . 
(07) تكرر (ولهذا) في (ب). 
)8١‏ انظر: العدة/ 514/8. 


(8) في (ب) و(ظ): الداعي . وفي المسودة/ 514 : عدم الدعاء. أقول: ولعله الصواب . 


5م 


ثم : المراد 7' ) غير المبتدع بدليل ما سبق وسببها 7" ) وسياقها. 


والثانية: لا يقبل» اختاره القاضى 7 '2 وغيره (وم) وقاله ابن الباقلاني 


ل ل ل ا ال اطرن 


5 


وان “كزين الرا قفن 01 سيق 


. في (ح): ثم المراد فاسق بالفعل بدليل‎ )١( 

(؟) سيبها: أن الرسول بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم 
الصدقات - وكان بينهم وبين الوليد عداوة في الجاهلية ‏ فلما أتاهم رحبوا به وأقروا' 
بالزكاة وأعطوا ما عليهم من الحق» فرجع الوليد إلى الرسول فقال: منعوا الصدقة ورجعوا 
عن الإسلام؛ فغضب الرسول وأرسل إليهم» فأتوه» فمال: أمنعتم الزكاة وطردتم رسولي؟ 
فقالوا: والله ما فعلنا... فأنزل الله الآية. أخرج ذلك الطبري في تفسيره 1/8/57- 
5 والواحدي في أسباب النزول / 588-77 : 

() انظر: التمهيد /1119. 

(؛ ) انظر: المسودة/ 481 والمعتمد / »3١1‏ والكفاية/ 21١‏ والإحكام للآمدي ؟/ 88 
وشرح العضد د رنهاية النول 858/5 وشرح تغب الفكز ماع 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي ؟/ 9لا 98م . (5) في (ح): وجماعة منهم. 

(0) تككرر ( كما) في (ب). | (4)في (ب): كالكذب. 00 

(4 ) نسبة إلى أبي الخنطاب محمد الأجدع مولى بني أسد» كان ينسب نفسه إلى أبي عبد الله 
جعفربن محمد الصادق» ولكن الصادق تبرأ منه» وأمر أصحابه بالبراءة منه لما اطلع على 
كفره بنسبته وآبائه إلى الألوهية وقوله : إنهم أبناء الله وأحباؤه . وكان أبو الخطاب يدعي بعد 
ذلك الألوهية لنفسه؛ وزعم اتباعه أن جعف را إله غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من 
علي . ثم إن أبا الخطاب خرج على والي الكوفة في أيام المنصور» فبعث إليه المنصوربعيسى بن 
موسى في جيش كثيف فقتله . وقد افترق أتباعه بعد قتله إلى فرق . انظبر: الفرق بين الفرق / 
41 ؟.» والحور العين/ ١53‏ » ومقالات الإسلاميين ١‏ / “7ء والملل والنحل .5٠٠/ ١‏ 

٠١ (‏ ) جاء قبل (لا) عبارة ( وهو يظن أنه على حق ) في ( ب ) و(ظ ). 
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والغالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة (وش) واكثر الفقهاء ور : 
الحنفية 7' ) لعظم الكفرء فيضعف العذر» ويقوى عدم الوثوق» ولم يفرقوا 
ب اال 0 

وقد اثال ايو انلاب 47 )شعن قول احبن:20: يكقب عر القدريف: 


عنده كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية )١(‏ 
وهم 8 ره بعص 


وقال بع 7" الأميوليين 50057 كين كقره فينو كالكافر عفده وان 
الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة» وإلا قبل لقوة الشبهة من الجانبين. 

وقال بعض أصحابنا 2''7: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين 
الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها. . 


)١(‏ انظر: كشف الآسرار 17-75/7؟2 وتيسير التحرير 47/7» وفواتح الرحموت 
5 والإحكام للآمدي 87/5 وشسرح المحلي على جمع الجوامع 417/17 ١؛‏ 
وتوضيح الأفكار ١‏ /8١5؟.‏ 

(؟)نهاية ١15‏ من(ح). 

(1) يغني : لم يوضحوا ضابط المكفر وغيره. 

(4؟)انظر: التمهيد .]١١9/‏ 

(5) انظر: العدة /9448. 

(5) انظر: المحصول 2557/١7/5‏ والإحكام للآمدي 72/57 . 

(7) انظر: شرح العضد 55/5. 

(8) في (ب) واظ): العلماء. 

(5) نهاية الاب من رت). 


)٠١(‏ انظر: المسودة/ 53+14 558؟. 


اهس 


قال أحمد 2'7: «احتملوا من المرجئة الحديث» ويكتب عن القدري إذا 
ةاواسم الموارامر مسي 0 وقال ا ل 
قات وأر اد :بلا إكراه. 1 

وفي شرح مقدمة 7 '؟ مسلم: إن العلماء من ا محدثين والفقهاء والأصوليين 
قالواة لاتقب روازة 7كين تر يذه قافا : 


00 2 
فزن 


اما 2*0 الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء» وخالفه ابن 
عقيل وغيره» وهو المعروف عند العلماء وأولى. 

وو اشاب بده ا وقوه كلد "لالأشبي مياه رجداه ولا لفن 
و20 وفيه نظر؛ لأن الحد أضيقء ورد الشهادة أوسعء ولأنه يلزم من 
الحد التحريم فيفسق به؛ أو إن تكرر. 


و ا | 

(؟) هو: سعد العوفي. انظر: المرجع السابق. وهو رجل ضعيف. انظر: لا 
89أ »9 ولسان الميزان /98.- 

(؟) للنووي؛ فانظر: شرحه على صحيح مسلم .50/١‏ 

(4) نهاية مه | من (ظ).. 3 

(5) في (ظ): وآما. 

(5) انظر: المحصول 0/7/11/5ه, والإجكام للآمدي ؟/89. 


0-6 دن 2 


وعن أحمد: يعفسق » اختاره في الإرشاد (' 2 والمبهج 27 (وم)؛ 2 


لآنه يدعو إلى المجمع عليه 0؟), وللسنة المستفيضة 209., 


وعن أحمد: نفيهماء اختاره بعض أصحابتاء وقاله 27 أبو ا 
للخلاف فيه كغيره» ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدا وجوبه في فؤضع» 
ولا أثر لاعتقاد الإباحة . 


ومثل المسألة متعة النكاح إن قيل : لا إجماع فيهاء ولهذا سوى بينهما 
القاضي 2*7 في الأحكام السلطانية ('2؛ وكذا ربا الفضلء والماء من الماء . 


ودام ووو كدان 50 لابن از مويج شيلع انر فداه نايل 
بره بنرا فى اللكادت زر طتوة انبا رك رق 410 رك سقف القيية 
عبد الرحمن الجار الله لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض , 

. ١/١ لابي الفرج المقدسي الحنبلي؛ المتوفى سنة 4/5ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
٠ , ولم أعثر عليه‎ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول /7717. 

(؛ ) يعني : يجر إلى شرب المجمع عليه وهو الخمر. 

(5 ) يعني : في تحريم هذا امختلف فيه. انظر: صحيح البخاري 2٠١8-1571‏ وصحيح 
مسلم / 151/4 وما بعدهاء وسنن أبي داود 247/4 49: وستن الترمذي. ١987285‏ - 
5 44؛ وسنن النسائي 88/8" وما يعدهاء وستن اين ماجه/ .1١1710/-11178‏ 

(5) في (ظ): وقال. ٌ () أنظر: المغني 150/5. 

(8) انظر: الآحكام السلطانية / 25178 781 .' ش 

(9) الأحكام السلطانية: كتاب تكلم فيه مؤلفه عن الإمامة» وما يجوز للإمام فعله من 


اه9 هم 


اكت وغطن: اسشكعابنا ب توتاس زوائة” “ميق الشباري حامين لمعت 
ا امح اورت اد 
ونقله صالح ” ') وامروذي (') في تآخير إلزكاة. ‏ 

وهذا ”)2 كله فى مجتهد 7" ومقلدء وإلا فلا يجوز أن يقدم على ما لا 
يعلم ('2 جوازه إجماعاء واختلف كلام القاضي في فسقه؛ وفَسَّقه ابن 
الباقلانى 20 وقال 2 ظم عونا إلى سيف ورده بعض الشافعية (*2: بالفرق . 
بعدم الجركة 1230 


وفسق 2١7‏ ابن عقيل عاميا شرب نبيذاء ولا يعارض ذلك قوله : من زوج 
أمته أو أم ولدهء ووطعها 2 ل هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم شكه في 


)١(‏ نهاية /ا4١‏ من (ح). 
(؟) هو: أبو الفضلء أكبر أولاد الإمام أحمد» ولد سئة ١7‏ 5ه وروى عن أبيه مسائل 
كثيرة؛ توفي بأصبهان سنة 7ه 
انظر: طبقات الحنايلة 19/1 . 
(؟) في ( ظ): صالح المروذي. 
(4؟) انظر: شرح الكوكب المير ؟ /105)2508. 
(5) في ( ظ): مجتهد أو مقلد 
(5) نهاية ؟/ا أ من (ب). 
(7) اتظر:.المحصول 014/1/17ه» والإحكام للآمدي 85/17. 
(8) انظر: المحصول هلا والإحكام للآمدي 7 /85. 
(4 ) في ( ظ) : الجزاه . 


)٠١(‏ في (ح): وقاله ابن عقيل في عامي شرب نبيذا. 


م 65م سد 


التحريم؟ فيه احتمالان. يعني : لعذره ١!‏ بالاستصحاب» وكذا جمعه في 
الكافي 2'7- في بطلان الصلاة بكلام الجاهل - بينه وبين الناسي بعدم: 


عه (5) 
التأئيم” '. 


واستقضاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه. 


قال الحلواني 7 ) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول 
ووز وها لد سناع النشواء والتكرنيو كشزي انعفن المكلييو كا كن 
أطلقه وسبق 217 في الإجماع وخبر الواحد» ويأتي ''' في الأمر. 


ومنها: الضبطء لعلا يغير اللفظ والمعنى» فلا يوثق بى قال أحممد 2*7 : 
لا ينبغى لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به. 


والشرط غلبة ”21 ضبطه وذكره على سهوهء لصيل الى إذاء ذكره 


)١(‏ في (ب) واظ): لعدم عذره. 

(؟) وهو كتاب الكافي في الفقه الحنبلي - لابن قدامة المقدسي . مطبوع . 
(") انظر: الكافي .51١١- 505/1١‏ 

. 497 / انظر: المسؤدة‎ ) 4١ 

(5) انظر: المعتمد للقاضي / 7071 . 

() انظر: ص 6م9 404 491 014 من هذا الكتاب . 

(2) انظر: ص 51258 . ' 

(8) انظر: العدة/ 945. 


(9) في (ب): عبليه. 


/الاهم - 


الا مدي ”2 وجماعة؛ وهر محتمل . 
علب علي القطاء 

عر مانا الو 95 لسن ام و سروف كي ون 
رميو معان رفيو كزوانهنا ا فالظاهر منهم التسوية» وذكره جماعة 
فن الشافعية. 7 ؟ وغيرهم, قالوا: إذا لم يحدث من أصل صحيح. 
. فإن جهل حاله لم يقبل» ذكره في الروضة 7" وغيرها؛ لأنه لا غالب 
لحال الرواة : وفيه نظي وأنه ( 6 ل 8 : يحمل على 


غالب حال الرواة» فإن جهل حالهم اعتبر 2*7 حاله. 


فإن قبي نات 191040 سنال لعن ل للا مزوى انبا تععيط وق 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ؟/ه7. 

(؟) انظر: المغني .١90/5٠١‏ 

() في (ن:): لا يقبل. 

(؛)نهاية هها'ب من (ظ). 

(5) انظر: روضة الناظر/ .١١4‏ 

(1) فيوح): وبترجه أن يسعمل: 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 76/5 . 

(8) يعني : اختبر. انظر: الإحكام للآمدي 76/5 

(1) يعني: فإن قيل: إنه - وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا ‏ فالراوي عدل» والظاهر 
0١‏ )بنهاية ؟لا ب من ب ). 


اداه كك 


او اوري الي 7 ال ا 


للا يوجب ظنا للسامعع ولم ينكر على أبي هريرة لعده 57 ) 
الضبط» بل خيف ذلك لإكثاره . 


فإن قيل: الخير دليل» والأصل صحتهة وا 0 باححختمال» 


رد: إنما هو دليل مع الظن» ولا ظن مع تساوي المعارض . 2*7 
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر. 


ومنها: العدالة 277 إجماعا ‏ ما نتبق. 


)١(‏ يعني : ولهذا ريع فدارم انين موق ب انار انيعم اساي 

| 9م الشرتعةالللشاري ا مصيصة 1ر وطره / ددر وديم ف لشيس 4د 
1941. ظ 

(9) فيلات )ورج ) :وثيل: ولم تتقط في (ط): ش 

(؛ ) يعني : وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إلا ما يثق من نفسه بضبطه 
وذكره. انظر: الإحكام للآمدي 5/ه/ا. 

( © ) يعني : إذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل . انظر: الإحكام للآمدي 77/1. 

(5) نهاية ١48‏ من( ح). 

(/) في (ح): فلا يتركه. 

(8) وهو النسبيان . انظر: المرجع السابق 


أ لك 2 


قالافى اللي يحتمل : 00 كالشهادة - وذكره الآمدي("2 عن 
الأكثرء منهم: الشافعي والتطاد تو يعن قلي #التقعا ره انفكا 7 
للحشفة: وللضافيية » خلدفت:. 


ويعتبر”"' أن لا يأتي كبيرة للآية 27 في القاذف» وقيس عليه/"2 . 


ليس من جهته» وقد اختلفوا 77 في الحدء زآذ في العوة20: وليس بصريح 
في القذفء وقد اختلفوا في الحدء ويسوغ فيه الاجتهاد» ولا ترد الشهادة بما 


- الكبائر والرذائل بلا بدعة مغلظة» حتى تحصل ثقة النفوس بصدق من اتصف بها. انظر: 
المغني 2١48/٠١‏ وشرح الكوكب المنير 5/84/17. 

.]١١9/ التمهيد‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 081/7 

9؟)انظر: العدة/ ©839729576؟. 

(؛ ) انظر: :اللمع/ 45» والمستصفى ١١9/١‏ - 4ه ,١‏ والمحصول 5075/1/5 والإحكام 
للآمدي 9 ]لا 

(5) في (ظع: ويحتمل. 

(1) قال تعالى: ظ والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء :اجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا عقيلوا لهم شهادة ابذا وارلياك هع الغنا سونو إلا الاين قائرا من نيه ولك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم #. سورة النور : الآيتان 6» ه. 

() يعني : وقيس على القذف بقية الكبائر. 

(8) كذا في النسخ. وسترد هذه الجملة (وقد اختلفوا في الحد ) بعد قليل. 

(9) انظر: العدة/548. ش 


عدم 3ت 


يسوغ فيه الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل» و[قد] 27 قال: نص على 
الشهادة» فالخبر أولى . كذا قال وهو سهو. 

وجزم صاحب المغني 7" ) برد شهادته 7 ') وبفسقه. لقول عمر لأبي 
ا #وإوقيت فيلت شهاد: ُ اا احتج به أحمد وغيرة» واتفع(1) 
الناس على الرواية عن أبي بكرة . 


والمذهب عندهم: يحد. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

.180/١١ انظر: المغني‎ )١( 

(7) وبقبول روايته. 

( 4 ) هو : الصحابي تُفَيْع بن ا حار ثبن كلّدة-وقيل : نفيع ين مسروح-الثقفي » م**هوربكنيته) 
كان قد تدلى إلى النبي من حصن الطائف ببكرة فاشتهربابي بكرة» وهو ممن شهد على المغيرة 
قي اناد جه لك هاف اناا ة تر ا اله سرع رن للك لان نه زر إلى اق 
يقبل له شهادة» توفي بالبصرة سنة ١‏ هه. انظر: الاستيعاب / ١110‏ والإصابة 7 //41 ؛ 
وتهذيب الأسماء واللغات ١5/4/7١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال / 404 . 

(5) ترجم البخاري في صحيحه 170/17 : باب شهادة القاذف ... وجلد عمر ابا بكرة 
برعا لس ااي عدف قي ره درا عن طروي فاشني لالظ المولك: 
والبيهقي في سننه ١57/٠١‏ بلفظ المؤلف وبالفاظ أخرى؛ وعبد الرزاق في مصنفه 
07 بلفظ: توبوا تقبل شهادتكم, 

(1) انظر: تهذيب التهذيب »519/5٠١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ ٠1١4‏ 


) انظر: المهذب 2777/7 ونهاية المحتاج 1١7/1‏ . 


5 00 


النكنافاف :11" ويد معي بتالجرة ته الأحدي ١”‏ ومن مقي وانةاليس من 
الجرح؟ لأنه لم يصرح بالقذدفء اقتضروا على هذا كيك يقال مع حده عند 


التو ريم 


وصرح الإسماعيلي 7 بالفسقء وَقَرّق بأن الرواية ('2 لا تهمة فيهاء 
وبأنه لم 9" يمتنع من قبوله أجل مع إجماعهم على منع الشهادة» فأجرى 
قبول خبره مجري الإجماع. كذاقال. 


والأظهر الغمل بالآية» وهذا رام [وإلا لم يحد ]2*7 ولا وجه للتفرقة كما 


.١56 / انظر: اللمع/ 45؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع ؟‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 85/7 وشرح العضد 55/5. 

)فى زع الاية. 

(:) انظر: المهذب 2575/5 ونهاية اتاج »4١7/10‏ ويدائع الصنائع/ »5١85‏ والكافي 
لابن عبد البر/] 1/1 .٠١‏ 

(9) هو: أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني» كبير الشافعية بناحيته؛ إمام 
حافظ فقّيه محدث؛ ولد سنة 1٠1؟‏ هه وتوفي سنة الالااه. ظ 
من مؤلفاته: المسند» والمستخرج على الصحيح) والمعجم . 
انظر:.طيقات الفقهاء للشيرازي / 45: وتبيين كذب المفعري »١4/‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي 7/7 وتذكرة الحفاظ / /4437 . 

(1) نهاية 118 من (اب). 

(0) في وب):لا. 


(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


1577م نك 


قاله الحنفية ('2 والمالكية, لكن إن حد لم يقبله الحنفية”' 2 ولو تاب7 "© 

وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منهاء فلهذ! 7*) روى عنه الناس» ومات 

ا ش 
وقال بعض أصحابنا: بع انار رحباي الفيزين أبن الع 

بعدالة من أنى كبرة» لقوله: 0 من فقلت ) 80) إآية 489 . 
ون جعت فين اكز الرياعة إو ككل مل كمه كان 

القاط 2170 زواوق عقي 19917 دار الكدرة, 

م ب ا ل 

(؟) هذا رواية عن أبي حنيفة؛ قال في فواتٌ الرحموت ١44/5‏ : وهو خلاف الظاهر من 
المتآهب . وانظر: كشف الأسرار 54/5 »4١‏ وتيسير التحرير 45/5 -/ا4) 8ه. 

() أما المالكية فتقبل شهادة من حد إذا تاب. انظر: المدونة © /158» والكافي لابن 
عبد البر//851. 

(4:)نهاية ١49‏ من(ح). 

(ه)انظر: العدة/غ .17١‏ 

(5) في (ب): الشبهه. ' 

7١‏ ) نهاية كه أ من (ظ). 

(89) سورة الأعراف : آية 8 . 

(4 ) الذي في العدة : 9 فأمامن ثقلت موازينه* فهوفي عيشة راضية # سورة القارعة : الآيتان ") 
٠ 7‏ 

)٠١(‏ في (ظ): أكثره. 

(١١)انظر:‏ العدة/6؟9. 


(؟١)‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


وض 2 


وق القي 17 إن أل غنةافةمحرهة كبوتكرو كردت 
وأما الصغائر : فإن كُقْرَتْ باجتناب الكبائر - كما دل عليه الكتاب (') 
والسئة (')» وقاله جماعة من أصحابنا وكثير من العلماء» وقاله”؟؟ (ع)» 
زاد ابن عقيل 7*؟: أو بمصائب الدنيا - لم تقد س20, إلا قدحت؛ لأنه صح 
# ا 58 2 17 
عن ابن عباس : ( لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار). رواه * 0 


.١14/1١ المغني‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) قال تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيغاتكم وند خلكم مدخلاً 
كريمًا # سورة النساء: آية ا 

() أخرج مسلم في صحيحه/5 23١‏ والترمذي في سننه 2178/١‏ وابن ماجه في سننه / 
1؛»؛ وأحمد في مسنده عن ان هري مر الس فال والسدرات' مين 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) . 
وأخرج مسلم في صحتحيحه/ 7٠١5‏ عن عثمان قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من 
امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله) . وأخرج النسائي في 
ستنه /88./1» وأحمد في مستده 417/6 - واللفظ له : عن أبي أيوب الأنضاري أن 
رسول الله قال: ( من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئًا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم 
رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة ) . وانظر: الآداب الشرعية للمؤلف .1١47/1١‏ 

( ) في (ب) و( ظ): وقاله بعضهم (ع)» وانظر: الآداب الشرعية .١541- 1145/1١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق 1145/١‏ 

(7) في (ب):لم يقدح. 

(7) انظر: تفسير الطبري ه/لا3 وتفسير القرطبي ه/ © ولمقهاصد الحسنة/51؟» 


وكشف الخفاء ؟4/5 ٠.‏ م والأداب الشرعية ١414/1١‏ 


15 :8ك 


جرير وابن أبي حاتم 27 . 

ويتوجه إن قيل : قو[ حابي حجة» وإلا فلا. 

ثم جزم صااحب (") الروضة: إن غلب عليه الطاعات لم يقدح, لقوله: 
الع الي 500 

وقيل: يقدح تكرار صغيرة. . 

وقيل: تكرارها ثلانًا. 

وفي الترغيب 27 وغيره: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة . 


)١(‏ هو: ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي» إمام 
حافظ ناقد ثقة ثبت بحر في علم معرفة الرجال» أذ علم أبيه وأبي زرعة الرازي» توفي 
سنة /ا؟" هد 
من مؤلفاته : اجرح والتعديل» والعلل» والتفسير. 
انظر: طبعات الجنابلة ؟ /رهه؛ وميزان الاعتدال ؟/7ام» وفوات الوفيات 
95 هءوتذكرة الحفاظ / 89) وطبقات الشافعية للسبكي 1514/7 

)١(‏ قال في الكافي 515/5: اعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب؛ لآن الحكم للأغلب 
بدليل قوله: # فمن ثقلت موازينه فاولعكء هم المفلحون # سورة الأعراف: آية /. 
وانظر: الغني .145/5١‏ 

9") سورة الأنيياء: آية 244 وسورة الزلزلة : آية 7 . 

(4 ) وهو كتاب ترغيب القاصد في تقريب المقاصدء في الفقه الحتبلي - لابن تيمية محمد 


ابن الخضر الحرانى الحتبلي المتوفى سنة 517ه. 


داهم - 


0 الأخبار في الصحاح ”' ؟ وغيرها مختلفة في عدد الكبائر, وكلام 
العلماء. 


والكبيرة عند أحمد 2'(7: مافيه حد فى الدنيا أو وعيد خاص فى 
الأشو لوعن 7 "كزين سوسوي تان الصغائر» ولأنه معنى قول ابن 


عباس ”' )؛ ذكره أحمد وأبو عبيد. 
وفي المعتمد للقاضي : (") لا يعلمان إلا بتوقيف . 
فد 55 
والكذب من الصغائر في رواية عن احمد 2*7 فلا تقدح 2*7 كذبة 
واحدة: للمشقة وعدم”''' دليله» وذكر ابن عقيل فى الشهادة من الفصول : 
(١)انظر:‏ صحيح البخاري 315/7 8211/14[ 4لا 1 تم ”1م و/م- 
4+ وصحيح مسلم/ 51- 458) وستن أبي داود 1/ 0,196 / 8697) وسان 
الترمذي 941/5 5.08/9 1/4.؟8#.” وستن النسائي 23/828871 
والستدرك للحاكم 55/١‏ وتفسير الطبري 7/0 وما بعدها. 
١؟)‏ انظر: العدة/ 45 5. والتمهيد/ 8١١أ.‏ 
(؟) في وظ): أووعد. 
(؛ ) انظر: هامش١‏ من ص 584 من هذا الكتاب . 
(5) في وب ) ور(ظ): مجتنيها. 
(1) انظر: تفسير أ#تمبري 2917/6 240/507 وزاد المسير 55/5, 
() نهاية "لا ب من رب ). 
(8 انظر: العدة/ /71؟. 
(5) في (ظع: فلا يقدح. 
وهنا ااتجاية هاا من لم1 


توا 


أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه . 

وعن أحمد 7 © : ترد بكذبة واحدة» واحتج أحمد 7" بأنه - عليه 
السلام - رد شهادة رجل في كذبة؛ وإسناده جيدء لكنه مرسلء رواه 7" 
إبراهيم الحربي 47 والخلال. 

وجعله في التمهيد (*2 إن صح - للزجر وله وه ا ا 
-عليه السلام- في الصحيح ("2. 


(١عانظر:‏ العدة/ 307-557 والتمهيد .1١1١8/‏ 

(؟) انظر: العدة //4510, 

(7) أخرجه إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب 500 
فأقر الندة 0 وكيد مارو ب دون ف الفيل الكتود 1 ند ان 
حديث معمر عن موسى بن شيبة» ويقال: ابن أبي شيبة. قال ابن حجر في تهذيب 
التهذيب :"13/٠١‏ قلت: ذكره العقيلي في الضعفاء» وأخرج من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عنه : أن رسول الله أبطل شهادة رجل في كذبة. قال معمر: لا أدري» كذب 
على الله أو على رسوله. قال العقيلي : لا يتابع علي ولا يعرف إلا به. 

(4:)هو : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم يم الحربي » فقيه حافظ » ناقل عن أحجمد ؛ توفي سنة 7/265 ه. 
من مؤلفاته: غريب الحديث. ودلائل النبوة. 
انظر: طبقات الحنابلة 285/١‏ وتذكرة الحفاظ/ 86ه؛ وطبقات الجفاظ/ 2565 
والمنهج الأحمد ١35/1١ءوشذرات‏ الذهب ؟150/5. 

(5)انظر: التمهيد ١١/8/‏ ب. 

(7) كذافي النسخ. ولعل الصواب : في مقامه» أو في جتابه. 


(/) أخرجه البخاري في صحيحه :79/١‏ ومسلم في صحيحه/ ٠١‏ من حديث أبي هريرة . 


كت هت 


وفي الصحيحين ”2 من حديث أبي بكرة: أنه - عليه السلام - ذكر 
شهادة الزور وقول الزور من الكبائر. ٠‏ 

واختار ابن عقسيل في الواضمح هذه الرواية» ؤذكر في الشهادة من ٠‏ 
الفصول : أن بعضهم اختارها وقاس عليها بقية الصغائر» وأنه بعيد؛ لأنه 
معصية فيما''' تحصل به الشهادة وهو الخبر. ولهذا المعنى جزم بد (5) 
نفدي كان اللدونادة وكين للحاجة إلى صدق المخبر» فهو أولى بالرد 
00 وفيا وريه يعور الح عي 0 اراب وني "امهف الا اند 
ا 

ورو0"! اتويت ولراك تق ادويق مان مكاراك ‏ الكيعنة 
وغيرهماء خلافًا لبعضهم. 


فأما الكذبة الواحدة في الحديث فتقدح. 


وتقبل !' 2 توبته في ظاهر كلام جماعة من أصحابناء وقاله بعضهم 


.951/ انظر: صحيح البخاري 211/15/77 وصحيح مسلم‎ )١( 

(1) في (ظ): فيما لا تحصل. وقد زيدت في ( ب ) كلمة (لا) من نسخة أخرى. 
(") يعني : جزم بالرد. 

(4)انظر: العدة/ 91 ة. 

( 5 ) يعني : فهو أولى بالرد من جعلت أمارة رده المعاصي التي يسمى بها فاسقًا. 
(5) انظر: العدة/ 955 -/71؟. ٠‏ 

.1١١م/ )انظر: التمهيد‎ 2١ 

(8) في ( ب ): وترد. 

(5) نهاية 5ه ب من (ظ). 


كك 


وكثير من العلماء» لكن في غير ما كذب فيه كتوبته ما أقر بتزويره . 


وقبلها( '؟ الدامّغاني الحنفي”' )2 فيه, قال('2: لآن ردها( ' ليس بحكم 
ورد الشهادة حكم. 

ونفر انير “وار ا قال القاضي”' ': لأنه زنديق» فتمخرج 
توبته على توبته ("2» وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب 
إلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل : فرق بعيدء لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء 
أو الوعيد غايته9*؟2 الفسق. 

والعينةة" ‏ والسسعديت الكران د هنا سماع ةم سداد من 
ال 0 ا 


)١(‏ ذكر القاضي في العدة/8؟ : أنه سأل الدامغاني عن ذلكء» فاجاب بما ذكر. 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد» فقيه محدث قاض ببغداد» توفي سنة 
ه. من مؤلفاته: شرح مختصر الحاكم . 
انظر: تاريخ بغداد 2٠١5/1‏ والجواهر المضية 2.45/7 والفرائد البهية/ 185 . 

(*) قال هذا ردأ على قولهم: لا يقبل خبره فيما ردء ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة. ' 

(5) يعني: رد الرواية. 

(5) انظر: العدة/8؟5. 

(1) انظر: المرجع السابق/575. 

0/3 وفيها زوايتان ‏ تانظارة لعفب لاعن و 

(8) نهاية 1/4 من (ب). 

(4) أنظر: تفسير القرطبي 80//15) وشرح الكوكب امثير 714/1. 


(١٠)نهاية ١٠5١١‏ من (ح). 


الور 22 


ولم يفرق أصحابنا وغينرهم. في الصغدائر» بل ذكر في التنهيد (*) 
التطفيف منهاء واعتبر التكرار. 

وقال” ' الآمدي ومن وافقه : إن مثل سرقة”' ) لقمة والتطفيف بحبة واشعراط 
أجذ الأجرة على إسماعالحديث يعتبر” 'أتركه كالكبائر”؛ بلا خلاف .كذا 
قال. - 

وقد قال أحمد (27- في اشتراط الأجرة -: لا يكتب عنه الحديث ولا 
كراسة, قال القناضي 7" : مرعلى الورع) لآنه تسد تيه ,010 وف 
التي هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق : يويد ما ذكره 
نقل أي الحارث : عويي طعمة سوءع . 


(*) انظر: العمهيد /م١١ا.‏ 

. 7/6 انظر: الإحكام للآمدي 707/16 وشرح العضد‎ )١( 
(؟) في (ب): شرقة.‎ 

(؟) يعني : يشترط . 

(4) يعني : كما يشترط ترك الكبائر. 

(5) رواه عنه الخطيب في الكفاية/؟5 .١‏ وانظر: العدة/ 504 . 
(1)انظر: العدة/4ه5ة. 

() يعني : وما يجتهد فيه لا يفسق فاعله. انظر: العدة / 0 
(8) انظر: التمهيد .11١8/‏ 


اع لك 


وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفايةء [قال] (١؟:‏ فإن قطعه عن شغله 
2000 حديثة ونقابلةة و 003 


> 003 0 
حت ند يت 


ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة» كأكله في السوق بين الناس 
الكثيرء ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم, والبول في الشوارع؛ ولعب 
بحمام؛ وصحبة أراذل (*2» وإفراط في مزح لحديث أبي مسعود 77 
البدري: (إذا لم تستحي فاصنم ما شىت). رواه البخاري (2)1: أي : صنع ما 
شاءء فلا يوثق به. لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر. 

ومن ذلك: من صنعته دنيَة عرفا - ولا ضرورة - كحَجَام وزبّال وراد 
قيل: تقدحء وقيل: لا؛ لحاجة الناس إليها. 


وكذا حائك وحارس ودبَاغ: وقيل: يقبل.("2 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) انظر: تيسير التحرير 5/ 45» وفواحٌ الرحموت .١1414/5‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من ( ب ). 3 

(: ) في (ح): أرذال. 

().هو: الصحابي عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» سمي بالبدري لأنه سكن ماء بدر. 

(1) انظر: صحيح البخاري 75/8. وأخرجه - أيضا ‏ أبو داود في سننه 2١44/0‏ وابن 
ماجه في سئنه/ )»١4٠0٠‏ وأحمد في مسنده 4 .١11/‏ 


(7).في (ح): تقبل.“ 


 ه8ةأآا‎ 


وتعتبر هذه الشروط للشهادة . 

ولا يعتبر للرواية غير ذلك» فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ 
لقبول عائشة وغيرهاء ولآن حكم الرواية عام للمخبر واخْبّرفلا7' ؟ تهمة. 

ولا الإكثار من سماع ('2 الحديث» ولا معرفة نسبه كعدمه. ولا علمه 
بيفقه أو عربية أو معنى الحديث . 

واعتبر مالك الفقهء ونقل عن أبي حديفة مثله (2*727) وعنه ‏ أيضا : 
إن خالف القياس. 

لنا ديه رويد جو ارم 90 بزتس اذام سينا حديناه تحفظل: 
حتى يبلغه 7' ) غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه 


ليس بفقيه ). إسناده جيد» رواه ("2 أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . 


.الو:)ح(يف)١(‎ 

(؟) نهاية ١٠١١‏ من (ح). 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول /874» وفواتح الرحموت 2١55 - ١41/5‏ ونهاية السول 
وشرح المحلي على جمع الجوامع 2147/5 والإحكام لابن حزم/ ١1١7‏ . 

(؛)نهاية لاب من(ب). 

(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: زيد بن ثابت. 

(1) نهاية لاه أ من (ظ). 

() انظر: سنن أبي داود 5 /58 - 259 والمعتبر/ 8" ب » وتخريج أحاديث البزدوي / 
24> وستن الترمذي 141/4 - .١45‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن ماجه في سننه/ 284 


وأحمد فى مستنده 2185/6 والدارمى فى ستنه 11/1 . 


ار كك 


ان الشافعى وأحمد بإسناد جيك من حديث عيدك الرحمن بن 


عيد الله بن مسعود عن أبيه, واختلفرا في سماعة منه 7"©. 


ب اوور الأعح 9 بعك زد الطناد اواو فو سيقي - 


أي : نعمه الله 277 . 


وكانت الصحابة تقبل رواية أعرابى ديث واحد» وعلى ذلك عمل 
المحدئين . 


وما يعتبر من ذلك فى الشهادة ‏ والخللاف فيه في الفقه. 
13 يدن 


ومن عرف بالتبساهل في الرواية - كنوم في سماع وقبول تلقين - لم 


)١(‏ انظر: بدائع المئن ١4/1١‏ ومسند أحمد 5 واحرحه ابضات العرمدي فى 
سبتنه 4 ١41/‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في ستنه / 8.5 . 

.1 انظر: العتبر //ا# ب سار‎ )١( 

(؟) في (ظع: نظر. 

(4) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيّبِ بن عبد الملك بن أصمع البصسريء إمام في اللخةء 
توفي سنة 515 ه. من مؤلفاته: غريب القرآن» وغريب الحديث» والاشتقاق . 
-- طبقات النحويين واللغويين / رو مناه الات 21 
وطبقات المفسرين للداودي »354/1١‏ ووفيات الأعيان 7414/5. 


(5) انظر: لسان العرب 59/30» وتاج العروس 5170/17 - 0171 ( نضر) . 


ون 2 


قياس قول أصحابنا وغيرهم : يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به. 
. مسألة 
مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد 2١”‏ وأصحابه والجمهور ( وم ش) . 
وعن أحمد : تقبل» واختاره بعض (' 2 أصحابناء وإن لم تقبل شهادته. 
وفي الكفاية” '' للقاضي : تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة . 
وقال 17 الحدفية7*؟: إن رده جميعهم لم يقبل» وإن الختلفوا فيه قبل 


وإن لم يرد ولم يقبل ججاز قبوله - لظاهر عدالة السلف7'؟ ‏ ولم 06 
وجوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة» أمأ اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق. 


ننا: عمل بخبر الواحد 7" للإجماعء ولا إجماع ولا دليل 47 . 


ولا 90 الطيض ما 1509م متنهال الضيا والكدر 


(١)انظر:‏ العدة/ 175 . (؟)انظر: البلبل/ 8مهء والمسودة/ 0ه5؟. 

(3) أنظر: المسودة 61؟. 

8 ور ا 

8 انظار امول السرخمي :1 مكار اقلت السزار تابرست ارده 
وتيسير التحرير 48/5 -45» وفواتح الرحموت 1417/5 .١‏ 

(1) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): المسلم. 

() يعني : الواحد العدل. 

(8) لمن لم تغبت عدالته؛ فيبقى على أصل عدم العمل بالظن. 

(5) في وظع: لأن. 


.514/5 فوجب تحقق ظن عدمه كجهالة الصيا. . . انظر: شرح العضد‎ )٠١( 


حا ةب 


قالوا: الفسى سبب التقبت 207 فإذا انتفى اندفى ("2) وعملاً بالظاهص, 
وقبول الصحابة . 

رد: ينتفي 7(" بالخبرة 2*7 والتزكية» وبمنع الظاهر”*2 والقبول . 

ويل حمر بالملك والذكاة ولو من فاسق”' ؟وكافرء للنصوص 
وللحاجة: والأشهر لنا: في المجهول» وأنه "2 متطهر فيصح الاثتمام به 47) 
لا آن 7*)الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية(''©»: وقبله 
الآمدي” ''؟ ومن وافقه مع فسقه. 

قالوا: كروايته عقب إسلامه. 


الفيتنان فى ال 1367 ولا 00 كنعه لاستصحايبه 


. في (ظ): للتثبت. (؟) في (ح )و( ب ): ينتفي‎ )١( 
(؟) يعني: لا ينتفي إلا بهما.‎ 

(4) في (ب) ووظ): بالخبر. 

(5) يعني : منع أن ظاهره العدالة» بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد 514/5. 
(5) نهاية 7٠‏ | من (ب). 

() يعني: ويقبل خبره في أنه متظطهر. 

(8) جاء - هنا - في ( ح) عبارة ( وأنه متعلهر) . 

(9) يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر. 

.19/1١ ونهاية المحتاج‎ 215١/1١ انظر: اللستصفى‎ )٠١( 

.114/5 وشرح العضد‎ 2485 241١/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١1١( 

(؟١)انظر:‏ روضة الناظر/ 11١5‏ 

(؟١)‏ انظر: الإحكام للآمدي 5/؟4. 


86هه ل 


للكذب 2 وتسليمه؛ لأنه بتطمة ووفانة: 


ويتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم» وقاله 7" ) ابن عبد البر» . 
واحتج بقوله - عليه السلام ‏ : ( يحمل هذا العلم من كل خَلْف عدوله 
ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين) . رواه الخلال وابن 
فوع البو كر 


)١(‏ في (ح): الكذبه. 

١؟)‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر ١‏ /58) ره - 5.0 . 
إمام حافظ؛ ولد سنة 7171 هه وتوفى سئة 0"لاه. 
من مؤلفاته : الكامل. 
انظر: تذكرة الحفاظ/ 5١‏ 5» واللباب »5١1/1١‏ ومرآة اللجئان. ؟7/5١585»:‏ وطبقات 
الشافعية للسبكى *9/ 716» وشذرات الذهب ١/7‏ ه. 

(4 ) هو: أبويكر أحمد بن الحسين النيسابوري الشافعي؛ حافظ كبير أصولي فقيه توفي 
سئة ره أه. 
من مؤّلفاته : السنن الكبرى؛ ومعرفة الستن والآثار. 
انظر: وفيات الأعيان ,07/1١‏ والمنتظم 2747/4 وطبقات الشافعية للسبكي 4 /4غ: 
وشذرات الذهب 704/9. 

(0) أخرجه ابن عدي فى الكامل 5٠ 297/6 - 7/١‏ - 91 مسخطوط. 
قال ابن حجر فى الإصابة 7/5؟5 : وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كشيرة 
#يا سكاف والعرضيه ارو ادا تلبوق عا عزف امعشاف اديت ا : 


15-4 من حديث معاذ بن جبل وأبي هريرة وأسامة بن زيد وعبد الله بن 3 


حد ‏ )|7 :ابت 


وقال مهنا ('2 لأحمد: كأنه موضوع. قال: لا» هو صححيح. قلت: 
موه اك قال ونين عو اجو 111 


ولقناقل اديت مع طنيفن ١1"إثى‏ معدو لامالا كار 
)5(١‏ 1 ان 0 )2 7 0 (02) 


. 240  نوقفانملا‎ 


- مسعود وإبراهيم العذري بالفاظ متقاربة ومن طرق متعددة» منها: طريق عن عبد العزيز 
ابن جعفر الفقيه قال ::حدثنا أبوبكر الخلال. وأخرجه أبن عبد البر في 7, مهيد ١‏ /.4ه 
ا < وان عا راس لساري ريت ألله بن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة. وانظر: 
الآداب الشرعية للمؤلش 89/5 5.0. 

)١(‏ هو: أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي» من كبار أصحاب أحمدء لزمه 
وروى عنه مسائل كثيرة. 
انظر: طبقات الحنابلة ١‏ / ه254 والمنهنج الأحمد 7/1١‏ 791. 

9؟)انظر: شرف أصحاب الحديت / .”2 والآداب الشرعية 5 /59. 

(؟) انظر؛ تدريب الراوي 505/1١‏ . 

(؟)في (ح):وهر. 

(5) نهاية لاه ب من (ظ). 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 508/5. 

/) سورة التوبة: آية 514. ٠‏ 


(4) نهاية ٠4‏ من روح). 


011/2 ب 


ا وتعديله في الرواية عند أخحمد !2 وأصحابه 
والجمهور (و). 

واقتو ترم الغاذفه وفظن د1١‏ ردقي الاو 0 في اجرح . 

ويعتب رفي الشهادة ( وم ش). ٠‏ 

وعن أحمد”'؟: كالرواية» اختاره (*) أبوبكر من أصحابنا (وه) 20 . 


00 أضن 
وابن الباقلاني . 450 


وعنه: وفي الشهادة 2*7 اختاره 2*7 أبوبكر من أصحابناء وقاله (ه) 


لذ ٠١‏ 
وابن الباقلاني. 7 ) 


.506 انظر: العدة/ غ37‎ )١١ 

.1١6/ الكفاية‎ 000 

(9") انظر: المسودة 1101 . 

١4)انظر:‏ العدة /578. 

(5) في (ظ): واختاره. 

(7) انظر: تيسير التحرير 58/5 - 59» وكشف الأسرار 7 //ا” لم" 

(/) انظر: المستصفى ».177/١‏ والنحصول 85/١/17‏ ه. والإحكام للآمدي ؟/86. 

(8) يعني : يكفي الواحد. ش 

(5) في وب) ورظ): واختاره. 

)٠١(‏ كذافي النسخ. والذي يظاهر لي أن هذين السطرين يؤديان معنى السطرين اللذين 


0-08 


اين “قوم فين 117 

ا 000 

[ وبعضهم : وفي التعديل] 249 

لواءاله لازي كال بعقدر واي ا ا ل 1 
الشهادة . 

قالوا: شهادة . 


مذهب أحمد 7 وأصحابه والجمهور منهم (ش) 7 ؟: يشترط ذكر 
سبب اجرح لا التعديل؛ للاختلاف في سببه ببخلاف العدالة . 
(؟) في (ب) ورظ): فيهما العدد. 
79) انظر: الكفاية .١١6/‏ 
(4 ) ما بين المعقوفتين من ( <) . والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (وا: . .ره 
قوم فيهما). 
(5) انظر: العدة/ 91 7 ؟90ة. 


(3) انظر: المحصول 85/1١/5١‏ ه. والبرهان .57٠/‏ 


58هم دم 


واشعرطة 7 أ يعض أصحابنا” '؟ وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إلى التعديل 

وعن اعون" سكي “واحتانه جماعة منهم ابن الباقلاني 70 ) 
[وحكي عن الحنفية» وكاأنه أُخذ من الشهادة؛ وإفما قولهم الأول] _ ١(‏ 

ويتوجه أن يحتمل هذا إن كان عانًا بذلك؛ وإلا لم يقبل؛ وقاله أبو 
المعالي 27 والآمدي **)) وذكره عن ابن الباقلاني» عملاً بالظاهر من حال 
العدل العالم» وقاله مالك في اللجرح» واختاره بعض أصحاينا . 

ل ساي الور اط ررمي بر ومسي 
لالتباس العدالة لكثرة التصنع. 


وهذا الخلاف مطلقء والمراد ‏ ”'١؟‏ والله أعلم - ما أشار إلينه بعض 


)١(‏ تهاية هلاب من (ب). 

. 477/5 كابن حمدان. فانظر: شرح الكوكب المثير‎ )١( 
979 7/ انظر: العدة‎ )؟١‎ 

(4) في (ح) : عكسه (وه) واختاره. 

(5) انظر: المحصول 0810/١/56‏ وشرح العضد ؟55/1. 
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(/) انظر: البرهان/ 551. 

(2) انظر: الإحكام للآمدي 5 /85. 

(9) انظر: البرهان / 251515 والمسودة /559؟. 

١١‏ )نهاية ١٠١6‏ من (ح), 


دو © © لا 


أصحابنا وغيرهم: ('2 لا أثرلمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة 
فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاهء ويتوجه - أيضا - أن يراد 
الام سحت اودوع وامفرد ان يفاش دين 0 قرام ان 
إجماع أهل الفن» والعادة تحيل السكوت في مثله» لا سيما مع طول الزمن؛ 
وهذا من فائدة وضع كتب الجرح والتعديل» وعليه عمل المحدثين. 
عد عد 

وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ 
لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يغبت القدح» والشهادة آكدء ذكبره القاضي 
وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة7"؟ . 

ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه وجب ريبة» وإلا انسد (؟؟ باب الجرح 
غالبَاء وقاله بعض الشافعية وغيرهم. 


وتضعيف 2*7 بعض المحدثين للخبر ( ؟ يخرج عندنا على الجرح المطلق» 
(١)في‏ (ظ):ولا. 
(؟) في (ظ) ونسخة في هامش ( ب): تعبير. 
١؟)‏ انظر: المسودة / 7614. 
(4) في (ظ): وإلا استد. 
اط طبري الكوكي لقي لوست اسار 1107 تسبي العترن» 
*/, وفواتٌ الرحموت ؟/”هى, وغاية الوصول/١١.‏ 


(5) نهاية مهأ من (ظ). 


0 اداه شك 


ولا.بمنع عند الشافعية] وتقبله ١2"32الحنفية‏ 659. 


و 11الروواسيفيا لبو نويا #الرلق 

وعن أحمد : إذا سمعت أمتعات الحديث يقولون: 9« حديث غريب أو 
-2 فاعلم أنه خط أي: لآنه شا حد ”ا معدم يشرلرن: 
اديه لديو ناف انه متعييمه أي : لم تُفد روايته لشهرته. حكاه 
القاضي (") وجماعة عن حكاية أبي إسحاق 7" عن أبي بكر الننَّاشء وهو 


كذابء ثم : الشاذ منقسم عندهم» ودلا شىء ) للجرح بالاستقراء . 


)١(‏ في (ح): ويقبله. 

(؟) يعني : التضعيف. 

(") في نسبة هذا إليهم نظر. فانظر: المراجم السابقة. 

(5) انظر: المسودة/ 2551١‏ وشرح الكوكب المنير 451/5؛ وتيسير التحبرير 3015/5 
وتوضيح الأفكار .7.05/1١‏ 

(5) في (ظ): فلتعديل. 

(1) نهاية 177 ] من (ب). 

(/) انظر: العدة/ .57. 


(8) هو: ابن شاقلا. 


د :0:ج حم 


وعدالته من الأئمة. 

وياترهةة ا هذا الحممال فول اكه وانه لعن ومو عدي فقول 
اد وي بال واحد منهم عن مثلهم» فيقول: « ثقة لا يسبال(') 
(؟؟ أنه صحيح مذهبهم. 
مسألة 


عن مثله)» وذكر 7 '2 بعض الشافعية 


يقدم 7" الجرح ( و)؛ لأن فيه زيادة» وجمعا بينهما. ('2 
وقيل : الترجيح”' أ واختاره بعض أصحابنا””) مع جرح مطلقإن قبلناه . 
ويعتبر الترجيح في إثبات معين ونقيه بقينا::50) 

)١(‏ انظر: الكفاية /481» ومقدمة ابن الصلاح/ 25٠‏ وتدريب الراوي ارام واس 

(؟) في (ظ):لا تسأل. 

() نهاية ١١1‏ من (ح). 

(4 ) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ .5٠‏ 

(50) في (ب): يقدح. 

(7) فغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقنا ولم يظنه فظن عدالته؛ والجارح يقول: أنا علمت 
تحدن كز سكم معدو قبط كانه انا رس لافار رسكيه بقاع أكانا سادفق كما 
أخبرا به والجمع أولى ما أمكن. انظر: شرح العضد 55/57. 

(7) في (ب): التعديل. 

(8) قال في المسودة / 1107 : إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كشر المعدلون» 
وقيل: يقدم قول المعدلين إذا كشرواء وعندي : أن هذا لا وجه له مع بيان السبب؛ فأما 
إقاعاق عر ملعا وتبلناءت فإن تعديل الاعترين الى منت ش 


(9) يعني : إذا حصل النفي بطريق يقيني . انظر: شرح العضد 77/5. 


ورواء 1ه كك 


ع 


وحكم الحاكم تعديل اتفاقاً أطلق في الروضة ١7‏ )» ومراده ما صرح به 
غيره: .حاكم يشترط العدالة . 


وهو أقوى من تعديله بسبب» ا في الروطية 7" 6 للالرام” "© ) بوقنيدقة 
لو حكم بفاسق. 


واختار الآمدي ”2 وغيره التسوية9*, 


. 8 2 1 2 5 
وعمله( اليب دي خرن تعديلا قولان للناس» وذكره 


.١1//رظانلا انظر: روضة‎ )١( 

(؟) قال في روضة الناظر/] ١١+‏ : أن يحكم بشهادته, وذلك أقوى من تركيته بالقول . 

(؟ ) يعني : إلزام غيره بقبول الشاهد . انظر: الإحكام للآمدي 8/5م. 

(: ) انظر: الإحكام للآمدي ؟88/5. 

(0) ياتي في الترجيح: النقل عن الآمدي بترجيح النزكية بصريح القول على كمه وعمله 
بشهادته. فانظر: ص ١551‏ من هذا الكتاب. ا 

(5) أي: عمل من يعتبر تعديله. 


(7) يعني : إن علم أنه لا مستند له غيره. انظر: الإحكام للآمدي خم 


همهم ا 


الا © والبناكي “رارك "اقيوير ااموووال ابول تين 


3 


فيما العمل به احتياطأًء وقاله في الروضة 207 - لفسقه لو عمل بفاسق . 


وضعف الأمدي 7" الفتعليل والختيال كوته ا بما لا يرأه 
جارحا. كذا قال فيلزمه فى الحاكم . 


6م 


وفرق بعض أصحابنا (' )بين من يرى قبول مستور الحال أو لاء أو يَجَهّل 


)١١‏ اتظر: العدة/9957. 

(؟) في (ب): والتاجي. 

(*) هو: أبو الوليد مني للحيو عشد اجون لوقي اباد ال فار لق 
والأصول» توفي بالرباط سئة 61/4 ه. 
من مؤلفاته: إحكام الفصول في أحكام الأصولء والإشارات في أصول الفقه. والحدود 
في الأصول . 
انظر: وفيات الأعيان 2١47/5‏ وتذكرة الحفاظ / 21١17‏ والديباج المذهب /2»184 
وشذرات الذهب 51414/59. 

#45 لطن سكام الفنول /#2انية 

(5) انظر: البرهان /5714. 

(5) انظر: روضة الناظر/ .1١‏ 

(7) انظر: منتهى السول للآمدي .81١/1١‏ 

(8) في (ب) و(ظ) :مرجوحا. 

)9١‏ انظر: المسودة /؟/ا؟. 


(١٠)في‏ (ب): مذهب. 


زح زه إ كا 


فاق الروضينه ١‏ دعر قد ولة زلا ننس ونشناة اوري 10 
وقيل: كحكمه به ” ظ 
ورواية العدل ليست تعديلاً عند أكثر العلماء 27 من الطوائف ( وم 
ش). اا 

وذكر القاضي 7*؟ وأبو الخنطاب ”*2 عن أحمد روايتين» واختارا أنها 
سدور وو ار لكا يق (") عملاً بظاهر الحال. 


رد: بالمنع» وبأنه خلاف الواقم» وبعدم الدليل. 


.11١/8 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

)١(‏ الذي في الإحكام 88/7 - 84 : وهذا الطريق وإن احعمل أن يكون العمل فيه مسعنداً 
إلى ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرًا - كما في التعديل بالقول من غير ذكر 
السبب - فهو راجح على التعديل بالقول من غير ذكر السبب» للاتفاق عليه: 
والاختلاف في ذلك؛ ومرجوح بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب وبالنسبة إلى 
الحكم بالشهادة... 

(؟) نهاية 5/اب من (ب). 

(4) انظر: العدة/9174 -هو, 

(5) انظر: التمهيد/ ١٠٠أ.‏ 

(1) قالوا: إذا كان من عادته أن لا يروي إلا عن ععدل . انظر: تيسير التحرير 257/5 وفواتعٌ 
الرحموت ؟60/5١.‏ 


(/ا)انظر: مقدمة ابن الصلاح / 6 ؛ ونهاية السبول 057/5.”. 


ا 5 


وليسن عن أحيمد كلام مطلق في المسألة ('2 فلهذ! قمال يعض 
؛ ابنا0!؟+ مذ هبة: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عذال فععديل: وإلا 


فلا واختاره أبو المعالي ( "2 وفي الروضة (* والآمدي ”22 وغيرهم. (20 ' 


وأشار بعض أصحابنا (؟2: إن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر2*)) وإلا 
فتعديل؛ لكلا تكون روايته ضياعاً. كذا قال. 
تعن ليامتت حتةافين الس 0 ألكده كان بستحن 


)١(‏ نهاية /ا١٠١‏ من ( ح). 

(؟) انظر: المسودة/ 2507525514 والبلبل/ 255١‏ وشرح الكوكب المنير ؟ / 478 . 

9؟) انظر: البرهان/577". 

( 4 ) انظر: روضة الناظر/ 118 . 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي ؟86/5. 

(5) نهاية مه ب من ل(ظ). 

(/) انظر: المسودة/] 64؟. 

(8) في (ب): الغرز. وفي ( ح): الغرور. وفي المسودة: إذا سمى المحدث فقد أزال العذر. 

(9) انظر: العدة/ 9145 -544. 

)٠١(‏ هو: أبوعبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة اللصري الفقيه قاضي حصر 
ومسندهاء توفي سنة 174١ه.‏ خرج له الترمذي وأبو داود وغيرهما. قال ابن معين: لا 
يحتج بحديثه . وقال النووي : ضعيف عند أهل الحديث . وقال السيوطي: وثقه أحمد 
وغيره» وضعفه يحيى القطان وغيره. قال ابن حجر 'ن التقريب : صدوق» اختلط يعد 


احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم ‏ - 


+ كك 


الجَعْفِي 20 وأبي بكر بن أبي مريم.2"7؛ فيقال له فيقول: أعرفه أعتبر به 
كا اللعدل بدني برق لذالتسمة رن الالمرقه يقل :يقوف يميا 
بعضا"). ورأى .ذلك أيضا. ويقول 7*؟: الحديث عن الضعفاء قد يُحتاج 
إليه في وقت. وقال (*؟2: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي» ثم كتبته 
أعتبر به . 
وعجب - أيضًا- من ذلك» وقال: ما أعنجب أمر الفقهاء في هذاء 
- بعض شيء مقرون. 
اقزر لعي و كن كدان ريه واس تدم العاف / 0 رديت 
الأسماء واللغات ١1/؟5/١1.”»‏ وحسن المحاضرة 2١41/5501 /1١‏ وتقريب التهذيب 
.44/١‏ 
)١(‏ هو: جابربن يزيد بن الحارث الكوفي» أحد كبار علماء الشيعة» توفي سنة 8/١١ه.‏ 
وثقه الثوري» وكذبه أبو حنيفة وابن معين؛ قال ابن حجر: ضعيف رافضي . 
انار إسنيى ينتعي وكعانه القاريخ 56لا رفسب الاسرزة © كا ومران لامعال 
١‏ » وتقريب التهذيب .١77/١‏ 
(؟ )اهوة ابويكزين عبد الله ين أبي ارم الغساتي التخصي) قبل! اسه بكر وقيل : .يكين 
وقيل: عمرو؛ وقيل: عامر» وقيل: عبد السلام» توفي سنة 55١ه»‏ خرج له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه؛ وهو ضعيف عند علماء الحديث. ٠‏ 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ؟/155» وميزان الاعتدال 2491/4 وتقريب 
التهذيب 79/8/5؟. 00 
(؟) في (ب): بعضها. 
4) انظر: العدة/١941.‏ 


( 5غ انظر: المرجع السابق/ 5415 . 


لاق/رهه - 


ويزيد بن هارون 7 ) من أعجبهم؛ يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه. 
وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غينره» كما هو ظاهر كلام جماعة»؛ 
وظاهر الأول : يحتج به وقاله بعض أصحابنا ('' وغيرهمء والمراد : إلا من 
أما'منفرداً فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة فى الراوي: 
الثبطد انال [طعيي 4200 إذااجاء تناكل وقوه إزعنا اقواما ىك وفيض 
كفولارافاة إريائيه سويال أرما ساف الاساتيلم 


: 2222026 
وفي جامع 7227 ؟| 


لقاضى - فى أوقات الصلاة - وفى غيره: أن 
3 0 . 5 4 3 220 1 


)١(‏ هو: أبوخالد السلمي - بالولاء - الواسطي» حافظ ثقة متقنء توفي براسط سنة 
1 حآها 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ؟ /717: وتذكرة الحفاظ/ 2701: وتقريب 
التهذيب 7/7/9ا91. 

)١(‏ انظر: المسودة / ه6/ا3. 

(9؟) انظر: الآداب الشرعية .81١/5‏ 

(:)انظر: طبقات الحنايلة 58/١‏ . والمسودة/ #الالاء والآداب الشرعية ؟/1.0* - 
0 والكفاية/ »١٠54‏ والمدخل إلى دلائل النبوة .50/1١‏ وأخرج الحاكم في 
المستدرك ١1/٠4غ‏ نحوه عن عبد الرحمن بن مهدي . 

امود ساسم اكب قن الفرون ا الآداب الشرعية 5 .89١/‏ 

(5) نهاية لال أمن (بِ). 


9) انظر: الآداب الشرعية .71١/5‏ 


همه - 


وقال. الخلال ١‏ > - فئ .حديث: ( الصعيد.الطيب.وضوء المسلم) (') -: 
بسب بي القمنن بس :انه اريت السيعيق "2 ذا الو يكن لمعا روفن 
قال به. 


.١6/5 في جامعه. انظر: المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ ورد من حديث أبي ذرء حدث .به أبوقلابة غن عمرو بن بجُدان عنهء أخرجه أبو داود 
في سدنه 75/1١‏ -974؟» والترمذي في سننه 41/١‏ وقال: حسن صحيح) 
والنسائي في سننه ١1731/1؛‏ وأحسمد في مسسئده ١80/5‏ والدار قطني في سدنه 
انا و رانو سان ده نييح ا نر حوره اليا ةبر اق 
درك 5 مدا قال وارتوريك وعم وله يشرجاء إقاكم جنا لمرو 
بن بجدان راوياً غير أبي قلابة الجرمي . 
وقد ضعفٍ ابن القطان في كتابه (الوهم والإبهام) هذا الحديث فقال: وهذا حديث 
لي ا اف اللا بي رن اق ب لاست و جا لا جرهم 
وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه . .. أ. ه. وقد رد على تضعيف ابن القطان له لا 
سيما وقد صححه الترمذي. فانظر: نصب الراية .١549-- 1848/1١‏ 
وورد - أيضًا - من حديث أبي هريرة» أخرجه البزار في مسنده: حدثنا مُقْدمِ بن 
بدطاا واقاى روز قادة: لئاع سر مي نالفاي لو مضي بس ططاء اول عدو انا 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ( الصع. ‏ 
وضوء السلم. ..) قال البزار: لا تعلمه يروى عن ابي هريرة إلا من هذا الوجه؛ ومقندم 
لكتعور ف النسفة: | 0 
عار معت 010/1 ارعالاسسصي فى مسمع الزوالد 17و شلك 
ورجاله رجال الصخيح. 

(7) نهاية ١58‏ من ( ح). 


د هت 


وقال (!4- في كفارة وطء الحائض ‏ ('؟2: مذهبه فى الأحاديث وإن 

. كانت مضطربة - ولم يكن لها معارض - قال بها. 

واحتج القاضي”' )بحدبث مظاهربن أسلو7* ) :( أنعدةالأمةقروان)2*0, 

.” يعني: الخلال في جامعه. فانظر: الآداب الشرعية‎ )١1( 

(* ) ؤرد ذلك في حديث ابن عباس مرفوعا من طرق» وفى إسناده ومتنه اضطراب كثير 
جدا. وقيل: إنه موقوف على ابن عسباس . فانظر: سان أبي داود ١‏ 4؛ وسئن 
الترمذي 51/1١‏ » وسنن النسائي 1١‏ /188» وسنن ابن ماجه/ 2*١‏ والمنتقى لابن 
الجارود / 4 -45» وسنن الدارمي 25١4-7٠07 /1١‏ وسفن البيهقي 7١4/١‏ وما بعدهاء 
والمستدرك للحاكم -1171/١‏ 179 . وراجع: التلخيص الحبير ١55-١114 / ١‏ . 

٠ في تعليقه. انظر: الآداب الشرعية ؟17/5؟.‎ )٠"( 

(4) ويقال: ابن محمد بن أسلم المخزومي المدني؛ روى عن القاسم بن محمد وسعيد 
امقبري» وعنه: ابن جْرَيْج والثوري وأبو عاصم وغيرهم . 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ضعفه أبو 
عاصم. وال ابن حجر في التقريب : ضعيف. 
الطر نشت نالعال انديع التسايات ‏ رفوي القيايت 
/06,. 

(5) ورد من حديث عائشة:؛ أخرجه أبو داود في سننه 559/١‏ - 1140؛ والترمذي في 
سننه 7 /470» وابن ماجه في ستنه / 5 عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر 
أبن أسلم عن القاسيم عن عائشة عن النبي : ( طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ) . 


وفي لفظ: ( وعدتها حيضتان ). قال أبو داود: وهو حديث مجهول. وقال الترمذي: - 


جم 5ت 


- حديث غريب لا نعرفه كرك لانن اديت مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له في 
أنه حوره القند ركام المي عاد هااا كه يسن امسا النبي وغيرهم. قال 
المنذري في مختصره ١١5/7‏ : وقد ذكرله أبو أحمد بن عدي حديئًا آخر رواه عن أبي 
سعيد المقبري عن أبى هريرة أن رسول الله كان يقرأ عشرآيات من آخرآل عمران كل 
ليلة. قال في نصب الراية 577/1 : قلت: ورواه الطبراني في معجمه الوسط والعقيلي 
في كتابه كما رواه ابن عدي» ونقل ابن عدي تضعيف مظاهر هذا عن أبي عاصم الثييل 
فقط قال ازج هدي وش مشررق عند يق الاق الاسة وفلف نا له سبد دا د يننا 
أظن له غيرهماء وإنما أنكروا عليه حديث طلاق الأمة. أ. ه. 
وأخرج حديث عائشة الحاكم في مستدركه ؟/ ٠١5‏ بسند السننء وقال : ومظاهر شيخ 
من أهل البصرة؛ ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح: فإذًا الحديث صحيح ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي في التلخيص على تصحيحه. 
وفي.التاريخ الكبير للبخاري ؟/ 4 /1: مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعته 
في طلاق الأمة» كان أبو عاصم يضعفه. 
وفي التاريخ الصغير لليخاري/78١:‏ حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن 
أسلم عن القاسم عن عائشة رفعته: ( طلاق الأمة تطلليقتان وعدتها حيضتان. .. ) قال 
البخاري: قال يحيى بن سليمان : حدثنا ابن وهب قال حد ثني أسلمة بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن القاسم وسالم: عدة الأمة حيضتان... وقال: ليس هذا في كتاب الله ولا 
سنة رسول الله» ولكن عمل بها المسلمون؛ وهذا يرد حديث مظاهر. وانظر: سنن 
الدار قطني ؟ / 5١‏ . 
وقال العقيلي - على ما في نصب الراية 7/5؟؟ : مظاهر بن أسلم منكر الحديث» 


حم اله كه 


فضعفه خصمى قطاليه بسييه ثم قال: مع أن أحمد يقبل الحديث 
الضعيف . 


وقال في العدة ”'؟ والواضح 2'7: أطلق أحتمد القنول بالحديث 
الضعيف» فقال: (الناس أكفاء إلا حائك أو حَجَام ('2) ضعيف» والعمل 
- وفي ميزان الاعتدال 4 :١171/‏ قال النسائي: ضعيف . وأما أبن حبان فذكره في الثقات. 
وأخرج حديث عائشة - أيضًا - الدار قطني في سئنه 79/6 - 0 4» والبيهقي في 
سئنة 17/37 
19 انظرة العذة/ برف 
(؟) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء/ ."١‏ 
(7) روي من حديث ابن عمر و عائشة ومعاذ. ْ 
فحديث ابن عمر: أخرجه البيهقي في سننه ١/76 ١174/1‏ من طريق الحاكم... 
ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مَلَيْكنّة عنه 
مرفوعًا بلفظ : ( العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجلء والموالي بعضهم 
أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجلء إلا حائك أو حجام). وقال البيهقي : هذا 
منقطع بين شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه . ثم ذكر البيهقي له 
طرفًا أخرى وضعفها. 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق آخر. قال ابن عبد الير: هذا حديث 
منكر موضوع. أ. ه. 
وأخرجه الدار قطني من طريق آخر فيه راو مطعون فيه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل من طريق آخرء وقال عن أحد رجاله - علي بن عروة -: 


فانظر: نصب الراية 5 .1١948‏ 2 


ا اك 


علنه7 ,وقال ه فى شاك ا « أنه أسلم على فود لمرو أت 


-: وقال ابو حاتم - عن حديث ابن عمر هذا » على ما نقله أبنه في كتاب العلل 417/5-: 

.هذا تكذب لأ اضل له>وقال ايفن ؟ /:451+ باطل» أناتهنيت ابن ابى شريح ان يحدث 
تاوالت اواك ره حخديث منكر. 
.وحدايث عائشة: أخرجه البيهقي في سئنه 180/0 وقال: وهو ضعي ايضا. 

ا وحديث معاذ: أخرجه البزار في مسنده ( انظر: كشف الأستار .)١5١-1706/5‏ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 4 /70: رواه البزار» وفيه سليمان بن أبي الجَرَن» ولم أجد 
من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح. أ. ه. 

وفي نصب الراية 1544/5 : وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار» وقال: إنه 
منقطع؛ فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. قال: ابن القطان في كتابه: وهو كما 
قال وسلينانتين ابي الحَرّة لم اجدالهاذكرا .]انف 

وانظر: نصب الراية 15177/5» والتلخيص الحبير 1/7 1515. 

)١(‏ في (ب) عيه. 

(1) هو: الصبحابي غيلان بن سلمة الثقفي . 

(7) هذا الحديث رواه ابن عمر » أخرجه الترمذي في سننه 79/4/37 - 2559 ولفظه: أن 
غيلان بن سلمة الثقفي أسلم - وله عشر نسوة في الجاهلية +-.خاسلمن معد فامره النبي 
لعفي كوي ارنماء كال العرستي واه عاد دي ميلو ب جلي عد 
أصحابنا . وأخرجه ابن ماجه في سدنه /578» والشافعي ( انظر: بدائع المئن 581١/5‏ )) 
والحاكم في مسبتدركه ١51-137/7‏ وقال: وقد حكم مسلم أن هذا الحديث مما 
و سكير ١‏ الكوس ال مسح الجفي ةقان را قو اندها رم المسمريوة 
حكمنا بالصحة. فرجدت الثوري والْحَارِبي وعيسى بن يونس - وثلاثتهم كوفيونب 
حد ثوا به. ثم ساق اللاكم أحاديئهم. ونقل الذهبي في التلخيص كلام الحاكم وسكت 
عنه. وآخرج الحديث - أيضا - البيهقي.في. ٠‏ 3 


جع 65ت 


لا يصح» العو" أعيه: ١‏ 

فمعنى قوله (ضعيف): عند المحدثين ما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء) 
كتدليس وإرسال والتفرد بزيادة فى حديث . 

ثم ذكر [ في العدة ("2] 2" ما سبق 217 من رواية الحكتة ضن الصنعيقع؟ 
ننه فيه فائدة يأن يروكا الحديث من طريق صحيح» فرواية الضعيف 
ترجيح» أو ينفرد الضعيف بالرواية» فيعلم ضعفه؛ فلا يقبل. 

وكال تعض امتحابن ا : قول ا وأستدل به مع غييرة» لا أنه 


حجة إذا انفرد) يفيد 20 : بعد د ولا لشي لالم 


سئنه 41875-18114909 وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن / 5٠١‏ 
-11؟). ظ 
قال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. فانظر الكلام على هذا الحديث في : التلخيص 
ابيز ل ا ش 

)١(‏ في (ظ): العمل. 

١؟)‏ انظر: العسدة/ .954١‏ 

(؟) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

4 ) انظر: ص /9هه من هذا الكتاب . 

(5) يعني : القاضي . فانظر: العدة/ 51414. 

59) انظر: المسودة/ 516 . 

(7) نهاية 9ه أ من (ظ). 

(8) في (ب): يقيد. 


(4) في (ظع: لا مفردا. 


اماه كد 


ولونقال يق اله فوووا تعره اللادوط وم لخي 2007 اجالع 
ماضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. 


ولم ير أحمد 2'7 العمل بالخبر في ضلاة 7*) التسبيح لضعفه؛ فيدل أنه 


. ١1/6 انظر: المسودة/‎ )١( 

(؟) في (ب): ليست. 

(؟) انظر: المغني 7 /5/42. 

(4 ) أخرجه ابو داود في سننه 59/1 594 من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمروء 
وأخرجه الترمذي في سننه 70١ - 5944/1١‏ من حديث أبي رافع وقال: حديث غريب» 
ومن حديث أنس وقال: حسن غريب» قال: قد روي عن النبي غير حديث في صلاة 
التسبيح؛ ولا يصح منه كبير شيء. وأخرجه ابن ماجه في سننه / 4141 ”447 من 
حديث أبي رافع وابن عباس . 
وصفة صلاة التسبيح ووقت فعلها ناخذهما من الحديث» فقد روى هؤلاء أن النبي قال 
للعبناس: (يا عماهء آلا أعطيك آلا أمنحك آلا أحبوك آلا أفعل بك؟ عشر خصال. إذا 
أنت فعلت ذلك غقر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديئه وخخطأه وعمده وصغيره 
وكبيره وسره وعلانيته» عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقر في كل ركعة فاتحة 
الكتاب وسورة؛ فإذا فرغت من القرآن قلت: سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر خمس عشرة مرة» ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع 
فتقولها عشراء ثم تهري ساجدا نتقولها وانت ساجد عشراء ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء فذلك 
خمس وسبعون في كل ركعة؛ تفعل ذلك في الأريع ركعات» إن استطعت أن تصليها 
كي كل بوم نار لاود كان لم اتفاع ل لقي كل كنيد مرو لقره لبن الل قي كال لبقتل 
مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة). 


حت ادنك 


لا يعمل بالحديث ('2 الضعيف في الفضائل . 
واستحبابه ('؟ الاجتماع ليلة.العيد في رواية يدل على العمل به ولو 


د 


وفي المغني 247 2*7 في صلاة التسبيح -: الفضائل لا يشترط لها 
صحة الخبر. 

كنم ا نتن سوال اهاي للقركة بيه الها روي 

وقال بعض أصحابنا ('2: يعمل به '" في الترغيب والترهيب 
كالإسرائيليات والمنامات» ولا يجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا 


غيره. والله أعلم . 


53 08 4 
تم تنا 


ولايقبل تعديل مبهم نحو: وحدثني الفقة أو عدل أو من لا 


أتهمه**؟): عند بعض أصحابناً) لاحتمال كونه وا عندذك غيرة» وقاله 


)١(‏ في (ب) ورظ): لا يعمل بالضعيف. 

(؟) انظر: الآداب الشرعية ؟/ ١11-؟11»‏ والمغني 2557/1 والإنصاف 44١/56‏ . 
(9؟) نهاية لالاب من (ب). ش 

(4) انظر: المغبي 98/57. 

(5) نهاية 159 من (ح). 

(1) وهو شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية. فانظر: الآداب الشرعية للنؤلف 714/5. 


(/) في (ع): بها. وقد ضرب عليها. 


0 (8) في (ب) و(ظ): أو من لا أتهم به. 


الااه_ 


اكثر الشائعية قال ابو الطبب :وق يذكره العاف اتساب ع 001 


وذكره القساضي ”2 وأبو الخنطاب 7" وابن عقسيل من صصور المرسل على 
الخلاف فيه؛ وكذا أبوالمعالي 6*7 واختياره 2*7 قبوله» وأن الشافعي أشار إليه. 
وقبله بعض أصحابنا ('2 وإن لم يقبل 7" المرسل وامجهول . 
وقال بعضهم (*؟: ليس يعرسل في أصح الوجهين . 
وظهر من ذلك زوال جهالة العين براو واحد - وعزاه بعض الشافعية (29 . 
إلى صاحبي الصحيح؛ لأن فيهما من ذلك جماعة» و[ ذكر] 2١١(‏ أن الخلاف 
)في اللسودة/ 900 ومن ابر اهلمع لي الهأ لقي ).ونه كال في امسحافة لقأ 
قائل: قد قال الشافعي: « أخبرني الثقة وأخبرني من لا أتهم )2 ولا يكفي عند كم أن 
يكون ثقة عنده. فالجواب: أنه ذكره لبيان مذهبه وما وجب عليه بما صح عنده من 
الخبر» ولم يذكره احتجاجا على غيره. . 
(؟) انظر: العدة/5.05؟, 
(؟)انظر: للتمهيد /١؟١).‏ 
(4 ) انظر: البرهان / "517 578 339284 . 
(5) في (ح): واختار. 
(5) انظر: المسودة 56571 -/!5؟. 
(72) في ( ب ): لم نقبل. ولم تنقط في (ظ) . 
(م) انظر: المسودة /557؟. 
(9) انظر: مقدمة ابن الصلاح /55. 


)٠١(‏ ما بين المعقرفتين من ( ح). 


لاله - 


متوجه ستو لاضن نووت 15 لبسسكرواين كوا 19 تفرد فق ابو 
قلابة” '2) وقبله أكثرهم . 
و4 237 لساري البغدادي 17؟ عن أهل الحديث: لا تزول إلا باثئين. 


وذكره الييهقى (" عن البخاري ومسلم. كذا قال. 


)١(‏ العامري» تابعي بصري» روى عن أبي ذر الغفاري وأبي زيد الأنصاري» وعنه أبو قلابة؛ 
ذكره ابن حبان في الغقات» وقال العجلي: ثقة. وقال ابن القطان: لا يعرف. وقال 
الذهبي وابن حجر: مجهول الخال. 
انظر: ميزان الاعتدال 41//7؟2» وتهذيب التهذيب 7///8؛ وتقريب التهذيب 55/57. 

(؟) هو: عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي» تابعي بصري» سكن الشام» وتوفي سنة 
4 ١١ه.‏ وهو ثقة في نفسه إلا أنه كان يدلس عمن لحقهم وعدن لم يلحقهم. قال ابن 
حجر في التقريب : ثقة فاضل كثير الإرسال. 
امار متعم و مع قفا كاري 1 يلسا ؟/هه؛ وتذكرة 
الحفاظ/ 2514 وتقريب التهذيب ١/ا١11.‏ 

.8/8/ انظر: الكفاية‎ )7١ 

(4 ) هو: أبو يكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي» حافظ محدث فقيه أصولي مؤرخ» 
توفي ببغداد سنة 4501 ه. 
من مؤلفاته : تاريخ بغدادء والفقيه والمتفقه. والكفاية. 
انظر: تبيين كذب المفتري/ 548 5»: ووفيات الأعيان ١‏ > وطبقات الشافعية للسبكي 
259/4 وطبقات الشافعية للإسنوي .70١/١‏ 


( © ) انظر: رسالته إلى أبي محمد الجويني» ضمن مجموع/ .1١8‏ 


-87192 نم 
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مسألة 
ترك العمل بشهادة أو رواية ليس 7'؟ بجرح؛ لاحتمال سبب سواه . 
وسبق 57 في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة: وفعل 27 مافيه 
خلاف . 
د عد عد 
اما التدليس - كقول 17 من عاصر الزُهْرِي (*2؛ سمع منه في الجملة أم 
لا: «قال الزهري)» موهما أنه سمعه منه؛ وتدليس 207 الأسماء: أن يسمى 
الرجل أو يصفه بما لا يعرف به فقال ('2 أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. 


قال أحمد 2*7- في رواية حرب 257 : يكره. 


(١)نهاية ١‏ من(ح). (؟) انظر: ص 07١‏ من هذا الكعاب . 

(')انظر: ص 74ه من هذا الكتاب. (4؛ ) هذا تدليس الإسناد. 

(0) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله؛ ابن شهاب المدني» تابعي ثقة متقن» توفي 
سنة ١١14‏ ه. أنظر: حلية الأولياء /5750: ووفيات الأعيان 011/8 وتذكرة 
الحفاظ »١٠١8/‏ وشذرات الذهب ١1/؟5١.‏ 

(1) في (ح): ومدلس. 

(7) نهاية ملأ من (ب). 

(8) انظر: العدة //1601. 

(5) هو: أبو محمد - وقيل: أبو عبد الله حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي 


الكرمانى, أحد أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر: طبقات الحنايلة .١1462/5‏ 


دا ءلاهة - 


ونعل المرؤذي 177 لا يعجبني» هنو من الزيئة (') ولا 20 يغسيسر اسم 


وسداله موا عن تب 1197 مقمال 179 تله إذاالقم دل 30 
و7177 العوليس ضمي قال عم 


وقال بعض أصحابنا (27: «هل كراهته تنزيه أو تحريم؟ يخرج على 
الخلاف لنا قفي معاريض غير ظالم ولا مظلوم, قال: والأشبه تجريمه 219 آنه 


أبلغ من تدليس المبيع 7 '؟) رشق فغلة مع زلا 117 لم يفسق»: يعني : وإلا 


.921/ انظر: العدة/‎ )١١ 

. ) في ( ب ) و(ظ): الريبة. وهي في ( ب ) معدولة عن ( الزينة‎ )١( 

79) في (ظ): لا يغير. 

(؛ ) هو: أبو معاوية هُشَيْمٍ بن بشيربن القاسم السّلّمي - بالولاء - الواسطي» توفي سنة 
١ه‏ ببغداد. قال العجلي : ثقة يدلس. وقال ابن سعد وابن حجر: ثقة حجة كثير 
الحديث يدلس كثيرا. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار//1/ا١‏ ءوتاريخ بغداد /١6‏ 86» وتذكرة الحفاظ /448 5ع 
وتقريب التهذيب 0”0/5". 

(5) في (ب) و(ح): قال. 

(1) نهاية 5ه ب من (ظ). 

(/ا) انظر: العدة //561._ 

(8) انظر: المسودة/ 1/7 . 

(9) في (ب): مجرعه. )٠١(‏ في (ظ): البيع. 

. 451١/5 انظر: المسودة //ال1؟» وشرح الكوكب المنير‎ )١١( 


 هالإ‎ 


فالخلاف» وأطلق جماعة الخلاف . 


عاو اعاة- 4 
يدنه دك فنا 


وأحمهد وأصنيحانه وجمهور الفقهاء والمحدثين على قبولة 2'0, ورد 
ايد "اقول شعبة#العدليتن 70 


وجزم بعض املع نينا ا كشيدزة بأن تدليس الأسماء اتيش 
0250 

ومن عرف 7" ' بالندليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع 
عند بعض أصحابناء وعليه المحدثون» وقاله أبو الطيب (") وغيره من 


الشائعية» وسوقيق 57 اتروابة مهنا 


وقال بعض أصحابنا (' 2: من كثر منه التدليس لم تقبل 7'') عنعنته. 


(١)انظر:‏ العدة/ /1هه. )١(‏ المصدر نفسه/ /61؟. 

(؟) روى أبن عدي في الكامل ١8/١‏ - مخطوط - عن شعبة: التدليس أخو الكذب . 

14١‏ )انظر: المسودة //ا/ا؟. 

(5) في (ح): بجرح. 

(1)انظر: شرح الكوكب المنير ؟ / كشف الأسرار 7٠١/7‏ وفواتٌ الرحمرت 45/١‏ ١ع‏ 
ومقدمة ابن الصلاح / 5» وشرم نخبة الفكر] 115. وتدريب الراري 775/1 . 

(7) انظر: المسودة/ 5؟. 

(8) انظر: ص 01١‏ من هذا الكتاب. | 

(9) انظر: المسودة /7؟؛ وفيها: من كثر منه الندليس عن الضعفاء لم تقبل . . . 

)٠١(‏ في (ب): لم يقبل. 


الا اه ف 


وقوه اباستحمي ا شين الوزن اوري الكو القميطط ادع "قر ادويق 
١ : . 0 :‏ 5 

وغلبته ” ". ومافي البخاري ومسلم من ذلك محمول على السماع من 
طريق آخر. كذا قيل. 

يحتج!*؟) بمالم يقل فيه: حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. قلت: 
الأعمش متى تصاب له الألفاظ ؟ قال: يضيق هذا إن لم يحتج به. 


عاد عاد واد 
تدم يرن 


أما الإسداد المعنعن ‏ بأي لفظ كان فهو على الاتضال عند أحمد0*) 
زغامة دكن ست غيلانا لحم عملا بالظاهن والأطل عدم العدليس» 
وتقل ابوبواود 7 اخ حمق أن فلانا» ليست للاتصال . 


0 ب كن 4 : 1 5 ا 
وأطلق ("2 القاضي 2*7 وغيره وبعض العلماء» فلم يفرقوا بين المدلس 
وغيره» أو علّم إمكان اللقاء أو لا. ولغله غير مراد. 


(١)انظر:‏ ص 77ه من هذا الكتاب . 

(5) نهاية ١11١‏ من (ح). 

(؟) انظر: المسودة 5/ا؟ . 

(4؛) في (ب): تحتج. ولم تنقط الكلمة في (ظ). 
(6) انظر: العدة/ 585. 

(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح /55؟. 

(7) نهاية 8لا ب من (ب). 


(8) انظر: العدة /3857» والمسودة /5517. 


_ ا ل 52 


ويكفي إمكان اللقاء في قول» وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به 
الخبر وما لا يرد» وذكر مسلم ”'' أنه الذي عليه أهل العلم'بالا.: 1 يا 
وفب اه ولس ل" '؟ ابن اكديني والبخاري زغيرعماف اغعبار: العلم 
باللقاى وبعضهم: العلم بالرواية عنه. وبعضهم : طول الصحية . 

3 5 

وظاهر” "2 الأول : أن من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه يقبل (4) 
ولو اجتمع أصحاب ذلك الشيخ على أنه ليس منهم» وقاله ( ه) وابن برهان 27 , 
ولم يقبله (ش)» وقال بعض ”2 أصحابنا: هو ظاهر كلام أحمد في 
مواضع» وأكثر المحدثين» وأن الأول يدل عليه كلام أحمد 0 اعتذاره للراوي 


5١ 
.21( في قصة 227 هشام (*) بن عروة مع زوجته‎ 


(١)انظر:‏ صحيح مسلم/ 55»؛ وشرح النووي عليه .170/1١‏ 

(1) انظر: توضيح الأفكار 244/١‏ 81) مك 

(7) انظر: المسودة/ ٠ ٠8‏ وشرج الكوكت الجبير 511/1 . 

(؛ ) في (ب): تقبل. ولم تنقط الكلمة في ( ظ). 

(5)انظر: المسودة / 06.". 

(5) اتظر: المسودة /ه.. ااا عرو 

(8) هو: أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» تابعي ثقة ثبت كثير 
الحديث؛ توفي ببغداد شنة ١147‏ ه. انظر: وفيات الأعيان ١19/5‏ وتاريخ بغداد 
64*؟» وتذكرة الحفاظ / ١144‏ وشذرات الذهب ١/8١؟.‏ 

(5) هي فاطمة ينت المتذز بن الزبير الاسدية المدنية» روت عن إم سلمة وعن جدتها أسماء 
بدت أبي بكر وحدث عنها زوجها هشام وابن سوقة» وثقها العجلي . 
انظر: ووه لواف توا عاك ناسين يت الال 1 144 


كاه نم 


وفذ فال ابن عق 207 شق ناي العلي 3 ١‏ ينرق ره دويز 
بالاستدلال ("2: كرد خبر 2*7 القهقهة استدلالاً بفضل الصحابة المانع من 
الضحك؛ ورد عائشة قول ابن عباس في الرؤية ”" 2 وقول بعضهم: إن قوله : 
(لأزيدن على السبعين  '7‏ )بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي بالعجائب . 


)١(‏ انظر: الواضح ؟1//1ه 1-.بء والمسودة /18؟. 

(؟) نهاية 15١‏ من (ظ). 

() أنظر: المسودة/ 78؟» وشرح الكوكب المنير 1557/5 . 

(4) خبر القهقهة: ورد من حديث أبي موسىء» قال: بينما رسول الله يصلي بالناس إذ 
دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد - وكان في بصره ضرر - فضحك كثير 
من القوم وهم في الصلاة» قأمر رسول الله من ضحك أن يعيد الوضوء وؤيعيد الصلاة. 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد 2545/1١‏ 85/5. 
وورد من حد يث أبي المليح بن أسامة عن أبيه . أخرجهالدارقطني في ستنه ١‏ / 115-171 . 
وورد من حديث أنس. أخرجه الدارقطني في سنته .158--1575/1١‏ / 
وورد من أححاديث آخرين. ٠‏ 
وورد - أيضًا - مرسلاً من طريق أبي العالية ومُعْبّد الجهني وإبراهيم النخعي والحسن. 
وفي كل حديث مقال يقدح في صحته. فراجع: نصب الرأية ١‏ //41 - 015) وسئن 
الدارقطني »١75- 171/1١‏ ون البيهقي .١48-1١145/1١‏ 

( 5 ) يعني : في رؤية النبي ربه. أخرجه البخاري في صحيحه )١141-1140/5 21١8/4‏ 
5»؛ ومسلم في صحيحه/168 وما بعدهاء والترمذي في سننه 3058/4 
الماع انار جيه اق سهان راط نا روزي القاءة رطا عله 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 17/5 من ححديث ابن عمر - في قصة صلاة النبي على 


عبد الله بن أبي - وفيه: فقال عمر: يا رسول الله» تصلي عليه وقد نهاك ربك - 


-6 57م - 


يي ساس 


بالاستبعاد, وهذا.('2 معنى كلام أضحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل . 


والله أعلم.. . 


1 1 
عد مد علد 


لعن 217 فرلك الانكار وورون لاج بول لخر عفن لوانتا تنظ 


التيواة 7 كان لشي د كو اناس ف الوة فق حفى فافش يدت 


- أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله:( إنما خيرني الله فقال: 9 استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة © وسأزيدنه على السبعين) . 
وأخرجه مسلم في صحيحه / ١1876‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه ١11/٠١‏ :وهو منقطع لأن عروة لم يدرك عبد الله بن أبي» ومن حديث قتادة - وهو 
مرسل - وهما بلفظ المؤلف . وأخرجهعبد بن حميد من طريق قتادة بلفظ المؤلف . انظر: فتتح 
الباري ١‏ / 600» وفيه./ / 05" : وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا . 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلفظ المؤلف . قال ابن حجر: ورجاله ثقات مع 
إرساله . فانظر: فتح الباري 7175/7 8707. وأخرج البخاري فى صحيحه 8/1 من 
جورف جدرورك» هار الس رارم شورق لازي زر اقلم اليا زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها). واخرج حديث عمر - أيضا ‏ العرمذي في سننه 
؛ /541 - 547 وقال: حسن غريب صحيح, والنسائي في ستنه 4 //51 -5/8*. 

)١(‏ في (ب) ورظع: هذا. 

(؟) انظر: المسودة/17/7؛ وشرح الكوكب المنير 40/7 . 

(؟) في (ب) و(ظ): شرط. 


( 4 ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 


كلاه 


قيس ورد عمر له. 

وكذا”(' )قال ابن عقيل : جواب من قال: «رده السلف ) أن الثقة لا يرد 
خره باو 1" غيره لذن 259 معه زيادة. 

مسألة 

الصحاية - رضي الله عنهم - عدول7*؟) ومرادهم من جهل حاله فلم 
يعرف.بقدح. 

رقيل: كغيرهم (*)؛ وقيل : إلى الفعن وقيل: يُرد من قال عليا. 

لنا: ( كنعم خير أمة 4 277: ظٍ جعلناكم أمة وسعلًا 2"04» ف والدين 
فعه اكنذاة على الكفار 2574 والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي . 

وادعي في المسألة إجماع سابق . 


وحمل الفتن على اجتهادهم» والعمل به وأجب أو جائز. 


)1١(‏ في (ظع: كذا. 

)في رب ): بإنكارة. 

99) نهاية 9لا أ من (ب). 

(؛) في وح - هنا - زيادة (إجماعًا سابقًا) . وقد ضرب عليها. 
زه) في (ب) لغيرهم. 

59) سورة آل عمران : آية .1١١‏ 

() سورة البقرة: آية 151 . 


(8) سورة الفتح: آية 9 


اام ل 


ماله 

المحان مق 1 ظاعلية اللذاك دج موا عقن اتقين ١1‏ ايعان 
وقاله البخاري 7' > وغيره - قال بغض الشافعية2'7: هو طريقة أهل الحديث 
- والمراد : أو اجتمع به وقاله بعض أصحابنا ”*) وغيرهم . وزاد الآمدي (*) 
على الرؤية: وصحبه ولو ساعة» وأنه قول أحمد وأكثر أصحابهم. 

5 : حا 1 590 0 . 5 

وقال بعض الحنفية 7 ؟ وابن الباقلاني 720" وغيرهم: من الختص به . 

ولعله قول من قال: من أطال المكث معه؛ وذكره في التمهيد 2*7 عن 
أكثر العلماء. 


وقيل: وروى عنه. 


12201111 1؟؟؟. 

(1) في صحيحه. فانظر: فتح الباري 6/1 . 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح / .١145‏ 

(4) انظر: البلبل/) 55. 

ماقف الإحكام للآمدي 7/؟4. ومنتهى السول له .851/1١‏ 
(1) انظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه //الا ب. 

(7) انظر: الكفاية/ ١ه»‏ والمسودة/ ؟91؟. 

(8) نهاية 1717 من (ح). 


(9) انظر: التمهيد /ه؟١1.‏ 


لاه ل 


احتج بعضهم للأول: بشرف منزلته عليه السلام ('2 . 
وقال بعض الشافعية ('2: في التابعي مع الصحابي الخلاف. 


ووجه الغاني''2: قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك 
كزيارة (؟) ولأنه مشتق كضارب» ولو حلف 2*7 ليصحبنه بر بذلك . 


احتج أصحابنا يسيع ما سبق . 


قالوا: صح نفيه عن غير الملازم ('»»؛ وأطلق عليه "») كأصحاب 
الجدة2*3 والحديث والقرية» والأصل الحقيقة. 
و نفى 2*7 الأحض :7١لا‏ سملن نف الأغ 7“ والملازمة 07 
)١(‏ فمن رآه أعطي حكم الصحبة. 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح/ .١١١‏ 
() وهو قول من قال: وصحبه ولو ساعة. 
(4) في ر(ظع: كزيادة. 
(5) في (ب): خلف. 
(") كالوائد والرائي . انظر: شرج ال.بغيد 1//5". 
(7) يعني : على الملازم . 
(8) قال تعالى: # أولئكك أصحاب الجنة هم فيها خالدون # . سورة البقرة: آية 85 . 
(9) هذا جواب قولهم : صح نفيه عن غير الملازم . 
)٠١(‏ وهو الصحبة بقيد اللروم. انظر: شرح العضد 1//ا5. , 
)١1١(‏ وهوالصحبة المطلقة. 


(؟١)‏ هذا جواب قولهم: وأطلق عليه. 


تت :163470ه 


لعرف الاستعمال . 
! 00 
ولا يعتبر العلم في ثبوت امب إن ات ايض الس رار 
«الرإمكاسي بدل 1 انا عصان اقل ففد امع اب الور 
وخه المنع ‏ 7" ومال إليه بعض أصحابنا (7) - 2*7: للتهمة . 
رد: بالمنع كروايته. 
مسألة 
ما لا يعتبر في الراوي - وما فيه خلاف - سبق 2*0 . 
مسألة 
في مستند الراوي الصحابي ٠.‏ 
فإذا قال: وقال عَلهُ كذا وحمل على سماعه منه عند أصحابنا واكثر 


العلماء؛ لأنه الظاهر. 


وعنك و7 البباقنادي 200 لايحمل؛ لاحتماله وقبالة2*7 أب 


١١)انظر:‏ المسودة/ 597؟. ظ (١١)نهاية 5٠6‏ ب من (ظ). 
١‏ )انظر: البلبل/55. (:)نهاية ولاب من إب). 
(0) انظر: ص 547 وما بعدها من هذا الكتاب . 

(1) في ( ح): وعند أبي الخطاب. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 6/5 والمسودة/ 215٠0‏ وشرح العضد 58/5. 


(6) في ( ح): وقاله أبن الباقلاني . 


ك2 


الخطاب”١؟:‏ وذكره:قول الأشعرية» وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس 
بحجة» فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي . 
والأشهر: ينبني (' 2 على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] 7'؟. 
فسللمة 
إذا قال: «أمر - عليه السلام ‏ بكذا أو نهىء أو أمرنا أو نهانا» - 
وتشروك قي تحط عون رون 117 وعاية العلا بح لون المكاسين. 
ونقل 277 عن داود قولان 217 . 
ومن -خالف في التي قبلها ففيها أولى. 
لنا: أنه الظاهر من حاله, لأنه عدل عارف» و 1 ذلك من 
اللغة» وهم أهلهاء ولا خلاف بينهم فيه؛ ولهذا ذكره "2 للحجة ورجع إليه 
الصحابة . 


1-3 


مسألة 


إذا قال: ونا 0 نهينا)- ونحوه- فحجهه عندنا وعند الأكثر 
)١(‏ انظر: التمهيد/19؟١1.‏ (؟) نهاية ١1١54‏ من (ح). 
)عابي العقرنتين تيرة ف ري ): 
(:)انظر: العدة/ .١٠١٠١‏ 
(5) في (ح): وحكي. 
(5) انظر: الواضح 55/5 ب. 


(7) في (ب): ذكر. 


لد اليه - 


[منهم: (ش) 1237 227)؛ وذكره بعض الشافعية 7" عن أهل الحديث؛ لما 
سيقء خلاقا 7 للكرخي وبي بكر الرازي ”*أواين الباق لاني 633 
والصيرفي” ' 2 وغيرهم . 
وقال بعض أصحاينا 77 : إن اقترن به [ أن الأمر على عهدة ‏ عليه السلام 
لمفرسة لاا ١‏ 
وأقال7١؟يغط‏ افسحانيا 2779 يشمن اذاه أت الالهاء عاد 1 ين 


الخطا قف اليحروس قتوله تك إذاءد على كرون مدسة نع 2 انوال 010 


9١١)انظر:‏ الإحكاء يكندي . 

)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(") انظر: مقدمة ابن الصلاح /14؟. 

(؛ ) انظر: تيسير التحرير 79/5. 

(5) انظر: أصول الجصاص ٠١7/‏ ب. 

(5) انظر: المسودة /5557. ٠‏ 

(7) أنظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: المرجع السابق/ 5585 . 

(5) ما بين المعقوفتين من ( ح). وقد ورك ذكرزه قن أبس اووظ)امعتشراء ومتاشيز إلية بعند 
(١٠)في‏ (ب) و(ظ):قال. 
(١١)انظر:‏ البلبل/514. 
(15) جاء - هنا - في ( ب) و(ظ): أن الأمر على عهده - عليه السلام - لم يتوجه 

الخلاف . 


2 0 


واحتج ابن عقيل ('2 بأنه لو قال: رخص في كذا) فحجة بلا خلاف. 
كذا قال. 
مسألة 
ومقلياين 1 السعة:. 
واختار '" أبو المعالي 247: لا تقتضي سنته عليه السلام . 
مسألة 
إذا قال: « كنا على عهد الدبي عَيِهُ نفعل كذا) ونحو ذلك» فبأطلق فى 
التمهيد 220 والروضة ('؟ : أنه حجة؛ وذكره أبو الطيب ("2 ظاهر مذهبهم؛ 
لأنه في معرض الحجة» فالظاهر بلوغة وتقريره . | 


شالك 1550| ل.: 000 , 


.751 ب » والمسودة/‎ 7١/5 انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) نهاية ١م‏ أ من (ب). 

(؟) في (ب): واختاره. 

(4؟)انظر: البرهان/ 5195. 

(0) انظر: التمهيد/5؟١‏ ب. 

59) انظر: روضة الناظر/ ؟95. 

(7) انظر: المسودة /791. 

(8) في زح) :توعد الحيفية؛ لين 'بحجة: ْ 
(9) الذي في تيسير التحرير 7١/17‏ وفواتٌ الرحموت 157/7 موافق للأول. ويظهر أن 


المؤلف تبع ما في المسودة/91؟. 


حا ما 


وأطلق القاضى .فى الكفاية (') أحتمالين 20 . 
ويتوجه احتمال: ما يشيع (' مثله فقط حجة: وقاله الشافعي 217 . 
وذكرة معط إضحاننا 77 سيج فول 0 )مكاي ركنا تعزل» والفران 
وناو ان ضقي 302 ؟ ردي قيية لعينانا عد القر انك ب مان عليه 
مسألة 


إذا قال : ١‏ كانوا يفعلون كذا»7* )فحجة ( وهم)(''2) واختاره الآمدي(١١)‏ 


(١)انظر:‏ المسودة/ /791. ش 

(؟) جباء - هنا - في (ح) عبارة: ( وذكر أبو الطيب الآرل ظاهر مذهب الشافعي ) وهو 
مكرر مع قوله - فيما تقدم -: ( وذكره أبو الطيب ظاهر مذهبهم ). 

() قوله: (ما يشيع مثله فقط حجة) جاء - مكانه - في ( ح): ( إن كان هما يشيع مثله. 
فحجة, وإلا فلا). 

(؛) انظر: المسودة/ /91؟. 

(5) انظر: المرجع السابق/9/8؟. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 172/17 - دون قوله: لو كان ... - ومسلم في صحيحه 
كال 

(؟) نهاية ١76‏ من (ح). 

(4) في صصحيح مسلم: شيا . 

(9)نهاية 5١‏ امن (ظ). ش )٠١(‏ انظر: تيسير التحرير 9/5. 


(١١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ؟195/5. 


عد ره - 


وغيره» وذكروه عن الأكثر» خلافا لقوم من الشافعية وغيرهم» وجزم به بعض 
بغري أضجعاي ”17 كداقال: 


وفي شرح مقسدمة” ؟مسلم - عن جمهور المحدثين والفقهاء 


والأصوليين- : موقوف» فالخلاف7'؟ فى قول الصحابى» انعشر أو لا. 
وهو مراد 257 القاضي 2*7 وأبي الخنطاب 7 2 أنه إجماع؛ لأنه ظاهر اللفظ 


واقتصر بعض أصحابئا على قوله : انصرف إلى فعل الأكثرين. كذا قال» 


لوع بين ( كنا) و« كانوا)ء وكذا مرق الأمدي 200 وغيره» وهو متجه» 


واقتصار [ بعض 2*(7] 217 أصحابنا على ١‏ كانوا) لا يدل على التفرقة . 


١١)انظر:‏ المسودة /7995. . 

و كال الدروى ف حملي حصي تفلم ع0 إاك يعم إلى رمن 
الرسول؛ فإن أضافه فهو مرفوع . 

() في (ب): فالخلال. 

(4 ) قوله: ( وهو مراد القاضي وابي الخطاب أنه إجماع) جاء ‏ مكانه - في ( ب) و( ظ): 
( وذكره القاضي وأبو النطاب إجماعا أو حجة). 

(5) انظر: العدة/ 99/8 --999. 

59) انظر: التمهيد /07١١أ.‏ والمسودة /5917؟. 

(7) انظر: الإ-جكام للآمدي 45/5؛ وشرح العضد 59/7. 

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(4) انظر: المسودة /593. 


6/68 ل 


مسألة 
قول الابعي : عونا أو نهينا] 2١7‏ اومن السبة ) كالص حابي عند 
أصخابناء وأومأ إليه أحما. 7 '؟ في: 9 من السنة)) لكنه كالمرسل . 
وقوله: « كانوا» كالصحابي» ذكره القاضى 7" وأبو الخطاب 57؟ وابن 
عقي ا 
ومال بعض أاصحابنا ”'؟ إلى أنه ليس 227 بحججة؛ لآنه قد يعنى من 


درك تقول بير اهو 157 1ن كاير يلون يرس سوسا سب أن لك 


)١(‏ مابين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 
(؟)انظر: العدة/ 2991 -4918؟. 
(؟) انظر: المرجح السابق /./99 . 
(4؟)انظر: التمهيد /ل/ا؟١.‏ 

(5) في وح ): رغيرهما. 

(")انظر: المسودة //751. 

() نهاية ١م‏ ب من ( ب ). 

(8) يعني : النخعي . 


(9 ) يعني : عبد الله بن مسعود - الضحابي . 


اليه - 


مسألة 


ومستند غير الصحابي: قراءة الشيخ؛ أو القراءة عليه؛ أو إجازته له أو 


فالأول : أعلاهاء ذكره في الروضة ' "2 وغيرهاء وقاله جمهور المحدثين 
وغيرهم. 

'وعن أبي حنيفة ('2 وغيره: القراءة عليه أعلى من 7') السماع من 
لفظه: وذكره 7؟) بعضهم اتفاقًا. 

وعن ...الك 0ب مومع و شهر عب 20 سواءء وعليه أشياخه وأصحابه 
وعلماء الكوفة والبخاري وغيرهه ('؟. 

ثم: إن قصد إسماعه وحده - أو مع غيره ‏ قال : « حد ثنا) و«أخبرنا»)» 
و«قال»))2 ووسمعته). 

وإن لم يقصد 2*7 قال: و حدّث» و«أخير»» و«قال)) و( سمعته». 
(١)انظر:‏ روضة الناظر/ .١١١‏ 
؟) انظر: أصول السرخسي ١/ه/7”»‏ والكفاية / 70/5. 
(؟) نهاية ١15‏ من (ح). 
(4) في (ب) : ذكره. 
(5) انظر: الكفاية / كل1؟. 
() انظر: المرجع السابق/ 579 51١‏ . 
(79) انظر: المرجع السابقء ومقدمة ابن الصلاح/ 514. 


(8) انظر: المعتمد/ 5"» والإحكام للآمدي ١8٠/7‏ » ومقدمة ابن الصلاح/314) -- 


الاكره - 


وله - إذا سمع مع”') غيره - قول: «وحدثني )) وإذا سمع - وحده - 


قول: «حدثنا) عند أحمد 7' 2 والعلماء. 
ونقل الفضل 7 ' بن زياد: إذا سمع مع الناس يقول: حدثئي؟ قال: ما 
أدري)») وأحب إلي أن يقول: حد ثنا. 
عد عد 
وقراءته أو قراءة غيره عليه تجوز الرواية به عند أحمد ”2 والعلماء, 
خلافا لبعض العراقيين 7*)؛ كعرض الحاكم والشاهد على المقر 20 . 


- وشرح العضد ونهاية السول ؛ ومناهج العقول 27١8/5‏ وشرح نخبة 
الفكر/ 27١1١‏ وشرح الورقات / 154 وكشف الأسرار 74/7؛ وإرشاد الفحول / آل 
07 

(١)في‏ (ح): ومع. 

.785/ انظر: مسائل الإمام أحمد - رواية أبي داود‎ )١( 

(1) هو: أبو العباس القطان البغدادي» من أصحاب أحمد المقدمين عنده» وممن نقلوا عنه 
مسائل كثيرة . 
انظر: طبقات الحنايلة 815+ . 

(:)انظر: العدة / /ا/ا؟ وما بعذها. 

(5) انظر: المسودة/ كما 

(5) وال مشهود عليه كما إذا قال الحاكم للمدعى عليه: هل عليك الحق لفلان؟ فقال: نعم 
جاز للحاكم أن يقول: اترعندي نلان يكذا. وكذا إذا قال الشاهد للمشهود عليه: 
أأشهد عليك بما في هذا الكتاب؟ ‏ بعد قراءته عليه فقال: نعم» جاز للشاهد أن 


يقول: أشهدني فلات على نفسه بكذا. انظر: العدة / 41/9 . 


ره 


ا 
وكرهه” ' ابن عيينة ' ' وغيره. 


وسكوته عند القراءة عليه بلا موجب من غفلة أو غيرها - الظاهر: 
أنه كإقراره؛ ذكره القاضي 00 وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وعليه 


0 
235 5 5 


وبق ل تاق 0 سينا قاد عليه 
ويجحوز الإطلاق فى وواللا اختارها ال وصاحبه 0 
والقاضي("2 2*7 وغيرهمء وقاله (هم) وعلماء الحجاز والكوفة والبخاري 
)١(‏ انظر: المسودة/ 85؟. 
(؟) هو: أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي» الهلالي بالولاء» من تابعي التابعين» 
إمام حافظ» توفي بمكة سنة ١98‏ ه. قال اين حجر في التقريب: ثقة حافظ فقيه إمام 
ميقم 0 اشع يعر قل اشرو افو اليذلين لكووطن انفلك 
انظر: حلية الأولياء 2517/1 وتاريخ بغداد 2174/5 ووفيات الأعيان ؟194/5١غ)‏ 
وتذكرة الحفاظ / 2355 وتقريب التهذيب ١1/؟١7.‏ 
)3١‏ انظر: العدة/ 2948٠‏ 
(4) في (ب): حديثا . 
(0) انظر: المسودة/ 7/81. 
(1) هو: أبوبكر عبد العزين غلام الخلال: 


(79) انظر: العدة/ 9198 . (8) نهاية 51 ب من (ظ). 


باهم 


وغيرهم» وذكره القاضي 2١‏ عن الشافعية - لأنه معناه . 

وعية "الا وطانه عيناعة عن لفو مووي اكوا 
يجوز « سمعت ) عند الجمهور. 

وعنه: يجوز «أخبرنا) لا وحدثنا)» وقاله ( ش) وأصحابه وعلماء 
المشرق 2097 


وعقة اجر اوها ميوفنه كبر امس فيه أل يه قلط لاما 


' 
عد عاد عاد 


وإذا قال الشيخ: «أخبرنا) أو و حدثنا) لم يجا3') للراوي إبدال 


إحداهما بالأخرى في رواية (؟2؛ لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما. 


وعنه: يجوزء اختاره الخلال (*2» وبناه على الرواية بالمعنى . 


1 0 
اد 


(١)انظر:‏ العدة//ا/ا9 . 

(؟) انظر: المسودة/ 586 -85؟. 
(؟) نهاية ١م‏ أ من (ب). 

(5) مابين المعقوفتين لم يرد في ١‏ ب). . 
(8) انظر: مقدمة ابن الصلاح / 8". 
ولعقانة با 

(/ا) انظر: العدة مه ١مة.‏ 


(8) انظر: المرجع السابق/ 94١‏ 


وظاهر مأ سبق : أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه - ولم يسننك .“ذللك 
يستفهمه من (') معه ثم يرويه, وقاله جماعة» خلكافا لحري 

ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك؛ ذكره الأمدي (") 
إجياعا: 
الجمهور. 

قيل لأحمد 7*؟: الشيخ يدغم الحرف» يعرف أنه كذا وكذاء ولا يفهم 
عنه» ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال : أرجو أن لا يضيق هذا. 

وتجوز الرواية بالإجازة فى الجملة عند أحمد 27 وأصحابه وعامة العلماء 


عبؤة كر ناج 1]200الكن الشنها كد مال معها لازرلوت 10 دربي 


5/7 في (ظ): من. كم الطوالجكام الابدي‎ )١( 
في (ح): وإ.‎ )5( 

( 4 ) يعني : بالطان . 

(0) انظر: المسودة/ 2585 وتدريب الراوي 75/5. 

(7)انظر: العدة/ 981. 

(7) انظر: إحكام الفصول/ 148 ب. 


(8) انظر: مقدمة ابن الصلاح /؟75. 


د 6:5 رج 


من أصحايئا وجماعة من المحدثين وجماعة من الحنفية والشافعية» ونقله )١(‏ 
الربيع (' © عن الشافعي؛ لآن يدانا يعرنك لكيه 3 بود شرعاء لأن الشرع 
لاتستورواية ما سس ولاخ النسزة 013 وبهلانا نعط لاسي 
وي 3 اعد ا لأنه ري 
وعند أبي حنيفة ومحمد (*: إن علم المجيز 7" 2 مافي الكتاب - والّجاز 
له ضابط - جازت»؛ وإلا فلاء لما فيه من 27 صيانة السنة وحفظها (*2, 


وأجازها ”)2 أبو يوسف» وذلك تخريج من كتاب القاضى إلى مقلم فِإن 
عَلّمَ ما فيه شرط عندهما دونه . 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح/75. 

(؟) هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري؛ صاحب الشافعي» 
الذي روى أكثر كتبهء توفي سنة 71١‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان ؟07/5» وطبقات الشافعية للسبكي 177/5. 

(") في ( ب ): الرحلة. 

(4؛ ) في نسخة في هامش (ظ): لا وجوب العمل ... | 

(5 ) انظر: أصول السرخسي 2170/7/١‏ وكشف الأسرار */ ”24 44 » وتيسير التحرير 
4/7 وفواتٌ الرحموت 150/7. 

(5) في (ب) وراظع: اممبر. (27)نهاية ١68‏ من(ح). 

(8) نهاية ١م‏ ب من (ب). 

)0 انظر: أصول السرخسي ١‏ ///1؟ وكشف الأسرار 247/7 44 » وتيسير التحرير 


5/1 4.» وفواتح الرحموت ؟159/5. 


حم" اقرق مد 


عاد عاد عاد 
ع3 ذن 


ثم : الإجازة : معين لمعين) نحو: أجزت لك هذا الكتاب . 
ومثلها ‏ وإن كان دونه2'7-: غير معين - كجميع ما أرويه ‏ لمعين. 


وتجوز بمعين 2'7 وغيره للعموم؛ ذكره القاضي 2*7 وقاله أبو بكر 7 ) من 
أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده؛ وقال 7 ) ابن مَنده 29 من أصحابنا : 
أجزث لمن قال : لا إله إلا الله» وقاله جماعة من المالكية والشافعية»؛ خلافًا 
لآخرين. 

ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود - كفلان ومن يولد له - في ظاهر كلام 


جماعة 2*7 من أصحابناء وقاله غيرهم؛ لأنها منحادثة أو إذن في الرواية 


)١(‏ وهو: أبو سفيان الحنفي. فانظر: العيينة انهو لللسنوكة م ةو بوانظياك اراب 
أصول السرخسي ١//9ا/ا.‏ 

)١١‏ يعني : دون الأول. 

(؟) في ( ظ) : لمعين. 

(1) (هعانظر: العدة] 86مؤة. 

(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح/77. 

19) هو : أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد الأصبّهاني العبّدي» حافظ ثقة» توفي 
سنة 99اه. من مؤلفاته : كتاب معرفة الصحابة . 
انظر: طبقّات الحنابلة ؟ /71 231 وتذكرة الحفاظ / 1 .١٠١‏ 


5 


بعخلاف الوقن 
وأجازها 17 الويكر وورانى داود:السّجستاني من أصحابناء وقاله 
غيره» كما تجوز لطفل لا سماع له في أضح قولي العلماء؛ لأنها إباحة للرواية؛ 
ولا تجوز لمعدوم أصلاء نحو: وأجزت لمن يولد لفلان4» وقباله 


الشافعية( '2» كالوقف عندنا وعندهم 217. 
وأجازهما القاضي وبعض المالكية وغيرهم ''. 


واختار صاحب المغني 7 ؟ جواز الوقف» فقد يتوجه منه احتمال تخريج . 


ويجور: و حدثنا وأخبرنا إجازة ) عندنا وعند عامة العلمايع ومئعه قوم 


)١ 5‏ انظر: الكفاية/ 256 ومقدمة ابن الصلاح/ 75. 

(؟)هو: عبد الله 5 داود سليمان بن الأشعث. إمام ابن إمام» من أكابر الحفاظ ببغداد, 
توفي سنة 515ه. 
من مؤلفاته : السئن» والناسخ والمنسوحخ. 
انظر: طبمات الحنابلة ؟5/ ١5؛‏ وتذكرة الحفاظ / 7/5107 ا. 

(7) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 5. 

(4؛ ) انظر: الإنصاف 257/07 ونهاية اممتاج 551/5. 

(ه)انظر: مقدمة ابن الصلاح / كلا 

(1) انظر: المغني 145/5. 


00 د + كك 


في : ( حد ثنا)» وأجازه قوم فطلقا: 


00 000 ا 
نير يط نا 


والمداولة المقعرنة بالإجازة أو الإذن في الرواية (؟ مسشلهاء وإلا لم تجز 
عندنا وعند الجمهور. 

وقال بعض أصحابنا( "2 : والمنصوص عن أحمد إنما هو في مناولة ما عرفه 
المحداث. 

وجوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق « حدثيا) و«أخبرنا» فيها؛ لأنها 
كالسماع عندهم, ولم ير ”© هذا أحمد 2*7( وه ش) والجمهور. 

ويكفي اللفظ بلا مناولة . 

والمكاتبة (*' المقترنة بالإجازة [ كمناولة] 27 . 


وإن لم تقترن فظاهر كلام بعض أصحابدا مختلف» وظاهرمانقل عن أحمد ("2: 


)١(‏ نهاية ١55‏ من (رح). 

(؟) انظر: المسودة /788. 
(؟)نهاية الم أمن (با). 

(4) انظر: العدة /41ة. 

(5) في (ح): وكذا المكاتبة. 

(1) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 
() انظر: العدة/ 9/85 . 


حب :ةيد 


يجوز؛ فإن آنا مسهر” '©وأبا توب (') كتبا إليه بأحاديث وحدث بهاء وهو 
ظاهر ما ذكره الخلال ('©2؛ وهو أشهئر للمحدثين - وللشافعية 9؟) خلاف - 
عخلاً بالقزيئة» فإنها تضمنت الإجازة. 

ولا يجوز إطلاق : « حدثنا وأخبرنا)» خلافا لقوم . 


عاد عاق لق 
رك فزت ينك 


وجه الرواية بما سبق: أنه تضمن إخبازه به؛ لآن الخبر لا يتوقف على 
التصريح, بدليل القراءة عليه» فجاز كا تجوز ولا فرق . 


وصح عنه - عليه السلام : أنه كان يبعث كتبه مع الأحاد 7 ), ولم 
يعلموا ما فيها؛ ويعمل بها حاملها وغيره. 


)١(‏ هو: عبد الاعلى بن مُسّهر الغساني الدمشقي» شيخ دمشق ومحد ثهاء حافظ عالم 
بالجرح والتعديل» توفي ببغداد سنة /١1ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 27/5/1١1١‏ وتذكرة الحفاظ .7201١/‏ 

)١(‏ هو: الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي» حافظ حجة» توفي سنة 41١‏ 1ه. 
انظر: طبمّات الحدابلة 2١55/١‏ وتذكرة الحفاظ / 19757 . 

١؟)‏ انظر: العدة/ 95/85 . 

( 4 ) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 407 . 

2 هانق ييف أن ل لد قلق قير ررب لصف ل ري رط دابا واقرة اال 
ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لا أمره. . . علقه البخاري في صحيحه 
١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 2507/5 والنطيب في الكفاية/ .5١١‏ وانظر: 


السيرة النبوية لابن هشام ؟ /5؟؟»: وزاد المعاد 54/5 .5١‏ 


إواء ا كك 


والشنا ده 217 كك سلف 


ومجرد قول الشيخ للطالب: «هذا سماعي أو روايتي) لا تجوز له روايته 
عفه عددنا وعنك يرا لعدم إذية؛ لاعتصال حكل فيه كلف لبعض المالكية 
تحت الكتافسية بحن الظاهرية 277 

وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني . 


ب 04 014 
03 2 يت 


ولو وجد شيكا بخط الشيخ لم تجز روايتهعنه لكن يقول: وجدت 7") 


وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط 217 الشيخ: «سمعت 
كذاي» سواء قال: وهذا خطى) أو 7 لم يقل» وأن أبا الخطاب قال: نص 
أحمد على جوازه. كذا قال. 


البل ممه 


)١(‏ هذا جواب عما احتج به المانع لذلك» فقد خرج المنع على الشهادة في الصك إذا لم 
يقرأ على المشهود عليهء بل قال: اشهد علي بما فيه. فإن القول بمنعه مشهور. انظر: 
شرح الكوكب المنير ؟/ 04 5» وشرح العضد 00 

(؟) أنظر: مقدمة ابن الصلاح / 84 - 6م. 

() في (ب): وجد. 

(:)نهاية ١٠/٠٠١‏ من (ح). 


(5) في (ب): ولم. 


اوت 


عند "2 أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة - رضوان الله عليهم 
على كتبه عليه السلام . 


وذ كر بض الك إن اه ادن واليء 0320 هن اخالكية 
وغيرهم - لا يرون العمل به.. 
مسألة أ 


من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا عرف الخط - عند 


أحمد 7 والشافعى وأبى يوسف ومحمد؛ لا سبق (ه). 


قال أكثر ”2 أصحابنا وغيرهم: إذا ظَنْهِ ونقلوه عن هؤلاء - ولهذا قيل 


)١(‏ نهاية 55" ب من وظ). 

(؟) في (ظ): عندنا والشافعية وخيرهم. وفي ( ح) : على ما عليه أصحابنا وغيرهم وقاله 
الشافعية وغيرهم . 

(" ) انظر: مقدمة ابن الصلاح / 10 . 

(؛ ) تكرر ( والفقهاء ) في (ب). 

(5) نهاية 1لم ب من (به). 

(5) انظر: العدة/ 51/4 . 

() في ( ب ): أكثره. 

89) انظر: العدة / 9076 . 


(9) يعدئ : أرجو أن لا يُحّدتُ فيه. أنظر: العدة/ 1/8و , 


 ه9مل-‎ 


مسألة 

( وهدش)» قال أحمد : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى . 

واظلق ابق عامل فى امول 59> عل رازه > روا فون عن احيية 

فإن جاز ”'2 فليس بكلام الله وهو وحيء وإلا فكلامه. 

جنناإف روف ركاه وإقين انيدي يله نان أمصونة ار قلغن 
فكالقرآن. 

وقال حفيد القاضي : ما كان خبرا عن الله أنه قاله فكالقرآن. وقاله ابن 
أبي موسى وغيره من أصحاينا. 

والقيار219 المطلايا يحي تساي دسق المشناينا المي وقال نهنا 


من لفظة في كلام العرب إلا وبينها وبين صاحبتها فرق 24227 واختاره أبو 


.979 انظر: العدة/‎ )١( 

(؟) أصول الفقه ‏ لابن حامد : من أوائل الكتب المصنفة في أصول الفقه على مذهب 
الحتايلة . ولم أعثر عليه . 

١9؟)انظر:‏ شرح الكوكب المئير ؟ /5537» وفواتئٌ الرحموت 0 

(4) في (ح): واختاره. 

(5) نقله عنه الخطابي على ما في المسودة /١58؟.‏ 


ا 2 


ش 4 10 31 
كوادررع "ارمس ساس 


04 0 


. ونقل هذا عن ابن عمر والقاسم ” ''وابن سيرين ورجاء بن حَيوة 


5 1_0 1 . 3ع 
ومالك وابن علية 7 ' وغيرهم 2"7. 


1 . ب‎ ٠١5 انظر: أصول الجصاص/‎ )١( 

.١١6/حالصلا انظر: مقدمة ابن‎ )١( 

(1) هو: أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء السبعة» ثقة كثير 
الحديث») توفي سنة 5١٠اه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ / 255 وتهذيب التهذيب 107/م؟. 

(؛4)هو؛ أبو المقدام - ويقال: أبو نصر- الكنديء أرسل عن معاذ» روى عن عبد الله بن 
عمرو وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وغيرهم؛ وعنه ابن عجلان وثور بن يزيد والزهري 
وغيرهم؛ توفي سنة ١ه‏ 
انظر: تهذيب التهذيب 556/7» وتقريب التهذيب ١/548؟.‏ 

(5) نهاية ١1/١‏ من (ح). 

(5) هو: أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسّم الأسدي البصري - وعليّة أمه - حافظ 
فقيه ثقة توفي سنة 5919 ١ه.‏ 
أنظر؟ التو سن 1 7 وتاريخ بغداد 2»75/5» وتذكرة الحفاظ/ 71" وتهذيب 
الأسماء واللغات ١/١170/1ء‏ وشذرات الذهب ١م‏ معم”. 

(7) نقله عنهم الخطابي على ما في المسودة/ .18١‏ وانظر: كتاب شقاء الغلل للترمذي 
(المطبوع في آآخر سننه © / 4١0514٠05‏ )» والكفاية/ 05١؟.‏ 


م 


وفيه نظر ”'2؛ فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة 7" ؟ اللفظء فلعله 
استحباب 7" أو لغير عارف: فإنه إجماع فيهماء ولهذا روى عبد الرزاق (*) 


م اهار 6 7 1 5 8 * 0 
عق 0 الو 50 ين: «(كنت أسمع الحدذيت من 


)١(‏ في (ب) نظرة. 

(؟1)(س) ورظ): مرعاة. 

(7) في (ح): استحباباً. 

(؛ ) هو: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الحميري - بالولاء - الصنعاني» حافظ محدث ثقة 
مصنف» توفي سنة 5ه. كان يتشيع؛ وفي حديئه بعد أن كف بصصره ‏ بعد المائتين 
بال ش 
من مؤلفاته: المصنف. 
انظر: ميزان الاعتدال 09/5 ؟» وتذكرة الحفاظ / 514"؛ وتهذيب التهذيب 290١/5‏ 
وتقريب التهذيب ١/05ه.والبداية‏ والنهاية 1/1١‏ 160؟. 

(5) هو: أبوعروة معمر بن راشد الأزدي - بالولاء - البصري ثم اليماني» توفي سنة 
5 ١ه.‏ قال الذهبي: له أوهام معروفة احدملت له في سعة ما أتقن. وقال ابن حجر في 
التقريب: ثقة ثبت فاضل: إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاء 
وكذا فيما حدث به بالبصرة. 
انظر: ميزان الاعتدال 5 /54١»؛‏ وتهذيب التهذيب »5519/٠١١‏ وتقريب التهذيب 
07( | 

(5) هو: أبوبكرأيوب بن أبي تميمة كيسان السَّخْتياني البصريء إمام فقيه ثقة ثبت في 


الحديث» توفى ١1اه.‏ 2 


با اكت 


ا ا 3 


وجوزه بعضهم بلفظ مرادف . 


وكقد 2 ماني ٠١‏ د لديا على اللي بع نان أو أخفى» لجواز قصد 
الشارع التعريف بذلك . 
وفي الواضح : بالظاهر أولى. 
وذكر بعض أصحابنا: يجوز بأظهر أتفاقًاء لجوازه بعربية ('2: وهي أتم 
اروكاس 5م دوديدي لوي ونا فريس ال كذ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في ( شفاء الغلل شرح كتاب العلل) المطبوع في آخر الجزء المخامس من 
سننه 2401/5 والرامَهرْمرِي في المحدث الفاصل / 08 والخطيب في الكفاية / 5.5) 
وابن عبد البر في جامع بيان ال ؛ , وفضله 40/1١‏ من طريق عبد الرزاق . 
(؟) هو: أبو الدسن القرشي الكوفي؛ قاضي الموصل؛ روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
وهشام بن عروة والأعمش وغيرهم» وعنه أبو بكر وعثمان - ابنا أبي شيبة - وخالد بن 
مخلد وغيرهم؛ توفي سنة 184 ه. وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي 
وغيرهم . 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2457/5 وتهذيب التهذيب 2288/1 ولخلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال //الا؟. 
(؟) في (ح): ما أدري. تياب ب ري 
(5) انظر: التمهيد ]4 ؟١1.‏ 
3 كذا فى السك ولعل الصراب :يقير عزبية: 


معان ان 


نيآنا : 

ولعل 7'؟ المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة:» لما فيه من تغيير تصنيفه. 
وقاله بعضهم. 

لدا: عمل 7" السلف من غير نكير زمنهم؛ فهو إجماع . 

ولأحمد بإسناد حسن عن واثلة 2'7: وإذا حد ثناكم بالحديث على 
معناه فحسبكم). (1) 


زوق أبن ناك الللححتتاال 77 أيدا المنستى غزة اتن مسيعوة 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير 5/ 25755 ومقدمة ابن الصلاح /258 5 2٠١‏ وشرح التووي 
على صحيح مسلم 25/1١‏ وتدريب الراري ؟7/177/5١٠.‏ 

)١١(‏ نهاية +15 من (ظ). 

(5) هو: الصحابي واثلة بن الأسقع. 

(4 ) ورد هذا الآثر بالفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا. أخرجه الدارمي في مقدمة سسسه 
0 والترمذي في شفاء الغلل ( مطبوع آخر سننه 407/8 )» والمخطيب في 
الكفاية/ 4 ٠١‏ من طرق» منها: طريق عن أحمد؛ والرأمهرمزي في المخدث الفاصل / 
ه» وابن عبد البر في جامع بيان العلم.وفضله :914/١‏ 96 --93. 

موي لشي رن عون دن تسود عاط 0 ولد ونه ما وسمع من القتطيعي 
وابن مُظْفّر وغيرهماء ومنه القاضي أبو يعلى والخنطيب البخدادي؛ توفي ببغداد سنة 
6 هم ش 
انظر: المنتظم 177/48غ» والعبر »١89/17‏ وتذكرة الحفاظ/ ».15١09‏ وطبقات 


الحفاظ/ ١؟4»‏ وشذرات الذهب 757/8. 


3 


00 


مرفوعا (' 2 ورواه أبو بكربن مردويه 257 من غير حديثه؛ وروا أبو بكر 


الخلال عن الحسن 217 مرسلا 
وت » فال : «أو دون ذلك» 


وكوف للك شري انمق ع ذلك » ( 


ونال اسلو ف العذه 0ه مخزاق ابو مده الال لرسدزات لتر ان اس 
قال: سال رجل النبي» فقال: يا رسول الله؛ إنك تحدثما حديئًا لا نقدر أن نسوقه كما 
نسمعه . فقال : (إذا أصاب أحد كم المعنى فليتحدث ). 
واليوة ب ازضات القطينة في الكفاية/ ٠٠١‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن موسى بن مردويه الأصبّهاني» حافظ محدث مؤرخ مفسرء ولد سنة 
هب وتوفي سنة 16١‏ 4ه. 
من مؤلفاته: كتاب في التفسير) وكعاب في التاريخ . 
انظر: تذكرة الحفاظ / ٠١5٠١‏ » وشذرات الذهب 1/8 .15٠0‏ 

(") روي عن الحسن البصري - من عدة طرق - جواز نقل الحديث بالمعنى . أخرج ذلك 
الدارمي في مقدمة سننه 299/١‏ والترمذي في شفاء الغلل ©/؟50» والرامهرمزي في 
المحدث الفاصل / “لاه, 6ه 516: وابن عبد السر في جامع بيان العلم وفضله 
0١‏ والخطيب في الكفاية/01؟:8١5؟.‏ 

(54) أخرجه ابن ماجه في سننه/ ١١ - ٠١‏ وفي الزوائد : اسه مسيت العف الكوناز 
بجميع رواته. وأخرج - نحوه - الحاكي في المستدرك ١١١-1١١١‏ وقال: ضحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص» وأخرجه الدارمي في 
سنئنه ١7/1لاء‏ 4 لاء والخطيب في الكفاية/ ,50٠‏ والرامهرمزي في المحدث 
الفاصل / 149 ه. 


52-0 


وكات انس إذا دك غنه- عليه السلام قال 17 : ولو كما فال 200 
إسنادهما صحبم 2 رواهما أبن مأججه. 

وكذلك ('2 نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة. 

ولأنه يجوز مني سي 1 جع فبعربية أولى . 


سير تعدو وض عله برنينةا لآ نسب تاذرة االفظاولا ترتيبية 
بمخلااف القران والآذان ونحوه. 


واحتج أصحابنأ بجوازه فى 2429 كلام غيره عليه السلام» لتحريم الكذب 
رذ : بالخلاف فيه ١7‏ 2» ثم : بالفرق . 
قالوا: ( تَضَّر الله ارا )» وسبق 2"7 في شروط الراوي . 


رد: لا وعيد» ثم: أداه كما سمعه بدليل ترجمته؛ أو لغير عارفف. 


)١(‏ في (ظ) : فقال. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه »1١/‏ والدارمي في سننه ١‏ / "له والخنطيب في الكفاية 
و والرامهرمزي في المحدث الفاصل/ .56٠‏ 

(*) في (ح): ولذلك. 

(4) في (ظ): بعجمته. 

(ه) نهاية ؟لا١‏ من (ح). 

(5) يعني: في كلام غير النبي . 


) انظر: ص 047 من هذا الكتاب . 


لد هءو5] د 


قالوا: يؤدي إلى اختلال المعنى لتفاوت الأقهام» ولهذا: لما علم النبي 
ْلَه للبراء بن عازب عند النوم : (آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك )١(‏ 
الذي أرسلت )؛ قال: «ورسولك »» قال: 7" 2 (لاء ونبيك )» متفق عليه 229 . 

رذ : إنما يجوز لمن علم المعنى . 

وإبدال لفظ ( النبوة ) ب( الرسالة ) وعكسه ينبني على المسألة . 

والخبر للاستحباب» أو لأنه ذكر ودعاءء أو لوحي بذلكء أو لجمع النبوة 


5 4 
والرسالة وعدم التكرار 2*9 
وأجاب احمد (*2: يان الرسالةاظرات على القبوة ول يكن زشيولات 
وأرسل كشعيباة. 


مسألة 
إذا أنكر الأصل رراية الفرع بأن كَذَبه لم يعمل به إجماعا 257 ذكره 
سوافةت تكد اعد 


)١(‏ في (ح): ونبيك. 

(؟) نهاية “الم ب من (ب). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 54/١‏ - 550) ومسلم في صحيحه/ 7047-7041. 

( 4 ) فلو قال: ( ورسولك الذي أرسلت ) الحصل التكرار. 

(5) انظر: العدة/ 231/76 والتمهيد/ 4١١1ب‏ 2 

(5) في حكاية هذا الإجماع نظر؛ فقد نقل عن بعضهم: أنه يعمل به منهم: السمعاني 
وابن السبكي» وعزاه الشاشي للشافعي . انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع 0158/5 


وتدريب الراوي .71714/1١‏ 


اك 


مناه دايا لفط بالفلقة 

وإن لم يكذبه عمل به في أ صح الروايتين عن أحمد (' '» وعليها 
أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد!'©. 

والثائية ("؟: لا يعمل به (وه) وأبي يوسف والكرخي”' 


قال عض أصهاينا 81:70 عموع ('؟ كلام أحمد يقتضي : ولو اجحد 


١١)انظر:‏ العدة/ 1605 وما بعدهاء والتمهيد/ ١١5‏ ب. 

2151/١ انظر: شرح تنقيح الفصول/ 759؛ وشرح العضد االمستضفى‎ )١( 
ونهاية السول 00/5"» وشرح المحلى على جمع الجوامع‎ »٠١5/5 والإحكام للآمدي‎ 
وأصول السرخسي ؟/5؛ وكشف الأسرار 250/7 وتيسير التحرير‎ ,٠ 5 
.10١/7 وفواتح الرحموت‎ ء٠‎ ١/8 

(8) انظر: العدة/ 5ع والتمهيد ١١9/‏ ب. 

(4؛ ) انظر: أصول السرخسي 7/5؛ وكشف الأسرار 250/7 وتيسير التحرير ٠١0/7‏ 
وفواتح الرحموت ؟5/١7١.‏ 

.7519 انظر: المسودة/‎ )5١ 

1 ) جاء في العدة/ 15١ - ١٠0‏ : قال أحمد في رواية الآثرم فيما ذكره في كتاب العلل: 
قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إن حدث الرجل الثقة بالحديث 
عن الرجل» فيسأل عنه فينكره ولا يعرفه؟ فقال: لاء ما يضعف عندي يهذا.. 
وكدالك تقل اليشوق هم كال كان ابن عرو يدث باشياء مم قال* [البس من 
لحريس اذام ند تك وميك ابل فوشنو وكوك م طن فم اتدل 
عن حديث الولي» فقال: لا يصح؟ لأن الزهري سئل عنه فأنكره . 


وجاء في المسودة / 4 : قال .شيخنا : قلت : وضع المسألة يقتضي أنه لا - 


2-0000 


المروي عنه ؟ لأؤار تكان شمن التتدين» وقول ا ا « ليس من 
حديثي) نفي» وعلله ”'2 القاضي ”" بأن المروي عنه غير عالم ”؟) ببطلان 
روايته» وهذا القيد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبّح به اثنان 2*7 وفي الحاكم . 
وقال ابن الباقلانى (21: «إن د أو غَلّطه لم يعمل به)ء وحكاه عن 
الشافعى . 
وقال أبو المعالي ”"©: إن قطع بكذبه (*) وغلطه تعارضاء ووقف الآأمر 


لعا: عدل جازم غير مكذب» كموت الأصل أو جنونه. 


يشمل إذا جحد المروي عنه؛ وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لآن 
الإنكار. ... وعلله القاضي بأن المروي عنه غير عالم ببطلان و والراوي عنه ثقةع 
فالمروي عته كسائر الناس . 

(١)انظر:‏ العدة/.5و. 

(؟) يعني : علل العمل به. 

(") انظر: المرجع السابق/ 157 . 

(؛) نهاية ١1/5‏ من ح). 

(5) في المسودة: إنسان. 

(3) انظر: البرهان / 56٠‏ ب 1ه5. 

(72) انظر: البرهان / 566. 


(8) نهاية 50 ب من (ظ). 


رت 


كن نل عت الا ل قل لا )اع. 50ك.ء 

وروىسيعية عن الدراؤردي سن ربيعه ١‏ عن سهيل)) بن ابي 

صالح عن أبيه 2*7 عن أبي هريرة : ( أن النبي ينه قضى باليمين مع 
الشاهد)7"؟ ونسيه شيل 6 وقال حدس ترنيعة عض 


ورواه الشافعي عن الدَراوَرُدي قال: فذكرت ذلك لسهيل» فقال: 


(1) هو: أبو محمد عبد العزيزين محمد بن عبيد المدني» أصله من ( دراورد ) قرية من 
خراسانء» ولد بالمدينة ونشأ بها. توفي سنة /ا4.1اه. وهؤ ثقة فقيه كثير الحديث. 
انظر: المعارف / ١6‏ 5» واللباب »457/1١‏ وتذكرة الحفاظ / 715» وشذرات الذهب 
.”"5/١‏ 
(؟) هو: أبوعئمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوخ القرشي التميمي - بالولاء - المدني» 
شيخ مالكء ويقال له: ( ربيعة الرأي ) لأنه كان يعرف بالرأي والقياس» تابعي فقيه 
حافظ ثقة ثبت» توفي بالمدينة سنة 15١ه.‏ 
انظر: الفهرست / 2286 وتاريخ بغداد »47١//‏ ووفيات الأعيان 250/5 وتذكرة 
الحفاظ / 5107 1» وميزان الاعتدال ؟ / 414 . 
(7) هو: أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذَكُوان السمان» محدث؛ توفي سنة 1٠‏ ١ه.‏ قال 
ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه باخرة؛ روى له البخاري مقرونا وتعليقا . 
انظر: المعارف / لتقام مما الأمصار/7؟١»‏ وميزان الاعتدال 517/5 
وتذكرة الحفاظ / »١07‏ وتقريب التهذيب ١8/1؟؟.‏ 
(؛) هو: أبو صالح ذكوان السمان المدني» تابعي ثقة ثبت» توفي سنة ٠١١‏ ه. 
انظر: يحيى بن معين وكنايه التاريخ »١58/7‏ وميزان الاعتذال 2055/4 وتقريب 


التهذيب :578/1١‏ وطبقات الحفاظ / 77 . 


(5) حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود في سئنه 4 / 2154 والترمذي في سئنه 


«(أخبرني ربيعة - وهو عندي ثفة - أني حدثته إيأه ولا أحفظه).» فكان 
بي 77 عد هبنة ضن رنهة عاص 77 
وواة الودا 17 اناد 0 ا 
ولم ينكر ذلك . 
فإن قيل: فأين العمل به؟ 
قيل: مذكور في معرض الحجة. ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركصه 
وإنكاره”! ' كتكذيبى ثم: يوهم الحجة» ففيه تلبيس. 
قالوا: كالشهادة لو نسى شاهد الأصل. 
رذ: بأنها أضلئ ,2 
قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي . 
2 5 ر,راين ماجه في سننه/ 27/47 والشسافعي (انظر: بدائم المنن ؟ / 778 )» 
والخطيب في الكفاية/ .581١‏ 
وقد أخرجه هذا الحديث - من رواية جابر - الترمذي في سننه ٠٠/5‏ 5» وابن ماجه في 
سئنه / “21/917 وأحمد في مسنده 1 /708. 
)١(‏ في (ح): سهل. 
(؟) انظر: بدائع المن 70/5 . 
(7) انظر: سان أبي داود 4 /75. ا 
(4) وانظر: الكفاية/ 575 الاك ١.ىم”؟‏ امت والمحدث الفاصل/ ١١1ه.‏ 


(5) نهاية 18 من (ب). 


(19) يعني : ويجب إنكاره كما لو كذبه. 


180 سد 


١ 4‏ 5 1 2 2 
رد: يعمل به (وم” ىّ وعند اف ف اي كران 
أضيق » ويجب على غيره من الحكام . 
مسألة 


إذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث 47 - لفظًا أو معنى - تُبِلت 
إن تعدد المجلس إجماعا. ش 

فإن اتحد - وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة ‏ لم تقبل» ذكره 
يعضهم إجماعاء واخداره في التمهيق 2*7 , 

وذكر عن أصحابنا: تقبل» وهو ظاهر ما ذكره القاضي7' 2 وجماعة؛ 
وذكروه عن أحمد وجماعة [من] "2 الفقهاء والمتكلمين. 

وإن تصورت غفلتهم فُبِلَسَ» وقاله الجمهور. 


وقال أبو النطاب اك استوى العدد قم بزيادة حفظ وضبط وثقة) 


.7١/5 انظر: شرح العضد‎ )١( 
يعني : لا يجب عليه. ظ‎ )١( 

(7) انظر: الإحكام للآمدي ؟8/5١١.‏ 
(4) نهاية 4لا١‏ من رح). 
(5)انظر: التمهيد /7؟١1‏ ب. 
(5) انظر: العدة/ 4 .٠٠١‏ 

(7) ما بين المعقوفتين من ( ظ) . 


(8) انظر: التمهيد / 1155 ب--١١أ.‏ 


تك 1113نت 


فإن استويا فذكر شيخنا ('2 روايتين». ثم ضّعف مأخذ رواية عدم القبول. 


وأطلق في العدة 2'7: أن زيادة ثقة في حديث ته تقبل» وأن أخحمد نص 
على الأخذ بالزائد في مواضع. 


وردها جماعة من الحداثينه وعن احمد 29 تحوه: 


0 0 0 داء 4 6 00 0 
وإغها ذكر كلام أحمد في وقائع؛ إلا رواية ابن القاسم' ' في فوات الحج: 
فيه زيادة دم كوقال احنيو 0 والزائد أولى أن يؤخذ به قال: وهذا 


مذهبنا فى الأحاديث؛ إذا كانت الزيادة فى أحدهما أخذنا ('' بالزيادة. 


وكذا أطلقه الخطيب 7* البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث» 


. يعني : القاضي أبا يعلى‎ )١( 

(؟)انظر: العدة/ 8 .1٠١‏ 

وم اندر لزج اعابت امد 

(4) هو: أحمه بن القاسم» صاحب أبي عبيد القاسم بن سّلام» حدث عنه وعن إمامنا 
بمسائل كثيرة . 
انظر: طبقات الحنابلة ١‏ / 5ه والمنهج الأحمد 590/1١‏ 

(5) وقد أخرج هذه الزيادة - من حديث عمر موقوفًا - مالك في الموطأ / 465» والشافعي 
في الأم ١55/5‏ - 2115 وفيها كلام للشافعي عن الزيادة في الحديث ( وانظر: بدائع 
المنن 75-1/4/5)» والبيهقي في سننه ١74/8‏ - 170 . وانظر: نصب الراية 
/ه1١5-1:١.‏ ش 

وت ار العدة ادا 

() في ( ب ) وراح): أمغد بالزيادة. 


(8) انظر: الكفاية/ 4 ؟4. 


->00000- 


ولأكرة تبط اللشايية 7 أ مدعي رش 


وللمالكية 7" وجهان (24. 


وخص بعضهم 2*7 رواية عدم قبولها عن أحمد 7') عمخالفتها 2*2 ظاهر 
المزريد عليه» وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور. 

زفي الواضم (*2: أنها إن خالفت المزيد عليه ردّت» وليس مسالة 
الخلاف . 


وإن جهل حال النمجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي 7" ؟ وغيره؛ 


8 م تنا 5 8 5 
لاهو ا كيين 1" ارضيرماة ف دوعر ازلي: 


.5814 انظر؛ مقدمة ابن الصلاح/ 23107 والمنخول/‎ )١( 
(؟) في (ظ): في مذهب.‎ 

(7) في ( ح): وعن المالكية . 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 785. 
(5) انظر: المسودة/599؟. 

(5) نهاية 6م ب من (ب). 

(7) في ( ظ) : خالفتها . 

(8) نهاية 4" أ من (ظ). 

(9) انظر: ألعدة/ 4 .1١٠١‏ 

)٠١‏ انظر: روضة الناظر/ 4؟1. 

)1١(‏ نهاية ١1/١‏ من (ح). 


0 0ت 


وقال بعض أصحابنا (!؟: كلام ؛أحمد وغيره يختلف في الوقائع» وأهل 
الحديث أعلم به: 

لوا مهو ل جام ولا فسا باتاءةوالامتاد. لاس 

وقائق ا صما 7 "على القبيادة فينو اانه انووالت ايان 
بألفين : ثبتت الزيادة. 

قالوا: ظاهر الغلط لتفرده؛ مع احتمال ما سبق فيه. 

١ 0000007‏ 75 5 2 5 2 
رذ: قولنا ارجح بدليل انقراده بخبر وبالشهادة : 
يك 

وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضاء فيرجح؛ ذكره القاضي 7" ) 

مر 


2 5 35 0 5 1 
وأطلق آخرون من أصحاينا وغيرهم 7 ُ 


(١)انظر:‏ المسودة/717. ١؟)‏ انظر: العدة/ 23١١١‏ والمسودة/ .5٠014‏ 
(؟) فيعمل به مع انفراده. انظر: العدة/ 2309 ٠ .1١1١‏ 
)ني #الشهادة عن الإكزار» فلو اشره رمضم بزيادة عمل بها: انظرة المدة اا 
9١ه)انظر:‏ العدة/ .٠١١9‏ 

ودتسي: تعر افلم الرانكر رفني الاق ارد امقر شرح الكوكب المثير 0/5 


عبيف 0 19:12 


عن 


وعند أبي الحسين :)١(‏ إن غيرت المعنى لا الإعراب قُبلّت» وإلا فلا . 


ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الروأة. 


ولو أسند وأرمئله غيره؛ أو وصله وقطعه؛ أو رفعه ووقفه: فكالزيادة؛ 
ذكره (")في العدة ('2 وغيرها؛ لأنه زيادة. 

وذكر الخطيب (؟) عن أهل الحديث : الحكم لمن أرسله . كذا قال . 

وجزم في التمهيد 227 وغيره بقوله. 

وذكروه 277 - أيضًا - في الراوي الواحمد: وحكاه بعض أصحابنا (") 
عن الشافعية خلافا لبعض امد نين 


وقال بعضهم: إن أرسل ثم أسند قُبل. وقيل : لا؛ لدلالة إهماله على 
الضعف . 


تت هك 


.511-51٠/ )انظر: المعتمد‎ ١١ 

)١(‏ في (ح): لأنه زيادة» ذكره في العدة وغيرها. 
9)انظر: العدة/ 8 .١٠١١‏ 

(4)انظر: الكفاية/ .41١١‏ 

)5١‏ انظر: التمهيد/ ١71١‏ ب. 

واع ايع :ذكزوا الضبول انظ رة المسوذة/1 585 


)/١‏ انظر: المسودة / أه55. 


أو لانت 


ع 


مسألة 
فإن ترك بعضه: فإن لم يتعلق بعض.ه 27 ببعض جاز عند أحمد (5) 
ومالك والشافعي وجمهور ”© العلماء كأخبار متعددة: وإلالم يجز 
العنياما لمان اسرد رده زنع 11 ونين و لامع 0 
يسام 7 


مسألة 


خبر الواحد فيما تعم به البلنوى كمس ال ذكر*"2 ورقع 


)١(‏ نهاية ١‏ من (ب). 

(؟1)انظر: العدة/ره1١١,‏ 

(؟) نهاية ١1/5‏ من (ح). 

(؛ ) مابين المعقوفتين لم يرد شي ( ب). 

(5) أخرج البخاري في صحيحه | 00؛ ومسلم في صحيحه / عن أنس: أن رسول 
الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . 

(1) أخرخ البخاري في صحيحه 24/7 0/ا؛ ومسلم في صححيحه/ 1117 عن أبي بكرة 
قالا: تق :رسو ل الله عن العطة بالف والتاهي بالذهب إلا اموا يسراء: 

() الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاء أخرجه أحمد في المسند 
(انظر: الفستح الرباني 85-5 ) » والشافعي ( انظر: بدائع المان ١‏ /84)» 
والدارقطني في سننه ١‏ / 41 1» والبيهقي في سننه 110/١‏ 171, والناكم في المستدرك 


ما وقال: حديث صحيح., وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن ‏ - 


ع كت 


- ///ا -8/)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /4. 

وورد في حديث بُسّرة مرفوعاء أخرجه أبو داود في سننه 0157-١118 /1١‏ والترمذي 
في سئنه 56/1١‏ 1ه وقال: حديث صحيح. قال محمد - يعني البخاري -: وأصح 
شيء في هذا الباب حديث بسرة. قال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب 
وأبي هريرة وأروى ابئة أئيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. | . ه 
وأخرجه النسائي في سئنه ٠٠١/1١‏ - ١١٠؛‏ وابن ماجه في سننه/ 2١1011١‏ وأحمد في 
مسنده ( انظر: الفستح الرباني ؟ /85 -88)» والحاكم في المستدرك 1١5/1١‏ ثم 
تكلم عنه؛ ثم قال: فدلنا ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين - 
والشافعي ( انظر: بدائع المنن 0 © والدارمي قي سنئنه 215١/1١‏ وابن حبان في 
صحيحه (انظر: موارد الظمآن / 78 )» والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 
١0,؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/1/١‏ -7. 

وورد الوضوء من مس الذكر في حديث غيرهماء فانظر: سنن ابن ماجه 2١75‏ وشرح 
معاني الآثار ١‏ /7/» والفتح الرباني ؟/84: والستن الكبرى للبيهقي ١١8/١‏ وما 
بعدهاء وسنن الدارقطني ١451/1١‏ . 

ترك الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث طلق كنوع أخرجه أبو داود في سننه 
05--158٠.ء‏ والترمذي في سننه 55/1 لاه - وقال فيه: هذا الحديث أحسن 
شيء روي في هذا الباب. قال: وفي الباب عن أبي أمامة - والنسائي في سئنه 
0 و ابن ماجه في ستنه/ 157» والبيهقي في الستن الكيسرى )١174/١‏ 
والطيالسي في مسدده ( انظر: منحة المعبود 5//1١‏ )4 وأحمد في مسنده ( انظر: الفتخ 
الرباني ؟ /88 - 86 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار 0/١‏ 275 والدارقطني 


في سننه 5145/5 -190) وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظماك /لال1). - 


/ا 11ب 


اليدين ” '؟ في الصلاة؟ 2 - مقبول عندنا وعند عامة الفقها لفقهاءٍ والمتكلمين» 


لئا: ما سبق في خبر الواحد 2'7» وقبول 4*7 الزيادة» وقبولهم للقياس 


- ووره في حديث ابي آمامة مرقوعاء أخرجه ابن ماجه قي سدية/ +٠5‏ وفي إستاذه 
مقال. 
وانظر: نصب الراية 4/1١‏ ه - 22٠‏ والتلخيص الحبير 1595/١‏ -/ا١١.‏ 

)١(‏ أخرج البخاري فى صحيحة 0٠44/١‏ ومسلم في صحيحه/ 517 عن ابن عمر قال: 
رأيت رسول الله إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك 
حين يكبر للركوع؛ ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع؛ ويقول: سمع الله لمن حمده» 
ولا يفعل ذلك في السجود. 
واخترضاةك بسانت م سعد ريق للد ين السرورت اواطر امتعيم تقار لا 
وصحيح مسلم/ 591. 1 

(؟) تبع المؤلف ابن الحاجب وغيره في كون رفع اليدين ورد من طريق الأحاد. قال الزركشي 

في المعتبر/ 5١‏ 1- ب: ظن بعضهم أن مراد المصنف - يعني ابن الحاجب - الافتتاح» 
ثم أنكر على المصنف كونه من أخبار الأحاد» ثم قال: «اللهم إلا أن يراد برفع اليدين 
فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ فإن الدليل على ذلك أخبار آحاد؛؛ وفي دعوى أن أحاديث 
الرفع فيما عدا عدر اح التوائر نظر» وكلام البخاري في كتاب « رفع 
اليدين» مصرح ببلوغها ذلك؛» وقال البيهقي: «سمعت الحاكم يقول: لا نعلم سنة اتفق 
على روايتها عن النبي الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على 
تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي : وهو كما قال». 
()انظر: ص ”50 وما بعدها من هذا الكتاب . 


(5)انظر: ص غ1" من هذا الكتاب . ش 


حت 


فيه وهو دونه. 
قالوا: البلوى به تستلزم شياعه؛ لتوفر الدواعى على نقله» والعادة 
ريض )١(‏ تو اثره 
للضي لبوا مر" . 
؟ 
رد: بالمنع” 5 
ولاح حمسي فى لست نوق االحوتصير ا 


. في (ظ): تقتضي‎ )١( 

7١‏ ) يعني : منع قضاء العادة بتواتره. 

(*) القائل بوجرب الوثر اسعدل بحديت: ( إن الله زادكم صلاة؛ ألا وهي الوتر» فصَلُوها 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) . انظر: الهداية 5". 
وقد ورد من حديث خارجة بن حذافة قال: قال الرسول: ( إن الله أمدكم بصلاة هي 
خير لكم من حمر النعّم» وهي الوتر» فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) . 
أخرجه أبو داود فى سننه 5/ »١59 ١١/8‏ والترمذي في سننه ١/م»‏ وقال: 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى فى التلخيص. 
وورد من حديث عمرو بن العاص وعقبة؛» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 
والطبراني في معجمه بلفظ : (إن الله عز وجل زادكم صلاة هي خير لكم من حمر 
النعم» الوتر. .. ) فانظر: نصب الراية ١/9١٠؛‏ ومجمع الزوائد .51٠0/5‏ 
وورد من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطنى فى سنئه» والطبرائى فى معجمه بلفظ: 
( إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر)» فانظر: سنن الدارقطني ؟/ ١٠5؛‏ ونصب الراية 


اإحاككث. 


وورد من حديث أبى بَصمّرة الغفاري» أخرجه الحاكم في المستدرك 591/1 ه 


2 يه 


فافا هام هفادها قاف فاواو قام ماه هافاه وافدا فد هماه عاقامد رو قانا. ماقام هام ماقفارد فاو قاف مهاه فدورام ا هد فدم د مامد همد هم 


- تعليقاء واحمد في مسنده 8417/3 والطبراني في معجمه (انظر: مجمع الزوائد 
5 بلفظ: ( إن الله زادكم صلاة» وهي الوتر» فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى 
صلاة الصبح ) . 
وورد من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ( إن الله قد زادكم 
صلاة)» فأمرنا بالوثر. ا 0 
5 
وورد من حديث ابن عمر؛ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك . فانظر: نصب الراية 
1ك لاك 
ومن أحاديث الباب التي ذكرها من قال بوجوب الوتر: حديت أبي أيوب: قال - عليه 
السلام - : (الوتر حق على كل مسلم). أخرجه أبو داود في ستئه 2١7/5‏ والنسائي 
: في سننه 7 /5528» وابن ماجه في سننه / والحساكم في الممستدرك الى 
والطبراني في الأوسط والكبير بلفظ : (الوتر واجب على كلل مسلم). (انظر: مجمع 
الزوائد 5١/5‏ ؟). 
وحديث بريدة: فال - عليه السلام -: ( الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا) . أخرجه 
أبو داود في سننه »١115/5‏ والحاكم في المستدرك 7.5/1 - "١لا‏ وصححه. 
وحديث أبي سعيد : قال - عليه السلام -: ( أوتروا قبل أن تصبحوا) . أخرجه مسلم 
في صحيحه] 50-6519؟ه. 
وحديث معاذ: سمعت رسول الله يقول: ( زادني ربي صلاة هي الوتر» ووقتها ما بين 
العشاء إلى طلرع الفجرع . انظر: مسند أحمد 47/8؟. 
ولحلية ابن سحهودة والزدر زاتسياي كل ممتله 2 تربع البرار قر العتلاه وانظرة ش 
كشف الأستار "81/1١‏ ). 3 


متعواء كد 


.متروك . - 


لظو لمحي مسعجييد نا فى ل م يي الم ا 


> وراجع الكلام عن هذه الأحاديتك ربيان درجتها في: نصب الراية 5 /8١1-*١١ء‏ 
والدراية -188/1١‏ 150 ومجمع الزوائد 2579/7 وسنن البيهقي 58/5غ4 - 


.2 


)١(‏ كالنقض بالقيء والرّعاف: ورد من حديث عائشة مرفوعاء أخرجه ابن ماجه في 


سننه/ 46 -- 85" قال عليه السلام -: ( من أصابه قيء أو رعاف ... فلينصرف 
فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ) . في الزوائد : في إسناده إسماعيل 
بن عياش» وقد روى عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة. وأخرجه الدارقطني في 
سئنه ١55 -١69/1١‏ وتكلم فيهء والبيهقي في سننه ١45-1١41515١‏ وتكلم فيه. 
وورد النقض - أيضًا - من حديث أبي سعيد مرفوعا: ( من رعف في صلاته فليرجع 
فليتوضا وليبن على صلاته) . أخرجه الدارقطئي في سننه ١51/1١‏ وقال: فيه أبو بكر 
الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث . 

وأخرج أحمد في مسنده 445/5» والترمذي في سننه 595/1١‏ عن أبي الدرداء: أن 
رسول الله قاء فافطر فتوضا. قال الترمذي: وقد جود حسين الْعَلّم هذا الحديث» 
وحدبث حسين أصح شيء في هذا الباب. 

وأخرج الدار قطني في سننه ١61/1١‏ عن سلمان قال: رآني النبي وقد سال من أنفي 
دم؛ فقال: (أحدث وضوءا). وأخرجه البزار في مسنده وسكت عنه على ما في نصب 
الراية» وفي إسناد الحديث مقال. فانظر: نصب الراية 41/1١‏ . 

وأخرج الدارقطني في سننه ١6 -157/1١‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله إذا 


رعف في صلاته توضا ثم بنى على ما مضى من صلاته. في إسناده: عمر بن رياح» 


0 


وتثئية الإقامة ''؟ والمشي خلف الجنازة ('2. 


- وأخرج الدارقطني في سننه 157-1519/1١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله: 
(إذا رعف أسد كم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل 
ووه تمان تو ارم ميك 

- 741/1١ تثنية الإقامة: وردت من حديث معاذ مرفوعاء أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.45١- 470/١ وأحمد في مسنده 2745/5 والبيهقي في سننه‎ ©: 
عن‎ ...178/ ١ ووردت من حديث عبد الله بن زيد مرفوعاء أخرجه الترمذي في سننه‎ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد.‎ 
. قال الترمذي: وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد‎ 
' 45-741 /1١ ووردت من حديث أبي محذورة مرفوعاء أخرجه أبو دود في سننه‎ 
. 78 والنسائي في ستنه ؟ / 4» وابن ماجه في سننه/]‎ 
. 71/١ - 515/1 وانظر الكلام عن أحاديث تثنية الإقامة في : نصب الراية‎ 

(؟) المشي خلف الجتازة: ورد من حديث ابن مسعود مرفوعاء أخرجه أبو داود في ستنه 
/5؟». والترمذي في ستئنه 559/57» وابن ماجه في سئنه /475» وفي إسناده : 
يحيى المجبر» قال أبو داود: ضعيف . وفيه: أبو ماجدة» قال أبو داود والترمذي: مجهول. 
ا الع الى ا سا الاي ادم ايده اا زيار الاي ل 
محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجدة هذا. 
وورد من حديث أبي هريرة مرفوعاء أخرجه أبو داود في سننه 7/ 2016-5117 وأحمد 
في مسنده 018/7 وفي إسناده رجلان مجهولان. فانظر: نصب الراية 57/-19. 
وورد من حديث أبي أمامة مرفوعاء أخرجه الحاكم في مستدركه 6 / 4٠‏ وسكت عنه. 
وورد من حصديث سهل بن سعد مرفوعاء أخرجه ابن عدي في الكامل - على ما في 


نصب الراية 5931/5 -- والطبراني في الكبير على ما في مجمع الزوائد 2381/8 2 - 


حت 


مسألة 
بان تند شيا ركني اند عقيول عدا رفي 90 العلماء ادن 
للكرخي ('2 وأبي عبد الله البصري ("2) لما سبق 257 . 
قالوا للد يدرا بالشبهة: 
مسألة 
عاقَةالعماءةعماة بالطاهر: 


> وقد تكلم في ستده. 
وورد من حديث علي مرفوعًاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 441/7 - 59 4؛ وقد 
أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية 791/5. 
وورد من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه . فانظر: نصب الراية 
5. ش 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 640/87 ...عن طاوس : ما مشى رسول الله س حتى 
مات - إلا خلف الجنازة. وهو مرسل . 

(1.) نهاية 54 ب من (ظ). 

.11717/5 وفوا الرحموت‎ 7/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد/ .لاه - الاه. 


(؛ ) في قبول خبر الواحد. انظر: ص.ه من هذا الكتاب . 


ا 


وقال الأمدي 200: لا يبعد أن لا يجب,؛ فيعمل باجتهاده. فإن لم يظهر 
شَيء وجمب : 


وحكى السرخسي 7' عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به؛ كتفسير ابن 


عبر كفرق المسا يع 7 ل | 

قال بعض أصحابنا (*2: هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة, 
أو( 2 اختلفوا فيها("). 

وللمالكية خلاف 2*7 , 


.1١١/5 انظر: الإإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) أبو سفيان. فانظر: العدة/ 91ه. 

(؟) الوارد في قوله - عليه السلام --: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). أخرجه البخاري في 
صحيحه 2514/17 ومسلم في صحيحه/ ١١57‏ من حديث ابن عمر. 

( 4 ) وهو: أنه كان إذا بايع رجلاً فاراد أن لا يقيله قام فمشى ثم رجع إليه. أسخرجه البسخاري 
في صحيحه 055/7 ومسلم في صحخيحه/ .1١714‏ 

(5) انظر: المسودة )2159 والآداب الشرعية 8.01/5. 

(5) في (ح) و(ظ): واختلفوا. 

(7) في المسودة: أو كان ذلك في مسالة فيها خلاف بين الصحابة . 


(8) انظر: مختصر ابن الحاجب 277/5 وشرح تنقيح الفصول / 70/١‏ . 


0ف 


١ 52‏ 3 3 3 عع 
اللتطات وغيرة 517 


5 259 اليا 449 واريَ )2 


والخشاز ابن عقيل لا ج217 
عد عد عند 


وإن حمله الصحابى - بتفسيره أو عمله - على غير ظاهره عمل بالظاهر 


في رواية» واختارها القاضي 2*72"7 وغيره - ولو قلنا: قوله حجة - وأكثر 


)١(‏ نهاية لالا١‏ من (ح). 

(؟) انظر: التمهيد /8؟١‏ )2 والواضح .1١01/5‏ 

(؟) في (رظ): وتأويل. 

(4 ) نقل القاضي في العدة/ 586 عن احمد - في رواية المروذي -: يوجد العلم بما كان 
عن النبي» فإن لم يكن فعن أصحابه؛ فإن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي : وإنما قال 
هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر. ظ 

(5) قال ابن عقيل في الواضح ١7١/5‏ أ: قال شيخنا - يعني القاضي -: يحمل على 
إجماعهم. ش 

(5) انظر: المسودة /117177. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح 5 أنه اختار 
5 

.545 انظر: العدة]‎ )/١ 


(8) نهاية 6م ب من (ب). 


حدة 19 ب 


ا 000 0 . ه١١‏ 
الفقهاء» منهم : الشافعي وأكثر الحنفية ” 3 
: ا 5 5 4 د ع5 : 
وفي رواية: يعمل بقوله, وقاله بعض الحنفية ” وكيرهي» 


وللمالكية بخولةاون 2177 


واخعاز عسك الليان 2*7 واب سين والأميق 207 يعمل باللا 209 إلا 
أن يعْلّم مأخذه ويكون صاخل واختاره ابن عقيل» ولعله مراد من أطلق . 


0 5 
م 8 3 


ررق كان العناهر رطا ناك ف لتم 110 


رذ كان اكير تهنا لآ يعكدد قاويلاات وخعالفة د فا لاف عتلانا لا يرد 


به الخبر ولا ينسخ (وش)7*) ؛ لاحتمال نسيائه» ثم: لوعرف ناسخه 


)١(‏ انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع »١157/5‏ والإحكام للآمدي ؟/16١1١؛‏ وغاية 
الوصول/ 99» وتيسير التحرير 1/7/. 

(؟) انظر: تيسير التحرير 476/5 وفواتٌ الرحمرت .١517/5‏ 

.159/ ).انظر: مختصر ابن الحاجب 27/5 والمسودة‎ ١ 

(:1)اتظر: المعتمد /19/0". 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي .1١5-118/5‏ 

(1) في (ب) ورظ): بالظاهر؛ واختاره ابن عقسيل» ولعله مراد من أطلق» إلا أن يعلم 
ماكد ةوكر اس 

(/) انظر: ص 97/١‏ من هذا الكتاب. ٠‏ 


89 ) انظر: الأحكام للآمدي .1١137/5‏ 


لت 


لذكره ورواه ولو مرة؛ لقلا يكون كاتما للعلم. 

وعن أحمد ('“لا يعمل به (وه) !"2 . 

وقال الآمدي ”'): يتعين ظهور ناسخ عنده» وق ايكون اسيم عند 
غير فلا يترك النض باحعمال 240. 

وبعض 2*7 من تبع الآمدي خالفه؛ وقال: في العمل بالنص نظر. 


وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يُرَدَ إجماعا. 
اب لعا المديئة بناء على أنه إجماع . 
مسألة 
خبر الواحد امخالف للقياس - من كل وجه - مقدم عليه عند الب 


500 م)اءع : 6 
والشاقعى 240 وأصحابهما والكرخي 27 والأكثر. 


.55٠ انظر: العدة/‎ )١١ 

5 انظر: 'اضول الشرتكسي +81 وتيسير القخرير © /لالاء وقواغ الرتححوت 111/7 
9) انظر: الإحكام للآمدي .1١5/59‏ 

(4) في (ح): بالاحتمال. 

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب 151/5 . 

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 75 /77. 

ماع انظر: العدة /84. (8) انظر: الإحكام للآمدي 118/5 


(98) انظر: كشف الأسرار 5 /7278. 


ا 


وعند المالكية 7'؟: القياسء وقاله هضع إن خالف 2*7 الأضول أو 
معنى "2 الأصول لا قياس الأصولء» وأجازوا الوضوء بالنبيذ 7 ؟ سفراء وأبطلوا 


الوضوء بالقهقهة 277 داخل الصلاة فقط . 


5000 / للمالكية قولان. فانظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(؟) تبع المؤلف القاضي' في نقل مذهب الحنفية. فانظر: العدة/ 845. وقد جاء في تيسير 
التحرير ١١57/7‏ عن أبي حئيفة: أنه يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا. 
وراجع مذهب الحنفية في المسألة في : أصول السرخسي )585/١‏ وكشف الأسرار 
؟ ]لالا”ء وفواتم الرحموت 75//ا/١.‏ 

(7) نهاية ١٠/8‏ من (سم). 

(؛ ) الوضوء بالنبيذ: ورد من حديث ابن مسعود - في قصة ليلة الجن - مرفوعا: (تمرة طيبة 
وماء طهور)؛ وأن النبي توضا به. أخرجه أبو داود في سئنه ١‏ /37» والترمذي في سننه 
09--50» واين ماجه في ستنه/ 171-10 وأحمد في مسنده 2445/1١‏ 
والدارقطني في سننه ١61--8/ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 814/١‏ 8 
وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحدثين» فانظر: سنن العرمذي 250/1١‏ وسان ابن 
ماجه / 171-15 » والفتح الرباني »5١5/١‏ ونصب الراية 2١49! ١9/١‏ 
والدراية 7/1١‏ 2550 وشرح معاني الآثار ١‏ / 9 245 وسنن الدارقطني 5/1١‏ - 
م2,ء والمعتير/ /1م ب. 
وورد من حديث ابن عباس مرفوعا: (إذا لم يجد أحدكم ماء ووجد التبيذ فليتوضا 
به). أخرجه الدارقطني في سننه سواه ون سريت ب او و01 
وفيهما ضعفء فائنظر: سئنه» ونصب الراية /١‏ لا ١‏ - لغ .١‏ 


(0) تقاءم خبر نقض الوضورء بالقهقة داخل الصلاة في ص ولاه 


000 


وتوقف ابن الباقلاني 10) 

وعند” "2 أبي الحسسين 7"؟: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس 
كالنص” !على حكمهاء وإن كان الأصل مقطوعا به فقط فالاجمتهاد 
والترجيح . 

وعند صياحب المحصول: يقدم 27 الخبر مالم توجب الضرورة تركه 
ل ا ل ولد 

وعند الأمدي 40 0 : إن ثبعت العلة بنص راجح على الخبر - 
وهي قطعية في الفرع (1 ا ا 


. 717/7 ونهاية السول‎ 2118/٠ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟)نهاية 5” أ من (ظ). 

(7) انظر: المعتمد/ 814". 

(4؛ ) يعني : لأن النص على العلة كالدص على حكنها. 

(0) هذا الرأي قاله فخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 00/5م), 
فلعل المؤلف قد رآه منسوبأ للفخرء فظنه فخر الدين الرازي؛ فقال: قال صاحب 
أصول . وانظر: مذهب الرازي في كتابه المحصول 1 ش 

(5) أخرج البخاري في صحيحه "7 / - الاء ومسلم في صحيحه/ ١١58‏ عن أبي 
هريرة مرفوعا: (لا تُصَرُوا الإبل والغئم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء حبار مايا0 

() في (ظ): والقيمة. ش 

(8) انظر: الإحكام للآمدي .1١5-5118/5‏ 


(5) نهاية 86م أمن(ب). 


0 د 


ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيكف جر ممتعساة , 
لئا: ماسبق فى خبر الواحد من قول (١2)عمر:‏ «لولا هذا لقضينا فيه 


برأينا ''42» ورجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها ("؟؛ وعمل جماعة من 
عدار ظ 


وقال أحمد : أكثرهم ينهى الرجل عن الوضوء بفضل وضوء المراة 259 , 


والقرعة في عتق (*) جماعة في مرض موته وغير لك» وشاع ولم 


١١)انظر:‏ ص ؛ ٠ه‏ من هذا الكتاب. ١‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ٠١1/5‏ » والرسالة/ /410» وانظر: بدائع المن ؟/7578. 

(؟)انظر: ص 505 من هذا الكتاب . 

(4 ) ورد النهي عن.رضوء الرجل بفضل وضوء المرأة في حديث رسول الله من رواية الحكم 
ابن عمرو (الأقرع) مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 275/١‏ والعرمذي في سئنه 
0١‏ ىقال: حديث حسنء والنسائي في سئنه 1١‏ /1074» وابن مساجه في سنته 
/171 والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعيود 47/1١‏ )»: وأحمد في مسنده 
وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن / .)8١‏ 

(5) وردت هذه القرءة في حديث رسول الله؛ فقد أخرج مسلم في صحيحه/ ١١88‏ عن 
عمران بن حصين: أن رجلاً اعتق ستة مملوكين له عند مبوته لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا 
00 اللى فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة؛ وقال له قولاً 
ودار وا تنه ابو داود في سننه 4 557+ - أله :الع مااي الى اانه 5 
وقال: حسن صحيحء والنسائي في سننه 4 / 54 وابن ماجه في سننه/ 7/85. 


قال الخطابي في معالم السنن - المطبوعة في هامش سنن أبي داود 1159/4 ١‏ - 


عع لالت 


واعترض: بمثل قوز. ابن عباس لأبي هريرة - وقد روى عنه عليه السلام : 
(توضؤوا اسه اليارة 021 قال 1 اتسوهنا من الكتيشب؟ اي الماء ايان 
> وقد اعترض على هذا قوم» فقالوا: في هذا ظلم للعبيد؛ لأن السيد إنما قصبد إيقاع 

العتق عليهم جميعاء فلا متع حق الورثة من استغراقهم :وجب أن يقع الجائرامنه شائعًا 

فيهم, لينال كل واحد منهم حصته منه» كما لو وهبهم ولا مال له غيرهمء وكما لو 

كان أوصى بهم فإن الهبة والوصية قد تصح في الجزء في كل واحد منهم. 

قلت : هذا قياس ترده السنة» وإذا قال صاحب الشريعة قولاً وحكم بحكم لم يجز 

الاعتراض عليه برأي ولا مقابلة بأصل آخر» ويجب تقريره على حاله واتخاذه أصلا في 

بأبه...١.‏ ه. 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ 11/7 -1/7؟ من حديث أبي هريرة وعائشة 
باللفظ المذكور؛ ومن حديث زيد بن ثابت بلفظ: (الوضوء بما مست النار) . وأخرجه 

أبو داود في سدنه ١78/1١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : ( الوضوء مما أنضجت الئار) . 

ومن حديث أم حبيبة بلفظ : ( توضؤوا نما غيرت الئار أو تما مست النار). وأخرجه 

الترمذي في سننه 07/١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: ( الوضوء مما مست النار) . قال: 

وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبى طلحة وأبي أيوب وأبي موسى . 

وأخرجه النسائي في ستنه ٠١5-108 /١‏ من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وأم 

حبيبة بلفظ: ( توضؤوا مما مست النار)؛ ومن حديث أبي أيوب وأبي طلحة بلفظ: 

( توضؤوا مما غيرت النار) . وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 11 من حديث أبي هريرة 

بلفظ ( ترضؤوا ما غيرت التار)؛ ومن حديث عائشة وأنس بلفظ : ( توضؤوا مما ممست 
النار) . وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 58/١‏ ) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : ( الوضوء بما مست النار)؛ ومن حديث أم حبيبة بلففظ: ( الوضوء ما 


ات 


فقال أبو هريرة: يابن أخي: إذا سمعت حديثا عن النبي فَيْلَهُ فلا تضرب له 
داورو فرظ واو م10 

رد بأن ذلك استبعاد مخالفة الظاهر ('2. 

وفي الصحيحين ('2: عن ابن عباس : (أن النبي يه أكل كتف شاة 
وصلى 2*7 ولم يتوضاً) . 

بدا تر ساد يميق “اتيك الأجناع حي 

ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة؛ 
ويجتهد في القياس في : ثبوت حكم الأصل» وكونه معلل وصلاحية 
الوصف للتعليل» ووجوده في الفرع» ونفي المعارض في الأصل والفرع . 

واعترض: باحتمال كذب الراوي» وفسقه: وكفره» وخطفه. والإجمال 
في اللالآلة» والنجرز والإضماز والتسع :ما لا يعمل القياس: 

رد: بأنه بعيد» وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد» وبتقديم ظاهر 
الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة. 


قالوا: ظنه في الخبر من جهة غيره؛ وفي القياس من نفسه. وهوبها 


9١)انظر:‏ ستن الترمذي ١/7ه»‏ وسان ابن ماجه/ 151. 

(؟) يعني : لم يخالفه للقياس» بل لاستبعاده له لظهور خلافه . انظر: شرح العضد 7/35 
(") انظر: صحيح البخاري 448/1١‏ » وصحيح مسلم/ 37107 . 

(؛)نهاية ١15‏ من رح). 


1ك 


وق 

رد: بآن الخطا إليه أقرب من )١(‏ الخبر؛ والخبر مستند إلى المعصوم 
20000 بضم أخبار إليه» ولا يفتقر إلى قياس. 

ولا ('؟ إجماع في لبن المصراة ('2) وهو أصل بنفسه. أو مستثنى 
للمصلحة وقطع النزاع لاختلاطه. 

عد علد عد 
فأما إن كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي 240. 
مسألة 2*0 


المرسل : قول غير الصحابي في سائر الاعصار: قال النبي فَقلّه عند 
أصحابنا - قال القاضى 2١(‏ وابن عقيل 2"9: هو ظاهر كلام أحمد (ربما كان 


المنقطع أقوى إسنادًا» - وقاله الكرخي والجرجاني وجماعة من الشافعية 


)١(‏ نهاية 86 ب من (ب). 

(؟) هذا رد على ما نقله عن صاحب المحصول . 

() يعني : لا إجماع على أن الض .أن يكون بالمثل أو القيمة. 
(4)انظر: ص 98٠١‏ 1579 من هذا الكتاب. 

(6) نهاية 56 ب من (ظ). 

(5) انظر: العدة 239-5551 /831. 


.76١ / انظر: المسودة‎ )١ 


حا 


5 1 1 (9) 
وغيرهم 7 2 وبعض احدثين ' '2. 
وقد قال يخيى القَطّان ('2: مرسلات 2*7 ابن عَيَينّةَ تشبه الريح» ثم قال : 
إِي والله» وسفيان بن سعيد 2"7» قال ابن المديني : قلت : فمرسلات مالك؟ 


وقال بعض أصحابنا ”! ؟ : ليس هذا(" مذهب أحمد؛ فإنه لم يحتج 


)١(‏ نهاية 86٠‏ من (ح). 

(؟)انظر: العدة/ »41١8‏ والمسودة/ »55١‏ وأصول الصاص/ ١57‏ بء» وتيسير التحرير 
0/7: وفواتح الرحموت »١74/7‏ والكفاية/ »7٠١‏ والمستصفى .119/١‏ والإحكام 
للآمدي 1717/17» ونهاية السول 4/7 75؛ وشرح العضد 1/4/5 وشرح حلي على 

جمع الجوامع .١58/5‏ 

(1) هو: أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فُروخ» التميمي - بالولاء - البتصري؛ من تابعي 
التابعين» محدث حافظ إمام في الجرح والتعديل» توفي سئة 54١ه.‏ 
انظر: تاريخ بقداد ١1*56 / 1١4‏ » ومشاهير علماء الأمصار / 21709 وتذكرة الحفاظ / 2594 
وميزان الاعتدال 4 / ٠2"ء‏ والمنهج الأحمد 51/1 . 

١(4؛)انظر:‏ الكفاية / 85م" - لالم . ظ ٠‏ 

(0) هو: أبو عبد الله سغيان بن سعيد بن مسروق الغورى الكرفي إمام حافظ محدث فقي 
توفي بالبصرة سنة ١7١‏ ه. قال ابن حجر في التقريب: ثقة ججة. . . وكان ربما دلس. 
'.ار: حلية الأولياء "/787) وصفة الصفوة 497/7 »١‏ ووفيات الآعيان 5//ا؟١ء‏ 
وتذكرة الفط 6 وعريي السمدي ةا اا ٠‏ 

(5) انظر: المسودة /١561؟.‏ 


() يعني : كون مرسل كل عصر مقبولاً . 


2 0 


بمراسيل وقعه؛ لكن هذا إذا قاله محدّث عارف أو احتج به فْنَعُمٌ كتعليق 
البخاري امجزوم به؛ قال : وبحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل في عصرنا 
ما أرسله عن واحد» وهذ! قريب . 

وق لمعيو" اتا بساح وين إن ازسل فى وف لم نكن 
الأحاديث مضبوطة: وإلا فلا. 

وعند أكثر المحد ثين: إن قاله تابع التابعي فهو معْضّل . 

معطي ساك وا تعاض عدوي سي 

ثم: هو حجة في الأصح عن أحمكد؛ وعليه أصحابه (و هم ع)) 
وحكاه بعضهم عن الأكثر. 

قال ابن جرير 7" وأبو الوليد الياجي 7'): إنكار كونه حجة بدعة 
عجر تق عه الماع 10م 


سي نت 


(١)انظر:‏ العمهيد / 1١‏ ب 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر 4/١‏ . 

() انظر: إحكام الفصول/ 175 

(4 ) التوقف في قبول المرسل والتحري في شأنه بدأ في عصر مبكر» ففي مقدمة صحيح 
مسلم/ ؟١‏ د م1 ١5‏ : أن ابن عباس لم يقبل مرسل بعض التابعين مع كون ذلك 
فوس تسو رن سر كه كرا يسألون عن الإستاد؛ فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل 


البدع فلا يؤخد حديثهم . 


0 


فعلى هذا فهم بعض أضحابنا ('2 من قول ابن إبراهيم لأحمد2'7: 


مترسل برجيال فبك لحب 1" إلياق أوحدييق عن الضععابة ؟ قال عن 


وقال 247 القاضي7*؟: لو كان حجة لم يقدم عليه قول الصحابي' )؛ 


وعن أحمد "'؟: ليس بحنجة:؛ وحكاه مسلو (*2 عن أهل العلم 


بالأخبار» وابن عبد البر 219 عن أهل الحديث. 
فعلى هذا: هل يرجحية؟ 


قال فيه في العدة 2''7: لا يجوز الترجيح بما لا يغبت به حكم. 


)١(‏ قال في المسودة / 55 وهذا عندي يدل على خلاف ما قاله القاضي؛ لأن الترجيح 
بينهما عند التعارض <ليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الإنفراد . 

(؟) انظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانيع التيسابرري ؟ /155» والعدة/ 9.09. 

(9) في (ب): أجب. 

(4) نهاية لالم أ من (ب). 

(5) انظر: العدة/509. 

(1) في ( ب ): الصحابة. 

() انظر: العدة/31048. 

(4)انظر: صحيح مسلم / 0 

(3) انظر: العمهيد لابن عبد البر .0/١‏ 

.5١١/ةدعلا )انظر:‎ ٠١١ 


ا 


وتكالف :أبن الطليت وتغيزة عن افيه 7 

وسبق("2 مثله فى الحديث الضعيف . 

وقال السرخسى (25: حجة في القرون الغلاثة؛ لأنه -عليه السلام - 
1 (*) 
أثنى ‏ عليهم 5 

لي اكير رع الا اا 


قاو رن مض 0 أو أرسله - وشيوخهما مختلفة - 


)١١‏ انظر: المسودة] 56٠‏ ؟550؟. 

(؟)انظر: ص مره ه» من هذا الكتاب. 

7) آبو سفيان. فانظر: العدة/918. 

(4) هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة» ققيه حنفي مشهورء كان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأي؛ توفي بالبصرة سنة 511 ه. ظ 
من مؤلفاته : إثبات القياس»ء وخبر الواحد. 
انظر: اخبار أبي حنيفة وأصحابه/ 2141 والجواهر المضية 5 والفوائد 
البهية/ »١51‏ وتاريخ بغداد 05 و0والفهرست /585؟. 

59) انظر: أصول الجصاص/ ١915‏ ب. 

(1) انظر: الرسالة/ 2451 والإحكام للآمدي 2.15/5 والمجموع /١‏ :» ونهايةالسول 
9 "ل وشرح احلي على جمع الجوامع 153/17 . 

(7) في (ح): غيرهما وارسله. 

(»#) أخرجه البخاري في صحيحه 2111/7 ومسلم في صحيحه/ ١9568 ١137‏ من 


ابس 


أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل: 
قُبل» إلا فلا. 

وأكذ عن يان الح بال 

وبأن ضم باطل إلى مثله لا يفيد . 

رد الأول :بأنالمرس ل صارحجة:؛ والمسند قوي به؛ في رجح على مسند عارضه . 

وبأن 27 الانضمام يحصل به 27 الظن أو يقوى. 

وذكر الأمدي 7*): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن 
الباقلاني وجماعة . 

واختار بعض أصحابنا 277 [بناء ] 7' ؟ المسألة على الخدلاف في قبول 
ا لمجهول . كذا قال. 


وبعض أصحابنا !"2 : ما.سبق 2*7 في 217 رواية العدل عن غيره. 


وأعتايه الامو وع) نارح )نوز )رادي تطيجام, 

)"١‏ نهاية 55 أ من (ظ). 

(؛ )انظر: الإحكام للآمدي ؟/7؟١.‏ 

( 0 ) انظر: البلبل/9. 

(1) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 

(1) يعني : اختار بعض أصحابنا ما سبق - في رواية العدل عن غيره - من التفصيل بين من 
عادته أن لا يروي إلا عن ثقة... إلخ. فانظر: المسودة/] 5686. 

(4) انظر: ص 17هه من هذا الكتاب. 


“لكاي رامن 


2 


ويتوجه أنه مذهب أحمد؛ فإنه فرق بين مرسل من يعرف أنه لا يروي 
إلا عن حوري خبروه لوال 217 رماث سمي وا 
أصحهاء ومرسلات إبراهيه 7*) لا بأس بهاء وأضعفها: مرسلات الحسن 
وعطاء (*2؛ كانا يأخذان عن كل» ومرياوتك اب سورين سخاع» ومرساوته 


عتهروية ديار ١7‏ أأاعيه إلى #31 سرسياات إسشاعيل بن اص خالد ("2؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح) و( ب). 

(؟)انظر: العدة//9.19, 3154-955١‏ والكفاية/ 885. 

(7) هو: أبو محمد سعبد بن المسيب بن حَرْن امخزومي» تابعي محدث مفسر فقيه» توفي 
سنة 919 ه. 
انظر: حلية الأولياء ؟/151: ووفيات الاعينان 5:؛ ومشاهير علماء 
الأمصار/ "2 وتذكرة الحفاظ /51» وشذرات الدهب 2.١١/1١‏ 

49 ) يعني : الدخعي . 

(0) هر: عطاء بن أبي رباح. 

(1) هو: أبو محمد الُْسَّحي - بالولاء - المكي» تابعي ثفة ثبت روى عن جابر وأبي 
هريرة وابن عمر وغيرهم» وعنه شعبة والسفيانان 5 وغيرهم» توفي سنة 55 ها 
انظر: المعارف/ 548 » وتذكرة الحفاظ / 2١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 517/57/1١‏ 


وتقريب التهذيب 59/5. 


(/) هو: أبو عبد الله البّجَلى الأحمّسي - بالولاء - الكوفي» -حافظ ثقة ثبت» شمع من 
وغيرهم» توفي سنة 1145 ه. أنظر: العبر »50*/1١‏ وتذكرة الحفاظ /؟5١2»‏ وتهذيب 


التهذيب )55١/١‏ وطبقات الحفاظ /55. 


ا 


إسماعيل لا يبالي عمن حدّث ('2» وعمرو لا يروي إلا عن ثقة» ولا يعجبني 
مرسل يحيى بن أبي كثير 7 2؛ لأنه روى عن ضعاف . 

زقبل له لم كرسك عرشاات الأعيق #اقال الا ينال عبد نخدت 

وقيل له عن مرسلات سفيان 2'7. فقال 217 : لا يبالي عمن روى . 

ونقل مهنا 2"7: أن مرسل الحسن صحيح. وقاله ابن المديني (21 . 

وهل الك كدي فى كل الاكمة: 

احتج الأولون : بقبول مراسيل الأئمة من غير نكير. 

وبأن الظاهر منهم: لا يطلقون إلا بعد ثبوته» لإلزام الناس بحكم . 


وذلك "2 ممنوع؛ لما سبق من التفرقة (28, 


)١(‏ نهاية الى ب من (ب). 

(؟) هو: أبو النضر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي - بالولاء - اليماني» روى 
عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلاًء توفي سنة 15١ه.‏ 
قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل . 
أنظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 5557/57: ومشاهير علماء الأمصار/ 219١‏ 
وتذكرة الحفاظ / 2١١377‏ وتقريب التهذيب ؟/"ه”. 

(8) هو: سفيان الثرري. - 

(؛) في (ح): قال. 

(5) انظر: العدة/ 1 ؟9. 

(5) انظر: تهذيب التهذيب ؟55/5؟. : (/) يعني : كرن الظاهر ما ذكر. 


(8) بين مرسل ومرسل . 


2-0 


واحتج الثاني : بأن فيه جهلا بعين الراوي وصفته . 

رذ امن عاذتة التحري فإزسالة ذليل تعديله . 

قالوا: كالشهادة('2 في”'؟ العدالة ('2» وإرسال شهادة الفرع”* 2 . 

ولا يبقى للإسناد فائدة . 

رد: الشهادة أضيق . 

وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف””2) وقد يعين الراوي المروي عنه 


لعدم معرفته به أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه(' 2 فظنه أقوى من غيره . 


لبط الشاة ش 


وزعم 7" الصّيَمَّرِي ”* الحنفي7؟؟ : أن الصحابي إذا قال: وهذا كتتاب 


)١(‏ يعني : الخبر كالشهادة. ا (؟)نهاية ١85‏ من (ح). 

(7) يعني : في اشتراط العدالة. 

(4) وهو غير مقبول. 

0غ حيث اختلف في المرسل» ولم يختلف في المسند . 

(1) في (ح): نفسه. 

(7) انظر: المسودة /770. 1 (8) في (ح): الصميري. 

(9 ) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد إمام الحنفية بيغداد؛ بْيْهةَ صاحب 


حاميث» توفى سنة 41751 اه. - 


عم ات 


رسول الله يله ) أنه مرسل حتى يقول: و حدثني بما فيه)؛ لأنه يحتمل : 
« هذا كتابه دفّعه إلى) وقال: اعمل بمافيهأواروه عنى)» وهو مرسل» له 
يختلف أهل الأصول في ذلك . كذا قال. 

واكريض افوطيق 87 شاوه جاع 


تم أأ.ا ءاد (2؟) 


وإن انقطع في الإسناد رجل - كرواية تابع تابعي عن صحابي - فمرسل» 
ذكره القاضي ''' وطرائف من الفقهاء وغيرهم . 
والأشهر عند امحدثين: يسمى فنقظعا: 
د عاد عاد 
ومنروىعمن ل7* يلق ووقَّفّه عليه فمرسل أو منقطع يسمى موقوفاً. 
سو “ام العديمى ودين 


- من مؤلفاته: مسائل الخلاف في أصول الفقهء وأخبار أبي حنيفة وأصحابه. 
انظر: تاريخ بغداد 9/8/8 وتذكرة الحفاظ .١١١9/‏ والجواهر اللضية 14/١‏ ١ع‏ 
والفوائد البهية / /271» وتاج التراجم 51 . 
(١)انظر:‏ المسودة/759. 
١9؟)‏ انظر: العدة 5 5, 


(4) نهاية 188 من (ب). 
(5)انظر: ص 55ه من هذا الكتا:. . 


00 


م 
رض ري 
للم( (زوريس الأمسر 


وهو حقيقة في القول امخصوص ''؟ اتفاقاء وهو ("2 قسم من أقسام 
الكلام. 

وعند الأشعرية (2: كما يطلق عبليه يطلق على الكلام النفسي 2*7 
وهو المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه اللفظء والنفسي القديم وإن كان 
وإغكد باللاانت سمي آمرا ونهبا وهس ]| وغسرها سن الستجام الكاكم 
باختلاف”') تعلّقه ومتعلّقه, وإنما الخلاف في الفعل. كذا ذكره الأشعرية. 


وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الكلام الأصوات والحروف - والمعتى 


)١(‏ نهاية 55 ب من ر(ظ). 
)يشي لامر 
(*) عدلت في (ب) و(ظ) إلى : الأشعري. 
(4) انظر: الإحكام للآمدي ١0/7‏ ااا 
(ه) نهاية ١41‏ من ( ح). 
(1) قال تعالى لزكريا: «(آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال سَّوِيَاِ فخرج على قومه من 
امحراب فأوحى إليهم أن سبحرا بكرة وعَشيًا # سورة مريم: الآيتان .1١ ٠١‏ فلم يسم 
إشارته كلاما. ا 


مت 


والسنة' ' ' وإجماع أهل اللغة”"2؛ ولو حلف (لا يتكلم» - فلم ينطق - لم 
يَحْنَثْ إجماعاء واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلمًا . 


ركم 

رد: أي يقول بعضهم لبعض» ثم : مجاز . 

وفي فنون ابن عقيل: أَزْرَى رجل غلى من قال: «الكلام في النفس»» 
فال حنبلي محقّق - يقصد إبانة الحق لا إرضاء الخلق : القرآن كلام الله 
مالا تعلم. 


علد عاد عاد 
ترمم نت كن 


واختلف كلام القاضى 5*7 وغيره فى كسمية الكقابة كلما حفيقة: 


لد 1 
4 قدي ون 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه 10/8 ءومسلم في صحيحه/ ١١11‏ - واللفظ له- عن 
أبي هريرة مرفوعا : (إن الله تحاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم يتكلموا أويعملوابه ) . 
(؟) فقداتفقوماعلى أن الكلام: اسمء وفعل» وحرف. انظر: الكتاب ١/5ع‏ 

والمقتضب ١‏ /4ء وروضة الناظر/ 185 ,١9.0--‏ 
(5) سورة امجادلة : آية م . 
1١‏ ) سورة الملك : آية .١7‏ 


(5) انظر: العدة/ 265 والمسودة/ 5 »١‏ والقواعد والفوائد الأصولبة / ا 


5-000 


وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الآمر مجاز في الفعل [(و)]2'7. 

وفي الكفاية 2'7: 9 مشترك بيئه وبين الشأن والطريقة ونخو ذلك»» قال 
بعض أصحابنا ('2: هو الصحيح لمن أنصفء وقاله بعض المالكية وابن برهان 
وأبو الطيب وأبو الحسين البصري 247. 

واختار الأمدي (*2: متواطئ. 

لنا: سّبّق القول إلى الفهم عند الإطلاق”'2؛ ولو كان متواطما لم 
يفهه(؟' منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص . 

وقول أهل اللغة 7*) , 


واستدل: لو كان حقيقة فى الفعل لزم الاشتراك (*2) ولاطرد ؛ لبوك 


)١(‏ ما بين ا معقوفتين من ( ح). 

١؟)‏ انظر: المسودة/ 15. 

(؟) انظر: المرجع السابق . 

(؛ ) انظر: المعتمد /145. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .١797/5‏ 

(5) يعني : إطلاق لفظ وأمر) . 

(/ا) نهاية 14 ب من (ب). 

(8) حيث حدوا الآمر بقول القائل: افعل .. .إلخ. انظر: العدة/] 20777 559 . 
4) وهو خلاف الأصل؛ لكوته مخلا بالتفاهم. انظر؛ شرح العضد 75/5. 


. 11/5 يعني : لأن الاطراد. انظر: الإحكام للآمدي‎ )٠١( 


دهع" ب 


من لواننسيا كيولا يفال ؤي 03 افمرن و لاحت لعفف عبرا 9 
مانع”"2؛ ولانّجَدَ جمعاهماء ولوصف بكونه مطاعا ومخالفاء ولّمّا صح 
ورد الأول: بمنع إطلاقه عليه بل على شأنه وقصته 7 ؟» ومنه قوله. 

ثم: مجاز» لدليلنا. وسبق. 2*0 في تعارض المجاز والحقيقة . 

والغاني : بالمنع» ثم : خْصّ ببعض الأفعال» كالأمر بقول مخصوص. 

والثالث : بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع ('©, وكنما يتبع (") الحقيقة 
يتبع بعض المسميات فلا يطرد (*2 لعدم الاشتراك في ذلك المسمى . 

وبه يجاب عن الرابع والخامس . 


والسادس: بالمنع. 


)١(‏ يعني : لوازم الحقيقة. انظر: المرجع السابق. 

اررض ززع لحكل اموسر الرس لمايق» 

)ع ود ماج عو« التي اللؤد زول مقك و مو قار المرييع اسايق : 
(4) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته. 

(5) انظر: ص 85 /الم من هذا الكتاب. 

(5) نهاية ١86‏ من (ح). 

(7) يعني : وكما يتبع الاشتقاق الحقيقة. انظر: الإحكام للآمدي ١8/7‏ . 


(8) يعني : فلا يطرد في غيره. انظر: المرجع السابق. 
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القائل «مشعرك»: إطلاقه )١(‏ وجمعه 22 - ولا علاقة - فكان 
حقيقة. 

ود : بالمنع» والمراد "2 القول 7؟) أو شأنه وقصته”'. 

و30 البرك هه مر 

١ 5‏ 2 5 5 ف اي 5 

ثم: كل 27 واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخرء وليس ججمعا له. 

القائل «متواطئ): لدفع المجاز والاشتراك (*2) فيجعل لقدر مشترك وهو 


رد : يلزم رفعهما أبدا كذلك» وأن 2107 يدل الأعم على الأخصء وبأنه 
تعدا قزل اليه ٠‏ 


. 310/7 يعني : إطلاقه على الفعل. انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(1) يعنى: يجمع على ( أمور). 

سن تزلهة دبعلا ته امرطلان 

4١‏ ) نهاية /51 أ من (ظ). 

(5) كذا في النسخ. ولعلها: وصفته. 

(1) يعني : لا نسلم أن الجمع دليل الحقيقة. انظر: الإحكام للآمدي 177/5 . 

(07) يعني : إن سلمنا أن الجمع يدل على الحقيقة فلا نسلم أن ( أمور) جمع (أمر) . 
انظر: المرجع السابق . ٠‏ 

(8) لأنهما محذوران. انظر: شرح العضد 77/5. 


(9 ) يعني: ويلزم أن يدل... 


انع 


حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من.هو دونه؛ قاله في 
العدة'' 2 والواضح ('2؛ وقال: «استدعاء الأعلى» لتعود الهاء إليه؛ لأنه لا 
يحور في الخد إضمار» فيتعور :اسقدعاء قعل يقول من الدونا. 

زقى العمهيون 7" والروطة 0 ب ال 
وهو معنى حد الأشعرية ("2. 

وقال بعض أصحابنا 7 2 : : لو أسقط « بقول» أو زيد وجا يقاب 
استقام. 


وبعضهم ('2- أيضا : قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. 
اننا 


والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء. 


وقال ابن برهان 7 2: تعتبر إرادة المتكلم بالصيفة بلا خلاف» حتى لا يرد 


.١51//ةدعلا انظر:‎ )١١ 

(؟) انظر: الواضح 154/1١‏ 

)"١‏ انظر: التمهيد/8١‏ ب. 

(1) انظر: روضة الناظر/ ١/4‏ . 

(5) انظر: امحصول ١/5/؟5,‏ والإحكام للآمدي ؟40/5١.‏ 
(1) انظر: البلبل /84. 

(7) انظر: المسودة/ ٠١‏ 

(8) نهاية 85 أ من (ب). 


(5) انظر: المسودة /4 . 


تجار اكات 


نحو: نائم وساه 217 . 


وأخرج أصصححابنا ذلك والتهديد وغيزة 219 بالاستدعاء بجهة الامستغلدم) 
وإن عدلنا فلقرينة. 


[ ثم] 57“ قال ابن عقيل 217 وغيره: اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة؛ وإلا 
فليس طلبا واقتضاء واستدعاءع واختلف الناس : هل هو كلام؟ فنفأه 
المحققون: فقوم لقيام الكلام بالنفس ”** ؟» وقوم لعدم إرادة» وعندنا: لأنه 
مدفوع إليه» كخروج حروف!' ؟ عن غلبة عطاس ونحوه. 


1 لكا لينيف كلانا حقيقة "قال ابن ع 209 «عين د10 


)١(‏ جاء - هنا - في ( ب ) و( ظ): ( والكتابة ليست كلاما حقيقة» قال ابن عقيل : عند 
أحد ) . وسيرد هذا الكلام في السطر الثامن من هذه الصفحة. 

)١(‏ في ( ب) و(ظ): وغيره وحد أصحابنا وجود اللفظ بالاستدعاء. 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(54) انظر: الواضح ١78/1؟‏ ب. 

(5) وهذا لم يعبر عما في النفس. 

(5) في (ب) ور(ظ): حرف. 

(7) ما بين العقوفتين ‏ هنا - من (ح). وقد ورد ف (ب) و(ظ) متقدماء وسبقت 
الإشارة إليه في هامش ١‏ . ظ 

(8) انظر: الواضح ١//؟1.‏ 

(9) جاء - بعد هذا - في ( ح): (وفي التمهيد والروضة: استدعاء فعل بقول بجهة 
الاستعلاء» وقال يعض أصحاينا: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره) . وهو 


مكرر مع ما تقدم في ص 14/8". 


مت 


وحد أكثر المعتزلة 2١7‏ الأمر بقول القائل لمن دونه: «افعل) أو ما يقوم 
مقامه من غير العربية. 

نض طرده : بالتهديد والإباحة والتكوين والإرشاد؛ والحاكيء 
ويصدوره من الأعلى فوع وعكسه: بصدوره من الأدنى استعلاء . 

ومو لشي 1 1 مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر. 


اكه ريك الس اين 

وإن أسقط قيد القرائن بقي : «صيغة افعل مجردة)» فيرد التهديد وغيره. 

وبعضهم: صيغة وافعل» باقتران إرادات ثلاث : إرادة 7" وجود 
اللفظ” ' 2 وإرادة دلالتها على الأمر» وإرادة الامتثال. 

فالأول: عن النائمء والثاني : عن التهديد وغميره» والثالث: عن الحاكي 
والمبلّغ . ش 

وهو فاسد؛ فإن الأمر الذي هر المدلول إن كان الصيغة فسدء فإنها لم 
ترد( .) دلالتها على اللفظ» وإن كان المعنى (”2 لم يكن الآمر الصيغة» وقد 
قال : إنه هي . ش 


(١)انظر:‏ الحصول 19/5/1١‏ والإحكام للآمدي ١07/5‏ . 
(؟) نهاية ١86‏ من (رح). 

99) كذا في النسخ . والمناسب : اللفظة . 

(4) في (ح): لم يرد. 


١‏ ) عدلت في ( ب ) و(ظ) إلى : الأمر. 


ا 


إن فين الأمر الأول اللفظط مفسر بالصيغة» والأمر الثاني المعنى وهو 
الطلب 7" أي : الأمر: الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب . 
رفوه اسن ب العد اه دن الله روني ا قري 


واعتبر الجبائى (5؟ وابنئه: إرادة الدلالة. 


وبعضهم 7*؟: إرادة الفعل . 

ونقض عكسه: بصدوره بلا إرادة» بأن توعد سلطان على ضرب زيد 
عبده بلا جرم؛ فادعى مخالفة أمره؛ وأراد تمهيد عذره بمشاهدته فإنه يأمره 

وهذا - أيضا- يلزم من حد الأمر بالطلب 2*7 وهو الاقتضاء. 

وزه يتما د اانه وغيره :يانه كان يهب أوجرة كل اواك الله 
فإن إرادة الفعل تخصيصه بوقت حدوثه. فإذا لم يوجد لم يتخصص.ء فلم 
حدواه ايه 


)١(‏ نهاية !1" ب من (ظ). 

(؟) نهاية 45 ب من ( ب). 

099 أنظر: المحصول 17/5/1١‏ ء وثهاية السول .١١/5‏ 

( + ) يعني : عرف بعضهم الأمر بأنه : إرادة الفعل . 

(5) لأن السيد - في هذه الصورة - آمر لعبده مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من 
مان انه دن لهي هف ره ليت رانانر ال ولت ا دم ما رطان كن 
انظر: الإحكام للآمدي 179/5. 


(1) في (ب): فلم يتعلق. 


نسدد ا تب 


وحده بعض الشافعية ' !2 بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على 
الترك . ش ْ 
وفيه : لزومهما. 
فقيل: باستحقاقهما('2. 
فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب» والأمر لا يحتمله. 
وخلده ابن الباقلاتي 27 وابو المعالي 240 والعزالي (©) قال الأمنر 50 
ورد : بأن المأمور مشتق من الأمر» وبأن الطاعة موافقة الأمر وهما دور. 
واختار الامدي ("2 - على تاعدة أصحابه في كلام النفس --: طلب فعل 
على جهة 7”* الاستعلاء. فالفعل: عن النهيء والياقي : عن الدعاء 
(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ١279/١‏ . 
)١(‏ يعني : قيل: هو خبر عن است:حقاق الثواب والعقاب . انظر: المرجع السابق. 
() انظر: التحصول 15/5/5١‏ والإحكام للآمدي 40/5 .١‏ 
(؛ ) انظر: البرهان/ .7 
(5) انظر: الستصفى .4١١/1١‏ 
(5) انظر: الإحكام للآنتتي .1١40/‏ 
(7) انظر: المرجع السابق. 
(8) نهاية 185 من (ح). 


0 كك 


والالعماس! 


د 


وقيد بعضهم ''' الفعل ب «غير كف »)» ليخرج النهي» فإنه فعل كف . 
وأورد : (اترك ) ول كف 0 أمران» وهما اقتضاء فعل هو كف » ودلا تترك) 
وولا تكف» نهى» وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء . 


ولم يشترط بعض الأشعرية 27 الرتبة» [وهو غريب ضعيف]('2, 
وحكي عن المعتزلة» لقول فرعون: «9 فماذا 7 ؟ تأمرون 2*0 . 

وحكى , بعضهم ''؟ اعتبار ("2 العلوء مم سير (5) إلا ستعلام) 
وأبطلهما ب 5ل فماذا (''2 تأمرون # . 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب 175 //ا/ا. 

.7/5 أنظر: المحصول ١/؟45/5» ونهاية السول‎ )١ 
. ) ما بين المعقوفتين من ( لخ‎ )8 

(4) في النسخ: ماذا. 

5(9) سورة الأعراف : آية .1١1١‏ 

(5) انظر: المحصول ١1/؟/45»‏ ونهاية السول 4/5 . 
() يعني : جكى بعضهم عن المعتزلة اعتبار العلو. 
(4) يعني : وحكئ عن أبي الحسين الاستعلاء . 
(5) انظر: المععمد/ 49 . 

)٠١‏ في النسخ: ماذا. 

)١13‏ نهاية 15٠‏ من (ب). 


اد اك 


إجماعا . 

قال في الواضم (١؟:‏ لا نخلاف أنه من العبد لله ليس أمرًا لدنو الرتبةع 
وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد . 

وهو من المماثل: سؤال. 

وقال بعض المعتزلة : اقتضاء وطلب. وفي الواضح 7( 2: هو قول حسن. 


5 


وعند أحمد 7 '' وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه 

ومنغ ابن عقيل (؟) أن يقال: وللأمر صيغة»), أو أن يقال: دهي دالة 
عليه).» بل الصبيغة نفس.ها هي الآمرء والشيء للا يدل على نفسهه. وإنما 
يصه(*) عند المستزلة « الأمر”' ؟ الإرادة)» والأاشعرية 7" معنى «*) في 
النفس) . 


)١(‏ انظر: الواضح 580/1١‏ ب. 

(؟) انظر: الواضح 1751/1١‏ ابٍ. 

(؟) انظر: العدة/ .7١4‏ 

(؛ )انظر: الواضح 174/5- بء والمسودة/ . 
(5) نهاية 18 1 من (ظ) . 

(7) يعني : المعتزلة الذين يفولون: الأمر الإرادة. 
(؛7 ) في ( ب ) ور ح): أو الأشعرية. 


(8) يعني : الأشعرية الذين يقولون: معنى في التفسر 1 


أدبب 


وكذا قال أبو المعالي ('2: صيغة الأمر كقولك: ذات الشيء ونفسه. 

وال مض امار كر (للأمر صيغة) صصحيح؛ لأن الأمر: اللفظ 
والعدى+:فاللفظ ذل على الفتركيب »:وليس هو عين المدلول :ولأ اللفظ دل 
على رتل7" الدى يت الحعرية 1*7 كينا روال )ردن على كرنه مرا 
وم كثل علي الأمن. 

وقنداقنال الناضى 257 والامويدل على طلب القفغل راسفاعانة): 
يدع له ينة ل ل لاه ل عن الم 


وقال القاضي ”"2في كتاب الروايتين 2*7 - عن قول أحمد في رواية 


. 5١57 البرهان/‎ :رظنا)١(‎ 

. 9 انظر: المسودة/‎ ) ١١ 

() في المسودة: صيغته. 

(4) في (ب)و(ظ): الأمربه. 

(5) في (ظ): كما يقول. 

(5) انظر: العدة/ 47 1»ء والمسودة//. 

(7) انظر: الروايتين والوجهين / 711 ب. 

(8) كتاب الروايتين والوجهين: كتاب في الفقه الحنبلي» يذكر فيه مؤلفه المسائل ذات 
الروايتين عن أحمد أو الوجهين في المذهب» وفي آخره مسائل من أصول الفقه وأصول 
الدين وعلوم القرآن والقراءات . وقد حقق المسائل الفقهية منه الذ كتور عبد الكريم 


اللاحم - لنيل درجة الدكتوراه - ثم حقق المسائل الأصولية منه. 


كا ات “تم 


الحوزتجاق (+2١7‏ من تآول القرآن:علئ ظاهره :لا اذلة من الرسول'ولا أخد من 
الصحابة فهو تأويل أهل البداع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء 
بعينه» والنيى يله 7 اهو المعبين عن كعات اللهوا ب ظادرة؟ لا صبيقة له» بل 
الوقف حتى يتبين' '2 المراد من وجوب وندب . 

قال بعض أصحابنا”*2: نص أحمد في العموم 2*7 واعتبر القاضي 
جنس الظواهر” ؟» وهو اعتبار جيد» فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك 
باللواهر ا جردة حتى يعلم ما يفسرهاء وهو الوقف المطلق وقوفا -سرعياء مجىء 
التفسير والبيان (') كثيرا مع ظهوره 47 لخة 250 ومن أصحابنا من يفسر 


)١(‏ هو: أبو عيد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح؛ أحد القن نا الذين 
نقلوا عنه. 
انظر: طبقات الحنايلة ١‏ /؟55؟» واللباب .".04/1١‏ 

(؟) نهاية 1١81/‏ من (ح). 

(؟) في (ح): يبين. 

(؛)انظر: المسودة .١7-1551/‏ 

(5) يعني : لا في الأمر. انظر المسودة .١0/‏ 

(5) من الأمر والعموم وغيرهما. انظر: المرجع السابق. 

(7) يعني : بخلاف الظهرر اللغري. انظر: المسودة/ .١17‏ 

(8) يعني : كثيرا ما ياتي التفسير والبيان مع وجود الظهور اللغوي. انظر: المرجع السابق . 


(9) نهاية 5١‏ ب من ( ب ). 


كت 1 7-8 


هذه الزؤاية عا يوافىق كاكن: ١7‏ : إما الزواية الملشهورة+ يق بحي يبعت عن 
كطريقة”') كثير من أهل الكلام والرأي» ولهذا صنف الرسالة ('2 قي الرد 
على من اتبع الظاهر وإن خالف 5*7 ) المنة. 

وعند أكثر القائلين 277 بكلام النفس: للأمر صيغة . 

وفيين37"" الأسيري 109 ومن بعد لاصيغة له؛ فقيل: مشتركة . وقيل: 
لاندري. 

قفا انو الوك 00 باكرا 99اوالا خلا فى :«اصرتك) ورامك 


مأمور) و( أوجبت» و( ندبت 24 إنما الخلاف فى صيغة «افعل) لترددها؛ فانها 
0 د ١‏ 5 دي )1١ 0 : )1١(‏ 
تستعمل في :“الوجوب « أقم الصلاة # » والندب «لٍ فككاتبوهم 4#( 1 


)١(‏ يعني : كلام أحمد. 

)١(‏ في (ظ): طريقة. 

9) المسماة: طاعة الرسول. انظر: إعلام الموقعين 375٠/5‏ . 
(؛ ) يعني : وإن خالف الظاهر السنة. 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي .١51١/5‏ 

(1) في (ب): عند. 

(/) انظر: البرهان/ 2355 والإحكام للآحدي .1١41١/5‏ 
(8) انظر: البرهان/ 4 7١‏ . 

9(9) انظر: اللستصفى .4١7/١‏ 

٠١ (‏ ) سورة الإسراء: آية 8/. 


. 31 سورة الور : آية‎ )١١( 


لاه 


والإرشاد ‏ فاستشهدوا 4 2 والإباحة فإ فاصطادوا 7#" © والتأديب ( كل ما 
يليك” "2 ) والامتنان:ة كلوامارزقكم الله 04 )» والإكرام فو ادخلوهابسلام 2*7 
والتهديد و9 اعملواما شئتم 7# ؟» والتسخي ر"ة كونوا قردة 9#" ©) والتعجيز 
9 كونوا 2*0 حجارة 4( 2؛ والإهانة والاحتقارفة ذق إنك أنت العزيز 7 ' '؟, 


١ 0‏ 4 1 1 ات اع 
ألقوا” “ماأنتم ملقون 7# والقسوية 9 فاصبروا' 3 


2# من سورة النساء  فاستشهندوا! عليهن أربعة منككم‎ ١١ كذا في النسخ. وهي آية‎ )١( 


ولكنها للوجوب. فلعل المراد قوله تعالى  :‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم # سورة 


البقرة : آية 7585 . 


179) سورة المائدة: اية ؟. 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه 2318/1 ومسلم في صحيحه/ 1699 من حديث عمر 


.١ 45 سورة الأنعام : آية‎ ) 4١ 


(5) سورة الحجر: آية 45 . 
(5) سورة فصلت : آية .6٠١‏ 
(/) سورة البقرة: آية 1 . 
(4) قي ( ب ): كوتوه. 


4 ةالإسراء : آية ٠ه.‏ 
(4) سورة ال سرا 


. 45 سورة للدخان: آية‎ )٠١9 


)١١(‏ في النسخ: بل ألقوا. 


(؟1١)‏ سورة يونس: آية 2./. 


(؟١)‏ نهاية ما من روح). 


حم 6ج 


ل كس 


: تصبروا 274 والدعاء «9 اغفر لي #” ' 2» والعمني : 
<الانيها 7“ اتليل الطريل لا 20 
وكمال القدرة والتكوين 8 كن فسيكون 27# والخبر  (‏ أسمع 
بهم 204 أي: سمعوا يوم القيامة ما أسمعهم حين لم ينفعهم”2. 
وف ار فوع ةر كو رو تال اليل ان 
الفهم والأصل عدم عرف طارئ 2*7 . ْ 


وفي الواضم (25: هذا 7'! 2 عند قوم» وإلا فهي موضوعة في كل محل 


١5 سورة الطور: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: آية .١81١‏ 

(") نهاية 4" ب من (ظ). 

(4 ) هذا صدر بيت من معلقة امرئً القيس المشهورة» وعجزه: 

بصيح وما الإصباح فيك بأمثل 

انظر: ديوان امرئّ القيس/ 18 . 

( 0 ) سورة البقرة: آية .١1١1/‏ 

(1) سورة مريم: آية 38 . 

(7) في زاد المسير 757/٠‏ : فالمعنى: ما أسمعهم يوم القيامة مسمعوا حين لم ينفعهم 
ذلك . 

(4) في (ب): طاهر. 

(8) انظر: الواضح ١1/١11؟‏ ب-15955. 


)٠١(‏ يعني : كونها للاستدعاء حقيقة ولخيره بقرينة. 


0 ه56 سم 


حقيقة؛ وأن الصيغة للتهديد وغيره؛ شابهت الأمر ولينست أمرا صّرفت )١(‏ 
إلى غير الأمر بقرينة» وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية. 
وقالك إداتحنوه: © الصميةة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في 
أصل الوضع (2: كقول القائل: ويا عفيف يا كبريم) موضوع(0()4) 
للمدحء وفي الخصومة للذم؛ ولا يحسن استفهام السامع . 
مسألة 


الأمر المطلق امجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة 
والتهديد اتفاقاء قاله الآمدي 7" ) وغيره. 


وعند أحمد ("2 وأصحابه وغامة المالكية ”2 والشافعية 27 والفمهاء 


)١(‏ في (ظ): اصرفت. 

(؟)في (ح): عرفت. 

(7) فإن كان مهددا فهي للتهديد . انظر: الواضح 585/1١‏ 1. 

(4) يعني : إن امرضيع العد جر 

(5) نهاية 9١‏ أ من (ب). 

(5) انظر: الإحكام للأمدي .١45/5‏ 

(7) انظر: العدة/ 14؟7. 

(8) انظر: المنتهى لابن الحاجب / 5 ومختصره 1/9/7 وشرح تنقيح الفدببول/1؟21 
ومفتاح الوصول / ١‏ . 


(5) انظر: البرهان/517» والإحكام للآمدي ؟41/5١.‏ 


50000 


وأبى الكسين 27 وغيره من المعتزلة #تحقيقة فى الوبجوب. 

وعن أحمد ”'2: ما أمر به الدبي عَيَْهُ أسهل مما نهى عنه. 

قال جماعة 7'©: لعله أراد: لأن جماعة ”2 قالوا: «الأمر للندب ولا 
تكرار» والنهي للتحرم والدوام )؛ لغلا 279 يخالف لصوضه . 


وأخذ أبو الخطاب ('؟ منه: أنه للندب» وقاله أبو هاشم 7(" ومن تبعه 


وبعض الشافعية 9" . 
وككا لالطانيع مقع اكد وفيها 
وقيل:بالاشتراك 7" اللفظن: 
الاعتيري 180 وآين التافلاتي وغنبوهتها بالزق ف افجينا» اي + في 


.١54/5؟ انظر: المعتمد /لاه: والإحكام للآمدي‎ )١( 

)١(‏ انظر: العدة/8؟؟. 

(؟) أنظر: المرجع السابق/ 4؟؟» والمسودة / ه. 

(؛) في (ظ): الجماعة. 

(5) يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لعلا يخالف منصوصاته الكقيرة. انظر: 
المسودة /ه . 

(5) انظر: التمهيد .17١/‏ 

(/) انظر: المعتمد / لاه - مهم والمحصول 355/57/1١‏ والإحكام للآمدي ؟14/5١.‏ 

(8) أنظر: الإحكام للآمدي ١44/5‏ . 

(9) في (ظع : للاشتراك . 

.5١8- 5157 البرهان‎ :رظنا)٠١9‎ 


1 سد 


الاشتراك والانقراد . 

وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة. 

وقيل:نى الإدن الشدرك فييا 1 

وعند الطيعة عن 1 1"اييي 0" ون العيدية: 

وقيل: في الإباحة 277. ظ 

لنا - على الوجوب - : أن الذم يستلزمه, وقد ذم بالاتفاق بقوله: © ما 
منعك آلا تسجد إذ أَمَرئك © ”'2: وأراد قوله: ©« اسجدوا("2 2*0 ذل وإذا 


قيل لهم اركعوا 2)17#. 


.8٠١ يعني : في الثلاثة. انظر: شرح العضد ؟/‎ )١( 
.141/ 59 (؟)انظر: الإحكام للأمدي‎ 

(9) في (ح): مشتركة. 

(4) يحني : في الثلاثة . انظر: شرح العضد 80/15. 
(5) انظر: الإحكام للآمدي ١47/5‏ . 

بر ا ١‏ 

(,) سورة الأعرافا: آية .١١‏ 

8 ) في (ظ) وؤب ): اسجد واذا قيل. 


(9) سورة المرسلات : آية 8غ . 


د 


ا 9011 2 00 


ا ل ل را ا 0 0 
أمرهم 240 . 

بكو جع رنب ون وروت لجسا اللي جف سرد ين 
أمره 220 . ا 

واعتسرض : يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو 


سمي به عاصيا لا مطلقاء وإلا لزم الندب 210 . 
ثم: 5ل يخالفون عن أمره » مطلق 7(" . 
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)1١)‏ يعني : تارك المأمور به عاص بدليل الآية» وكل عاص متوعد»ء وهو دليل الوجوب. 
انظر: شرح العضد 8١/5‏ 


١؟)‏ سورة طه: آية 91. 


(9)ءسضية 185 من(ح). 


(14) سورة التحريم : آية 5. 

(5) سورة النور: آية 01" . 

)5١‏ لأنه مأمور به. 

(7) فلا يعم. انظر: شرح العضمد 5 /80, 
(4) في (ح): موجوبه. 

ونم نواه 0ه اام نط 


)٠١(‏ وليست المخالفة ترك المأمور به. انظلر: شرح العضد م 


> 6 


ره هذا ”'؟: بأنه خلاف الظاه (" 

8 2 

وامره عام ( ع 

ولا يلزم الددب» لفريدة فيه 29, 

وقوله : # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 الآية ا 


وقال - عليه السلام - لبّريرة عن زوجها ”'2: (لو راجعتيه فإنه أبو 
ولدك )» قات: تأمرنى ؟ قال : (لاء إنما أشفع), قالت: فلا حاجة لى فيه. ٍْ 
رواة 7 “المتهازف»: فسمت الوجوت من الأمرة واقرهاء وقتول شفاعف» 


)١(‏ يعني : قولهم: الخالفة اعتقاد . . . إلخ. 

() فالظاهر المتبادر إلى الفهم ‏ إذا قيل: خالف أمره _: أنه را 0 
إلا بدليل. انظر: المرجع السابق . 

(©) دلا نسلم أنه مطلق» والمصدر إذا اضيف كان عاما مدل: ضرت زيد» واكل عمر 
انظر: المرجع السابق. 

(4) تدل على جواز الترك . 

(9) سورة الأحزاب : آية 15: « ومسا كان لمؤمن ولا سؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيئًا 4 اراد مق 
( قضى ): ألزم؛ ومن ( أمرا) : اوور كي عبس تورك دكن إلا واجبًا . 
انظر: الإحكام للآمدي ١410/5‏ . 

(1) نهاية ١و‏ ب من (اب). 


(1) تقدم الحديث في ص 577 : 


5 01 


١( 5 5‏ : 
. 5 : 1 
فاحتج عليه بقوله: © استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم # 7 وروا 
اا 
ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة 
من غير نكير» كما عملوا بالا خبار. 


واعترض : بأنه ظن 2*7 . 


رد: بالمنع (27: ثم: يكفي ''؟ في مدلول اللفظء وإلا تعذر العمل بأكثر 
الظواهر 9" . 
ولنذا يفال حا لغة وعردات: أمره فعصاأه» وأمرتك فعصيتني . 
واستدل: الإيجاب معنى مطلوب» فلا بد من لفظ صريح يخصه. 
ولأنه مقابل للنهي) وهو للتحريم) فيكون للوجوب . 
)١(‏ هو: الصحابي الحارث بن تفي بن المعلى الأنصاري الزرقي . 
)١(‏ سورة الأنفال: آية 5 ؟. 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه 2151/5 وأبو داود في سننه 17/ 2١5٠١‏ والنسائي في سننه 
من حديث أبي سعيد بن المعلى . 
(4 ) يعني : بأنه ظن:في الأصول فلا يجزئ. انظر: شرح العضد 80/5. 
(5) يعني : يكفي الظن. انظر: المرجغ السابق. 
(7) لأن المقدور فيها هو تحصيل الظن بها. انظر: المرجع السابق. 


ك2 


8 


وبأنة أحوط . 
رد الأول: والقوي 1 
520 0 5 5 : 27 
والغاني #ابالمقع ” “» ثم: قياس في اللغة. 
لكان باحغمال العلايه كر 10 حولت و19 الرضوت لوس 
معارض بالإضرار . 


القائل بالندب : قوله - عليه السلام -: (إذا أمرتكم بأمر فَأتوا منه (*) 


ما استطعتو) ()) فرده إلى استطاعتنا . 


ولأنه اليقين. 


ولأن المندوب مأمور به [ حقيقة]2)"9. 


رد الآول: بأن كل واجب كذلك. 


1 فإنه معتن مطلوب» فلابد:..إلع ‏ انطرء الإحكام للامدي + م1 


(؟) يعني : منع أن مطلق النهي يقعضي المنع من الفعل إلا أن يدل عليه دلول. انظر الإحكام 


.١ 5/7 للآمدي‎ 


(؟) يعني : فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلاً. انظر: المحصول 1970/7/1 . 
(4 ) يعني : وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق. ' 


(ه) نهاية ١1١‏ من( ح). 


() تقدم الحديث فى ص 47؟417-1؟. 


7 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) . 
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يقادن دهان لجان 7 

والقالت سيق 2*7 في المكاينت: 

القائل بمطلق الطلب : ثبت الرجحان؛ ولا دليل يقيد» فكان للمشترك 
دفعا للاشتراك . 

رد: ثبت الدليل. 

ورد - أيضًا -: بأن فيه إثبات اللغة بلازم (؟ الماهيّة» وهو خطاء لأن 
كل شيكين مشتركان في لازم؛ فيلزم رفع المشترك: 2*7 ولأنه 7 2'72 طريق 
قل قار 

رد : لا يلزم لنص الواضع عليه ويجوز أن معه مقدمة نقلية؛ فليس 


لازنا 


(:1) وهو معتى المندوب . انظر: الإحكام للآمدي .١54/5‏ 


. فإنه غير متيقن . انظر: المرجع السابق‎ )١١ 

١؟)‏ انظر: ص 5؟1؟ من هذا الكتاب . 

(؛1) حيث جعلتم الرجحان لازمًا للوجوب )0 ا 
مع احتمال أن تكون للمقيد بأحدهما وللمشترك بينهما. انظر: شرح العضد /1م. 

6غ هذا وجه ثان لخطأ إثبات اللغة بلازم الماهية. 

(5) يعني : إثبات اللغة بلازم الماهية. 

(7) نهاية ؟9 ]من (ب). 

(8) فلا مدخل له في اللغات . 


(9) في (ب): عليا. 


اك 


القائل «مشترك) : أطلق ('2) والأصل الحقيقة . 

وركبي !لاقيام ولعي انسل وهنا ارهد اوسا 

رد: خلاف ('2 الأصل . 

وبأنه يبطل بأسماء الحقائق . 

والتقييد بالوجوب : تأكيدء وبغيزه : قرينة صارفة . 

القائل بالوقف: لو تست لغبت بدليل» ولاامجال للعفل بولا 27 تواتر 
ولا يكفي الظنء والواقف 247 ساكت (") عن الحكمء فلا ديل عليه . 

وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر» ثم : يكة, , الظن لعتسويغ 
الخلاف 2*7 فيه إجماعا. 


القائل بالإذن المشعرك : كمطلق الطلب 2" , 


ماد مار ماد 
تن كنه يننا 


)١(‏ يعني : أطلق على كل منهما. (7) يعني : الاشتراك خلاف الأصل. 
(5) في ( ب»): ولو تواتر. (4؟ )في (وح): والوقف. 


(5) نهاية 55 ب من رظ). 
59) فالمسألة مظنونة. 
() يعني : قالوا: ثبت الإذن بالضرورة» والمقسيةه لا دليل عليه فوجب جعلة للقعءر 


المشترك . والجواب : أنه ثبت التقييد بأدلتنا. انظر: شرح العضد 8١/5‏ . 


0 


وظاهر المسألة: الوجوب ولو خرج ('2 جوابًا لسؤال. 


واحتج أصحابنا 7" وغيرهم - لوجوب الصلاة في التشهد - بخبر 7") 
كعب 1*7 )) وفيه نظر هنا . 


واحتج ابن عقيل 2*2 بأن ('؟ الأمر بعد الحظر للإاباحة بسيق الاستعذان» 
بأن قال: أفعل كذا؟ قال: «افعل)) فإنه ("2 قريئة للإباحة, فالحظ (8) 
ا لَتَحَمَوٌ النء اميه 53 


وفي المغني 2١7‏ - في صوم نذر عن ميت -: الجواب يختلف باختلاف 


)١(‏ في (ب): جرج. 

(؟) انظر: المغني .585/1١‏ 

(؟) عن كعب بن عُجْرة قال: إن النبي خرج عليناء فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك» 
فكيف نصلي عليك؟ قال: ( قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...) 
الحديث. أخرجه البخاري في صحيجه 4١5١ - ١7١/5‏ ومسلم في صحيحه/ 5.8. 

(: ) هو: الصحابي كعب بن عجرة القضاعي . 

(5) انظر: الواضح .1557/1١‏ 

(5) كذا في النسخ. ولعلها: لأن. 

(7) يعني : تقدم الاستعذان. 

(8) يعني : فالحظر المتقدم. 

(9) يعني : أولى أن يكون قرينة للإباحة. 

. بخلاف الاستكذان فغيه تردد بين المنع والإطلاق‎ )٠١( 

.59/5١ انظر: المغنى‎ )١١( 


خد ةا 


مقتضى سؤاله من 0 العا ا ا 


5 1 
2 ع2 


وظاهرها - أيضا - الخبر بمعنى الأمر كذلكء ك ف والمطلقات (" 
يتربصن # 257 . ظ 
وقال بعض أصحابنا : لا يحتمل الندب؛ لأنه إذن أنه كا نحقق المستمر. 
مسألة 


الامو ويلا قرينةات اللتكراز عست الإمكانة دعر 20 أبن سن 0 
مذهب أحمد وأصحابه؛ وذكره ١7‏ صاحب ا وقاله 


أبو إسحاق”"؟ الإسفراييني» قال الآأمدي 2*7: وجماعة من الفقهاء 


)١(‏ يعني : إذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإباحة فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة: 
ركذا الباقي . انظر: المغني .59/5١‏ 

)١(‏ في النسخ: كالمطلقات. 

(؟) سورة البقرة: آية 8 ؟1؟ . 

(؛)نهاية ١51١‏ من وح). 

(5) انظر: الواضح 7565/1١‏ ب 

(5)انظر: السودة/ .7١‏ 

(7) انظر: البرهان / 2574 والوصول لابن برهان/ ١6‏ ب. 


(8) انظر: الإحكام للآمدي 5/ه6١.‏ 


2-0003 


١ 5 ١0 1 3‏ الم 
والمتكلمين؛ وذكره ابن برهان ( عن الحنفية» وحكي 7 او ار 0 
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين 2*7: لا يقتضيه. 
ذكر أبو محمد التميمى : أنه قول اخمذ» وان أصحابه اختلفوا 277 
000 . ل 1 
واختلف اختيار القاضي 7 2. 


وفي التمهيد (25- عن أكثر الفقهاء والمتكلمين - : لا يقتضي إلا فعل 
مرةء وأنه أقوى» ثم: أكثر كلامه: يحل الشكرار, ْ 
وقال بكل منهما جماعة كثيرة. 


والأشهر للشافعية : احتماله: واختاره الآأمدي 2*7 . 


19 انظر: المسودة .8١-80/‏ 
(؟) انظر: أصول السرخسي »50/١‏ والمسودة /71. 
() هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري الشافعي») فقيه مشهور»ء توفي سنة 
اا اما 7 
من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه. 
انظر: وفيات الأعيان 2097/1١‏ وشذرات الذهب .١18/5‏ 
(5) نهاية 55 ب من (ب). 
(ه)انظر: المسودة/ 27٠١‏ ؟7. 
(1) انظر: العدة/ 154 والمسودة/ 05١25٠١‏ 
(7) انظر: التمهيد /155. 
(8) انظر: الإحكام للآمدي .١١٠/57‏ 


00 


وذكر السرخسي ”'؟ الأصح عن علمائهم : لا يحتمله (25. 

ومعنى اختياره في الروضة ('؟: لايدل على تكرار ولا مرةع وقاله ‏ 
أيضا - بعض أصحابنا (' ' وغيرهم . 

وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة» واختاره أبو المعالى (*2 . 

[وذكرابن عقيل (') عن الأشعرية: الؤقك فى المرة 7" ؟ والتكازار ]450 

وجه الأول : تكرار الصوم والصلاة . 


زف لكاي 37 


(1) هو: شمس الآئمة محمد بن أحمد بن أبي سهلء من أئمة الحنفية» فقيه أصولى: 
توفي سنة 4/8ه»ه وقيل: في حدود سنة 49٠‏ ه. ش 
من مؤلفاته: أصول الفقه؛ والمبسوط في الفقه. 
انظر: الجواهر المضية 518/7؛ والفوائد البهية/ 2١٠58‏ وتاج التراجم / 5 . 

. 517 / والمسودة‎ ,5١/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الناظر/ 5٠٠١‏ . 

(4) انظر: البلبل /88. 

(5) انظر: البرهان/ 9؟1؟. 

(5) انظر: الواضح 110/1. 

(>2 ) في رظع: المدة. 

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


(9) يعني: لا من مطلق الأمر. 


بعت 


وعورض 7 ؟: بالحج. 

وأيضا: كالنهي؛ لانهما طلب. 

رد : قياس في اللغة. 

وبأن النهي يقتضي النفي 7 ©» ولهذا لو قال: ولا تفعل كذا مرة) عم. 

وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره» بخلافه في الأمر” "' . 

وأيضا 20 : الامر 2" نهي عن ضده» والعهي يعمء فيلزم تكرار المامور 
اا ظ 

رد : بالمنع 2"0. 

وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الآأمر. 


وأبنضا 7" #قوله لحيدام+ وأكرم فلاناة واحسق عشره 5091 واخحيط 


.485/5 يعني : وإِن سلم فهو معارض بالحج؛ فإنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد‎ )١( 

. والأمر يقتضي الإثبات» وهو يحصل بمرة» ففارق الأآمر النهي . انظر: المرجع السابق‎ )١١ 

(7) فإنه يمنع من فعل غيره؛ ففارق الأمر النهي . انظر: المرجع السابق» والإحكام للآأمدي 
. 

(؟) في (ح): ولأن. 

(8) يعي ؛ الام بالش يوقي عن ده 

(5) ما بين اللعقرفتين من ( ظ) . 

(7) يعني : منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد 807/15 . 


(8) في( ح) : ولأآن. (9) نهاية 7 أ من رظ). 
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كذا) للدوام. 
زه الفزيقة 21 | كرامة وحوق 05 
ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال”" 2 كذا الفعل. 
رد: لو غفل بعد الاعتقاد والعزم جاز. 
وبأنه وجب بإخبار الشا 


رع أنه يجب اعتقاد أوامره, فمن عرف الأمرولم 


وبوجوبهما دون الفعل في 2*7 : افعل مرة واحدة. 
وأيضا: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . 
رذ : مفهومه : العجز عن بعضه لا يسقطه . 

وأيضا : لولم يتكرر لم يرد نسخ . 


)١(‏ في (ب): كقريتة. 

(؟) فالتكرار مستفاد من هذه القرينة؛ لأن الإكرام والحفظ الأصل استدامتهما. انظر: 
الإحكام للآمدي ؟/١1.‏ 

(؟) نهاية 1957 من (ح). 

( 4 ) فدوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل الوجوب ليس مستفادًا من نفس الأمر» وإئما هو من 

أحكام الإبمان؛ كتركه يكون كفراء رالكفر منهي عنه دائماء ولهذ! كان اعتقاد الوجوب 

دائمًا في الأوامر القيدة. انظر: الإحكام للآمدي 00 


(5) في (ظ): من. 


5 0 


وش: هر قريئة 7" . 


ووجه المرة: لو قال: «افعل كذا) - ففعله مرة ‏ امتثل 2'0. 


رده : لفعل ( تور به؛ لأنها” “اشن فبرورقة” *, لا أن الآمر ظاهر 
فيها ولا في التكرار”'2 . 


ومنع ابن عقيل (')2: أنه امتثل» وأنه دعوى, فقيل له: يحسن قوله: 
«فعلت» فقال : «للعرف ووقوعه على 7 "مووي يه 1 “2غ ولهذا لو أمره 
بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة) ('' وقال : لا يمتنع أن يقف اسم 
ممتفل » على الخاتمة بناء على مسألة 2١١‏ الموافاة 7 2 , 

)١(‏ يعنئي: النسخ لا يجوز وروده عليه؛ فإذا ورد صار ذلك قريئة في أنه كان المراد به 

التكرار. انظر: المحصول ١7/1؟15/5.‏ 
(؟) نهاية 97 ]من (ب). | (؟) في (ظع: الفعل. 
( 4 ) يعني : لأن المرة. 

(5) يعني: ضرورة الفعل. 

33) بل في الشترك» ويحتضل كي سسقهماً. انطر: خرج العطند 6 /21. 

(/) انظر: الواضح 507/1١‏ ب) 558 ب-555 أ., 

(8) فليس الدوام من العرف. 

(8) لا أنه فراغ تما أمربه. 

)٠١(‏ يعني: لم يقبح منه أن يقول: فعلت. 

)١١(‏ في (ح): الوفاة. 
)١1(‏ قال القاضي في المعتمد/ 156 :١1١‏ ومعنى ذلك هو ما يكون عليه الإنسان في 


آخر عمره وخاتمته؛ وعلى ذلك يعلق وعده ووعيده ورضاه وسخطاه وولايته -_ 


ه72 ل 


قالوا: لو كان للتكرار كان وصل 2١١‏ مراراً) تكريراء و«مرة) نقضيا. 


م 


وذ : يقال مثله لو كان للمرة» وحَسن *' 2 لرفع الاحتمال. 
فم القاس .02 ل د بوالأيفنيات : ا 
ومنع الفاضي ' ١‏ وعيره: حسن م ثم . 


قالوا: لو قال: وطُلّقَى نفساك» أو هطلقُها يا فلان»- ولانية- 


> وعداوته» وقد نعتقد في الإنسان أنه مؤمن في غالب ظننا ونحكم له بذلك» ويكون 
تكن هن الله كلاف ذلاك + يسور ان وكرة الكاف عو عتما عيذ الله).ويكوة ها 
يجري عليه من الأحكام - في المواريث والأنكحة وغيرها ‏ على ظاهر الأمسر دون 
باطنه . . . 

)١(‏ في (ح): صلي. 

(؟) يعبي : وحسن التعبير السابق. 

(77) قال صاحب المرة: لو اقتضى التكرار لم يحسن الاستفهام. انظر: العدة/ 5174 
وقال صاحب التكرار: لولم يقعض التكرار لم يحسن الاستفهام. انظر: الإحكام 
للآمدي ؟/65١.‏ 

(1)انظر: العية /5074. 2 

(5) في (ب) ووظ): ثم سلموا. 

(5) فيكون لرفع الاحتمال. 


3 0 


فواحدة. 

وأجاب القاضي 2'7 : بأن هذا في الشرعء والخلاف في اللغة. كذا قال. 

ورده7" أبو الخنطاب ('؟: بأن الشرع لا و0 اعدو "ودين 
وطلفيا بها املكه )1 

وأجاب (') ابن عقيل 7(" : بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به ولهذا لا 
يطلقها في حيض وطهر وطيت فيى وقال *؟: اليمين والوكالة للعرف» 


والآمر للحقيقة (*»: بدليل مسالة الرؤوس المشهورة2''7. 


. 707 انظر: العدة/‎ )١ 

(؟١)‏ هذا رد على جواب القاضي . 

(8) انظر: التمهيد/ 7١‏ ب. 

(4) في (ب): لا يعتبر. 

(ه) بل يقررها ويضيف إليها حكماً زائذاء ألا ترى أنه لو قال: ( طلْق زوجتي ما أملكه) 
لم يقطه . الشرع عن مقتضاه في اللغة فيقطعه عن التكرار . انظر؛ المرجع السابق . 

19) هذا جواب عن دليلهم. 

) أنظر: الواضح 577/1١‏ 1. 

(8) في (خ): قال. 

(9) في (ح): الحقيقة. 

)٠ )‏ فتنصرف اليمين على الامتناع عن أكل الرؤوس إلى رؤوس يهيمة الأنعام خاصة؛ وثي 


الأمر يعم سائر الرؤوس. 


ما ةي 


ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأأمر طلب الفعلء والمرة 
والتكرار خارجان عنهء وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهماء ولم يبرأ 
الا 
ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير, ولادلالة للموصوف على الصفة . 
ووجه الوقف : كالتي قبلها 2'7. 
مسألة 


إذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإن كان علة تكرر بتكررها اتفاقًا(")؛ 
لاتباع العلة لا للأمر, وإلا فكالمسألة قبلها عند الجميع. 


واختار القاضي 247 وصاحب لمحرر ”27 وبعض الحنفية ('؟ وكثير من 

الاللكية 29 وعدن انق دي ا 0 

(؟) يعني : لو ثبت لثبت بدليل. .. إلخ . انظر: ص 558 من هذا الكتاب» وشرح العضد 
ا ْ 

() كذا في مختصر أبن الحاجب 47/7 . وقال في مسلم الثبوت: دعوى الإجماع في العلة 
- كما في امختصر وغيره - غلط . فانظر: فواتح الرحمرت ١87/1؟.‏ 

(4) انظر: العدة/ 25714 ه/ا١2.‏ 

(5) انظر: المسودة/ ١؟.‏ 

(1) انظر: أصول السرخسي ١/١5؟.‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول/ .١5١‏ 

(4) انظر: اللمع/ 8. 


(5)تهاية؟1؟ با من(ب). 


0 


سس صم طم م ميد .يس سو سدبيست حصت دادس أ 


ا 0000 
فاشتر كذا) يمتثل بمرة» و(إن قمات فأنت طالق) . 

قولهم: الترتيب يفيد العلية. 

رمووالة نم 9 

واستدل في التمهيد 2*7 وغيره: بأن تعليق الخبر 7" لا يقتضي تكرار 
تبر عنف كذا هنا. 

وهو قياس في اللغة . 

قالوا: أكثر أوامر الشرع (29: وإ إذا قمعم # ظ فاغسلوا 2# ظ وإن كنتم 
جنبًا فاطهروا ‏ "2 ل والسارق 4 2240 وظٍ الزانية # 7" الايتان . 


(١)نهاية؟5١‏ من(ح). 
(؟) نهاية ٠/٠١‏ ب من (ظ). 


(50) من قوله : إن دخلت السوق .. . إلخ. 


(؛)انظر: التمهيد /158. 


59) تحو: زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو. 

(5) وجدناها معلقة بشروط وصفات»؛ وهي متكررة بتكرارهاء ولو لم يكن ذلك مقتضياً 
للعكرار لما كان رن الإحكام للآمدي ؟177/5. 

(/) سورة المائدة : آية " . 

(8) سورة المائدة : آية 138 . 


(9) سورة النور: آية 5 . 


500 


و في غير 2'7 .العلة بدليل خارجي» ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه 
بالاستطاعة 20 ٠‏ 

قالوا: تكرر بالعلة» فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه ('2 . 

رذ: العلة مقتضية معلولهاء والشرط لا يقتضي مشروطه. 


2 
د 


فالنانن عقيل 17" وااو 77 امعان مسحي ]91 لون اعراء الع 
«صل إن كان زيد حرق بدا كناة فيو كول لان رك 


ع 


مسألة 


00 
7 


من قال : «الأمر للتكرار» قال : للفور. 


واختلف غيرهم: 


)١(‏ يعني: ما ثبتت عليته كالزنا والسرقة والجنابة ليس محل النزاع» وغير العلة بدليل 
066 انظر الإحكام للآمدي »١177/7‏ وشرح العضد 819/9. 

(1) قال تعالى: 9# ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً # سورة آل عمران : 
لية /91. 

() بخلاف العلة. انظر: شرح العضد 89/5 . 

(4) انظر: الواضح ١79/1؟‏ ب. 

(6©) في (ح): الأمر. 

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


0 


فظاهر مذهينا: للفور» وقاله الكرخي 2١”‏ وغيره من الحنفية» وحكاه 
جماعة "2 عنهمء وقاله المالكية 20 والصيرفي 7( وأبو حامد المروزي 
وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة 277 . 

وذكر أصحابنا رواية : لا يفتضيه - لقوله (' ) عن قضاء رمضان : يفرق؛ 
قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر ("2 - وقاله أكثر الشافعية 277 والجبائية 


7 وأبو الحسين”''؟ المعتزلي» وذكر السرخسي (''): أنه الذي يصح عنده 


)١(‏ انظر: أصول الجصاص/ 157 ؛ وأصول السرخسي ١/175؛‏ وفواتم الرحموت 
١‏ لام . 

(؟) انظر: المعتمد/ »١١١‏ والإحكام للآمدي 155/7؛ وشرح تنقيح الفصول/8؟١.‏ 

ولاع الود نكن سرلاقة السبدو سكا نكن اانطا ميعن بطم فشي ا وشا 
الوصول/ ١8‏ . 

(؛ ) انظر: اللمع/3» والمسودة/ 58 . 

(5) انظر: المسودة/6؟. 

(5)انظر: العدة/ 5819 . 

(/1) سورة البقرة: آية 1١/16‏ . 

(8) انظر: اللمع/ 9؛ والتيصرة/ 5, والإحكام للآمدي ؟56/5١.‏ 

(9) انظر: المعتمد/ »١٠١‏ والإحكام للآمدي 1 .١"8/‏ 

(١٠)انظر:‏ المعتمد/ ١؟١.‏ 

)١١(‏ شمس الأئمة. فانظر: أصول السرخسي »51/١‏ وكشف الأسرار 84/1١‏ ؟» 


والمسودة /6؟. 


1/85 سا 


من مذهب علمائهم. ونصره أبن الباقلاني ('2 والأمدي (25. 

ثم : في اعتبار العزم لجواز 7" التأخير ما سبق 240 فى المو 

ثم : في اعتبار العزم لمجواز خير ما سبق ' ' في الموسع. 

وقال اكت الأسعرية 15+ بالوفموتوقكل 71 رياو 1 اتروالتوبا: 
قبله - خلافه . 

وجه الأول : نقطع بالفور إذا قال: اسقني . 

رد : لقريئة (25025 حاجة طالب الماء إليه سريعًا عادة. 

وأيضا: كل مخبر أو منشيئء فالظاهر قصده الزمن الحاضرء كادقام 
7" و«أنت طالق أو حرة) . 


كوو هماسا اللعة. 


. ١116/5 انظر: البرهان / 5515 والإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؟56/5١.‏ 

(9): في (ظ): بجواز. 

(4)انظر: ص 7٠١4‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: البرهان / 2,355 والعدة/ 785 . 

(1) انظر: الإحكام للآمدي ؟0/5"١.‏ 

(1) يعني : قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي ١118/17‏ . 
(8) في (ح): للقرينة. 

واكاقاية و 

)٠١(‏ في المنتهى لابن الحاجب/ 55: زيد قائم. 


(١١)نهاية ١54‏ من (ح). 


بار 


ورده 257 في التمهيد : يتبين بذلك أن اللفظ وضع للتعجيل . 
وأيضا: نهي عن ضده؛ والأمر طلب كالنهي. وسبق ("2 ذلك , 
وأيضا: وما منعك ألا تسيجد 0 ذمه إذ(*) لم يبادر. 
رد: لقوله: © فإذا سَوَيته # 247 , 
راشا سر 01 لقن او 10 ا روقيرون 13 ونور ري 

)١(‏ هذا رد على الرد؛ لأن أبا الخطاب - في التمهيد/ 5؟1- استدل على الفورية: يأن 
لفظ الأمر يقتضي ذلك» والوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلكء ودليل أن لفظ الأمر 
يقتضي ذلك ضرورة الفعل المأمور به أن يقع في وقت» فوجب أن يقع في أقرب 
الأوقات كعقد البيع والإيقاعات يقع الحكم عقبها؛ لأنه أقرب الأوقات إليه» كذلك 
الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الآوقات إليه؛ وهو عقيب الأمر. فإن قيل: حمل الأمر 
على البيع والإيقاع قياس» فلو صح لكان الدال على التعجيل غير الأمر. قيل : يتبين بهذا أن 
لفظ الأمر موضوع للتعجيل » كما أن لفظ البيع موضوع للملك ولفظ العتق موضوع للوقوع) 
فإذا وجد هناك تعقبه الحكم كذ لك هنا. 

(؟)انظر: ص 0/7 من هذا الكتاب . 

(؟) كذافي النسخ. وهي الآية ١١‏ من سورة الأعراف. ولعل المناسب آية ٠/8‏ من سورة 
(ص): ما منعك أن تسجد #» فهي الآية التي سبقها قوله: فإ فإذا سويته © وإن 
كانت الآية المذكورة تنفرد بذكر لفظ الأمر (أمرتك). 

(*) في (ظ): إذا 

(4) سورة ( ص ): آية 7. 

(5) يعني : الفور مستلزم للأمر. 

(5) في (ظ): لاستلرم. (7) الذي هو مدلول الآمر. 


مه 


الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور, ولق الجر تبط رجه عي الح 
اع ولائثمه عوته. 


38 له 


رد : لو صرح بالتاخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل» فلا 


و77 


وقول مقاطب 7 يجب الاعتقاد فى 9 صل بعد كوو الي 17 
فأجاب: بتأخير الاعتقاد بالشرط (24., 
والاحتياط : اتباع مرجب الظنء وإلا فوجوب التعجيل - لمن ظن التراخي 


ثم: لا يلزم من كونه أحوط وجوبه 27. 


. وأيضا: لو جاز التأخير: فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة - والخلاف 
في الأنمرن الطلى لوزلا لزيا ءاقإنا إل فلن امرك كاذ منضيط رداق بهاذ 
مطلقًا فمحال لإخراج الواجب عن حقيقته: وإما ببدل غير واجب فلا يجوز 
إجماعاء أو واجب فممتنع: لعدم دليله» ولوجب إنباه النائم أول الوقت 
حلم ان قرا الباد ل طئين الوق ركان الال مفو مقصيوة اليل 


).١(‏ بين وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد. 
(؟)انظر: العدة/ 6م158 -585. 

)"١‏ القائل يقصد أنه لا ملازمة بينهما. 
(4 ) كما تأخر الفعل بالشرط . 


(5) نهاية 1/١‏ من (ظ). 


بحا را 


تيفط البدال يده ولكان لزنه ل :إمااان سور تالشبرهة فالكلهم 17 فيه 
كا مأمور به» وهو تسلسل ممتنع - أو لا يجوز فيزيد البدل علي 27 أصله. 

رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير” '©2. 

وجوابه: يجري الدليل فيه. 

ورده 47) في الروضة77:2*07) بأنه يعناقض 217 لجاز 280 تركه مطلقا . 
[كذاقال]20, 


)١(‏ في (ب) و(ظع: فكالكلام. 

(؟) نهاية 14 ب من (ب). 

(©) مع جواز تأخيره. انظر: الإحكام للآمدي .117١/5‏ 

(4) هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التاخير. 

(ه) انظر: روضة الناظر/ 4 .5١‏ ش 

)١(‏ نهاية 156 من ( ح). 

/) الإيجاب مع جواز التاخير بان قال: افعل أي وقت شعت فقد أوجبته عليك. انظر: 
المرجع السابق . 

وان حي رطع ابجرارة 

(8) ما بين المعقرفتين من ( ح) . 

)٠١(‏ انظر: التمهيد/ الا ب. 


عه ات 


واعترض على القاضي 00), : بالآمر بالوصية عند الموت للأقربين 0 
فأجاب :بأن اموت عليه أمارة» وبإمكان فعلها(؟ عن لوت بخلاف غيرها . 


وأيضا  :‏ فاستبقوا اخيرات 4 ” ؟ 2 81 وسارعوا إلى مغفرة 7# ا 


والآمر للوجوب . 


)١(‏ استدل القاضي - في العدة/ 84؟ - للفورية: بأنه لو كان على التراخي لم يخل المأمرر 
به من أحد أمرين: 
1د انشيكزن لاماهيزه ]ند عبس لا ولعي العفررط ولا ممعت الوعيية إذاهاك فين 
فعله» فهذا يخرج عن حد الواجب. . 
ان يكو جنرط عت لرغيد [13 رسكي مائقه فندا مروف إلن اناتنكوة الله 
الزمه إتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلاً يوصله إلى العلم به ونهاه عن 
تأخيرها عنه؛ ولا يجوز أن يتعبده بعبادة مجهولة. فإذا بطل هذان القسمان صح ما 
ذهبنا إليه وهو كونه على الفور. قال القاضي: ولا يلزم عليه تكليف الوصية عند الموت 
لالافرنيق ك ون كان ونع الوك معيو لا - لان لوت علي اناره وكيلاتنة سملن الرميية 
مكضيؤن :كلا ركرن تدليها لدتروقة منعئول 550لآلة تجليم ولذن الرهيه كن تعلي ا عد 
حضور الموت» وفعل العبادات لا يمكن - في الغالب - عند حضور الموت. 

(5) قال تعالى 2 كت عليكه إذا عضر أ دكم المؤت إن حرك يرا الوؤسيّة للوالدين 
والأقربين . سورة البقرة: آية ١8‏ . 

(2) يعني : فعل الوصية. 

.١ سورة البقرة: آية 1م14‎ ) 5١ 

09 ) سورة آل عمران: آية ١7‏ . 


(5) ما بين المعقرفتين من ( ح ). 


حا مع 


زه للدارهة”2 إلى سبي لشير نول امي 2007 ولاه اقوقياء 
لا تعم (؟)) فيختص بما يلزم تعجيله إجماعا كالتوبة . ظ 

"امراف الافصلية 0*0 وإلآ قا0؟ مسارعة لطنيق وققه 71 ., 

وجوابهما: بالمنع» والخيرات : الأعمال الصالحة عند المفسسرين77), 
والأصل لا 20 ش 

وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة. 

وسلم بعضهم الفور من 8 سارعوا # لا من الأمر. 

القائل «لا فور»: ما سبق 7''' أنه لا يدل على تكرار ولا مرة. 


ورد : بالمنع» بل يقتضيه بلفظه . 


)١(‏ يعني : هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إلى النيرات والمغفرة؛ والمراد به إنما هو 
المسارعة إلى سبب ذلك . انظر: الإحكام للآمدي .17١/5‏ 

(1) مابين المعقرفتين من ( ح). 

() أي: دلالتهما على السبب . انظر: المرجع السابق. 

(: ) فلا دلالة لهما على المسارعة إلى كل سبب للخيرات والمغفرة . اتظر: المرجع السابق . 

(5) يعني : أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد ؟/85. 

(1) يعني : إن كانت للوجوب وجب الغور فلم يككن مسارعا. انظر: المرجع السابق. 

(7) والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق. 

(8) انظر: تفسير الطبري 2197/15 وتفسير القرطبي .1١58/1‏ 

(5) في (ب) و(ظ): لا يقدر. 


9(١٠)انظر:‏ ص 5/8 من هذا الكتاب . 


اعد 


وال“ الفرك زمن») ال «(اضرب رجلا) اختص بما 
رن مم و1 :5370/50 هرية في الأشحاض 9" نعهازيا 1:57 ذكر ذلك في 


١ 30‏ ٍ ارك 
التمهيد! اويورة ]7 )؛ ومعناه في الواضح ” : 


)١(‏ فلا يختص يزمان بعينه. انظر: العدة/ 89/؟. 

)١(‏ لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي . انظر: المرجع السابق. 

(؟) يعدي : منع أنه لا يختص بمكان؛ بل يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه لغلا يفوت 
زمن لأنه على الفور. انظر: المرجع السابق. 

(4 ) هذا جواب عن دليل مقدر: قوله (افعل) مطلق في الأزمان كما هو مطلق للأعيان» ثم 
لواقال: و أضربةرحلة )هنا متدلا نعيرب الي رجحل كانه ذا يضية التقف عصلا 
للأمر في أي وقت كان فاعلاً له. انظر: التمهيد / 199. 

(5 ) في (ح): قال في التمهيد وغيره: ثم لا مزية ... إلخ. 

(5) يعني : إن سلمنا أنه لا يختص . انظر: المرجع السابق. 

() لرجل على رجل . انظر: المرجع السابق. 

(8) في الضرب» بخلاف الأزمان فللوقت الأول مزية على الآخر. انظر: المرجع السابق. 

(9) انظر: المرجع السابق. | 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من ( ب ) و(ظ). وقد ورد في ( ح) متقدماء بلفظ مقارب» فانظر: 
هامش ه. 


.158/1١ انظر: الواضح‎ )١1١( 


000006 


وأجاب 2١7‏ في الروضة 2'7: بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان . 
ولأنه يحسن الاستفهام . 

ومئعه ("2 القاضي 7( إن كان الآمر لا يضع شيئا غير مكانه. 
وكالوعد, كقضية الحديبية2”7. 

نان عور مكل فيليا لضاني بال 7 


5 )قي ااه عن دليلية الناتي: 

(؟) انظر: روضة الناظر/ ؛ .7١‏ 

(77) يعني : منع حسن الاستفهام . 

. 58 / انظر: العدة‎ 4١ 

(ه) خبر صلح الحديبية وما جرى فيها أخرجه البخاري في صحيحه ١١١/8‏ وما بعدهاء 
وتحدث عنه ابن كثير في البداية والنهاية 4 .17١-1514/‏ 

(5) روي أنه قال لأبي بكر- وقد صد عام الحديبية -: أليس قد وعدنا الله بالدخول» 
فكيف صددنا؟! فمال: إن الله وعد بذلكء» ولم يقل في وقت دون وقت . انظر: 
العدة//781» وتفسير ابن كثير 5 .50١/‏ 
وفي لباب التقول للسيوطي/ 199: وأخرج الفريابني وعبد بن حميد والبيهقي في 
الدلائل عن مجاهد قال: أُرِيّ النبي - وهو بالحديبية - أنه يدخل مكة هر وأصحابه 
آمنين محاقين رؤوسهم ومقصرين» فلما نحر الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك 
يا رسول الله؟ فترلت: 9 لقد صدق الله رسوله 4 الآية. وانظر: تفسير مجاهد /701. 

(7) ففي الأصسر إيجابء والإيججباب لا يتم إلا بالإيجاد؛ والوعد كبر ورد بين العسدق 
قدي ونتشوة اشر التيكون مملجاذ راق رقق وجلانا اعبيري ميدق انر 


التمهيد/1377. 


0د 


وام ين 217 كالوعد 7 '؟» ثم: مقيدة 7" بالعرف بدليل مسألة الرؤوس» 
واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفا. 
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مسألة 


ا ا ل 
أصحابنا (و) والكعبي ' وني ي الدسين البصري ( 2 وذكره ذ ف اعد 


وعند اكفر المعمزلة (*) :اليس نهيا عن ضَدة 20١9‏ بناء على أصلهم فى 


)١(‏ هذا جواب سؤال مقدر: البر في اليمين يكون في أي وقتء فكذا امتفال الأمر. انظر: 
الكدة ين «المييك 0" نه 

و كلة انف لامر و0 البنين عبوفنزا ين افطل - إذا قال: وائله لأفعلن - أو يكفر» 
وفي الأمر لم يخير المأمور بين الفعل والترك» فافترقا. انظر: التمهيد 175. 

() يعني : اليمين مقيدة... انظر: الواضح .118٠١/1١‏ 

(؛ ) نهاية 18 أمن (ب). 

(ه)انظر: المنخول .١١14/‏ 

5(9)انظر: المعتمد .٠١5/‏ (7) انظر: التمهيد / 4 15. 

(8 غ4 قال القاضي : الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى» سواء كان له ضد واحد أو 
أهداذ كقيرة؛ وشواء كان مالعا اد ععلقا برقس سهنيى» لآن من امتلنا »ان إطللاق الأمر 
يقتضي الفور. انظر: العدة /7548. 

(9).انظر: اللعتمد .١١5/‏ 


(١٠)نهاية‏ الاب من (ظ). 


اعتبار إرادة الناهي» وليست معلومة . 
وعند الأشعرية :2١(‏ الأمر معنى في النفس . 
فبعضهم: : نهي عن ضده . 
وبعضهم: : يستلزمه؛ واختاره” ار نا ما 
الأمدي 7 ؛»: إلا أن نقول بتكليف أمحال” 0 
وبعضهم: ليس نهيّاء واختاره أبو المعالي ('2 والغزالي 227 . 
وعند لد ا يستلزم كراهة ضده . 


وعدن عزتاحن المماصبيول 1250 يقعضي الكراهة؛ لآن النهي ما لم يكن 


.17١/15 والإحكام للآمدي‎ 255٠ انظر: البرهان/‎ )١( 

(؟) نهاية ١95‏ من( ح). 

(؟) انظر: البرهان / .36 والإحكام للأمدي .١7١/7‏ 

(4) انظر: الإحكام للآمدي .11١/5‏ 

ه) فلا يكون نهياً عن ضده ولا مسعلزمًا للنهي عنه؛ بل يجوز أن نؤمر بالفعل ويضده في 
الحالة الراحدة فضلاً عن كونه لا يكون منهيا عنه. 

(1) انظر: البرهان / 581 . 

(7) انظر: امستصفى .85/١‏ 

89 ):انظر: أصول السرخسي .914/١‏ 

(1) الذي اختاره الرازي في امحصول : أنه نهي عن ضده بطريق الالتزام» فقد 
قال: الامر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وهذا القول ( يقعضي 


الكراهة) - بهذا التعليل - قاله فخر الإسلام البزدوي في أصوله ( انظر: : 


0ك 


وهو الكراهة . ش 
رامع 7" اعت كالإيجاب عند الجميع إن قيل: مأمور به حخقيقفقة 
وذكرة القاضى 29 وغيره خلافاً لبعضهم . 
عاد عاد عاد 
والنهي عن الشيء : هل هو أمر بضده؟ على الخلاف . 
وعند الجرجاني 2*7 الحدفي : ليس أمرأ به. 


وعدن الخضاض 2*7 الليني 209 اير 200 يطين لا داف 


- كشف الأسرار 73-701 )» ونسبه إليه - أيضًا ‏ الكمال بن الهمام في التحرير 

ظ ( انظر: تيسير التحرير .)531/١‏ أقول: فلعل المؤلف رآه منسريًا إليه بلفظ ( الفخرع)» 
فظنه الفر الرازي. والله أعلم. 

)١(‏ في (ح): يثيت. 

.1071١/5؟ انظر: المسوذة / .5غ والإحكام للآمدي‎ )١( 

(7) انظر: العدة/ 30/7 . 

(؛ ) أنظر: العدة/ 435١‏ » والتمهيد / 2148 والمسودة/ 8١‏ - 85. 

(5) فراع #الخصاصن. 

(5) انظر: أصول الخص.اص ٠١8/‏ ب. 


(2) في (رح): أمرا. 


-1995 لس 


و31 ا سوفن حلت من قال «إن ارتك فيه الفح 97 فأنثت 
طالق») فنهاهاء فخالفته ‏ ولا نية - بناء على ذلك '؟ . 
2 مد 


وذكزانو نتوين" امنيا إن الامددقى وى عرد له عد 
أحمد») وأن أصحابه اختلفوا. 


اد ماد 00 
ون يت كرت 


وجه الأول 7*): أمرالإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعاء ولا ذم إلا على 
فعل» وهو الكف عنه أو الضد» فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه . 
رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم لا بدليل خارجي . 
وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل لا على فعلء بناء على أن العدم 
مقدور. ٠‏ 
وإن سلم فالنهي (') طلب كف عن فعل لا عن كفء وإلا لزم تصور 
الكف عن الكف لكل آمرء والواقع خلافه . وفيه نظر ومنع. 


. 77/107 انظر: العدة 2/091 والمغني‎ )١( 

)١(‏ في (ح) و( ظ): فخالفتيني. 

( ).يعني : هل النهي عن شيء أمر بضده؟ . 

(؟) انظر: المسودة /؟5؟. 

6 وهو نوزم رلنوى عق قيدة لطر شرح العضد 810//37. 


(5) تهاية 5 ب من (با). 


ات 


ولأته لا يتم الواجب إلا بترك ضده فيكون”'2 مطلوباء وهو معنى النهي . 


واحسج ابن عقيل 29: بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إرادة المأمور به 
ويحستهة) فبتركه (4) يقتضى ضدهما «[ كراهعه] 2709 لسار وهما 


مقتضيان حظره 2"0, 


ولأن 47 الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين» والمعنى النفسي 2*7 القديم 
غير متحد» وإن اتحد فإنه يختلف بتعلقه ('') ومتعلّة.ه يي 9 غيران 
لتعدد الحادث . 


)١(‏ يعدي : ترك الضد. ذا اللو عن 0 ما من هذا الكتاب. 

(”؟) انظر: الواضح 8١١/5١‏ ب. 

(4) كذا في التسخ. ولعلها: فتركه. 

( 0 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ). وفي الواضح: كراهيته. 

(1) وفعل الضد ترك في الحقيقة» والقبح والكراهية يقتضيان حظره» فالضد محظور منهي 
عنه. انظر: الواضح 71١1/1١‏ ب. 

(1) في (ح): حضره. 

(8) هذا رد على من يقول: عين لامر عين النهي. انظر: الإحكام للآمدي 10/7 . 

)يجي :ذا فلناء الام زحويصيفة وقلع ققد كلمن تعارر المتسسيه بوزه اول لايل ا 
عبدناه شو الطئة القاكم بالتقان فقوو غير متددا وي إلخ. انط امرجم اسايق ْ 

لجاع يحي يكره انز كين علس تجاه المم وشرامن علو دين لا يكو قي 
انظر: المرجع السابق . 


. يعني : الأمر والنهي‎ )١١( 


ع ات 


القائل : «الأمر عين السهي) : لو لم يكن هو لكان ضدا أو مثلا أو 
خلافا؛ لأنهما إن تساويا في ('2 الذاتيات واللوازم فمثلان 7" ©»وإلا فإن تنافيا 
بأنفسهما ('افضدان(4, إلا فمخلافان (27), وليس الك 0 وإلا لما 
اجتمعا”"»2» ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع”*) خلاف 
الآخر؛ لأنه حكم الخلافين» فالعلم والإرادة خلافان؛ يوجد العلم مع الكراهة 
وهي ضد الإرادة وخلاف امحبة (؟)؛ وتوجد الإرادة مع الجهل والسخاء 9(ضد 
العلم وخلافه)» ويستحيل الأمر يفعل مع ضد (''2 النهيى عن ضده وهو 
الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير بممكن. 


(١)نهاية ١591‏ من(ح). 

)1١(‏ كبياض وبياض. 

() يعني: امعنع اجعماعهما في محل واحد بالنظرإلى ذاتهما. انظر: شرح العضد 
/85. 

(4) كالسواد والبياض. 

)5١(‏ كالسواد والحلاوة. 

(5) يعني : المثلين والضدين. 

() وهما يجتمعانء إذ جواز الأمر بالشيء والنهي عن ضده معا ووقوعه ضروري. انظر: 
شرح العضد 810-8515 . 

(8) في (ظ): مع. 

() كذا في النسخ. ولعل العبارة : ومع خلافها ‏ أي: خلاف الإرادة - وهي المحبة . 


ود نباية #لذامن ولم: 


خم ات 


عنه فهما خلافان» وتمنع أن حكم الخلافين ما سبق”'2: فالمتضاينان (؟) 
متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين» وقد 
يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد 
للصاهل؛ فيكون كل من 0" الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضِدا نضده (4) 
فيمكن اجتماعهما ”22 , ظ 

وإن أريد بترك ضده عين  '(‏ الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيًا في تسمية 
الفعل تركا”'2) ثم في تسمية طلبه (*) نهيا. ش 

القائل بالنفي : لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ 
لأنه مطلوب النهي» ويمتنع تقل الشيء بدون نفسه أو لازمه. ونقطع 
بالطلب مع الذهول عنهما7”؟؟. 


)١(‏ رهر اجتماع كل مع ضد الآخر وخلافه؛ فالخلافان قد يكونان متلازمين . انظر: شرح 
العضد 60//5. 

(؟) التضايفان: كل نسبتين يشوقف تعقل كل منهما على الأخرى؛ كالابرة والبترة: 

فوصف الأبوة لا يعقل إلا بتعقل وصف البنوة؛ وكذا العكس. 

(؟)نهاية 5؟أمن(ب). 

(4 ) يعني : لضد الآخر. 

(5) كذا في النسخ . ولعل الصواب : فلا يمكن اجتماعيما. 

(1) يعني : فعل ضد ضده الذي هو عين الفعل. . . إليخ . انظر: شرح العضد ؟809/5/. 

(1) يعني : تركا لضده. انظر: المرجع السابق. 

(8) يعني : طلب ترك الضد. 


ع 


ورد المراد الضد العام وهو ترك المأمور به - لا الخاص») وهوما يستلزم 
نعلة ترك الاسور كالاكل بالقينية إن الغلاة» وال العام مف )لان 
الظلب لأ يكوت لوسرو 7 


و229702007الراو 37 ميان اللشعق؛ ولوينيك توف الضية 

رذ : أمر الايجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه 7 ؟ طلب 
فعل مع المنع من تركه. 

القائل بالنفي في الندب: لعدم الذم27. 


)١(‏ يعني : الضد العام متعقل؛ لآن المأمور لو كان على الفعل ومتلبسا به لم يطلبه الآمر 
منه؛ لآنه طلب الماصل» فإذا إنما يطليه إذا علم انه معليس يضده لا به وأنه يسعلزم 
تعقل ضده. انظر: المرجع السابق . 

() هذا رد على الرد. 

(*) نهاية ١54‏ من (ح). 

(: ) يعني : إنما يطلب منه الفعل في المستقبل فلا يمنع التليس به في الحال؛ فيطلب منه أن 
يوجده في ثاني الحال كما يوجده في الحال. انظر: المرجع السابق. 

(ه ) في المنتهى لابن الحاجب / ٠7١‏ ومخعصره 0/17 : ولو سلم فالكف عنه واضح. وفي 
شرح العضد 85/15 : ولو سلم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة؛ ولا حاجة في العلم به 
إلى العلم بفعل الضدء وإنما يلزم النهي عن الكف وذلك واضح ولا نزاع لنا فب... ثلا 
يصلح موردا للنزاع والاحتجاج . ش ش 

(1) يعني : أمر الإيجاب . انظر: شرم العضد 4.0/5. 
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ولاستلزامه نفي المباح 217 . 


ماخ ماح مار 
3خ تان 


القائل : «النهى عن شىء أمر يطيدة دعا س7 © فى الأمر 


ولأن النهي طلب ترك فعل» والترك فعل ضدء فالنهي طلبه 7" فهو 
ادنك 


3 
م 


زف فيجحت كل من الرنا 2 والراطلة 2 
وبأن لا مباسم 7" . 


وبأن النهى طلب كف عن فعل لا فعل ضد . 


)١(‏ إذ ما من وقت إلا ويندب فيه فعلء فإِن استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب بخلاف 
الواجب فإنه لا يستغرق الأوقات» فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء الواجب مباحاء 
ولا يلزم نفي المباح. انظر: المرجع السابق. 

(؟) انظر: أدلة القائل ( الأمرعين النهي عن الضدع ص 550 من هذا الكتاب. وانظر أيضًا: 
شرح العضد 88/57. 

(؟) يعني : طلب فعل الضد. 

(4) يعني: أمر بالضد . 

(5) من حيث هو ترك لواط. 

(1) من حيث هو ترك زنا؛ لأن كلا منهما ضد الآخر. 


(7) إذ ما من مباح إلا وهو ترك حرام . 


جاه يت 


ا فإن قيل: فالكف فعل (')) فطلبه2'7 أمر” "© . 

رد: يعود النزاع لفظياء ويلزم أن النهي نوع من الآمر. 

القائل ويسعلرمة) »لاي التي إلا يفل احد اطنداء المتهي عند وما 
ايع لاحب لم لعن ظ 

رد: يلزم وجوب الزنا (؟؟ وأن لا مباح . 

القائل «[لا] (*2 يستلزمه): لأنه طلب نفي فعل وهو عدم, والأمر 
طلب وجود فعل. 

وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح2'7. 

ولاستلزام أمر الإيجاب الذم على الشرك» وهو ("2 فعل لاستلزام الذم 
الفعل 4*7 والنهي طلب كف عن فعل 217 فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب 


)١(‏ يعني : فيكون ضدا. 

(؟) في (ب): طلبه. 

١ع‏ فتحقق الأمر باإلضد. 

(غع لأنه ترك للواط وبالعكس. 

( © ) ما بين المعقوفتين لم يرد في كل من ( ب ) و( ظ) . 
(5)نهاية 45 بامن(ب). 

(2) أي : العرك . 

(8) فاستلزم النهي عن فعل ينافي المأمور به وهو الضد . 


وقي عه 


45 


عل 207 
ويلزم من الأمر بصلاة النهي عن حج؛ لأنها ضده. 


وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب ('؟ غير الكف لا يستلزم طلب غير 
الكف الكف 20 , 


مسألة 
الإجزاء: امتثال الأمر» ففعل المأمور به بشروطه ”* » يحققه إجماعا. 


وكذلك إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء ”" 2 عندنا وعند عامة الفقهاء 
والمتكلمين. 


1 : 7 
وعند عبد الجسسبار 7 وغسيره من المع تزلة وابن 


)١(‏ والنهي طلب فعل هو كف. 

)١(‏ كذافي النسخ. ولعلها: طلب. 

(؟) في (ح) و(ظع: للكف. 

(4) نهاية 155 من (ح). 

(5 ) فإنه يستلزم الإجزاء . 

(1) انظر: المعتمد/ 254 والتمهيد / 47 أ والإحكام .لآمدي 175/5 . وقال عبد الجبار 
ولس 0ت وسكت كرات اذ انكس الى اسم عل تر 
يكون مجزثًا عن فاعله؛ وما يخرج عن أن يكون مجزئًا لاختلال في شرطه. . . ثم قال : 


والذي ذكرناه في أصول الفقه ‏ في الظاهر - كانه مخالف لهذه الجملة؛ وليس 2 - 


ا 


لباقلا 227 لا وديا 997 الإجراة: 
وجه الأول: لولم يستلزمه لم يعلم امتثال. 
ورد : بصلاة من عدم ماء وتراباء امتثل مع بقاء التكليف. كذا قيل. 
ولأن القضاء استدراك مافات من الأداء) وقد مقع بجميع المأمور به 
ورد : بأن الأداء المستدرك بالقضاء غير الآداء الحاصل . كذا قيل. 
ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله؛ لأنه مأمور به فلا يتصور 

إجزاء بفعل مأمور به. 
واحتج ان عقيل 9'؟ وغيره: بان الذمة إها اشعهلت به::وبالتهي: 

الاير كلك ) لآنا ازدنابقير لها :وإ الاتوونيه لأ يعيب ان يكرن سجرن ذا كان اموا 
بإتمامه مع اختلال حاصل في ادائه أولا وآخرا. فقلنا: إن الأمر بذلك لا يمنع من القول 
بأنه غير مجزئ؛ فعلى هذه الطريقة يصح في المأمور به أن لا يكون مجزئاء فأما إذا أدى 
على شرطه قطعا فالحال فيه على ما قد مناه . 

(١)انظر:‏ المسودة/7؟. 

)١(‏ نهاية ؟/ا مب من (ظ). 

(*) قال في الواضح ١81/1؟‏ ب -788أ: الأمر المطلق اقتضى إيجاب الفعل بالأمر, وإذا 
ثبت أنه ينما لزمه الفعل المامور به بالأمر وأنه لم يشغل ذمته بعد فراغها سوى الأمر 
بالمامور به خاصة» فإذا أتى بالمأمور به على حسب مأ تناوله الآمر عادت الذمة فارغة 
على حكم الأصل» وعاد كما كان قبل الأمرء ولم يبق عليه شيء من قبل الأمر» وهذا 


معنى الإجزاءء ومن ذلك أنه لو نهاه عن فعل شيء فتركه ولم يتعرض له خرج - 


ليت 


واحكوافن التميية 7 الا غير اقل لعبده: «افعل كذاء فإذا 
فعلته كما أمرتك لم يجزئك» وعليك القضاء)؛ للتناقض. 

قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إذا علم الحدث بعد ما صلى 
بظن الطهارة؛ لأنه: إما مأمور بالصلاة بظن الطهارة”'' أو” 2 بيقينها” 2 . 

قال الأمدي (*2: ديك و القضاء على قول لناء كذا قال» وتبعه 
بعضهم ('؟في ذكر خلاف» وهو خلاف الإجماء”" 2 لكن ليس قضاء ل 
أتى بهء بل لما أمر به أولا من الصلاة بشرطها. 


و ان اي ا لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط 


5 بذلك عن عهدة النهي» لاسيما إذا كان في وقت معين, 

(١)انظر:‏ التمهيد/؟4؛ ب. 

)١(‏ فقد أتى بها على وجههاء والمفروض أنه يسقط القضاء فكان ساقطا عنه القضاء. 

(؟) نهاية لا9 أ من (بِ). 

(14) فلم يفعل؛ فينكون آثماء واللازم منتف بالاتفاق. ' 

( 5 ) انظر: الإحكام للآمدي ؟//الا١‏ . 

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 50/5. 

(/) فوجوب الفضاء مجمع عليه. انظر: الفروع "510/55/1١‏ . 

(8) قال الآمدي في الإحكام 170/1 : أورد أبو الحسين إشكالا على تفشير إجزاء الفعل 
كوه سمط لعشا ثم ذكره الآمدي. 


.١.١ -1٠١ المعتمد/‎ :رظنا)؟١‎ 


الا رثات 


ولف اح 141 لسو الم قري الود وين ول 
حق من يتصور في حقه قضاء”'2. 

وقيل"؟ : الإجزاء ما كفى لسقوط التعبد7؟) به(*2؛ لأن سقوط القضماء 
يعلل بالإجزاء» والعلة غير المعلول» ولأآن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه. 
فكيف سقط؟!. 


قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالآداء ”4 ولا إجزاء 7" , 


60110 0١ 2 


ره: أمر بحج صحيح ولم يأت به 0 ) وهو 


مجزئ في إسقاط الأمربه23"7. 

.175/57 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(7) وهو غير متصور في حق اميت. 

؟) انظر: امحصول 4١5 -1414/5/١‏ ء والإحكام للآمدي ؟5/هلا١.‏ 
(4) في (ب): الغيد. ا 
(5) وليس سقوط القضاء. 

(7) يعني : بالمضي فيه. 

ومع قاذ يسقط القضاء اتقانًا: 

(8) نهاية ٠٠١‏ من( ح). 

(5) الذي فعل. 

)٠١(‏ يعني : غير المأمور به. 


)١١(‏ يعني : الفاسد. 


: (؟١)‏ يعنى : الأمر بالتمام» وغير مجرئ بالنسبة إلى الأمر الأول. 
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01 


مسألة 

الأمر بعد الحظر للإباحة عند أصحابنا ومالك”' 2 وأصحابه؛ وذكره أبو 
محمد”') التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفواء ل 0 
ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين» وذكره الآمدي” 2 قول أكثر 
الفقهاء. واختياره الوقف كابي المعالي(*2. 

وعن يعض أصحابنا(' ؟: كالأمر ابعداء) ولا أثر للحظ. وذكره في 
العدة0"؟ والعمهنيد7؟2 قول غامة الفقتهاء والفكلئن» وانععا زه لعل 
وصاحب المحصول” ' ')؛ وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إعاذة الجماعة 


- ١88: / انظر: المنتهى لابن الحاجب / ١/اء ومختصره 2331/7 وشريم تنقيح الفصول‎ )١( 
ش‎ .14 

(؟) انظر: المسودة/؟؟. 

(؟) انظر: المرجع السابق/5151-/ا؟. 

(5)انظر: الإحكام للآمدي .١8/5‏ 

(5) انظر: البرهان / 14 5؟, 

(1) انظر: المسودة /157 

(/) انظر: العدة/ 889 , 

.17١/ انظر: التمهيد‎ )8١ 

(1) انظر: المغني لعبد الجبار 51/137 ١ء‏ والمعتمد / 85» والإحكام للآمدي ١78/5‏ . 

١١٠)انظر:‏ المحصول ١1/؟165/9.‏ 


لاكعلا 


بعد العصرء وذكر بعضه”''' أنه ظاهر قول أجمسد 2'7‏ [في]('2: 
١ل‏ وإذا( '؟ حللتم فاصطادوا” 2 #؛ 9 فإذا قضيت الصلاة فانعشروا 2١74‏ : 
أكثر من سسمعنا (إن شّساء فعل)) كأنهم ذهبوا: لا يجب»ء وليسا على 


ظاهرهما . واحتج به القاضي ("' للإباحة. 


واخعار بعض؛7*؟ أصحابيا7'؟: أن الفعل كما كان قبل الحظرء وأنه 
الملعروف:عن السلف والائمة:» ومغناء' "© كلام التزني: :وان 
القاضي!!!؟ جعله”' أ بعد الحظر كالغاية يزول احكب”"'' عند 


)١1(‏ قال في المسودة/ ١0‏ هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرها الوجوب» وأنه من المواضع المعدولة 
عن الظاهر لدئيل» ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معر 2 ممما يفسره. 

١؟)انظر:‏ العدة/ 55؟. 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 

(4 ) في النسخ: فإذا. 

 ؟ سورة المائدة : آية‎ ) 5١ 

(5) سورة الجمعة: آية .١١‏ 

7١‏ ) انظر: العدة/ 55؟. 

(8) نهاية /91 ب من (ب). 

19 ) انظر: المسودة/18 50-19. 

(١٠)نهاية‏ ؟/ا امن (ظ). 

.؟5٠/ةدعلا‎ :رظنا)١١(9‎ 

)١(‏ يعني : جعل الأمر. 


)١1(‏ يعني : حكم الحظر. 


© .ل//ا سد 


انقضائهاء وأنه7 2١‏ يؤيد ذلك2'7 . 
وجة الأول: عرف الشرعء كقوله: ط فإن طَبْنَ لكم عن شيء منه نفس 

فكلوه 74 '©؛ فل فكلوا مما أَمُسكن عليكم 7#*)؛ وقوله ‏ عليه السلام -: 

( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها) 290. , 
والأصل!' ) عدم دليل سوى الحظر. 
والإجماء(" 2 حادث بعل النبي و1 

)١(‏ يعني: ما ذكره القاضي.  )١( ١‏ يعني: ما اختاره. 

(؟) سورة النساء: آية 14. , 

(4 ) سورة المائدة: آية ؛ . 

(5) حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك ورد من طرق وبألفاظ . 
اخرجه للم فى مشيهة/ 946-1631 ان ديك عائشة وتجابرواتي سعد 
وبريدة» وأبو داود في سنته 5 //51 - 48 من حديث بريدة؛ والترمذي في سنبه 7/7 

. 6" من حديث بريدة وقال: حسن صححيح . قال: «وفي الباب عن ابن مسعود 
وغائسة راتكه ران صسعطيه وفحادة بن تسمال افد 'راء عقون رالسياتى فق سه 
75-7 من حديث جابر وقتادة بن النعمان وأبي سعيد وبريدة وعائشة» وابن 
ماجه في سنئه/ ٠١٠0‏ من حديث عائشة ونبيشة. 
وانظر: نصب الراية 4 /51/48» والتلخيص الحبير ؛ / 44 .١‏ 

(1) هذا جواب عما يقال: هذه المواضع -حملناها على الإباحة بدليل» كما حملنا ما لم يرد 
بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الوا-»ب بدليل. 

() هذا جواب عما يقال: الإجماع هو الدليل على الإباحة. 


(8) والإباحة مستفادة يهذه الألفاظ في وقته. 


عاد واه 


وأيضًا : العرف» كقوله لعبده: ولا تاكل هذا»» ثم يقول: كُلّْهِ. 

واعترض بقوله له: ولا تقتل هذا)» ثم يقول : (اقتله) للإيجاب . 

رد : ('؟ بالمنع ('؟ في قول لناء وهو ظاهر قول غيرنا . ظ 

ثم: الخنلاف في حظر أفاده النهي”'2 اعتمد عليه في العدة2*) 
والتمهيد”*2 والواضع”' ©2؛ مع قول القاضي72"7*؟ وأبي الفرج المقدسي - لما 


كبل يجيا 9" اليلق الاحمتيم الازائزالإياحة على ترلكم وإ الأضل ف 
الأشياء الحظر) - بأنها مسألة الخلاف ("'2. 


)١(‏ نهاية ٠١١‏ منرح). 

(؟) يعني : منع أنه للوجوب. 

9) وهذا حظر مستفاد قبل نهيه» فنهيه تأكيد . 

(4) انظر: العدة /8ه؟. 

(0) انظر: التمهيد /0؟1. 

(1) انظر: الواضح 507/١‏ باه أاب. 

(1) أجاب القاضي في العدة/78؟: بأن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دل 
عليها اقتضت الوجوب . 

(8) في (ح): القاضي وأبي النطاب وأبي الفرج... 

(5) في (ح): لهم. 

)٠١(‏ يعني : إذا سلمنا أنها على الحظر فهو ورود صيغة الأمر على ما هو باق على حكم 
الأصل» فمقتضاه الإباحة» وهو مسألة الخلاف. ١‏ 


لا 


وكذا في التمهيد 2'7» وفيه: هي مباحة في وجه” “» فالأمر بعد الحظر 
يرفعه 7 "2 ويعود إلى أصل الإياحة . 


وكذا احتج ابن عقيل 2*7 - على من جعلها للإياحة 2*7 -: بأن الأمر 
يرفع الحظر فيعود 7'؟ إلى الأصل”"؟2» وقال: عندنا ليس بأمر بل إباحة» ومن 


لقب المسألة بالأمر فلصيغته؛ وقال: إن جعلناها!*' للإباحة فالأمر بعد 
إباحة(" 2 وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي ”''©؛ وفرق بينهما بدليل 
ال نسخ كم ثبت نطق 20, 


)١(‏ انظر: التمهيد /6؟ ب. 

(؟) يعني : في أحد الوجهين لنا. 

(7) يعني : يرفع الحظر. 

(4) انظر: الواضح ١1757/1-ب0‏ 555 ب- لاهلا. 

( 5 ) يعني : على من قال : الأصل في الأعيان الإباحة. 

(1) في زح): ويعود. 

(7) وهو الإبياحة. 

(8) يعي : جعلنا الأعيان - في الأصل - للإباحة . 

(5) فلا يكون أمراً بعد حظرء فلا يرد قولكم: الاصل في الأشياء عندكم الحظر. 

)٠١(‏ بل حكمي. 

1 وليه لبر ان :اط الواردا من سبل الوه ناج الاغوات ان الامل سحل كول 
من يقول بالإباحة - وورود الإباحة بعد حظر الأعيان في الاصل لا يكون نسخاء وما ذاك 
إلا لأن النسخ إنما يكون لحكم ثبت نطقاء فكذلك ورود الأمر نطقًا بعد الحظر حكما لا 
يلزم أن يكون إباحة كما لم يكن نسحا . 


سب# ء/ا د 


قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع اله 0 0 10" 


0 


يحتص لأمر بصيغة : افعل . 


رد : الصريح 2*7 لا يح و 0 
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر» وقاله في الروضة 7" . 
م774 اختص؟ اك مشا و قال مسن اق 320 رمد 


أنه المذهبء وقاله قر( ''2. 


مساة 

الأمر بعبادة فى وقت مقدر - إذا فات عنه ‏ فالقضاء بأمر جديد عند 
)١(‏ ولايمتنع أن يقول: حرمت عليك ذلكء ثم يقول: أوجبته عليك. 
(؟ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 
(") بل يعم لو قال: «أمرتكم بالصيد إذا حللتم)» وهو يختص. 
(:) كأوجبت. 
(ه) وهي الحظر المتقدم. 
19) بخلاف الظاهر. 
(/1) انظر: روضة الناظر] .١9/8‏ 
(8) تكررت (ثم) في (ب). 
(9)نهاية م5 أمن (ب). 
)٠١9‏ انظر: المسودة/١؟.‏ 


١١١)انظر:‏ روضة الناظر/94١»‏ والمسودة/١؟.‏ 


5 0 


أبي الخطاب 7'؟ وابن عقيل7'؟ وصاحب”"؟ المحرر» وقاله أكثر الفقهاء 
والتكلمينة ميهي : أكثرالشافعية 2*9 والمحترلة7” 2 وبع المنفية7 21 , 


4 7 . ١م‏ ع(5). اي 5 
وعند القاضي”'2 والحلواني2*7 وصاحب الروضة”؟؟ : بالأمر الأول . 
4 (١٠1)ع‏ د او ار تاءالمنذله. بالقنار )١5(‏ 
وأوجب ليت 7 ع ور و3 على 
١5 . :‏ 
المفروض! "2 . 


وإن لم يقيد الأمر بوقت - وقيل: هو على الفور - فالقضاء بالأمر الأول 


(١)انظر:‏ التمهيد /ه"١.‏ 

(؟) انظر: الواضح .1786/١‏ 

(7) انظر: المسودة/ 3707 . 

(: ) انظر: اللمع/ 5» والمنخول/ ١؟١»ء‏ والإحكام للآمدي 119/5 . 

(5) انظر: المعتمد / 2١44‏ والإحكام للآمدي ١/9/5‏ . 

(1) انظر: أصول السرخسي 0/١‏ 4» وكشف الأسرار 179/1» وتيسير التحرير ؟ .7٠//‏ 

(/ا) انظر: العدة/5917؟. 

() انظر: المسودة//1؟. 

(9) انظر: روضة الناظر/ 6 .7١‏ 

)٠١(‏ جاء في تيسير التحرير :7١1/5‏ قيل: ثمرة الخلاف تظهر في الصيام المنذور المعين إذا 
فات وقته» يجب قضاؤه على القول بان القضاء يجب بما يجب به الأداء» ولا يجب على 
القرل بأن القضاء يجب بأمر آخر لعدم ورود ما يدل عليه. 

.5١١-5.0/ وتيسير التحرير ؟‎ »45/1١ انظر: أصول السرخسي‎ )١١( 

(؟١)‏ لا بما وجب به أداء المنذور فقد أوجبوا قضاء المنذور بسيب آخر. 


(؟١)وأن‏ المفروض يجب قضاوه بالأمر الأول. 


ل 


عند أصحابنا والجمهور» منهم : أكثر المالكية (' والرازي الحنفي2'7 . 
وذكر أبو المعالي2'7: الإجماع أنه مؤد لا قاض . 


وعند أبي الفرج”'؟ المالكي””2 والكزخي”' 2 وغيره من الحنفية: هو 
كالمؤقت 257 


وجه الأول: لو وجب بالآول 2*7 لاشعرية7 27 واصم يوم النميس ).لا 


١١ 1١١ 5‏ 
رذ #بالام” ' المطلق” 0 


)١(‏ انظر: المسودة/51؟. 

(؟)انظر: أصول الجصاص//5ة ب ء 48 أء والمحصول ١/؟/"5؟1.‏ 

(؟) انظر: البرهان / 48 25» والمسودة /11؟. 

(4) انظر: المسودة/5؟. 

(5) هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي» فقيه أصولي» تولى قضاء طرسوس 
وغيرهاء توفي سنة 71" ه. 
انظر: الفهرست/؟58+ والديباج المذهب/ 7؟١»‏ وشجرة الور الزكية /19/9. ' 

(7) انظر: التمهيد/ 0" بء والمسودة/ 5؟. 

(7) يعني : يسقطء ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد. 

)يجني الرناجب القضناء بالاسر الاولة: 

(1) يعني : بالقضاء. 

)٠١(‏ نهاية الاب من لاظ). 

)١١(‏ فإن القضاء يجب فيه بالأمر الأول» فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به, إذ لا 


إشعار له بما بعد وقت الأداء. 


١5م‏ اس 


لبتي ١١‏ لبلنهلة بن مق درق قن ارس دقو 

ولأن تقييده بوقت لحكمة:؛ لأنه”'؟ الأصل في الأحكام, والأصل عدم 
حصولها في غيره» ثم : إن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول» وإن 
زادت عليه [وجب] 7'؟2 ترجيح الغاني7؟ ؟ . 

رد : الآأمر لا يقف على المصلحة. 

رقن عافيلة كه اندرو ويم فلافه لالعول0" الرتور و كنذا 
قيل. 

ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه فى الجمعة والجهاد» ولخلا قوله 


ععالية الشلام ادر كليصيلها اذا #رين 29 عن اناده الداسيسس 


)١(‏ نهاية ٠١5‏ من (ح). 

3 يخين :كور العقنيه لمكابة: 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح ). 

(؛) فإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم من 
اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن سي ل 

(5) في (ب): حاصل. 

(1) يعني : لآن الوجوب يسقط بذللك. 

(/) أخرج البخاري في صحيحه ١8/1١59-1١1ه»‏ ومسلم في صحيحه/ 4/7 عن أنس 
مرفوعاً: (من نسي.صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك 8 وأقم الصلاة 
لذ كري #). 


ا 0 


لوف اديه سل طاو واوا ا ار 


والمراد بالخبر رفع ظن سقوطهأ بفوت وقتهاء ولهذا نص - عليه السلام- 
على المعزورر 577 للأشكال: ه27 


وقياسا على المكان (؟). 
ثم: لا يفوت**©2» فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره. 


ان كنرك في لا 


)١(‏ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

)١(‏ نهاية 18 ب من (ب). 

(9) يعني : لأن الإشكال موجود في حقه. 

(4) يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) - ففات فعله فيه - لم يجز فعله في 
لط كمي الام سن لارنا شمر ا <قان ياه لدف قل عر رجي 
زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة 2 754. 

( 5 ) يعني : المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه» فلا يعدل إلى غيره. . 

59")انظر: العدة /754. 

/) بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين. 


(8) يعني : أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط . 


عام ااه 


وفي الروضة ‏ '؟: الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص. 

٠‏ قال ”'؟ ابن عقيل ”© : لا يجوز الإقذام! 2 والتعدية إلا بدليل كالمكان 

وأمر معلق بشرط فات» وعتق 7*؟؛ وأضحية, والجامع المصلحة الخنصص:(7) 
أو المشيعة عند من لم يعتبرهاء ولآنا لا نامن المفسدة. 


وقياسا ("2 على النهى المؤقت 2)*0, 
ورد: بالمنع 277 ثم : ما الجامع؟ ثم: النهى لا يثبت فى ذمته شيك( "20 


واحتج بعض أصحابنا 7''؟: لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط 
بفوته» كذاقال. ش 


.٠٠0 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

(؟) هذا دليل لمن قال: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد . 

() انظر: الواضح 157/86/1١‏ ب 

(؟ ) يعني : الإقدام على إقامة وقت مقام الوقت الذي نص عليه الشرع. 

[6) يعي لرّ تعلق بعين عمف او اتضعية سافقاقت - شفط التطاب. 

(1) في زح ) ونسخة في هامش ( ب): المتخصصة. وفي الواضح: المتحققة. 

(/) في (ب) و(ظع: وقياس. 

(8) يسقط بفوات الوقت» فكذلك الأمر. 

(9) يعني : لا نسلم» فإنا إذا نهينا عن شيء في وقت لقبجه لم يجز فعله في وقت آخر 
لقبحه . انظر: التمهيد /ه؟ ب. 0 

16م والامر بوث لق باه دهفلا وتاتط إلة ديق 


)١١(‏ يعني : احتج عليهم. 


ةلاب 


قالوا: قال عليه السلام - : ( فأتوا منه ما استطعتم) 27 . 


ولأن الزمان ظرف ليس من فعل المكلف 7 2» فالمطلوب بالأمر الفعل 
0 
وفاجل الدذين 20 


ولكان أداء (4), 
رد : (ما استطعتم ) في زمانه 277. 


والمطلوب 7 هل يي بوقت» فهو صفذله فلا يحصل إلا 


2 بصفته”"©)» ولهذا لو قدمه لم يعتد به. 


ووقت الدين 2*2 أجل للمهلة تتاخر فيه المطالبة (*؟؛ يعتد بتقديمه ولا 


. ومن فاته الوقت الأول فهو مستطيع للفعل في الوقت الثاني‎ )١( 

(؟) فاختلاله لا يؤثر في مقتضى الآمر وهو الفعل , 

(1) يعني : أن العبادة حق لله والوقت المفروض كالأجل لهاء ففوات أجلها لا يرجب 
سقوطها كما في دين الآدمي . 

(4 ) لو احتاج امرا جديدا. 

(5 ) يعني: وإنما يفيدكم لو كان الفعل في الوقت الثاني داخلاً تحت الأمر الأول؛ وهو محل 
التزاع . 

(5) هذا رد على دليلهم الثاني . 

(7) نهاية ٠١‏ من (ح). 

(8) في (ب): الوتن. 


(9) وليس اجلاً للفعل المأمور به. 


3-0 


يأثم بتأخيره عنه . 

وإما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به. 

ا عاد عند 

فأما الأمر المطلق: ففيه ”' ) الفور وعدم تخصيصه بوقت, شعاد 
ا ا 

واعترض : الفور جعله مختصًا بالأول كالمؤقت . 

رد: مالم يتركه في الأول ("2. 

وامؤقت لم يتناول ما بعده ”'؟؛ وتقييده صفة زائدة*2 على المطلق» 


وإلا لعري عن فائدة . 


مم م 1 


)١(‏ يعني: ففيه أمران: ١‏ الفور. ؟ - عدم تخصيصه بوقت. 

(؟) يعني : ولا يمكن الجمع بينهما. 

(؟) يعني : إلا إذا قلدنا: إذا تركه. . . 

(1) وينزل منزلة قول الآمر: افعل في الأول» نإن عصيت ففي الشاني؛ فإن عصيت ففي 
الثالث كذلك أبدا. انظر: التمهيد 0 ب . 

(5) بالأمر الأول. 

(1) فإن تركه لم يكن مختصا به. 

(7) بمخلاف المطلق. 


(8) في (ب) و(ظع: زيادة. 


اباد 


نال 
الأمزيالا مر مش وليعن اما باعتدناء زكر" الاسدي'') وير 
خلافاً لبعضهم. 
نذا :الو كان كان ان عينداك يكذاه تعدا عل مله غنيرو افطل 
قول اللسيند لعانده غاغ :لمر سنالا 9" بكذا نامع قوله لسالع: ولأ تطمهء 
ولكان: (مروهم بالصلاة لسبء0؟») أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر؛ 
لقيام المانع2”8 . 


١١)نهاية‏ 59 أمن(ب). 

.475/5/١ أنظر: الإحكام للآمدي ؟185/5١؛ والمصول‎ )١( 

(؟) نهأية 74 ؛ من (ظ). 

( 4 ) أخرجه أبو داود في سننه 7717/9 - 5104 من حديث سَبرة بن معبد الجهني مرفوعا : 
( مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) ومن 
حديث عبد الله بن عهرو مرفوعا + (خروا ولا كم بالصلاة وعم أبعاء سيم شعين) ْ 
واضريوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع) . وأخرجه الترمذي 
في سننه 761/1-- 104 من حديث سبرة مرفوعا: (علموا الصبي الصلاة ابن سبع 
سنين. .. ) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده 2181/5 ٠١1/7‏ من 
حديث ابن عمرو وسبرة. وأخرجه الدارقطني في سننه 71١ - 5*.0/1١‏ من حديث 
سبرة وابن عمرو وأنس. وأخرجه البيهقي في السغن الكبرى 2114/57 9 / 84-81 من 
حديث سبرة وابن عمرو. وأخرجه الدارمي في سننه 1/7/1 من حديث سبرة. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ١91/١‏ من حديث ابن عمرو» ٠١١/1١‏ من حديث 
سبرة» وقال: صححيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلبخيص , 

(5) وهو عدع تكليف الصبيان. 


#6 الا 


قالوا : فهم ذلك من أمر الله( > ورسوله» ومن قول2"7 السلطان لوزيره: 
قل لفلان: افعل كذا. 

رد: لأنه مبلغ 220. 

فسالة 

إذا أطلق الأمرء كقوله لوكيله: «بع هذا): فعند أصحابنا: تناول البيع 
بغين فاحش» واعتبر' ') ثمن المثل للعرف والاختياط للموكّل» وفرقوا - أيضا 
- بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إطلاقه بالتعدية””2 بتعليله 
بخلاف الموكّل. 

ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا كقول المالكية (7) 

والشافعية!''؟ فيه (") روايتان عن أحمدة*). 


. كذا في النسخ. ولعل العبارة: أمر الله رسولّهء أي : أمره أن يأمرنا.‎ )١( 

(1) في (ب): قوله. 

79) يعني للعلم يانه مبلع. 

(؛ ) انظر: المغنبي © /58. 

(*) في (ظ): في التعدية بتعليله. وفي نسخة في هامش ( ب ): في التعدية وبتعليله. 
(5) أنظلر: بداية امجتهد "7٠0/5‏ وشرح تنقيح الفصول/ ١40‏ . 

(2) اثار: المهذب 1/١‏ ه", والمحصول ٠ . 278/57/1١‏ 
ار 

(5) انظر: المغني 58/5» والفروع ؛ /8ه, والإنصاف وم . 


دمالا 


وعند الحنفية”'2: لا يعتبر 27 ثمن المثل ("2) واعتبروه في الوكيل في 
الشراء . 
بمسماها امتثل» ولم يتناول اللفظ للجزئيات7؛ 2 ولم ينفهاء فهي ثما لا يتم 
الواجب إلا به» وجيت عقلا لا قصدا أي : بالقصد الأول» بل بالثاني . 

واختار صاحب المحصول (*؟: أن المطلوب بالأمر نفس الماهية الكلية؛ 
فالآمر بالبيع ليس آمرا بغين فاحش ولا ثمن المدل؟ لتعلقة بقدن مشعرك؛ وهو 
غير مستلزم لكل منهماء والأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص» وأنه لا يمعفل (7) 
إلابالامر معن 


وذكر بعضهم: الاتفاق على بطلانه. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع/ 547 5542814514" والهداية 5/ ١155-1145‏ وبداية 
المجتهد 375٠/5‏ والمغني 6 /58. 

(؟) بل قالوا: إذا أطلق الوكالة في البيع فله البيع باي ثمن كان؛ لأن لفظه في الإذن مطلق» 
فيجب حمله على إطلاقه. 

() هذا هو المشهور عن أبي حنيفة» وعند محمد وأبي يوسف : يعتبر. فانظر: المراجع 
السابقة . 

(4) كذا في النسخ. ولعلها: الجزئيات . 

ع تانظن؟ امول .0١‏ 


(5) في (ب): لا تمتثل. بعد أن كانت : لا يمتثل. وفي ( ظ): لا تمثيل. 


جا 


وقال الآمديئ 2١”‏ وغيزة3'): المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية 
المع زيار الم زراك ع لواح بور قاد تداق فى عض ارقا د قز 
أتى كسمأه. 

وجه هذا: أن ماهية الفعل المطلق كليء لاشتراكهابين كثيرين» 
فيستحيل وجوذها خارجاء وإلا لتشخصء فيكون كليا وجزئيا معّاء وهو 
محال اقلم يكن مطلويا بالامن وإلا كان تكلينا واهال: 

رد: الماهية بشرط عدم التشخيص - وتسمى امجرد وبشرط لا شيء -: ظ 
ترجه سارجا تاها ليتق اسطانا كوه وات تست و عدم 
التقييد لش ذهناء ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أو لا 
تسمى المطلق والماهية لا( بشرط شيء: توجد خارجاً جزء المشخص» فمن 
حيث هن لا تقتضي وحدة؛ ولو |:تضت”*؟ تعددا امتنع عروض التشخص 
لهاء ولهذا قيل 2'7: لكل شيء حقيقة هو بها هو: فما دل عليها”"' المطلق» 
وعليها مع وحدة معينة المعرفة, وإلا فالنكدرة: وعليها مع وحدات معدودة 
القدفء راع كل خرنياتز العام . 


(1) انظر: الإحكام للآمدي 2181/6 4184 ومختصر ابن الحاجب 810/1 . 
(؟) نهاية 15 ب من (ب). 

(؟) في (ظ): ويشترط . 

(1) في (ظ): إلا بشرط. 

(5) نهاية ٠٠6‏ من (ح). 

(1) انظر: البلبل//510. 


(72) في ( ح): عليه. 


وجمه الشاني: 2١7‏ الفعل مطلق» والجزئي مقيد بالملشخصء فليس 
تظلويةة تالطلوت الفعل القع 1 


5 
ود با تمالعه سيق 5207 


ورد : الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة» بل من خحيث معروضة له 

وهي موجودة خارجا . 
مسألة 

الأمران المتعاقبان بلا عطف : إن اختلفا عمل بهما إجماعا على 
الخلاف”* ؟ في مقتضى الأمر كما سبق 227. ش 

وإن تماثلا: فإن لم يقبل التكرار ك وصم يرم الجمعة» صم يوم الجمعة)؛ 
أو قبله ومنعت العادة ك اسقني (7)ماء؛ اسقني ماء؛» أو الغاني معرف» 
دين د وكدلات ‏ إجناعا: 
ظ وإن لم تمنع ولم يقتعرّف - كوصمٌ صم)» أو صل صل أو (أعط 
زود لدزمدا» اعطازي ا تعبات بالفاق اوسن ع عيد ان مقي 


)١(‏ وهو مذهب صاحب امحصول. 

)١(‏ نهاية 4لا ب من (ظ). 

(19) من الدامل: 

(4) في (ب) و( ظ): الاختلاف. 

(ه) انظر: ص 755٠0‏ وما بعدهاء 576 ومابعدها من هذا الكتاب . 
(1) نهاية 1٠٠١‏ من (ب). 

(7) انظر؛ الراضح 770/1١‏ 1. 


اس 


والقاضي”'2؛ وذكره هو”' 2 وغييره عن الحنفية؛ وقاله في العمهيدة؟) في 
تيالة لطتو وائقيد اح كيعة انقال الأول قال عاهي: ا 0 46 وهو اشية 
دما لفو دا فيمن 7*>قال لروجعه: انث طالق: :انيت اطالق ع يلرسية 
طلقتان» وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة»» وقاله عبد الجبار7') 


والجبائي” "2 وابن الباقلاني' "2 والآمدي؛*)؛ لأن الأصل التأسيس . 


وفي العمهيد”''': الفاتي تاكيد؛ لخلا يجب فعل بالشيك7 47 .ولا 
ونيم وشو كارو بد ره ا ثم سلمه”''؟» والتأكيد فائدة. 


تكساب لايق زرا له برو حوفت اعرر الكيرةة/7 فار 
العدة/ 9/ا؟ - 58٠١‏ : أنه للتأكيد. 

١؟)‏ انظر: العدة /5078» والتمهيد /1748اب. م 

(7) انظر: التمهيد /159. 

(4)انظر: المسودة/1؟. 

(5) في رح):لمن. 

(1) انظر: المغني 2158/11 والمعتمد/ 174) والإحكام للآمدي ؟١/186.‏ 

(/) انظر: التمهيد /8؟ ب. 

(8) انظر: الواضح ١070/5؟1.‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي ؟186/5١.‏ 

(١٠)انظر:‏ التمهيد/8/؟ ب- 59 ], 

)١١(‏ لأن الثاني يحتمل الاستعناف ويحتمل التأكيد. 

(؟1١)‏ قال: وإن سلم فد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد . 


7م 


كذا قالء وقاله في الروضة(١2‏ 250 واحتج باليمين” "؛ والنذر. كذا قال. 

وذكر أبو سن امب عن أحمد : الثاني تأكيد:» واختلف 
أصحابه . 

والشافعية”*) كالقولين وثالث (الوقف»» وقاله أبو الحسين!' ؟ البصري» 
لما 000 وخالفته40) البراءة الأصلية . 

وعورض : يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمرء فيسلم الترجيح 
بالتأسيس . 

وإن كان الثاني معطوفا: 


فإن اختلفا عمل بهما. 


.7١1 انظر: روضة الناظر/‎ )١١ 

(؟) نهاية ٠١5‏ من (ح). 

) يعني : لو كرر لفظ اليمين» نحو: والله لأصومنء والله لأصومن ) بر بصوم واحد» ولو 
رن لففل” الحقار لكات الوالختي ديه واشداة ٠‏ 

(4) انظر: المسودة/؟١؟.‏ 

(0) انظر: اللمع/ ق والتبعسرة/ ١ه‏ واللشعصول ١/؟/دهةىى‏ والإحكام للآأمدي 
9ه ونهاية السول 494/5 والعدة/ 7109. 

(5) انظر: المععمد /175. ّْ 

(/1) من أنه يحتمل الاستغناف ويحتمل التاكيد» فوجب الوقف . 


(8) يعنى : لمخالفة التأسيس للبراءة . 


ارات 


وإن تمائلا - ولم يقبل تكرارا ”!2 - فتأكيد بلا خلاف. 
مي ولم تمنع منه عادة ولا الثانى عن فالأقوال الغلائة مع 
مجم 1 رم ع 


وإ منعت العادة”* ) تعارضا(” 2» والأقوال الثلاثة . 


وجزم بعض أصحابنا(' © بالتكرار. 

وإن تداف قات داومل كسد وص الوكين أو المماوةوات 
'فتأكيد» ذكره القاضي”' 2 وأبو الفرج المقدسي . ا 

واختار 7(" أبو الحسين”*؟ البمصري: الوقف؛ لمعارضة”* 2 لام العهد 
للعطف. 


واختار صاحب المحصول!' '؟: التغاير؛ لأن لام الجنس .كما هي للعهد 


)١(‏ في (ب): تكرار. 

(؟) يعني: مع ترجيح آخر للتأسيس . 

(7 ) فإن الظاهر من العطف المغايرة. 

(14) في (ح): عادة. 

(5 ) يعني : الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار. 
(1) انظر: المسودة/ غ؟. 

(7) في (ب): واختاره. 

(8) انظر: المعتمد .١5/‏ 

(5) نهاية ٠٠١‏ ب من (ب). 


2599/9/١ المحصول‎ :رظنا)٠١(‎ 


ا 


تكون لبيان حقيقة الجنس» بح 2013 واشهز ابر واللاخم انها عيدك2 
تجار ا الم 7 

وذكر الآمدي”7"' الخلاف”*؟؛ قال: فإن اجتمعا””' مع العطف -ك 
«اسقني ماء واسقني الماء) - فالوقف لتعارض العطف 7 والتأسيس!") مع 
منع العادة(*2 والتعريف7) . 

وفال صاحب”''؟ المحصول١('!؟:‏ الأشبه في عطف عام على خاص: 
الوقف» لظاهر العموم والعطف2''7 . 


)١(‏ في (ب) و(ظ)... الجبس واشتر... 
(؟) يعني : فلم تتعين. 

(8) أنظر: الإحكام للآمدي .١85/57‏ 
(؛ ) فيما إذا تعرف الثاني . 

( ه) يعني : التعريف» والعادة المانعة من التكرار. 
49 القتضي للمغايرة: 

(/) الذي ذكرناه سابقا. 

: (8) من التكرار. 

(4) المقتضي لكون الثاني هو الأول. 
)٠١(‏ نهاية هلا امن ر(ظ). 

.551/5؟/1١ انظر: المحصول‎ )١1١9١ 


(؟١)‏ قال: لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التأكيد . 


2000 - 


م 
اتج قري 
للم (ج) (زويس النهى 


6 


مقابل للأمر» فكل('؟ ما قيل فى حد الأمرء وأن له(" 2 صيغة - وما فى 


د 


وضيغة ولا تفعل 6ت وإن اأحتملة تخزها وكراهة”') وتحثيرا كقولة 9لا 
تَمَدنٌ عينيك 746' )» وبيان العاقبة: ف ولا تَحْسَبّنّ الله غافلاً 2*04» والدعاء : 
ولا تؤاخذنا 7# أ» والياس: 8 لا تعتذرروا اليوم ©( "4 والإرشناة لا 
تسألوا عن أشياء 7#*) - فهي حقيقة في طلب الامتناع. 

وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة - وهو وجه لناء مع أن أحمد قال: 
«وأخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة) - أو مشتركة أو موقوفة» فعلى ما 


)١(‏ في (ح): فما. 

(5) نهاية 2١1/‏ من (ح). 
(؟) في (ب) و(ظ): وكراهية. 
49) سورة الحجر: آية 88م. 
(9) سورة إبراهيم: آية 47 . 
59) سورة اليقرة: آية 785. 
(/ا) سورة التحريم: آية /. 


89 ) سورة المائدة : آية .1٠١1١‏ 


- 


ل 


وتقدمٌ الوجوب قريئة في أن النهي بعده للكراهة» جزم به أبو الفرج 
المقدسي”' © ؛ وقاله القاضي ('؟ وأبو الخنطاب7* 2 ثم سلّما: أنه للعحريم؛ 


لأنه””2 آكدء واختاره”' 2 الحلواني7" . 


وفي الروضة”*؟: هو لإباحة الترك» كقوله ‏ عليه السلام : (ولا 


)١(‏ انظر: ص 770 وما يعدها من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: المسودة .١7/‏ 

(؟) قال في العدة/؟5؟: احتهج - يعني : من قال : الأمر بعد الحظر للوجوب -: بأن النهي 
بعد الأمر للحظرء فكذ! الأمر بعد النهي للوجوب. فاجاب: بأن النهي يعد الأمر 
يحتمل أن نقول نيه ما نقول في الأمر بعد الحظر وأنه يقتضي التخيير دون التحريم» 
ويحتمل أن نفرق بينهما ونقول: النهي بعد الآمر للحظرء والأمر بعد الحظر لا يفتضي 
الوجوب؛ لأن النهي اكدء ولهذا قال مخالفونا: إن النهي يقعضي التكرارء والأمر المطلق 
لا يقتضيء ولأن الأمر أحد الطرق إلى الإباجة؛ فلهذا جاز أن يرد ويراد به الإياحة 
وليس النهي طريقا إلى الإباحة» فلم يجز أن يراد به الإباحة . 

(؛)انظر: التمهيد /ه؟ ب. 

(5) يعني : النهي . 

(1) يعني : اختار التحرع . 

(7) انظر: المسودة/ 816. 

(8) انظر: روضة الناظر/ 199. 


]7 عد 


1 5 024 5 ١ 5 00000 

توضؤوا من جوم الغنم)” أ ثم سلم: أنه للتحريم . 
وكذا”'' اختار ابن عقيل2©50: يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر وأنه وزان 
الإناحة” “بيك امار لإخراجهم”” » عن جميع أقسامهما”("' 2 وغَلّط 
]7س فول امديفاننا «للتنزيه) فضلاً عن التحريم وقال230: 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ١‏ /158» والسرصدي في سننه :84/١‏ واين حبان في 
صحيحه (انظر: موارد الظمآن /9/8) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا: سكل عن ش 
الوضوء من لحوم الإبل فقال: ( توضؤوا منها) وسكل عن لحوم الغدم فقال: (لا توضؤوا 
منها). 
وأخرجه أحمد في مسئده 868/0 من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا . 

(؟) في (ظ): كذا. 

(؟) انظر: الواضح -11754/1١‏ ب» 1865 بء والمسودة/ 44. 

( ؟ ) يعني : في الآمر بعد الحظر. 

(5) يعني : إخراج الأمر والنهي . 

(7) فأقسام الأمر: إيجاب وندبء أما الإطلاق والإباحة فليسا من أقسامه. وأقسام النهي : 
تحرم وتترية أماالإسقاط فليين من السام" 

() ما بين المعقوفتين من (ظ) . 

(8) كانت العمارة في (ح): ( وغلط من قال للتنزيه) ثم ضرب على (قال)» وكتب في 
الهامش ( حكاه قول أصحابنا ) . 0 


(4) قال هذا ردأ على من قال: يقتضي التحري . 


000 ف- 


تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر» وقد جعلوا('2 تقدم”'2 الحظر قريئة! '؟. 
وذكرابر إسعاق:7" الإسفراييس : التحريم إجماعا. 


قال أبوالمعالي”'2: ما أرى 00 لون ور 
ذلك. 


واختار أبو0*) المعالي7* 2 : الوقف 


)١(‏ يعني : أصحاينا. 

)١(‏ في (ظ): تقديم. 

79) قال: تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر؛ لأن مقتضى الأمر إيجاب الفعل» ومقتضى 
النهي إيجاب الترك» فلا وجه لتاكد أحدهما على الآخر 5000 
القرينة فينحط عن رتبة الحظر إلى التنزيه, وقد جعل أصخاينا تقدم الحظر قرينة حطت 
الأمر عن رتبته؛ فهلا جعلوه كسائر القرائن في حط النهي عن رتبته - وهي الحظر - 
إلى أحد أمرين: إما إسقاط ما أوجبه الأمرء أو التنزيه دون الحظرء والمنع مذهب حسن 
على الوجه الذي ذكرناه؛ وهو أن يجعل للإسقاط . 

(؛:) نهاية ٠١١‏ أمن(ب). 

( 5 ) انظر: البرهان / 7 ؟. وفي المسودة/ 84 : وغلط من ادعى في المسألة إجماعا . 

(3) انظر: البرهان / 56؟ . 

(7) يعني : الحاملين له على الإياحة. 

(8) تكرر (أبو) في (ب). 

() انظر: البرهان / 56 . 


- 000 


مسألة 


إطلاق التهى عن الشى #العينه رفخددئ فسادالمنهى عنه عندنا وعند 
جسهوز القننيناء من الحيفيية1' * والمالكيئة7 2 والشنافعية” '؟والطاع 213 
وغيرهم وبعض المتكلمين, قال الخَطابِى (*؟: هذا مذهب العلماء في قديم 


الدهر وحديته(' 2. 


ثم قيل: النهى يول © على الفتدتاة شرعاء وقيل: لَه وتارة قاله 


)١(‏ أنظر: أصول السرخسي »8١/١‏ وكشف الأسرار ١‏ //61؟. 

(١؟)‏ انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 7 ومختصره 545/76» وشرح تنقيح الفصول/ 1177) 
ومفتاح الوصول/ 717 . 

(؟) انظر: اللمع/ 4 »١‏ والتبصرة/ »٠5٠١‏ والمستصفى 5/6 والمخول/ »١١5‏ والإحكام 
للآبدي ؟188/5. 1 

(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي .١88/5‏ 

(5) هو: أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البَسّتي» حافظ فقيه محدث» 
توفي سنة 8ه ش 
من مؤلفاته: معالم السنن» وغريب الحديث. 
انظر: وفيات الأعيان »451/١‏ وتذكرة الحفاظ/ »٠١8١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
89/10 ؟. والبداية والنهاية ٠: ,. 595/1١1١‏ 

(7) جاء في المسودة/ 88 : ذكره الخطابي في الأعلام في النهي عن بيع الكلب . وانظر: 
معالم السيتن 61/17/. ش 


(/ا) نهاية م١2‏ من رح). 


سراد 


قال ابن عقيل( ©2: فلو قام دليل [[ على 7" أنه ليس للفساد لم يكن 
مجارًً؛ لأنه إنما انتقل عن بعض موجّبه كمسالة صرفه عن التحرم إلى التنزيه 
ا و 3 

وهذا المعنى فى العدة 7 والتمهيد”” 2 وغيرهما. 

قال بعض أصحاينا('): مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي؛ 
وإلا فإن علم بعقل أو شرع لم يكن!"2 مجازا ولا إخراج' ”) شيءء ركذا 
عدم كل دلالة لزومية: هل يُجعل اللفظ مجازاً؟ وهل يكون تخصيصا؟ 


وقال كشيرمن الحنفية7') كالك يخي”'''وعامة 


.854/ انظر: الواضح 44/51 بء والمسودة‎ )١١ 

. ما بين المعقرفتين من ( ظ)‎ )١( 

(1) في ص 550-565. 

(4) انظر: العدة/١141.‏ 

(5) انظر: التمهيد/ 45 ب. 

(5) انظر: المسودة/ 84 - 86. 

(7) يعني : انتفاؤه . 

(8) يعني : ولا إخراج بعض ماولول اللفظ. 

(94)انظر: مذهبهم في: أصول السرخسي ١‏ وكشف الأسرار ١//5851؟2‏ وتيسير 
التحرير 2377/١‏ وفواتح الرحسوت .539/١‏ 

٠١‏ جاء في أصول المصاص ١‏ 111: وكذلك - أي القول بالف ."د - كان يقول شيخنا 


ةبت 


المعتزلة' '» والأشعرية” "2 والمتكلمين: لا يقتضي فساداء وحكاه الآمدي (5) 
عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي . 

وذكر أبو محمد التميمي ”*) عن أحمد("*2: أن النهي يدل على فساد 
المنهي عنه. وأن له عنده صيغة؛ وأن('2 أصحابه اختلفوا في ذلك . 

وحكى جماعة(" عن بعض العلماء: يقتضي الضحة. وفيه نظر. 

وعند أبي الحسين 2*7: يقتضي فساد العبادات فقط. 

ب الأول + ديت عائشة عنه ‏ عليه السلام ‏ : (من عمل عملا 


ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ ). متفق عليه (5), 


- إما تعلق النهي به لمعنى في غيره لا لنفسه لم يوجب فساد هذه العقود ولا القرب 
المعقولة . 

قر السسه | 1 ٠‏ 

. ١88/5 انظر: البرهان / 2181 والإحكام للآمدي‎ )١( 

انه لمق لوس 

(4) نهاية هلا ب من (ظ). 

(5) انظر: المسودة/؟7. 

(1) في (ح): واختلف في ذلك أصحابه. 

.38١؟‎ / انظر: اللسودة‎ )١ 

89 ) انظر: للعتمد .١814/‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 181/17 ومسلم في صحيحه/ ١414-1١47‏ واللفظ 
له. 


> 5 


ولأحمد : ( من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود) ('2. 

واغعرض 259 : آحاد» ثم: المراة : لا يقاب غلية: 

وأجاب أصحابنا: تلقته الأمة بالقبول» فهو كالمتواتر» ثم: هذا من 
مسائل الاجتهاد» فهر كالفروع”'©2. 

والرد ظاهر فيما تعلق به 2447 . 

ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي» والأصل عدم 
قريئة» وعادة 277 المحتج بيان الدليل» ولنقلت؛ لكلا يضيع الشرع . 

ولأن النهي 2١0‏ طلب ترك الفعل» ولا يخلو من حكمة: إما وجوبا(" أو 
بحكم الواقء(*2؛ على اختلاف المذهبين» ثم: لو خلا”* 2 فنادر والحكم 


١/8 انظر: المسند 85/57 ولفظه: ( من غير أمرنا). وأخرجه أيو داود في سننه‎ )١( 
. بلفظ: (امن صصنع امرا على غير مرا هو رف‎ 

(5) نهاية ٠١١‏ ب من رب ). 

() فيكفي فيه الأحاد. 

(1 ) يعني: في جميع ما يتعلق به؛ فلا يثاب عليه ويكون فاسدا. 

(5 ) يعني : لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبينوها؛ لأن عادة الحتج بيان الدليل. 

(5) نهاية 5١5‏ من (ح). ش 

(1) على مذهب المعتزلة . 

(8) عن مذهب الأشعرية . انظر: الإحكام للآمدي 185/5 , 

(9) عن الحكمة. 


5 


للأغلب”'؟» فلو لم بة يفسبد لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي”'2» ولثبوته 

حكمة لصحته.؛ واللاز م باطل؛ لأنهما إن تساويا أو رجعحت حكمة الصحة 

امتنع لهي(" سلخلوه!؟» عن الممككمة إلا امتنعت الصحة لعدم حكمتها. 
القائل ولا يدل لغة) : فساده نفي أحكامه, والنهي لا يشعر بيذلك؛ لأنه 

طلب ترك الفعل» بدليل: ولا تبع غلامك» فإن فعلت ملكه المشعري) لم 
اي ددا 


ره ان 0 


'» ثم: لقوله او 
ولاستدلال العلماء . 


ود: لم يقولوا : لغة» بل 257 لفهبيهم شرعًا . 


)١(‏ وهو عدم الخلو. 

(؟ ) يعني : لوجود النهي . 

(1) في (ح): لخلوة. 

(4 ) يعني : تلو النهي . 

(5) في (ب): بخبر., 

(1) فالمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول» ولا يخفى أن المنهي عنه ليس امور به ولا هو من 
الدين» فكان مردوذا. 

(/) على الفساد. انظر: الإحكام للآمدي ؟151/1. 

(8) يعني : أصبع الدليل شرعيا لا لغويًا. 

(9) في (ح) و(اب): ثم. 


جا اتن 


قالوا: الأمر يقتضى ا لصحة؛ والنهى مقابله فيقتيضي تقيضسها؛ 

رد : الأمر لا يقتضى الصحة لغة. 

ثم : المتقابلات ('2 يجوز اشتراكها في لازم واحد” "2 . 

ثم : يلزم أن لا يقتضي الصحة' "2 لا أن يقتضي الفساد. 

القائل ولا يدل على الفساد مطلقا) : لأنه لا دليل عليه. 

ولأن الشارع لو قال: (: نهيتك عن هذا لعينه» فإن فعلت ثبت حكمه) 
صح ولا تناقض» ولو دل النهي تناقض . 


وا جرد تنم الدلمل» 


وبمنع لزوم التداقض؛ لأنه يدل(2*7 ظاهراء والصريح أقوى”*؟ , 


القائل ديدل على صحة ('2 غير”"2 العبادة»: لولم يدل 2*7 كان المنهي 
)١(‏ يعني : لا يجب اختلاف احكامهاء بل يجوز ... إلخ. 
(؟) فضلاً عن تناقض احكامها. 
() لأنه نقيض: ( يقتضي الصحة). 
(4 ) يعني : لآن النهي يدل على الفساد ظاهرا . 
(ه) من الظاهر. 
(1) في (ب): الصحة. 
(/ا) نهاية ٠١١‏ أمن(ب). 


(8) على الصحة. 


1/7 د 


ع ف شرف لأنلن كان شرفي كانم ححا 
رد: الشرعي : صحيح وفاسد”'؟؛ لقوله ‏ عليه السلام - للحائض : 
ري ؟الغيادة )221 


قالوا لو يكن ابي عند الشرعي سحب كان سسا ف 
يُمنع منه. لعدم فائدة . 


زدايع بوي ادناه 
ثم: صلاة حائض ” وا ب اموه وقد متخلا" “فإن ٠‏ 


: خملا( ) على اللغة لم يصح في و سس يد والتكاح ‏ 


مره 


0 


بارال البخا في صحيح 011+ أ ومضلم في ميحيحه | 715 ميد 0 ٍ 
ا 0 

() نهاية ٠٠١‏ من (ح). 

(5) في (ب) و(ظع: الحائض: | 

(1) قال تعالى : «( ولا ننكحوا المشركات حتى يَوْمِنَ #. سورة البقرة: آية ١11؟.‏ 

(7) فإن النهي فيهما لا يدل على الصحة بالإجماع . 

(8) فهذا ينقض تولكم. - | 

6 عزاو هع مزال قدي كالراء يفيه على اللشرى فلد ولزء الفشفية؟ تنا اوليك 


قائم في اللغوي وهر أنه - حينئدذ - يمتنع اللغوي وقد منعوا عنه. 


ارت 


٠‏ لغة7'©: الوطعء فيكون الممتنع شرعا امتنه(” 
مسالة 
النهي عن الشيء لوصفه كذلك عندنا وعند الشافعية' '؟ وغيرهم . 
و ل لايقتضى 0 0 
وق خيرم في لعي 9 اي » قبيح لوقرعه في 
٠‏ العنيك» فهو طاعة قيصح الحذر بد روطي تجعولارء افر 0 
0 "بولا يلوم بالنشتروع(” ؟» والفساد في الصيلاة وقت النهي في 
ضف *) للسنبة إلى انشيطان» والوقت سبب وططرف ةقث تقصبه في 
نقصهاء ؛ فلم يَأ بها بها اتكامل! ١‏ : اوتا اهن ووقت الصوم ص 


ب بال اح ل 

)١(‏ لغةء فلا يمنع منه. 

(؟) انظر: المنخول / ١5‏ ؟: وتحقيق المراد / ٠5‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع .8944/١‏ 
(: ) انظر: ممختصر ابن الحاجب 9//7. 

(5) انظر: أصول السرخسي ونا سان قف لان ا ونا جم 
(5) يعني : لوقوع الصوم يوم العيد . 

(72) يعني : لا لاسم الصوم. 

8١‏ ) يعني : فلو أفسده بعد الشروع فلا قضاء. 

(4) يعنى : وصف الوقت. 


اا ا 


فلم يضمن به( !2 عند أبى حنيفة» وخالفه صاحباه'(' ؟؛ وإذا باع بخمر صح 
بأصله لا وصقه؛ ولوباع خمرا يعبد('2 لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود 
بخلاف المثمن . كذا قالوا. 
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه - عليه 
السلام- عن صوم العيد”*» يدل على الفساد» فقال: هو حجتنا؛ لأن النهى 
عما لا يكون7* 2 محال كنهي الأعمى عن النظر, فلو لم يصح لما نهى عنه. 
وصحح بعض أصحابنا”' ؟ المنهي لوصف غير("2 لازم . 


وجه الأول : ما سبق. 


واستدلال الصحابة7* بالنهي في صوعم العيد وغيره من غير فرق . 


)١(‏ يعني : بالشروع. 

59 انظر: كشف الأسرار 70/9/1١‏ . 

(") في ( ب ): بعيد. 

(4) ورد من حديث عمر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاء أخرجه البخاري في 
صحيحه 47/17 - 047 ومسلم في صحيحه/ 1/99 .48٠١-‏ 
وورد من حديث عائشة مرفوعاء أخرجه مسلم في صحيحه/ ٠‏ 4 

(5) في ( ح): عما لا يتكون. ظ 

(5) انظر: البلبل/95. 

() نهاية ٠١7‏ ب من (ب). 


(8) نهاية 1١١‏ من(ح). 


5 0 


وَسَلَّم المخالف الصلاة باذ ظهارة1 1 
وفي إلزامه بيع الملاقيح والمشنا 3 (فحومييا ا طن 


ونم ادي ا 1010رونالنيي لمارا يعن التو عرد لاد النعن 
أضافه إلى صوم هذا أليؤم كإضافته النهى إلى صلاة حائض ومتحدث. 


قالوا: وأجيب بما ل إنه1" لا يقتعسض تناد ويقتضي صحة 


غي("؟ العبادة. 
ملّك غيره. 


اك ل و لسسصصض 


تبتر 


(1) يعني : سلم الفساد فيها . 

(؟) في المغني 4 //161 : الملاقييح: ما في البطون وهي الآجنة والمضامين: ما في أصلاب 
الفحول . كانوا يبيعون اجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامه . 

() يعني : إلزامه أن يقول بصحتهما. انظر: أصول السرخسي 0/1م. 

(؛ ) انظر: المسودة/81. 


(ه)انظر: ص همالا من هذا الكتاب. 


(1) في (بع): أن. 

() انظر: ص 755 من هذا الكتاب . 
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ٠)‏ 
(9) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح)٠‏ 


)٠١(‏ وهو الدلالة على الفساد. 


7/0984 ل 


ابن عمر” 2١‏ في الطلاق”'2» وقال القاضي”"©: تغليظًا عليه. 
وفي الحد للإجماع - قاله (؟2 في التمهيد”*2 - لغلا يُزَاد الحد. 

1 5 1ه 7 0" 

.ويحل المذبوح على الأصح عندنا 27 (و)("2 للخير(*؟ . 


وقال بعض أصحابنا: النهي”') إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن 
السبب”' '2 كطلاق الحائكض والظهار محرّمان موجبان للتحريم؛ ونبه عليه أبو 


.1١98-1097/هحيحص أخرجه البخاري في صحيحه 2141/1 55) ومسلم في‎ )١( 

(؟) يعني : طلاق الحائض» فقد اعتد بهذا الطلاق مع النهي عنه. 

١؟)انظر:‏ العدة])14145. 

(4) في (ظ): وقاله. بزيادة الواو. وقد زيدت في ( ب) من نسخة أخرى . 

(5)انظر: التمهيد / 49 أ. 

(7) انظر: بدائع الصنائع/ 4471: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2444/5 
والمجموع .,77/1١4‏ 

(/) مسحت الواو في (ظ). 

(8) وهو آن النبي قال - في شاة ذبحت بدون إذن صاحبها - : (أطعبموها الأسارى). 
أخرجه أبو داود في سننه 5717//1 -8؟5 من حديث رجل من الأنصار» وكذا أ خرجه 
أحمد في مسنده 557/6 - 7345؛ ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار - على ما في 
نصب الراية 4 / ١١‏ - والدارقطني في سئئنه 4 / 586 -- 185 . وألخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير والأوسط من حديث أبي موسى . قانظر: نصب الراية 4 /115) ومجمع 
الزوائد 1980/4 

(5) كذافي النسخ. ولعلها: المنهي . 

)٠١(‏ يعني : سبب الحظر. 


لء 4لا 


كاك ام ا لبن ل 20 


.5/82/ 5 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود في سننه 85٠/1‏ عن جابر أن النبي قال: (لا تُرقبوا ولا تُعمروا فمن 
أرقب شيمًا أو أَعْمره فهر لورئته). وأخرجه النسائي في سننه + /7177. وأخرج بو 
داود في سننه 67١/15‏ عن زيد بن ثابت مرفوعا: (من أعْمر شيكا فهو ُعْمَرِهِ محياه 
ؤقامة» ولا ترقا كمن أرقي شبشاعه و سبيلع ؛ واخرجه النسائن في شيته 5 //10. 
واخرج النسائي - أيضًا ‏ في سننه 719/5 عن ابن عباس عن رسول الله قال: (لا 
تُرْقبوا أموالكمء فمن آرْقب شيئًا فهر لمن أرقبه ) . وفيه اختلاف ذكره النسائي . وأخرج 
النسائي في سننه 777/5 عن ابن عمرأن رسول الله قال: (لا عمرى ولا رقبى» فمن 
أغمر شيثا أو أُرْقبه فهو له حياته ومماته ). وأخر-جه ابن ماجه في سئنه/ 97. وأخرجه 
ابن ماجه - أيضًا ‏ في سدنه/ +9 نين سمديت أبي هريرة مرفوعا: زلا عمرى؛ فمن 
أعمر شيئًا فهو له). في الزوائد : إسناده ضحنيح على شرط الشيدخين. 
وانظر: سان النسائي 5 237178-74 ونصب الراية 118/4 --155. 

(9؟) في المغني 5 : العمرى والرقبى نوعان ا كر العمرى : أن يقول الرجل: 
أعمرتك داري هذه؛ أو هي لك عمري» أو ما عشتء أو مدة حياتك» أو ما حييت» أو 
نحو هذا. سميت عمرى لتقييدها يالعمر. 
والرقبى : أن يقول: أرقبتك هذه الدار» أو هي لك حياتك على أنك إن مت قبليي عادت 
إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك؛ فكانه يقول: هي لأخرنا موتاء وسميت رقبى لآن 


كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . 


١4لا‏ ب 


والرقيى23 + النهي إما يجنم مبعة ما يقيد النهي!؟) عنه قائدةء فإن كانت 
صحته ضررا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى؛ لزوال 


مسألة 
الفبيو لمع ور وراد عند عاق نطو ولي لل د 
أحمد”"' و[ أكثر]” ‏ أصحابنا( وم0*) ظ )0* ) والجبائية7") قال أبوالمعالي 87 : 
وعزي هذا(" إلى طوائف من الفقهاء .- خلافاًلأ كثر الفقهاء والمتكلمين. 
والدليل والاعتراض (الحواب كما سيق 


وأل زم القاضي ”' 2١‏ الشافعية ببطلان 2١7‏ البيع بالتفرقة بين 


)١(‏ يعني : قال لمن احتج بالنهي عن العمرى والرقبى على فسادهما. 
(7) يعني : الشخص المنهي عنه. 

. 44١ انظر: العدة/‎ ) "9١ 

(؛ ) ما بين المعفوفتين لم يرد في ( ح). 

(5 ) انظر: شرح تنفيح الفصول /1077, والفروق 65م والإحكام للآمدي 144/5 
)١(‏ أنظر: الإحكام لابن حزم / 9.0" - وم : 

(/)انظر: المعتمد /198. 

. 586 / انظر: البرهات‎ )8١ 

(9) نهاية لاب من ر(ظ). 

. 445 انظر: العدة/‎ )٠١( 

)١١(‏ فيلرمهم طرد البطلان فيما شابهها. 


-15 78 ل 


رابوم 3 2077 

)١(‏ نهاية ٠١‏ 1أمن(سب). 

)١(‏ نهاية 51١‏ من (ح). 

١‏ النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها: أخرجه الترمذي في سنسنه أدبم مله 
عن حيي بن عبد الله عن أبي عسد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري قال: 
سمعت رسول الله يقول: (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحب:.* يوم 
القباية > وقال الفريلي: يغريس وأخرجه الحاكم في المستدرك ”/ 0ه وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الزيلعي في نصب الراية 4 /5؟ - 14؟: 
وفيما قله نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء» بل تكلم فيه 
بعضهم. ١١.‏ . ه. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق آخر فيه انقطاع. فانظر: 
نصب الراية 4 /4؟. وأخرجه الدارمي في سننه ١57/7‏ من طريق آخر. 
وأخرج الدارقطني في سننه 71./1 من طريق الواقدي. . . عن حَريْث بن سليم العُذري 
عن أبيه قال: سألت رسول الله عمن فرق في السبي بين الوالد والولد؟ فقال: ( من فرق 
بينهم فرق الله بيئه وبين الأحبة يوم القيامة ) . 
واخرج الدارقطني - أيضا - في سننه 77/7 ... عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع 
عن طُّلَيّقَ بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى : لعن رسول الله من فرق بين الرائدة 
وولدها. وفي لفظ : نهى أن يفرق... الحديث. وذكر الدارقطني فيه اختلافاً على 
طي قالط «سيو ااه 6 
وأخرج البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن التاكم بسنده عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده أن أبا أسد جاء إلى النبي بسبي عن البحرين» فنظر - عليه السلام - إلى 


امرأة منهن تبكي» فقال: ( ما شأنك؟ )قالت : باع ابني» فقال - عليه السلام ‏ - 


- 0 


وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد, فمرادهم: مالم يكن 
النهي الحق آدمي يمكن استد راكه, فإن [ كان](١2‏ ولا مانع كتلقي الركبان(") 
والنجش” '2 فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر) لإثيات الشارع 
الخيار في التلقي؛ وعللوه بما سبق . 


- لابي أسد : ( أبعت ابنها؟ ) قال: نعم» قال: ( فيمن؟) قال: في بني عبس» فقال - 
عليه السلام : ( اركب أنت بدفسك قأت به). انظر: نصب الراية 4 /74. 
00000000 ؟ / هه عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله: ( ملعون 
من فرق بين والدة وولدها ). قال الحاكم: إسناده صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني في سننه 30/77/57 . 
والخرع الوتااوة قن مفعادة 0 امظام إلى لامر يونا بل الى يري ريغن أن 
فرق بين جارية وولدهاء فنهاه - عليه السلام - عن ذلك» ورد البيع. وضعفه أبو داود 
بان ميمونًا لم يدرك عليا. وأخرجه الدارقطني في ستنه 15/7 والجاكي في مستدركه 
؟/هه ها وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ب). 

(؟) تلقي الركبان: أن يتلقى الرجل من جلب متاعًا إلى البلد فيشتريه منه قبل وصوله؛ فربما 
غيئة غبنا بينا فيضره. انظر: المغني 4 .١514/‏ 
والنهي عنه: أخرجه البخاري في صحيحه 7-177/7/ من حديث أبي هريرة وابن 
عمر مرفوعاء وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١١67-1198‏ من حديثهما ومن حديث 
أبن عباس مرفوعا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: إثبات الخيار للمتلقى . 

(؟) النجش: أن يزيد في السلعة من غير إرادة شرائها. انظر: المغني 4 .١5٠0/‏ 


والنهي عنه: أخرجه البخاري في صحيحه 59/5 - 2٠7٠١‏ ١لا‏ من حديث ابن عمر- 


علا ل 


وفي الفروع مسائل كبيع المُضُولي('2 وا مجهول وغير ذلك!'؟ لها أدلة 
خاصة هناك . 


مسألة 
النهي يقتضي الفور والدوام عند امباعانة ركه السام اونا لابن 
الباقلاني”"2 وصاحب المحصول (*2. . 
لما : أن من نهي عن فعل بلا قرينة عد مخالفًا لغة وعرفاً أي وقت فعله, 
ولهذا لم تزل العلماء تستدل به 277 من غير نكير. 
وتنم القاية (")) انه ونسيكون اندرا وصتلافة كذ قال 
قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة» فكان للقدر 


المشعرك» دفعاً للاشتراك وامجاز. 


- وأبي هريرة مرفوعا؛ ومسلم في صحيحه/ ١١5‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا . 
)١(‏ الفضولي : من يبيع ملك غيره بلا إذنه . انظر: المغني 2155/4 .1١88‏ 

(؟) في (ظع: هذا. 

؟) انظر: العدة / 458 . 

(4) انظر: المخصول 2470/5/1١‏ 

( 5 ) يعني : بالنهي . 

59) انظر: التمهيد/ 48 أ. 

(/) انظر: العدة/71 وفيها: لأن المنهي عنه قد يكون تدبا وفضلاً. 


دهةة/ا ا 


رد : عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالخيض . 


وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلناء ولإمكان التجوز به عن 
بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس . 


وسبق ('؟ في الأمر: إذا قال: ولا تفعا كذا مرة) عم. 

8 : 9 ا 1 2 
وعند القاضي”'': لا؛ لقبّح | لنهي عنه في وقت وحسنه في آخرة'2. 
قال بعض أصحابنا”' ': وقال غيره: يعه*2. 


1 أ 1 
تنه تند يك 


(١)انظر:‏ ص 777 من هذا الكتاب , 
(؟)انظر: العدة/48"؟. 
(4)انظر: السودة/805. 


((5) في (ظغع: نعم. 


5-000 


21 
جر اتج لجر 
كم( (إزوئيى 2 العام والخاص 


قال أبو الحسين('' وبعض الأشعرية”'2 - واختاره في التمهيد0)- 
العام اللفظ المستغرق 217 يصلح له. : 

2 : ليس بمانع؛ ا ال د 
00 بر زيند 6 

وفيه نظر؛ فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة» 
وإن فسر ما يصلح-(' © بأجزاء اللفظ لا بجزئياته كالعشرة مستغرقة أجزاءها 
أي : وحداتهاء كرا وي ويد سر إن افسعرف ل موقن قاد 
(١‏ ضرب زيد عمرا) فعام, وإلالم يدخل. 

وأبطله الأمدي”"2: بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان» وليس 
القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفطيئاة بل مسماه ينين ”25 سفيين أو 
)١(‏ انظر: المعتمد /0؟. 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؟110/5. 
١؟)انظر:‏ التمهيد ).هأ 
(؟) نهاية 81 سن (ح). 
(5) في (ب): ونحوه. 


(5) نهاية ٠١7‏ ب من رب). 


(/) انظر: الإحكام للآمدي ؟950/5١.‏ 


(8) في (ظع: لحد. 


للاع#ا د 


200 
٠ حصي‎ 


وفي الروضة(") 5 000 

وخ عدوت مقرل 61 اولاني رابتاني دورج قا الود 
و(المستحيل)؛ لأن مدلولهما ليس بشيء. والموصول؛ [لأنه]7؟) ليس بلفظ 
واحد؛ لأنه لا يتم إلا بصلته. 

واختاره الأمدي2*0, وأبدل « شيكين) ب ( مسميين) . 

وقيل"" + ما نول على عشحيات باععان ام الست كي نه مط 

فدخل فيه المعاني؛ وفيها خلاف7' ياتي 2*7 ودخل في «المسميات) 


وخرج نحو: عشرة ب (أشتركت فيه)» والمعهود 200 


)١(‏ وما ذكره خارج عن القسمين. 

(1) انظر: روضة الناظر/ 7٠‏ 

(؟) قال الغزالي : العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين قصاعدا. 
انظر: المستصفى 59/10 . 

( 4 ) ما بين المعقوفتن لم يرد في (ظ). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١9/7‏ . 

(1) انظر: ممختصر ابن الحاجب 59/5 . 

(2) نهاية لالاأامن (ظ). 


(8) فى الصفحة التالية. 


8لا 


ولا وجه لزيادة «ضربة») - أي : دفعة - لي ج نحو: رجل ('؟. 


03 1 1 
3 ين يت 


والخخاص : بخلافه؛ أي : ما دل وليس بعام» فلا يرد المهمل . 


: 5 1 1 

م ': العام لا أعم منه «المذكور»» لتناوله الموجود والمعدوم والمعلوم 
والمجهول» والخاص7"؟ لا أخص منه (أسماء الأعلام»» وعام بالنسبة إلى ما 
تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه كحيوان. 


ع 


مسألبة 
العهوم سح عوازطن الألقاقة ؟ حعيفة إجماعاة اي معت الشركة فن 
المفهوم لا بمعنى الشركة فى اللفظ . 
قال بعض أصحابنا””؟: وفي المعاني أيضًاء وذكره عن القاضي وغيره. 


وعن أبي الخطاب277: من عوارض الألفاظ فقطء وذكره 


)١(‏ قال من زاده: ليخرج نحو: رجل؛ فإنه يدل على مسمياته لا دفعة بل دفعات على 
البدل. 

(؟ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) . 

(؟) نهاية 5١:4‏ من (ح). 

(14) في (ب): ألفاظ. 


(5) انظر: المسودة//997 . 


ةع لعن 


الأيرع1 737 اهن أصخابهم وجمهور الأئمة» لكنه 00-7 
وللحنفية”؟ 2 قولان. 


لاعن ] 77 يفصن الأعبورليرة: ولا يجار اهنا وهو ظاهر ما حكي عن 
ناكام 


لكا مض اسمحنا “كلدل 279 وطناعيي زوفيل سرد 


وفي الروضة2*7: من عوارض الألفاظء مجاز في غيرهاء وقال في المعنى 
الكلي : إن سمي عامًا فلا بأس . 

وجه الأول : حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد» وهو في المعاني كعم 
المطر والخصبء وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات . 


.١198/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) نهاية ٠١4‏ أمن(ب). 

(؟) يعني : لكنه مجاز في المعاني . 

(4 ) انظر: أصول السرخسي »155/١‏ وتيسير التحرير »154/١‏ وفتح الغفار »84/1١‏ 
زثراة الاحترك) رمي ظ 

( 5 ) ما بين المعقوفتين من (ظ ). 

(5) انظر: المسودة/ 510 . 

(7) انظر: المستصفى 7/7 -584. 

(8) انظر: روضة الناظر/ .77١‏ 


واعترض: المراد أمر واحد شامل» وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ 
لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر. 
رد: ليس هذا بشرط للعموم'' لغةء ولو سلم فعموم الصوت”'2 باعتبار 
واحد شامل للآصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه؛ وعموم الأمر والنهي 
باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف. وكذا 
العرئ الكل المع 5917 
مسألة 


مذهب الأئمة الأربعة7*؟ والظاهرية”' ؟ وعامة المتكلمين: للعموم صيغة 


5 5 9 لت 


)١(‏ في (ظع: العموم. 

(7) وهو من المعاني. 

(؟) يتصور لعمومه الاحاد التي تحته. 

(؟) نهاية 5١١‏ من رح). 

(6) انظر: العدة/ 486 489: وأصول السرخسي ١55-495‏ » وتيسسير التحرير 
رتو لفسا ل 5م03 والإحكام للآمدي 25٠١/5‏ وشرح 
حلي على جمع الجرامع .1١4- 508/١‏ ش 

(1) انظر: الإحكام لابن حرم / 551 . 

() انظر: الواضح 74/1 ب . 

(4) في ( ب ): صيغة به كما سبق. 


د 


2 0 


وقالت المرجفة 254). ؛الامسيسخة له وك السسيسي )عن بعش 
يانه 1*7 وك قاله الالكعر فلا00 


ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان : 
أحدهما: الاشتراك 7" بين العموم والخصوص 


والثاني 50 افر كيل : ندري ومجهل: حقيقة في ' 


وقيل : الأمر والنهي للعموم؛ والوقف في الأخبار. 


وعند أرباب التصرص : هى حفيقة فيه واختاره ال مك250 وتوقفف 
فيما زاد. 


. يعني : كما سبق في أن للأمر صيغة . انظر: ص ؛ 50 من هذا الكتاب‎ )١( 
ص 555-566 من هذا الكعاب.‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: المعتمد/ 2373٠05‏ والإحكام للآمدي ؟/..؟ 

(؛ ) هو: أبو محمد التميمي. وفي ( ح): اليميمي. 

(5) انظر: المسودة / 85 . 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ,3٠٠١/5‏ والعدة/486 . 

(/) في (ظ): للاشتراك . 

لعل وضع بلشرع صيقة؟ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي 01/5. 


7469# د 


5 03 3 ء‎ )9()١ 5 8 ١ 
وعند ليق جاع الغلجي” '”' وأبي هاشم وجناعة من‎ 
المعتزلة2”7: لفظ الجمع واسم الجدس لثلاثة» ويوقف”' ؟ فيما زاد.‎ 


لنا: ولا تضرب أحدا]”"2 ووكل من قال كذا فقل له كذا) عام قطعا. 
ولان 277 نوحًا تمسك بقوله: لإ وأهلك 7 بان ابنه من أهله. وأقره 


)١(‏ قال في العدة/66: : وحكي عن محمد بن شجاع الثلجي أنه قال: يحمل على 
الشلاثة» ويتوقف فيما زاد عليها حتى يقوم الدليل على المراد به» وحكي ذلك عن 
جماعة من المعتزلة . وانظر: كشف الأسرار 5 /79191. 

(1) هو: أبو عبد الله؛ فقيه الحدفية في وقته؛ توفي سنة 75 ه. اتهم بالوضع وبالكذب . 
قال فيه أحمد : مبتدع صاحب هوى. ش 
انظر: تاريخ بغداد 200/5 والمغني في الضعفاء 5911/5: وشذرات الذهب 
01 . 

(؟) نهاية ٠١4‏ ب من (ب). 

(4 ) نقل في المعتمد/ 215١١‏ 5556154842750 عن أبي هاشم: عدم الاستغراق في أسم 
الجمع المشعق وغير المشتق إذا دخله الألف واللام نحر: (المثبركون - الناس) والاسم 
المفرد إذا دخله الأئِفٍ واللام مشتقا أو غير مشتق والجمع العاري عن الألف واللام. 
وانظر: الإحكام للآمدي .7١١/5‏ 

(5) انظر: العدة/ »45٠١‏ والمسودة/85. 

(1) في (ب) و(ح): وتوقف. 

(7) نهاية /الا ب من (ظ) . 

(8) من قوله: ( ولأن نوحاً) إلى قوله: (لدنجينه) ورد في (ب) و(ظ) متأخراء وساشير 
إليه في موضعه وذلك في ص 5050 . 

.4٠ سورة هود آية‎ ) 5١ 


د "اهما 


الله وبَيّن المانع . 

ولآن إبراهيم فهم العموم من: فإ أهل هذه القرية 2'06» فقال للملائكة : 
© إن فيها لوطا 04" 2 وأجابوه : فل لتنجينه 0# , 

زيتَال20: : أهل وأهلّة» والججمع: : أهلات وأهّلات وأهال ]7 3 


ولمسلم من حديث”7*' أبي هريرة: قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ( ما 
أنزل الله على فيها شيكًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة وإ فمن2'7 يعمل مثقال 
وبر ووس يحم مان ذرة را يرو5"7 04) 


وعن ابن عمر: أن النبي تيل حا ” ا : ولا يصلين 
ا 0 بعضهم العصر في الطريق» فقتال 
بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصليء لم يرد ذلك مناء 
لالس ان قل ممو ي اطذا لع نا لاير0 


.7١ سورة العنكبوت: آية‎ )١( 

)١(‏ سورة العنكبوت: آية ؟5. 

() انظر: لسان العرب 58/1 --59؟. 

(؛ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 9 )١٠١9‏ ومسلم في صحيحه / 54.7. 
() في النسخ: من يعمل . 

(2 ) سورة الرلزلة : الآيتان ا . 

(4ع نهاية 5١؟‏ من رح). 


(9) انظر: صحيح البخاري 2١١5/68‏ وصحيح مسلم / 130 


0 كك 


اندي فتسروين العاقين 09) فى غروة ولق *) التسلاسل» فصا 
بأصحابه ولم يغتسل لخوفه» وتأول قوله: ظ ولا تقتلوا أنفسكم 7# ©) وذكر 
للنبي ويه فضحك ولم يقل شيئًا. حديث صحيح رواه ("2 أحمد وأبو 
داود والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم 297 

واسعدلال المصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان ره 
« والسارق 24 فو والزاني 27# . ظ 


وفي الصبحيحين("؟2: احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة 


)١(‏ في (ب) و(اح): الماصي. ؛' 
:و رسف اسان والسصل اسوباء بارش دان على عارك اشام 

انظر + تريغ الام دلوك ٠04/6‏ والسذاية والنيناية + | 0# وسعتجم البلدآن 
مم . ب 5 

١؟)‏ سورة النساء: آية 759. 

(9؟) أنظر: المسند غ0/1٠504-5»؛‏ وسفن أبي داود 759-5, والملست درك 
١١8-0١‏ ووافقه الذهبي . وأخرجه الدارقطني في ستنه ١1/8/1١‏ --11/5ء 
والبيهقي في السنن الكبرى 5١/١‏ -551. وعلقه البخاري في صحيحه 1/5/١‏ 

ا لو يمن ولرادا د وار عل ا اا 
لاهلا. وجاء معه ‏ يضا - الكلام المحصور بين المعقوفتين في الصفحة السبايقة. والذي 
د 

, سورة المائدة: آية م5‎ ) 5١ 

(1) سورة الدور: آية 7. 

(/1) انظر: صحيح البخاري ١ ٠0/7‏ وصحيح مسلم/١ه-5ه,‏ وقد ألخرجاه من 


حديث أبي هريرة. 


هه د 


بدوله - علية السلام -: ( آمرت أن آقاتل الناس حعى يقنولواة؟»: لا إله إيه 
اللهع). 00 


٠‏ وللشافعي 2'7: فقال أبو بكر: هذا من حقها. 


الأنبياء لا نورث ) (4). 


«وثالك عو ابن 171 هيك "1 اعن لنيسةا أبن ازيين فرعا ول 

. في (ظ) : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ )١( 

( ؟ ) انظر: بدائع لان 2175/١‏ وقد أخرجه من حديث أبي هريرة . 

(1) وهو سننه المعروفة المطبوعة. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية/ 9 عم» من حديث أبي بكر: سمعت 
رسول الله يقول: إلا نررث). وكذا أخرجه في جامعه (السان) ١/0‏ - لاير من 
حديث أبي بكر وعمر مرفوعا. ولم اجده باللفظ المذكور. 
وأخرجه البخاري في صحيحه 45/8 ١‏ من حديث أبي بكر وعائشة وعمر مرفوعا: إلا 
نورث» ما تركناه صدقة ). وأخرجه مسلم في صحيحه | ١١85-06‏ من حديث 
عائشة وأبي بكر وأبي هريرة مرفوعاء بلفظ البخاري. 
وباللفظ الذي ذكره المؤلى أخرجه أحمد في مسنده 638/17 من حدوث أبي هريرة 
مرفوعا . 
واحرحه الساتي ني الس الكبري عن علد دريومعةة و إلا مداق الأباء لاتور م 
فانظر: المعتبر/) 4 ب. 

(5) نهاية 1٠١5‏ من (ب). 

(1) هو: الزهري. 


() هو: أبوإسحاق - ويقال: أبو سعيد - الخزاعي؛ ولد سنة اه رقيل: عام الفتحم, - 


لجا د 


عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال('2: و أحلتهما 
157 وصرممييها 570 وأنا لا أحب أن أصنع هذا)» فخرج من عنده 
فلقى رجلا من أصحاب النبي ييه فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم 
وتعدف عراشو 299 ؤثل سعلعه كال "كال ابن ينات ارا 
[ على ]29. 


قال مالك: وبلغني عن الزبير9؟2 مثل ذلك 287 , 


> وقيل غير ذلك» ذكره ابن شاهين في الصحابة» وقال ابن قانع: له رؤية. وقال العجلي: 
مدني تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» روى عن النبي مرسلاً وعن عمر 
وعثمان وبلال وغيرهم» توفي سنة 85م ه. 
انظر: الاستيعاب / 77؟1» والإصابة ه /511) وتهذيب التهذيب 57417//8. 

)١(‏ في (ظع: قال. ش 

)١(‏ وهي ضوله تعالى: «9 فإن خفعم ألا تعدلوا فواجدة أو ما ملكت أيمانكم # سورة 
النساء: آية " . ظ 

() وهي قوله تعالى : ذإ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف #. سورة النساء: آية 51 . 

(54) في (ظ) ونسخة في هامش ( ب): يفعل. 

(5) هو: الزهري. 

(1) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(7) هو: الصحابي الزبير بن العوام. | 

(8) انظر: الموطا/ لاه - 079 . وأخرجه الدارقطني في سننه 2281/5 والبيهقي في 

1 لعن ابو 10 وسسطاة قن عد كده وآنطن؟ لالت الشايةه جنم 


دا لاه ىلا 


ل 

وللسخاري عن زيد بن ثابت: أنه لما نزل :فآ لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون 7#" 2 قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله؛ لو أستطيع الجهاد 
لجاهدت» فأنزل [ الله ](' 2: ف غير أولي الضرر # ("" . 


(١)هر:‏ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري» فقيه حنفي حاف ثقة 
تبت» توفي بحصر سنة "5١‏ ه, 
من مؤلفاته: أحكام القرآن؛ والعقيدة؛ وشرح معاني الآثار. انظر: الفهرست/ ؟591؟) 
ووفيات الأعيان 257/١‏ وتذكرة الحفاظ / 218٠١8‏ وتاج التراجم / 8 . 

(؟) أنظر: سان الدارقطني 278١/1‏ 2587 وقد مرج عن علي وابن عباس. قال صاحب 
( التعليق المغني على الدارقطني ) : الحديث - يعني : حديث علي - فيه محمد بن جابر 
السحيمي؛ ضعفه ابن معين» وقال الفلاس: متروك الحديث. وفيه: أبيو إسحاق الكوفي 
عبد الله بن ميسرة الحارثي» ضعفه ابن معين والنسائي» وقال أبو زرعة: واهي الحديت . 
وأما ابن حبان فرثقه. 

(؟) نهاية /1١؟‏ من (ح). 

(4) وأخرجه سعيد في سننه 07/1١/56‏ 5» 4 240 والبيهقي في السنن الكبرى 2151/1 
ومسدد وأبو يعلى فى مسنديهما (انظر: المهاالب العالية 7/5 4/اء ومججمع الزوائد 
5 /255). وانظر: تفسير الخصاص ؟0» وتفسير القرطبي 5 /13117. 

(5) سورة النساء: آية 46. (1) مابين المعقوفتين من ( ح).. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ؛ /15» ومسلم في صحيحه/9-16.8. ول 


والترمذي في سئنه 4 /.” - 23١05‏ والنسائى فى سننه 1 /9. 


عم اده ا د 


5 2 00 م ان : 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا'' ' وآمنوا 4 الآية7', 
فقال له عمر: أخطات التأويل» إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. وحَده عمر. 


رواه اليا سند ال 


وشاع ولم ينكر. 


. هو: الصحابي أبو عمرو الفرشي الجمحي‎ )١( 

(؟)نهاية ملا أ من (ظ). 

) سورة المائدة: آية 91 . 

(4) هو: أبوعبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الأندلسي الظاهري؛ 
حافظ ثبت:؛ إمام في الحديث والفقه والأدب والعربية» سمع بالأندلس ومصر والشام 
والعراق والحجاز؛ توفي سنة 14/4ه. 
من مؤلفاته : الجمع بين الصحيحين؛ وتاريخ الأندلس. 
انظر: العبر 297/7 وتذكرة الحفاظ/8١؟١»‏ والنجوم الزاهرة ه / 2١65‏ وشذرات 
الذهب 7/9 ؟59؟. 

(5) انظر: صحيمح البخاري 284/8 وفتح الباري 115/1 #٠‏ والجمع بين 
الصحيحين للحميدي 5١/١‏ ب- ١5أ.‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 2517-1140 والبيهقي في سننه // 516 - 
5 والدارقطني في سننه »١57/51‏ ولم يصرح باسم قدامة. 
وانظر: أحكاء القرآن لابن العربي / 4 2105 وتفسير القرطبي 151//7--195) 
والإصابة / 4514 . 


62هل//ا ب 


واعترض : فهم بالقرائن”'2؛ ثم: أخبار آحاد . 

رد : الأصل عدم قرينة, ثم : لنقلت» ث7" ': ينسد باب الفهم لظاهر من 
لفظ لجوازه”” ' من قرينة» ثم : حديث أبي هريرة صريح . 

وهي متواترة معنى» وتلقتها الأمة بالقبول» ثم : الظن كاف . 

وأيضا: صحة الاستثناء في «أكرم الناس إلا الفساق » وهو: إخراج ما 
لولاه لدخل بإجماع العربية» لا لصلح دخوله 

وأيضا: ومن دخل من عبيندي حر ومن نسائي طالق) يعم اتفاقاء أو 
«فأكرمه) يتوجه اللوم بترك واحد . 

وأيضًا : «من جاءك ؟) ‏ استفهام١‏ "اما ا ل ضوع اتفاقا وليسن 
بحقيقة في الخصوص مسن جوابه بجملة العقلاء, وكذا الاشتراك والوقف» 
ا ا 


)١(‏ في (ح): بالقران. 

(1) يعني : على قولكم: فهم بالقرائن 

(1) يعني : لجواز أن يكون الفهم من قرينة. 

(1) في ( ب ) ورظ): استفهام. 

مسد داشرا 

(1) نهاية ٠١١‏ ب من (ب). 

(/1) يعنى ورك و ارا من جامه ؟ 


0 ك2 


وكذا تفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخنصوص7'؟. 
وأيضا ("2: «كل الناس علماء) يكذبه: « كلهم ليسوا علماء). 


واحشج أصحابنا” ') وغيرهم: بأنه”. ألما نزل قوله: © إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم 27# قال عبد الله بن الزبعري”' 2 للنبي يله : قد 
عبدت الملائكة وعزير وعيسى» هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزل : 9 ولا ضرب 
ابن مريم 0#" 2؛ ثم: و إن الذين سبقت 2*74#. إسناده جيد» رواه أبو بكر بن 


فردوية من شديك عكرمه عن ابن عباس» ورواه - أيضا - بإسناد حسن 


)١(‏ فإنا وجدنا أهل اللغة يقولون : هذا اللفظ عموم؛ وهذا اللفظ خصوص. 

(؟) نهاية 5١9‏ من (ح). 

١؟)‏ انظر: العدة/ .149٠‏ 

(4) في (ظ) ونسسخة في هامش (ب): أنه. 

( 5 ) سورة الأنبياء: آية 97 . 

(1) هو: الصحابي أبو سبعد القرشي السهميء من شعراء قريش المشهورين؛ هجا الم.لمين 
بشعره قبل إسلامه» ثم أسلم عام الفتح . 
انظر: الاستيعاب / 4.01 والإصابة 4 / ٠لام.‏ 

(7) سورة الزخرف: آية /1ه. 

(8) سورة الأنبياء: آية .١٠١١‏ 

(4) في تنسيره» فانظر: تفسير أبن كثير 2١45/8/7‏ والمعتبر/ 1560 وأخرجه الواحدي في 


أسباب النزول / 21170 وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 58/1 - 59 وقال: رراه 


الطبراني؛ وفيه: عاصم بن يهدلة» وقد وثق2 وضعقه جماعة. وانظر: تفسير الطء.ري 


7 وتفسير القرطبى .”145/5١1١‏ 


ارات 


من حلت سعية بن سير عيه 207 وقييه الاقال المشيركوق )4 ليس افيته: 


«الملائكة ) ولا: وما ”2 ضرب 4# الآية. 


ورواه "2 الحافظ7* 2 الضياء””2 في امختارة7' ؟ من طريقه . 


7 2198/7" وتفسير أبن كثي ر‎ »/7//1١1 انظر: تفسير الطبري‎ ١9 

(؟)في رظع:لا. 

(؟) في (ظ): رواه. 

19 ) انظر: تفسير ابن 5007 

(0) هو: أبو عبد الله ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي 
الحنبلي» محدث الشام» إمام حافظ ثقة ثبت عالم بالحديث وأحوال الرجال» توفي 
بدمشق ممنة 517 'ه. 
من مؤلفاته: الأحاديث امختارة» ودلائل النبوة . 
أنظر: ذيل طبقات الحنابلة ؟ /775» وتذكرة الحفاظ / 2١1٠١5‏ وطيقات الحفاظ / 24914 
وشذرات الذهب ه/14؟5؟. 

(1) جاء في الرسالة المستطرفة/ ٠4؟:‏ كتاب الأحاديث الجياد المحتارة مما ليس في 
الصحيحين أو في أحدهما - لضياء الدين المقدسيء المتوفى سنة 147 5هء وهو مرتب 
على المسانيد على حروف المعجم لا على الابواب» في سنة وثمانين جزءاء ولم يكمل» 
التزم فيه الصحة:» وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحهاء وقد سلم له فيه إلا 
احعاديك يسيرة عدا تعقبت عليه؛ وذكر ابن اثيسية والز ركشي ورهن : أن تمسيحه 
أعلى مزية من تصحيح الحاكم . .. وذكر الزركشي : أنه قريب من تصحيح الترمذي وابن 
حياث.. 


يات 


وروى الثاني الحاكه7! 2 . 

والزبعري - بفتح الباء -: سمي به لسوء الخلق» وقيل: لكثرة شعر 
وجهه ولحيته وحاجيبيه . | 

ورد : بأن وما) لما لا يعقل؛ ولهذا قال - عليه السلام - لابن الزبعري : 


زمااجهلك بلغة قومك!). كذا قيل7“؛. ولا وجه له لصحة 


(1)أخرجهالحاكم في مستدركه ؟/ هم عن عكرمة عن أبن عباس قال: لما نزلت : 
«إنكم وما تعبدون. .. # قال المشركون: الملائكة وعزير يعبدون من دون الله. . . قال: 
فنزلت: إن الذين سبقت... © قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . 

وانظر: المعتير/) ه56" ب -588 أ. 

)١(‏ قال الزركشي في ا معتبر/ 7+ ب: وما وقع في بعض كتب الأصول: أنه - عليه السلام 
- قال لابن الزيعري: (ما أجهلك بلغة قرمكء (ما» لما لا يعقل )» فقال الشيخ النافظ 
أبو سعيد العلائي : غير صحيح . 
وقال الألوسي في روح المعاني 11 /15: شاع أن الرسول قال له: يا غلام» ما أجهلك 
بلغة قومك؛ لأني قلت: وما تعبدون » وما ) ا لا يعقلء ولم أقل: (ومن 
تعبدول )» وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: بأنه اشتهر على السنة كثير 
من هلما الشعوفى #قبهب] وهولا ال لله ولع يوتجدافي شي وان كتب الحديث 

مسندا ولاغير مسند؛ والوضع عليه ظاهر» والعجب تمن نقله من المحد ثين. |.ه. 
وكلام ابن حجر هذا قد ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكور المطبوع باسم (الكاني 
الشاف بتخريج 558 الكتكنات محف باهز الرابع من تفسير الكشاف/١١١‏ - 


١‏ :ط: مصطفى محمد. 


3 


0 
الإسنادر'؟؛ ولم يصح قوله ذلك له. 


ولو اختصت (ما" بمن لا يعقل لما احتيج إلى قوله: طفن دون الله # 
لعدم تناولها لله ووما» - هنا بمعنى: «الذي»» و(الذي) يصح لا لا(" 2 
يعقل» لقولهم: «[الذي ]7 ') جاء زيد)؛ وصحة: ( ما في الدار من العبيد 
أحرار) .7 ) قال بعضهم 7" ): فكذا وما) بمعناها تكون للعاقل أيضاء 
كقوله: ل والسماء وما بناها » وما بعدها(' 2. وذكره 7" بعضهم فيهن7*؟2. 
وبعضهم : بمعنى ( مَنَ). وبعضهم: مصدرية. 

واحتجوا - أيضًا ‏ بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه 
كغيره . 


ورة7"© :بالاسعاء بامجار والمشتركء كذا قيل»:والظاهز خلافه: 


)١(‏ يعني: إسناد ما ذكرناه. 

(؟) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لما يعقل . 

(79) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(4 ) في (ب)»: اجرار. 

(5) عدلت في (ب) و( ظ): إلى : بعض أصحابتا . 

(5) سورة الشمس: الآيات 4 /. 

(2) انظر: زاد المسير 5 /] ١88-178‏ 

) ضرب في (ح) على (فيهن)» وكتبت بعد ( واحتجوا أيضا) الآتي بعد قليل. 


عن لا 


القائل بالخصوص”"'؟: متيقن» فجعله” '2 له حقيقة أولى . 

رد : إثبات للغة بالترجيح: وليس”'2 بطريق لها. وسبق7*؟ في الأمر. 
وعورض: بأن العموم أحوط» فكان أولى. | 

قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص» كعشرة مع إرادة 
رد: يلزم إذا كان نصا كعشرة” ©. 

قالوا: يلزم من كونها للعموم كوث التاكيد عبثا والاستقناء نفضاء وأن 
رد: لدفع احتمال التخصيص» وبلزوم ذلك!' ؟ في الناص؛ وبصحة 

استثناء خمسة من عشرة» وليس بنقض مع أنه(" صريح . 


قالوا: النصوض اغلن2*7: فهو أولى. 


(١)ذزياية 1١٠١“‏ أمن(ب). 

(5) تهاية 5١59‏ من رح). 

(؟) يعني: وليس الترجيح بطريق لها . 
١4:)انظر:‏ ص 575 من هذا الكتاب. 
(5) في (ح) و(ظ.): لعشرة. 

(1) يعني: التأكيد , 

(7) يعني : العدد «عشرة). 


جاده انع 


رد: بمنعه في المؤكد » ومنعه بعضهم في الخبر'؟, ثم: هذا الغالب لا 
تعس بثلاتةم وقد يميتم ل القتووغاننا فعا اموانتةا سيقي إن 
ذليل يدل انها للعموم:: 

القائل «مشتركة) أو «موقوفة): ما سبق7' 2 في : الأمر للوجوب . 

القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر 
والنهي» فتجب إفادتهما للعموم . 

رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام معرفته نحو: ف وهو بكل شيء 
عليم 74 ') وعموم الوعد والوعيد. 

مسألة 


صيغ العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط 2*7 والاستفهام, كى 
«مَن) فيمن يعقل» ووما) فيمالا يعقل - وفي الواضح عن آخرين: «ما) 
لهما في الجراء 7 "© والاسعفهام + .وين وألى وحنيث السكان» ومتق للزمان) 
وي للكلع (29, 


.) في ( ب ): الجزء. وفي ( ظ): الحد. والمثبت من ( ح) ونسسخة في هامش ( ب‎ )١( 
. (؟)انظر: ص 578 من هذا الكتاب‎ 

ا" 

(؛) في (ح): الشرط. 

(5) في (ظ): الخبرا و الاستفهام. 

(1) ما بين المعقوفتين من (ب ) و(ظ ). وكان مكتوباً في ( ح) --. بعد قوله: فيما لا يعقل 


- (وأي في الخبرأ و الا ستفهام ) ثم ضرب عليهاء وكتب: وفي الواضح . . . إلخ . 


ا" 


200 550086 : 
مسبيي يج سس خ موسو و تسيو و ووو و وا ا 0 0 0 اا سس 


وتعم (من» و« أي) المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو 
مفعولاء فلو قال: (من-قام منكم)”'' أو «أيكم قام) أو (منأقمته)أر 
«أيكم أقمته فهو حر) 7 2- فقاموا أو أقامهم ‏ عتقوا. قال في المحرر "© : 
وعلى قياسه : « أي عبيدي شربئه أو من ضربته من عبيدي فهو حر ) فضربهم 
عفقواء كقولة "أي هيدي ضربك ان من ظربك من غييلي !فيو بحر 
فضربوه عتقوا. 

وفي الإرشاد لابن أبي موسى من أصحابة : إن قال: «أيكم جاء بخبر 


كذا فهو حر) - فجاءه به جماعة - فعن أحمد : يعتقون. وعنه: أحدهم. 


وقال7*) الحنفية!') - في : أي عبيدي ضربك حر» فضربوه -: عتقوا 
لعموم صفة الضرب لأآي . ولو قال: ١ضربتّه‏ ) - فضربهم- عتق واحد؛ 
لأنه( "2 نكرة في إثبءات لانقطاع هذه الصفة عنها إليه(*؟: ولو قال: من 


شعت من عبيدي فأعتقه) ‏ فشاء عتق كلهم فعند أبي حنيفة(22: 


)١(‏ في (ح): منكن. 

(؟)نهاية "2٠١‏ من (ح). 

(") انظر؛ المحرر ؟ / 51 

(1) نهاية "١١ب‏ من(ب). 

(5) في (ب) و(ظع: قال. 

(1) انظر: أصول السرخسي /1١‏ 150-151 
(0دم هئ (ب): لانكرة. 

(8) يعني : إلى الخاطب . 


(9) انظر: أصول السرخسي ١1/ه5١.‏ 


ايه ااانه 


يستثنى واحد؛ لأن « من ») للتبعيض» وعند ماضييي يدق كليم لآن 
( من) للبيان. والله أعلم. . 

والموصولاات. 

0 5 : ا 2 71 

والجمع المعرف تعريف جنس لمذكر أو مؤنث سالم أو مكسر”' © جمع 
قلة أو كثرة . 

3 2-1 5 

وقيل : لا يعه' د( وقيل: يعم فقط. 

قال القاضي 2*7 وغيره: التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به 
أعرف» فَإِن كان معهود فهو به أعرف» فينصرف إليهء ولا يكون مجازاء وإلا 
على من خالف فيه مع الجنس» وقاله أبو الحسين7"' وأبو الخنطاب7' 2 
وقآل2"0 + لوقيل ويصي الاسم 'مجازا بقريئة العهند )از : وجرم غيرهيه: 


والله أعلم . 


(١)انظر:‏ أصول السرخسي .١55/1١‏ 

)١(‏ في (ظ): أو لمكسر. 

(؟) نهاية 1/9 من (ظ). 

(4)انظر: المسودةم11. 

(0) انظر: المعتمد / 141؟. 

5١‏ )انظر: التمهيد / ه5أ. 

(؟) قال أب والخطاب : وإن قيل: (ل وحمل الاسم المعرف على العهد بقرينة هي تقدم العهد لجعل 


الاسم مجاز!؛ لأنه اسم مخصوص ) لجاز ذلك على قول من جعل العموم الخصوص مجازا . 


ا 


واجمع المضاف . 
وأسماء التأكيد : مثل: كل» وأجمعون. 
ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده('؟ بالهاء كتمرة وتمر؛ لأنه 
ليس بجمع) ولأنه يجمع. 
وزيفه أبو المعالي”'2: بأنه جمع, والجمع قد يجمع») وأنه قول الأكثر. 
وكذا - عندنا وعند الأكثر ‏ : يعم الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف 
ولم يسبق تنكير كالرجل والسارق» خلافا لبعض الشافعية("2 والجبائية!؟) 
حملا للتعريف على فائدة لم تكن وهي7 © تعريف جميع الجنس؟؛ لأنه 
الظاهر كالجمع» وللاسئناء”' ' منه كقوله: 9ل إن الإنسان لفي خس 7" إلا 240 
3 5 0 
الذين آمنوا 2*7 . 
(١)نهاية 55١‏ من رح). 
(؟)انظر: البرهان / 4١‏ -8"17. 
(") انظر: المحصول ١/؟5995/5.‏ 
(4) انظر: المعتمد /51414. 
(5) في (ب) ورح): وهو. 
(7) في (ح): والاشتثناء. 
(2) نهاية /1 1١١‏ آامن(ب). 
(8)في(ح):إن. 


(5) سورة العصر: الآيعان 25 ". 


فاه 


رد : بالمنع (!؟ كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البيض والدينار 
الصفر. 

تم الماكنيد بكي اللفظ امو كله 

ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر» واختار أبو المعالي ("2 الوقف . 

أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: «الطلاق 
يلزمنى» وعلى الطلاق» فروايتان عن أحمد” '2: هل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ 

ويشبههه: «أنت مَدبّر إن قرأت القرآن »» فقرأ بعضه . 

وجزموا: لا يصير مَدَبّا؛ لأنها للاستغراق إلا بدليل . 

وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف (لا يقرأ القرآن) ببعضه. 

ايا د على لو 147 عي قطلته: ستول الالمع اف 0 
( والله لا أشتري العبيد) حنث بواحد. 


)١(‏ بل يجوز. 

١؟)‏ انظر: البرهان / 741 . 
(©) انظر: الغني 488/0 . 
(4) في ( س): للجنس. 


(5) في (ب): ونحو. 


وأما إضافته - كعبدي حر وامرأتي طالق - يعم عند أحمد7')) واحتج 
بقول ابن عباس» وقاله [بعض] 27 الأصحاب” "2 ومالك7* 2 وذكره بعض 
الشافعية عن أكثر الفقهاء . 

واختلف كلامه في المغني في الطلاق”*2 وفي امرأة نذرت”' 2 ذبح 
ولدها. 


وعند الحنفية والشافعية : لا يعه("). 


1 / 0 0 عم 83 3 1١‏ 7 ش 6 ١‏ 
وسبق في العسموء” ؟ إضافة أهل( أوامة "فى الا 0 
ا للا 


. 4517/10 انظر: المغني‎ )١( 

59 اما بين المعفوفتين من رط 

8) انظر: البلبل /58. 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول/ .١8١‏ 

(5) قال في المغني 4317/10 : لا يعم. ش 

(7) قال في المغني 9 /518: يعم. 

() انظر: نهاية السول 2807/7 وشرح اللي 1١7/1١‏ . 
(8) انظر: ص 704 من هذا الكتاب . 

(5) في (ح): أهلي. 

)٠١(‏ في (ح): وأمري. 

(١١)انظر:‏ ص 5514-77 من هذا الكتاب . 
)١١1(‏ ضرب في ( ظ) على قوله: ( وسبق) إلى قوله (للوجوب ) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من ( ح). 


9 00 


والنكرة المنفية. 

وعند بعضهم: تعم النكرة المنفية مع «من) ظاهرة أو مقدرة فعندهم لاا 
يعم: ( ما عندي رجل») و(لا رجل فى الدار) برفع رجل . 

واختاره' '' أبو البقاء من أصحابنا” "2 في إعرابه في : #لاريب 
فيه 0#" وذكره بعضهه !)عن سسيسيويه وغيره» وأنه إجماع؛ لأنه نفى 
الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إلا بجميع أفرادها؛ لأنه 2*0 يحسن : ما رايت 

ورد : للقرينة؛ ومع «من) العموم'' ' قطعي» فلا مجاز("؟. والله أعلم . 

قال القاضي”*؟ وغيره: إذا 0 ولا أكرم من دخل داري) أو( لا 
ألبس الشياب ) فهم منه العموم فى النفى» ولو قال : ولا أكرم كل عاقل دخل 
داري ») جاز إكرام بعضهم . ظ ش 


.١١/١ انظر: إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
(؟)نهاية ولاب من (ظ).‎ 

(9) سورة البقرة : آية ؟. 

(4؛ ) انظر: البرهان /8**. والمسودة/١١.‏ 
(5) في زع ): أفرادها لا يحسن ما رأيت... 
(1) في (ظع: للعموم. 

(7) يعني : فلا يتطرق إليها مجاز . 

(8) انظر: المسودة / ١١1‏ 


(9) نهاية لا ٠١‏ ب من (ب). 


ااا 


قال بعض أصحابنا('؟: فجعلوا بعض ('2 الفاظ [العموم ]7 "2 نفيها(؟) 
عاماء وبعضها”” 2 نفيها نفيا للعموم لا عموما للنقى . والله أعلم . 
والدكرة في النهي . 


قال( بعض أصحابن("2 وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط 
كلمن يأتني بأسير فله دينار) يعم كل أسير. 

وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق الععليل؟ 
فيه نظرء وقال - في : 9 إذا قمتم إلى الصلاة 2404 -: يحتمل أن التكرار 
من ( إذا)» وأن تفريق الأصحاب بينها وبين « متى ) فيه نظر. 


عاد انك عاد 
03 رن انا 


أما المجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد 7*؟ وأصحابه وأكثر 


الشافعية” ' '؟ وغيرهم . 


0ع انظر: المسودة/14١1.‏ (؟) مثل: (مَن). 
(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(4) في (ظ): بعضها. ' 

)هل كل 

(1) في ( ح): قال بعض أصحابنا : قال بعض أصحابنا وغيرهم: والنكرة... 
() انظر: المسودة/165. 

هورة الاقف 2 

(9) انظر: العدة/ 71 ه. 

.514/5/١ والمحضول‎ 41١8 انظر: التبصرة/‎ )٠١( 


بيد 


وفي التمهيد” '' وجه: عام وذكره' "2 ابن عقيل(" والحلواني”؟ ) رواية 

5 5 0 مراع 35 .- 3 5 
وكذا القاضي (2؛ لأآن أحمد( سني عن قرم لحرن غلن الصعون بووله: 
( هذان”"؟ حرام على ذكور امعي)227. كذ قال0*)) هذا مضا ف 0313001 


500000 1 ور لم د 61 
وقاله أبو نور وبعص الحنفية ؟وبعض الكن معي وأبو علي 


)١(‏ انظر: التمهيد / هه ب. (؟) في رظ): وذكر. 

(؟) انظر: الواضح 194/51. 

(14) انظر: المسودة/51١١.‏ 

(5) انظر: العدة /؟ه, والمسودة/5١١.‏ 

(5)انظر: العدة/ 7ه -54ه, 

(2) يعني : الحرير والذهب . 

3110 سيت روا تعلي وقوه احرضة (بويداره تي انفده ة 1005 رابو :ساح فى 
سنته / 41184 والنسائي في سنته 170/8 والطحاوي في شرح مغاني الآثار 4 / .0 
-551» وأبن حيان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن 709 . 
وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود )896/١‏ من حديت ابن عمر. 
وأخرجه الترمذي في سننه 115/7 عن أبي موسى مرفوعًا بلفظ: (حرم لباس المدرير 
والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(5) يعني : القاضي . 

ا كبو عرف وين متك اتطره السرط م 

)١١(‏ نهاية 5507 من (س). 

)١1(‏ في (١ب)‏ و(ظ): بعض. 

(؟١)‏ أنظر: كشف الأسرار 7/ "2 وتيسير التحرير ١08/1؟.‏ 

.١١/8/ التبصرة‎ :رظنا)١4(‎ 


6لا/ا ا 


الجبائي” !؟ وحكاه الغزالي”' ؟ عن الجمهور. 

لها: لو قال: «اضرب رجالا ) أووله عندي عبيد) امتثل بأقل الجمع, 
وقبل تفسيره به2'0. 
قال انو القيلان” ؟: وإناعار عنرب اكثرة لسن المع كم آمر 
' بدخول الدار فزاد على أقله . 

وياتي”*؟ في المجمل - في السارق - خلافه . 

ولأئة وعم لم يسم ذكرة؛ لأ امسن كله معروف» ولصح تاكييدهة 
بوكل»» ولم يحسن تأكيده ب”' 2 (ما) كالمعرف باللام220 . 

قالوا: يطلق على كل جمع؛ فجعله للجميع يكون لكل حقائقه؛ فهر 
أولى . 


أجاب ابو الخطاب2*7 : حقيقة في أقل الجمع؛ فلا يكون حقيقة في 


)١١‏ انظر: المعتمد/ "5 ؟» والمستصفى ؟707/5. 
(؟) انظر: المستصفى 77/5 . 

(7) يعني : بأقل الجمع. 

(:) انظر: التمهيد / هه ب. 

(5) انظر: ص .1١١١‏ 

(5) في (ظ): بها. 

(/) وقد صح نحو: أعط رجالا ما. 


(8) انظر: التمهيد / هه ب 


هلالا 


الاستغراق؛ لأن الحقيقة واحدة. ثم: ما زاد مشكوك فيه. 

ظ وأجاب الآمدي ”؟: ليس حقيقة في كل جمع بخصوصه. بل في 
الجمع المشترك بينهما” '2؛ فلا يدل على الأخص لا حقيقة ولا مجازاء فبطل9") 
قولهه!؟ : لاتحاد مدلوله» ثم: يحتمل عدم إرادة الاستغراق» والأقل متيقن 

وأجاب معين اتنا للا ل علي ا اللنبيم على اليدال: 
فلا عموم كنحو: رجل . 

واعترض : من مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميعها. 
رد: لا يتصور ذلك؛ 57" لأنه لا مرتبة إلا ويمكن فرض أخرى فوقهاء 
لعدم حاار جار دواري مرد اعيعي روا الكل البزازير يجوز 


اشتمال الكل على أجزاء غير متناهية. 
فإن قيل: فلا يتصور جمع عام؛ لأنه إنما يتصور إذا كان مستغرقًا لمراتب 
الجمع.. ش 


ره: ونه لبن باعفار روه ١‏ ميف نه الوا زيل باعفمار مفهومه 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 7/5ا١1؟.‏ 

(؟) في (ح) ورظ): بينهما. 

(؟) نهاية ٠١8‏ أ من (ب). 

رفني نا لاعن اتن اسان ا عبطا عد اناه 1 
اتحاد مدلوله. 

(5) نهاية 18٠١‏ من رظ). 

(5) نهاية 5514 من (ح). 


لا د 


الشامل لجميعهاء فهو مشترك بينهاء وتناوله لجميعها تناول الكلي جزئياته 
يجوز عدم تناهيها . 
ارد 00 يي 0 6 . والله أعلم . 
ووسائر): بمعنى (باقى). 
وفي الصحا-("2 وغيرها : «هي 7 لجملة الشيء»؛ فتكون عامة. 
مسألة 


أقل الجمع ثلاثة حقيقة عند ب ال اين 


(1) مما ليس للعموم ولا مختصا ببعضء بل شائعا يصلح للجميع. 

(؟) بين العموم والنصوصء ولا يلزم من عدم اعتبار قيد هو العموم اعتبار عدمه حتى يلزم 
اعتبار القيد الآخر وهو الخصوص: فلا يلزم من عدم كونه للعموم كونه مختصا 
اعرد 2 

() الصحاح: أحد معاجم اللغة القيمة - للغوي البارع إسماعيل بن حماد الجوهري» 
المتوفى سنة 791 ه. والكتاب مطبوع متداول. 

(4)انظر: الصحاح/ 5917. 

هع انظر: العدة/5495. 

ل 8/1 ؟. 

(7) في شرح تدقيح الفصول /557 : قال ابن الباقلاني : مذهب مالك: أقل الجمع اثنان. 


وحكى عبد الوهاب عن مالك: ثلاثة . 


للا د 


1غ واكتر المتكلمين» وذكره ابن برنهان7 ؟ فول التتنياء قاطية: 


وعند عيد الملك7" ؟ بن الالحيشون93) وابن لين وعل !“ابن فيقن 


النحوي ونفطويه 727" وابن الباقلاني7' ) وأبي إسحاق الإسفراييي(١١)‏ 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ؟5/؟؟5؟. 

(١؟)‏ انظر: الوصول له/ 5م شه لسر 1 

() انظر: شرح تنقيح الفصول/5؟» والمسودة/51١.‏ 

(4)هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون, التيمي 
بالولاء» المدني الفقيه» صاحب مالك» توفي سنة ١١اه.‏ 
انظر: الديباج المذهب /151» وميزان الاعشدال 5 /558» ووفيات الأعيان ١/81؟)‏ 
وتهذيب التهذيب 1007/5. ش 

(5) انظر: اللمع/ »١6‏ والمسودة/ ١44‏ . وفي الإحكام للآمدي 5/؟؟؟: داود. 

(5) انظر: المسودة/ 149. ش 

(7) انظر: اللمع .١١/‏ 

(8) هو: أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي»؛ نحوي لغوي عالم 
بالحديث» فقيه ظاهري» توفي سنة 7الاه. 
من مؤلفاته : المقدع في النحوء وغريب القرآن» وإعراب القرآن . 
انظر: وفيات الأعيان ١/50؛‏ وطبقات النحويين واللغويين/ »١514‏ وطبقات المفسرين 
للداودي 2١5/1١‏ وإنباه الرواة »١75/1١‏ وبغية الوعاة ١1/؟4»‏ ومعجمالأدياء 
4/١‏ والمنتظم 5 /اا؟. 

(5) انظر: المستصفى »47/١‏ والإحكام للآمدي ؟5027/1؟2» وشرح تنقيح الفصول / 71 . 

)٠١(‏ انظر: البرهان / 2949 والإحكام للآمدي ؟5/؟؟5. 


سس الات 


والغزالي' 2 [ وغيره من الشافعية2'7]2"2 : اثنان حقيقة. 

وفى مذهب الحنفية 2*9 ما يدل عا. : 

واستبعده** أبو المعالى» وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا 
قال. 

قال بعض أصحابنا!' 2: لا ندري معنى قوله» فإنه إن استبعده فى الثلاثة 
وأصحابه”' ؟ فى مواضع . 


واحتج ابن حزم(*؟ : بأن من أقر بادراهم لزمه ثلاثة إجماعا . 


)١(‏ انظر: الستصفى 5١/7‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 5/؟؟؟. 

(") ما بين المعقوفتين من ( ح). 

( ) انظر: أصول السرخسي .١5١/١‏ 

( 5 ) يعني : استبعد ما انبنى على المسألة» حيث قال: وقد ذكر بعض الأصوليين أن من آثار 
لحلاف في معنى أقل الجمع أن الرجل إذا قال: «لغلان علي دراهم» أو أوصى بدراهمء 
فلفظ المقر والموصي محمول على أقل الجمع؛ فإن قيل: (:أقلل الجمع اثنان ) قبل حمل 
النفظ عليهماء وإن قيل : ( أقل الجمع ثلاثة ) لم يقبل التفسير باثنين» وما أرى الفقهاء 
يسمحون بهذا . . انظر: البرهان/) هه" . | 

59 انظر: اللسودة /16, ١‏ ) نهاية لم١٠١‏ ب من (ب). 

ؤم)انظر: المحلى .5514/5١‏ 


4لا - 


ثم: عند أصحابنا: يصح في الاثئين والواحد مجازاء وقاله أبو 
المعالي”'2» وقيل: لا يصح» وقيل : يصبح في الاثنين . | 

ومحل الخلاف نحو: «رجال ومسلمين) وضمائر الخطاب والغيبة: لا 
لفظ «وجمع»» ولا نحو: «نحن) و«قلنا»» ولا نحو: # صغت قلوبكما 7#" 
7 واحد : ؛ فإنه وفاق7* 2 . 

وقيل2”7: جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة» وجمع الكثرة ما زاد 
على عشرة حقيقة» وحكاه بعضهم عن أهل اللغة. ظ 

لنا: سبق الثلاثة عند الإطلاق؛ ولا يصح نفي الصيغة عنهاء وهما دليل 
الحقيقة» والمثنى بالعكس . 

وروى جماعة: منهم: ابن 7 6 


عبد الوم اماد #يحتكتينذا إلى ارو الى تيغ 


. 505 انظر: البرهان/‎ )١( 

(؟) سورة التحريم: آية ؛ . 

(") نهاية 566 من (ح). 

( 4 ) يعني : فيجوز الت:. ير بها عن الاثنين. 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 71717 . 

(5) انظر: المحلى له ١٠1/؟99”م‏ 8م جم, والإحكام له//1١ه.‏ 
9/) انظر: السغن الكبرى له 7717/5 . 

(8) هو: أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري المدني» أحد الأعلام 1 


الثقات» روى عن نافع والزهري وغيرهماء وعنه الثوري ويحيى القطان 5 


مدا 


بة('2 مولى ابن عباس عنه: أنه قال لعثمان : إن الأخوين لا يردان الأم إلى 


السدس؛ إنما قال الله: 9 فإن كان له إخوة 7# ', والآخوان ‏ فى لسان 
فودكء لبقيو بغر فعا عهفان» لا اسقطيع ان النقمن برا كان قبل 
5000 .ا »ع (5)ابء 0 ا 

وتوارئه الناس ومضى في”'' الأمصار” "2 . 


قال أحمد(” ) في شعبة ا ان اها : 


- وأبو نعيم وغيرهم» توفي سئة 159 ه 
انظر: ميزان الاععدال */ 25706 وتهذيب التهذيب 580*/9» وخلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال/148؟. 

(1) هو: أبوعبد الله - وقيل: أبو يحيى - شعبة بن دينار - وقيل: بن يحيى - المدني؛ 
روى عن ابن عباس» وعنه ابن أبي ذئب وبكير بن الأشج وداود بن الحصين وغيرهم؛ 
قال ابن حجر في التقريب: صدوق سيىء الحفظ . 
انظر: ا بن طن لعا رد ا ا م ا 
وتهذيب التهذيب 2515/14 وتقريب التهذيب ."61١/1١‏ 

.١١ سورة النساء: آية‎ )١١ 

(؟) نهاية م ب من (ظ). 

(4) وأخرجه الحاكم في مستدركه 6/4" وقال: هذا حديث صححيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . وتعقب ابن حجر - في التلخيص الخبير 7 /5/ 
. - تصحيح الحاكم له فقال: وفيه نظر؛ فإن فيه شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه 
الفساتي:: 


(5) انظر: الجرح والتعديل 7107/١/5‏ وتهذيب التهذيب 5147/14 -5410. 


ال4١‎ 


ولا('» حجب القوم الأم بالآخوين دل على أن-الآية قصدت الأخوين فما 
ا 
واختلف قول ابن معين (' فيه وقال(م) ('؟: ليس بثقة» وقال' "2 أبو 
زرعة(؟2: ضعيف» وقال النسائي("2: ليس بقوي. 
وهذا دليل صحة الإطلاق مجازا. 
القائل «حقيقة): هذه الآية» والأصل الحقيقة. 
وعن دين الام ريسي الأعواة وو 
)١(‏ من قوله: (ولما حجب) إلى قوله: (فما فوق) كذا ورد في النسخ. ولعل مكانه 
المناسب بعد قوله (ليس بقري ) . 
(؟) فتقل الدوري عنه: ليس به بأس» وهو أحب إلي من صالح مولى التوأمة. ونقل ابن أبي 
م : لا يكتب حديئه. انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 705/5 -1010ء 
وتهذيب التهذيب 49/14". 
(؟) انظر: الجرح والتعديل 75701//1/5 714. 
(؛ ) هو: عبيد الله بن عبد الكريم القرشي بالولاء اخزومي» لرازي» إمام حافظ ثفة» عالم 
بالحديث والعلل والرجال» توفي بالري سنة 714١ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة 2١99/1١‏ وتاريخ بغداد 55/٠‏ وتذكرةالحفاظ/لاهه, 
والمنهج الأحمد »١48/1١‏ وشذرات الذهب .١45/7‏ 
ماناو قي لقتعا و التروعين لد رف 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 1 /177؟» والمناكم في المستدرك غ / ٠80‏ وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 


راف 2 


ره : عا سبق . 


وإن صبح قول زيد:- فإن فيه عبد الرحمن” 2١‏ بن آبى الرناد؛ مختلف فيه 


د يادو متجارا؛ اردق عي الام 
قالوا: © إنا معكم مستمعون 20# لموسى وهارون. 


١ 7‏ وا 5 0 0 03 3 ِ" 3 
رد '2: ومن آمن من قومهماء أو وفرعون7 '' أيضا . 


١١)هو:أبو‏ محمد عبد 00 الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء المدني, 
ولد سئة ١٠٠١هء‏ وروى عن أبيه وهشام بن عروة والأوزاعي وغيرهم؛ وعنه ابن جريج 
وزهيرين معاوية وأبو داود الطيالسي وغيرهم؛ توفي سنة ١14‏ ه. وثقه الترمذي 
والعجلي» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» وفي حديقه ضعف . وعن أبن معين: 
أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعنه: ليس ممن يحتج به 
أصحاب الحديث» ليس بشيء. وعنه: ضعيف . وعنه: لا يحتج يحديشه؛ وهو دون 
الدراوردي. وعن أحمد : مضطرب الحديث. وعن ابن المد يني : كان عند أصحابنا 
ضعيفا. وعنه: ما حدث بالمدينة فهو صحيح؛ وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. 
وقال النسائي : لا يحتخ بحديثه . قال ابن حجر في التقريب : صدوق تغير حفظه لما قدم 
بغداد. 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ؟ / 21417 وتهذيب التهذيب 217١/5‏ وتقريب 
التهذيب .1499/١‏ ظ 

19) سورة الشعراء: آية 16 . 

.)ب(نم1آ1١٠١64ةياهن‎ )"( 


(4) في ( ب) و(ظ): أو فرعون. 


3 


قالوا: ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتقلوا 23# . 
رد: الطائفة الجماعة لغة» ذكره الزجاج("2 27 وابن الأنباري7؟) 
وغيرهماء وأصحابنا وغيرهم) زاد النجاب('2: «وأقل ا-لجماعة اثنأن)) 
واختاره صاحب التلخيص 2" ؟ من أصحابتاء واختار غيره: ثلاثة . 


وعو اس عات 10 وقيزرة! ( الطائفة الواحد فمافوقه)) فإن صح فمجاز 
ولا يلزم مثله في الجمع - ومعناه لبعض أصحابنا» ولهذا قال ا جوهري : هي 


.5 سورة الحجرات: آية‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 458/١‏ » 509/57 وزاد المسير 9 /8/5214557. 

(؟) نهاية 5؟١؟‏ من (ح). 

(4 ) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشاره عالم بالنحو والادب» ولد سنة 
0 هه وتوفي سنة /1"اه. ْ 
من مؤلفاته: الكافي في النحوء والمقصور والممدود؛ وغريب الحديث . 
انظر: طبسقات الحنايلة 5 وتاريخ بغناد :»١8١/1‏ وطبقات النحويين 
واللغويين/ 2161 ونزهة الآلباء/ 275٠‏ وشذرات الذهب ؟١/6١7.‏ 

(ه5) هو: أبو عبد الله محمد بن النضر بن محمد.» ابن تيمية الحراني» فقيه مفسرء ولد 
بحرآن سنة 47 هه» وتوفي بها سنة 51ه. 
من مؤلفاته : التفسير الكبير» وثلاثة مصنفات في المذهب ( أكبرها: تخليص المطلب في 
تلخيص المذهبء» وأوسطهها: ترغيب القاصد في تقريب المقاصدء وأصغرها: بلغة 
الساغب وبغية الراغب ). 
نل قل طنات الوه وك ا 


(1) انظر: تفسير الطبري 4/1١8‏ 5» والمصنف لعبد الرزاق 2351/10 وزاد المسير - 


6لا ل 


القطعة من الشيء)”' ؟؛ ودكرقتول ابو عباس هذا كتاطفم للواعن 
والجمء(')؛ لأنه في الأصل مصدر»ء ومنهم من يثنيه ويجمعه . 

قالوا: ©( وكنا لحكمهم شاهدين 274 . 

رد : الضمير للقوم» أو لهم وللحاكم» زاد بعضهم : فيكون الحكم بمعنى 
الأمر؛ لأنه لا يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول معا. 

وقيل: للحاكه”؟ 2 كقوله: و وكنا © . 

وأعاي الرج عق 0" يياتة الاسياف: 


قالوا: قال - عليه السلام ‏ : ( الاثنان فما فوقهما جماعة) . 


رذ: نين سطديق رواوانن احص "امن يت أبي موسى ») 


35 1 والمحلى 2147/17 وتفسير القرطبي 5/©»؛ وتفسيرابن كثير/؟551» 
والدر المنثور ©/18» وفتح القدير 6 /5. 

.١؟910/ أنظر: الصحاح‎ )١( 

(5؟) فهو محتمل. 

7 ) سورة الأنبياء: آية 7/8 . 

(4) يعني: على سبيل العفخيم» كقوله تعالى: ظ مبرءون نما يقولون # سورة النور: آية 
5" وأراد: عائشة. 

(5) انظر: الواضح ١7/1‏ ب. 

5غ انظر: سنن.ايى عاجمه / 5 وفيه: الربيع بن بدرء ووالده بدرء قال في الزوائد : وهما 
ضعيفان. واخرجه - أيضًا ‏ الدارقطني في سننه 28٠١/1‏ والحاكم في مستدركه 


/ ؛م+؛ وسكت عنه؛ ولم يذكره الذهبي في التلخيص» وأخرجه - 


اد مكلا 


والدارقطني”' ؟ من حديث لو او سكين واي و 0 


> البيهقي في السنن الكبرى 19/1 وقال: رواه جماعة عن الربيع بن بدرء وهو ضعيف.. 

)١(‏ انظر: سان الدارقطني 0١‏ تقال صاحب ( التعليق المغني على الدارقطني ) : وفيه 
عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاصء قال البخاري: تركوه . 

(؟) هو: أير إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرؤين العاص السهمي» 
روى عن الربيع بنت معوذ الصحابية وعن أبيه وطاوس وغيرهم؛ وعنه مكحول وعطاء 
والزهري وغيرهم؛ توفي بالطائف سنة 4١١ه.‏ وثقه ابن معين وابن راهويه وغيرهماء 
وقال السبخاري فيه: رايت أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب» فمن الناس بعدهم؟ قال الذهبي - معلقا على قول البخاري -: ومع هذا القول 
لم يحتج به في صحيحه. قال أبن حجر في التقريب: صدوق . 
انظر: ميزان الاععدال 1/٠‏ 5» والمغني في الضعفاء 5 وتهذيب التعهذيب 
وتقريب التهذيب ؟5/؟,. 

(1) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي»؛ روى عن جده وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم؛ وعنه ابناه عمرو وعمر وغيرهما. 
ذكره أبن حبان في الثقات؛ وذكر البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع من جده. وقال 
ابن حبان: يقال إنه سمع من جده - عبد الله بن عمرو - وليس ذلك عندي بصحيح . 
قال ابن حجر ذى القق ريني موق ايك تداع ارد 
انظر: تهذيب التهسذيب 555/14؛ وتقريب التهذيب »"09/١‏ وخلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال/5107١1.‏ ا 

(4) تنو: الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. 


انظر: الاستيعاب /585, والإصابة ؛ /؟55١.‏ 


0-2 


07 أبى أمامة('ى اا هنا عن هشام 


ال تشعنيية! وان اللفججا لاعن عطي انيه عن الوليد 


)١(‏ انظر: المسند 564/8 519. وفيه: عبيد الله بن زهرء وعلي بن يزيد الألهاني» وهما 
ضعيفان . فانظر: ميزان الاعتدال 47/8 »١05١‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي 
أمامة. وفيه: مسلمة بن علي ؛ وهو ضعيف . فانظر: مجمع الزوائد 45/7 . 

(؟) هو: الصحابي صدي بن عجلان الباهلي . 

)"١(‏ انظر: المستد ه/559؟. 
وقد ترجم البخاري في صحيحه 171/1١‏ : (باب: اثنان فما فوقهما جماعة)» وساق 
حديث مالك بن الحويرث: ( فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما ). 
وانظر: التلخيص الخبير 8١/5‏ -807, 

(؛ ) هو: أبو أحمد البزار الطالقائي؛ نزيل بغداد» روى عن الحسن بن أيوب الحضرمي وأبي 
عوانة وابن لهيعة وغيرهم؛ وروى عنه أحمد ومحمد بن سعد وغيرهما. وثقه أحمد 
وابن سعد» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال النسائي : ليس به باس . وكان ابن معين لا 
يروي عنه. قال ابن حجر في التقريب : صدوق . 
انظر: ميزان الاعهدال 4 /559» وتهذيب التهذيب »41١/1١١‏ وتقريب التهذيب 
؛» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/05١1.‏ 

(5) هو: أبو خالد المصيء حافظ روى عن خالد بن معدان وغيره؛ وعنه يحيى القطان 
وأبو عاصم وغيرهماء توفي سنة ٠5١ه.‏ قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبتء إلا أنه 
عرف القدر 
انظر: ميزان الاعتدال )»7074/1١‏ وتهذيب التهذيب 27/9 وتقريب التهذيب 


تلت 


لاما ل 


7 ماللد )"بردو عا عزوي نداقةه والولية خبر قاصن : 
ش قرزا في الفضيلة لتعريفه”"2 الشرع لا اللغة. 
وال 17" ابوعقير 1*0ع كان" اتجوزعا لفةا كا بيهو للصينوية فيها: 


القائل «لا يصح مجازا): قول ابن عباس السابق7"؟2. . 


. في (ظ): الوليد بن مالك‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو العباس الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك هانئ الهمداني الدمشقيء نزل 
الكوفة» وروى عن أبي إدريس الخولاني وغيره؛ وعنه حجاج بن أرطأة ومسعر بن كدام 
وثور بن يزيد ؛ توفي سنة 6١١ه.‏ وثقه أحمد والعجلي ويعقرب بن سفيان» وذكره ابن 
حبان في الشقات» وقال الدارقطني : لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه 
ضعف . قال ابن حجر في التقريب: ثقة. ا 
انظر: تهذيب التهذيب ١155/1١ء‏ وتقريب التهذيب 2588/15 وخلاصة تذهيب 
تيذيب الكمال/ 72141١5‏ ١؛.‏ 

(؟) في ( ب): لتعريف. 

(4) في ( ح): فقال. | 

(5) قال في الواضح ١14/5‏ 1: هذا حجة لنا من وجهء وهو: أنه لو كان جمعا في اللغة لما 
احتاجوا إلى بيانهء فإنهم في اللغة مثله» فلم يبق إلا أنه بين ما يخصه ولا يشا ركونه فيه 
وهو الحكم؛ فكأنه بين أن ذلك جمع في الصلاة. 

(1) يعني : لو كان الاثنات جمعا. 


(7)انظر: ص /8١‏ من هذا الكتاب. 


ارما 


رد: أراد حقيقة لما سبقء ولهذا: عنه )١(‏ وعن جماعة من المفسرين 
وأهل اللغة - في : طيا أيها(" الرسل 74" -: المراد محمد عَلنّهُ وحده. 

وقال ابن الأنباري 40) - عن قول مجاهد في : ظإ كان الناس أمة 5# "؟: 
المراد آدم -: العرب توقع الجمع على الواحد . 

قالوا: لا يصح: 27 رجلان عاقلون» ولا : رجال عاقلان . 

رد : مراعاة للفظ("2 في الصفة للتبعية2" . 

مسألة 
العام بعد التخصيص مجاز عند أبي الخطاب”") وغيره؛ وقاله أكثر 


. 2١ والأشعرية!'‎ 2١١ المعتزلة(‎ 


. انظر: زاد المسير ه/ /ا/ا4‎ )١( 

(؟)نهاية ٠١9‏ با من(ب). 

79) سورة الؤمنون : آية ١‏ . 

(4ع انظر: زاد المسير 1 .17١5/‏ 

(هع سورة البقرة: آية 5117 . 

(5"عنهاية المأ من (ظ). 

(7) في (ب): اللفظ. 

(8) نهاية 7١1‏ من (ح). 

(9) انظر: التمهيد /4” ب ب 560 أ. 

)٠١(‏ انظر: المعتمد / 45 والإحكام للآمدي ؟10/5؟7. 


.7117/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١1١9 


تناع 


واختار القاضي”' 2 وابن عقيل”'2: حقيقة:, وذكره الآمدي”"2 عن 
أصحابنا . 


وللحنةية” : والشافعية”* 2 كالمو 2 

وعند أبي بكر الرازي7 ؟: حقيقة إن كان الباقيى جمعا. 

وعند الكرخي7"؟ وابي الحسين البصري(37) . حقيقة إن خص با لا 
يستقل من شرط أو صفة أو استثناء . 

ابن الباقلاني”" 2 : بشرط أو استثداء . 


عبد الجبار” ''2: بشرط أو صفة. 


. انظر: العدة اه‎ )١( 

.151//5 انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؟//1؟؟. 

(1) أنظر: أصول السرخسي ١/41١؛‏ وتيسسير التحرير 048/١‏ وفواتٌ الرحموت 
1 . 

(5) انظر: المستصفى ؟/ 4 5, والإحكام للآمدي 10/57؟7. 

(1) انظر: أصول الصاص/ 45 ب بء وتيسير التحرير ١‏ /2:08» وفواتٌ الرحموت 
/511". 

(7) انظر: أصول السرخسي »١ 15/١‏ وفواتح الرحمرت 711/1١‏ والمعتمد / 6م؟. 

0 انظر: المعتمد / 5/86 . ا‎ )8١ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 1/5؟7. 

.7819/ انظر: #لعتمد‎ )٠١١ 


ةبس 


وقيل: بدليل لفظي . 

أبو المعالي ('2: حقيقة في تناوله(' أ مجاز في الاقتصار عليه . 
وخزم بعض أصحابنا("): أن هذا معنى كونه مجارًً. 

وقال بعض أصحابنا('2: الخلاف في الاستثناء بعيد . 


وجه الأول : حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة فيه( ؟ لم يفتقر إلى 
قرينئة7”9, ويلزم الاشتراك7' 2 , 


وجه الثانى: التناول باق» وكان حقيقة) فكذا بعدذة, 


قال ابن عقيل”"2: هو مع الخصّص موضوع للخصوص”2*”7. 
زو كان امم و1 
)١(‏ انظر: البرهان/ 4١١‏ . 
(؟) يعني : تداوله لبققية المسميات. 
انظر: المسودة/ 113 , 
(4) يعدي :أفي الباق . 
( © ) وقد افتقر إلى قرينة المخصّص» فيان مجازا . 
(1) لكونه حقيقة في معنيين مختلفين. 
() انظر: الواضح 98/5 ب. 
(8) في وح ): للتخصيص . 
(5) يعني: كان حقيقة مع غيره. 


)٠١(‏ والآن يتناوله وحده؛ فاستعه.ل في غير ما وضع له. 


كان امد 


قالوا: يسبق إلى الفهم . 

رذ : بقريئنة. 

وجه الثالث : بقاء معنى العموم إذا كان الباقيى غير منحصر. 

رد: بالمنع. 

قدا لزان لو اوشيعي افيف عر لو جوف والمتقية جناب 
ا ا لأن حرف الجمع لا يستقل» ونحو «المسلم) للجنس أو للعهد 
مجازل! ' )؛ ونحو: ف ألف سنة إلا خمسين عام 06" )مجازا . 

رد: واو الجمع كألف «ضارب» و واو 9مضروب»., مجموع الكلمة هو 
الدال على المعنى» والشرط والصفة ليسا من صيغة الكلمة. 

ولام:الجنس أو العهد جزء الصيغة 7 '؟ على قولنا: حرف »» وعلى قولنا: 
«اسم) فكالموصولات7*؟. 

وكذا وجه الخامسء إلا ان الصضفة كسمشعفلة؛ راز استعهالهنا دن 
موصوفها. 


وكذا وجه السادس» إلا أن الاستثناء ليس تعخصيصا؛ لمنافاته المستثنى 


(١)نهاية‏ ١١١1أمن(ب).‏ 
(؟) سورة العنكبوت : آية ..١4‏ 
(؟) نهاية 558 من (ح). 

(4 ) فا لمجموع هو الدال. 


ورد الاستد لال بالآية : بأن الاستغناء إخراج بعد إرادة العموم من اللفظ . 


4لا ل 


وقيل: المتصل الم يتتاول خير7 1 

رد: بالمنء('2» ثم : المركب لم يوضع7 "© والمفرد متناول . 

وجه السابع: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون «المسلمين) 
مجازا؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع. 

وهو أضعف مما قبله لاستقلاله9؟ 2 . 

وجه الثامن : العام كتكرير الاحادء فمعنى (الرجال): زيد وعمرو وبكر 
-فإخراج بعضها لا يخرج الباقى عن حقيقته في تناوله - وإنما اختصرة”؟ . 

رة: العام( © ظاهر في الجميع؛ فبتخصيصه خرج عن وضعه الم 


زالكور نض :فى ند لوله5*7. 


)١(‏ يعني : غير ما اتصل به. 

)7١١‏ بل تناوله. 

ولع يعسي" لمايرة وضتع الستعتى مع الانتطتى ممه مفلا. 

(؛ ) يعني : لأنه يعم المستقل وغيره. 

() فاستغني ب (الرجال) عن: زيد وعمرو وبكر. . .إلخ. 

(1) يعني : نمنع كونه كتكرار الأحاد. 

(7) وهو معنى أججاز. 

(4) فاستعمل كل واحد في كل واحد فقا رذ شوو يو مواد شيعن اناق تنا 


فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلا. 


وات 


مسالة 


العام الخصوص حجة عند أحمد” 2 وأصحابه والجمهور»؛ وذكره 
الأمدي”' > عن الفقهاء. 

وعن بعض أصحابنا”'' : ليس بحجة. 

ومراده : ( إلا في الاستئناء بمعلوم»؛ فإنه بالاتفاق» ذكره القاضي2*7 
وغيره» واحتجوا به؛ وقاله عيسى بن أبان”*2 وأبو ثور”'2 والكرخي2"' . 

وفهم الأمدي2*7 وغيره!* 2 الإطلاق . 

البلخي”'!؟: حجة إن خص بمتصل . 


)١١‏ انظر: العدة/ 37 هة. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 777/5. 

(7) انظر: المسودة .١١5/‏ 

(:)انظر: العدة/ ؟145ه. 

(5) انظر: فواتٌ الرحموت 3208/1١‏ والإحكام للآمدي ؟/777. 

.1١5 انظر: الإحكام للآمدي 2317/9 والمسودة/‎ )"١( 

(7) انظر: أصول السرخسي .١45/١‏ 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 51 /55577, والمععمد / 787. 

(5) نهاية 8١‏ ب من (8.). 

2585 انظر: الإحكام للآمدي 95/7؟. وقد نسب هذا الراي - في المعت.د/‎ )٠١( 
إلى الكرخي . ويبدو أن المؤلف قد‎ - 508/1١ وفواتح الرحموت‎ 57/7/1١ والمحصول‎ 


تبع ما في الإحكام للآمدي 512/5؟. والمنتهى لابن الحاجب /9/؛ وميختصره - 


بالكوات 


أبو عبد الله البصري”'): إن كان العموم منبعاً عنه'» قبل التتخصيص 
ك8 فاقعلوا المشركين ]04 منبئ عن الذميء وإلا فلا ك ل السارق 204 ), لا 
ينبئع عن النصاب واظرن قفتم ر إلى نيان كيحكم محل ”1 

عبد الجبار(*): إن كان قبله(' ) غير مفتقر إلى بيان ك ل المشركين 7#" , 
رإلا فلا ك ل وأقيموا() الصلاة 06 فإنه مفتقر قبل إخراج الخائض” ' "2 . 

ا ظ 


١5-5 -‏ 1. وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام 


للآمدي: أنه تحريف» وأن صوابه : الكرخي. 


١١‏ انظر: المعتمد / والإحكام للآمدي 5/؟؟5. 
(؟ ) يعني : عن الخصوص . 

(17) سورة التوبة: آية © . 

(4 ) سورة المائدة : أية م" . 

(5) في (ظ): محمد. 

(* ) انظر: المعتمد / 810؟» والإحكام للآمدي 0/؟؟1؟. 
(5) يعني : قبل التخصيص. 

(7) لا يفتقر إلى بيان قبل إخراج الذمي . 

(8) نهاية 59؟؟ من (ح). 

(4 ) سورة البقرة: آية 41 . 

)٠1١9‏ فكذايعده. 


)١١١(‏ فتقرل: وأقيموا الصلاة 4 كل دعاء إلا ما يخرجه الدليل» فلا إجمال. 


د ههلا ب 


ث7 : فرق ابن عقيل”' 2 : بأنه إذا خرج من فإ وأقيموا الصلاة © من لم 
117 تروك الم على يتان 

وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد . 

لنا: ما سبق("2 في إثبات العموم . 

ولو قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا) - فترك - عصى قطعا . 

ولأنه كان حجة؛ والأصل بقاؤه. 

ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور. 

واستدل: لولم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله7*) 


موقوفة على دلالته عل . الآخرء واللازم باطل؛ لأنه إن عكس”* ؟ فدورء وإلا 


)١(‏ على التسليم بأن 8 راقيموا الصلاة # مجملة. 

)١(‏ بين فإ وأقيموا الصلاة # وبين آية السرقة. انظر: الواضح 0111/5/5 ١10‏ ب. 

(12) كالحائض ونحوها. وفي ( ب): من لم يزد. 

(4 ) وهو: الطاهر المستقبل القبلة. .. إلخ. 

(5) بخلاف آية السرقة» فإنه إذا أخرج منها من لا يراد قطعه أمكن قطع من أريد قطعه 
بظاهر الآية. 

(5)نهاية ١٠١١‏ ب من(ب). 

(/) من استد لال الصحابة بعمومات مع التخصيص . انظر: ص ه76 من هذا الكتاب . 

(4) في ر(ظ) : وقبله. 


(1) يعني : إن قيل : تتوقف إفادته للآخر على إفادته له لزم الدور. 


0 


0 

أجيب : بالعكس.ء ولا دور؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولو 
علة على الآخر لا توقف تقدم كتوقف معلول على علة . 

قالوا: صار مجازا. 

رد: بالمئع ("2, ثم: هو(" حجة. 

واتذاية فى التهيين” ادبا يعار لع ف خرعاز 

قالوا: صار مجملاً؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي وفي كل فرد منه» 
ولا ترجيح. 

رد: بالمنه0*؟؛ لآن الباقي كان مراداء والأصل بقاؤه . 

قالوا: لو خص بمجهول77 - نحو: 9 فاقتلوا اللشركين 16" إلا بعضهم 


- لم يبى حجة اتفاقا - قاله الامنوى 9" وغيرن وجزم به في التمهيد”') 


)١١‏ لأنه ترخيم بلا مرجح. 

19) فليس مجازا. 

(؟) يعني : انجاز. 

(4) انظر: التمهيد / 16 ب . 

(ه) يعني : منع عدم الترجيح» بل يحمل على الماقي . 
(1) في (ظ): لو خص بمجهول لم يكن حجة نحو. .. إلخ. 
(7) سورة التوبة:آبة 6. 

زم أنظر: الإحكام للآمدي 777/5. 


(1) انظر: التمهيد /1577. 


بع لي 


والواضح”' 2 وغيرهما - فكذا بمعلوم. 
رد : ما الجامع؟ [ ثم :.للجهل به]7 "2 . 


ثم: يحتمل أنه حجة) وقاله بعضهم, واختاره ضاحب المحصول” "2 
وأشار إليه في التمهيد”* )؛ فإنه قا! : ألا ترىء لو أقر بعشرة إلا درهمًا لزمه 
تسعة ولو قال: (إلا شيمًا»؛ وإلا عددا» جهلنا الباقى» فلم يمكن الحكم 


1 


فعلى هذا: يقف على البيان» وقيل : يسقط؛ ويعتبر العموم. 
مسالة 


الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقاء كجوابه لمن سأله 
عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب”' ؟ إذا يبس؟ ) قيل : نعم» قال: ( قلا 


(١)انظر:‏ الواضح ١05/5‏ ب. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

() الذي اختاره الرازي في المحصول :77/5/١‏ أنه إذا خص تخصيصا مجملا لا يجوز 
التمسك به. وهذا الاختياز المذكور ذكره فسخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: 
كشف الأسرار .)08/١‏ أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبا إليه بلفظ ( الفخر)» فظنه 
الفخر الرازي. والله أعلم . 

(؛)انظر: التمهيد/5"" ب. 

ه ) يعني : بالاستثناء. 


(1) نهاية .1” من ( ح). 


ص باز /ا نه 


ذأ (210, 


الي 110 


وكذا في خصوصه. قال في التمهيد”' ؟ [وغيره]('2: كقوله لغيره: 
تَغْد عندي)» فيقول : لا. ش ا 


وقال القاضي7*© وغتسدرهة كقنوله لان بروة*: ومويككة2"3 ولا مرئ 


أحدا بعدك ) أي: فى الأعيوية 0 ا 


- 5614/87 هذا الحديث رواه سعد بن ابي وقاص مرفوعا. أخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
والترمذي في سننه 2548/5 وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في‎ "1 
سننه/ 711 والنسائي في ستنه 736/19 --719» والشافعي (انظر: بدائع المنن‎ 
. 89 -1/ والدار قطني في سننه 5/17 4 ؛ والحاكم في مستد ركه ؟‎ ») 18-5 
. 15 - 1١1 4 ونصب الراية‎ 2٠١ - 9 / وانظر: التلخيص الحبير ؟‎ 

.158/ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من ( ح). 

(:1) انظر: العدة/95ه. 

(5) هو: الصحابي هانئ بن نيار الأنصاري . 

(5)نهاية ١١١‏ أمن(ح)2. 

(7) بالجذعة. أخرجه البخاري في صحيحه 57/7 2٠01/1‏ ومسلم في صحيحه 
/١هه١‏ - ١١04‏ من حديث البراء بن عازب . 
وقد وردت الرئخصة لعقبة بن عامر في أن يضحي بالجذعة؛ أخرجه البخاري في 
صحيحه 19/19 عن عقبة قال: قسم النبي بين اصحابه ضحاياء» فصارت لعقبة جذعة» 
فقلت:يا رسول الله صارت لي جذعءة. قال: ( ضح بها). وأخرجه مسلم في 


صحيحه/ 2١557‏ وأخرجه البيهقى فى سننه 77١/9‏ بزيادة: (ولا رخصة لأحد - 


2 0-7 


قال الاأمدي''؟: فهذا وأمشاله وإن ترك فيه الاستتفصال مع تعارض 
الأخخوال لاا يدل على على التعميم في حق يره كما قاله الشافعي؛ إذ اللفظ لا 
عموم له ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيصه أبي 
بردة بقوله('2: (ولا تجزي أحدا بعدك )» ثم: بعقدير تعميم المعنى(") 
كالمل الا بالسه: 


وقاله [[قبله]”؟؟ أبو المعالي”*2؛ لاحتمال معرفة حاله» فأجاب على ما 
عرف» وعلى هذا تمري'' 2 أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال . 


والذي عند أصحابنا: التعميم» قالوا: لو اختص به لما احتيج إلى 


> فيها بعد). 
وعلى هذا يكون هناك تعارض بين القصتين ( قصة أبي بردة» وقصة عقبة).؛ قال 
البيهقي: فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رحّص لأبي بردة. وقد 
رد هذا الجبمع ابن حجر فقال: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم» 
فايهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر 
لكل منهما في وقت واحد, أو تكون خصوصية الآرل نسخت بشبوت الخصوصية 
للثاني . .. فانظر: فتح الباري 14/1 -16. ٠‏ 

2 انظر: الإحكام للآمدي ؟/0ا277‎ )١( 

(١)نهاية‏ ,ما من (ظ). 

(") الجالب للحكم ذ' ٠‏ كم في حق الغير إن ثبت فبالعلة المتعدية. 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ). 

(ه) انظر: البرهان 7 515. 


(1) في ر(ب): يجزي. 


تخصيصه . 

:وكذا قال بعض أصحابنا( :2١‏ إن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه 
احتج بمثله في مواضع كذورة» وكذلك أصحابينل) قال: وما 0 ليع 
قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر. 

ومَئّله الشافعيى”"2 بقوله لغيلان - وقد أسلم على عشر نسوة -: 
:سبك ارام 

وعئه(*2 - أيضًا -: حكايات الأحوال إذا تطرق”'؟ إليها الاختمال 


كساها ثوب الإجمال وسقط بها("؟ الاستدلال. 


فقيل2*0: له قولان» وقيل: الأول مع بعد الاحتمال» وهذا مع قربه0؟؟ . 


.١١9/ المسودة‎ :رظنا)١(‎ | 

. يعني : الذي ذكره أبو المعالي‎ )١( 

99) انظر: البرهان /557. 

(4) فلم يسال غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب» فكان إطلاقه القول 
دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معاء أو نجري عقود مرتبة. 

( ه) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١87‏ - 110 ونهاية السول ؟74/5. 

(5) في (ب): نظرت. 

' (7) في (ظ) ولاح): منها. 

89) انظر: شرح تنقيح الفصول //امى ونهاية السول ؟5/غ. 


(1) في ( ظ): قرينه . 


ثم: [إن 27 الاحتمال القريب”" ؟ إن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال 
كقوله فى امحرم : ( ولا تُقربوه” ' طيبا؛ فإنه يبعث يوم القيامة مَلْيّيا)!؟؟» وإن 


كان في محل الحكم كقصة”*2 غيلان لم يسقط . كذا قال(' 2 . 

وعند أحمد والشافعي”"؟ وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم . 

قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد 
تخصيصه. ولهذا حكمه في شهداء(*2 أحد حكم في سائر الشهداء. 


قال القاضي وغيره : اللفظطل خاص» والتعليل عام في كل محرم . 


. مابين المعقوفتين من ( ظ)‎ )١( 

)1١(‏ ضرب على ( القريب) في (ظ). وفي شرح تنقيح الفنصول/ 1810 : الاحتمال 
المساوي . 

(©) نهاية 11؟ من (ح). 

(؟ ) أخرجه البخاري في صحيحه 09/5/17 1/ 11-16 )١7‏ ومسلم في صحيحه/ 4877 
عاتم من جديت ابن عباتن 

(5) في ( ح): كقضية. 

(1) يعني : هذا القائل. 

() أنظر: الإحكام للآمدي 757/5. 

(8) فكان يجمع الرجلين منهم في ثوب واحد؛ وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم 
يغسلوا. جاء ذلك في حديث جابر» أخرجه البخاري في صحيبحه 91/5 -؟5) 
0ه رابو داود في سننه 2501/15 والعرمذي في سننه 70/7 وقال: حسن 
صحيح) والشبائى لي عفد 157 وان مالسا سنت / هلع . 


وانظر: نصب الراية 3.07/7 -/117”. 


عد 0 بك 


وعند ('2 الحنفية2'7 والمالكية2"9: يختص بذلك ارم . 
ظ د 
وإن استقل الجواب7*؟2: 
فإِن ساوى السؤال فالحكم فى عمومه ومو عن كون لتر ال غناماً 
أو خاصا كما لولم يستقل. 
فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان» فقال (أعتق 


ودردهة) 
رقبه ) © . 


والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: وهو الطيؤن و20 , 


)١(‏ في (ب): عند. 

(؟ ) انظر: بدائع الصنائع / للالا ب إلالا. 

(") انظر: الكافي لابن عبد البر]) 2185 وشرم تنقيح الفصول/ 181. 

(:)نهاية ١١١‏ ب من رب). 

(6) سبق تخريجه ص 73١14‏ . 

59) هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعا. أخرجه أبو داود في سننه 0 والترمذي في 
سننه 47/١‏ وقال: حسن صحيح والنسائي في سئنه 2177/1١‏ وابن ماجه في ستنه / 
13ت واللةازقطكي في جيه 5--9”ء والدارمي في سننه ١1/١5١»؛‏ ومالك في 
الموطا / ؟؟» والشافعي (انظر: بدائع المئن »)١9/1١‏ والسيهقي في ستنه 2/١‏ وابن 
.فى سميصيحه ( انظر: موارد الظمآن /0 )» والحاكم في مستدركه -١ 40/١‏ 
وقال: صنحيح على شرط مسلم» وشواهده كثيرة» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
توكو اطاكي ذلك الشواهه: - 


ا 


وإن كان الجواب أخص من السؤال - كسؤاله عن قتل النساء الكوافر, 
فقول :اقيلوا الركذات:ت شعن بادواب: 

وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بعر بضاعة”'؟» فقال: 
(اللاء طهور لا ينجسه شيء)”'2؛ أو ورد عام على سيب خاص بغير سؤال» 
كماروي0؟ أنه مر بشاة ميتة لميمونة7*؟)»؛ فقال: (أيما إهاب دبغ فقد 


طهير) 7 ؟ت.اععير عتسومه ولم يقصر على سببه عند أحمدك وأصحابه 


- وقد ورد هذا الحديث من غير طريق أبي هريرة» فانظر: نصب الراية 98/5١‏ - 2918 
والتلخيص الحبير 9/١‏ - ؟١.‏ 

)١(‏ في معجم البلدان 457/١‏ : بضاعة بالضم؛ وقد كسره بعضهم., والأول أكثرء وهي دار 
بني ساعدة بالمدينة»؛ ويكرها معروفة. 

(؟) هذا الحديث رواه أبو سعيد مرفوعا. أخرجه أبو داود في سننه ١‏ /0ه - 55, والترمذي 
في سننه 40/١‏ - وقال: حمسنء وفي الياب عن ابن عباس وعائشة - والنسائي في 
سنئه 4174/1١‏ والدارقطني في سننه 50/١‏ - 285 والبيهقي في ستنه /١‏ 5-4غ 

بوالحطداقق مع 10 5ه والطقلس كن كنسه (انط ره مج العبود 
)/1١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١1١/١‏ - ؟1١.‏ وانظر: التلخيص الحسير 
.١11-/١‏ 

(؟) في ( ح) ور ظ): كما لو روى. 

(؛ ) هي : أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث . ٠‏ 

(5) وره قول النبي هذا من حديث ابن عباس. أخرجه النسائي في ستنه 10/ 21017 
والترمذي في سبنه ١9/7‏ وقال: حسن صحيح وابن ., بسه في "ننه /11517» 


وأحمد في مسنده 0770/1١‏ 21757 والشافعي في مسنده (انظر: ترتيب مسند - 


ع اك 


والحدفية! 2١‏ وأكثر المالكية( "2 وأكثر الشافعية”"2 والأشعرية7 4 . 
وفي227 الكفاية للقاضي عن بعض أصحاينا : يقصر على سبيه . 
وذكره بعض أصحابنا (' 2 رواية من لفظين: 


أحدهما: في (العله("؟) للخلال؛ فإن بعضهم احتج عند أحمكل على 


- الشافعي )51/١‏ والبيهقي في سننه .١15/١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه/ 71717 
بلفظ: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر) . 
ويلاحظ أنني - بعد البحث - لم أجد هذا القول مقترنا بقصة شاة مولاة ميمونة؛ وإنما 
ورد قول النبي في تلك القصة بغير الألفاظ الواردة هنا. 
وخديث شاة مولاة ميمونة أخرجه البخاري في صحيحه 158/5 -41١/9‏ الى 
ومسلم في صحيحه/ 715 /إ/ا7 من حديث ابن عباس» وفيه: فقال: ( هلا 
أخذتم إهابها فدبغعموه فانتفعتم به)» فقالوا: إنها ميتة» قال: (إنما حرم أكلها) . 
وانظر: التلخيص الحبير ١‏ /651» والمعتبر/ /ا4 ب 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي 297١/١‏ وكشف الأسرار 515/5» وتيسير التحرير 
34/15. ش ش 

(؟) انظر: المنتهى لابن الماجب /79؛ وشرح تنقيح الفصول /15؟ . 

(؟) انظر: اللمع/ 25١5‏ والتبصرة .١54/‏ 

(؟) انظر: المحصول 1848/7/١‏ - 9م والإحكام للآمدي 599/15 , 

(5) في (ب): في. 

(5)انظر: المسودة/ .1 .1١"١-‏ 

(7) انظر: طبقات الحنابلة ؟ / .١١‏ ولم أعثر على هذا الكتاب . 


نب جار بيد 


مسألة!' ؟ بقوله : فو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 04" 2: فاجاب: بأن 
هذا إها ورد في ربائين0©).. 

واللفظ الثاني : في حد الإكراه”” ؟ من عمد الأدلة) لابن عقيل» وقد نبه 
أبن عقيل على هذا . 

وقاله أبو ثور” '' والمزني والفال”' ' والدقاق» وقاله أبو الفرج”"" وابن 
بعر" رع ا لاد و أبو الطيب”' 2 وابن برهان عن مالك . 


قال أبو المعال (' '“: هوالذي صحعندنامن مذ هب الشافعي» ثم نصر الأول . 


)١(‏ نهاية 55 من (ح). 

(؟) سورة البقرة: آية 78٠١‏ . 

() كذا في (ب) وؤح)»؛ وهي بنفس الرسم في (ظ) ولم تنقط. وفي المسودة: إنما ورد 
في الربا. وفي هامش (ظ) : صوابه : في ربا تائبين. .. يشير إلى أنه ورد في حق العائبين 
من الربا؛ لأن الله قال: 9 وإن تستم فلكم رءوس أموالكم 4 ثم قال: 8 وإن كمان ذو 
عسرة فنظرة #» فالآية جاعت في حق التائب من الرباء فجعلها الإمام لمن جاءت في حقه 
وهو التائب من الربا. 

(؟) نهاية ١م‏ ب من ر(ظ). 

(5) أنظر: المصول١185/1/1.؛‏ والإحكام للآمدي 75/١‏ . 

(5) انظر: التبصرة / 42 .١‏ 

(7) انظر: المسودة/ ١7.‏ . 

(8) هو: عبد الوهاب المالكي . 

(9) انظر: المرجع السابق/ .١١‏ 

(١٠)انظر:‏ البرهان / *لا” , ه06" 


جد جاه 


نان لعي ومن بعادت مكدالوا على التعطيه مم السييية الخاض 

ولم ينكر» كآية االلعان('؟ - وهي في هلال بن أمية في الصحيحين(') ‏ 

وآية الظهار' '' في أوس217 بن الصامت,؛ رواه أحمد”*؟ وأبو داود 

وغيرهما”' '» ومعناه في البخاري”") وقصة عائشة”') في الإفك في 

الصحيحين”* ؟» وغير ذلك» [فكذا هنا](* '2. 

.4-5 سورة النور: الآيات‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠١١ -1٠0/5‏ عن أبن عباس» وأخرجه مسلم في 
صحيحه/ ١١174‏ عن أئس. 
وانظر: فتح الباري // »40٠‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .1١9/٠١‏ 

79) سورة المجادلة: الآيات 4-7 . 

.)ب(نمأ١١؟ةياهن)4(‎ 

85 اطان مهي اند 17 - ١١‏ 4» وسفن أبي داود 171/5 وما بعدها. 

(1) كالواحدي في أسباب النزول / 2557-55 والطبري في تفسيره 7/” وما بعدهاء 
والنسائي في سننه 2178/5 وابن ماجه في سننه/ 577 والحاكم في المسمتدرك 
؟/ 86١‏ .. وانظر: التلخيص الخبير 01/15؟7؟. 

(/) انظر: صحيح البخاري 250/5 1١07/9‏ وفتح الباري 455/9 ؟١‏ الاك 
والتلخيص الحبير 57١/9‏ . 

(8) وود ذكرها في سورة النور: الآيات لاك 

(9) انظر: صحيم البنخاري 1١5/65‏ وما بعدهاء ٠١١/5‏ ومايعدهاء وضحيح مسلم/ 
48--11184. 


)٠١(‏ مابين اللعقوفنين لم يرد في ( ح)- 


ات 


ولأن اللفظ عام بوضعه. والاعتبار به”'), بدليل ما لو كان("2 أخص("©, 
والأصل عدم مانع. 0 

وقاس أصحتابنا وغيرهم على الزمان والمكان”* ؟»؛ مع أن المصلحة قد 

رد: لا يصلحان علة للحكم» بخلاف لفظ السائل. 

رد: بالمنع. 

قالوا: لوعم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد. كغيره. 

رذ: السبب مراد قطعا””2 بقرينة خارجية [هي ورود]7' المخنطاب بيانا 
له. وغيره ظاهر, ولهذا: لو سألته امرأة من نسائه طلاقها("2) فقال: «نسائي 
طوالق) طلقت - ذكره ابن عقيل2*0 إجماعاء ايمر سي 
والأشهر عندنا: « ولو استثناها بقلبه)) لكنه يديّن ويتوجه فيه خلاف؛ ولو 
استثنى غيرها لم تطلق. 


ش )١(‏ يعني : باللفظ الوارد في الجواب . 

(؟) يعني : لو كان الجواب أخص. 

(1) فونه يحمل على خصوصه. فكذا إذا كان أعم يحمل على عمومه. 

(4) لأن الخنطاب يرد في زمان ومكان, ثم لا يقعصر به على ذلك الزمان والمكان . 
(5) وهذا سبب اختصاصه بمنع إإخراجه . ظ 

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). وفي ( ظ) : لورود. 

(0) في ( ب): طلاقا. 

(8) انظر: الواضح ١١6/5‏ ب -5١ذلأ.‏ 


ءلم ب 


ري ري اا ا 
من التحلل7 2 مع أن سبب47257) الآية(*) في حصر الحديبية0* "كم وكانوا 
ل وائه الااهدي ارض ا( م 

وعن أحمد : أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة2*؟: لا 


يلدغ المؤمن من جحر مرتين) على أمر الآخرة مع أن رديه 17 الشنا» نكن 


يحتمل أنه لم يصح عنده سببه. 


. يعني : أنه يجوز تخصيص السيب‎ )١( 

(؟) في (ظ): التحليل. 

(") انظر: تفسير الطبري 155/1؛ وتفسير القرطبي 771/5) وتفسير أبن كشير 

0 

(4) نهاية 89؟ من (ح). 

(5 ) قال تعالى : 9 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي #. سورة البقرة آية 197 . 

(7) خبر حصر الحديبية ورد من طرق» أخرجه البخاري في صحيحه 8/5 -94: 21/871-1488 
١5377‏ وما بعدها. وانظر: تصب الراية 7/ »١ 54 2١79‏ والتلخيص الخحبير ؟ /58/8؟. 

(/) انظر: تفسير القرطبي 1/7/1" . 

(8) مرفوعا. انظر: صحيح البخاري 71//8) وصحيح مسلم/ 5156. 

(59) سبب الحديت: أن النبي أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر» فَمَنَ عليه وعاهده أن لا يحرض 
عليه ولا يهجوه؛ وأطلقه؛ فلدحق بقومه؛ ثم رجع إلى التحريض والهجاء؛ ثم أسره يوم 
أحد فسأله المن» فقال النبي ذلك . 


انظر: فمح الباري /٠١‏ رو ا م ا ا 
لابن هشام 5 /51ه. 


حا لخت 


والأصح عن أحمد : أنه لايصح اللعان على حملء» وقاله أبوحنيفة('2, 
وهو سبب آية اللعان» واللعان عليه في الصحيحين” ' )» لكن ضعفه أحمدء 
ولهذا في الصحيحين: ( أنه لا عن بعد الوضع"22)) ثم: يحتمل أنه علم 
بوجوده بوحي» فلا يكون اللعان معلا بشرط؛ وليس سبب الاية قذف حامل 
ولعانها. 


(١)انظر:‏ الهداية ؟8/5؟. 

.1١74 وصحيح مسلم/‎ 4٠٠١/5 انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في صحيحه / هه 207 ومسلم فى صحيحه ١١75‏ من حديث ابن 
عباس» وفيه : فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى 
النبي» فاخبره بالذي وجد عليه امرأته - وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم. .. - 

ظ فقال الرسول: (اللهم بين )» فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده 

عندهاء فلاعن رسول الله بيتهما. ْ ش 
وانظر: نصب الراية 507/1 . وقال في فتح الباري 9 / هه : ظاهره أن الملاعنة بينهما 
تاخرت حتى وضعت» فيحمل على أنه قوله (فلاعن) معقب بقوله ( فذهب به إلى 
النبي فاخبره )» واعترض قوله ( وكان ذلك الرجل إلخ )؛ والحامل على ذلك موافقة رواية 
القاسم عن ابن عباس لحديث سهل بن سعد . وقال - في مكان آخر ؟/ 45١‏ -: قد 
أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هي في القصة التى فى حديث سهل بن سعدء وفيه 
أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضعء فعلى هذا تكون الفاء في قوله ( فلاعن ) معقبة بقوله 
(فأخبره بالذي وجد ) وأما قوله (وكان ذلك الرجل مصفرا... ) فهو كلام اعترض بين 
الجملتين» ويحتمل - على بعد - أن تكون الملاعنة وقعت مرة بسبب القذف وأخرى 
بسبب الانتفاء» والله أعلم . 


عد الدب 


وفي الصحيحين! ' ) عن عائشة : أن عتبة بن أبي وقاص”' 2 عهد إِلى 
ال ا ان ابي لاقع ل 
فلما كان عام الفتح أخذه سعدء وفيه: فقال سعد: وغذا باارسول اللذانى 
أخي عتبة عهد إلي أنه أبنه؛ انظر إلى شبهه)» وقال عبد بن زمعة2*7: «هذأ 
أخي» ولد على فراش أبي من وليدته»» فنظر إلى شبهه؛ فرأى شبها بينا 


بعتبة» فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر احج( ؟), 


.٠١8٠١/ملسم أنظر: صحيح البخاري 4/5 5» 4 19-145 4/401 وصحيح‎ )١( 

(؟) هو: عتبة بن أبي وقاص بن أهيب القرشي الزهري؛ قال ابن حجر: لم أر من ذكره في 
الصحابة إلا ابن مندة... وقد اشتد إنكار أبي نعيم عليه في ذلك» وقال: هوالذي 
كسر رباعية النبي: وما علمت له إسلاما. 
انظر: الإصابة © /59؟. 

(؟) في (ظ): سعد بن أبي وليدة... 

(4) ابن وليدة زمعة: هر عبد الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري» توفي بالدينة) 
وله عقب . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١811/1/1؛‏ وأسد الغابة 448/5 . 

(ه) الوليدة: الجارية. انظر: النهاية في غريب الحديث 555/0 . ش 

(8) نهاية ١١5‏ ب من(ب). 

() هو: زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري» مات كافرا قبل فتح مكة. 
انظر: الإصابة ؛ //81 . 

(4) هو: الصحابي عبد بن زمعة القرشي العامري. 


زه ) كال ابن سكف فم النازني ١7‏ / + :أي +للزاني: الخيبة واترمان + ومعنى - 
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واحتجبى مدنا واو ! 1 كينت زمعة )0 وكامق شيك لفن اي 
وفي لفظ للبخاري” "2 : ( هو أخوك يا عبد). 


ولاخديل؟"' والتسبات بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير: أن 
زمعة كانت له جارية يطوّهاء وكانت تظطن 2715 وفيه : (واحتجبى منه يا 


سوذة» فليس للك باخ ). زاد حيمر 2290:1270 وآما اكرات قله , 


> الخنيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه» وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب : (له الجر 
وبفيه الحجر والتراب ) ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجمء قال النووي: وهو 
ضعيف ؛ لأن الرجم مختص بالمحصنء ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد» والخبر نما سيق 
لنفي الولد. وقال السبكي : والأول أشيه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زان» ودليل 
الرجم ماخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. قال ابن حجر: قلت 
ويؤيد الأول - أيضا - ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه ( الولد 
للفراش وفي فم العاهر الحجر)؛ وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان: ( الولد للفراش 
وبفي العاهر الأثلب ) قبل : هو الحجر» وقيل : دقاقه» وقيل: التراب . 

. هي : أم المؤمنين سودة بئت زمعة القرشية‎ )١( 

(؟) نهاية لالم أمن (ظ). 

(7) انظر: صحيح البخاري ١5١/5‏ . 

(؛ ) انظر: مسند أحمد 4 /ه» وسين النسائي 181-5180/5. 

(5) في سنن النسائي ١18١/7‏ : وكان يظن بآخر يقع عليها. وفي مسند أحمد 4/ه: 
وكانوا يتهمونها. 

(1)انظر: مسند أحمد غ4 /ه. 


(7) نهاية 4؟؟ من (ح). 


07 


وعند أبي -حنيفة(2: لا تصير الأمة فراشًا حتى يقر بولدهاء فإذا أقريه 


قال أبو المعالي0'؟: لم يبلغه"2 هذا واللعان* ) على المحمل . كذا قال. 

ونيى 9*“الجواي: عر اللعان::وهل] لا عراب غنة 

قالوا: لوعم لم ينقل السبب لعدم الفائدة. 

رد : فائدته: منع تخصيصه) ومعرفة الأسباب . 

قالوا: لو قال: ١‏ تَعْدَ عندي)., فحلف: ولا تَغديت) لم يعمع ومثله 
نظائرها . 

رد: بالمنع في الأصح عن أحمد . 

وإنا سلوج كتفول مالك 217 فللشرف: ولدلالة الشبي على النية» 
فصار كمنوي. ظ 


.591-590/١ انظر: فواتٌ الرحموت‎ )١( 

. 71/9 / انظر: البرهان‎ )١( 

() جاء في فواتم الرحموت :1591١/1١‏ (والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح؛ فإنه 
مذكور في مسنئده ). وفي مسند أبي حنيفة/ 174 : عن عمر أن التبي قال: ( الولد 
' للفراش وللعاهر الحجر) ١‏ . ه. ولم يذكر سبب الحديث. 

(4 ) يعني : ولم يبلغه الللخان على الحمل . 

(5) انظر: ص 8٠١١‏ من هذا الكتاب. 

.8٠١ انظر: المنتهى لابن الحاجب/‎ )١9 


ا 


قالوا: لوعم لم يطابق الجواب السؤّال . 


2 : طابق وزاد. 


ع 


مسألة 
يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معاء والحقيقة('2 والمجاز من لفظ واحدع 
١ 5 0 0‏ 30 

ويحمل عليهم(! ' عند القاضي”') وابن عقيل7*؟ والحلواني” ' وغيرهمء 
أي: لا يحبسهاء فقال: الظاهر منها”' 2 الطلاق”"2 على أنه عام فى العقد 
والمكان معا. 

ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام(* 2 أم مجمل 
فيرجع إلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول ولهذا 
قالوا: يحمل عليهماء وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه؛ وقال (5) 


)١(‏ في (ح): الحقيقة. 

(؟) في (ب): عليها. 

(؟)انظر: العدة/ .لاا 64./ا. 

(؛ ) انظر: الواضح 588/1١‏ ب 17١8/5‏ الا ذأ. ظ 
(5) انظر: المسودة/55١.‏ 

(5)نهاية 1١١1‏ أمن(ب). 

(7) في (ظ): إلا الطلاق . 

و حل عليوها عا 

(9) كذافي النسخ. ولعل المناسب : قال» بدون الواو. 


5م ل 


هو”'2 وابن عقيل”'؟: اللمس("؟ حقيقة في اللمس ياليدء مجاز في 
الجماع» فيحمل عليهما؛ ويجب الوق مس ييا لأنه لا تدافع 
بينهما. وسبق كلامه في الانتصار. 


وقال7؟) صاحب المحرر - في قوله عليه السلام: ( اقرءوا يس على 
موتاكم) 227: يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده. 
وهذا قول الشافعي” ' . 


.7١ 4 العدة/‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: الواضح 21559711١‏ 558/57أ, 

(؟) في (ظع: للمس. 

(:) نهاية 5١60‏ من (ح). 

(5) هذا الحديث رواه عمل بن يسار مرفوعا. الحرجه أبو داود في ستنه 485/57 » 
والنسائي في عمل اليوم والليلة / 5 -585)» وابن ماجه في سئئه / 477 » وأحمد في 
مستده 5 ]0707057 وابن أبي شيبة في مصنفه 537/5» والحاكم في المستدرك ١‏ / 7ه 
- وقال : أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك ؛ إذ 
الزيادة من الثقة مقبولة . قال الذهبي في التلخيص : رفعه ابن المبارك» ووقفه يحيى القطان- 
والسيهقي في السنن الكبرى 2181/5 والطيالسي في مسنده ( انظر: منحةالمعبود 
1)) وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن / 14 ). وقد اع ل الحديث 

. بالاضطراب - فبعضهم يقول : عن ابي عثمان عن أبيه عن معمّل » وبعضهم يقول : عن أبي 
عثمان عن معقّل - وبجهالة أبي عثمان وأبيه . ونقل عن الدار قطني أنه قال: هذا حديث 
معيف الا بها فمجهول عرد لبشه د النان ديف ال تفوس اتير 61 ١‏ 


: (7)انظر: الإحكام للآمدي 547/5, وشرح العضد .1١١١/5‏ 


دا هإام ب 


2 ا" 00 : 3 : 
وقال 7 ' بعض أصحابنا :( “صرح القاضي وابن عقيل بالثاني» [ كذا 

| ع(؟5) 

قال ]4 ©., 


وقاله2؟) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما المع 712 1 


قال الأمدي”'2: عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني”"': ما لم يمتنع 
الجمع بينهما ك٠‏ افْعَل) بغرا وود 


ومعناه ذكره أبو المعالى2*» وأبو الخطاب”7 عن المجوزين» وقاله ابن 


عقيل3*'؟؟ قال: ولهذا لا بحسن أن يصرح به 2١١0‏ بخلاف هذا(" 2, 


)١(‏ في (س) و(ظ): وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني . ولم يرد فيهما: (وقال بعض 
ا 

(؟)انظر: المسودة/ ١/1١‏ . 

(7) ما بين المعقوفتين من ( ح) . 

(4 ) يعني : جواز إرادة المعنيين» والحقيقة وامجاز من لفظ واحد» ولا يكون ذلك كالعام» بل 
كا مجمل. 

(5) انظر: المعتمه / 237 والإحكام للآمدي 5/؟14؟. 

(1) انظر: الإحكام للآمدي 17/5؟. 

(7) يعني : يجوز أن يراد كلا المعنيين معا ما لم يمتنع ... إلخ . 

(8) انظر: البرهان/ 7417 . 

(9) انظر: التمهيد /8/ ب.. 

)٠١(‏ الواضح 1555/١‏ 7077/5 أساب.ء 

)١١(‏ فيقول: أريد بقولي : (افعل ) الأمر والتهديد. 


(؟1١)‏ فإنه يحسن أن يقول: أريد ب( القرء) الطهر والحيض. كذا في الواضح . 


1 كم ا 


1 ١ : 1 

وأطلق بعضهي' ': يجوز مجازا. 

وعن ابن الباقلانى والمعتزلة("2: حقيقة إن جاز الجمع كالعين لا 
كالقرى» وسبق2'0 قول القاضي : لأنه لا تدافع بينهما. 

وذكر القاضى أول العدة”*؟: لا يجوز؛ وتضلرة ف التمهيذ” أ بوفاله 
وذكره أبو المعالي217 عن( ''؟ ابن الباقلاني . 

بالقاوي:3 2 اواو وال 
وعن السافعيه : الجواز والمنع . 


وجوزه يعض اصحابنا''2 بالنظر إلى الإرادة لا اللغة؛ وقاله أبو 


.1 يعني : أطلقوا في أصل المسألة. انظر: شرح العضد‎ )١( 
.١١1/5 انظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

6 

(14) انظر: العدة/ 188 .١185-‏ 

(5) انظر: التمهيد /178. 

(5عللنظر: كشف الأسرار 240/١‏ ؟/ه» وفوات الرحموت .7١51501/1١‏ 
9) انظر: المعتمد / #55 والمخحصول 55/1١/1١‏ 

(8) انظر: المعتمد /8؟7؟. 

(8) في الحمل على الحقيقة وانجاز. انظر: البرهان / 4 34 . 

)٠١(‏ نهاية لم ب من (ظ). ش 
)١١(‏ انظر: التبصرة / 84 والإحكام للآمدي 7557/57. 
(؟١)‏ انظر: المسودة .1١712//‏ 


لام - 


المعالي( ' 2 وأبو الحسين” "2 البصري والعزاني 29 

0000 

وقيل في أصل المسألة : يجوز في نفي لا إثبات . 

ولم أجد خلافا عندنا : : لو ؤصى بثلثه لجاره أو قريبه فلان - باسم مشترك 
ذل اناري 

وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان. 

فإن صحت : فقيل : تعينه 7 ' الورثة. وقيل: يقرع . 

ويتوجه العموم إن قيل به هناء ويحعمل مطلفًا؛ لعمومه بالإضافة” "© 
ولا يتحقق مانع. 

وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالتلاف في المفرو0*) . 


وقيل: يجوز. 


(١)انظر:‏ البرهان/] 7414 46", 

(؟)انظر: المعتمد/ 9”. 

5 القن اسفن الام 

(4 ) انظر: مختصر أبن الحاجب 2١١1/19‏ 

( 0 ) في هامش ( ظ): لعله: أنه يعم . أقول اا هو الصواب. 
(1) نهاية ١١7‏ ب من (ب). ش 
(2) على مثال: عبدي وامراتي . 


مام - 


وفي الكفاية”'2 للقاضي: أن لفظ الجمع كالمنقول عن الشافعي إن لم 
يتنافيا» وإن تنافيا أو كان مفردا فمجمل . 

وجه الجواز': أما في المشترك: فلسبق أحدهماء فإطلاقه عليهما 
مجاز . 

ولا( )2 يلزم من وضعه لهما على البدل وضعه لهما معاء فاستعماله فى 
أيضا: فإن استعمله فيه فقط لم يفد إلا أحد مفهوماته, وإِن استعمله فيه 
وفى الأفراد معا فمحال؛ لأن إفادة المجموع معناه لا يحصل الاكتفاء إلا به 


وإفادته للمفرد معناه الاكتفاء2*7 بكل**؟2 منهما. 


وهوة) عبقي غلي اله حرك موضوع لأحدهما على البدل كقول 
المفعزلة9" 2 فيلزمهم. ْ 


.1١ا/١/ انظر: المسودة‎ )١( 

69 يعدئ+الجزاز مجازا: 

(؟) في وب) ور(ظ): ولآنه يلزم. 

(4) يعني: يحصل الاكتفاء. وقد ضرب في (ظ) على ( الاكتفاء)» وكتب (إفادته) . 
(5) في (ظ): لكل. 

53+ يعض هذا الدليل: 

(7) انظر: المعتمد/ +57 -58»ء والإحكام للآمدي 715/1. 


(8) انظر: الإحكام للآمدي 145/5؟. 


0 


وأفرادهما - كالعام . 


واعرض 223 كن وحوو المتعمالة قي الحلاهما بقتريلة حفيقة 1 كاز 
مجازا”'2: فإذا استعمل في المجموع فقط2*7: فإن كان حقيقة في الأفراد 
فمشترك لم يعم كل مسمياته؛ وإن كان مجازا فيها لم يعم الحقيقة والمجازء 
وهو خبلاف مذهبكم. وإن أريدت الأآفراد””) استحال بما سبق من لزوم 
: ورد : لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها: 
أنه لا بد منهاء لا بمعنى الاكتفاء بهاء وعند عدم دخولها والعمل به فى 
أحدها بقرينة ليست الجملة شرطا فى الاكتفاء . 
فإن قيل: دخولها!' فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجاز ليازم ما 
ا 


. 740/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(1) يعني : سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا. 

(9") في (ظ): أو مسجاز. 

(4 ) يعني : على وجه لا تدخل فيه الأفراد. 

(0) يعني : إن كان على وجه تدخل فيه الأفراد. 

(19) يعني : إذا كانت الأفراد داخلة في مسمى الجملة. 

2 ) نهاية /10؟ من ( ح). ظ 

(8 ) يعني : بطريق الملازمة» وليست دلالة لفظية ليلزم ما قيل. 


(5) نهاية 4١1١1أمن‏ (ب). 


لالر 


رد: بل دلالة لفظية تدخولها فيها حقيقة أو مجازا. 

وأما الحقيقة( 2١‏ وامجاز: فلأن استعماله لهما استعمال في غير ما وضع 
له أولاء والعلاقة المصححة الجزئية والكلية. | 

وجه الممع : لو جاز في المشترك لكان حقيقة في المجموع لوضعه لهماء 
ولو كان لكان الممعفبل لاموين احدهها عقيل لاله افيه غير ريل :له 
لاستعماله في الآخر. 

ولو جاز في الحقيقة والمجاز لكان مريدالما ('؟ وضع له اللفظ أولاً 
لااستعماله فيه» غير مريد له لاستعماله فى غيره» وذلك محال. 

رد : بالمنع» فإن المراد من استعمال اللفظ معنياه معا مجازاء لا بقاؤه لكل 
مفرد منهما حتى يكون حقيقة في المجموع . 

وأراد"2 ما وضع اللفظ أولاً وثانيا( ؟ إما حقيقة وإما مجازا. 


واحتج في العدة”'؟: بأنه إجماع الصحابة لعدم حمل القرء على 
المعنيين» ولو حمل عليهما لم يمنعوا!' ؟ منه بغير دلالة. 


١(١)نهاية4مأ‏ من ر(ظ). 
)١(‏ في رح):اما. 

(7) هذا رد على الدليل الثاني . 
(4 ) في (ظ): أو ثانيا. 
ا انسل كر 


(37) في العدة: لم يمتنعوا. 


عد وأ 


ويجاب : لعلمهم أن المراد أحدهما. 

واحتج بعضهه!'' بها( '2 على إرادتهما( '2, فأجاب أبو الخطاب70؛؟ 
بان الراد العنيت”* اه قال جزمن عر كل مععية يقول ‏ تعفن انه تقل 
له إلى الخروع سذ دن لبرو اق ا شرعاء 

واحتج في التمهيد”"': بعدم استعماله لغة. 

وجه العموم: فإ إن الله وملائكته يصلون 74*»: « ألم تر أن الله 
يسجد له 574 2» والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار» والسجود 

: 3 52 

رد: السجود: الخضوع» فهو متواطىء.» والصلةة : الاعتناء بإظهار شرفه 

)١(‏ ضرب على ( بعضهم) في (ظ). 

)١(‏ في التمهيد /179: واحتج بقوله: 9 ثلاثة قروء #, قيل: الحيض والطهر؛ لأن للمرأة 
تقليد من يرى الحيض وتقليد من يرى الطهر» وأيهما فعلت فقد أراده الله منها, 
وكتاناك قن ارا مزع اعتديدهها رديه لبد ا جعسافان وماد الاو من سين # ار انه 
11 . 

(1) في ( ب ): إرادتها. 

(4؟)انظر: التمهيد/ 179. 

(5) على قول من يقول: الحق في واحد . 

59) كذا في النسخ. ولعلها : فيرادان. 

29) انظر: التمهيد/ 1798. 

(8) سورة الأحزاب : آية 5ه. 2 


(9) سورة الحج: آية 18. 


انف 


عليه السلام» فمتواط.ء(' 2 بين الله وملائكته . 

أو يقدر خبر ‏ كأنه قال : (إن الله يصلى» - وفعل ( يسجد» في الآية 
الثانية بدليل ما يقارنه. ش 

وقيل("2 :أو بأنه مجاز)» فيلزم إسناد معنى الصلاة ومعنى السجود 
إلى كل واحد» وفساده' "2 ظاهر. 


وأجاب أبو هاشه”* ): بأنه لا يبعد”"' أنه مما نقلته الشريعة من اللغة. 


ورد: بمنع النقل على ما سببق7"© . 

ووك ترك اندائو كنان الاترد ونين كل اعبات فياةة ٠‏ لكل 
وا 

7ب 00000 وإن سلّم أن حرف العطف كعامل 
فبمقايعه”'؟ بعييةة والله أعلم. 


(١)نهاية‏ م؟؟ من (ح). 

١؟)‏ أنظر: المنتهى لابن الحاجب .8٠١/‏ 

(؟) نهاية ١١4‏ ب من (ب). 

(؟) انظر: المعتمد/ 7795. 

(5) في (ظ) ونسخة في هامش ( ب ): لا يتعذر. 
(5) انظر: ص 7خ وما بعدها. 


(/) يعني : فيكون مثابة الفعل بعينه. 


الوا 


فأما إن وصىىلمواليه: صح - خلافا للحنفية” ؟ وبعض الشافعية”"») ‏ 
قال [بعض ]7 "2 أصحابنا : لشمول الاسم كوصيته لإخوته. 

واعترض على القاضي وغيره: بالفرق بأنه مشترك» فلا يمكن حمله 
عليهما. 

فأجاب: لا يمتنع دخولهما في لفظ واحد» كمن حلف: ولا كلمت 
مواق قاكن اع واكم يشبخ الاسم تفي وإثبانا» كلمن حل + لا كلمن شوالي 
فلان). ش 
00709 
وفي الواضح : مشترك لا ينصرف إطلاقه إلى معين إلا بدليل . 


وكذا قال أهل 2*7 اللغة : المولى : المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار 
والحليف. ْ ّْ 


وأما اسعدلاله* 101 بالعفي فكأنه على من سلّمه» وقد ان 


)١(‏ انظر: أصول البشاشي /76) وأصول السرخسي »١57/١‏ والهداية 4 .551١/‏ وقال 
زفر: تصح الوصية وتكون للسوالي من أعلى ومن أسفل» وعن أبي يوسف: تجوز 
وتصرف إلى الموالي من أعلى . 

.١/4 انظر: التمهيد للأسنوي/‎ )١( 

(7 ) ما بين المعقوفتين من ( ظ) . 

(؛) انظر: لسان العرب 585/51١‏ -90؟. 

(5) في (ح): استدلالهم. (5) نهاية 6م ب من (ظ). 


() في ص .481١8‏ 


55م ل 


كنذا اسع هن الل : لو حلف: ولا كلمت كد 
بكلام أيهم كان. 

وجمع الاسم وتعميمه!" إا يفيد في مدلوله مفرذاً . 

اذوه «الزائي) غجر الرك عن قوق ومن استفل نيا للجقيعة عرفاء 
فقد يعلل شموله لهما بالحقيقة عرفاء وهي 17 دعوى؛ وللمخالف المنع . 

ولا شيء لموالي عصبته - خلافا لزفرا "2 - لعدم الحقيقة فيهمء إلا مع 
عدم مواليه ابتداء - خلافا لأبي يوسف” '» ومحمد - لتعذر الحقيقة ابتداء» 


فيعمل بالمجاز تفيجيحا لكلانه و لإرادتها 0 


. 7715/5 انظر المغني‎ )١( 

(؟) في (ب) و(ظ): مولاي. 

(5) يعني : تعميم الجمع. 

(4 ) يعني : التعليل بالحقيقة عرفا. 

(0) هو : ابو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري» فقيه سبوني: كان من أضحاب !أ ديث فغلب 
عليه الرأي» ولد سنة ١١٠هه‏ وتوفي بالبصرة سنة /8اه. 
انظر: الجواهر المضية 547/١‏ 84/1ه؛ والانقسقاء/ ١76‏ وشذرات الذهب 
1ل/لة؟. 

59)نهاية ؟*1؟ من ر(ح). 


(/ا) أي : ألجار, يعني : ولآأن الظاهر إرادة امجاز. 


35 0 


فاه 
نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية('؟) نحو: فإ لا 


يستوي 06" ولا يستوون 2"74: 9 هل يسعويان مغلا #”*»: «( هل 
يستوي الذين يعلمون #(*200. 


وعند الحدفية(!"2: يكفي نفيها في شيء واحد . 
وجه الأول : نفى على نكرة("2 كغيرو! "2 فينتفي مسماها. 


قالوا: المساواة”''؟أعم منها بوجه خناير"" ابروالاعن ليون على 


الأخص. 


.45؟/١ انظر: الإحكام للآمدي 75 وشرح المحلي‎ )١( 

ومو الا 04 

(؟) سورة التوبة: آية 19. 

(؛) سورة هود: آية 14؟, 

(5) سورة الزمر: آية 6 . 

(1) نهاية ١١6‏ أ من (ب). 

(7) انظر: تيسير التحرير 255٠/١‏ وفواعٌ الرحموت .7/85/1١‏ 

(8) لأن الجملة نكرة باتفاق النحاق ولذلك يوصف بها النكرة دون المعرفة , 
(5) يعني : فوجب التعميم كغيره من النكرات . 

)٠١(‏ يعني : مطلقا. 


)١1١(‏ وهو: المساواة من كلل وجه. 


ات 


ل ل كن ل 2 رفمون 


رف 73 “الانبات” وإلا لم يعم نفى» ةيدن ادر مري فال ولم 
قالوا: لو(" عم لم يصدق؛ لأنه لا بد من مساواةء وأقلها نفي ما 


رة: خص بدليل؛ لآنه نفي ما يصح نفيه2"7 . 


قالوا: المساواة في إثبات عامة:» وإلا لم يستقم إخبار بها(؟؟؛ لأنه لا 
وجه لاختصاصهما(7 72 ؛؛ إذ ما من شيفين إلا وبينهما مساواة» لكنه 
مستقيم إجماعاء ونقيض الإيجاب الكلي سلب جزثي . 

رد: بل خاصة”"2» وإلا لم تصدق مساواة بين شيكين؛ لآنه لا بد من نفي 
مساواة بينهما وأقله في تعينهما!*؟) ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي» 
فتعارضاء وسلم الدليل الأول2*7 . 


)١(‏ يعني : ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالاخص. 

(5) في (ب): لم. 

(") فالمقصود بقولنا: (نفي المساواة) يعني : التي يصح انتفاؤها. 
(4؛ ) يعني : بالمساواة. 

(5) في (ظع : لاختصاصها. 

(1) يعني : المساواة بوجه ما لا تختص بهماء بل تعم كل شيكين. 
(7) يعني : المساواة في الإثبات للخصوص. 

(1) في زط تعيدها: 

(4) يعني : دليل الوجه الأول . 


3 0 0-7 


دلالة الإضمار والاقتضاء(' 2 عامة عند أصحابنا - منهم القاضي("2 - 
وأكثر المالكية( "2 
مدل نا روي:*1 اللاتبزائر 1*7 والبطدا 1 3 اد وتياك م 


من عحعديث بشربن بكرم*" عن الأوزاعي 287 عن عطاء عن 


. في الإحكام للآمدي 44/1 ؟: المقتضى : هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم‎ )١( 

(؟)انظر: العدة/١ه.‏ 

(؟) انظر: مفتاح الرصول / 5١‏ . 

ل ا ا 
: ثوبان» قال في مجمع الزوائد ٠ / ١‏ 16: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو ضعيف . 
واكفرجه- ايها - من .حديث أبي الدرداء» فانظر: نصب الراية 58/5: 

( 0 ) هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي؛ محدث حافظ؛ سمع بالشام 
والحمجاز واليمن وبغداد وغيرهاء توفي سنة 55٠١‏ ه. من مؤلفاته: المعجم الكبيرء 
والأوسط» والصغير. انظر: طبمات الحنابلة 5 والمنعظم 54/107غ وتذكرة الحفاظ / 
١7‏ وميزان الاعتدال ؟/ 2.١156‏ والنجوم الزاهرة 4 5ه . 

(1) انظر: سنن الدارقطني ١071-11١8‏ . 

() هو: أبو عبد الله التنيسى ي البجلي» دمشقي الأصل» ثقة صدوق» ولد سنة 4 1ه 
روى عن الأوزاعي وحريز بن عشمان وغيرهماء وعنه: دحيم واك ١‏ كر والشافعي 
وغيرهم») توفي بدمياط سنة ٠0‏ أه, 
انظر: ميزان الاعتدال 4/1١‏ 56"» وتهذيب التهذيب 447/2:. 


(86) هو: أبو عمرو عبد الرحمن بر بن عمرو بن يحمد » حافظ محدث فقيه من تابعي 


لمم 


5 8 70 (1 ١ 
عبيد بن7' 2 عمير”' ' عن ابن عباس مرفوعا: ( إن الله تجاوزة '؟ لي عن أمتي‎ 
. ) الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‎ 


3 ؟أ)رع. 3 0 37 5 1 
وذكرابن حزم : أنه حديث مشهور متصل رواه الناس هكذا . 


وصحح عبد الحق ("2 إستاده7 2 . 


- التابعين» وهو إمام أهل الشام» وكان أهل الشام والمغرب على مذهبه قبل انتقال المخرب 
إلى مذهب مالك نحو ٠٠١‏ سنة» سكن بيروت وتوفي بها سنة ١81/‏ ه: 
انظر: تذكرة الحفاظ/178١»‏ ووفيات الأعيان »8١-/5‏ ومشاهير علماء 
الأمصار/ 218٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات .598/1١/1١‏ 

)١(‏ نهاية 51 من (ح). 

(؟) هو: أبو عاصم الليئي المكي؛ ولد في حياة الرسول مَيْلّه روى عن عمر وعلي وعائشة 
وغيرهم» وعنه: مجاهد وعطاء وغيرهماء توفي سنة 114ه. قال ابن حجر في التقريب: 
مجمع على ثقته. انظر: تذكرة الحفاظ/ 50» وغاية النهاية »4945/١‏ وتهذيب 
التهذيب 27١/5‏ وتقريب التهذيب ١/41ه.‏ 

() في ( ب ): تجاولي. 

(:) انظر: الإحكام له/ 45 

(©) هو: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيلي»؛ ويعرض بابن الخراط» فقيه 
حافظ عالم بالرجال وعلل الحديث» ولد سنة ١٠هه»‏ وتوفي ببجاية سنة ١م/هه.‏ 
من مؤلفاته: الأحكام الكبرى؛ والاحكام الصغرى. 
انط تهدد يج الأننسنا »و العافت ١15‏ لاش كيوية كرة فاط 4ه وقوات 
الوفيات ١4/8/1؟.‏ 


(3) انظر: الأحكام الكبرى له 5١/15‏ بء والأحكام الصغرى له/م ب - 19. 
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وروأه العو لي وقال: جود إسناده بشرين بكر وهو مز العقاث: 
ورواه الوليد بن مسلم' "2 عن الأوزاعي» فلم يذكر عبيد بن عمير. 


وسئل أحمد عن هذاء فأنكده جداء وقال: د رق القع اميك 
1 
مو 7 


,705/1 انظر: سفن البيهقي‎ )١( 

كاهو ان الحا الداستشقيء نان باعتا روى عن الأوزاعي وغيره؛ وعنه أحمد 
وغيره؛ توفي سنة 598١ه.‏ وثقه ابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال 
الذاهيي + كان مدلا فيعقن من خدينه بنااقال قبه: ع وقال ابن حجر في التقريب : 
ثقة لكنه كثير التدليس. 
الطزةالحاسف 115 وتيذ ون انمدق 1 قوقرب النيديك 0 

(؟) انظر: سنن ابن ماجه/ 159 . وفي الزوائد : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع: 
والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الكاني.. . وليس ببعيد أن 
يكرك الستطيين حو الوليد ون سمن ).ناته كان يدلن وافرجة ارد اسه از 
في سئته / 84 من حديث أبي ذر مرفوعا. وفيه: أبو بكر الهذلي» قال في الزوائد : 
إسناده ضعيف لاتفاتهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 
وقد أخرج الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار / 45؛ وابن حبان في صحيحه 
(انظر: موارد الظمآن/ 50 ).؛ والمماكم في المستدرك ١98/5‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(؛) انظر: التلخيص الخحبير 1 /857؟. 


اق 


وقال ابو خاض لابق 0 


4 2 


') من حديث جعفرذ") بن جسر بن فرقد عن أبيه(' 
دوهما ضعيفان عند المحدثين -77) عن امسن عن”' ؟ أبي بكرة مرفوعا: 


( رفع الله عن هذه الأمة ثلاث : النطاء والنسيان» والأمر يكرهون عليه) ("2. 


وروى أبن عدي 


مثل هذا يقال: مقتضي الإضمار”*2: ومقتضاه الإضمار» ودلالته على 


. 47١/1١ انظر: العلل لابن أبي حاتم‎ )١1( 
مخطوط» وعده من منكرات جعفر هذا. وانظر: نصب الراية‎ 4127/1١ ؟) رواه في الكامل‎ ( 
. 
هو: أبو سليمان القصاب البصريء قال ابن عدي: ولجعفر مناكير» ولعل ذلك من قبل‎ )*( 
أبيه فإنه مضعف . وذكره العقيلي فقال: في حفظه اضطراب شديد» كان يذهب إلى‎ 
القدر؛ وحدث بمناكير.‎ 
.14 ١/1١ انظر: ميزان الاعتدال‎ 
(؛ ) هو: أبو جعفر جيسر بن فرقد القصاب البصريء قال البخاري: ليس بذاك عندهم,‎ 
. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي : ضعيف‎ 
.798/5١ انظر: ميزان الاعتدال‎ 
نهاية ه١١ بس من (ب).‎ )5( 
نهاية 6م أ من (ظ).‎ )5( 
ونصب الراية‎ »185-181/١ وانظر الكلام عن الحديث في: التلخيص الحبير‎ )( 
. 7ه‎ 557/1١ والمقاصد الحسنة/؟ 7 . *7» وكشف الخفاء‎ 11-5 


(2) في (ح): للإضمار. 


ا 


المضمر دلالة إضمار واقتضاء . 

فالمضمر.عام' 2 عند أصحابنا -:منهم: القاضى(" 2‏ وأكقر 
لكا ش 
أبي عبد الله 2 وأبي الحسين”' ؟ البصريين [وغيرهما]("2 وان حمل (4) 
أومأ إلى القولين. 

وذكر صاحب””'' المحررة ''2: أنه( 2١١‏ لا يدل على الثاني بل على خلافه 
وأن الأول ظاهر كلامه. 


)١(‏ في المأثم والحكم به. 

(؟)انظر: العدة/١ه.‏ 

(؟) انظر: مفتاح الوصول/ 5٠‏ . 

(4) انظر: العدة/ 5 »١‏ والمسودة /91. 
(5) انظر: المعتمد 9 , 

(1) انظر: المرجع السابق / 0" . 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ ) . 
١‏ )انظر: العدة/ ١ه‏ والمسودة/ .91١‏ 
(5) انظر: المسودة/ 91. 

)٠١(‏ في (ب): الحرز. 


(11» يعني : الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إماء من أحمد إلى أنه مجمل لا يعم . 


1 


وقيدل اكت الليتفية 213 والشافيية! !»ع و لشفي الزن 


وجه الأول: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع؛ بل ما تعلق به فاللفظ 


يحيواة عله يقلعت لا دا احتج به القاضي”' ' وغيره. 


قال بعض أصحابنا(*2: مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع 


قريئة عقلية فهو(" 2 حقيقة أو أنه حقيقة عرفية» لكن مقتضاه("2 الأول . 
وكذا في التمهيد7*' والروضة*؟: أن اللفظ يقتضي ذلك”7' '2. 


واعترض: لا بد من إضمار؛ فهو مجاز . 


تاك اسو الب لغب و لالعاق الدع فسوي 11 وتوا لسرت 
0/١‏ 15. 

(؟) انظر: اللمع »١7/‏ والمستصفى »"84/١‏ والإإحكام للآمدي ١5/٠‏ . 

() في (ب): لا بدليله. 

.ه١1/ةدعلا‎ :رظنا):(١‎ 

59 انظر: المسودة/ 587 . 

(1)نثخية 141 عنن(ح). 

(/) يعني : مقتضى كلام القاضي . 

(8) انظر: التمهيد //الا ب. 

99) انظر: روضة الناظر/ 231815 

)٠١(‏ يعني : يقتضي رفع ما تعلق بالفعل. 


جا اير 


زودابالم درن 0000 

توفقوناة'" الرموالى المي 

وعورض: بأن باب الإضمار في المجاز””2 أقل”' )» فكلما قل قلت مخالفة 
الأصل فيه فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة» ولا يجوز. 

رد : بالمنع» فإن حكم الخطأ عام ولا زيادة(" 2؛ وتمنع أن زيادة وحكم) 
مانع . 

وقال بعض أصحابنا "؟: عن بعضهي”* 2 التخصيص كالإضمارء وكذا 
ذكر" ''2 الكيا(''' في الإضمار: هل هو من لمجاز ام لا؟ فيه قولان كالقولين 


)١(‏ في (ظ): كذلك. 

(1) يعني : لآن اللفظ دل ينفسه. 

(؟) وهو إضمار الكل . 

(4) وهي رفع ذات الخطأ . 

(©) يعني : على قولنا. 

(1) وعلى قولكم يكون إضمار الكل كأنه مجازات. 

(1) يعني : في الإضمار. 

(8) انظر: المسودة / 58ه. 

(0) في ( ح): وقال بعض أصحابنا: قال : التخصيص . . . إلخ.. 
)٠١(‏ في (ظ): ذكره. 

() هر؛ أبو اسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف يإلكيا الهراسي: أضولي فقنيه 


شافع » توفى سنة 14 .٠ه‏ ه. 5-5 


00 


في العموم المخصوصء فإنه نقص”'؟ المعنى عن اللفظ» والإضمار عكسهء 
ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع'' 2 آخر. 

وفي التمهيد9"؟: ولآن”24 الإثم لا مزية لأمته فيه على الأم؛ لأن الناسي 
غير مكلف. 

ولأنه العرف نحو: ليس للبلد سلطان) لنفي الصفات التي تنبغي له. 

ولا وجه”” لمنع الأمدي17) العرف في نحو : ( ليس للبلد سلطان»» ولا 
لرد غيره("2: بأنه*2 قياس في العرف ولا يجوز كاللغة, فإنه؟؟ لم ا 


القياس» ثم: من منعه عرفا؟ ثم: فيه لغة خلاف سبق2''7. 


من مؤلفاتة: كتاب في أصول الفقه» وشفاء المسترشدين في الجدل. 
انظر: المنتظم 2177/95 ووفيات الأعيان ؟44/1» وطبقات الشافعية للسبكي 
10» وشذرات الذهب 14 /8. 

)١(‏ في (ظ): نقض. 

(1) في المسودة : موضع. 

79) انظر: التمهيد/ل/الا ب. 

(؛ ) ضرب على الواو من ( ولآن ) في ( ب). روفي (ظ): لآن. 

(0) نهاية 1١1١1‏ أمن(ب). 

(1) انظر: الإحكام للآمدي ؟5/١٠5؟.‏ 

لاق زت تعد 

(8) انظر: المنتهى لابن الحاجب / 41.. 

(1) في (ظ): لأنه. 

(1) انظر: ص +19.. 


اه آم د 


وكلام الأمدي'١)‏ وغيره في التحرع” "2 المضاف إلى العين» ونحو: (لا 
صلاة إلا بطهور” '2) يخالف ما ذكروه هناء وقالوا فيه بزيادة الإضمار»ء وأنه 


.15-17/9 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

. في (ظ): التعريف‎ )١( 

(؟) أخرج أبو داود في سننه 76/١‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). 
وأخرج ابن ماجه في سننه/ ١1٠‏ عن سعيد بن زيد وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي 
مرفوعا: (لاصلاة لمن لا وضوء له) . في الزوائد - في حديث سهل بن سعد -: ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن ( أحد رجال السند )؛ وقال السندي: لكن لم ينفرد 
به عبد المهيمن فقد تابعه عليه ابن لخي عبد المهيمن» رواه الطبراني في الكبير. واخرج 
الحاكم في المستدرك ١79/1؟‏ حديث سهل بن سعدء وقال: لم يخرج هذا الحديث 
على شرطهما؛ فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن. قال الذهبي في التلخيص : عبد المهيمن 
واه. وأخرجه الحاكم - أيضًا - في مستدركه ١47-147/1١‏ من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري. واخرج الطبراني في الكبير عن أبي سبرة مرفوعا: ( لا صلاة لمن لا 
وضوء له) . وفيه: يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس» قال الهيثمي : ولم أر من 
ترجمه. وأخرجه - أيضا ‏ في الكبير عن أبي الدرداء مرفوعا. قال الهيشمي: ورجاله 
موثوقون: إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي . وأخرجه في الكبير 
5 -غ46 ١‏ عن سهل بن سعد مرفوعا. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عيسى بن 
سبرة عن أبيه عن جذه مرفوعا: (لا صلاة إلا برضوء.... ) قال الهيشمي: وعيسى بن 
سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدا منهم. فراجع - في ذلك كله -: مجمع 
الزوائد ١‏ /8؟5. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعا: (لا صلاة لمن لا 
طهور له). فراجع: التلخيص الحبير ١/9؟١.‏ وأخرج أحمد في مسنده عن أبي هريرة 


وسعيد بن زيد مرفوعا: ( لا صلاة لمن لا وضوء له). - 


6 ك5 


١ 1 5 : : 0 0 7‏ 
أولى» وقالوا( ؛ أيضا - في : ( رفع عن أمتي” “) :لا إجمال فيهولا 
إضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب؛ وتبادره إلى 

الفهم: والأصل فيما تبادر: أنه عع ال رو 


- فانظر: الفتح الرباني 5 قال في مجمع الزوائد 518/١‏ : فيه أبو ثقال - 
المري - قال البخاري: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج الدارقطني 
في سئنه العا با هن متعنيلة يق ساني هري مرمرع زلا متلو ةن لا 
وشو اله )4 وفن سعد ين يلا بابطا تل لااضاذة إلا بواضوء) + وخر البيهفي في 
السئن الكبرى 45/1١‏ عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وابي هريرة مرفوعا: (لا صلاة لمن 
لاوضوء له). 
وانظر: تخريج احاديث المنهاج للعراقي / 54١‏ . 

.1١15-18/1 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

؟) انظر: ص 899 - 881١‏ من هذا الكتاب. 
وقال الز ركشي في العتبر/ .6 1: حديث ( رفع عن أمتي الخطأ) والنسيان....) قبل: إنه 
بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي» وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ» وقال: إنه 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير 4 /55) بهذا اللفظ ( رفع عن 
أمتي الخطا. . . )» وقال: أخرجه الطبراني عن ثوبات. أقول: الذي وجدته في المعجم 
الكبهر للطبزاني 94/5 عقوف زف نر اللتقارر الي 

9") نهاية 5145 من (ح). 


(؛) وذلك لا إجمال فيه ولا تردد. 


0 


فقالوا: ليس بعقوية لوتعزيظش عل :نزي اوري عليه ار اتخسيم ا لمجوم 
الي 
مسألة (5) 
الفعل المتعدي إلى مفعول - نحو: والله لا آكلء» أو : إن أكلت فعبدي 
ع حيط مقن لان اقيق تنيعت : نازرتوى ماكرلا نينا لم جلك 


بغيره”'2 باطنا عند أصحابنا (وه242 ش (*2). 


وهل يقبل حكما - كقول مالك وأبي يوسف ومحمد - أم لاء كقول 


الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان. 
1 5 4 ّ 7 
وعند ابن البنا من أصحابنا : لا يقبل! ' باطنا (و ه)” ُ. 


لنا: عمومه”" وإطلاقه”" 2 بالنسبة إلى الأكل» ولا يعقل إلا به فغبت 


)١(‏ وهو أسهل من القول بالإجمال. 

(؟) نهاية ١6م‏ ب من (ظ). 

() في ( ظ ) : يعني . | 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول / ١5‏ 4184 ومفتاح الوصول/١5.‏ 

(5) انظر: المستصفى ؟57/5 -119» والمحصول:١3707-777/5/1,‏ والإحكام للآمدي 
51 ". 

سس اويل تخفييصة ش 

(7) انظر: أصول السرخسي 2250/١‏ وتيسير التحرير ١‏ / 2545 والهداية 87/5 . 

(8) في طرف النفي. 


(1) في طرف الإثبات. 


56م - 


جع ا ا ا ا ا 


وتكقولة: لا أكل اكلا , 

وقرق الحنفية( ١‏ ؟: بان وأكلا» يدل على التوحيد.. 

رد: هو تأكيد”"؟» فالواحد والجمع [ فيه ]7 "2 سواء. 

واحتج القاضي : بصحة الاستثناء فيه فكذا تخصيصه. 

قالوا: الماكول لم يلفظ به فلا عموم كالزمان والمكان . 

رد : الحكم واحد عندنا وعند المالكية7* . 

ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية؛ وجزم به الأمدي”*2؛ لأنهما لا 
يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة”' ؟ الفعل بخلاف المأكول . 

قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر باتخصصء فلا يصح تفسيره به. 


رد: الكلى غير مراد لاستحالته خارجاء بل المقيد المطابق لهء ولهذا 


.788/1١ انظر: فواتٌ الرحموت‎ )١( 
(؟) في (ح): توكيد.‎ 

() ما بين المعقوفتين من ( ب). 

( ) انظر: المنعهى لابن الحاجب/ 47. 
(ه) انظر: الإحكام للاآمدي .501١/5‏ 


)5١‏ نهاية ١١5‏ بس من (ب). 


9"98ى ب 


فاضا إن ادع :فال + وظسها) مكلا سونوى معيفا ب يدن عسلا ناه وهر 
ظاهر ما ذكر عن غيرناء وقاله الحنفية''؟» وذكره بعض أصحابنا اتفاقاء 


وخرجه الحلواني من أصحابئا على روايتين باطناء وذكره غيره عن ابن البنا: ٠‏ 


لا يقبل.كذا قال» وذكر بعضهم: يقبل حكما على الأصح عن أحمد”'2. 


عام ولد عاد 
47خ قزن قزنا 


عب الفا لاا لشن الاين 


فال عه حك وله( ريك الاش زلا 14 طزامزينا 
على العموم أن من وقع عليه اسم ١‏ ولد ) فله ما فرض الله؛ فكان رسول الله 
َيِه هو 7 ) المعبر عن الكتاب : أن الآية [إنما]1”) قصدت للمسلم لا الكافر. 


وقال بعض أصحابنا: سماه عاماء وهو مطلق في الأحؤال يعمها على 
البدل”' 2 ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل بما ظهر 
كا ل 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 15٠١/١‏ وفواتح الرحموت ,587/١‏ والهداية ؟ /85. 
(؟) نهاية 41؟ من (ح). 
(١؟)‏ سورة النساء: آية .١١‏ 
(4:) في (ظ): وهو 
( 5 ) ما بين المعقوفتين من ( ح). 
(1) يعني : لا الشمول. 


1 


وقال - في : 9 فاقتلوا المشركين 2١7‏ _: عامة فيهم مطلقة في 
أحوالهم, لا يدل عليها بنفي ولا إثبات» فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن 
مخالفا لظاهر لفظ القرآن» بل لما لم يتعرض له. ويأتي”'' في المطلق» والله 
أعلم. 

قال7'©: واختج أصحابنا - كالقاضى وأبى الخنطاب وغيرهم من 
المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث)”* ) في الوصية للقاتل» 
وفي وصية المميزا "2» وفيه نظر. 


. © سورة التوبة: آية‎ )١( 

١؟)أنظر:‏ ص455-9450. 

(7) انظر: المسودة/ .1٠١8‏ 

(؛ ) هذا جزء من حديث مرفوع» أخرجه أبو داود في سئنه 874/17 من حديث أبي أمامة 
الباهلي» والترمذي في سننه 791/17 - 1914 من حديث أبي أمامة - وقال فيه: حسن 
- ومن حديث عمرو بن خارجة» وقال فيه: و حسن صحيح»» والنسائي في سننه 
7 من حديث عمرو بن خارجة:؛ وابن ماجه في سننه/ 405-5٠08‏ من حديث 
أبي أمامة وعمرو بن خارجة وأنسء والدارقطني في سننه 2917/4 ١87‏ من حديث 
عمرو بن خارجة وابن عباس وجابر» وأحمد في مسنده 187/14 - لام1ء 51/6" 
من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة. 
وانظر: التلخيص الحبير 47/17» ونصب الراية 507/4 - 4١6‏ . 

(©) في وح): المهر. وفي هامشها: في نسخة: المميز. 


81م 


0 )اب 
يقسو )257200 فأجاب جماعة من أصحابنا( ': إنما هو عام في الأملاك . 


الكعبة (؟ لا يعم الفرض والنفل» فلا يجتج به على جوازهما فيها . 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه 47/1 عن جابر: قضى رسول الله بالشفعة في كل مالم 
يقسم. .. وفي لفظ للبخاري ١4١/7‏ عن جابر: إنما جعل النبي الشفعة في كل مالم 
يقسم. . : وأخرج مسلم في صحيحه/ 7755 عن جابر: قَضى رسول الله بالشفعة في 
كل شركة لم تقسم... وأخرجه أبو داود في سننه 84/5 عن جابر» بلفظ البخاري 
نكرو سوال ل نيع مقع عار بللقة نهب بواتتويج لوا 
00 عن أبي سلمة مرفوعا: (الشفعة في كل مال لم يقسم)» وأخرجه ابن ماجه 
في سننه / 0 عن جابرء بلفظ البخاري الثاني» وأخرجه أيضًا/ 874 عن أبي هريرة: 
أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم.. . وأخرجه الشافعي ( انظر: بدائع المن 
5) عن جابر مرفوعا و الكس كوما بى بصص )و رراحرجه الجنيني في اليد 
الكبرى 1/5 .١1١6-5١١‏ 

)١(‏ نهاية 185 من (ظ). 

(؟)نهاية /ا١1١1آمن(ب).‏ 

وحن ونيا قوق مح هك لقان ساق تحن تن بالا م 


حديث ابن غمر. 


باريد 


وقول الراوي : وصلى - عليه السلام - يعد العطوى 53219 أيهم 
العنن الأعس من حيدل الشعراء سان تحعسية: ٠‏ 

وقولم ةو قانيه عليه الجزالام > ومخفيم ون الشسالاي ل اسيلا 
يعم وقتيهماء ولا سفرا لسك وغيره . 


وهل كك للقي بن مخ عن كان و والدي تالاخ 
وذكرت أيضات في الككفاية!؟2 :حل تفيد التكرار؟ فيه قولان: 


وفي المغني 2*7 - في اعتبار العكرار للعادة( ؟ -: وكان» لدوام الفعل 
وتكراره . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 425-481 من حذيث بريدة وأبي موسى . وأبو داود 
في سننه 0/1 من حديث أبي موسى. والترمذي في سننه 1١17/١‏ من حديث 
بريدة. والنسائي في سئنه 751-770١‏ من حديث أبي موسى . وابن ماجه في 
سننه/) 7١9‏ من حديث بريدة. 

(؟) نهاية 5414 من (ح). 

(9) ألذ.رجه البخاري في صحيحه 47/5 من حديث أنس وابن عباس. ومسلم في 
صحيحه/ 4848 - 485 عن -حجديث أنس وابن عمر. 

4(9)انظر: المسودة/ .١١١‏ 

(5) انظر: المغني .710/1١‏ 

(1) يعني : عادة الحيض. 


شك ني 


وجزم الآمدي' 2١‏ وغيره بالتكرار؛ لأنه العرف كقول القائل: كان فلان 
وهي لغة: لمطلق الفعل في الماضئ كسائر الأفعال» تكررء أو انقظع؛ أو 
لا» فلهذا قال جماعة: يصح ويصدق على وجود الله «وكان») كمافي 
الصحيحين : ( كان الله ولا شىء قبله )20 . 
ومنعه جماعة؛ لشعوره بالتقضى والعدم» ولعل المراد : عرفا . 
ونحو: فإ وكان الله غفورا رخيما 7# أي: لم يزل7* ؟؛ قال بعضهم : 
للقرينة» وزعم الجوهري7'؟ زيادتها. 
وفي الصحيحين” ' ' قول عائشة: ٠‏ كنت أفتل قلائد هدي النبي َيه ) . 
(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 7057/7. 
اخرو الق النق مسيم انقو كرف هن فم الاين خش ورتزطا: ركان الله 
ولم يكن شيء غيره ) . وأخرجه أيضا ١14/5‏ بلفظ: ( ولم يكن شيء قبله ) . وأخرجه 
البيهقي في الآسماء والدسفات/5 بلفظ البخاري الأول» وأخرجه في السئن الكبسرى 
89 ”7 بلفظي البخاري» وأخرجه أحمد في مسنده 4 / 412١‏ بلفظ: ( كان الله قبل 
كل شيء). قال في فتح الباري 585/7: في رواية غير البخاري: ( ولم يكن شيء 
0 | 
أقول: ولم أجده في صحيح مسلم. 
(7) سورة النساء: آية 95. 
(4) انظر: زاد المسير 79/57. 
(5)انظر: الصحاح/ ٠59١5؟.‏ 


(5) انظر: صحيح البخاري 170-159/5 41١7/10‏ وصحيح مسلم /9601. 


-6454 ل 


وللبخاري عن ابن عمر: كان عبد الله بن رواحة يأتيهم' '؟ في كل عام 


)١(‏ في الجمع بين الصحيحين ١7/1٠1أ:‏ ورواه - يعني حديث ابن عمر - حماد بن سلمة 
عن عبيد الله - هو: ابن عمر- أحسبه عن نافع - شلك أبو سلمة في نافع - عن ابن 
عمر... وكان عبد الله ... وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: صوارد 
الظمآن/7١1‏ ): أخبرنا خائد بن النضر بن عنمر القرشي المعدل أبو يزيد بالبصرة حد ثنا 
عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة أتبأنا عبيد الله بن عمر - فينما ييحسب 
أبو سلمة - عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى :١١14/5‏ 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئٌ أنبانا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف 
ابن يعقرب القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث. .. إلخ كسند ابن حبان. 
وقد تعقب الذهبي البيهقي : بأن ابن رواحة إما خرصها عليهم عاماً واحد؛ لأنه 
استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك. فانظر: التلخيص الحبير 5 /1176. 
وأخرج أبو داود في سننه 595/7 وأحمد في مسنده 175/57 وعمبد الرزاق في 
مصنفه 2١55/14‏ والبيهقي في سننه 2157/4 والدارقطني في سئنه ١١4/5‏ عن 
عائشة قالت -- وهي تذ كر شأن خيبر -: كان النبي يبعث عبد الله بن رواحة» فييخرص 
النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. 
وأسخرج مالك في الموط) / 7١‏ والشافعي (انظر: بدائع المثن »)1177/١‏ والبيهقي في 
سننه 6 / ١55‏ عن سعيد بن المسيب قال : فكان رسول الله يبعت عبد الله بن رواحة» 
فييخرص ... قأل ابن عبد البر: أرسله جميع رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب. 
واشيع انالك :في انزع همان وليوك فى سمه 1904 عن ايدان بن وسار أن 
رسول الله كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيير» فيخرص ... وهو مرسل في جميع 
الموطآت . وأخرج البيهقي في سننه ١١6/5‏ عن أبي هريرة: فكان رسول الله يبعث 
عيد الله يخرصها. 


46م - 


ف 0 عليهم . يعني : خيبر. 


نالك" “عوراب شيان 29 عن عب و0 عر عاض : قول الصديق 


[لهجا] 1*7 حفحرفة الحرفاة ف كت تعس ادق 0 ا عفرن 


(1) في النهاية في غريب الحديث ؟/؟؟: خرص النشخلة والكرمة يخرصها خرصا؛ إذا حزر 
ما عليها من الرطب ثمرا ومن العنب زبيبا . 
وقال الترمذي في سننه ؟ /8: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك» فيقول: يخرج من 
هذا من الزبيب كذاء ومن التمر كذاء فيحصى عليهم, وينظر مبلغ العشر من ذلك 
فيئبت عليهم» ثم يخلى بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبواء وإذا أدركت الثمار أخذ 
منهم العشر. هكذ! فسره بعض أهل العلم. ١‏ . ه. وانظر: فتح الباري 8414/5 . 

(؟) انظر: الموطا/ 67. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠١١/95‏ - ؟١٠»‏ والبيهقي في 
سئئه 21178211705 وابن سعد في الطبقات 2178/1١/17‏ وعن مالك رواه محمد بن 
الحسن في موطتهء فانظر: تصب الراية 4 / 1157 . 

(؟) هن: الزهري. 

( 4 ) هو: أبوعبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني؛ أحد فقهاء المدينة السبعة ' 
حافظ كثير الحديث» توفي سنة 94 ه. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار/514» وتذكرة الحفاظ/؟55: وطبقات الحفاظ /؟5؟» 
وشذرات الذهب .١٠١”/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (١ظ‏ ). 

(1) في النهاية في غريب الحديث :544/١‏ الجاد: بمعنى المجدود, أي: تخل يجد منه ما 
يبلغ +:.. تماذكر اثرابي يكز: 


وفي شرح الزرقاني على الموطا 4 /4 4 : ( جاد عشرين وسقا) من نخله إذا جد أي: - 


56م 


ولسلم عن جابر بن سمرة: كان - عليه السلام - يأمرنا بصوم 


500 
5 مالك 0 
ولمسلم عن جابر بن عبد الله : كنا نممتع مع النبي عَيله ” "2 , 
قال( *؟ بعض الشافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار. والله 
أعلو: 


واد ماد مام 
تزع تن يزنا 


- قطع؛ قاله عيسىء» فهو صفة للثمرة؛ وقال ثابت: يعني أن ذلك يجد منها. قال 
الأصمعي : هذه أرض جاد مائة وسق أي: يجد ذلك منهاء فهو صفة للدخل التي وهبها 
ثمرتها» يريد : نخلا يجد منها عشرون . 

وك الرسق »سعوق عنافا وهر #9 طلا دك اهل ليما وى ةريللا عد اع اغراف 
على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ١85/85‏ 

(1)انظر: صحيح مسلم/ 1954- 146. وأخرج البخاري في صحيحه »47/١‏ ومسلم 
في صحيحه / 47 عن عائشة قالت: كان رسول الله يأمر بصيام عاشوراء» فلما فرض 
رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. 

(7) تعمته: بالعمرة؛ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. انظر: صحيح مسلم/"40. 
وأخرجه أبو داود في سننه 174/8 بلفظ: كنا نتمتع في عهد رسول الله.. . وأخرجه 
النسائي في سننه 2771/1 وأحمد في مسنده 2718/17 كلاهما بلفظ مسلم. 


(؟)نهاية /ا١١‏ ب من(ب). 


جا زيب 


وأما الامة”'؟ فلم تدخل بفعله عليه السلام» بل بدليل قول أو قريئة نحو:. 
5 200 0 8 7 : 
(صلوا كمارايتموني أصلي )! و( خذوا عني مناسككم )! "2 ووقوعه 
أ ب 5 5 (45: (5), )1١(‏ مس له 
واعترض : بعمومهة) نحو : وسها فسحك .6 ولو 
- عليه السلام 2*9 : (أما(*؟ أنا فأفيض الماء(25) )0١(‏ , 


(1) تكلم المؤلف - فيما سبق - عن عموم الفعل في الأقسام والجهات والأزمان» وهنا 
يتكلم عن عمومه للامة, 

. 51414 سبق تخريجه في ص 07558 000 . (؟) سبق تخريجه في ص‎ )7١( 

(؟ ) نهاية 45 ؟ من (ح). 

() أخرجه أبو داود في سننه 70/١‏ - 4171, والترمذي في سنغه 2140/١‏ والنسائي 
في سننه "15/1 عن عمران بن حصين: أن النبي صلى بهم ؛ فسهاء فسجد سجدتين؛ 
ثم تشهد؛ ثم سلم. قال الرمذي: حسن غريب. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال: صحيح على شرطهما. 
قال الزركشي في المعتبر/ 5١‏ أ: ووهم من قال: إن مراد المصنف - يعني : ابن الحاجب 
- حديث ذي اليدين)؛ إذ ليس فيه هذه اللفظة . 

(5) وأجمعت الأمة على تعميم سجود السهو في كل سهو. 

() تكرر (عليه) في (ب). 00 (3) في (ح): وأما. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )55/١‏ ومسلم في صحيحه/ 5058-58 من حديث 
جبير بن مطعم. وقد قال الدرم, ذلك لما ذكر اناس عنده غسل الجنابة فقال: (أما أنا 
فافيض على راسي كلائا). 


. فلولا أن لفعله عموما لما أجاب يذلك‎ )٠١( 


2 00- 


رد: بالفاء» فإنها للسببية7' 22 وبما 6 
مسألة 


نحو قول الصحابي: «نهى عن بييع7 "2 الغرر7؟؟ واخنابرة( )ع و« قَضِمٍ 
بالشفعة [للجار ]”' 2 فيما لم يقسم)*2"؟ يعم كل غرْر ومخابرة وجار عندناء 


)١(‏ في (ب): للسببه. 

(؟) من القرائن المذ كورة. 

() في النهاية في غريب الحديث 8/7 ه": بيع الغرر : هو ما كان له ظاهر يغر المشتري 
وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة» وتدخل فيه 
البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. 

(؛ ) النهي عن بيع الغرر: أخرجه مسلم في صحيحه/57١١»‏ وأبو داود في سدئنه 
2317/7 والترمذي في سننه 7559/5 والنسائي في سنته 2777/1 وابن ماجه في 
سئنه / 88 من حديث أبي هريرة مرفوعا . 

(5) النهي عن اغغابرة: أخرجه البخاري في صحيحه 2115/١‏ ومسلم في 
متطو لوا وس سا ما ا 

(5) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح ). 

(؛) يلاحظ أن قوله: (فيما لم يقسم) زيادة من حديث آخر؛ وقد سبق تخريجه في 
ص847 من هذا الكتاب. 
زإثبات الشفعة للجار: ورد من حديث جابر قال: قال رسول الله: ( الجار أحق بشفيعة 
جاره؛ ينتظر يها وإن كان غائياء إذا كان طريقهما واحدا) . أخرجه أبو داود في سننه . 
88/1 والترمذي في ستنه 57 /417» وابن ماجه في سننه/ 28117 والطحاوي في 


شرح معاني الآثار 4 /١٠1؛‏ وأحمد في مسنده 2007/7 والطيالسي في مسنده - 


نا ورت 


واختاره جماعة. منهم: الأمدي0١)‏ وقال: عن أكثر الأصوليين: لا يعم. 
سبق( ') في خب رالواحد” '"©2. 


ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى» فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد 
لاوط متو مرسف الداع 


> (انظر: منئحة المعببود :)778/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١1/5‏ قال 
الترمذي : هذا حديث غريب, ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن جابر» وعبد الملك - وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث - لا نعلم 
ادا كل غير شنية ص امل هذا اتيكام رعن سهان القوري قال: 
عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني : في العلم . 
وفي الجوهر النقي على سنن البيهقي :٠١7-1١7/5‏ وقد أخرجّ النسائي في ستنه 
عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن حرب بن أبي العالية 
عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي قضى بالشفعة بالجوار. . . وفي مصنف ابن أبي شيية - 
وراش رمز نه دنا لدو به قاع كو تدرط لكي شر طني را 
قالا: قضى رسول الله بالشفعة للجوار.. ١‏ . ه. 
والدعوره وس من الاق 11/1 :م٠‏ «قشو وجول لدبا لسفسة والجوان. 
وذكر ابن فرج القرطبي في كتابه ( أقضية الرسول)/88: أنه ورد في كتاب أبي عبيد : 
أن النبي قضى بالشفعة للجار. 

١١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ؟65/5؟. 

(؟) نهاية 85 ب من (ظ). 


(؟) انظر: ص ”١ه‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 


5 0 0 


العموم, والحجة هي المحكية لا الحكاية. 
ره: خلاف الظاهر. 
مسألة 
ظ الحكم المعلق على علة: هل يعم أو لاء بالقياس أو بالصيغة؟ يأتي'') 
في القياس. 
مسألة 
الخلاف في « أن المفهوم له عموم) لفظي''2؛ لأآن مفهومي الموافقة 
والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف . ا 
ومَنْ نفى العموم - كالغزالي27 - أراد : أن العموم لم يثبت بالمدطوق به 
بغير توسط المفهوم» ولا يلا ل ل ذا ذكرء الايفف ومن تبعه) 
وكذا قال صاحب المحصول”*' : إن عنى ولا يسمى عاما لفظيا» فقريب» وإن 


عنى الا يفيد انتفاء عموم الحكم) فدليل كون المفهوم حجة ينفيه” 2. 


(1) انظر: ص1741. 

(؟) قوله (لفظي) خبر لقوله: ( الخلاف ) 

(8) انظر: المستصفى 0/5/. ظ 

(4) انظر: الإحكام للآمدي ١/017؟؛‏ ومختصر ابن الحاجب 119/5 .١١١-‏ 
١ه‏ انظر: المحصول 564/15/1١‏ -5068. 


(1) في (ب): بنقيةه. 


2 ك2 


وعند املجاظاك" وعم كرما سو لاقن عدر مدي انا 
يجوز به تخصيص العام ورفع كله تخصيص أيضاء لإفادة اللفظ في منطوقه 
ومفهومه؛ فهو كبعض العام. 

وقيل لأبي الخطاب” ' وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ لآنه 

: )4 

فأجابوا: بالمنع' "2 وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة؛ فخص (3) 
كالتطق:. 

وقد قال أحمد في المحرم : يقتل السبع والذئب والغراب ونحومف واحتج 
بقوله: 9 لا تقتلوا الصيد 4 الآية(") . 

لكن مفهوع الوافقة : هل يعم النطاق» فيه حلاف لت 


واختار في المغني”' ‏ - في مسألة القلتين ‏ في مفهوم امخالفة: لا يع 


(١)نهاية‏ م١١1آمن(ب).‏ 
(؟) نهاية ١15‏ من (ح). 

(؟) أنظر: التمهيد / 75 1. 

( 4 ) وما استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة. 
)يش 1 ليبن سعيطا من الفط 

(1» يعني : فجاز تتخصيصه. 

١/ا‏ ) سورة المائدة: آية ©6؟. 

(8)انظر: ص .1١73‏ 

(3) انظر: المغني 2501/1١‏ 38. 


2 


ل ا ا ا 


وتكفي امخالقة('2» وأن الجاري لا ينجس إلا بالتغيير» خلاف الأشهر عن 
أحمك وأصحابه . 

واختار بعض متأخري الشافعية : لا يعم؛ وبعض أصحابنا أيضاء وقال: 
لأنه يدل بطريق التغليل والتخصيص. والحكم إذا ثبت بعلة ‏ فانتفت - 
ميل بالتفقييزن 2 ("أووائله اقنية. ‏ ” 

مسألة 

هل يلزم أن يضمبر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا 
لزم0) والمضمر في المعطوف خاصض: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟ 

فعند الشافعية7'؟: لا يلزم. 

وعند أ لحنفية”' 2 : يلزم. 


فقوله - عليه السلام - : ( لا يقتل مسلم بكافر) أي : حربي ؛ لعلا يع.(") 


)١١‏ يعني : مسخالفة ما دون القلتين لما بلغهما. 

(؟) في (وب): بالتفضيل. 

(؟) فيمكن أن يخص بعض المفهوم مفصلاً. 

(54) في (ظ) المضمر. بدون الواو. 

(ه ) انظر: الإحكام للآمدي 8/7 ه؟,. والغصول .5١5/7/١‏ 

(5) أنظر: تيسير التحرير 2411/1١‏ وقواتٌ الرحموت 794/1١‏ -5945. 
(/) يعنى: الكافر. 


لاوم - 


في : ( ولا ذو عهد في عهده)”' 2؛ فلا يصح 

وقاله القاضى”' 2 فى الكفاية” '2؛ قال: «وقد حكينا فى مسائل الخلاف 
مخملافه )ع وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم فى الحكم الما 
ه27 فض تخصيصه في الحكم الأول؟. 

وصحح في التمهيد7”'“ الأول. 


قال بعض أصحابنا(! ) : ومقتضى بحثه” "2 : إن قيد المعطوف بغير قيد(4) 


(1) حديث زلا يقتل مسلم بكائر ولا ذوعهد في عهده) اخرجه أبو داود في سدته 
4 /514-777: والنسائي في سننه .54/8 والبيهقي في سنده , / 9 وأحمد في 
مسنده ١/1؟1؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 159/7 والحاكم في مستدرئمه 

١1/١‏ - وقال: مسحيح على شرط الشييخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي - من 
حديث علي مرفوعا. وأخرجه اين ماجه في سننه / 884 من حديث ابن عباس مرفوعاء 
وأخرجه البيهقي في سننه ٠١/4‏ من حديث معقل بن يسار مرفوتًا . وأخرجه الببخاري 
١ 5006‏ دون قوله: ( ولا ذوعهد في عهده). 

(؟)نهاية 519 من (ح). 

(؟) انظر: المسودة/ 0 114. 

(4) نهاية /المأ من (ظ). 

(5) انظر: التمهيد /8 ب. 

(1)انظر : المسودة/ .١14٠.‏ 

(7) يعني : بحث أبي الخطاب . 


(8) نهاية م١١‏ ب من إب). 


ةط ب 


شم 


المعطوف عليه لم يضمر فيه» وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتس فقال('2: 
المعطوف إذا قيد بصفة لم يضم ”'؟ من المعطوف عليه إلا ما يصير به 
سات ره ولا تقتل اليهود بالحديد» ولا لمارف نا لعي م لم 
يضمر فيه إلا القعل؛ فُسَرّك”') بينهما فيه؛ وخالف بينهما في كيفيته. 

وجه الأول: أن إضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة؛ 
لأنه”؟» خلاف الأصلء وتندفع بالتشريك في أصل الحكم» ولآنه اليقين. 

واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان ( بكافر) الأول للحربي فقط» فيفسد 
المعنى ؛ لأنه كرون جيه قن لل مم 0 


وانغخالف كذا يقول. 


وأجاب بعض )١(‏ من وافق في الحكم : بأنه خص فى الثانى لي 
واحتج أيضا: لو عم كان نحو: «ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا) أي: 
ٍ01) 


١١)انظر:‏ التمهيد/ 18 ب. 

)١(‏ يعني: لم يضمر فيه. 

(؟) يعني : القائل. ' 

(4 ) يعني: الإضمارا” ‏ 

(5) وهو الذمي. 

.١7١/5؟ انظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١19 
والأرل يبقى على عمومه.‎ )7( 

(8) وذلك غير لازم اتفاقا. 


66م - 


وقد التزمه بعضهم''2» ثم : لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة("2. 

قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة. 

رذ: فنع ما زافعلن اسل اللك” ش 

قالوا: 50000 حرم قتل ذي عهد مطلقاء وهو باطل؛ فيقدر 
«بكافر)» للقرينة. 

رد: بذ اوعد تالت لندلعة ررمي العهد”"©» ولقوله: © كتب عليكم 
القصاص 7#* 2» ثم: يقدّر(”2 وما دام على عهده» للقرينة. 


ه.ألة 


القران بين شيعين لفظا لا يقحضى التسوية بينهما حكماً غير المذ كور إلا 
بدليل من خارج؛ ذكره بعض أصحابنا(' ؛ وقال: وذكر معناه القساضي 


وغيره»؛ وقاله الحنفية7" 2 والشافعية2*7 وغيرهم» كقوله: (لا يبولن أحدكم 


9١١)انظر:‏ مختصراين الحاجب .١١١/17‏ 

(؟) فلا ضرورة للتقدير بخلاف ( ولا ذو عهد في عهده) فإنه لو لم يقدر لامتنع قتلى ذي 
العهد مطلقا. 

(؟) فإذا قتل خرج عن وصف العهد . (؛ ) سورة البقرة: آية ١1/8‏ . 

(5) نهاية ١14‏ من (ح). 

(1)انظر: المسودة/0.٠14١55-5١1.‏ 

(7) انظر: أصول السرخسي ١77/1ء‏ والميزان/ 1١141‏ وكشف الأسرار 551/5 . 

(8) انظر: اللمع/ 2355 والتبصرة /555» وشرح النحلي 15/5. 


دا كد 


في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة)0١2»‏ خلافا لأبي يوسف والمزني”' © 
وقاله الحلواني”"2 والقاضي”؟ 2 - أيضا - قال: فعطف7*؟ اللمس على 
الغائط7' 2 موجب”22 للوضوء» قال: وخصص أحمد بالقرينة» فذكر قوله في 
آية النجوى2)*7» وقوله ‏ [ في ]2'7 9 وأشهدوا إذا تبايعتم 04 ''2 -: إذا أمن 
فالا زاسء انظ الى الاي 5 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه )57/١‏ ومسلم في صحيحه/ 1١0‏ عن أبي هريرة 
مرفوعًا: إلا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه). هذا لفظ البخاري» ولفظ 
مسلم: ( ثم يغعسل منه). وأخرج مسلم في صحيحه/ 4277 والنسائي في ستنه 
0 عن أبي هريرة مرفوعا: (لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جدب). 
وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف ( ولا يغتسل فيه...) أبو داود في سننه ١5/1ه‏ - 
لاه وأحمد في مسنده 4517/17 . 

)١١(‏ انظر: التبصرة/ 9؟51. 

9؟) انظر: المسودة/١1141.‏ 

(4) انظر: العدة/ 55٠١‏ أ والمسودة/١41١.‏ 

(5) في (ظ): وعطف. 

(1) في سورة المائدة: آية 8 . 

(/ا) نهاية 9١5أمن(ب).‏ 

(8) وهي قوله تعالى: 99 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم # الآية. سورة المجادلة: آية 
0 قال أحمد : المراد العلم؛ لأنه افتتحها بذكر العلم وختمها بذكر العلم. 

(5) ما بين المعقوفتين من ( ح). ش 

)٠١١‏ سورة البقرة: آية 85؟. 


.75/801 سورة البقرة: آية‎ )١١(١ 


د /اه كم - 


وجه الأول : الأصل عا.ء الشركة ودليلها. 
وجه الغاني : قول الصديق: ( لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» .0') 


واستدلال ابن عباس 7'؟ لوجوب العمرة: بأنها” '2 قريئة الحج في. كتاب 


الله0 )2 , 
رد: لدليل”” '2» وقرينته : في الأمر بها. 
ويأتي7' 2 كلام الآأمدي آخر العاويل. 


ومُغْل ب بعضهم بقوله: 9 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 2"7, فلا زكاة على 
الصبى كالصلاة (4) 


أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 57 /1537» والبيهقي في سننه 4 )501١/‏ وسعيد بن منصور 
والحاكم (انظر: التلخيص الحبير 511/5 ). وعلقه البخاري في صحيحه " /” بصيغة 

)في :زظع: افإنهاء 

(4 ) قال تعالى : :9 وأتموا الحج والعمرة لله © سورة البقرة: آية 195 . 

(5) في وظع: الدليل. 

5(9)انظر: ص 1١8684‏ ه66١1١1.‏ 

(/ا) سورة البقرة: آية 517 . 


(8) نهاية لام ب من (ظ) . 


برهم د 


مسألة 


الخطاب الخاص بالنبي عَفْهُ - نحو: فيا أيها المزمل 2'7#, هل لعن 
أشركت 724" عام للأمة إلا بدليل يخصه عند أحمد وأكثر أصحابه 


والحدفية”'2 والمالكيةة* 2 . 


ويد ابي الس * التميمى وابئ الخطاب؟" من اصخابنا واكقر 


وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة : هل يعمه عليه السلام؟ 


.١ سورة المزمل: آية‎ )١( 

. 565 سورة الزمر: آية‎ )١( 

() انظر: تيسير التحرير ١‏ /5501» وفواتح الرحموت .781/١‏ 

(: ) الذي في المنتهى لابن الحاجب المالكي / 85 : أنه لا يعمنهم. وكذ؟ نقل صاحب مسلم 
الغبوت؛ انظر: فواتٌ الرحموت .581١/١‏ 

(5) نهاية 15؟ من (ح). 

. 75 / انظر: العدة/ 23714 والتمهيد //ا؟ بء والمسودة‎ )5١ 

(7) انظر: التمهيد / لال ب » والمسودة/ 71. 

(8) انظر: 00 5 والمحصول 5760/5/١‏ والإحكام للآمدي 
/210. 

(9) انظر: اللحصول ,570/5/1١‏ والإحكام للآمدي ؟00/5؟. 

(١٠)انظر:‏ البرهان /0ذ” .290 والمسودة/ .5١‏ 


5ه4م - 


وفي الواضح ('؟: النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا 
يأمر نفسه كالسيد مع عبيدة. | 

ورد: بأنه مخبر بأمر الله . 

احتج الأول : بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو 
ونحوه : أنه أمر لأتباعه معه. 

رد : بالمنع» ولهذا يقال: « أمر الأمير لا أتباعه»» قال الآأمدي2©"7: ولو 
حلف ولم يأمر أتباعه) لم يحنث إجماعا . كذا قال 

لم فهع لتؤقف المقضود على المشاركة: يخلاف هذا 

قالوا: 9 إذا طلقتم النساء 220#. 

رد : عام» وذكر عليه السلام أولا0* 2 لتشريقه . 

ثم: لو عم اكتفي7“' بالمفرد مع مناسبته أول الآية. 

قالوا: و زوجناكها لكي لا 7# 2؛ ولو خص لم يصح التعليل. 


ش (١)انظر:‏ الواضح 00/1" ب - كولما. 
(؟)انظر: الإحكام للآمدي 2557/5 
79؟) سورة الطلاق : آية .١‏ 
(؟)نهاية ١١9‏ ب من (ب). 

(5) في (ظ): النفي. 


, سورة الأحزاب : آية /ا”‎ )"١ 


كم سا 


رد : (21: للإلحاق بقياسهم عليه. 

قالوا: لا يكون لتخصيصه”' 2‏ عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: 
خالصة لك 04 "2 وول نافلة لك 7 ) فائدة . 

رد: فائدته” 2 قطع الإلحاق به قياسا . 


احتج الثانى: بأن المفرد لا يعم غيره؛ كأمر بعبادة والسيد بعض عبيذده 
جمَاعاء 


“0ك 


ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل» فكذا عكسه. 
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته. 

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؛ لتعديه بالعلة. 

والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به. 
واحتج أصحابنا في المسألة : برجوع الصحابة إلى أفعاله. 


فأجاب أبو الخطاب وغيره: «لدليل)؛ فدل على التسوية. 


)١(‏ تكرر(رد) في (ب). 
)١(‏ في (ظ) : كتخصيصه. 
(*) سورة الأحزاب : آية .6 
( 5 ) سورة الإسراء: آية 9/,. 


(5) في (ح): فائدة. 


عوتب 


وكذا قال'') بعض”7' 2 أصحابنا"0:2) حكم فعله عليه السلام - تعديه 
إلى أمته - يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إذا عرف وجهه(* . 

وفرق أبو المعالي'' ' وغيره» فقالوا: يتعدى فعله. 

ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضا . 

مسألة 

وكذا خطابه - عليه السلام - لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ فيه 
الخلاف . ٠‏ 

وعند الحنقفية("): لا يعم؛ لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لآنه 
متَبّع» وهنا متّبع . ْ 


واختار أبو المعالى 2*0 : يعم هناء وأنه قول الواقفة”'؟ فى الفعل» وذكره 


)١(‏ في( ح) ووب): قاله. 

(؟)انظر: المسودة/819. 

(9) في ( ب ): أصحايه. 

(4) نهاية 5٠١‏ من( ح). 

(9) يعني : وجه فعل الرسول . 

(5) انظر: البرهان ]59 ٠‏ لالاء 45 والمسودة /10 

() انظر: تيسير التحرير ١‏ / 01 1» وفواتح الرحموت ١/80؟.‏ 
(8) انظر: البرهان / 307١‏ - 50901 .49 - 449 والمسودة/ 89 . 


(0) في ( ب ): الواقفية. 


كه 


0 


51011000 1 1010107217 


بعض أصحابنا( ' ؟ عن أبي الخطاب . كذا قال. 
وأيضا: لو اختص لم يكن - عليه السلام - مبعوثا إلى الجميع . 
رد : بالمنء' ')؛ فإن معناه تعريف كل أحد ما يختص بهء ولا يلزم شركة 
5 5 امام 3 
قالوا: وهو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة” ؛ ماعز وبروع” “ينث 

1 ١ 5 5 5007 ك4‎ 8 

واشق(2"7 وأخذه الجزية من مجوس هجر””' '» وغير ذلك . 

)١(‏ انظر: اللسودة/71. (1) نهاية 144 من (ظ). 

19 قصة رجم ماعز أخرجها البخاري في صحيّحه 2171/18/8 ومسلم في 
صحيحه / ١1١/8‏ وما بعدهاء من حديث جمع من الصحابة. 

(4)نهاية ١٠١‏ أمن (ب). 

(5) خلاصة القصمة: أن امرأة تزوجت ولم يفرض لها صداق.» ومات زوجها قبل الد خول 
وعليها العدة؛ ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: قضى رسول الله في 
واللجديث أخرجه أبو داود في سننه 588/7 -5510» والترمذي في سنته 5/5" 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في سننه »١51-11١/5‏ وابن ماجه في 
سننه/ 05" والطيالسي في مسنده (انظر: معحمة المعبوه ١‏ //51 -708). 
وانظر: نصب الراية 51/15 ,5١5-‏ 

(5) انظر: ص ٠.5‏ من هذا الكتاب. وانظر- أيضًا-: منحة المعيود 2110/1١‏ ونصب 


الراية 444/8 - مهغ. 


جام رات 


ره : بدليل هو التساوي في السبب . 


مسألة ش 


جمع «الرجال) لا يعم النساء» ولا بالعكس إجماعا. ' 

ويعم «الناس» ونحوه الجميع إجماعا. 

ونحو: (المسلمين) و«فعلوا) - ما يغلب فيه المذكر : يعم النساء تبعًا 
عند أصحابنا وأكثر الحنفية ” ' ' وبعض الشافعية”' 2 وابن داود" 2؛ وهو ظاهر 
كلام أحمدة 2 . 

وذكر أبر محمد التميمي”'؟:< أنه لايعمهن إلا بدليل عند أحمد. وأن . 
أصحابه اختلفوا)» واختاره أبو الخطاب”' ' وغيره» وذكر الحلواني2"7:[أن]80) 


)١(‏ انظر: أصول الس رخسي اه وكراة الرفصسوف ١‏ لمان رسيي التو 
1 . 

(؟) فيما حكاه أبو الطيب منهم. أنظر: المسودة//5؛ . 

(؟) انظر: اللمع/ 21١‏ والإحكام للآمدي ؟70/5. 

(؟)انظر: العدة/ ١ه".‏ 

(5) انظر: المسودة /7؟5. 

(1) انظر: التمهيد / 55 أ والمسودة / 45 . 

(7) انظر: المسبودة 45 . 


(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ ) . 


ايام 2 


عن أحمد ما يقتضيه'')؛ لمنعه الوالدة من الرجوع في الهبة”'؟. وقاله 
الأكثرء منهم : [أكفر]”"2 الشافعية”* 2 والأشعرية . 

وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ . 

رد: بالمنع» بل لدليل» ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما. 

أجيب : بالمنع» ثم : لو كان لعرف» والأصل عدمه؛ وخروجهن من بعض 
الأحكام لا يمنع كبعض الذكور(”2. 

ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل: :9 اهبطوا » 207 لآدم وحواء 
وإبليس . 


)١(‏ نهاية 501 من (ح). 

(؟) وقد قال النبي تله : لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده). أخرجه أبو داود في سننه 808/7 » والترمذي في سننه 2787/5 والنسائي في 
سئنه 5 / 456 وابن ماجه في ستنه مه عو اه سير وان بابي سريرها ,قال 
الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأخرجه عنهما - أيضا - ابن 
حبان في صحيحه (أنظر: موارد الظمآن/ 58٠١‏ )؛ والجاكم في مستدركه 45/5 - 417 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(" ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ ) . 

(4) أنظر: الإحكام للآمدي 150/57. 

(5) مثل: الصغار والضعاف والعبيد. . 


(1) سورة البقرة: آية 5" . 


ات 


# يقي 117 المفكلم تويكو و 00 

أجيب : لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده. 

ثم: لولم يعمهن لا عَم بالقصدء بدليل جمع «الرجال) . 

والأصل الحقيقة» ولو كان مجازا لم يعد العدول عنه عيّاا". وسبو7؟) 

تعارض المجاز والمشترك . ظ 

واستدل : لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: «ووصيت لهم بكذا) 
و بقريية الأيضاء الأول 

قالوا: لو عمهن لما حَسن: فإ إن المسلمين والمسلمات 004 . 

رد : تنصيص وتأكيد لما سبق» وإن كان التأسيس أولى . . 


والعطف”' ؟ لا يمنع؛ بدليل عطف ذإ جبريل وميكال 4 على 8 ملائكته 


)١(‏ يعني : الإطلاق صحيح إذا قصد المتكلم الجميع. 

(؟) ولا يلرم أن يكون ظاهراء وفيه النزاع . 

(2) كي لمات العرب 41ت 10 دعي بالاشرعتبا اغبعرز عه ول بطق اتكابه: 
والرجل يتكلف عملا فيعيا به: إذا لم'يهتد لوجه عمله. 

(1)انظر: ص 85 من هذا الكتاب. ٠‏ 

(5) سورة الأحزاب : آية 88 . 


(1) في (ب): وكعطف. 


2 


ورسله » 27 وقوله: 98 وإذ أخذنا من النبيين''؟ ميشاقهم ومنك ومن 
نوح 2004 

وذكر [بعض] (؟) أصحابنا وجها بمنعه. 

ومن عطف العام قوله: ‏ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من 
ربهم 4 1 وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم 4 3 

قالوا: الت أم سلمة - [له عليه السلام ]27 : ما لنا لا نذكر في 
القرآن كما يذكر الرجال”*2؟ فنزلت : « إن المسلمين والمسلمات #الاية(* © 
إسناده جيد”''2) رواه النسائي”' 2١‏ وغيره» ولو دخلن لم يصدق نفيها ولم 


يصح تقريره له. 


. 18 سورة البقرة؛ آية‎ )١( 

ضيه لاح دورب 

(*) سورة الأحزاب : آية /. ( 4 ) ما بين المعقوفتين من ( ح). 

( 5 ) سورة البقرة: آية 175 . 

(5) سورة الأأحرّاب : آية 710 . 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 

(8) في (ب): للدجال. 

(9) سورة الأحزاب : آية 78 . 

)٠١(‏ نهاية 565 من (ح). 

(11) أخرجه عنها النسائي على ما في تفسير ابن كثير 4017/5 » والمععبر/ +5أ» والدر 


المنثور ه / 25٠٠١‏ والفتح الرباني 18/ 1589؟» .ولم أجده في سننه الصغرى (امجتبى )) - 


00د 


رد: يصدق ويصح؛ لأنها أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا لما سبق . 
قالوا : الجمع: تضعيف الواحد» و( مسلم » لرجل» ف« مسلمون ) لجمعه. 
و3 يحنعن وي أإاقاله انون 037 


وقال في العدة”'؟: إن سلّمناه ثم فرق2*7 . 


- فلعله في السنن الكبرى؛ وقد أشار إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على تفسير 
الطبري 48٠/19‏ ط : دار المعارف . 
وأخرجه عنها أحمد في مسنده ( انظر: الفتح الرباني 578/14 359 )» والطبري في 
تفسيره 48/1517 والحاكم في مستدركه 4١5/17‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وقد أخرجه ابن المنذر وابن مردويه والطبراني والفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . انظر: الدر المنثور 7٠١/٠‏ . 

)١(‏ يعني : منع الحكم في الأصل وهر المفرد. 

(؟)انظر: المسودة/ 145 . 

وا ات و 

و) قال في العدة / لاه مه-: إنا إن سلمنا هذا فليس إذا لم يدخل في احاد جمع 
الذكور ما يمنع من دخوله في الجمع كما قلنا في آحاد الأيام والليالي؛ لا يتبعه الآخر) 
وفي الجمع يتبع أحدهما الآخر» وكذلك من يعقل وما لا يعقل آحاده لا ينتظم الآخر 
احب عبط علله ها ٠‏ 
رجواب آخر وهو: أن لفظ الجمع يحتمل اجتماع المذكر والمؤنث في الخطاب» وإثما غلب 
المذكرء ولفظ الواحد لا يحتمل أن يجتمع فيه المذكر والمؤنث» فغلب فيه وضع اللفظة. 


58م - 


وقال في ال وميك دمع بعضهم'”' 2 والصحيح 7 01000 
ليبن !2 ولعسوع المع لهها”*© يدلبل تقصيذه” ' "بخلاقت المفروة* , 
وقد احتج أصحابنا : بأن قوله : ف الحر باحر 2*7 عام للذكر والأنثى . 


9 35 8 0 5 3 ا : 5 
وفي القياس من الواضح” ': لا يقع «مؤمن» على الأنثى» فالتكفير 
بالرقبة في قتلها قياساء وخص الله الحجب بالإخوة”'')): فعداه 


: 1 ات ”7 56 000 5 
وفي الوقف من المغني”' ' 2 : الإخوة والعمومة للذكر والأنثى . 


- والمؤنث» وليس كذلك إذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في 
حال أخرى وهو لفظ الواحد . 

(1) انظر: العمهيد 8+ ب- :14. 

(؟) فقال: يجوز أن يطلق ( مؤمن) على الرجل والمرأة. 

(:؟) وهو أنه لا يطلق ( مؤمن ) إلا على الرجل . 

(: ) فيمالوأدخلنا المذكر والمؤنث في الواحد. 

(5) في (ب): لها. 

(5) يعني: لو قصد المذكر والمؤنث بلفظ الجمع. 

(/) فلا يمكن أن يقصدهما بلفظ الواحد . 

(8) سورة البقرة: آية ١/4‏ . 

(9) انظر: الواضح 1١41/1١‏ ب - 448 ١أ.‏ 

وأ قال تداق : ل وإناعاة له إخرة فس ساسلتن #اسورة العا لاا 

. كذافي النسخ. وفي الواضح: القائسون‎ )١١( 

(؟1) انظر: المغني 1117/7. وقد وجدته في الوصايا لا في الوقف. 


عية ره 


مسألة 
(مَنْ) الشرطية تعم المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم. 


قال الأمدي('؟: وونفاه الأقلون)» وقاله(' 2 بعض الحنفية2"7 فى مسألة 


ماكر 
لدا: استعمال الكتاب7*؟ والسنة” © واللغة . 


ولوقال: « من دخل داري فأكرمه) أو ( فهو حر) وجب الإكرام وعتقفن 
بالدخول» والأصل الحقيقة. ش 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ؟59/5؟. 

(؟) يعني : النفي . 

(5) انظر: الهداية 2١56/5‏ وبدائع الصنائع / هم . 

(4) فلم يجعلوا قول الرسول َيه : ( من بدل دينه فاقتلوه) متناولاً للانثى المرتدة. ويأتي 
تخريج هذا الحديث في ص .١784‏ 

(5) مثل قوله تعالى : و ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى # سورة النساء: آية 
4. فالعفسير بالذكر والآنئى دل على تناول القسمين. ش 
(1) مغل قول الرسول فَْلَهُ : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه)» فقالت أم سلمة: 
فكيف تصنع النساء بذيولهن؟. فأقرها النبي على فهم دخول النساء في (مُن) 

الشرطية . 
والطبديث اخرجه الترمذي في سه 7 /1890: والنسائي في سعنه :73/2 من حديث 
ابن عمر. قال الترمذي: حسن صحيح . وأخرجه - دون قول أم سلمة - البخاري في 


طوطيهه 41/1 وستك ن صحيط /1كفة امن ديك ابل عابر 


د الالم - 


واعترض : لقرينة دخول الدار كالزائر0 !2 . 
رد : لو قال: «فأهنه»). أو« من قال لك : ألف» فقل له: ب) فالحكم 
سواء. 


مسألة 


الخطاب العام” "2 ك (الناس والمؤمنين) يعم العبيد عند الجمهور, منهم: 
العنيزا؟ واسكاية راغت سوبي راللرعون ا وقيرو يو اللاي 
خلافا لأكثر المالكية”' 2 وبعض الشافعية”"2» وذكره العميمي!*2 عن بعض 
أصحابناء واختاره أبو بكر الرازي7' 2 الحنفي في حق الأدمي» قال: ولهذا لم 
يجز أصحابنا شهادتهم . 


ص0١‏ انه هبيع قلعا فوجب العموم. 


)١١‏ فكان من باب اجاز. 

(؟)نهاية 1١1١‏ أمن(ب). 

(؟) انظر: العدة/ 754. 

(4) انظر: اللمع/ 217 وامحصول 270١/5/١‏ والإحكام للآمدي .707١/97‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير ١‏ /555؛ وفواتٌ الرحمرت »017/7/1١‏ والعدة/ 549. 
(1) الذي في المنتهى لابن الحاجب / 85» وشرح تنقيح الفصول/91١:‏ أنه يعمهم. 
() انظر: اللمع/:١١.‏ 

(8) هو: أبو محمد التميمي. انظر: المسودة/11. 

(9) انظر: تيسير التحرير .١87/1١‏ 

)٠١(‏ نهاية 157 من (ح). 


الام - 


واحتج بعض أصحابنا - فيهم وفي دخول المؤنت في ججمع المذكر -: 
بدخولهم في الخبر فكذا الأمر؛ وباستثناء الشارع لهم فى الجمعة. 

قالوا: مال» وخرج من خطاب جهاد وحج ونحوهما. 

رد : غير مانع لتكليفه إجماعاء وكخروج مريض ومسافر بدليل. 

قالوا: منافعه لسيده؛ فلو أمر بصرفها إلى غيره تناقض . 

رد: في غير ”'' وقت عبادة تضيقت؛ لاستغنائها من المالك القديم 
سبحانه؛ ولهذا يقدم حقه”  '‏ بالخطاب الخاص”"2: فلا تناقض. 

مسألة 

مشل: يا أيها الئاس 04 طإيا أيها الذين آمنوا ”2 يا 

والمتكلمين» واختاره 27 الصيرفي ”*) والحليمي”* 2 من الشافعية إن كان في 


)١(‏ يعني : تصرف منافعه لسيده في غير وقت ... إلخ. 
امل الال 

(") يعني : الخاص بالعبد . 

(4) سورة البقرة: آية 7١‏ 

(6) سورة البقرة : آية ؟/ا١.‏ 

(1) سورة العنكبوت: آية 5 . 

() في رظ): واختار. 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 707/5 . 


كلام 


5330884 


[وله]”'' (قل). 

لها : ما سبق» ولأنهم فهموه؛ فإنهم كاتوا يسالونه إذا ترك”' '» فيذكر 
الخصص كفسخ الحج إلى العمرة” "© . 

قالوا: هو آمر» فلا يكون ماموراء وكيف يبلغ نفسه! 

رد : الأمر لله وجبريل مبلغ. وهو مبلغ للامة. 

قالوا: له خصائص.. 

رة: لا يمنع دخوله في العموم كمريض ومسافر. 


مسألة 


مثل : فيا أيها الناس 27# خطاب للموجود. وهل يعم من بعده؟ سبق 
في المحكوم عليه7”© . 


من مؤلفاته : المنهاج في شعب الإيمان . 
انظر: العبر */ 86» والمنتظم 19/ 27514 وطبقات الشافعية للسبكي ؛ / 2*8 وطبقات 
الشافعية للأسنوي ١4/١‏ 5» واللباب 11/15. 
)١(‏ ما بين ال معقوفتين لم يرد فتي ( ب ). 
(؟) في (ب) :نزل. 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ ومسلم في صحيحه/ 884 - 85م من | 
حديث جابر مرفوعا . 
(؟ ) سورة البقرة: آية .7١‏ 


. انظر: ص 750 من هذا الكتاب‎ ) 5١9 


خا 


ع 


مسالة 


اخاطب دائخل في عموم خطابه ‏ ذكره في( '2 الروضة” "2 وغيرها(؟) 
خبرا أو أمرا أو نهياًء نحر: فآ وهو بكل شيء عليم 06) وقول السبد(6) 
لعبده: «من أحسن إليك فأكرمه أو فلا تهِنْه»» وذكره الآأمدي7") عن 
ال كك ش 

وقال تعض اصحاينا"": إذا امر عليه السلام تانيع يشر وبل في 
حكمه عند أصسحابناء وهر ظاهر كلام أحمد؛ لآنه عارض أمره وهيه يفعله) 
وقاله بعض الشافعية7”) وعبد الجبار وجماعة من المعتزلة0*» خلافًا لأكثر 
الفقهاء والمتكلمين ١‏ دلا يدخل»)؛ وقاله أكثر الشافعية”''2 وأبو الخطاب7١١2),‏ 


)١(‏ نهاية غه؟ من (ح). 

(5؟) انظر: روضة الناظر/ ١14؟.‏ 

(") نهاية 6 1 من وظ). 

(4 ) سورة البقرة : آية 8؟, 

(5) نهاية ١١١‏ ب من (ب). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ؟5/ما؟. 
(7) انظر: المسودة | 84, 

(2) انظر: اللمع/ .١‏ 

(9) انظر: المعتممد //4 ١‏ . 
(١٠)انظر:‏ اللمع/ 1. 

)١١(‏ انظر: التمهيد/1؟ ب لال ا. 


لام 


وقال(!؟: كلام أحمد إنما يدل7' 2 على معارضة فعله لقوله حيث يتعدى 
فعله إلى أمته)” "2: واحتج : بأن الأمرلمن دونه وليس الإنسان دون نفسه, 
ومقصود الأمر الامتثال» ولا يكون إلا 20 من غيره. 

واختلف كلام القاضي””؟: هل يدخل الآمر في أمر نقسه؟ قال بعض 
أصحابنا' ؟: أكثر كلامه ولا يدخل»» وذكر في الكفاية("؟ : يدخل؛ خلاًا 
لأكثر الذقهاء والمتكلمين. 

واحتج”* : بأن الأصل أن المخاطب لا يدخل في .خطابه (*2: ولهذا لو 
قال : (أنا ضارب من في البيت) لم يدخل. 

وجوابه : للقرينة . 

واحتج ( 2١‏ لدخوله :)'١(‏ بأنه ليس يأمر نفسه وإنما هو مبِلّغْ عن الله 


(؟) في (ب): يدخل. 

)7١‏ فأما أن يدل على أنه يد خل في الأمر أو لا يدخل فلا. 
(4) في (ب): الأمر. 

(5) انظر: العدة/ 375» والمسودة 70-597 

19) انظر: المسودة /79؟, 

(7) انظر: المرجع السابق /5؟. 

(8) انظر؛ المرجع السابق . 

(9) يغني: إلا بدليل. 

. 77-55 انظر: العدة/] 245 والمسودة/‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ظ»: بدخوله. 


ماف اا 


على أنه غير تمتنع أن يقول لنفسه: «افعلي). 

وقد ذكرزعن المخالف: أنه( 2١‏ لا يجوز أن يأمر تفسه بلفظ يخضه. فلا 
يجوز بلفظ يعمه.؛ فأجاب بهذا. 

وذكز التنميمي7'»: أن عند أحمد : لا يدخل الآمر في الآمزإلا بدليل» 
واختلف أصحايه . 

زفي الروطية200:27 مكن أن تنبتى هذة المسالة غلى اناما ثبت في 
حقهم شاركهم. 


لنا: أن اللفظ عام ولا مانع» والأصل عدمه””؟ , 


قالوا: يلزم : ل( الله خالق كل شيء 6 '؟» وقوله ال ارم 
دوسا رك بيد د أنه يعسن : 
رد : امتنع الأول لعقل أو غيره. 
ويعطى الد اخل» قال بعض أصحابنا”" 2 ٠:‏ هوأقيس بكلام أصحابنا)247, 
(١)في(ب):أن.‏ ش 
(؟) هو: أبو محمد التميمي. انظر: المسودة /71. 
() انظر: روضة الناظر/) ١151؟.‏ 
(؛) نهاية 5565 من ( ح). 
( © ) يعتي : عدم المانع. 
(7) سورة الرعد : آية ١5‏ . 
(7) انظر: المسودة /75. 


(8) نهاية 1١١‏ أمن (ب). 


ات 


وقاله أبو المعالي2'7: واحتج به بعض أصحابنا!'' . 


وفي الروضة!"' والآمدي”*؟: لا يعطى للقرينة الحالية ك من دخلها 


فأهنه). 
مسألة 


مغل: ف خذ من أموالهم صدقة 2774 يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع 
أصحابناء وقاله أكثر العلماء» خلافا للكرخي”! 2؛ ورجحه الآمدي” "2 وغيره 
راطم" ونين 

واحتج الحنفية - على أنه لا يحنث من حلف «لا مال لديل وله مال غير 


زكوي - بقوله”؟: فإ وفي أموالهم حق 2''(4) فأجاب في المغني'''؟: أن 


.١٠١6]/لبليلا انظر: البرهان/5314. (؟)انظر:‎ )١( 

() انظر: روضة الناظر/ .5541١‏ (؛ ) انظر: الإحكام للآمدي ؟778/5. 

(ذ) سورة التوبة: آية .١١1‏ ش 

(1) انظر: تيسير التحرير 2551/١‏ وفواتٌ الرحموت .787/1١‏ 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 70797/5. 

(8) يعني : ماخذ الكرخي. 

(9) فعندهم: أن ظ وفي أموالهم حق # يعني : في كل توع من الال؛ ما لم يجب فو ء 
زكاة ليس بمال. 

.1١9 سورة الذاريات : آية‎ ) ٠١9 


.5068-50 4/9 انظر: المغني‎ )١١( 


كا لا د 


الزكاة مدنية والآية مككية0') ثو2©'0: إذا كان الحق في بعض المال كان في 
المال» قب2": الوعم خص بإنا دون النصاب: 

وجه القاني: أنه بأخذ1:7) صدقة ال ترم واد تمبدد ف أذه 
أخذ(*! منها'' )» فيمتثل؛ لأنها نكرة في إثبات لا تعم» ولهذا لا يجب أخذ 
الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم إجماعا . 

قالوا: جمع مضافء وهو عام؛ فمعناه: من كل مال. 


رذ: «كل) عام بمعنى التفصيل!؟ للفرق”"؟ بين وللرجال عندي درهم) 
وولكل رجحل عمقي عرهوة الحسافاه ولييةا قال النعواء 07 من اسبسابنا 
وغيرهم: قوله: «ضّمئًا لك الألف الذي على زيد ) : ضمان اشتراك» وه كل 


واحد منا ضامنه) : ضمان انفراد . 


)١(‏ فالحق غير الزكاة. 

(؟) يعني : لو كان الحق الزكاة فلا حجة فيها؛ لأنه إذا كان... 

(؟) يعني : لو اقتضى هذا العموم لوجب تخصيصه. فإن ما دون النصاب مال ولا زكاة فيه. 
(14) في ( ب): يأخذ. 

(0) تهاية 88 ب من (ظ). 

(1) يعني : من أموالهم. 

(7) يعني : ولذلك فرق بين ... إلخ. 


(8) نهاية ٠65‏ من (ح). 


لام ا 


ع 


مسالة 


العام إذا تضمن مدحا أو ذمًا ك فل الأبرار 2١06‏ و الفنجار 74#" لا يمنع 
عمومه عند الأئمة الأربعة» خلافا لبعض الحنفية - الكرخي وغيره - وبعض 
المالكية وبعض الشافعية” '2؛ ونقل عن الشافعي”* )» حتى منع من التمسك 
في زكاة الحلي بقوله : هل والذين يكنزون 2274 . 

قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجرء فلم يعم. 


رد: العموم أبلة 2*7 في ذلك» ولا منافاة» فُعَمَ للمقتضي وانتفاء المانع . 


. ١ سورة الانفطار: آية‎ )١9 

.١4 سورة الانفطار: اية‎ )١( 

؟) انظر: التبصرة /191. 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 580/5. 
(5) سورة التوبة: آية 54 . 


59) نهاية ؟5؟١‏ ب من (ب). 


05 سس 


5 
يي 


422 


قري ري 
م( (زوئيس 


الموضوع 


الجزء الثانى ١‏ 


تعريفه 
مسألة 


مسألة 


: لا يعتد في الإجماع بكافر ولا بفاسق 


فوت الاعاة 


حعجية الإجماع 


كول اسه القالمان لسن مم 


ة: إجماع أهل البيت 
:لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر 
3: الإجماع السكوتي 


5: إجماع الصحابة مع مسخالفة تابعي مجتهد لهم 
ة: إجماع أهل المدينة 


ث 


كع 


ا موضوع | الصفحة 


مسألة : اكقراض العصر 
مسألة : لا إجماع إلا عن دليل 
مسألة : الإجماع عن اجتهاد وقياس 
مسألة : إحداث قول ثالث 
مسألة : إحداث دليل آخر 
إحداث علة 
إحداث تأويل 
مسالة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
مسالة : اتفاق عصر بعد اختلافهم 
نالا (ازاضكى طبار عر يتكه ا <الا بال لاقي سد ب دن 
علم الأمة به.. . ش 
مسألة : ارتداد الأمة 
مسألة : الأخذ بأقل ما قيل 
مسألة : ثبوت الإجماع بعخبر الواحد 
مسالة : جاحيد حكم الإجماع 
مسألة : مجال الاستدلال بالإجماع 
يشترك الكتانن والسنة والإجماع في السند والمتن 
التسيول 


ا موضوع 
حد الخير 
غير الخبر: إنشاء وتنبيه 
بعت واشتريت وطلقت ونحوها: إنشاء» وقيل: إخبار 
الب مدق وكنايو رمن لبمانالك؟ 
هل يستعمل الكذب في خبر عن مستقبل؟ 
الخبر: معلوم صدقه؛ ومعلوم كذبه» وما لا يعلم واحد منهما 
الخبر : تواتز » وأحاد 
التواتر ظ 
المتواتر يفيد العلم 
مسال : العلم الحاصل بالمعواتر ضروريء وقيل ؛ نظري 
مسألة : شروط المتواتر 

هل يعتبر في التواتر عدد؟ 

مسألة: إذا اختلف المتواتر في الوقائع فما المعلوم؟ 
خير الواحد 
المستفيض والمشهور 


مسألة : خبر العدل يفيد الظن 


مسألة ؛ إذا أخبر وأاحد بحضرة النبى - ولم ينكرب- دل على صدقه 
انه ذا الك روس أرما تدرو شرام تلن اديع تار قحلن 


كثير- قطع بكذبه 


الرصع 
مسألة : التعبد بخير الواحد عقلاً 
مسألة : العمل بخير الواحد 
إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد 
الشرائط في الراوي 
العقل 
البلوغ 
الإسلام 
رواية المبتدع الداعية 
رواية المبتدع غير الداعية 
هل الفقهاء من أهل الأهواء؟ 
الضبط 
العض.الة 
ترك الكبائر ظ 
إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته 
الصغائر 
المعاصي : كبائرء وصغائر 
الالختلاف في عدد الكبائر 
تعريف الكبيرة» وهل لها ضابط؟ 
الكذب من الصغائر 


الصفحة. 


ان 


0 


الموضوع الصفحة 


الكذبة في الحديثء والتوبة من ذلك 1ه 
الغيبة والنميمة من الكبائر وك 
اشتراط الأجرة على الحديث 0 
تقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو... 047 
عدم اشتراط الفقه في الراوي 047 
من عرف بالتساهل في الرواية لم تقبل روايته لحن 
مسألة :هل بقيل مجهول العدالة؟ 4ه 
مسألة : اشتراط العدد في الجرح والتعديل 0 
مسألة : ذكر سبب الجرح والتعديل 4ه 
إذا لم يقبل اجرح المطلق فهل يلزم التوقف حتى يبين سببه؟ ١‏ ١هه‏ 
من اشتبه أسمه بمجروح وقف خبره 8ه 
تضعيف بعض انحدثين للخبر يخرج على الجرح المطلق 6١‏ 
من أطلق تصحيح حديث فكتعديل مطلق 2 دك 
اجرح والتزكية بالاستفاضة اه 
مسألة : تعارض الجرح والتعديل موه 
مسألة : حكم الحاكم تعديل ٍ هه 
عمل من يعتبر تعديله بخبر الرواي -يقيئاً- تعديل له 38 
هل رواية العدل تعديل؟ املك 
العمل بالحديث الضعيف “امه 
هل ييل التعديل المبهم؟ ده 


ا موضوع 
بم تزول جهالة العين؟ 
مسألة : ترك العمل بشهادة أو رواية ليس بجرح 
التدليس : تعريفه وحكمه 
هل يقبل؟ 
الإسناد المعنعن من باب المتصل 
هل يكفي إمكان اللقاء؟ 
من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه 
رد الخبر بالاستدلال 
ليس ترك الإنكار شرطاً في قبول الخبر 
مسألة : الصحابة عدول 
مسألة : تعريف الصحابي 
هل يعتبر العلم في ثبوت الصحبة؟ 
مشألة : ما لا يعتبر في الراوي 
مسألة : مستند الراوي الصحابي : إذا قال: قال النبي كذا 
مسالة : إذا قال : أمر النبي بكذاء اوس نا أو نهانا 
سيدالة::إذا قال اهنا ا يي 
مسألة : إذا قال: من إلسنة 
مسالة : إذا قال: كنا على عهد النبي- نفعل كذا 
سيئالة؟ إلاقال؟ كانوا يتعلون هذا 


مسألة : قول التابعي : أمرنا أو نهينا أو من السنة أو كاتوا يقعلون 


الصفحة 
كه 
لاه 
0 
لاه 
كلاه 
؛لاه 
:لاه 
هلاه 
كلاه 
دن 


هلاه 


كمه 


2111111 1 11 


201000 0 58 2 مح يجي حو جو وج مستي بحي مي هود 


الموضوع 
مسألة : مستند غير الصحابي 
قراءة الشيخ 
القراءة على الشيخ 


مسألة 


إذا قال الشيخ : «أخبرنا) أو و حدثنا» لم يجز للراوي 
إبدال إحداهما بالأخرى 
من شلك في سماع حديث 
إذا اشتبه بغيره 
الإجازة 
أنواع الإجازة 
الإكازة لاوم 
المناولة 
المكاتبة 
مجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعي أو روايتي 
الوجادة 


ة: من رأى سماعه ولم يذ كره 
: إنكار الأصل رواية الفرع 


: انفراد الثمة بزيادة فى حديث 


الصفحة 


لاه 


/امه 


4م 


الموضوع ١‏ الصفحة 


لو أسند وأرسله غيره» أو وصله وقطعه غيره؛ أو رفعه ووقمه 


غيره ١ش ٠‏ 516 
لو أسند مرة وأرسل أخرى» أو وصل وقطع؛ أو رفع ووقف ون 
مسألة : نقل الحديث بكماله 11 
مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى ال 
مسألة : خبر الواحد فيما يوجب الحد رفن 
مسألة : العمل بحمل الضحابي ما رواه على أحد محمليه نكن 
الرجوع إلى تفسير التابعي نا 
إذأ حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله على غير ظاهره - 
إذا خالف النص 1 
إذا عمل بخلاف خبر أكثرٌ الأمة : 1 
مسألة : خبر الواحد امخالف للقياس ْ يف3 
مسألة : المرسل : تعريفه تفن 
حجية المرسل 1 
مرسل الصحابة ش 4 
إذا انقطع في الإسناد رجل» كرواية تابع تابعي عن صحابي 515 
من روى عمن لم يلقه ووقفه عليه 36 
ظ ظ الأمر ظ 0 
إطلاقه على الكلام النفسي | 3 
موضوع الكلام حقيقة 1 


ا موضوع 
هل الكتابة كلام حقيقة؟ 


إطلاق 


حل الا 


الأمر على الفعل 
م 


اشتراط الرتبة في الأمر 


هل للأمر صيغة؟ 


مسألة : 


: الأمر للتكرار 


ة: إذا علق الآمر بشرط أو صفة فهل يقتضي التكرار؟ 


لاهن لالقور 


3: الأمر بالشيء نهي عن ضده 


هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ 
الإجزاء 


ة: الأمر بعبادة فى وقت مقدر- إذا فات عنه- أيكون القضاء بأمر 


جديد أم بالآمر الاول؟ 

إذا لم يقيد الأمر بوقت فما الجكم؟ 

الأمر بالأمر بشيء هل هو آمريه؟ 

: إذا أطلق الأمر كقوله لوكيله: (بع هذا) تناول البيع بغين فاحش 


ة: الأمران المتعاقبان بلا عطف أو بعطف 


/ا 1لا 


71١ 


7١ 


57 000000 


الموضوع 
اسيم الغرف تمزيق جين المذ كر اق نونك 
الجمع المضاف 
أسماء التأكيد 
اسم الجنس المعرف تعريف جنس 
الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف» ولم يسبق تنكير 
للفرد المضاف 
النكرة المنفية 
النكرة في النهي 
النكرة في الاستفهام والشرط 
الجمع المنكر ليس بعام 
سائر: بمعنى « باقي ) 
اك 
0000008 
ا ارس ع 
مسألة: هل يقبع الجواب السؤال في عمومه وخصوصه؟ وهل العبرة 
فب تكد عم كو السعي عام 


مسألة : جواز أن يراد بالمشترك معنياه معلل والمحقيقة وام ز من لفظ 
واحد . 


مسألة : نفى المساواة للعموم 


الصفحة 


27375 


78 


:1م 


55م 


الملوضوع الصفحة 
مسألة: مغل و خذ من أموالهم صدقة # يقعضي أخذ الصدقة من كل 
نوع من المأل 0 الام 


مسألة: هل يمنع عموم العام تضمنه مدحاً أو ذما؟ /ا/ 


25 
هر 


4 
0 
0/1 ١م‎ 


7 
جلي ري 
للم (ج (زوريسى . 


تأليف ' 2 
لفيئهست ماخ لقو اللي 


20000 
مَمَقاءَعِلَنَعليه ويَيمَ لهُ 

5 ون فك آذ |. 

الركور/فينديني2 لحان 


ا زد انالك 


كتيقالعر ركلا 


3 
ع 


ُ 
0 
2( (ونيس 


91 مكتبة العبيكان ١147١اه‏ 
|| فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
|| ابن مفلج, محمد بن مفلح 

|| أصول الفقه/ تحقيق فهد محمد السدحان - الرياض. 


7 ص؛ 71 * 4؟ سم 
ردمك: /ا-مغ0-.17-.493 (مجموعة) 
1ه ه-. 1351.7 رج؟) 
-١‏ أصول الفقه >- الفقه الحنباي 0 
- السدحان» فهد محمد (محقق) ب- المنوان 
ديوي 501 ككاا/ر؟ 


رقم الإيداع: 1./..57 - ردمك 9-م04-.5-.4951 (مجموعة) 


1-17 هه ات 993 زج 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
العطيْعة الاقيل 
اه - 39ؤوام 


نشر وتوزيع 
الرياض - العليا ‏ تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة. 
ص.ب: 5758١01‏ الرياض ه9١١١‏ 
هاتف: 5514474:: فاكس: 45601١79‏ 


1 
عر يجري 
التخصيم 
ذل (نْ (زوئيس . 
قصر العام على بعض أجزائه . 
ولعله مراد من قال: و مسمياته)2'0؛ فإن مُسَمّى العام جميع ما يصلح له 


وعند أبي الحسين7') 0 «إخراج بعض ما يتناوله الخنطاب عن 
الخطاب 4» لشموله - بتقدير”"2 وجود !مخصص - جميع الأفراد في نفسه: 
والخصّص أخرج بعضها عنه. 

وقيل 7*؟2: «أراد ما يتناوله بتقدير عدم اخصصء نحو قولهم: خص 
العام”*42. فيرد - ذا - دور لا جواب عنه. 

وعند الأمدي”' 2: تعريف أن العموم للخصوص . 

فير اندوز لأتهما لعتى والحد: 

أجيب : المراد في الحد التخصيص لغة أُخذ في حَّدّه اصطلاحاء والله أعلم . 


ويطلق «التخصيص) على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه» كما 

يطلق وعام) على لفظ غير عام ك «عشرة ») ووالمسلمينع7" للعيدة زاد 

(١)انظر:‏ المنتهى لابن الحاجب /307/. 

(؟) قال في المعتمئد/ 7861١‏ 155: التخصيص إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه 
مقارنا له. (1) في ( ب ): بتقديره. 

49 ) انظر: المنتهى لابن الحاجب /8197. 

(5) ولا شك أن ما خص ليس بعام»؛ لكن المراد به كوئه عاما لولا تخصيصه. 

(5) قال في الإحكام 87/١‏ ؟: تعريف أذ المراد باللفظ الموضوع للعهوم حقيقة إنما هو 
للخصوص. (7) نهاية ١51‏ من ( ح). 


حت ابارت 


5 07 وضسائن الجمء؟ "2 لأنهنا لا تدل بتفسها): وليين كذلك 
كب يع 177ب ونين قاننة الحظتير. 


ماد باخ مام 
رك تي قن 


ولا تخصيص إلا فيما يصح توكيده ب« كل» وهو: ماله شمول حسا - 
نحو: جاءنى القوم - أو حكما نحو: اشتريت العبد . 


0 05 5 
قت 


قال ابن عقيل7؟؟2: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا 
الواقعة في الأزمان والأعيان فقطء. والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن 
النسع سناو ل الاؤمان«نهنطل ”7 والستصنيض اعداول لمهي وإنما 
يتياه لوو و ار 


685 اسل التدوى لأ لكاجب ا 

(؟) في (ب): الجميع. 

(17) في ص /اثلا. 

(؟ ) انظر: الواضح 49/١‏ ب. 

(5) دون الأعيان. 

(5) يعني : الأعيان والأزمان والأحوال. 

(1) في (ح): المحصولون. 

(8) قال: وهذا إنما يستعمله المحصلون لعلم هذا الباب على سبيل التجوز والاتساع؛ لأن 
الأزمان والأعيان - باتفاق - ليست من أفعال العباد ومقدوراتهم ولا ما يدخل تحت 


تكاليفهم, وإذا كان كذلك وجب أن يتناول النسخ على الحقيقة رفع فعل في بعض - 


ملم 


مسألة 


التخصيص جائز عند الأئمة الأربعة وغيرهم» خلافًا لبعض الشافعية 
وبعض الأصوليين في الخبر) وعن بعضهم: وفي الأمر. 
لبا : استعمال الكتاب والسنة. 
قالوا: يوهم''؟ في الخبر الكذب, وفي الأمر”'؟ البداء”"؟. 
رد: بالمنع. 
قالوا: كنسخ الخبر. 
وأجاب أبو الخطاب”؟2 وابن عقيل2*0 والآمدي”") : بالمنء("؟ . 
ثم: التخصيص يبين المراد باللفظ» والنسخ رفع. 
> الأزمان دون رفع الزمانء وكذلك فينما يدخل التخصيص في إسقاط فعل في بعض 
الأعيان. 
)١(‏ تهاية ؟١1أمن(ب).‏ 
)1١(‏ نهاية 5٠0‏ امن رظ). 
(؟) في لسان العرب :/١ - 7١/18‏ بدا لي بُداء: أي تغير رأيي عما كان عليه. ويقال: 
(14)انظر: التمهيد/ 54 ب. 
(5) انظر: الراضح 4/5 .1١١‏ 
(1)انظر: الإحكام للآمدي 7807/5. 


() بل يجوز نسخ الخبر؛ كالوعيد : يجوز نسخه بالعفو. 


0 


امم - 


مسألة 


الحلوانى” 2 : «هو قول الجماعة)» قال ابن برهان” "2 : هو المذهب المنصور. 


ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال”'؟ والغزالي”؛ » النقص من أقل 
الجمع؛ واختاره بعض أصحابنا”” 2» قال أبو المعالي7' ؟: ( جمهور الفقهاء أن 
صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا» ظاهرة فيماعداه تقبل 
تأويلا»» ثم: في مسالة «أقل الجمع)("2 اختار الأول. 


واختار القاضي في الكفاية 2*7 - في جميع صيغ العموم - : لا بد أن 
يبقى كثرة إنالم تقرةة) وصححه بعض أصحابنا! ' ١‏ وحكاه عن أبي 


١١)انظر:‏ المسودة/5١1-/!ا١١,‏ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق/11١.‏ 
(7) انظر: اللمع /18. 
نظر: المستصفى 41/7. 
(5) انظر: المسودة/17١١.‏ 
(1) انظر: البرهان/ ١1؟",‏ والمسودة .1١١1//‏ 
() انظر: البرهان/ 7614-781١‏ . 
ان المسودة/١١.‏ 
(4) قال: إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم . 
)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. ٠‏ 


حا ررحت 


الحسين('» المعتزلي”'؟ وصاحب المحصول”"2؛ وحكاه ابن برهان7 ؟ عن أكثر 
المعتزلة . 

وذكر الآمدي”*' عن أبي الحمسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظء وأن 
إليه ميل أبي المعالي وأكثر ثر أصحابهم . واختاره بعض أصحابنا . 

وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز» أو لاستعماله في غير موضوعه: 

واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة. 

وجوابه : بالمنع» ثم: لا فرق . 

وأيضا : أكرم الئاس إلا الجهال200 . 


واعترض : : خص بالاستفناء9" , 


وجوابه : المعروف التسوية”*؟2؛ ثم: لا فرق 


)١(‏ انظر: المعتمد/514؟. 

(؟) نهاية 5548 من (ح). 

(") انظر: المحصول .11/7/١‏ 

(4) انظر: المسودة/9١١1.‏ 

(0) انظر: الإحكام للآمدي 78/59 -784. 
جود ود كان العام وإحيد :انفاها: 

(7) وفرق بينه وبين غيره. 


(8) في الجواز. 


- 685 


واسعدل : بقوله: ف الذين قال لهم الناس #©2'7» وأريد”'؟: نعيم بن 
مسعود. 
ره : ليس بعام؛ لآنه لمعهود . 
واستدل : بقوله : © وإنا له الحافظون 74" . 
واستدل”7؛؟2: يجوز: «أكلت الخبز وشربت الماء) لأقل . 
رد : المراد بعض مطابق لمعهود ذهئى7” 2 . 
القائل بأقل الجمع : ما سبق 7 ؟ فيه”"؟ . 
)١9‏ سورة آل عمران: آية 1/8 . 
)١(‏ قاله مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي وغيرهم. انظر: زاد المسير١/504غ)‏ 
والاستيعاب/ 2١9:4‏ وتفسير القرطبي 2574/5 وفتح القدير .400/1١‏ 
وقيل: المراد ب ( الئاس ) ركب لقيهم أبو سفيان» فضمن لهم ضمانا لتخويف النبي 
وقيل: إنهم المنافقون: لما رأوا النبي يتجهز نهوا المسلمين عن الخروج» وقالوا: إن 
أت تيتموهم في ديارهم لم يرجع منكم أحد . وهذا قول السدي. انظر: ذاه المن 
١‏ -- 6.0 وتفسير القرطبي 4 /هلالا .718٠0-‏ 
(7) سورة الحجر: آية 9. (؟)نهاية ١١7‏ ب من (ب). 
(5) فليس محل التزاع. 
(7) في ص /الالا ومأ بعدها. 


(7) كأنه جعله فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثين. 


ةرم د 


رقه رح فوع وناك تناد الغا قن وطاق 132 

القائل بالكثرة: لو قال: «قتلت كل من فى البلد » أو: «أكلت كل 
رمالة) أو : «من دخل فاكرمهةغت وفسره بغالاثة - عد قبيحا لعة. 

أجاب الأمدي”'؟؛ بالمنع مع قريئة("2؛ بدليل ما سبق من إرادة نعيم بن 

وأجاب في اله ارين انلو الا ستثناء*2؛ قبيه(' ) لغة ويجوز عند 
الخصم. وبأنه قد يقول ذلك وإن أكل قليلاً كقول مريض: «أكلت اللحم؛ 
يرود قنينلة"2 .وى هذا الرهتع ينول اللتصيم » «الراد اقل اسمن انافناة 
يلزمه. 


عاك عاذ . عاد 
تنح كنت قت 


المخصّص: المخْرج» وهو إرادة المتكلم» ويطلق على ما دل عليها مجازا . 


)١(‏ فالكلام في أقل مرتبة يخصص إليها العام؛ لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع. 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي 780/5. 

(7) فليش قبيحا. 

(4؛؟)انظر: التمهيد/ 4" ب. 

(5) يعني : لو قال - مثلاً -: له علي ألف إلا تسعمائة وتسعين. 

(7) غيرت في (ب) و(ظ إلى : فيه م 


(1) نهاية 555 من (ح). 


ابت 


وهر : متصل » ومنفصل . 
الاتي وكين الاق الاتمتالويحه الحو قلغ يدل إلا متناف كلا ينين 
عاما مخصوصاء وقال أيضا: لا يدخل ني التخصيص المطلق2"7. 

زفق الننهين7 )+ اعبرم يدون ذلك ليس حقيقة ولامجارا ةيل شرع 
الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض با مجموع . واحتج بهذا على أنه لا يصح 
الاستثناء من غير الجنس . 

وفي الروضة”*) - في كلامه على الشرط - معنى ذلك . 


5 0 
2 2 


والمتصل : الاستثناء المتصل » والشرط» والصفة» والغاية. 
وزاد بعضهه”'): بدل(' 2 البعض. 
وقد قيل: المبّدل في حكم المطأر 20 , 


)١(‏ نهاية .6 ب من (ظ). 

(؟) (المطلق ) صفة ل( التخصيص). 
(7) انظر: التمهيد /155. 

(؛ ) انظر: روضة الناظر/ ١55‏ . 

(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب /88. 
(5) في (ظ): وبدل. 


(/) فلا يعم ولا يخص. 


امم - 


مسألة 


لا يصح الاستثناء من ع قن لفن نين امود ؟ وأصحابه وزف ” 0 
لوقك بووقرة الايوي 0 اهن الامش وذكر الستييى”2: ناضحا 
3 7 8 5 
على أنهما جنس أ أو جنببينان” "42 وفي العا ةا *) والواضع” ؟ لأنهنما فايس 
فى أشياء(؟ 2؛ وفى المغنى(2''7: يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به 
عن الآخرء أو يعلم قدره منه. 
وقال بعض أصحابنا: يلزم منها صحة نوع من آخرء وقال أبو 


اللنلان 2١77‏ صتحة اسعتناء توب وغليرة: 


.١١5 انظر: العدة/51» والمسودة/‎ )١( 

, 4559© انظر: بدائع الصنائع/‎ )١( 

(") انظر: أصول السرخسي 44/7»؛ وكشف الأسرار 215/5 والهداية 18154/1. 
(:) انظر: الإحكام للآمدي ؟591/5؟. 

(0) هو: أبو محمد التميمي. 

(5) نهاية 14؟١أ‏ من( ب). 

(/) انظر: العدة//ا/51 --7174. 

(4) انظر: الواضح 48/5 .1١‏ 

(9) مثل : كونهما قيم الأشياء والأروش ونحو ذلك . 


.1١١14/9© المغني‎ :رظنا)١١(١6غ٠١(‎ 


امم 


وقاله المالكي 1" وابن الباقلاني2"» وجماعة” '' من المتكلمين 
والنحاة2*؟ . 

وللشافعية”* 2 كالقولين . 

قال ابن برهان270: ("2 عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة 
وهو المنصور. وحكاه جماعة”*2 عن أبي حنيفة) والأشتير عي" ؟:صحفة 
في مكيل أو موزون من أحدهما فقط . 

وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه” ' 2١‏ عما يقتضيه لولام 


أو إخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني”! !2 من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه» وثنيت 


.7141١/لوصفلا انظر: شرح تنقيح‎ )١( 

(؟١)‏ انظر: الإحكام للآمدي 2751/57 

(7) نهاية 5١6١‏ من رح). 

(: ) انظر: شرح الرضي على الكافية 5١‏ /5714» والإحكام للآمدي 5911/51. 

( 5 ) انظر: اللمع/ 27377 والتبصرة/ ١70‏ والمستصفى 177/17ءوالتحصول )»17/7/١‏ 
والإحكام للآمدي 5791/5. 

() انظر: الوصول لابن برهان/ 155 والمسودة .١87/‏ 

(7,) في ( ب ) و( ظ): قال ابن برهان: قول عدم صحته قول. .. إلخ. 

(8) انظر: روضة الناظر/ 2355 والبلبل .١١1١/‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي 4/7 4» وكشف الأسرار 15 /172» والهداية 1814/17. 

)٠١(‏ يعني : بحرض الاستثناء. 


)١١(‏ في (ظ): الشيء. 
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عنان دابتي . 

583 لأس تيعد مس اران اسم سسا راسم قل 
لوكين كل قتي انار كرماق بدن علوي“ 

ولآنه لو قال وجاء الئاس إلا الكلاب أو إلا الحميرة عد قبينا لغة وعرقاة: 

ورد الأول: بأنه 7 محل النزاع» وبأنه مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام 
به» ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفي كونه حقيقة لمعنى آخر ولا الاطراد”'2 . 

وقُبّح ما ذكر لا يمنع("2 لغة كقول الداعي : (يا رب الكلاب والحمير)» 
ثم: إن امتنع من اللفظ مطايقة لا يمتنع من لازم له. 0 

ولا يلزم استثناء كل شيء من كل شيء؛ لاعتبار”؟؟ مناسية بينهما 
كنول القائل؟ وكيس لي بيق3* إلا ذكرة» يخلاف فول : إلا الي بعت 


داري. 


واحتج أصحابنا وغيرهم : بأنه تخصيص فلا يصح في(' 2 غير داخل . 


)١(‏ في ر(ظ): لأنه. 

. يعني : لا يلزم أن يكون كل شيء وجد فيه معنى التثنية أنه استثناء‎ )١ 

(1) يعني : لا يمنع الجواز لغة. وفي ( ح): لا يمتنع. 

(5 ) يعني : ما المانع أن تككون عنحة اللنشناء بنط رول ناي بون معني الكت ةا 
(5) في ( ب ): بيت . 

(5) في (ح): لغير. 


--0000 


وجه' '' الغاني : وقوعه» كقوله: ف إلا رمز( "2 ©2"7» ف أن يقتل مؤمنا 

ا 50 : : )2 ٠‏ لحي 
إلا خطفاج” “» طمن علم إلا اتباع الظن 34" 2؛ ‏ من سلطان إلا أن 
دعرتكم 20(04. 

وقول العرب : ما بالدار أحد إلا الوتّد» وما جاءنى زيد إلا عمرو. 

ولأنه لو أة ("أتاثة درهم إلااثونا لخ غنلى الاول 1*7 نع إمكان 
تصحيحه بأن معناه: (قيمة ثوب )., لا سيما إن أراده. 

ورد : أن «إلا) في ذلك بمعنى «لكن) عند النحاةة منهم: 


العم حك ا" راوزو 1 وقال: «هوهقول 


(١)نهاية ١١1‏ ب من(ب). 

)١(‏ في (ب): زمرا. 

(7) سورة آل عمران؛ آية .4١‏ 

(4) سورة النساء: آية 55. 

(5) سورة النساء: آية .١61/‏ 

(5) سورة إبرأهيم: آية 57 . 

(/7,) نهاية 9١‏ !من (ظ)ع. 

(4) نهاية 55١‏ من (ح). 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 291/5 .١4١‏ 

, 51/07 - 51/5 في كتابه (الجامع في النحو). انظر: العدة/‎ )٠١( 
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أديب نحويء ولد ببغداد‎ :وه)١1(‎ 


سنة ١‏ اه»ء وتوفى بها سنة 71/5 ه. 2 


81م - 


سلنيوية1 42١‏ وشو اسضلازاك ‏ ولينة لونيائك الابعد لفن اوعد إنبات1 


بعذله جملة. 


ولا مدخل للاستدراك في إقرار» فبطل ولو مع جملة بعده كقوله: وله 


مائة درهم إلا ثوبا لي عليه)» فيصح إقراره وتبطل دعواه؛ كتصريحه("') 


وفي” ‏ العدة وال : 27 : لو صح لصح إذا أقر بوب وأراد قيمته. زاد 
ف اعد : وقد قيل يصح ذلكء لا على وجه الاستثناء» بل للفظ الْمقَرٌ 
كمن أقر بمائة ثم فُسَّرها. كذا قالا. 


والمذهب الأول أظهر؛ لسبق المتصل إلى الفهم» وهو دليل الحقيقة(' ؟. 
لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر. 


وعلى المذهب الثاني: قال قوم: مشترك؛ لآن المتصل إخراج؛ والمنقطع 


-- مق ب لفاته تاوي. سخطنئ لديف :+ ولنهار هن تاكن الككانت: 
انظر: تاريخ بغداد 2»170/1٠١‏ ووفيات الأعيان :1901/١‏ ومرةة الجنان 5/١9١غ:‏ 
والنجوم الزاهرة «/ 27٠0‏ والبداية والنهاية 48/11١‏ . 

.8١/17 انظر: الكتاب 2757/5 555 -858؛ وشرح المفصل‎ )١( 

)7١(‏ يعني : ولم يأت في الإثبات إلا إذا كان بعده جملة. 

(" ) في ( ظ) : لتصريحه. 

(4) في (ب): في. 

)5١‏ انظر: التمهيد/9ه ب. 

(1) يعني : فيكون حقيقة فيه مجازا في المنقطع. 


عط لازت 


لمارف 1 ال ل لمعن ور لقي 

وقال قوم : متواطئ لعقسيم الاستقناء إليهماء والأصل عدم الاشتراك 
وامجاز. 

ورد: بسبق المتصل» وبتقسيم اسم الفاعل» وهو مجاز في المستقبل» وبما 
سبق في رد (الأمر” '2 في الفعل' ' ومطلق الطلب)250. 


ثم : يعتبر لصحة المنقطع مخالفة في نفي الحكم نحو: (ما جاءنى القوم 
ع ع 5 3 6 
إلا حمارا»» أو أنه ) حكم آخر له مخالفة” ' كقول العرب: ما زاد إلا ما 
نْقصء وما نفع إلا ما ضر». قال سيبويه”'؟: «ما) الأولى!"2 نافية: والثانية 
مصدرية» وفاعلهما مضمر أي: فلان؛ ومفعولهما محذوف أي: إلا نقصانًا 
30010 
ومضرة '. 


ا 
د 6د مآد 


)١(‏ يعني: كون الأمر متواطتا في الفعل ... إلخ. 
)١(‏ انظر: ص 517 من هذا الكتاب. 

(") انظر: ص 551 من هذا الكتاب. 

( 4 ) يعني : المستثنى . 

( 5) للمستثنى منه بوجه. 

(5) انظر: الكتاب 27537/1١‏ وشرح المفصل 281/17. 
(2) نهاية 1١١65‏ من (ب). 


(4) نهاية 555 من (ح). 


<0 


جد الاستئناء على السواطوٌ : ما دل على مخالفة ب( إلا)- غير 
الصفة” 2١‏ أو احد أخواتها. 

وعلى المجاز والاششراك : يجمع بينهما في حد لفظاء فيقال: المذكور 
بعد (إلا) أو أحد أخواتها. 
بزيادة : من غير إخراج . 

والمتصل: كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور به لم يرد بالقول 
الأول؛ ذكره القاضي”') وابن عقيل” "2 والغزالي”؟/ . 

ومرادهم: أدوات الاستئناء بأحدهاء ولهذا قال القاضي”'' وابن 
عقيل”'2: لا يرد ما اتصل بالواو؛ لأنها محصورة ليس الواو منهاء فلا ينتقض 
طرده بالتخصيص بالشرط والورصف ب «الذين») والغايةع ك «أكرم بني فلان 


)١(‏ إنما قيد ( إلا ) ب( غير الصفة) ليخرج نحو: 8 لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا ©؛ 
لأنه بمعنى : غير الله» فتكون صفة لا استثناء. انظر: شرح العضد 1717/5. 

(؟) انظر: العدة/109. 

(") انظر: الواضح 1119/5 1. 

(:) انظر: المستصفى ؟157/5. 

(0) انظر: العدة/ 550. 

(1) انظر: الواضح ؟19//5١1.‏ 


(2) في (ح): أو إلىي. 


45م - 


أنه مراد( ') مع الشرط والوصف» ولا عكسه ب «أكرمهه'”'' إلا زيدا)' '2. 


واخنار الأمدي7 2 : لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال - على أن 
مدلوله غير مراد بما اتصل به بحرف (إلا) أو أحد أخواتها. قال: ولا غبار 
عليه7* 2 , 


ونقض عكسه ب وما جاء إلا زيد)؛ لأنه” 2 لم يعتصل بجملةع لذن 
«زيداع فاعل . 


وقال بعض أصحابنا(' وغيرهم : إخراج ب «إلا) أو أحد أخواتها. 


مسألة 


الاستقناء إخراج ما تناوله المستثنى منه» يبين أنه لم يِرّدْ به» كالتخصيص 


عند القاضي 2*7 وغيره. 


. يعني : هذا سبب ثان لعدم ورودهما على الطرد‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): بأكرههم. 

15١‏ ) فإنه ليس بذي صبغ. فيجاب : بأن المراد بالصيغ أدوات الاستشناء. 

(4 ) انظر: منتهى السول له 4١/5‏ » وقال في الإحكام 71/5: الاستثناء عبارة عن لفظ 
متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد 
ما اتصل به لبس بشرط ولا صفة ولا غاية. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 788/5. 

(7) نهاية 4١‏ ب من (ظ). 

() انظر: البلبل/ .١١١‏ 


, 51/4 انظر:العدة//50‎ )8١( 


00 


وفى التمهيد 2١(‏ أيضا: (ما لولاه لدخل في اللفظ» كالتخصيص) 
ومراده: كالأول» ومعناه قاله('» صاحب الروضة” "2 وغيرهاء وذكره بعضهم 
عن أكثر العلماء. 


وعلنك اين الا «(عشرة إلا القن سكت سبي 70 نينا 


ومعناه في الروضة”*) في كلامه”' © على الشرط . 


وحكي عن الشافعي2*7: إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة 
فمعنى (عشرة إلا ثلاثة ) نإنها لست على وعلى الأول : معناه : سبعة . 


.159/ انظر: التمهيد‎ )١١ 

(؟) نهاية ١١5‏ ب من (ب). 

79) انظر: روضة الناظر/ "781؟, 554 . 

و ايه لسرن ان اي ومختصره .١74/17‏ 

( *« ) فالاستثناء عنده ليس تخصيصا. 

(0) انظر: روضة الناظر/ 59؟. 

(5)نهاية 557 من (ح). 

(7) في ص 84817. 

(8) انظر: تخريج الفروع على الأصول / . وقال في فواتٌ الرحموت :517/١‏ حكاه 
مشايخنا عن الشافعي . فانظر: أصول الس رخسي 477/١‏ 44؛ وكشف الأسرار 


م/ 9ن 5غ وتيسير التحرير .791/١‏ 


0 


وقيل: المراد ب«عشرة) مجموع آحادهاء ثم أخرج منها ثلاثة» وأسند 
بعد إخراجه. فالمسند إليه سبعة. فعلى هذا: قيل: يحتمل أن الاستثناء 
تخصيص كالمذهب الآول؛ لقصر لفظ المستثنى منه بعد الإسناد على بعض 
مسماهء ويحتمل: لاء كالمذهب الثاني؛ لأنه أريد به تمام مسماه. 

وجه الأول : لو أريد عشرة كا..!: امتنع مثل: 9 فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عامًا )١(#‏ ؛ لأنه يلزم كذب أحدهماء ولم نقطع بأنه إنها أقر 


20 


رد ذلك: بأن الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار الإسناد لا باعتبار 
العشرة» والإسناد بعد الإخراج . 

وجه الثاني : ما سبق؛ وضعف أدلة غيره("©. 

وجه الغالث: أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس لا ياتي )*0‏ 
فوجب كونه معارضا لصدر 7" الجملة في بعض . 


رد : معارض بقولهم : تكلم 7 بالباقي ل ا 


)١(‏ سورة العنكبوت : آية .١14‏ (؟) وقد قطعنا بذلك. 
() يعني : إذا بطل أن يكون عشرة وبطل أن يكون سبعة تعين أن يكون الجميع سبعة. 
(:؟)انظر: ص .97٠١‏ 


(5) في (ظ): لمصدر. 
(1) يعني : الاستثناء تكلم ... إلخ. 
(7) الثنيا: اسم من الاستئناء. انظر: لسان العرب 8١75/1١؛‏ وتيسير التحرير 1١‏ /914؟. 


9610م - 


وجه الأخير: ضعف ما سبق: 

أما الأول: فلأنه يلزم من قال: «اشتريت الشيء إلا نصفه) أن يريد 
اتقحاء تمق عرو نعثنيه ولس ليله إذاله :والقطع يان الشيعير تلش 002 اللبييم 
كاملأء ولإجماع النحاة”"2: أنه إخراج بعض من كلء ولإبطال النصو ص20 
وللقطع بأنا نسقط الخارج** ؟» فالمسند”*؟ إليه ما بقي» ولو كان المراد 
بالملستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإسقاط أن المسند إليه ما بقي؛ لتوقف 
إسقاظة غلى حضول خارجء ولا خارج إذا. 

رد ذلك : أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره؛ والاستثناء بين أن 
المراد به النصف» فجميع ذلك بحسب الظاهرء فلا منافاة. 

ولا يلزم('2 7" إبطال نص وهو: مالا يعمل إلا معنى واحدا عند 


عدم(" )2 قرينة . 


(١)نهاية ١55‏ أمن(ب). 

(؟) انظر: شرح الرضي على الكافية 115/١‏ . 

() كلها؛ إذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستشناء لبعض مدلوله» فيكوذ المراد هو الباقي» فلا 
يبقى نصا في الكل» ونحن نعلم أن نحو « عشرة) نص في مدلوله. 

ايع اتسقط الشارخ مي العخيرة عدوا 

(5) في (ظ): ويلرم. 

(2) نهاية 5١4‏ من (ح). 


(8) في (ظ): عام. 


98م - 


وأما ضعف الثاني: فخروجه”' ' عن اللغة؛ إذ ليس فيها كلمة واحدة 
في( إلا نصفه) على جزء الاسم» وهو ممتدع» ولإجماع النحاة: أنه إخراج” "2 . 


ع 


مسالة 
جاز دخوله؛ غاذنا لوف 
وا حتج أصحابنا: باللغة» وبأنه لا يصح الا ستثناء من جمع منكّر 


كاضرب رجالا إلا الات رداق الما قالوا: (إلا) بمعنى 
وليس) أي: ليس زيد منهم - كمالا يصح: اضرب رخلا إلا زيذا: 


واعترض: ب من دخل داري أكرمته» لا تدخل الملائكة والجن. 


فأجاب القاضي'"2: خرجوا بدليل؛ لعدم جواز دخولهم . 


)١(‏ في (ظ): لخروجه. 

. يعني : من غير إضافة‎ )7١ 

(9) نهاية 97 | من ر(ظ). 

(4) انظر: التمهيد/١ه‏ ب» هه ب. 

(0) انظر: العدة/ 265٠٠‏ 507» قال: لفظة ( مَنْ) إذا استعملت في الاستفهام نحو: من 
عندك؟ صلح أن يجيب بذكر كل عاقل» فثبت أن اللفظ يتناول الجميع» وكذلك إذا 
استعملت في المجازاة نحو: ومن دخل داري أكرمته) صلح استثناؤهم؛ لأن الاستثناء 
يخرج من اللفظ ما لولاه كان داخلاً فيه» ألا تراه لما لم يتناول غير العقلاء لم يصح 


استقناوهم . فإن قيل: لا نسلم أن صيغة (مَنَ) لكل من يعقلء لأن ممن يعقل | - 


- 6984 


وفي اللالعسد يني 10 يصح. وإذا قلنا: ولا يصح)(") فلمانه”'©2؛ لأن 
المتكلم ما عناهم ثب7*؟ يلزمهم صحة استثنائهم؛ لأنه يصلح دخولهم. 

وأبطل أبو البقاء7" ؟ النصب في : 9 لو كان فيهماآلهة إلا الله 7#" )؛ 
لأنه"2 لا يصح الاستثناء من جمع منكّر عند جماعة من المحققين7*)) لأنه لا 
م 


- الجن والملائكة, ولا يدخلون فيه. قيل: الصيغة تناولت كل هؤلاءء وإما خرج ذلك 
بدليل؛ لأنه إمما يسأله عمن يجوز أن يكون عنده وعمن يجوز دخوله. 

)١(‏ قال في التمهيد / 58 !: فإن قيل: لو كان الاستئناء لا يخرج إلا ما لولاه لوجب دخوله 
تحت اللفظ لحسن أن يقول: ( من دخل داري ضربته إلا الجن والملائكة )؛ لأنهم يدخلون 
نحت لفظة ( من). قيل: يصح. 

(؟) يعني : فإنما يخرج الاستثناء ما لولاه لتناوله الكلام ولم يمنع مانع من دخوله تحتف 
والملائكة والجن يمنع مانع من دخولهم تحت اللفظ؛ وهو: علمنا أن المتكلم قبل الاستثناء 
لم يردهم ولا عناهم؛ فلم يكن في الاستثناء فائدة. 

(") في (ح): فللمانع. 

(4) قال: ثم يلرمهم مثل هذا؛ لأن الاستثناء لو أخرج من الكلام ما لولاه لصلح دخوله 
لوجب إذا استثنى الملائكة والجن أن يصح؛ لأن دخولهم في قوله: ( من دخل داري 
ضربته ) يصح ويصلح أن يدخلوا فيه؛ فكل ما يلزمنا يلزمهم . 

(5) انظر: إملاء ما من به الرحمن ١7/5‏ . 

.7١ سورة الأنبياء : آية‎ ) 5١9 

(7) في ( ب ) و(ظ): الآية. 


(8) نهاية ١١5‏ ب من (با). 


ا ١‏ 5 ا : 
وسلّم القاضي!''وابن عقيل'!'! [أيضا] 7" -. في الجمع المنكر - 
صحة الاستثناء؛ لأنه قد يكون إخراج بعض من بعض الذي هو أقل الجمع. 


ع" 


مسألة 
فرظ الاتفينا»الاتممال نمطا )و كباب #كاشطاع هم كسن ار سمال 
ونحوه -- عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين. 
وروى سعيدك: نذا الوا جعتاوية كا الأعسهق عن م#يحتاهنا عن 


ال ماني :"اررض الاسمياء ولوانه دسنة260, 


(١)اتظر:‏ العدة/ ه5ه, والمسودة/ .١59‏ 

)١(‏ انظر: الواضح 951/5 ب. 

() ما بين المعقوفتين من ( ح). 

(غ)نهاية 5686 من (ح). 

(0) أخرجه الحاكم في مستدركه 01/4" ... عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» 
وقال: وصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 48/٠١‏ من طريق سعيد بن منصور» وأخرجه 
الطبري في تفسيره ١5١/١6‏ وفيه: قيل للأعمش : سمعته من مجاهد؟ فقال: ثني به 
ويا 
وقد ورد عن ابن عباس خلاف هذاء فقد أخرج الطبراني في معجمه عن ابن أبي نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس - في قوله تعالى  :‏ واذكر ربك إذا نسيت #» - قال: إذا 
شكت الاستثناء فاستئن إذا ذكرت» وهي لرسول الله؛ وليس لنا أن نستئني إلا بصلة 
اليمين. ١‏ . ه. قال الزيلعي: وقد استوفينا الروايات عن ابن عباس في ذلك والكلام 


عليهافي أحاديث الأصول. انظر: نصب الراية 0/17. وفي مجمع الزوائد - 


حا 


الأعس د23 
5 1 
ومعناه قول طاو س7 ' ومجاهد. 


وقال بعض المالكية” '؟: يصح اتصاله بالنية وانفصاله'*؟ لفظا فيدين» 


قال الأمدي”*؟: ولعله مذهب ابن عباس . 


وعن أحمد -2١(‏ في الاستثناء في اليمين -: يصح منفصلاً في زمن 


- 185/6: وعن ابن عباس: «إ واذكر ربك إذا نسيت »© الاستفداء فاستئن إذا ذكرت , 
قال: هي خاصة لرسول الله وليس لأحد أن يستغني إلا في صلة. رواه الطبراني في 
الاسام متسر رد سيف اوور عوك ردن مدنت انر المعتبر/ 54 1- بع 
وقال الزركشي فيه بعد كلام طويل: وتحصل من هذا أن إطلاق النقل عن ابن عباس في 
هذه السالة ليس بجيد لأمرين: أحدهما: أنه لم يقل ذلك في الاستغناء: وإنما قاله في 
تعليق المشيئة؛ قال ابن جرير: ولو صح عنه فهو محمول على أن السئة أن يقول الحالف : 
«إن شاء الله) ولو بعد سئةء ليكون آتيا بسنة الاسئئناء حتى ولو كان بعد الحدث لا أن 
يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. وثانيهما: أنه جعل ذلك من الختصائص 
النبوية. 

١١)انظر:‏ ميزان الاعتدال ؟4/5؟5؟. 

(؟) انظر: المصنف لعبد الرزاق 0//2١ه.‏ والمحلى لابن حزم ١5 - 4١8/8‏ ). 

(") انظر: المنتهى لابن الحاجب / 25١‏ ومختصره 17 /717» وشرح تنقيح الفصول/ 2١47‏ 
والإحكام للآمدي 784/5. 

(4) في هامش ( ب ) و(ظ): أصله : وانقطاعه. 

( ه ) انظر: الإحكام للآمدي ؟75/5: 


(5)انظر: العدة/ 55 -551. 
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2500000 


وعنه('؟ أيضا: وفي المجلس» وذكره في الإرشاد قول بعض أصحابناء 
وشوع الب ل تكن وفي المبهج لبعض أصحابنا : ولو تكلم. 


وفي السيكيوين:!* لبعدق امريتا ب يعتبر للاستثناء في الإقرار 
الاتصال كاليمين. 


وفي الواضح7* لابن الزاغوني7' 2 في الإقرار-: إن سكت ما يمكنه 
الكلام فروايتان» أصحهما: لا يصح استثناوٌه: والثانية: يصح») كمالو 
تقارب ما بينهماء أو منع مانع. كذا قال. 


وقال تعض اضحابن "يعن الروالكين السدايقفين فين اليمين -: يجب 
إجراؤهما في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص 
وتقييدء ولاج كام تدل على ذلك عل ا في 


)١(‏ انظر: العدة/551. 

.١61/ةدوسملا حكاه الحلواني؛ فانظر:‎ )١( 

(؟) المستوعب: كتاب في الفقه الحنبلي - لمحمد بن عبد الله السامري الحنبلي» المتوفى 
سنة 5١501ه.‏ توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية بدمشقء برقم 7774 . 
وقد حقق في رسائل دكتوراه - بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض- لكل من: 
د/ مساعد الفالح» د/ فهد السنيدي» د/ محمد الشمراني» د/ عبد الرحمن الداود. 

(4)انظر: المستوعب 15١/7”‏ ب. 

زع الراضيم كعات في الفقه سملي ولم اعد عليه 

(5) في (بع: لابن الزاغوي. 

(/) انظر: المسودة/ 68-965 .١‏ 

(8) في (ح)! لسكوته. 


ب 


الفاقةا "وهر شيج مجلس العقوهين الإنتاته والدرل ار اقطير 
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نا نول عليه السللام -© ومو جلى عق مين فراق قيزها حي 


0 : ك1 ع ا 0 متفق عليه احتج به أحمد والأئمة» ذلو صح 


)١(‏ يعني : لو سكت في أثنائها سكوتا يسيرا لم يخل بالمتابعة الواجبة» ولو طال أو فصل 
بأجنبي أخل . 

(؟) يعني : اعتبار الزمان القريب وعدم الأجنبي . 

() لأن ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه ببعض إن لم تكن مرالاته أشد من موالاة كلام 
المتكلمين لم تكن دوته. ... 

(؟) نهاية /ا1١١أمن(ب).‏ 

(5) أخرج البخاري في صحيحه .١488- ١141//8‏ ومسلم في صحيحه/ 111/7 - ١١10/4‏ 
عن عبد الزحمن بن سمرة مرفوعا: ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت 
الذي هو خير وكفر عن يمينك). وأخرج مسلم في صحيحه / 1١171‏ عن أبي هريرة 
مرفوعا: ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه ). وأخرجه - بمثل هذا اللفظ - النسائي في ستنه ١١/1‏ عن عدي بن حاتم 
مرفوعاء وأخرجه النسائي أيضًا في سننه ٠١/0‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاء إلا أنه قال: ( فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير). وأخرجه الترمذي في 
سننه 7/3 عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ : (٠‏ فليكفر عن يمينه وليفعل ). وأخرجه 
ابن ماجه في سننه / ١‏ عن عدي مرفوعاء بلفظه السابق» وأخرجه - كذلك - أيضا 
الدارمي في سننه 2٠١/5‏ وأحمد في مسنده 4 .١07/‏ وأخرجه مالك في الموطأ / 


عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : ( فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير) . 


- 8.54 


لم يعين الكفارة وأرشده إلى الاستثناء؛ لآنه أسهل» لعدم حنته” !202 . 
وعن ابن عمر مرفوعا: من حلف - فقال: إن شاء الله - فلا حدْث 
عليه). رواه أحمد 0 اناده يده 
والأشهر وقفه**2. والفاء للتعقيبء وإلا('؟ كانت الواو أولى؛ لكثرة الفائدة 
ظ 702" الليس: 
لما نّم إقرار ولا طلاق ولا عتاق . 
ولما علم صدق ولا كذب لإمكان الاستثناء . 


ولأنه غير مستعمل لغة. 


)١(‏ في (ظ): خبئه. والحنث في اليمين: نقضها والنَكدْث فيها. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 455/١‏ . 

(7) يعني : لأنه لا حندث بالاستقناء . 

(7) انظر: مسند أحمد 487/15 15ء وستن النسائي 2١5/1‏ وستن الترمذي 43/7 
- 44» وأخرجه أبو داود في سننه :1/0/7 --01/5) وابن ماجه في سئنه/ 2280 وابن 
حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 7817 )؛ والشافعي ( انظر: بدائع المئن 
© والحاكم في مستدركه ٠١7/4‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا. 
ووافقه الذهبي . 

(5 ) نهاية 177 من (ح). 

(5) انظر: ستن الترمذي 4/7 4» ونصب الراية »70١/5‏ والتلخيص الحبير 4 .١١78/‏ 

(5) نهاية 457 ب من (ظ). 


(2) في (ظ): ولعدم. 


١‏ ا كك 


ولأنه عي تشع كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ . 
وخر روعش امعان" ١‏ “نهي)١‏ © برقن نسي 
قالوا : لولم يصح لم يفعله. عليه السلام- في :( لأغزون قريشا) ثم سكت» 


ثم قال : ( إن شاء الله )» ثم لم يغزهم . رواه أبوداود” '2 من حديث شريك”؛ ) عن 


.١67[/ةدوسملا‎ :رظنا)١(‎ 

(1) يعني : في المبتدأ والخبر» والشرط والجزاء. 

(1) انظر: سنن أبي داود 586/17 - 051 . وأخرجه ابن حبان في صحيحه موصولا (انظر: 
موارد الظمآن/588)» والبيهقي في سننه 47/1٠١‏ -48 موصولاً ومرسلاً. وأخرجه 
أبو يعلنى الموصلي في مستده وابن عدي في الكامل موصولاً . 
أبس مي راي 14 ك وفال ا سياففي عات المدداء» هذا ديف رو 
شريك ومسعرء فأسنداه مرة» وأرسلاه أخرى. ١‏ .ه. وذكره ابن القطان في كتابه ‏ 
وفيه عبد الواحد بن صفوان - ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس بشيء»؛ والصحيح 
فرن اكهد اقل معي الاي ا رفال ارو عام رو ترا وعوافيه. 
فانظر: العلل لابنه 450/١‏ » وراجع: المعتبر/ 1658 ب. 

(4 ) هو: أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي» روى عن 
أبي إسحاق السبيعي وسماك بن حرب والأعمش وغيرهم؛ وعنه: ابن مهدي ووكيع 
وابنه عبد الرحمن بن شريك وغيرهم, توفي سنة /ال١١ه.‏ قال أحمد: هو في أبي 
إسحاق أوثق من زهير. وقال ابن معين: ثقة يغلط . وقال العجلي : ثقة. وقال يعقوب بن 
تدياة: كلامو شنط قال ابن اعندرائن العقريت» صلارقا خط كقرراء تخ قله 
منذ ولي القضاء بالكوفة. أنظر: ميزان الاعتدال 2070/5 وتهذيب التهذيب 


0 وتقريب التهذيب 1 م 


يت 


سمّاك »١‏ عن عكرمة عن ابن عباس مرسلا وموصولا . 
رد : إن صح فسكوته لعارضء أو التقدير: أفعل إن شاء الله. 
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رةه قال ابن عمر بخلافه» روآه سعيد 


الرناد . 


“من رواية عبد الرحمن بن أبي 


)١(‏ هو: أبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري الكوفي» روى عن جابر بن 
سمرة وأنس والنعمان بن بشير وغيرهم؛ وعنه: ابه سعيد والثوري وشريك وغيرهم» 
توفي سنة 717 ١اه.,‏ وثقه أبو حاتم وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة وابن أبي مرم . 
وقال أبو طالب عن أحمد : مضطرب الحديث . قال ابن حجر في التقريب: صدرق» 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة . وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن. 
انظر: ميزان الاعتدال 775/5؟؛ وتهذيب التهذيب 4 /557» وتقسريب 
التهذيب١5/9*”.‏ 

)١(‏ أخرج الدارقطني في سننه 157/4 : نا إسماعيل بن محمد الصفار نا عمر بن مدرك نا 
سعيد بن منصور نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن سائم عن ابن عمر قال: كل استثناء غير 
موصول فصاحبه حانث . قال في نصب الراية 7١1/17‏ : وعمر بن مدرك ضعيف. وفي 
المعرفة للبيهقي : وروى سالم عن ابن عمر أنه قال: كل استثناء مرصول فلا حدث على 
صاحبه؛ وكل استثناء غير موصول فصاحبه حانث. فانظر: نصب الراية 5 /70. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 47/1٠١‏ : أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبانا أبو منصور 
النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور... إلخ. وأخرج - أيضا - من طريق 
آخر عن ابن عمر قال: إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: (إن شاء الله) ثم وصل الكلام 
بالاستثناء ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث. 


ارا تج 


ثم : إن صح فلعل مراده: « أفعل إن شاء الله)» أو ما سبق( 2١‏ . 

وذكر الآمدي”'؟: اتفاق أهل اللغة ‏ سواه - على إبطاله . 

ونقضر بعضهم د بصفة وغاية. كذا قال. 

واحشج بعض أصحابنا””؟: بان الاتصال والموالاة”* ) في الأقوال 
لا كيين" تك شع كوا 7“ الانتحجهال: وقوله- عليه 
الات إلا الآاتشعمكيينة! "ب وتكقسميو للتدعن لفان مايه 

السلام --: ( لو قال: إن شاء الله) لم يحنت )”*)2؛ وقوله: (إلا سهيل(") 

.5١5 وهو ما ذكره الآمدي في ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ؟551/5. 

(؟)انظر: المسودة/ 005 .١67‏ 

(4) في (ب): المولاة. 

(5) في (ح): بها. 

59) يعنى: كالاتصال والموالاة فى الأفعال؛ إذ المتقارب متواصل . 

(/1) أخرج البخاري في صحيحه 4/5 370- »٠05‏ ومسلم في صحيحه/ 59485 - 1/10 
عن ابن عباس : أن النبي قال - عن بلد مكة -: ( لا يختلى خلاه )؛ فقال العباس: يا 
رسول الله؛ إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهمء فقال: (إلا الإذخر). 

(4) وتقمعه: (وكان ذركا لحاجته). اخرجه البخاري في صحيحه //145١847-1١21؛‏ 
ومسلم في صحيحه / ١71/5‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 

(1) هو: الصحابي سهيل بن بيضاء القرشي» وبيضاء أمه» واسمها وعد» واسم أبيه وهب 
ابن ربيعة الفهري القرشي» توفي بالمدينة سنة 4 ه. 


انظر: الاستيعاب / 27517 والإصابة .7١8/1‏ 


قت 


ا 5 2 1 000 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 4 / 7137-7720 من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه -- في شأن أسارى بدر - وفيه: فقال رسول الله : ( لا ينفلتن أحد منهم 
إلا بفداء أو ضرب عنق ). فقال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله» إلا سهيل 
ابن بيضاء؛ فإني سمعته يذكر الإسلام» قال: فسكت رسول اللة» قال: فما زأيتني في 
يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله: 
( إلا سهيل بن البيضاء. . . ) قال الترمذي: حديث حسنء وأبو عبيدة بن عبد الله لم 
يسمع من أبيه . 
وأخرجه أحمد في مسنده 787/1١‏ - 2584 والطبري في تفسيره 51/1١5‏ -757ط: 
دار المعارفء والحاكم في مستدركه 7١-5١/”‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. . ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 8/7 - 4 وقال: وروأه أبو يعلى بنحوهء ورواه 
الطبراني أنضاء وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه» ولكن رجاله ثقات. وانظر: الإصابة 
©/9.١؟.‏ 
ملاحظة: قول المؤلف: ( سهيل بن بيضاء) كذا ورد - أيضًا ‏ في الروايات. أقول: 
ولعله الصحابي سهل بن بيضاء أخو سهيل» قال ابن سعد في الطبقات :١55/1١/15‏ 
سهل بن بيضاء : أسلم بمكة وكتم إسلامه» فأخرجته قريش معها في نفير بدر» فشهد 
بذرامع المشركن قاس يرتفد +فشينه عبد اللين مسسعود آله رام بضلي عكة 
فخلي عنه. والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ؛ سهيل بن بيضاء 
أسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم يستخف بإسلامه؛ وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرا 
مع رسول الله مسلما لا شك فيه؛ فخلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيه؛ لأن 


سهيلا أشهر من أخيه سهلء» والقصة في سهل . .ها 


لك 


7 ا" اكه لكان 


للق 


و( إلا الإذخر) ونحوه: من بيان الفقه, وهو أسهلء ولهذااكتفي فيه 
ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا 


ا ا 
والأحكام تعمها آدلة الإجزاء» ولا يختل المقصود بهاء والجمء”' 2 متعين. 


ات 005 5 5 ٠‏ 9 اككتككت لك كك 
٠ 4 : 0‏ 
3 لة الكلام بدا ا 20450 2200 


.504-9507 فيا ص‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 
(؟) نهاية ١١1‏ ب من (ب). 

(؟) في ص 45 500. 

(5) نهاية 5717 من ( ح). 

59) بين أدلتها وأدلة وجوب الاتصال. 
(7) انظر: الواضح .1١40/5‏ 

(8) يعني : بدليل قبض ثمن الصرف» . 
(5) ضرب على ( الصرف) في (ظ).. 


5 


)٠١(‏ في (ب) ورظع: ما. 


5-00- 


معيو "© أنوواة ز للك 0لا يعقل عا روائله أعلم” 


مسألة 


لا يصح الاستثناء إلا نطقا( "2 عند الأئمة الأربعة وغيرهم.ء لما سبق إلا 


وقال بعض المالكية - فى اليمين- : قياس مذهب مالك 2*7 صحته بالنية . 


0 
عاد د 


ويجوز تقدعه عندهم» كقوله ‏ عليه السلام -: (إنى والله إن شاء الله 
لا أحلف على يمين) الحديث”7" 2 ) متفق عليه. 


)١(‏ قال: وبان ذلك تعبد لا يعمل معناه» فأين هو من صلة الكلام بعضه ببعض من طريق 

(7) في هامش (ظ): مراده - والله أعلم : إذا كان المستثنى منه عددا صريحًاء بخلاف 
ما إذا كان المستثنى منه عاما» فإنه يصح الاستقناء منه بالنية على ما ذكرره في كتب 
الفقه فيما إذا قال: ( أنت طالق ثلاثا) واستثنى بقلبه: (إلا واحدة ) فإنه لايدين على 
المهدمع خلانا لآبي الخطاب» وإذا قال: (نسائي طرالق) واستئنى بقلبه واحدة فإنه 
يدين!؛ لأن ( نسائي ) عام» فإن قال: إنسائي الأربع ) لم يدين على المقدم؛ لكونه صرح 
بالعدد بقوله: ( الأربع)» والله أعلم. 

(4 )في المدونة ٠١/7‏ : قال مالك : وإن استقنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك . 

( 5 ) وجمامه: ( فارى غيرها خيرا منها إلا اتيت الذي هو خير وتحلئتها). أخرجه البخاري في 


صحيحه 47///8 2١‏ ومسلم فى صحيحه/ ١177٠‏ عن أبى موسى مرفوعا. 


اد د 


اكقره اليا 

فما لي إلا آل أحمد شيعة”'). 
فتتالنة 

استثناء الكل باطل إجماعا . 


ثم: إذا استثنى منه: فهل يبطل الجميع؛ لآن الثاني فرع الأول» أم يرجع 
إلى ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم, أم يعتبر ما تؤول إليه الاستقناءات” '؟؟ فيه 
أقوال لنا وللعلماء. 


وقالابن أبي وال ل يت م يي ٠‏ 


)١(‏ هو: أبو المستهل - أو ابو السهيل - الكمسيت بن زيد بن خنيس الأسدي» شاعر 
رافضي متعصبء, ولد سنة ١٠"هه‏ وتوفي سنة 5١اه.‏ 
انظر: الشعر والشعراء :68١/5‏ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي / 10 . 
)١(‏ هذا صدر من بيت عجزه: 
وما لي إلا مشعب الحق مشعب 
وفد نسبه إليه المبرد في المقتضب 4 //75؛ وابن يعيش في شرح المفصل 278/17 وابن 
منظور في لسان العرب 48١‏ وخالد الأزهري في التصريح هه" 
ويروى بلفظ : 
ومالي إلا مذهب الحق مذهب 
فانظر: شرح شذور الذهب / 17 ومعجم شواهد العربية ١‏ /ه". 
7 ) في ( ب ): الاستشاءان . 


المالكي!!! - في : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا -: في لزوم الثلاث قولان . 
قال بعض المالكية ('2: عدمه 7" يقتضى استتقناء الجميء!؟؟. 


والأكفر - أيضا ‏ باطل عند أحمد277 وأصحابه» وقاله أبو يوسف7١)‏ 


ويا الملك7"؟ برخ الماتنشوت واعفر النيفاةة 25 وو 10 اين غييرة ؟ أنه فول 


- وهو: أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد اليابري الإشبيلي» فقيه أصولي مفسرء روى 
عن أبي الوليد الباجي» ورحل إلى المشرق؛ وروى عنه أبو الحجاج يوسف بن محمد 
القيرواني: وكان سماعه منه سنة 015 هه استوطن مصرء ثم رحل إلى مكة وتوفي 
بهاء ولم أقف على تاريخ وفاته. 
من مؤلفاته : المدخل في الفقه» وسيف الإسلام على مذهب مالك 
أنظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج/ 2117-117١‏ وشجرة النور الزكية ١٠‏ . 

)١(‏ قال ذلك في كتابه: المدخل. انظر: شرح تنقيح الفصول /145211414؟. 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول /17414- 5140؟. 

(7) يعني : عدم اللزوم. 

(4؛ ) يعني : جواز استثناء الجميع من الجميع. 

(0) انظر: العدة/ 555 والمسودة /184. 

() انظر: بدائع الصنائع / 19551 . 

9/) نقله عنه المازري. انظر: المسودة /ه٠١.‏ 

(8) انظر: همع الهوامع ١/8؟؟.‏ 

(5) انظر: الإفصاح 117/7. 


با وام 


أهل 2١7‏ اللغة . 


وعند أكثر الفقهاء والمة لتكلمين - منهم : الأئمة الثلاثة -: يصح» واختاره 
أبو بكر الال من اصيحابنا . 
وجه الأول : أنه لغة» فمن ادعاه فعليه” ' 2 البيان. 
3 33 : 5 3 5 ١ه‏ 
ثم نقول: لا يعرف لما سيق(" 2» وانكره الزجاج” لك ( 
20 


2*9 واى :240 ل 
درستويه وابن | جني. 


فإن قيل: جوزه”؟ ) أكثر الكوفيين. 


وابن 


(١)نهاية‏ 157 من (ظ). ١؟1)نهاية‏ 48١1أمن‏ (ب). 

. من أن أهل اللغة قالوا بخلافه‎ ) 7١ 

( 4 ) في كتابه: معاني القرآن وإعرابه . انظر: العدة/ /5571. 

( © ) في كتابيه: ( جوابات المسائل» والجامع في النحو). انظر: العدة/ /551 -558. 

59) انظر: العدة/535. 

(/) هو: أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي» نحوي مشهور؛ توفي سنة 
7 ه. من مؤلفاته : الإرشاد في الدنحو, وغريب الحديث. 
انظر: وفيات الأعيان 4741/5 وطبقات النحويين واللغويين 2١١77/‏ وبغية الوعاة 
5" وإنباه الرواة ؟ .١١7/‏ ا 

(8) انظر: العدة //35017. 

(9) انظر: شرح الرضي على الكافية 40/1 5» والتسهيل لابن مالك / 7١٠؛‏ وهمع الهرامع 
78/1 . 


ده 


قيل:2'7 نمبع ثبوته عنهم في الأعدادا"©), ثم: عليهم الدليل» 
والبطيريون 97" اتيك في اللغةاك كان ١9‏ سوير جوقل متعو م 
وأنكره من تتبعه كما سبق . 

وأيضا: وضع للاسعدراك والاختعصارء فمن أقر بالف إلا تسعمائة 
/ 


تسعة 


التقرير. 


وتسعين؛ فهو خلاف الوضع» ولهذا يعد قبيحا عرمًاء والأصل 


واستدل : بأنه خلاف الأصل؛ لأنه إنكار بعد إقرار فصح في الأقل لآنه 


قد ينساه فينضر”"' إن لم يصح . 


)١(‏ في وب) ورظ): يمتدمع. 

(5) نهاية ١54‏ من (ح). 

(7) انظر: همع الهوامع ١‏ /77/8. 

(4) هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الأزدي الفراهيدي البصري» واضع علم 
العروض» إمام في العربية» توفي سنة ١1١ه.‏ 
من مؤلفاته : كتاب العين» والعروض. 
انظر: المعارف / ١514؛‏ ومعجم الأدباء 7/1١١‏ ووفيات الأعيان 15/7؛ وطبققات 
النحويين واللغويين/ 47» وإنباه الرواة "41/١‏ . 

(5) انظر: المسودة/84١15-‏ هه ,١‏ 

(5) كذافي النسخ. ولعلها: وتسعة. 


(7) في ( ب) و( ظ): فينضر في الأقل إن لم يصح. 


50-5 


ز الك ١‏ فانيما عي" لووقا !تكلم نالباتن: 
ثم : بمنع مخالفة الأصل» فيصح في الأكثر؛ للا ينضر» وصدقه ممكن. 
قالوا: وقع في قوله: 9 إلا من اتبعك من الغاوين 27# وقوله: :9 إلا 
عبادك منهم المخلصين 7# ؟» وأيهما كان الأكثر فقد استثناه؛ أو أن الغاوين 
أكثر لقوله: ف وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 2004# , 
رد: الخنلاف في الاسشثناء من عدد» وهذا تخصيص بصفة؛ وفرق 
بينهما؛ لآنه يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم ومن مجهول والجميع أيضاء 
فلو قال: «اقتل من في الدار إلا بني تميم أو إلا البيض» - فكانوا كلهم بني 
تحسم وو ادام بعد ماني حاوف العوو دوا ف للدي ولاه وار ساق 
صريح» فلهذا فرقت اللغة بينهما. 
ثم: هو استثناء منقطع أي : لكن. 
ثم: قرله: إلا عبادك منهم 7# يعني: ولد آدم؛ وفي الآية 
الأخرى”"2 أضاف العباد إليه» والملائكة منهم, فاستثنى الأقل 00 
)١(‏ في (ظ): كحكمه. 
(؟) يعني : الاستفتاء. 
(') سورة الحجر: آية 15 . 
(5 ) سورة الحجر: آية .6٠١‏ 
5١‏ ) سورة يوسف: آية 1 .1١١‏ 
(1) سورة الحجر: آية 1١‏ . 
(/) وهي قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ©. سورة الحجر. آية 4١‏ . 


لد 


واغفسد فى العذة(١؟‏ والتمهيد2'7 وغيرهنا غلى الواب الأول» وبة 
يجاب عن” '2 قوله تعالى : ( كلكم جائع إلا من أطعمته). رواه مسلم من 


حديث أبى ذر0 1 


ولم يعرج عليه 2*0 صاحب الروضة7 2 . 


00 الكابى تك 211 تلان #بذ افتال: روفن الراضينة بالا 
خاكف: فين *2 ]257 عالكن 2559 |تفهوا آنه لى اقزر بيده الدان إلا هنذا البييت 
صحء ولو كان أكثر بخلاف (إلا ثلثيها»» فإنه على النلاف؛ ولهذا قال 


)١(‏ انظر: العدة/ 559 -0/ا5. 

(؟١)‏ انظر: التمهيد //ه1. 

(؟) نهاية ١١8‏ ب من (ب). 

(؛ ) انظر: صحيح مسلم/ ١94114‏ . وأخرجه أحمد في مسنده 17/0 . وهذ ا حديث قدسي . 

(0) يعني : على الجراب الأول . 

(1) انظر: روضة الناظر/ 765 . 

(1) يعني: في استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد. 

(8) انظر: الواضح ١147/5‏ 1أ-اب. 

( * ) يعني : استثناء بعض الجملة التي لم ينص فيها على عدد لا في المستثنى منه ولا 
الاستشناء» وإنما تعلم الكثرة بالاستدلال» وإنما الخلاف في استئداء الأكثر من جملة ذات 
عدد محصور منطوق به ويستثئى منها بعدد منصوص عليه. كذا قال في الواضح. 

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

)٠١(‏ نهاية 515 من (ح). 


19و 


صاحب ال لا خلاف في جرازه إذا كانت الكئرة من وليل خارج» ل 
دن اللط ش 


قالوا: كالتخصيص» كاستتتاء الأقل. 
وجوابه وأضح . 


وعتب 011 ذكرالخلاف ثم يحتج بالإجماع: أن من أقر بعشرة إلا 
قم يلزمه لشن 


07 565 
3د ات ات 


وفى صحة استثناء النصف وجهان لنا(؛ ؟» وذكزز ابن هبيرة(*) الصحة 


الم عي :ا ا )0 
والمنع قول أكثر البصريين” * وابن الباقلاني” ' ؛ - وذكره أبو الطيب 


.١66/ةدوسملا انظر:‎ )١( 

(؟) في (ب) و(ظ): من. 

() كذا في النسخ. وفي المنتهى لابن الحاجب/ 41 : من أقر بعشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا 
درهم. 

(4؛) انظر: العدة/] 0/١‏ 

(5) انظر: الإفصاح 11/57 . 

(1) انظر: شرح الرضي على الكافية 254١/١‏ والتسهيل لابن مالك / 4٠١7‏ وهمع الهوامع 
"1/١‏ ؟. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي وشرح العضد 328 . 

(2) انظر: السودة /ه6١.‏ 
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الشافعي عن أحمد - لقول الزجاج”'؟: لم يأت إلا في القليل. 

وجه الأول : قوله: 9 قم الليل إلا قليلاً نصفه 04" 2؛ ف فل نصفه » بدل 
من7"© «قليل)؛ لأنه لو كان بدلا من الليل » كان الاستثناء منه(* ) 
فقوله: ظإ أو انقص منه # 77 2» «ل أو زد عليه 7# 2 الهاء فيهما لتنصف» 
اق الشطر سق تف "1 تلبات ال على :0 الكافن ره والقليل متسس 
13 عشوونويمز 13" اومان مك 

وقيل : « نصفه إلا قليلاً» ١ل‏ أ وانقص منه قليلاً ١١04‏ معناها واحد . كذاقيل . 


عاد لاد لاد 
كنت قت 


. 5510 في كتابه: معاني القرآن وإعرايه . انظر: العدة/‎ )١( 

(؟) سورة المزمل: الآيتان ا . 79) نهاية لا ب من (ظ). 
(4 ) يعني : من النصف. 

(5) سورة المزمل: آية 1. 

(5) سورة المزمل: آية 4 . 


() انظر: زاد المسير 588//8: وتفسير القرطبي »75/1١9‏ وإملاء ما من به الرحمن 


ا 
(8) في (ح): أي على القليل الباقي. 
(9) في (ح): وليس. 


(١٠غ‏ يعني : فالنقصان منه لا يعقل» فكان المؤلف يقول: والقليل المستثنى ليس مقدر 
حتى يعقل النقصان منه. 


. سورة المزمل: آية‎ )1١( 


6 دان 22 


وعن جماعة من أهل اللغة”'؟ لا يصح استثناء عقد ك «عشرة» من 


« مائة )» بل بعضه ك ( خمسة). 
مسألة 


الاليقدارت: لافشف سي الور اس نة د تستسها عبد عجان 


والمالكية”' ؟ والشافعية7 "© . 
7 [.: 425 ). 2اة (2)95. 21 
وعند ١‏ : : للأخيرة» قال صاحب امحرر © وهو افوى . 


وسبق ("2 في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الْجمّل كجملة؟ وذكروا 
على هذا الأصل مسائل0*؟ فى الطلاق والإقرار. 


وقال جماعة من المعتزلة» منهم: عبد الجبار وأبو الحسين0؟2 - ومعناه 


.١5ه/ انظر: الإحكام للأمدي 35917/5,» والمسودة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول/49؟. 

(7) انظر: اللمع/ 54» والتبصرة /177» والمستصفى ١174/7‏ والمحصرل 5/7/١‏ 
والإحكام للآمدي 0/5". 

(4) انظر: أصول السرخسي 44/7 : وكشف الأسرار 157/8 . 

.١65/ةدوسلملا:رظنا‎ )5( 

(5") نهاية 1١19‏ من (با). 

(/1)انظر: ص 1١١‏ 177 من هذا الكتاب. 

(4) نهاية ١1؟‏ من رح). 


١9)انظر:‏ المعتمد / 14, والإحكام للآمدي 0 


حا نك 


قول القاضي في الكفاية”! '- : إن تبين إضراب” ') عن الأولى فللأخيرة» وإلا 
وسقي وبر الإفتوات 3 1ن ينل دوف كالاتركر الي كعوة وا كرسي ليم 
وله القوم إلة إلطوان م اناما نعتوةاكرم بن عب ازواهق بقن :ريه إلا 
الطوال4» وليس الاسم في الثانية ضميراً للاسم في الأولى ك (أكرم بني تميم» 
واستأجرهم إلا الطوال4» أو حكماً ك :أكرم واستاجرة» ولم تشترك الجملتان 
في غرض ك (أكرم الضيف» وتصدق على الفقراء إلا الفاسق)» فالغرض: 
الل 

وتوقف ابن الباقلاني”* ‏ والغزالي” 2 وجماعة من الشافعية”' ؟» وحكاه 
القاضي7") عن الأشعرية. 


5 7 1 5 5 0 34 
قال ابن عقيل” ' وغيره : هو محدّث بعد الإجماع” 0 


(١)انظر:‏ المسودة/"٠١.‏ 
(1) في ( ظ) ونسخة في هامش ( ب) : الإضراب. 
() في ( ب ): الجمل. وفي (ظ) : الحمل. 
(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي ؟5/١501؛‏ ومختصر ابن الحاجب 1179/7. 
(5) انظر: المستصفى 11/7/55 178 وقال: وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب 
المعممين أولى . 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 7017/5. 
)7/١‏ انظر: العدة/ 10/9" . 
(8) انظر: الراضح ١5١/5‏ ب. 


(5 ) يعني : هو إحداث قول آخر. 
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وقال المرتضى' 2١‏ الشيعي : بالاشتراك . 

واختار الأمدي(22: إن ظهر أن الواو للابتداء - كالقسم الأول - 
فللأخيرة» أو عاطفقة فللجميع, وإن أمكنا فالوقف. 

وقيل: ال ال اك براي 
المبتدعة ) فللجميع وإلا فللأخيرة”'2. 

وجه الأول: أن العطف يجعل الجميع كواحد. 

رد : هذا في المفردات؛ وفي الجمل محل النزاع . 

قالوا: كالشرط فإنه للجميع. 

0 ف كاه ماله 8 م‎ ١ ا). (3) :يه‎ 00٠ 

رد : بالمدء” “؛ ثم: قياس في اللغة» ثم: الشرط رتبته التقديم لغة بلا 
شكء فالجمل هي الشرطء والجزاء لها 

قالوا؟لر كر الاستفتاء كان امنيب ييا انق دا في الروضة7*) 
باتفاقهم . 


رد : باللنع لغة» قاله الأامدي7” 4( ولهذا روى سعيد عنه ‏ عليه 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي ؟5.1/5. 

(1) في (ح): فلاخيرة. 

() يعني : منع أنه كالشرط . 

(4) انظر: روضة الناظر/ 56/8 . 

(5)انظر: الإحكام للآمدي ١.3055‏ اس 


(5)نهاية ١١9‏ ب من (ب). 


ا 


السلام -: ولا يوم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذته» ولا يقعد على تكرمته 
في بيته إلا بإذنه )"© . 


ثم: 217 عند قرينة اتصال الجمل . 


ثم : الاستهجان لترك” ' الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل: «إلا كذا في 
الجميع ) . 


قالوا: صالح للجميع؛ فكان له كالعام؛ فبعضه تحكّم. 

رد: لااظهور(؟») بخلاف العام» والجملة الأخيرة” 2 أولى لقربها . 

تألوا):رتعية فيه لاه الشيمع إسمامانةة كر فى 
التسهيية" ! دفول أن الراة بالتصمل نايل الأسطس اف لا اطمل الصوية 


ولهذا ذكر القاضي”"2 وغيره الأعداد من صورهاء وسوى بين قوله: ورجل 


:1 اكرسسيييرة هك اناك ونام لرومنييه ١‏ 9 وأبو داود.في سننه 
58١-0١‏ والترمذي في سنئئه ١٠١0-0١‏ وقال: حسن صحيح» 
والنسائي في سننه 275/1 /ل» وابن ماجه في سنئئه 7171/ #14 من حديث أبي 
مسعود البدري مرفوعا . 

(؟) يعني : إنها يكون مستهجنا عند قريئة اتصال الجمل. 
(") نهاية ١لا؟‏ من ( ح). 

(4؛ ) يعني: صلاحيته لا توجب ظهوره. 

(5) نهاية 44 أ من (ظ). 

159) انظر: التمهيد/151. 

(7) انظر: العدة/ 58. 
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ورجل ») وقوله: «رجلين). 


ورد : مفردات» والخلاف فى الجمل» واختاره بعض أصحابنا” ' 2 وقال: 


فرق بين: «أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق ) وبين: «أكرم هؤلاءء وأكرم هؤلاء 
إلا الفساق ). 


ل ا 

وإن سلم فلتعذره ليصح الكلام . 

واقتصر الآمدي”* ) على منع صحة الاستثناء . 

واحتج بعض أصحابنا”2؛ فقال: من تأمل غالب الاستثناءات في 


الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع» والأصل إلحاق الفرد”' 2 بالغالب2"7, 


.١همل-‎ ١هال//ةدوسملا‎ :رظنا)١(١‎ 

)١(‏ يعني : وإن سلم أنها من الباب فإنما قيل: يعود الاستثناء إلى الجميع لتعذره... 

(7) يعني : تعذر عوده إلى الأخير فقط. 

( 4 ) في منتهى السول 5/7 . وقال في الإحكام 7.17/7 : لا نسلم صحة الاستشناء على 
رأي لناء وإن سلمنا فإتما عاد إلى الجميع لقيام الدليل عليه؛ وذلك لأنه لا بد من إعمال 
لفظه مع الإمكان؛ وقد تعذر استثناء الستة من الجملة الأخيرة؛ لكونه مستغرقًا لهاء وهو 
صالح للعود إلى الجميع» فحمل عليهء ومع قيام الدليل على ذلك فلا نزاع» وإنما النزاع 
فيما إذا ورد الاستقناء مقارنا للجملة الأخيرة من غير دليل يوجب عوده إلى ما تقدم. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .151/5١‏ 

(5) في (ب) ورظع: المفرد. 

(/) قال: لآن الاستئناء إما أن يكون موضوعا لهما حقيقة فالأصل عدم الاشتراك» أو يكون 


موضوعا للأقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي مجازاء وامجاز على - 


- 0 


فإذا جعل حقيقة في الغالب0(١2‏ مجازا فيما قل0") عمل" بالأصل النافى 
لاسرا والاصل العاق للمؤيار ؟". وكيو اول من ركد مطلعا» 


القائل «يخص بالجملة الأخيرة): لم يرجع في آية القذف””*' إلى 
الجلد» فكذا غيرهاء دفعا للاشتراك وامجاز. 


رد: بالمنع في رواية عن أحمد . 

ثم: لأنه وان ا ري ولهذا عاد إلى غيره . 

قالوا: م اللاتي دخلتم بهن 2١74‏ شرط في الربائب دون أمهات النساء. 
رذ : ليس باستثناء . 


ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب . 


- خلاف الأصل» فكثرته على خلاف الأصلء فإذا جعل حقيقة... إلخ. 

)١(‏ يعني : فيما غلب استعماله فيه. 

(؟) يعني : قل استعماله فيه. 

(") يعني : كنا قد عملنا بالأصل... 

(4 ) في صور التفاوت . 

(5) قال تعالى :ل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإِن الله غفور رحيم # سورة النور: الآيتان 4 ه. 

(1) قال تعالى: فإ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن # الآية . سورة النساء : آية 77 . 


حو 4ت 


ولآن «إ نسائكم "72١74‏ الأولى مجرورة بالإضافة» والثانية ب٠من)»‏ 
فتمتنع الصفة؛ لاختلاف الجر كاختلاف العمل . 


ا 

)١(‏ قال تعالى: 9 وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 

ش دخلتم بهن © الآية . سورة النساء: آية 88 . 

(١)نهاية ١7١‏ أمن(ب). 

(؟) أخرج الترمذي في سنئه 79:/5: حد ثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: أن النبي قال: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح 
اببتهاء فإن لم يكن دخل بها فليدكح ابنتهاء وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أولم 
يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها). وأخرجه البيهقي في سننه 10١/17‏ من طريق ابن 
لهيعة ومن طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري في تفسيره 
: / 777 من طريق المثنى . 
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده؛ وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب, والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١17/7‏ - بعد ذكره كلام الترمذي السابق -: وقال 
غيره: يشبه أن يككون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه؛ فإن أبا حاتم قد قال: لم 
يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب . 
وقال البيهقي - عن المثنى بن الصباح -: وهو غير قوي. 
وقال الطبري: وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع الحجة على صحة 
القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. 
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(4) نهاية 5107" من ( ح). 


ا 


قالوا: «علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين) للأخي 2١0‏ . 

رد : لا عطفء ومفردات. 

ثم : لتعذره؛ لأن الاسعتناء من الإقبات نم ومين النفي إثبات» ولو تعذر 
الأخير فالأول ك «عشرة إلا اثنين إلا اثنين ) . 

قالوا: الجملة الثانية فاصلة كالسكوت. 

رة: الجمل كجملة ثم: يجب أن لا يعود إلى الجميع في موضع. 

قالوا: ثبت حكم الأولى» وعوده إليها مشكوك فيه. 

رد: بالمنع'')» ثم2"0: إنما ثبت(7*؟ بالسكوت من غير استثناء» ذكره في 


العدة/؟ والتمهيد7" 2 والروضية7"؟ وغيزهاء قال بعض اسان(" :هذا 
جيد؛ فإنه مانع لا رافع. 


)١(‏ في (ظ): للأخيرة. 

(؟) يعني : لم يثبت مع الجواز للجميع . 
(9؟) في (ح): بل. 

(4) في (ح): يغبت. 

(5) انظر: العدة/581. 

(7)انظر: التمهيد/ "١‏ ب. 

(7) انظر: روضة الناظر/ /5؟ . 

(8) انظر: المسودة/89١.‏ 
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ومنع ابن عقيل”'2 كالأول7')) ثم عارض بتخصيص قاطع بظاهر. 
ثم: الو 
قالوا: عَوّده لعدم استقلاله» فتندفع الضرورة بالأقل» وما يليه متيقن. 


ره: بالمنع» بل لصلاحيته لودو والجمل كجملة ثم:يبطل 
بالشرط , 


- 


القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام عن عوده. 
رد : لعدم العلم”” '؛ أو لرفع الاحتمال. 
قالوا: أطلق, والأصل الحقيقة . 


)١(‏ قال في الواضح ١0١/5‏ !: لا نسلم ثبوت العموم مع اتصال الاستثناء ...؛ ولأنا 
نعارضهم بمثله في العموم ؛ فنقول: إنه كما يخص بالقطع - وهو خبر القواتر ودليل 
العقل - يخص بالقياس وخبر الواحد» وليس بقطع بل ظن؛ وفي مسألتنا ما خصصناه 
إلا بظن, فاما بشك فلا؛ لأن الترجيح لا يبقى معه شك . 

(؟) يعني: كالجواب الأول. 

(7) حيث يلزم أن لا يعود على باقي الجمل . 

( 4 ) وليس لعدم استقلاله. 

بيشي الجيل يحنيفنة: 

(5) في ص85 من هذا الكتاب. 


كع واد 


وقولنا في فرض المسألة : «الواو العاطفة) - كذا [في ]27 العدة('2 
والتمهيد”'! وغيرهما في بحث المسألة - : أن واو العطف تجعل الجمل 
كجملة؛ وكذا بحثوا في الواو: أنها للجمع المطلق لا ترتيب فيهاء وأنه هر 
الك لوعن نخدا لسن مضييلة: ريقو علق للك وأتك طالوولانة: 
وطالق إلا واحدة): هل( ؟ يصح الاستقناء؟ وأنه لو أتى ب الفاء» أو «ثم) 
لم يصح؛ لأن الترتيب أفرد*"2 الأخيرة عما قبلهاء فاختص بها الاستثناء”') 
فلم يصح؛ وكذالم أجد*"' إلا من خَص الواو بذلكء إلا ما قال بعض 
أصحابنا(*؟ : إن أصحابنا وغيرهم أطلقواء فموجب ما ذكروه: لا فرق» وأنه 
يلزم من التفرقة أن لا تشرك الفاء ووثم») حيث تشرك الواو» وهو خلاف 
اللغة» وأن من فرق - وهو أبو المعالي - قوله بعيد جدا!" 22 وأنه اعرف بأن 


الأئمة أطلقوا. كذا قال وياتي”''؟ في الشرط . 


)١(‏ مابين اللعقرفتين لم يرد في ( ب). 

(؟)انظر: العدة/ ١مك‏ 589. 

(؟) انظر: التمهيد /5.0أ. 

(4)نهاية 54 ب من (ظ). ( 5 ) في (ظ): افراد . 

(5) نهاية ١1١‏ ب من (ب). 

(7) من العلماء من أطلق ولم يقيد بالواو» فانظر: تيسير التحرير 2705/١‏ وفواتح 
الرحموت »)5757/١‏ وشرح امحلي 10/5. 

(4) انظر: المسودة/58١:‏ ومجموع الفتاوى 1١58/5١‏ -159. 

(9)نهاية "الا؟ من (ح). 


(١٠)انظر:‏ ص 540. 


و 


ع 


مسألة 
مثل: (بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال) للجميع. 
رخنطل فى التمهيد”"؟ املا للنيالةافبلها ب كذا قال: 
وقال بعض أصحابنا” '؟: لو قال: «أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم 
سائر قريش وأكرمهم) فالضمير للجميع؛ لأنه'”) موضوع لما تقدم7' '» وليس 
ب السالة لي : 
٠‏ بحا 


الاستثناء من النفي إثبات ويالعكس عند أصحابنا والمالكية!! ؟ والشافعية!"', 


)١(‏ انظر؛ التمهيد/ ٠١‏ أ. 

(؟) انظر: مجموع الفتارى 1147/7١‏ . 

(7) يعني : الضمير. 

(4) في المجملة. 

( 0 ) يعني: مسالة الاستثناء المتحقب جملاً. 

59) انظر؛ المنتهى لابن الحاجب/ 247 وشرح تنقيح الفصول/ 7417 . 
وقال في الفروق 38/17 : اعلم أن مذهب مالك: أن الاستثناء من النفي إثيات في غير 
الأيمان؛ هذه قاعدته في الأقارير» وقاعدته في الأيمان: أن الاستثناء من النفي ليس 


(/) انظر: المحصول ١5/7/1ه,‏ والإحكام للآمدي 08/5.". 
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على العو الكت اكور 13 ووو و و الس 0 

لنا : اللغة' ' ؟» وأن قول القائل: ٠لا‏ إله إلا الله) توحيد» وتبادر فَهُمم من 
مع ولا عالم إلا زيد» ودليس لك علي شيء إلا درهم ) إلى علمه وإقراره . 

فإن قيل: فلو قال: ليس له علي أو عددي عشرة إلا خمسة». 

قيل : لدا وللشافعية”*) خلاف : 

قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة وإلا لأتى بكلام العرب: 
«(ليس له علي إلا خمسة). 

وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي ) لذن" الققديه ليس له 


قالوا: لو كان لزم من قوله - عليه السلام --: (لا صلاة إلا بطهور) 


)١(‏ أنظر: أصول السرخسي 275/7 وكشف الأسرار 177/7 170؛ وتيسير التحرير 
١‏ : والتوضيح وفتح الغفار 2١75/١‏ وفواتٌ الرحمرت .575/1١‏ وقد 
ذهبت طائفة من محققيهم إلى قول الجمهور . 

. وهي : الاستثناء من النفي إثبات‎ )١( 

() في عدم إثئبات نقيض امحكوم به بعد (إلا). 

(: ) يعين: النقل عن أهل العربية أنه كذلك» وهو المعتمد في إثيات مدلولات الالفاظ . 

(5) انظر: التمهيد للأسنوي/ 238107 ونهاية امحتاج 2٠١6/5‏ ومغني المحتاج 502/7 . 


(1) في (ح): ولأن . وكانت كذلك في (ظ )؛ ثم ضرب على الواو. 
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ثبوتها بالطهارة؛ ومثله: (لا نكاح إلا بولي)7'؟؛ و(لا تبيعوا البر بالبر إلا 


سواء بسواء )7 . 


ا ا ل 0 ا الكل 


اشتراط”*؟ الطهور للصلاة» ولا يلزم من وجود الشرط وجود 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 180/5 787278١‏ من حديث أبي موسى مرفوعاء 
وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس» وقال: 
وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف... وقال: وحديث عائشة حديث حسن. 
ساعن الى موس ايها - أبو داود في سننه 57/8/57 واب بن ماجه في سننه / 
٠5‏ والدارمي في سنته 57/7» والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبسود 
0.», والحاكم في مستدركه -1١75/5‏ 15١غ‏ ووصفه بأنه الأصل الذي لم يسع 
الشيخين إخلاء الصحيحين عنه؛ واطال الكلام عليه وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(انظر: موارد الظمآن .)7١4/‏ وانظر: سفن البيهقي ٠١١/1‏ وما بعدها. 

(؟) أخرج مسلم في صحيحه/ ١١١١‏ عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب . .. والبر بالبر... إلا سواء بسواء. وأخرجه النسائي في 
سننه 7176/1 وابن ماجه في سننه/ 1/017 والدارمي في سننه 174/57. وأخرج 
الشافعي ( انظر: بدائع المنن ١77/5‏ ) عن عبادة مرفوعا: (لا تبيعوا الذهب بالذهب . .. 
ولا البر بالبر. .. إلا سواء بسواء ). وأخرجه - هكذا - البيهقي في سننه ه/7075. 

)فى "زب لالزلا استتناء., 

(4) في ( ب ): سبق. 

(5) نهاية ١١‏ امن (ببا). 


(5) وإن لزم من فواته فوات المشروط. 


6 ب 


وقال في الروضة”!؟: هذه صيغة الشرط؛ ومقتضاها نفيها”'' عند 
بخلاف: (لا عالم إلا زيد)7 ؟. 

قال بعض اصحابتا”' ؟: وجغله المبت من قاعدة المقهوم ليس (") 
قبل قبضه إلا ما كان مأكولا. 

وقد احتج القاضي(*؟ - في أن النكاح لا يفسد بفساد المهر - : بقوله: 


( لا نكا إلا بولي وشاهدي عد ل" 2). قال: فاقتضى الظاهر 


.779/1- 51١ انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

)١(‏ يعني : نفي الصلاة. 

(؟) يعني : نفي الطهارة. 

( 4 ) يعني : وأما وجودها. 

(5) فهو صريح في الإثبات والنفي. 

(5) انظر؛ المسودة ]غ1 78. 

(7) نهاية 4/ا؟ من (ح). 

(8) انظر: المسودة/ .1١5٠‏ 

(9) سبى تخريج قرله: (لا نكاح إلا بولي) في ص 555. أما الحديث بهذه الزيادة 
( وشاهدي عدل) فقد أخرجه الدارقطني في سننه 771/8 - 9لا 515؟ - 51107 


من حديثت ابن عباس مرفوعا - ثم قال الدارقطني : رفعه علي بن الفضل ولم ‏ - 


امود 


اا 


قال بعض أصحابنا” '؟: هذه دلالة ضعيفة7؟) . 
فإن قيل: فيه إشكال سوى ذلكء وهو: أن المراد المنفي الأعى أي : لا 


صفة للصلاة7” ) معتبرة إلا صفة الطهارة» فنفى الصفات المعتبرة وأثبت 
الطهارة. 


7 يرفعه غيره- ومن حديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة مرفوعا. وقد تكلم في 
أسانيدهاء فانظر: التعليق المغني على الدارقطني» ونصب الراية ١184/7‏ . وأخرجه 
الشائمي (اافطر :باقع امن 6101/9 موقوفاً على ابن عباس ..واشرجنة ليق ساق في 
صحيحه ( انظر: موارد الظمآن / 7.0) من حديث عائشة مرفوعاء وانظر: نصب الراية 
7 وأخرجه البيهقي في سننه 111/1 ١١7‏ عن علي موقوفا وعن ابن عباس 
موقوفاء وأخرجه في سننه ١15/1‏ من حديث عائشة وأبي هريرة مرفوعا. وأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه ١57/7‏ من حديث عمران بن حصين مرفوعا . 
وراجع: نصب الراية 218/7 2189 والتلخيص الحبير 2190/7 2157 ومجمع 
الزوائد 4 /58» والفتح الرباني ١67/1‏ . 

)١(‏ إذا حضر الولي والشهود. 

نوق كر الب مهيا اف وو ناننا: 

(5؟) انظر: المسودة/] .1١5٠١‏ 

49 ) قال: لكن قد يظن أن هذا يعكّر على قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات»» وليس 

كذلك. 


(6) انهاية فلا مو رطم 
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نيا 


قيل: المراد من نفيها المبالغة فى إثبات تلك الصفة» وأنها اكدها. 
والقول ب( أنه استثناء منقطع) فلا إشكال) بعيد؛ لأنه مُفَرْغْ فهومن 
تمام الكلام» ومثله: ما زيد إلا قأئم) ونحوه. 


ع 


مسألة 
ف« عش إلا ثلاثة وإلا اثنين) ك (« عشرة إلا خمسة). و«أنت طالق ثلاثا إلا 
واحدة وإلا واحدة) يلغو الثانى إن بطل استثناء الأكثر. 
وإن لم يعطفه فاستقناء من استثناء يصح إجماعاء ف «عليه عشرة إلا 
تلانة الأدرهه يلوية تدان لأبدين انبيات فق 3١‏ ومن على إلبنات: 
و( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة) قيل: يلغو”'؟ الثاني» فتقع اثنتان» 
وقيل: لا فتقع ثلاث؛ لأنه من نفى إثبات . 


التخصيص بالشرط 


قال في التتمهيد” © : الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم2*) 


ع0 5 


)١١9‏ نهاية ١١‏ ب من (ب). 
(؟) على أنه استثناء الكل . 
(") انظر: التمهيد .11١/‏ 
(4) في (ب): وعدمه. 

( ه ) قال : مع قيام سببه. 


ه9456 لس 


وفي الروضة”١؟‏ - وقاله الغزالي7' '-: ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم 


وجوذه بوجودة, 
وهو دورء وتعريف بالأخفى؛ لآن المشروط مشتق منه. 
ا ين 
قبا 2'0: ما يقف عليه تأثير 9" الو ثر في تأثيره لا في ذا 
وقيل 5 يفف 1 لير مؤثر في تأثيره ف اداح 
ونقض شكميه # رابيداة السيفة شرط العم القتدع برل" بانبرولا 


ين 


مودرء. 


ولا ينتتقض طرهه بالمؤثر ومؤثر المؤثر؛ لإشعار ذكر ( تأثيس المؤثر) 


مختروجيهاء فإ المؤث رلا يقل تاثبره على نفسه ولا عل ]70 مؤثرة )اين 


(١)انظر:‏ روضة الناظر/ 89؟. 

.185-181١/5؟ انظر: المستصفى‎ )١١ 

(؟) فهو غير مانع. 

(؛ ) وليس بشرط . 

(5) نهاية 11٠‏ من (ح). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 7.09/57. 

(1) كذا - ايضا - في الإحكام للآمدي. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه عليه : 
كأن فيه تحريفاء ولعل الصواب : ما يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاتهء وفي معناه ما 
قاله غيره: ما يتوقف تأثير المؤثر عليه . أ . ه. فانظر: المنتهى لابن الحاجب/ 537 . 

(8) في (ظع: لا. 


(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). 


يقف وجوده على مؤثره. 

واختار الأمدي” 2 وغيره: ما يلزم من نفيه نفي أمر على وجه لا يكون 
سبباً لوجوده ولا داخلاً فيه(" . 

فيداخل : شرط للكم» وشرط السببي: 

وتو فلي لجيه ترط ررقي غاتدر وااتمافه توي نت 
طالق إن دخلت . 

والشرط اللغوي أغلب استعماله في السببية العقلية نحو: «إذا طلعت 
الشمس فالعالم مضيء»» والشرعية: نإ وإن كنتم جنبًا فاطهروا 0#" . 

واستعمل لغة في شرط لم يبق للمسبّب سواه» أي: في الشرط الأخير؛ 
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والشرط مخصّص يخرج به ما لولاه لدخل كك«( أكرم بني تميم إن دخلوا) 
فيقصره الشرط على من دخلء و« أكرمهم أبدا إن قدرت) وإِن خرج عدم 
الهقدرة بالعقل لا ينافي الدخول لغة. 


ويتحد الشرط ويتعدد على الجمع والبدل» فهذه ثلاثة أقسام» كل منها 


.7.09/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
يعني : في السبب.‎ )1( 


(*) سورة المائدة: آية ". 


00 


مع الور لكك ارو قبي تمي 
وللشرط صدر الكلام» يتقدم على الجزاء لفظًا؛ لتقدمه فى الوجود طبعا. 
فإن تاخز لفقا :“فاكتر التحاة» انرما تمد 1" ليت جراد يل خاء قااننء 
ود للج ووه طاو 0 : 
والشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط . 


وإن تعقب جملاً متعاطفة فللجميع عند الأئمة الأربعة) وذكره في 
العنهيد0* © إجماعاء وفي الروضة”" 2 : سلّمه الأكثر. 


وفى ال اك «أنت علي حرام”'؟ ووالله لا أكلمك إن شاء الله) 


)١(‏ نهاية 15 أ من (ب). 

(؟) في رح): ما يقدم. 

(9) نهاية 55 ب من (ظ). 

( 4 ) انظر: التمهيد /9ه ب, 

(5) انظر: روضة الناظر/76/8. 

(5) انظر: المغني 15/7 . 

(>2 ) في (ظ): حرام والله لا أكلمك. . 


ا 


الأمتكعية لويذ فى نانرج ينء لأنه إذا تعقب جملا عاد إليها إلا أن 
ينوي” '2. 
ولعل مرأده بالخللاف لاختلااف الحمة: 


واحتج في الواضح”'2 لنصمه في الاستثناء: ب« امراتي طالق وأعط زيدا 
درهما إن قام70' ؟' فأجاب : لعدوله عن إيقاع الطلاق إلى الأمر(*) بخلاف : 
( أمرأتي طالق ومالي صدقة على فلان الفقير إن قام)270. 

رياف "لفن رض انج قله 

واختار الأمدي”' 2 وغيره كما سبق('' في الاستغناء» قال: وبعض 
النحاة خصه بالجملة التى تليه متقدمة أو متأخرة. 


)١(‏ نهاية 50/5 من (ح), 

(1) الاستثناء في بعضهاء فيعود إِليه وحده. 

(") انظر: الواضح 151١/5‏ ب558-2٠أ.‏ 

( ) فلا يرجع الشرط إلى الطلاق» بل يقع الطلاق» ويقف دفع الدرهم على القيام» فكذا 
هنا أي : في الاستثناء . 

(5) فعلمنا أنه لم يصل الثاني بالأول» ونا بدا بأمر علّقه على شرط . 

(7) وهذا وزان مسالتنا. 

(02) في ص ”519. 

(8) في ( ب) ورح): علي أنه. 

(9) انظر: الإحكام للآمدي ؟511/5. 


(١٠)في‏ ص ؟955. 


و 


ثم: أطلق الجميع العطف» لكن أحالوه على الاستثناء . 

وصرح بعضهم بالواو. 

وسبق 2١7‏ كلام بعض أصحابنا في الاستثناء» وفيه2'2 أيضا: لو حلف 
لقعو يد رتيب الريك و اناقستو لله انا عدي رقن ليق 
الصور. 

وإن قال' '؟ لمدخول [بها]”*؟: «إن دخلت فأنت طالق فطالق فطالق) - 
فدخلت - وقع ثلاث إجماعا. ١‏ 


وإن أتى ب« ثم) فكذلك عند جتساعة من اص حابن والشافعيةة © أبن 
يوسف ومحمد”' '» وذكر القاضي”' ؟ وجماعة من أصحابنا: وقعت الثانية 
والشالثة في الحال» وتعلقت الأولى بالدخول؛ لآن « ثم) للتراخي» فكأنه 
سكتء ثم قال2*7 أنت طالق. 


ا 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى 18.046145-1148/151- [(هلء 4١66‏ 150. 
(؟) استقى المؤلف هذه الفروع من المغني 487/10 . 

( 4 ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 

(0) انظر: التمهيد للأسنوي/ 95". 

(5) انظر؛ بدائع الصنائع/ 1885. 

(7) انظر: المغني 17/ 481. 


(8) نهاية ؟؟١‏ ب من (ب). 
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وغير المدخول بها: إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقطء للترتيب. وعند 
فى فنونيقن7١)‏ وتيف قلات كالواوة نخلاها لابن بحنيفة2003 فيويه”؟. 

وكذا يمع ب( ثم) واحدة عند جماعة من أصحاينا . 

وعند القاضي' "2 وجماعة: إن أخر الشرط فواحدة في الحال» وبطل ما 
بعدهاء وإن قَدّمه تعلقت الأولى بالدخول» ووقعت الثانية في الحال» وبطلت 
العالنة) بناء على 01«ثم ) كسكلة: 

التخصيص بالصفة . 
نحو: (أكرم بني تيم الداخلين)» فيقصر عليهم. 
قال بعض أصحابنا!؟ 2 والآمدي 2*7 وغيرهم : وهي كالاستثناء”' 2. 


وفي الروضة”"؟ : سَلّم الأكثر: تعود إلى الجميع . 


.18481١ 2181/8 انظر: بدائع الصنائع/‎ )١( 

)١(‏ يعني : فيما إذا أتى بالواو أو بالفاء» فقال: يقع واحدة. 
(7) انظر: المغني 10/ 485» ومجموع الفتاوى .191١/171١‏ 
(4) انظر: المسودة//61١.‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 717/57. 

(5) يعني: في عودها إلى الجمل المذكورة قبلها. 

(7) انظر: روضة الناظر/ 558 . 


412قنت 


التخصيص بالغاية 
ك (أكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا؛» فيقصر*” 2 على غيره,”')؛ 
لأن”2 ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء وإلا لم تكن غاية بل وسطًا بلا 
فائدة . 
نع تع تن 
والغاية والْمعَيًا ‏ أي: المقيد بها يتحدان ويتعددان» تسعة أقسام 


كالشرط. 


قال بعض أصحابنا والآأمدي”* ؟ وغيرهم : وهي كالاستثناء بعد جمل . 
مسألة 


قال بعض أصحابنا”” ؟: والتوابع امخصصة للأسماء المتقدمة - كالبيدل 
وطق عات حا تالا س7 77 رنشروف العامة 7 ارق ا 


)١(‏ نهاية لالا١‏ من (ح). 

(؟) يعني : غير الداخلين. 

(") في ( ب): لا ما بعد. 

(1)انظر: الإحكام للآمدي ؟5/١1”.‏ 

(0) انظر: المسودة/ »١1٠1/‏ ومجموع الفتاوى 185/10١‏ -ا6١.‏ 
(5) يعني : في العود إلى ما تقدم . 

(7) نهاية 155 من (ظ). 


(4) في ( ح): المعنوية. ولم تنقط الكلمة في (ظ). 


848515 لس 


كقوله: «على أنه) أو وبشرط أنه) ‏ أو بحروف العطف كقوله : «ومن 
شروله ”7 كن شين انقب طو ,ناو ] كترم كني كيه وبشن اسع وي بكر 
المؤمنين) أمكن كونه تمامًا ل١«بكر)‏ فقطء و(بشرط كونهم مؤمنين) أو ( على 
أنهم) متعلق بال كرام» وهو للجميع معاء كقوله:(إن كانوا مؤمنين )) وكذا 
تتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم» وعرد ف موي77 وهو 
الكلام والجملة» فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام. 

قال2'0: والوقف على جمل أجنبيات7؟؟ - كالوقف على أولاده ثم 
أولاد فلان ثم المساكين» على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال - يقوى 
اختضاضن الشرظ والجملة الأخيرة؛ لانها اجتبية من الأولى, 


04 


مسألة 
الإشارة ب« ذلك ») بعد الجمل: ون "فى احمينة الشرعية . 


وقال ابن عقيل - في الوعد والوعيد من الإرشاد» في قوله: ف ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما 27# -: يجب عوده إلى جميع ما تقدم. وعوده إلى 


)١(‏ في ( ب ): ومن شرط. 

(؟) وذلك في المثال المذ كور في مجمرع الفتاوى 69٠١/71‏ /ا19. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .181/1١‏ 

(4)نهاية ١‏ أ من( ب). 

(5) في ص 44 من هذا الكتاب. 


59) سورة الفرقان: آية 374. 


0 


بعضه ليس بلغة العرب» ولهذالو قال: من دخل وخدمني.وأكرمني فله 
درهم) لم يعد إلى الدخول فقط. 

وذكره - أيضا - فى الواضح('2 في مخاءطبة الكفارء وقال: إذا عاد 
للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل!' 2 فالخلود للكفرء والمضاعفة فى قدر 
العذاب لما ذكره من الذنوب . 

وقال ابن الجوزي”"2 - في قوله: و وعلى الزارك مضل ذلك ا اصن 
قيل: الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة) وقيل: إلى النهي عن الضرار» وقيل: 
إلى الجميع - اختاره القاضى - لأنه 2*7 على المولود له(! © وهذا معطوف 
عليه؛ فيجب الجميع. 

وقال أبو البقاء('»2 - في: و ذلكم فسق 4*7 : إشارة إلى الجميع؛ 


امح 9 3 
ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام' 1 


(١)انظر:‏ الواضح 011510775١‏ /ا+”7أ, 
(١؟)المذكورة.‏ 

(") انظر: زاد المسير .171017/1١‏ 

(4 ) سورة البقرة: آية 77017 . 

(ه ) يعني : الجميع من النفقة والكسوة وعدم الضرار. 
(5)نهاية ملا؟ من( ح). 

(7) انظر: إملاء ما من به الرحمن .701/١‏ 

(8) سورة المائدة: آية 7. 


2_1 يعني : الاستمقسام بالا زلام» والأزلام هي القداح» واحدها زم ورلم 


- 


وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا - في قتل مانع الزكاة» في آية 
الفرقان”'2 المذكورة -: ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى 
الجميع» وكل واحد منه؛ لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر» 


فخصت به الآية . [ كذا قال]2'2 , 


التخصيص بالمنفصل 
مسألة 


يجوز التخصيص بالعقل عند أصحابنا والجمهورء قال احمد7"؟ - فى 
قوله: و وهو الله في السموات وفي الأرض 2104 -: «قد ععرف المسلمون 
أماكن كثيرة ليس فيها شيء من(2”7 عظمة الله)» قال القاضي2"0: فخصر7”") 


- والاستقسام: استفعال من القَسم (قسم الرزق والحاجات ) ومعناه: أن يضرب بهاء 
فيعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهي» فكانوا إذا أرادوا أن يقحسموا شيئًا بيتهم - 
فاحبرا أن يعرفوا قسم كل امرئ - تعرفوا ذلك منهاء فأخذ الاستقسام من القسم وهو 
النصيب . انظر: زاد المسير 5 /7814. 

."م١ سورة الفرقان : آية‎ )١١ 

(؟) ما بين المعقوفتين من ( ح). 

79) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة / 238 والعدة // 48 ه. 

(4؛ ) سورة الأنعام: آية "3 . 

(5) نهاية ١117‏ ب من (ب). 

(5) انظر: العدة /448ه. 


(/) في العدة: فعارض. 


هغ9 - 


ا 0 


الظاهر بالعقل. 

ومنع منه قوم من المتكلمين» قال أبو الخطاب”7'؟: وهو ظاهر قول من 
تسل ولا يحسن ولا يقبح» وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل)) وهو 
مذهب أصحابنا والأشعري. كذا قال» مع أنه لا يرد بما يحيله كما سبق0"') 
آخر مسالة التحسين. 


وقال بعض أصحابنا' '؟: المعرفة7* ' إنما تعم ما أوجبه التعريف» فقول 

. 01 : إن م 0 . 2 
الله : يا أيها الناس © 'إنما يعم من ثبت أن الله يخاطبه. والصبيان 
والمجانين لم يخاطبواء فلا يشملهم اللفظ . 

قال( !: ومن لم ("؟ يجعل العقل مخصصا؛ فلأنه - والله أعلم 
كب كوي :150 نظ حتفا نوعو :نطير نا قاله القافي اوفوادن امبضاننا 
والشافعية:؛ لما قيل لهم: لا يجوز تأخير بيان النسخ إلا أن يقترن به بيان 


النسخ؛ فيقول : « صلوا إلى بيت المقدس ما لم أنسخه عنكم )» فقالوا: هذا 


(١)انظر:‏ التمهيد/ 1551 

(؟) في ص ١١5‏ من هذا الكتاب. 

(7) يعني : أبن تيمية شيخ الإسلام. انظر: المسودة/١١٠.‏ 
( 4 ) نهاية 55 ب من (ظ). 

(ه) سورة البقرة: آية 7١‏ . 

(1)انظر: المسودة/ .1١9-5١148‏ 

() في المسودة: الذين يجعلون العقل مخصصا. 

(8) في (ح) و(ظ): لخصص. ّ 


ا 


خطا؛ لأنه( !2 مقرون بكل خطابء وإن لم ينطق به المخاطب” ' 2 فهما سواء . 


قال: فجعلوا التقييد” '' المعلوم بالعقل كتقييد لفظي» وذلك يمنع 
اللفظ** ؟ دالا على غير المقيد . 


وقال جده صاحب المحرر - في شرح الهداية”"©» في إمامة الصبي -: 
والذي عليه أهل العلم أن الصبيان لا يدخلون في مطلق الخطاب . 


وجسه الأول: الله خالق كل شيء 2'76» ل وهو على كل شيء 
قدير2"”6» والعقل قاطع باستحالة كون القديم مخلوقاً أو مقدورا بلا خلاف 


وأيضا: «إ ولله على الئاس حج البيت #(*2, وكل من طفل ومجنون 
غير مراد بالعقل؛ لعدم الفهم. 


1 فى السودة الأنهدة 

(؟) قال: لأن الدليل قد دل على جواز النسخ» فصار ذلك مقدرا في خطاب صاحب الشريعة 
ومقرونا به وإن لم يذ كره» فوجب أن يكونا سواء» فيجب أن يجري هذا في العموم . 

(*) نهاية 5/5 من ( ح). 

(؛ ) في المسودة: كون اللفظ . 

(5) الهداية: كتاب في الفقه الحنبلي ‏ لأبي الخطاب الحنبلي» المتوفى سنة 0٠١‏ ه. 
والكتاب مطبوع, ولم أعثر على شرحه هذا. 

.١5 سورة الرعد : اية‎ )709١ 

١/ا)‏ سورةالمائدة: آية .١٠٠١‏ 


89 ) سورة ال عمران: آية /91. 


الا غ54 - 


واعترض: بأرش الجناية وضمان المتلّف لازم للصبي» وبصحة صلاته 
رد الأول : بعصمة لمحل» فهو من خطاب الوضع» واتخاطب الولي 
قالوا: لو خَصّ العقل(١)‏ لأريد المحصّص لغة؛ لأن اللفظ لا دلالة له 
بالذات”' ؟؛ والعاقل لا يريد ما يخالف العقل. 
رد: اللفظ متناول2'7 للمفرد لغة(؛؟ ؟) وما نسب إليه المفرد7"؟ مانع من 
إرادته» فلا منافاة . 
قالوا؟ لو تعفر لفقل كال ساد ميان 
رد: إن أريد تأخير بيانه فمسلّمء أو تأخير ذاته منع. 
قالوا: لو خص لنسخ. 
قال ابن عقيل'!' : والعقل يجوز بقاء الحكم'''» وأجمع [العقلاء]7*) 
(١)نهاية ١١4‏ أمن(ب). )١(‏ بل: بإرادة المتكلم. 
(7) يعني : للمخصّص . 
(4 ) نحو: كل شيء. 
(5) من الخخلوقية أو المقدورية. 
(1) انظر: الواضح ٠١١/5‏ ب. 
(/) قال : إذ قد اجتمع العقلاء. . . 
(8) مابين المعقوفتين لم يرد في (ب) . 


لم84 


من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بما لا ييجيزه العقل('2. 
قالوا: تعارض العام والعقل. 
مسألة 


وبا حس» نحو: فإ وأوتيت من كل شيء 76" 2) طإتدمر كل 
شيء 021576 / ظ 


مسألة 


إذا ورد خاص وعام””2 مقترنين!' 2 قدم الخاص!"؟ عند عامة الفقهاء 


)١(‏ قال: فإذا جوز ذلك وعلم أن الواضع له الماكم الأزلي الذي لا يصدر عنه ما يقضي 
عليه العقل بل يقضي به العقل فلا سبيل إلى نسخ ذلك الحكم بالعقل» قأما إذا قال: 
ليا أيها الئاس اتقوا ربكم » حسن أن يشعر العقل بتتخصيص هذا الأمر العام بإخراج 
من لا يسوغ في العقل خطابه من الأطفال وانجانين. 

(؟) ضرب في ( ب ) و(ظ) على ( بينهما)» وكتب: ( بين الأدلة ) . 

(7) سورة النمل: آية 717 . 

(4) سورة الأحقاف: آية 76. 

(5) في ( ب ): مقربين. 

(5) زمانا. 


(/) يعني : خص الخاص العام . 


549- 


وعن بعضهم : تعارض الخاص بما قابله من العام . 


وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد72!7'؟ في مواضع» 
وعليه أصحابه والشافعي2"7 وأصحابه وجماعة من الحنفية”* ؟؛ منهم: أبو 
زيد< 2. 

وعند أكثر الحنفية”' ) والمعتزلة("' وابن الباقلاني7*) وأبي المعالي : إن 
تأخر العام نَسَّخْ أو الخاص تُسّخ العام بقدره؛ والوقف”7؟) إن جهل التاريخ» 
(١)انظر:‏ العدة/516. 
(؟) نهاية 718 من (ح). 
() انظر: المحصول »17٠١ 2154/17/١‏ والإحكام للآمدي 71/5. 

(5 ) انظر: تيسير التحرير 2777/١‏ وفواتٌ الرحموت .7142/١‏ 
( 5 ) هو: عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي» أصولي فقيه؛ توفي ببخارى 

سنة 4790 ه. 

من مؤلفاته : تقويم الأدلة في أصول الفقه. وتأسيس النظرء والأسرار في الفروع . 

انظر: وفيات الأعيان 2551/5 والفوائد البهية/5١٠2‏ وتاج التراجم/ 27 وشذرات 

الذهب 5/7 4؟. 
() انظر: تيسير التحرير 2770/1١‏ وفوات الرحموت .7140/1١‏ 

(1) انظر: المعتمد / 775 وما بعدها. 
(8) انظر: الإحكام للآمدي 2319/5١‏ والمنتهى لابن الحاجب / 2:55 ومختصره 1417/57 .١‏ 


(5) نهاية لاو أ من (ظ)., 


اوه8 - 


قال الحف 17 ويؤخر امحرم احتياطا. 


وقال أحمد”''- في رواية عبد الله بعد كلام طويل -: يؤخذ بهما 
حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر؛ فيكون الأخير أولى . 

وتأولها!"' القاضي”؛) على أن الخحبرين خاصان» قال في 
التمهيذ”* 2 : ووفيه نظر)ء وقال بعض اصحاينا("2: فاسدي2"2؛ لتمقيله اول 


1 ٠١ 5 ا‎ 


.8545-- 1745/١ وفواتٌ الرحموت‎ 2577/١ انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(1) انظر: مسائل الإمام أحمد - رواية عبد الله .١‏ 

(7) يعني : تأول قوله: (الآخير أولى). 

(؛ ) انظر:العدة/١57.‏ 

(5)انظر: التمهيد 7 5" ب. 

(5) انظر: المسودة/57؟١1.‏ 

(7) يعني : تأويل القاضي . 

(8) وهو قول الرسول: (لا تبع ما ليس عندك ). أخرجه أبو داود في سننه 75/8/57 - 
89 والترمذي في سننه 70١ - 5٠6/5‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في سننه 
1 و رابن ماجه في سننه / 27707 والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود 
)من حديث سكيم ين خزاء مرفرها: 

(9) هو: الصحابي حكيم بن حزام . 

)٠١(‏ في (ب): من. 

)١١(‏ أحاديث جواز السلم : أخرجها البخاري في صحيحه 7 / 5, من حديث ابن عباس وابن 


ا ءاء. ك2 


عاض 0 لم ريشي عور انواعت وو عاط سيق ال زرا لوطاو 011 ارحوفام 

وفي الروضة 7'؟ رواية: يقدم المناخر كقول أكثر الحنفية - وخرجه بعض 
أصحابنا” »على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة من أصحابناء وقاله بعض المالكية7' 2 وبعض الشافعية(' )"2 فإن 


جهل التاريخ اقتضت تعارضهما. 


)١(‏ نهاية ١14‏ ب من (ب). 

21 هذا الحديث رؤته عائشة مرفوعا: الحرجه - بهذا اللفظ - أب ذاود في متنيه © //ا/ا/ 
3 وابن ماجه في ستنه / 204 رأحمد في مسنده 41/57») والشافعي ( انظر: 
بدائع المئن ١155/7‏ ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 5١/‏ - 257 وابن حبان في 
صحيحه (انظر: موارد الظمآن/٠707).؛‏ والحاكم في مستدركه ١5 -1١4/5‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . واخرجه ‏ بلفظ: قضى أن الخراج 
بالشمان - الترمذي في سئنه 7777/5 - 70/7 وقال: حسن - وأورده من طريق آخرء 
وقال: صحيح غريب من حديث هشام بن عروة - والنسائي في سئنه 5914/17 - 
66" 
قال في التلخيص الحبير 8 /؟؟: وصححه ابن القطانء وقال ابن حزم : لا يصح. 

(7)انظر: روضة الناظر/) ©1؟. 

( 4 ) انظر: المسودة/ .١75‏ 

( 5 ) كابن نصر ( عبد الوهاب المالكي ). انظر: المرجع السابق. 

(1) كأبي الطيب . انظر: المرجع السابق. 


(7) ما بين الشرطتين جاء في ( ح ) بعد قوله: اقتضت تعارضهما. 


ه848 سه 


وقال بعض أصحابنا”!): منصوص أحمد : إن فقد التاريخ يقدم الخاص» 
وإلغ 250 قدم('؟ المتأخرء وهو أقوى ‏ كذا قال - وقاله بعض الحنفية وبعض 
المعتزلة» قال( : ويقدم الخاص لهل التاريخ - وإن قلنا: العام المتأخر ينسخ 
- لأن 2*7 العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص؛ لجواز اتصالهما أو تقدم العام 
أو تاخرو(' 2 مع بيان التخصيص مقارنا . 


ومنع بعض الناس من تخصيص الكتاب بالكتاب ا 


وجه الأول: أن : فإ وامحصنات”'2 من الذين 2*7 حص 9 ولا تنكحوا 
المشركات 27# 7''؟ قال ابن الجوزي : على هذا عامة الفقهاء» وروي معناه 
| عن جماعة من الصحابة»؛ منهم: عثمان وطلحة(''2 وحذيفة وجابر وابن 


)١(‏ انظر: المسودة/1175. 

. يعني : وإن علم التاريخ‎ )١( 

(؟) في ( ظ): والا يقدم. 

(4) انظر: المسودة//ا١.‏ 

() يعني : لأن الخاص قد علم ثبوته والعام لم يعلم ... إلخ. 
(5) يعني : تأخر العام . 

() في ( ظ): والخصات. 

89) سورة المائدة: آية ه. 

499 سورة البقرة: آية ١5؟715,‏ 

(١٠)نهاية 58١‏ من (ح). 


)١1١(‏ هو ؛ الصحابى طلحة بن عبيد الله. 


وحن أن ات 


0( 
اه 
وأيقنا :ناض كأفلةه او انفد تَصريسًا واقل اختتسالاً . 
ولأنه لا فرق - لغة - بين تقديم الخاص وتأخيره. 
قالوا: في النسخ إعمال للدليلين في زمانين» وفي التخصيص إبطال 
للعموم في بعض أفراده. 
ولأنه لو قال: ولا تقتل زيداً المشرك )» ثم قال: «اقعل المشركين» كان في 
قوة «اقتل زيد!)» وأنه نسخ. 
ثم: التخصيص مانع» والنسخ رافع» والدفع أسهل منه!"2» وهو أغلب» 
7 1 5 5 : 8 
قالواء عن ابن عباس فيه د عليه السدلام ب” ): أنه صام في سفر ثم 
أفطر قال: ووكان صحابة رسول الله يَقِلْهُ يتبعون الأحدث فالأحدث من 
أمره4. رواه مسله!”2. 
)١(‏ انظر: زاد المسير ١/547؟.‏ وراجع: تفسير الطبري 57/4 ط: دار المعارف» وسان 
البيهقي 11/١/10‏ - 210/7 وتفسير القرطبي 218/1 والدر المنثور .107/١‏ 
)١(‏ يعني : شرط النسخ. ْ 
(17) يعني : من الرفع. 
(:)نهاية 1١16‏ أ من (ب). 
(5) انظر: صحيح مسلم/ 5- ولا واخرجه مالك في الموطا / 4» والدرامي في 


ستته "41/5١‏ م 


ع ه86 ساد 


وفي البخاري' ') عن الزهري: ( وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام- 
بالآخر فالآخر). 


واحتج اعبدب نون وول عي اللا ا 
وق تسيداة خلى :غير اعكم: (' ا جيه بن الأول 


المانع منه في الكتاب : لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبِيئًا!” 2؛ وقد 


عورض: بقوله: (ل تبيانا لكل شيء 74" . 


كم: هو عليه السلام ب مبين بهنينة؟): 


2 وقد ذكرأن: (وكان صحابة رسول الله... ) من قول الزهريء فانظر: صحيح مسلم - 
الموضع السابق - وفتح الباري 4 / .181١‏ 

.786 انظر: صحيح البخاري 47/5 ١؛ وصحيح مسلم/‎ )١( 

(1) يعني : بقوله: ( يؤخذ بالأحدث... إلخ). 

(17) في ص .40١‏ 

(؛ ) يعني : على ما لا يقبل التخصيص. 

(5) إذ التخصيص تبيين. 

(5) سورة النحل؛ آية 46 . 

(7) سورة النحل: آية 86. 


اهمه 8 


قبالة 


يجور تخصيص:السمة بالسدة. والخوللاق؟١2‏ كالبى قبلها. 


#اسشييون الفيكة وا لكعانة عو سينو ادن الس ال 
وبعض الشافعية وبعض المتكلمين» وذكره ابن حامد” "2 والقاضي”* ؟ رواية 
عن أحمد» قال بعض أصحابنا”” 2 : وهو مقتضى قول فكسول1" © ويجيى بق 
أبي كثير: (السنة تقضي على الكتاب» والكتاب لا يقضي على السنة)ع 
قال2"7: وهو الأغلب على كلام الشافعي . 


والأدلة كالتى قبلها. 


)١(‏ نهاية /ا1ة ب من (ظ). 

١؟)انظر:‏ المسودة/ 2.1717 

(7) انظر: العدة/ ١٠٠ه»‏ والمسودة/؟7١.‏ 

(:)انظر: العدة/ الاه. 

(ه)انظر: المسودة/7؟١.‏ 

(5 ) هو: أبو عبد ألله مكحول بن عبد الله الدمشقي» تابعي فقيه» توفي سنة ١١1‏ هء 
رئقه جماعة» وضعفه آخرون؛ قال ابن حجر في التقريب : ثققة كثير الإرسال . 
انظر: مشاهير علماء الأمصار/ 4 2١١‏ ووفيات الأعيان 758/14» وحلية الأولياء 
وتذكرة الحفاظ 2٠١1/‏ وتقريب التهذيب ؟177/5؟. ش 


(7) نهاية 585 من( ح). 


جد 5 938يدت 


مسألة 
وبخبر الواحد عبد أحمد”"2 والشافعي "2 وأصحابهما والمالكية(؟)) 
وذكره ابن نص 0*) المالكي عن كثير من الحنفية . 


وعن احمد: المنم - ذكره ابن شهاب العكبري”' ؟ في مسألة الدباغ» 


)١(‏ في (ب): بالمواتر. 
(؟) انظر: العدة/١1هه.‏ 
(") انظر: اللمع/ 2١5‏ والتيصرة/707١»‏ والمستصفى ١١4/5‏ والمحصول 217١/5/١‏ 
والإحكام للآمدي 7/؟؟7. 
(1) انظر: المنعهى لابن الحاجب /55) وشرح تنقيح الفصول /508:507؛: ومفتاح 
الوصول / 59 . 
(5) وهو: عبد الوهاب . انظر: المسودة/9١1١.‏ 
(5) في طبقات الحنابلة وذيلها شخصان بهذا النسب وهذه النسبة: 
أحدهما : أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن» فقيه محدث أديب؛ ولد بعكيرا سئة 
56 هء وتوفي بها سنة 478 ه له مصنفات في الفقه والفرائض والنحو. 
انظر: طبقات الحنابلة ؟ /185. 
والثاني: أبو علي الحنبلي» صاحب كتاب ( عيون المسائل)» ينفقل من كلام القاضي 
ابي يعلى وابي الخطاب» قال ابن رجب: ما وقفت له على ترجمة. 


انظر: ذيل طبقات الحنايلة ١‏ /175, والمنهج الأحمد 757/5 . 


لاه 


وهي فيها في الانتصار”') وجه”"! لناء وقال الفخر من أصحابنا : له ظهور 


واتجاه - وقاله بعض المتكلمين. 
وعند الحنفية”'؟ : إن كان خص بدليل مجمع عليه( 2 جاز» وإلا فلا. 


وعن الكرخي”' © : إن كان خص بنفصل . 


عن العامة 
ووقف القاضي” ّ 


[وقيل: لم يقع]!"؟. 


لها : أنه إجماع الصحابة» كما خصوا: 9 واحل لكم ما وراء ذلكم #(*) 


.15١/1١ الانتصار‎ :رظنا)١١‎ 

(؟) في (ب) ور(ظ): ووجه. 

(7) بداء على أن العام عندهم قطعي الدلالة. انظر: أصول السرخسي 2١4١/1١‏ وكشف 
الأسرار 2554/1١‏ وتيسير التحرير »5571/1١‏ وفواتٌ الرحموت .5149/1١‏ 

(4 ) يعني : قبل التخصيص بخبر الواحد» لتضعف دلالته. 

(5) حكاه عنه الآأمدي في الإحكام ؟817/5؛ وابن الحاجب في المنتهى / 45 . 

(") يعني : المؤلف ب (القاضي ) - هنا : ابن الباقلاني؛ فإن القاضي ابا يعلى يقول بالجواز 
- انظر: العدة / .5ه - وابن الباقلاني يقول بالوقف» انظر: مختصر ابن الحاجب 
5 . فخالف المؤلف بهذا ما ذكره في مقدمة كتابه من أنه إذا ذكر ( القاضي ) 
فالمراد به: أبو يعلى. 

) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). - 


(8) سورة النساء: آية غ7 . 


لاه 8 ب 


بحديث أبي (') هريرة: ( لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها) متفق 
عليه 7" )» وآية السرقة("' بما دون النصاب”* 2 وقتل المشركين2"3 بإخراج 
امجوس» وغير ذلك . 

وقاس ابن عقيل '' ' على ظاهر أمر ونهي . كذا قال. 

قالوا: رد عمر خبر” "2 فاطمة بنت قيس: ( أنه عليه السلام - لم 


يجعل لها سكنى ولا نفقة)؛ لتخصيصه لقوله: أسكنوهن 2*(4, ولهذا 
قال: « كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟!»). 


)١(‏ نهاية ١19‏ ب من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 211/10 ومسلم في صحيحه/ ٠١15‏ مرفوعاء واللفظ 
لمسلم. ويلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سئنه/ .57١‏ 

(") سورة المائدة: آية 78 . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 1١/8‏ عن عائشة مرفوعا: ( تقطع اليد في ربع دينار 
نمناعد لاو اكريتة شح ا مسح | 1175-5 بألفاظ منها: (لا تقطع يد 
السارق إلا في ربع دينار فصاعداً) . 

(5) كما في سورة التوبة : آية ه. 

(7) قال في الواضح 5 رجحنا الصريح - يعني : الخاص - على الظاهر المظنون» 
كما تصرف صيغ الأوامر التي في الكتاب عن الإيجاب إلى الندبء والنواهي عن 
التحريم إلى التنزيه» بأدلة مظدونة. 

() في (ح): حديث. 


(8) سورة الطلاق : آية *. 


ا4ه8 - 


رد : لتردده فى صحته أو مخالفته سنة عنده» ولهذا: فى مسلء”'؟: ( 

نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة» لعلها حفظت أو نسيت).» مع أن 

الحبيل ص1 "2 وذكة د بن عي 7 عه : أنه أجاس بأنه احتياط منه. 
وضعف الدارةً مر 77 قرول اوسن بيدا + 


ولا يصح : و(صدقت130 ا وكذبيت ”1 0 


.١١١9/ انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(؟)انظر: مسائل الإمام أحمد - لأبي داود / 2307» والتعليق المغني على الدارقطني 
4 . وقال ابن أبي حاتم في العلل 488/١‏ : سغل أبي عن حديث عمر: (لا ندع 
كتاب ربنا وسئة نبينا)» فقال: الحديت ليس بمتصلء فقيل له: حديث الأسود عن 
عمر؛ قال: رواه عمارة بن رزيق عن أبي إسحاق وحده. لم يتابع عليه 

(1) في ( ب ): وذكره. 

(؛ ) انظر: الواضح ٠١7/7‏ ب. 

(5) انظر: العلل له 47/١‏ ب - "5 أء وسننه مع التعليق المغني 14 2507-1777 وشرح 
النروي على صحيح مسلم .10/٠١‏ 

(5) في (ح): أصدقت. 

(/) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 717/1 بلفظ: ولا ندري لعلها كذبت»» رلم 
يتكلم على هذا اللفظ. وقال الزركشي في المعتبر/لاه ب - 8ه أ: وأما قوله: دولا 
ندري انافك ام تدع ونا انك رو معاي الشدت مم يعي دان انانب كان 
المحفوظ : «لا ندري أحفظت أم نسيت» كما رواه مسلم وغيره» وليس بمدكر؛ فقد رواه 
الحازمي في مسنده: أنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ثنا الحسن بن حماد بن 


حكيم الطالقاني ثنا أبي ثنا خلف بن ياسين الزيات عن أبي حنيفة عن حماد - 


0000 


رد: دلالته” !2 ظنية؛ والتخصيص فيهاء والخبر دلالته قطعية. 
قال [بعض]('2 أصحابنا: وحكمه ثبت بامر”'2 قاطع؛ فالجمع أولى . 


القائل بالوقف : كلاهما قطي ظني من وجه. 


ره : الجمع أولى . 
مسألة 


ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن”” 2 ناسخا. ْ 


مسألة 
العام يخص بالمفهوم عند القائل به وقاله الح 01 وأصحابه 


- عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عمر بن الخنطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيئا يقول 
امراة لا ندري: صدقت أم كذبت... قال صاحب التدقيح: وهذا إسناد مظلم إلى أبي 
حنيفة» وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عقدة» وهو مجمع الغرائب والمناكير. 

)١(‏ يعني : دلالة العام. 

. ما بين ا معقرفتين من ( ظ)‎ )١( 

(7) نهاية 187 من (ح). 

(4) يعني : تضمن عملّهم. 

(5) انظر: المسودة/71١1.‏ 


كوت 00 


والشافعية(١‏ اممرضي يها لشاضي او لكنليه "نوكي ادن 
حره7 “© بوقالة بن القلاى< 2 أيضا. 

لنا: أنه(' ) خاص» وفيه جمع بينهماء فكان أولى . 

قالوا: العام مجمء”' !2 على دلالته. 

رد : بالمنع» ثم : الفرض: أن المفهوم حجة. 

د عاد عاد 

ا ا وهو 

أولى من المفهوم, أو اقتتضى القياس استواءهم( “)فهر أولى من المفهوم, 


)١(‏ انظر: اللمع/ ١٠؛‏ والمستصفى 5 ولمحصول .١59//١‏ والإحكام للآمدي 
/18. 

(؟)انظر: المسودة//1١.‏ 

(") قال في المسودة ١7307/‏ : فيما ذكروه في مسالة الماء والتيمم. 
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول /6١؟:‏ في التخصيص بالمفهوم نظر وإن قلنا: إنه 
حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق . وذكر التلمساني المالكي في مفتاح الوصول/50 - 
عن أكثر أصحابهم -: يخص به. 

(؛ ) انظر: الإحكام لابن حزم .1١51/‏ 

(5) انظر: التمهيد/ 59 أ والمسودة .١71//‏ 

(5) يعني : المفهوم. () نهاية 18 أ من (ظ). 

(8) نهاية 5١امن‏ (١ب).‏ ش 


(5) يعني : القياس. 


5 00 


يفيض » وقسولة سافى التحكلاقت البائعين "و والسلعة قافنييةة '2: 


)١(‏ نهي الرسول عن بيع الطعام قبل قبضه: ورد من حديت ابن عمر وابن عباس مرفوعاء 
أخرجه البخاري في صحيحه 2708/7 ومسلم في صحيحه/ 1١949‏ أكككت. 

)١(‏ نهي الرسول عن بيع ما لم يقبض: أخرج الدارقطني في سننه 8/7 -8 عن حكيم بن 
حزام: أنه قال: يا رسول الله؛ إني اشتري هذه البيوع» فما تحل لي منها وما تحرم علي؟ 
قال: (يابن أخي» إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه ). وأخرجه الطيالسي في 
مسنده (انظر: منحة المعبود ١514/1).؛‏ والبيهقي في سئنه ٠/117"؛‏ وأحمد في 
مسنده 07/8 4» والنسائي في السان الكبرى» وابن حبان في صحيحه. انظر: نصب 
الراية ؛ / 75 . 
وقد قال ابن عباس - في الحديث السابق الذي اخرجه البخاري ومسلم؛ في النهي عن 
بيع الطعام قبل قبضه -: ولا احسب كل شيء إلا مثله. 
وأخرج أبو داود في سئنه 7 / 750 عن زيد بن ثابت: أن رسول الله نهى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأخرجه الدار قطني في سننه 15/7 - 
2١‏ وابن حبان في صحيحه (انظر: هزاة الشيناك / 60بواطن كتولى ا تمه ركه 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. 
وانظر: نصب الراية 4 / 9" - 77 والتلخيص الحبير 7 /785. 

(؟) أخرج ابن ماجه في سننه / 77 عن ابن مسعود مرفوعا: (إذا اختلف البيعان وليس 
بينهما بيئة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ) . وأخرجه الدارمي 
في سنته 2155/1 والدارقطني في سئنه ١ - ٠5٠١/8‏ والبيهقي في سننه ه/ 88 
54 وضعف هذه الزيادة ( والبيع قائم بعينه)» واأحمد في مسنده )»17575/1١‏ 


0 


وك" ورك القاقي 11 


وفي الواضح” '2: نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إليه تنبيه على غيره؛ 
فقدم'*») والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإمكان الدلالة على صدق 
أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها. 


قال بعض أصحابنا””2: ويجب أن يخرج في 27 تقديم القياس على 
المفهوم وجهان» كتخصيص العموم بالقياس» بل أولى”"' . 


- وأخرج أبو داود في سننه 1860/8 67/ عن ابن مسعود مرفوعا: (إذا اختلف 
المتبايعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان ). 
وأخرجه الترمذي في سننه 1/1/7 عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود مرفوعاء قال : 
هذا حديث مرسل؛ عون لم يدرك اين مسعود. وأخرجه النسائي في سننه 707/107 
»*٠*‏ والدارقطني في سننه 7٠١/7‏ وأحمد في مسئده »4377/1١‏ والبيهقي في السان 
الكبرى ٠‏ /577» والشافعي (انظر: بدائع المنن 77/57 )؛ والحاكم في مستدركه 
5 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وانظر: 
التلخيص الحبير 0/57 -79. 

)١(‏ في (رب): ذكره. 

.١ 814 انظر: العدة/ 54 - 3*0 والمسودة/‎ )١( 

(") انظر: الواضح 155/5 ب 1370أ. 

( 4 ) على دليل الخطاب. 

(5) انظر: المسودة/414١.‏ (1) في المسودة: من. 

() لأنهم قدموا المفهوم على العموم, فلآن يقدموه على القياس الذي هو دون العموم - 
على احد الوجهين - أولى . 


2 0- 


وصرح القاضي”'2: بأن تقديم القياس''2 مأخوذ من تقديمه2"9 على 
العموم» وقاله في التمهيد . 

وق القياة افق الوروي 17 لالغدة على 'ذهية لبن الدخول كباس على 
المؤمنة» تقدياً له على المفهوم؛ قال: ولم يذكر الله قذفالمحصنين من 
الرجال» فنظر القائسون إلى المعنى» ومنه قياس عيد على أمة في تنصيف 
الحد» وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب عليهماء 
وغير الحجر عليه في الاستجمار» والظفر على الشعر في الإحرام. ‏ 

قال بعض أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين 
منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله» لا في 
كلام واحد متصل ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة(*؟ شهدت 
«أن جميع الدار لزيد ) وأخرى ( أن الموضع الفلاني منها'' » لعمرو) فإنهما 
يتعارضان في ذلك الموضع» قال: وغلط بعض الناس فجمع بينهما("2؛ لأنه 
من باب العام والخاص» كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل . 


(١)انظر:‏ العدة/ 776" 575 والمسودة .١1414/‏ 
)١(‏ على المفهوم. 

() يعني : تقديم القياس. 

( 4 ) انظر: الواضح 1 ب211:82 55 أدب 
(5) في ( ح): لبيئة. 

(5) نهاية 5864 من (ح). 

(/1) يعني : قال بالجمع. 


841568 


فشان 
فعله ‏ عليه السلام - يخص العموم عند الأآئمة الأربعة» كما لو قال: 


« كشف الفخذ حرام على(') كل مسلم)”') ثم فعل2"0؛ لأن فعله كقوله 
فى الدلالة, فاستويا فى التخصيص» والظاهر أنه وأمنه سواء فيه. 


وقد خص أحمد”7* )2 قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن 74" 2 بفعله عليه 
السلام”' '» وقال: دل على أنه أراد الجماع . 


(١)نهاية ١75‏ ب من(ب). 

(؟) قال البخاري في صحيحه :,/5/1١‏ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش 
عن النبي : ( الفخذ عورة ). وأخرجه الترمذي في سنته 4 //191 ١94-‏ من حديث 
جرهد - وقال: نحسن - ومن حديث ابن عباس» وقال: حسن غريب؛ وأخرجه أبو داود 
في سننه 707/4 وأحمل في مسنده 1/8/5 من حديث جرهد» وأخرج أبو داود في 
سننه 4 /107؛ وأحمد في مستده 0 ,6 ورابن ماجه في سئنه/ 479 عن علي 
مرفوعا: (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخدذ حي ولا ميت). 

() أخرج البخاري في صحيحه ١/9/؛‏ ومسلم في صحيحه /47 ٠١44-1١‏ عن 
اثنن؟ أن الى عظلا عدر عن شكده. ش 

4١‏ )انظر: العدة/4لاه. 

(5 ) سورة البقرة: اية .775١‏ 

(5) فقد كان الرسول يباشر زوجته وهي حائض. أخرجه البخاري في صحيحه 57/1١‏ - 


4 ومسلم فى صحيحه/ 5519 17 7 من حديث عائشة وميمونة. 


5 0 


40 ا‎ ١١ ١١ 
ومنعه الكرخي” ؟ وابن برهان” وغيرهت” 3 تخصيص”! “لدليل‎ 
الاتباع العام2”) بهذا العام7' ؟» جمعا بينهما.‎ 


0 7 
وتوقف عبد الجبارة 3 


أما [إن ]2*7 ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاصء فالدليل 


واختار الآأمدي17؟: أنه لا وجه للخلاف فى التخصيص بفعله؛ لأنه إن 


وجب التيأسي فنسسخ ) وإلا فلا تخصيص » قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل 


)١(‏ انظر: المعتمد ,2751١/‏ والإحكام للآمدي ؟579/5. 

(؟) انظر: المسودة/6؟١.‏ وفي الوصول لابن برهان/ ١‏ ب: الحتار أنه يخص» فقال: 
وعمدتنا أن فعل الرسول دليل معمول به؛ وهو أخص من اللفظ؛ فكان مقشدما على 
اللفظ العام؛ فإنه منى تقابل دليلان - وأحد الدليلين مصرح بالحكم؛ والدليل الآخر قد 
تناوله تناولا ظاهرا - فالمصرح أولى . 

(5) في (ب): وغيرها. 

(؛ ) يعني : تخصيصا منهم» فقالوا: نخصص دليل الاتباع العام . 

(5) في الفعل . 

(") يعني : العام القولي» كقوله - مثلاً - كشف الفخذ حرام . 

(7) انظر: المعتمد .#”981١7/‏ 

(8) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ب). 

9(9) انظر: الإحكام للآمدي 179/9 -81م. 
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من اللفظ العاه”!؟, فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب العأسي»؛ 
والموجب”' 2 مساو للعام. 


وشيق'2؟ الاسهر غن العتبيى!*افن أصحابنا : لا يعبت عله فى 
' 


وحكى القاضي” '؟عنه منع نسخ القول به؛ وأجاز تخصيصه به. 
وأجازهما القاضي”"2؛ وهو ظاهر كلام أحمد”27. 


ومنع ابن عقيل" 00 نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه واختاره بعض 
أصحابنا(* 2١‏ , 


(١)نهاية‏ 14 ب من (ظ). 

(؟) وهو: أدلة التاسي العامة. 

() في ص 417,737 من هذا الكتاب . 

(4 ) وهو: أبو الحسن التميمي. 

(5) فمدلول هذا: أنه لا يخص العموم بالفعل. 
(5) انظر: العدة /878. 

(7) انظر: المرجع السابق. 

(8) انظر: المرجع السابق / 251/7 878 . 

(8) انظر: الواضح 77١/5‏ بء والمسودة /79؟. 
)٠١(‏ انظر: المسودة /779. 


)١١(‏ فى ص 553-550 من هذا الكتاب. 


1ش - 


مسألة 

تقوئيوة شاة الكاهم عانعن عند ابعا سايكالا لمر مد و 
ينكره مع علمه - مخصّص عند الجمهرر» وهو أقرب من نسخه!' 2 مطلقا أو 
فوفافلة 

لنا: دليل2'0 جوازه؛ وإلا لوجب إنكاره. 

قالوا: التقرير لا صيغة له فلا يقابل الصيغة. 

رق نجواروة حعراد لا 0 قطعا ‏ فجاز تخصيصه. 

ثم: قال في الروضة” "2 : «يعم غيره(' 22 على ما سبق2"2 . 


وذكر الأمدي”*؟: إن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله7؟2» وللجمع 


)١(‏ نهاية 586 من (ح). 

)١(‏ يعني: التقرير دليل جوازه. 

وم يخس هرانا اد العسمى عن رإن ان لا عبيعة لد 
(4 ) انظر: الإحكام للآمدي 777/5. 

(5) انظر: روضة الناظر/ .714/8 . 

(1) يعني : ما أقر عليه واحد! من أمته يعم غيره. 

(/!) في ص: 7 ومابعدها. 

(8) انظر: الإحكام للآمدي ؟879/5. 


(9) يعني : دليل التعدية» وهو القياس. 


لوانت 


عه 200١‏ - زاد غيره2'7: 7" على المختار - وإن فُهم وي 
مكرك ويك والوسعع الائئة كلانه اتسيف عاط بعمه. 

وقال غيره: يكون ناسحا إن جاز السخ بالقياس. 

مسألة 

مذهب الصحابى يخص العموم إن قيل : (هو حجة)» وإلا فلا فى 
مذهب الأئمة الأربعة. 

ومسشعييف اللشافية عله ماله يَعرك مذهبه للعموم» كترك ابن 

وأجاب أصحابئا: لا يتركه إلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس- 


وخرج بعض أصحابنا("2 من الرجوع إلى قوله مطلقًا - إذا كان الراوي 


)١(‏ يعني : بين العموم وبين ما أقر عليه. 

.١51/15 انظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(*) نهاية ١79‏ أ من (ب). 

'( 4 ) قال: إن أمكن تعقل معنى وجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم . 

(0) يعني : في المعنى » بالقياس على ذلك الشخص عند من يرى جواز تخصيص العام 
بالقياس على محل التخصيص. 

(5) انظر: اللمع/١7.‏ 

(7) انظر: المسودة /178. 


داءلاوة- 


للشين وتركة د مله" “هنا 4 لأنه إن يحالف لدليل فيحضن» والا سق 
رد : لدليل فى ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابى آخر. 
وقال بعض أصحابنا” '؟: يخصه إن سمع العام وخالفه, وإلا فمحتمل. 


مسألة 
العادة! ”2 لا تخص العموم ولا تقيد المطلق - نحو: « حرمت الربا في 


)١(‏ فيخص العموم. 

(؟) انظر؛ المسودة//7707. 

(7) انظر: أصول السرخسي ١/ه)‏ وكشف الأآسرار 16/7 . 

(4 ) انظر: الوصول" لابن برهان / ه بء والمسودة//171. 

(5 ) في التعريفات /77: العادة: ما استمر الناس عليه وعادوا إليه مرة بعد أخرى. وفي 
التقرير والتحبير /١‏ 487؟: هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. 
وفي التعريفات / 517 : العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
بالقبول. 
والعرف والعادة ‏ في استعمالات الفقهاء - بمعنى واحد» ومنهم من خص العادة 
بالعرف العملي» والعرف بالعرف القولي» كابن الهمام في التحرير» 56 
التحرير .511/١‏ وقال صاحب التلويح ١75/1١‏ : أو عادة): يشمل العرف العام 


والخاص» وقد يفرق بينهما باستعمال العادة فى الأفعال» والعرف فى الأقوال. 


0 


الطحام ١ه‏ وطالكوم انرس عق امخابا واتسانميةة "© وسهون خلانا 
ااا لا ال ل كر 
للغائط على المعتاد» وذكره”"؟ القاضي في مواضع؛ فقال في النقض 
بالنوم”*2 : ( المراد به النوم المعتاد» وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام 
فلان» وقاله - أيضًا - بعض أصحابنا(؟ ) وقال: إن( 2١١‏ كتب القاضي التي 


فى إلفة اسان فالوس ل له اك الأممان: ؟: 
فى الفقه على هذاء وأله ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان : أن 


العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل2''7. 
وجه الأول: العموه”؟') لغة("'2 وعرفاء والأصل عدم مخصّص. 


(١)انظر:‏ ص ١١44‏ من هذا الكتاب . 

:118/5/١ والمحصول‎ .١١١/7 انظر: اللمع/؟1؛ والبرهان 445» والمستصفى‎ )١( 
والإحكام للآمدي 1/5”؟7.‎ 

() انظر: تيسير التحرير 2711/١‏ وفواتٌ الرحموت .818/١‏ 

(: )انظر: شرح تنقيح الفصول / :وقد كر القراقي في المسالة تفضيلاً: 

(5) مثل: الدم والدود والحصاة التي لا أذى عليها. 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البرأره 4 .١‏ 

(/) يعني : التخصيص بالعادة . 

(8) نهاية 545 من (رح). 

(9) انظر: المسودة/1714-17. )١(‏ ضرب على ( ان ) في (ظ). 

. يعني: لا في الخطاب‎ )١١( 

)١١(‏ يعني : اللفظ عام لغة وعرفا. 


)١ 79‏ نهاية /ا7١‏ ب من (با). 


- 00 


قالوا:«اكزاذ عا موي01 و0 


ومنه مسألة من حلف (لا يأكل رأسا وبيضا) ‏ قاله بعض أصحابنا(* »)2 
قال ؛ وكذا طساب هل يحيك حزم غير 0" يناد ؟ على وتجهين: كذاقال» 
وفى الفقه مغل هذه مسائل مختلفة» فيتوجه القول بأن هذه المسالة فى 
عرف الشارع» وكلام المككلف يعمل فيه بعرفه أو عرف خاص أو عام(") 
ولهذا قيل للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح: «ليس مطلقا؛ بدليل 
مالو علّق عتق عبده بطلاقهاء فعلّقه؛ لم يعتق)» فقال: لفظ الحالف يحمل 


)١(‏ لم:تنقط هذه الكلمة في (ح) و(ظ). وكانت في (ب): (فتخصص) ثم حولت 
إلى : ( فيخصص) . 

( 8 ) نهاية 95 1 من (ظ). 

)١(‏ يعين: بالعرف. 

79) خصت بالعرف بذوات الأربع. 

(4 ) من أن اللفظ عام لغة وعرفا. 

5(9) انظر: المسودة/ 8؟١.‏ 

(1) في رب ): غيره. 1 

(/) كتب - هنا - في (ح): ( أو أن تلك المسائل من العرف القولي» ولهذا لا يحنث في 


مذهب الأئمة الثلاثة برأس كل مأكول وبيضه). س- 


2 


على المستعمل المعهود؛ وهو الإيقاع'' والوقوع ولفظ الشارع يحمل على 
لعموم فيهماء ولو حرم الله أكل الرؤوس عم وعندهه''؟: لا يحنث إلا 
بأكل رؤوس الأنعام - أو أن تلك المسائل من العرف القولي”"؟2: ولهذا لا 
يحنث في مذهب الأثمة الثلاثة7* 2 برأس(9” 2 كل مأكول وبيضه. 

قال بعض أصحابنا' ؟: ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه عليه 
السلام؛ ومنه قصر أحمد لنهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم» 
على غير المصانع المجدئة؛ وله نظائر. كذا قال» وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد 
كل ماءء فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذاء وقال أيضًا ‏ لما قيل له: 
لبدو الطلدى يدافت يعد الشارع »تكلم زعا وله كلاه 2 مفال تيتا زليا: 


> وهو موجود فيها- أيضا- بنفس ترتيب الكلام في النسختين الأخريين» فتكرر. وكأن 
أحد قراء النسخة نقله - هنا - لطول الفصل . 

)١(‏ كذافي الدسخ. ولعلها: لا الوقوع. 

. يعني : يحمل لفظ المكلفين الجالفين على المستعمل المعهود‎ ) ١ 

(7) فيخصض العام. 

(؛ ) انظر: الهداية 8١/5‏ وبدائع الصنائع / 4و والكافي لابن عبد البر/ 2,10١‏ 
والمهذب ؟71/5١.‏ 

(5) يعني : لا يعم اليمين كل الرؤوس» بل يختص ببعضها. 

(") انظر: المسودة/ 6؟١1.‏ 


لاه 5 


مسألة 
العام لا يخص بمقصوهه عند الجمهور- لما سبق - خلافاً 
لعبد' ' “الوهاب وغيره من المالكية”' ' وغيرهم. 
وقال صاحب المحرر” '؟: المسبادر إلى الفهم”* ) من لمس”"© النساء ما 
يقصد متك غالبا من الشهوة» ثم : لو عمت خصثت به)» ونخضه حفيده(١)‏ 
ع تعبات فيو ركذا فاله في آية المواريك2"9::مقضصودها بئان 


قدارله) أنصباء المذ كورين إذا كانوا ورثة» وقوله: # وأحل الله 


)١(‏ نهاية 541 من (ح). 

(؟) انظر: المسودة/75١.‏ 

(5) في ( ب ): المحرز. 

(5) نهاية م١‏ أ من (ب). 

( 5) في سورة المائدة: آية 5 . 

(1) وهو: شيخ الإسلام أبو العباس تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي» كان واسع العلم محيطًا بالفنون والمعارف النقلية 
والعملية ماطا تنا جاه توفي سنة 4 /الاه. 
من مؤلفاته: مجموع الفتاوى؛ ومنهاج السنة النبوية؛ ودرء تعارض العقل والنقل» 
ورفع الملام عن الأئمة الأعلام . 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة ؟ / لال وفوات الوفيات 57/١‏ والبدر الطالع 1/١‏ . 

(/) سورة النساء: الآيتان 1١‏ ؟١,‏ 


(85) في (ب): مقداره. 


ها8 - 


البيع 2١76‏ قصده الفرق بينه وبين الرباء و: (فيما سقت السماء العشر”")) 
قصده ما يجب فيه العشر ونصفه» وكذا قاله بعض أصحابئاء فلا يحتج7") 
بعموم ذلك . 
مدال 
إذااوافق خناض هماسا لم يخصضه في مذاهت الآئمة الاربحة وغيرهم: 
خلافا لأبي 1 دفول (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وقوله في شاة 
ميمونة: ( دباغها طهورها)”"2. 


)١9‏ سورة البقرة: آية ه1؟. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١١5/15‏ من حديث ابن عمر مرفوعاء ومسلم في 
صحيحه / 7075 من حديث جابرء وأبو داود في سننه 707/7 من حديث ابن عمر) 
والترمذي في سننه 7/57 - 75 من حديث أبي هريرة وابن عمرء والنسائي في سننه 
هع 5غ من حديث ابن عمر وجابر» وابن ماجه فى سننه / 8ه - ١ه‏ من 

(1)انظر: المحصول 1545/5/١‏ والإحكام للآمدي ١/ه8*,‏ والمسودة/ .١87‏ 

( 5 ) قول الرسول هذا: ورد مجرداً عن قصة شاة ميمونة؛ أخرجه مسلم في صحيحه/1/8؟: 
والدارمي في سننه 17/5 »17١‏ والدارقطني في سنته 47/1١‏ من حديث ابن عباس . 
واكرضة الف ارقت ابه جد لد انق وم ورهن سوك عافة وتبلعة ون 
الحبق وزيد بن ثابت وابن عمر. وأخرجه أبو داود في ستنه 715/4 من حديث سلمة 
بن المحبق» والتسائى فى سئنه ١714/1‏ من حسديث عائشة» وأحمد فى مسنده 


- . من حديث سلمة بن امحبق وعائشة‎ ١00/475 
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لنا: لا تعارض» فيعمل بهما. 
رد : لا مفهوم فيه ثم: مفهوم لقب ليس بتحجة» ثم: دلالة العموم 
أقوى 2١7‏ منه 


مسألة 


> وفي التعليق المغني على الدارقطني 472/١‏ : وجزم الرافئعي وبعض أهل الأصول أن 
هذا اللفظ وره: في هناةمبيسوئة) ولكن لم أقك علق ذلك صرييتا مع قر الاتحعسبتان 
فيه؛ لكون الجميع - يقصد ما رواه الدارقطني في ذلك الموضع ‏ من رواية ابن عباس . 
١.ه.‏ وقسال العراقي في تخريج أحاديث المنهاج/ 191: «حديث: (دبافها 
طهورها )» قاله في شاة ميمونة» أبو بكر البزار في مسنده من حديث ابن عباس : ماتت 
شاة ميمونة. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 50/١‏ : وروى البزار والطبراني 
والبيهقي من حديث يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال : ماتت شاة لميمونة) 
فقال رسول الله: ( آلا استمتعتم بإهابها؛ فإن دباغ الآديم طهوره؟ ) وابن عطاء ضعفه 
يحيى بن معين وأبو زرعة. وانظر: المعتبر/ ٠0‏ أ وفيه: قال البزار: «لا نعلم رواه عن 
يعقوب عن أبيه عن ابن عباس إلا شعبية». وهذا لا يضره؛ لأنه إمام. نعم: العلة 
يعقوب» ضعفه أحمد وغيره» لكن ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربا اخطا. وقال 
ابن عدي: له أحاديث صالحة» وهو ممن يكتب حديثه. فحصل من هذا أنه حديث 
حسن. 


(١)في‏ (ب): أقوم. 


-ثا/اة - 


الششافعية: 2١١‏ يوعيد انان وكيره عير المعترلة "كت كقولة: وبعولتهن 0# "1 
9 إلا أن ”21 يعفون 2*74» لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً# (0) 
باعلافا للقناصي فى الكضاية 4277 :وش كرة1") نهو" واب و النطاي7١)‏ عن 
أحمد؛ لقوله'''' في رواية أبي طالب : «يأخذون بأول الآية ويدعون 


آخرها»» وقوله”''2 فى آية النجوى” '2: «هو علمه؛ لقوله”؟'2 فى أولها 


)١(‏ انظر: اللمع/ »5١‏ والإحكام للآمدي ؟895/5. 
(؟) انظر: المعتمد/07., والإحكام للآمدي ؟785/5. 
١؟)‏ سورة البقرة: آية .7١8‏ 

(14) نهاية 96 ب من (ظ). 

(5) سورة البقرة: آية /81؟ . 

(7) سورة الطلاق : آية .١‏ 

.174/ انظر: المسودة‎ ) 7١ 

(8) في (ب): وذكر. 

(9) انظر: العدة/ 4 51» والمسودة/ ١8‏ . 
(١٠)انظر:‏ التمهيد /8" بء والمسودة/179. 
)١١(‏ في (ب) و(ظع: كقوله. 

(؟١)انظر:‏ العدة/ 2554 وللسودة/ .1١41١‏ 

)١77(‏ سور المجادلة : آية /ا. 


)١4(‏ في (ظ): كقوله. 


م9 


وآخرهاة'))) ل ال 200 0005 


ارقن ايد الي 1 


وقال القجاطيي :7ن ابويا م قال ذلك10) 0 وو 3 1 
بعنناف ال 


وتوقف أبو المعالي7'' 2 وأبو الحسين( 2١١‏ البصري . 


وجه الأول” ''' : أن المظهر عام والأصل بقاؤه؛ فلا يلرم من 7< تخصيص 


)١(‏ في (ب): واخرلها. 

(؟) يعني : حمل العام على الخاص. 

() انظر: الواضح ١١/5‏ ب. 

ماين الففرتين مدر في رج )7 

(5) انظر: العدة/ 51". 

(5) يعني: قوله: يأخذون باول الآية... إلخ. 

(7) دل على ذلك. 

(8) ولم يقل ذلك لأنه يجب تخصيص أورل الآية بآخرها. 
(1) انظر: تيسير التحرير 277١/١‏ وفوات الرحموت .705/1١‏ 
)٠١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 0/9؟. 

(١١)انظر:‏ اللعتمد])":.". 


(١١)نهاية ١١8‏ ب من(ب). 


- 99/9 


قالوا: يلزم» وإلا لم يطابقه. 
رد : لا يلزم» كرجوعه ير 


الوقف: تعارضا - كما سبق - ولا ترجيح . 


رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر”'2 . 
مبتالية 
يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية7'؟ وأكثر الشافعية(') 
والأشعري”'' وأبي هاشى7 "2 وأبي الحسين2*7 البصري. 


ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا - قاله القاضي”' 2 - والجبائي2"7 


عض الشا 1*1 


.) نهاية 5188 من وح‎ )١( 

)١(‏ انظر: المنعهى لابن الحاجب/58؛ وشرح تنقيح الفصول/707: ومفتام 
الوصول/ "١‏ . 

(") انظر: اللمع/١5؟»‏ والتبصرة/ »١1177‏ والمستصفى ,.15١/5‏ والمحصول 2١58/7/١‏ 
والإحكام للآمدي 7 //0ام”. 

( 5 ) انظر: الإحكام للآمدي 7807/57" وشرح تنقيح الفصول/7١7.‏ 

(ه) انظر: المعتمد/ ./١١‏ 

(5) انظر: العدة/؟55ه. 

(7) انظر: المعتمد/١811.‏ 


(8) انظر: التبصرة/8١.‏ 


- 00 


وأطلق القاضي في الكفاية' ' 2 روايتين. 

وأطلق أبو إسحاق ('2 من أصحابنا وجهين» ثم حكى عنه المنع وجوازه 
إن كان المقيس عليه مُخْرجا من العموم» كقول بعضهم . 

وعند الحنقية("؟: إن كان خُص بدليل مجمع عليه جاز . 

وجوزه ابن سريج7*؟) بقياس جلي» واختاره بعض أصحابنا” "2 . 

وتوقف ابن الباقلاني7' ) وأبو المعالي!"2. 

وجوزه الآمدي”7*؟ إن ثبتت العلة بنص أو إجماع.؛ زاد بعض من 


م أو كان الأصل مخصّصا!'!؟» أو ظهر ترجيح خاص للقياس. . 


)١(‏ انظر: المسودة/119. 

١؟)‏ انظر: العدة/ 5ه والمسودة/١11.‏ | 

(9) انظر: أصول السرخسي © وكشف الأسرار »554/١‏ وتيسير التحرير 
:© وفواتح الرحموت ١/لاه؟.‏ 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 77//57. 

(ه) انظر: البلبل/ 5905 .1١١-‏ 

(1) انظر: الإحكام للآمدي 1739/5 والمنتهى لابن الحاجب /5/8 . 

() أنظر: البرهان / 459 . 

(2) انظر: الإحكام للآمدي 711//57, 

(9) انظر: المنتهى لابن الحاجب /98» ومختصره 1817/7. 


. يعني : مخرجا عن العموم‎ )٠١١ 


-941- ا 


وكذا صرف ظاهر - غير عموم - إلى احتمال مرجوح بقياس . 

وجه الأول: )١‏ حاو سكو لشيس وفيه جمع بيتنهمال 
فقدم. 

وادعى بعضهم إجماع الصحابة» وليس كذلك. 

وجه الثاني : لو قدم لقدم الأضعف» لا سبق2'7 في تقديم خير الواحد 
عليه( '2. 

رذ : بما سبق ثم: ذلك عند إيطال أحدهماء والتخصيص إعمال لهما. 

وألزم بعضهب”*؟ الخصم تخصيص الكتاب بالسئة» والمفهوم لهما. 

قالوا وأجيب : ما سبق2*7 في المفهوم” 2 . 


وكاستصحاب الحال("' . 


ونان دلبل عم عدم دايا 0 


. يعني : القياس‎ )١( 

(؟)في ص .519٠‏ 

(”7) يعني : على القياس. 

(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب /9/8. 
(5) في ص 1575. 

(")نهاية ١9‏ أمن(با). 

(7) فقالوا: لم يخص به. 


(8) فلهذا لم يخص به لوجود الدليل. 


تر 


انضرا النجييد؟ !© على أنه ليس دلياة. 
واحتج الحنفية : بما سبق”' 2 في خبر الواحد. 
وجه الوقف : للتعارض. 


رد: بما سبق على أنه خلاف الإجماء”'" . 


0 


وجه الأخير : أن العلة كذلك 4*7 كنص خاص. 


وللمخالف : المنع. 


واسشعدل!*2: المسصبيطة مرجوحة اومساوية افلا تخصيض أو 
راجحة» ووقوع واحد من اثدين7' 2 أقرب من واحد معين!"2 . 
رد: بلزومه في كل تخصيص”* 27 . 
(١)انظر:‏ التمهيد/1" ب. 
(1) في ص 8ه290١55,‏ 
(9) لأنه إحداث قول ثالث. 
(4) يعني ؛ إذا ثبت بنص أو إجماعء أو كان الاصل مخرجاً. .. إلخ. 
( 5) على أن المستنبطة لا تخصص. 
(1) وهما: كونها مرجوحة؛ وكولها مساوية. 
(17) وهو كونها راجحة. 
(8) وقد رجحتم الاحتمال الواحد فيها على الاحتمالين. 
(5) نهاية 84؟ من (ح). 


 ةككد‎ 


وبأنها راجحة' ' ' أو مساوية؛ والجمع أولى . 


وهذه المسألة ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية» قطعية عند أبن 


الباقلاني”'؛ للقطع بالعمل بالظن( "2 الراجح . 
مسألة 
يخص العموم بقضايا الأعيان. 


قال بعض أصحابنا”* ): ويحتمل منعه على منعه بفعله - عليه السلام 


والخخطاب له بلقفظ يخصى وكلام أحمد يحتمله في الحرير”” ) للحكّة( "2 . 


)١(‏ يعني: جعل الاثنين: كونها راجحة؛ وكونها مساوية. 

)1١(‏ انظر: المنتهى لابن الحاجب/59. 

(") نهاية 1٠٠٠١‏ آأمن(ظ). 

.١.00118/ةدوسملا )انظر:‎ 4١ 

(5) فد ورد نهي الرسول عن لبس الحرير للرجال . أخرجه البخاري في صحيحه 1149/1 - 
6٠‏ ومسلم في صحيحه/ 1576 وما بعدها من حديث جمع من الصحابة مرفوعا. 
وأخرج البخاري في صحيحه 2151/1 ومسلم في صحيحه/147١‏ عن أنس قال: 
رخص رسول الله للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير؛ لحكة كانت 
بهما. 

(5) في (ب): للحكمة. 


دعلم؟ - 


7 
عي 


2 
يري 
ميم (رونيسى المطلق والمقيد 


المطلق : لفظ دل على شائع في جنسه. 

فتخرج المعرفة ب( شائع). 

وقوله: ( في جنسه) ‏ أي : له أفراد بماثله كل واحد بعد حذف مابه 
صار فردًا - يخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك» لاستغراقه . 

ودخل ما دل على الماهية من حيث هيء ونكرة لواحد غير معين. 


آذ ٠‏ 0000 : 5000 5 ع ١‏ 
وقيل: المطلق: نكرة في إثبات» لا نحو: رأيت رجلا” © . 


والمقيد : بخلافه. 

العام مقي بالق الأول 

ويطلق المقيد - أيضًا - على ما دل على مفهوم المطلق بصفة زائدة عليه 
ك: فل رقبة مؤمنة 78#" , 


١‏ ) لأنه لا يتصور الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي نحو هذا المثال ضرورة تَعينه من 
إسناد الرؤية إليه. 


)١١‏ سورة النساء: آية ؟55. 


اهمة - 


وما ذكر في تخصيص العموم ‏ من متقق عليه ومختلف فيه 

ومختار” '2» ومزيف - جار في تقييد المطلق. 
مسألة 

إذا ورد مطلق ومقيد: 

فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخرء قال فى (") 
العدة'؟ والتمهيد”* 2 والواضح”*2: كالخاص والعام؛ وفي الروضة('2: لأن 
القياس شرطه اتحاد الحكم . ٠‏ 

قال الأمدي”"؟: لا يحمل بلا خلاف» إلا فى صورة نحو: «أعتق فى 
الظهار رقبة)؛ [ ثم] (*؟2: «لا تعتق رقبة كافرة) بلا خلاف . 
كأمرة بالصيام متتابعا وبالصلاة يعللق) ولوذاعن اين" ؟ زواية: لا يحرم 
)١(‏ في (ظ): ومجاز. 
)١(‏ نهاية ١75‏ ب من (با). 
(7)انظر: العدة/575”. 
(4 ) انظر: التمهيد/59 ب. 
(5) انظر: الواضح 5/١١١أ.‏ 
(5)انظر: روضة الناظر/ 755١‏ . 
(7) انظر : الإحكام للآمدي 4/7 , 


(8) ما بين المعقوفتين من ( ح). 
(9)انظر: العدة/ 575. 


مو - 


وطء من ظاهر منها قبل 5 تكفيره بالإطعام» واختاره ين وأبو إسحاق7") 


من أصحابناء وأبو ثور '2» واحتج بها القاضي”*؟ وأصحابه هنا. 


ومذهب الأئمة الأربعة2"7: يحرم وقاسوه على العتق والصوء”' 2 . 
واحتج القاضي في تعليقه لهذا: بحمل المطلق على المقيدء وللذي 


وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجبء لا 
فرق إلا الأسماء. 


00000 
فإن اتحد سببهما وكانا مشبتين - نحو: «أعتق في الظهار رقبة)) ثم 
قال: «أعتق رقبة مؤمنة) - حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة, 

وذكره صاحب؛7" انحر إجماعا؛ وقال الآمدي277: لا أعرف فيه خلافا. 


. 519 العدة/5"5. (؟) انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(*) انظر: المغني .١//8‏ 

(؟)انظر: العدة/ 575 , 

(0) انظر: المغني 217/4 والهداية 210/5 5١.ء‏ والكافي لابن عبد البر/ 2591:5065 
والأم 6/٠‏ ؟,. والمهذب .١١1/5‏ 

(5) نهاية .59 من (ح). 

(7) انظر: اللسودة/ .1١45‏ 

(89) انظر: الإحكام للآمدي 4/9 . 


لم9 ب 


وقبل للقاضي:في تعليقه(١2‏ ب في خير ابن غتمرا '2-: أمر ارم يقطخ 
الخف؛ وأطلق في خبر ابن عباس 7" ؟» فيحمل عليه فقال: نما يحمل إذا لم 
بمكن تأويله» وتأولنا(؟» التتقييد على الجواز**؟» وعلى أن المروذي قال : 
احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذاء وقلت : فيه زيادة» فمال: 
وق اتخديظ كاله حن قن رظاعرة ا ندل كيهل الطلى على ٠"‏ 
المقيد . 

وأجاب في الانتصار: لا يحمل» نص2*7 عليه في رواية المروذي» وإِن 
سلّمنا - على رواية ‏ فإذا لم يمكن التأويل . 

وقيل 240 237 في التحالف لاختلاف المتبايعين : المراد: والسلعة 
قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا. 


)١(‏ انظر: التعليق الكبير للقاضي ١١7-1١1١7/14‏ مخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 5 ومسلم في صحيحه/ 894 مرفوعا. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه 15/17؛ ومسلم في صحيحه / مرفوعا. 
وانظر: في الموقف من الحديفين -: فتح الباري 2407/1 4 /91. 

(4 ) في وظ): وتأويلنا. 

( © ) يعني : دون الإيجاب. 

(5)نهاية 6٠14١1أمن(ب).‏ 

(2) في (ظ): التص. 

(8) يعني : لأبي الخطاب. 


(9) نهاية ٠٠١‏ من (ظ). 


عار 


01 


وللشالكية” ١؟‏ سلاف [ فى جمله ]2507 
لنا: أنه عمل بالصريح واليقين' '؟» مع الجمع بينهما!؟؟. 


فإن قيل: الآمر بالإيمان7 2 للندب؛ لأجل المطلق . 


: 
رد: عا س2 2 


ثم: إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا: انبنى على مسالة الزيادة: هل 
هي نسخ ؟» وعلى النسخ للتواتر بالاحاد. 


والمنع: قول الحنفية2"9. 


)١(‏ انظر: الإشارات للباجي/47. وقد ذكر الطرطوشي: أن أصحابه اختلفوا في حمل 
الائق علي الفوو يع احا لسري زلتكلي قالط السوذه /410 1 والطر اسان ا 
شرح تنقيح الفصول ]577571 -7510. ش 

)١(‏ مابين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(17) وهو المقيد, 

(4 ) لأنه يلزم من العمل بالاقيد العمل بالمطلق. 

(0 ) يعني: إن قيل: يحملل: ( رقبة مؤمنة ) على الندب بقرينة المطلق. 

(1) يعني : بأنه الصريح واليقين. .. إلخ. 

(7) لأنهم يرون أن الزيادة نسخ - ويأتي في ص ١١174‏ - ويمنعون نسخ التواتر بالآحاد. 
فانظر: أصول السرخسي ؟١//ا/‏ وفتح الغفار 2١74/1‏ والتلويح 275/1 وفواتح 


الرحموت 5/7/ء والمسودة / ١75‏ . 


ْ - 94898- 


والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام» وكما لا 
يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده» فكذا عكسه. 
فالو1 2 افيكون المراةبالظلق القية تيكون جار 


رد : بلزومه فى تقييد الرقبة بالسلامة» وفيما إذا تقدم المقيد؛ فإنه بيان له 


000 


وبأن امجاز أولى من النسخ ' "2 . 

وإن اتحد سببهما - وكانا نهيين نحو: (لا تعنتق مكاتبا)» ولا تعتق 
مكاتبا كافدراة: أو لأ تكف[ يمسن ]00 ولا تكقر بعتن كاقروات 
فالمقيد7” 2 دل بالمفهوم . ش 

قال انو انلنطان #27 اننمة الأيرام فج ة فال صناسن الور او لا 
يخص العموم - يعمل بمقتضى الإطلاق» وإلا بالمقيد . 


)١(‏ يعني : من قال: إنه نسخ لا بيان. 

)١(‏ فيجب أن تكون دلالته عليه مجازا. 
(") نهاية 55١‏ من (ح). 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( خ). 

(5 ) في ( ح): فالقيد. 

(1) انظر: التمهيد/159- ب. 

(/) انظر: المسودة .١1457/‏ 


صر ةبت 


واخيار فى الكفاية7١؟:‏ يعمل بالمظلق» لآنه لا يصن الشىء يذ كر بع 
ما دخل تحته. 


وذكر الامدي7 "2 :بالقية ايلا خلاك: 
قال بعض أصحابنا( '2: والإباحة والكراهة كالدهى» وفى الندب نظر. 
وإن اختلف سببهماء كالرقبة في الظهار والقتل: 


فعن أحمد7'؟: يحمل عليه لغة ‏ اختاره القاضى”* 4 وقال: أكثر كلام 


اسمد غلية 97ت وروي عن ماللق7") وقالة يعض الشافعية”"©؛ لأنه اللقة 
كقوله: ظ والذاكرات 7#*؟أي: للهء وقوله: # ولنبلونكم # إلى قوله: 


,١4!-1١145/ةدوسملا‎ :رظنا)١(9‎ 

(1) انظر: الإحكام للآمدي */0. 

9") انظر: المسودة/ 1417 1. 

(14) انظر: العدة/578. 

(5)نهاية ١5٠.‏ ب من (ب). 

(1) ذكرابن نصر المالكي : أنه روي عن مالك ما يحتمل أن يكون أراد به أن المطلق يتقيد 
ين ويد العود »وعدا اذ رزو إنية لبابتا واكواك المجديم شد ايها اند 
يمل غليه قباسا: انظن؛ المسؤدة/942: 

() انظر: الإحكام للآمدي 7/ه. 


(/) سورة الأحزاب : آية 7 


- 0 دة - 


ا © والأنفس والغمرات #4( أي ا لاد 

رد: للعطفء أو عدم استقلاله» أو لدليل. 

وبال لكايه الو اعلا 

رد: إن عني في عدم تناقضه فصحيحء أو في تقييده فالخلاف» وإلا لزم 
تحال . 

وأيضا : كخبرين عام وخاص في حكم واحد . 

وأجاب في التمهيد”"؟: هما كمسألتنا. 


وكذا قال القاضى”7*؟ وابن عقيل7”؟: العام نحو:( فيما سقت السماء 
العشر)» والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)('2 كالمطلق والمقيد 
على الخلاف . 


وعن أحمد222: 2 بجامع بينهماء واختاره أكثر أصحابنا 


.١١هه سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) في (ح) و(ظ): بعضها. أقرل: لعل الصواب: نقصهما. 

(73) انظر: “العمهيد / 70 1. 

(4)انظر: العدة/ 579 -54.0. 

(5) انظر: الواضح ١70/5‏ ب. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 1١7/1‏ ومسلم في صحيحه/1/4” من حديث أبي 
ونيد ادرف را 


(/) انظر؛ المسودة/ 48 .١‏ 


- 0 


والمالكية7'؟ واكشز الشافعية” 2 #تمحضسيفن العموغ بالقباس غلى :نا 
سبق(" 2» واختاره الأمدي”* ؟ ومن تبعه7” »2: وأبو المعالي2'7: الوقف . 

وق التمين 1" زواية انحنة لا ننم غالية ت اعجار أبن اي 
وابن عقيل في فنونه؛ قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء 
- وقاله الحسنفية7* )؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس» وهو نسخ به 


)١(‏ سبق كلام ابن نصر المالكي قد هامش 5 من ص 3417 . وفي الإشارات / 4١‏ : فإن تعلق 
بسببين مختلفين - نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار - فإنه لا 
يحمل المطلق على اللقيد عند أكثر أصحاينا إلا بدليل يقتضي ذلك. وفي شرح تنقيح 
الفصول /7077: الذي حكاه عبد الوهاب في الإفادة والمللخص عن المذهب : عدم الحمل 
إلا القليل من اصحابنا. واختار ابن الحاجب في المنتهى /15 : الحمل عليه قياسا. وذكر 
في نشر البنود :718/1١‏ أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم 
إذا اختلف السبب . 

.0/7 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) في ص0١18.‏ 

(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي 7/9. 

(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب /59. 

(5) انظر: البرهان /14140. 

)7١‏ انظر: العدة/178”. 

(8) انظر: المرجع السابق/519. 

(9) انظر: أصول السرخسي »7517/1١‏ وكشف الأسرار 5 //1417» وفواتٌ الرحموت 


.517/١ والتوضيح‎ 0 


0 


ون كان مقيدان” "2 - كتتابع صوم”' 2 الظهارة*) وتفريق (') صوم 
المئعة("/, وقضاء رمضان”*) مطلق - فلا يحمل لغة بلا خلاف» وقياسا 

وحكى بعضهم عن أبي الخطاب : قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين 
في التتابع أولى منه على المتعة فى عدمه. 


لد عاد من 
تنا تند كنا 


« العموم») لكنه على اليدل . 


وسبق”' ؟ في (إن أكلت» : هل يعم الزمان والمكان؟ . 


)١(‏ في (ح): ولا يجوز. 

(؟) انظر: ص 590-3485. وياتي النسخ بالقياس في ص ١١5٠0‏ 
(7) في (ظ): ( مقيدأ) بعد أن مسبحت النون. 

(؛ ) نهاية 791 من (ح). ش 

(5) في سورة امجادلة: آية ؛ . 

(5) نهاية ١١٠11أمن(ظ).‏ 

(7) في سورة البقرة: آية .١95‏ 

(8) في سورة البقرة: آية 186. 


(9) في ص 459. 


- 0 


وقيل للقاضي'')2 - وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: ف وأن 
احكم بينهم 1#'؟-: “يدل على المكان1 20 فقال: هو أمر بالحكم في 
عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل. 

وقال في التمهيد”*: المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء 
وأحواله. 

وأجاب في المغني” 2 - لمن احتج بآية القصاص”' )2 والسرقة”"؟2 والزنال*) 
في الملتجىء إلى الحرم - : الأمر بذلك مطلق في الأمكنة”* 2 والأزمنة يتناول 
مكانا' '' » ضرورة إقامته» فيمكن في غير الحرم» لوا 0 

والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني . 


,54 انظر المسودة:‎ )١( 

١؟‏ ) سورة المائدة: آية 9؛ , 

(") نهاية 1١41١‏ أ من (ب). 

(4) انظر: التمهيد / ١لا؟,‏ 

(5) انظر: المغني 9/ ,1٠١” 1٠١71١1‏ 
(5) سورة البقرة: آية 8/ا1. 

(/) سورة المائدة : آية.م/". 

(8) سورة الدور: آية 7 . 

(9) في ( ح): في الأزمنة والأمكنة. 
)٠١(‏ يعني : غير معين. 


. 917 بنحو: ف ومن دخله كان آمدا 4 سورة آل عمران: آية‎ )١١( 


- 35988 - 


وسبق 2١7‏ كلام بعض أصحابنا في (إن أكلت»» وفيه: أن المطلق تناول 
أفراده على البدل لزومًا عقلياء وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا 
إثبات» فإيجاب الإيمان إيجاب لا لم يوجبه اللفظ ولم ينفه» فلو قال: «أعط 
هذا لفقير("'2).» ثم قال: ولا تعطه كافرا) فلا تنافي» ولو قال: «أعطه أي 
فقير كان)» ثم قال: (لا تعطه كافرأ) تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد» 
وللطلاني تعيب مرق الممس العا اذا عرو فيه درط للم رفياقناه وف الع 
أيضا -: التقييد زيادة حكم» والتخصيص نقصء فلو كان بعد المطلق جاز 
بخبر الواحد» وحمله - لجهل التاريخ - على التأخر أولى. 

مسألة 


قال بعض أصحابنا” "2 وغيرهم: المطلق من الأسماء”*؟؟ يتناول الكامل 
من المسميات في إثبات لا نفى كالماء والرقبة» وعقد النكاح الخالي عن وطء 


يفك ف الرلةه ور وسكي بالا عو لكي 0 


.84١ ص‎ يف)١(‎ 

(؟) في (ح) و(ظع: الفقير. 
9) انظر: المسودة/59. 
() نهاية 591 من (ح). 
(5) سورة البقرة: آية 75١‏ . 
(5) في (ح) ورظع:الا. 


(/) سورة البقرة: آية ٠؟7.‏ 


عكقاوابت 


ولو حلف : ولا 2١0‏ يتزوج) حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة2'7. 

ول كخلين( لسوعه 111 ومو عي اي 1 ووابلت 

وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضى السلامة من العيب 
في عرف”"2 الشارع؛ بدليل الإطعام في الكفارة”' © والزكاة. 

وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إطلاق الرقبة في الكفارة 
يقتضي الصحة؛ بدليل المبيع وغيره. ا 

وسبق خلافه من كلام الآأمدي("2 وغيره؛ وكذا لابن/*2 عقيل''؟2 في 
الزيادة على النص. 


وحشكى غين ؤاوو2 2١‏ أنه جور صفق كل :زقبلة؛ لإطلاق اللفظع وسلمه 


)١(‏ في و ب): ولا يتزوج. 

)١(‏ أنظر: المغني 518/5» والهداية 85/17» وبدائع الصنائع / 2170 والكافي لابن عبد 
البر) 454» والمهذب ؟78/5١.‏ 

(1) في (ح) و(ب): لم يحنث. وقد كانت في (ظظ ) كذلك» ثم غيرت. 

(4 ) انظر: المغني 5 2.5178 والكافي لابن عبد البر/ 445 . 

(5) في ( ب): عرق. 

(1) نهاية ١4١‏ ب من (ب). 

() انظر: ص 27٠١‏ والإحكام للآمدي 6//. 

(8) في رح): ابن. 

(9) انظر: الواضح -1780١/5‏ ب. 

.750/5 انظر: المغني 2317/4 والنحلى‎ )٠١( 


 99ال‎ 


في المعثى !2 وعتسزةة وقيدره قيانساغلى الإطلاق7 كا واه 20 في 
«اليتزوجن» : يحنث”؛ ) بالعقد كالنفى؛ لأن المسمى واحد» فما تناوله النفى 


ناوه الا 


)١(‏ انظر: المغني 7/؟5. 

)١(‏ فإنه لا يجزء أن يطعم مسوسا ولا عفنا. 
() انظر: الغني 578/9. 

(4 ) كذا في النسخ . ولعلها: يبر. فانظرك المغني. 


(0 ع نهاية ٠١١‏ ب من (ظ). 


خخ 


ععيةواه 


و 


عم 


َك 
قر( لجرَيَ 


يكم( (روئيى المجمل 

هو لغة ('؛: المجموع - من: أجملت الحساب - وقيل: أو المبهم . 

واصطلاحا : [ما]!' “لم تتضح دلالته. 

وفي التمهيد”': ما أفاد جملة من الأشياء . 

وفي العدة!؟) : ما لا يعرف معناه من لفظه. 

وفي الروضة!*؟: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» قال: وقيل: ما 
احعمل أمرين لا مربة لأحدهماء مثل : المشعرك . 

وقيل: ما لا يعرف المراد منه إلا ببيان غير اجتهادي . 

فيخرج «المشترك )؛ لجواز التأويل تاجتهاد”' ؟عنوما أزيد مجازه؛ للنظر 
في الوضعا "2 والعلاقة . 


.48١/1١ ومعجم مقاييس اللغة‎ 2١577 / انظر: الصحاح‎ )١( 
.) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب‎ )١( 

(7) انظر: التمهيد 5/7 ب, 

.١47/ةدعلا انظر:‎ )4١ 

(5) انظر: روضة الناظر/ 180 . 

(5) في ( ح): باجتهاده. 

(17) في ( ب) ورظ): الموضع. 


ونقض طرده : بالمهمل والمستحيل» وعكسه: بجواز فهم أحد محامله 
كقوله: ##وآتوا حقه 7# '؟, وقيامه - عليه السلام - من الغانية ولم 


00 لاحتمال جوازه ا 


والإجمال يكوت في ,مفرد >« القرء]3؟) ووالعين) وواتار» يصلح فاعلا 
ومفعولاً . 

وفي مركب» كقوله: «9أو يعفو270 210. 

وفي مرجع الضميرء نحو؛ ضرب زيد عمرا وأكرمني . 

ومرجع الصفة.» تغذؤة لزيد بين > مناه ف ونام وامنفنة د 
« طبيب ») أو لصفة أخرى . 


.١4١ سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه ١/151-1717؛‏ ومسلم في صحيحه/ 799 من 
0000 

(7) فتقييد حد الجمل ب ١‏ اللفظ) يخرجه عن كرنه جامعًا؛ لأن الإجمال يعم الأقوال 
والأفعال. 

(4) نهاية ١54‏ من (ح). 

(5) سورة البقرة: آية /771. 

(5) فهو متردد بين الزوج والولي . 

(7) في ( ح): للطبيب. 


والعام الخصوص عمجهول . 

والستفنى الجهول١‏ !42 نحو: إلا ما يتلى عليكم 291 , 

والصفة اجمهولة» نحو: ف( محصنين 6 موجب للإجمال في: ( واحل 
لكم 74 

قال في الروضة”' ؟ وغيرها: والواو للعطف والابتداء» و« من) لمعان. 

مسألة 

لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان - نحو: ل حرمت عليكم 
الميئة 2*6 و أمهاتكم 2١04‏ - خلافا لأكثر الحنفية!؟ - الكرخي7*) 
وغيره - ولآبي عبد الله البصري2»"7. 


(١)نهاية 1١141‏ أمن(ببا). 

.١ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(7) سورة النساء: آية 76 . 

(:) انظر: روضة الناظر/ 1801 

(5) سورة المائدة: آية 7 . 

19) سورة النساء: آية 317. 

(7) ذكر في تيسير التحرير 2157/١‏ وفوات الرحموت 55/7: أن الختار: لا إجمال. 
ونقل - فيهما - القول بالإجمال عن الكرخي . وانظر: أصول السرخسي )196/1١‏ 
وكشف الأسرار 51/57 .٠١‏ 

(8) انظر: تيسير التحرير »١157/1١‏ وفواتٌ الرحموت ؟77/5. 


(9) انظر: المعتمد / 88" . 


00د كك 


ثم : هو عام عند ابن عقيل! '2 والحلواني”' ' وغيرهما من أصحابنا . 

0 والروكية"* وللالكينة ”3 وسسعبنا ةميق 
المعترلة2"7: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر 
لغة*2 وعرفا. 

وللشافعية”” ) وجهان. 

وذكر أبو الطيب'' !2 - منهم - العموم عن قوم من الحنفية . 


وللقاضي”' '؟ : الأقوال الثلاثة . 


)١9‏ انظر: الواضح 5١/57‏ أء والمسودة/948. 

.55 انظر: المسودة/‎ )١( 

(9)فيبرع):قال. 

(14) انظر: التمهيد /لالا !. 

(5) انظر: روضة الناظر/ 1١815‏ . 

() أنظر: المنهاج للباجي »٠١7/‏ والمنتهى لابن الحاجب / 2٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول / 
5» ومفتاح الوصول/ 86 . 

(7) انظر: المعتمد / مم" 

(6) في (ح): أو عرفا. 

(1) انظر: اللمع /١؛‏ والتبسصرة ,580١/‏ والمحصول ١‏ والإحكام للآمدي 
7 . 

(١٠)انظر:‏ المسودة/ 96,. 

(١١)انظر:‏ العدة/ 21١5‏ اي ال 


ا 


حكن القداميى القن ابن ايفين العسيت: اند رميق لمان ول 
والحظر مجاز» كما قاله البصري”2'7. 
قالوا: التحري إنما يتعلق بأفعال مقدورة» والأعيان غير مقدورة» فلا بد 
من إضمار للضرورة» والمضمر لها يتقدر بقدرهاء فلا يضمرالجميع, ولا 
رذ: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة» فهى محظورة علينا ومباحة 
كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبثء فالعموم في لفظ التحر»” "2 اختاره 
0 040 
بعض أصحابنا” ١‏ وغيرهم. 
ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم. 
اطع لحم لان ا إعما راقم عجيهان"الاحميةت 
الإإاجمالء وأكثروقوعا منة) ولإضماره7 ؟ في قسولة: (لعن 
الله اليهود؛ حرمت عليهم التشضش حومء. فَجَمَلوهاء فباعوها)!"2, 
)١‏ انظر: العدة/ 8١ه.‏ والمسودة ]97 . 
)١(‏ وهو أبو عبد الله البصري. 
(؟) نهاية 596 من (ح). 49 ) انظر: المسودة/9. 
(5) نهاية ٠١57‏ من (ظ). 
(5) يعني : إضمار الجميع. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 5 )17١/‏ ومسلم في صحيحه/1١١١‏ من حديث ابن 


عباس مرقوعا 


ا 


300 وارقهه جاتر كان لأعمال لول قا لكان لدت الول 
مسألة 0') 
ا 5 ا 2 
لا إجمال في نحو: # وامسحوا برؤسكم #' 3 خلافا للحنقفية ‏ أو 
لبعضه!*2 - لتردده(! ) بين مسح كله ويعضة: وتيمهاتاطلية السلام ت 
: 00 
رذ : بما يأتى. 


لم1 حقيقة اللفظ ميم كل عند لخدا" ةا وأصحابهما 


1ع يعني : لولم يدل ذلك علئ إضمار جميع التضرفات التعلقة بالشسحوم ٠‏ 

(؟) يعني : من إضمار الكل . 

(0) نهاية ١45‏ ب من (سب). 

(4) سورة المائدة: آية 8 . 

زه خالف بعض الحنفية في ذلك. فانظر: كشف الأسرار 21/١‏ 111/7؛ وتيسير 
التحرير 2١55/١‏ وفواتح الرحموت + /ه". 

(5) في ( ظ): كتردده. 

(1) يعني : مسح على ناصيته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضه . 

ا انظر: المغنيى 47/6 


ولع أنظلوة لللدونة 41م روتكاف لابن قيس المتر/ 15د 137 والتسهى لابن 


انه 


كآية التيمم: © فامسحوا بوجوهكم .2١(#‏ 


وعند الشافعي”'؟ وأصحابه: يكفي مسح بعضه - وللمعتزلة7 "© 


رد : لأنه آلة» والعمل بالآلة يكون ببعضهاء بخلاف: مسحت بوجهي . 


وأما (الباء للتبعيض) فلا يعرف لغةء وأنكره'*؟ أهلهاء وعنهم يؤخذء 
فلا يقال: « شهادة نفى4» والمثبت عليه الدليل والأصل عدمه. 


وقال ابو المغال 270 1ر297 خلق0" من الكلام: 


وبعض الشافعية ‏ واختاره صاحب المحصول!2؟2 -: تفيد التبعيض إذا 
حل عل فحل بتعدئ بدونها. 


والتبعيض في : شريق بماء البحر2"9 استفيك من القريعة» كشرين ماع 


,5 سورة المائدة: آية‎ )١( 

١؟)‏ انظر: الأم ١17/1ء‏ والمهذب ١107/1٠ء‏ والإحكام للآمدي .١14/19‏ 
() انظر: المعتمد / 774» والإحكام للآمدي .١4/*‏ 

(4) في (ب) ور ح): أنكره. 

(5) انظر: البرهان .١8/‏ 

(1) يعني : كوتها للتبعيض. 

(7) التَلف : الرديء من القول . انظر: لسان العرب 189/1١‏ . 

(8) انظر: المحصول .577/1١/1١‏ 


() هذا جزء من صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي في وصف السحاب» وهو: 


| 


البح * 12 ١‏ 
مسألة 


لا إجمال في ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) عند الجمهور. 
وسبق في تحريم العين”'2 ودلالة الإضمار”'2. 
مسألة 


لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور)» (إلا بفاتحة الكتاب7'©ع. (لا 


شربن بماء البحر ثم ترفعت متى اج -خضر لهن نئيج 
وورد بروايات أخرى. 
انظر تسبعه إليه في: شرح أشعار الهذليين 1١‏ /175١؛‏ والخصائص 85/7 . والتصريح 
1/5 ”» وخزانة الأدب ١57/170‏ : ولسان العرب 47١ - 453/5١‏ . وأبو ذؤيب هو: خويلد 
ين خالد» شاعر جاهلي إسلامي . انظر: الشعر والشعراء 1/ 561 تحقيق: أحمد شاكر. 
( * ) فالتبعيض مفهوم بدون الباء. 
)١(‏ في ص ١٠١٠١١‏ وما بعدها. 
(١)في‏ ص 18م-ملل. 
(* ) أخرجه البخاري في صحيحه 4١4 ١141//1١‏ ومسلم في صحيحه/ 156 عن عبادة 
بن الصامت مرفوعا: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ). 
مهدع رجالا قرا ررد سارو قتي لاما شن و سم ري 
( انظر: نصب الراية ١‏ / 751 )» والطبراني في كتابه مسند الشاميين عن عبادة مرفوعا 
(انظر: نصب الراية 2774/١‏ ومجمع الزوائد 5/5١١)؛‏ وأبو محمد الحارثي في 


سكل قن الى تعن روما انظر: نصب الراية م 


حاتت جامد 


نكاح إلا بولي ) ) ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك” '2 والشافعي7") 


وأصحابهم» واختاره أبو المعالى0") . 


وقيل: عام في نفي الوجود والحكم خص الوجود بالعقل» قال أبو 
بالف 57 اند جو اليا ال : 


وقيل: عام في نفي الصحة والكمال؛ وهو في كلام القاضي””2 -أيضا- 
وابن عقيل( ؟؛ بئاء على عموم المضمر. 


وعند بعض 227 الشافعية80) والجبائية وابن الباقلاني”' 2 وأبى عيد الله 


النعزري 0 ات وقاله الحئفية أو بعضهه'''؟. 


. 7075 انظر: المنتهى لابن الحاجب /١١٠؛ وشرح تنقيح الفصول/‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: اللمع/ »"١‏ والعبصرة /7. 

(؟) انظر: البرهان 7١51/‏ . 

( 4 ) انظر: المرجع السابق //8.10. 

(5) انظر: العدة] ١ه‏ لااه. 

(1) انظر: الواضح ١15151757‏ ب. 

(7) نهاية 595 من (ح), 

(8) انظر؛ التبصرة/ 7١7‏ . 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 17/7, والمنتهى لابن الحاجب/ ١١١‏ 

١١٠)انظر:‏ المعتمد / 0م , 

)١١(‏ جاء في تيسير التحرير ١158/1؛‏ وفوائٌ الرحموت لل إجمال فيه. ولم 
يذكرا لهم خلافا. 


لخاد 


وجه عدم الإجمال: انه 2١”‏ عرف 7 الشارع [فيه]('2 نفي الصحةء 
أي : لا عمل شرعي» وإن لم ينبت”* فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: ولا علم 
إلا ما نفع»» ولو قدر عد مهم" - وأنه لا بد من إضمار- فنفي الصحة 
اولك يفي كالخدي فير اديه ذا لمان 1 لزه ونيو كنا نان 


للغة بالترجيح» بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله . 

قالوا: العرف مختلف فى الصحة والكمال . 

رد : بالمنع» بل اختلف العلماء. 

ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق7'؟ . 

وقيل: بالإجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف !"2 

ع كد 

ومثل المسالة1*؟: قوله -. عليه السلام --: ( إنما الأعمال بالنية ) ونحوه. 
)١(‏ كذافي النسخ. ولعلها: أن. 
9؟١)نهاية ١147‏ أمن(ب). 
(14) يعني : وإن لم يثبت عرف الشارع... 
(5) يعني : عدم العرفين. 
10) من أنه أقرب إلى نفي الذات. 
(7) نهاية ٠١7‏ ب من (ظ). 
() انظر: التمهيد //الا ب» والمسودة/7١٠»‏ واللمع/ ١"؛‏ والتبصرة/ 3٠١7‏ والإحكام 


للآمدي 2.18/17 


0000 


وفيه فى التمهيد”'؟: أن نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه . 
مسألة 
رفع إجزاء الفعل نص» فلا ينصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. 
مسألة 
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة, ذكره ابن عقيل!'2 في مسألة 
«النهى للفسادعء قال: ( وإنما يلزم من قال : الصلاة فى الدار | لغصوبة تصح 
ولا تقبل»» ثم حكى عن قوم : لا بمنع الصحة, لكنه لا ثواب . 
مسألة 
لا إجمال في : ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 04 . 
وعند بعض الأصوليين: لفظ «القطع) و«اليد) مجمل. 
وفي التمهيد”'؟: قيل: مجمل فيهماء وقال قوم: لا. 


ما نزلت آية التيمهم”2 2 تيممت الصحابة معه- عليه السلام - إلى 


(١)انظر:‏ التمهيد /لالااب. 
(؟) انظر: الواضح 10/1 ب 21151١‏ 575أ. 
(") سورة المائدة : آية 78 . 
(: ) انظر: التمهيد /لالااب. 


." سورة المائدة: آية‎ ) 5١ 


المناكب2"7 , 

رواوظتة مالسل 

وأيضا: لو كان مشعركا! ') في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال» 
وامجاز أولى منه على ما سبق(" . 

واستدل: يحتمل الإشتراك والتواطو وحقيقة أحدهما”” ؟) ووقوع واحد 
ل ل 

رد: إثبات لغة بالترجيح» وبدفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا 
الدليل بلفظ أطلق2*7 علي معان اختلف في ظهوره في بعضها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 2577--5754/١‏ والنسائي في سنته 2158-١77127//1١‏ وابن 
ماجه في سئنه/ 2141 وأحمد في مسئده 171/5-- 25514 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٠١١/١‏ وما بعدهاء والبيهقي في السنن الكبرى ,٠١8/١‏ عن عمار بن 
ياسر. 
وانظر: نصب الراية ١‏ 1ه8٠65-51١.‏ 

(؟) نهاية /551 :من (ح). 

(7) في ص 45 من هذا الكتاب. 

(4؛ ) ومجازية الآخر. 

(:6) وها التراط يوتحتيية امنيا ؛ 

(5) وهو: الاشتراك (الإجمال ). 

(/) نهاية ١:‏ ب من( ب). 


(8) في (ظ): المطلق. 


عه الات 


قالوا : اليد » للنلاث” ' 2 و( القطع) للابانة والجرح» والأصل عدم مرجح . 
رد: بظهوره بما سبق . 


وسلم الآمدي”'؟: أن قطع السارق خلاف الظاهرء وأنه أولى من 
الإجمال. 


وفي التمهيد” '©: قام الدليل عليه”؟ 2» قال : ولأنه يجب حمله على أقل 
يحظره - وجب فعل أقلها. 
وسبق”” ؟ خلافه في عموم جمع منكر. 


مسألة 


لا إجمال في: # وأحل الله البيع 74 !, خلافا للحلواني7' 2 وبعض 
الشافعية/*)؛ لأن الله حكى عنهه”*): أنه ل مثل الربا #» فاعتبر ما يميز 


)١(‏ يعني : تطلق عليها. 

,؟١‎ 8 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.178/ انظر: التمهيد‎ )"( 

(4 ) يعني : على أنه من الكوع . 

(5) في ص 7/0 . 

(5) سورة البقرة: آية 71/5 . 

() انظر: المسودة /1178. 

(8) انظر: اللمع/55» والتبصرة/ .٠٠١‏ 
(؟ ) يعني : عن المشركين . 


د 


رد( : فرقوا بينهما في الاسمء وقالوا: هو مثله في المعنى . 
واختلف كلام القاضي”'؟ . 
وعزي هذا الاختلاف إلى الشافعي» قاله ابن برهان” "2 وأبو المعالي7؟2؛ 
وقال(”2: كل بيع فيه زيادة فمجملء وإلا(' ' عام . 
قال بعض أصحابنا("2 : وكلام القاضي المذكور يوافقه . 
مسألة 


اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى 2*7 ولا ظهور - ممجمل في ظاهر كلام 
أصحابناء وقاله الغزالى7 ) وجماعة. 


)١(‏ يعني : فما احتججتم به فهو عليكم؛ لأنهم فرقوا... 

١؟)انظر:‏ العدة/ 61١١١‏ 148» والتمهيد /8لأ, والمسودة/748١.‏ 

)"١‏ انظر: المسودة/11/8. 

(4 ) انظر: البرهان/ 4١7‏ . وراجع: أحكام القرآن للشافعي .١78/1١‏ 

(© ) يعني: أبا المعالي . 

١(‏ ) يعني : وإلا فاللفظ عام لجميع صور المبايعات. 

(7) قال في المسودة /1178: وكلام القاضي يوافق هذا؛ فإنه قال: لما قالوا - وهم أهل 
اللسان -: إنما البيع مثل الربا © افعقر إلى قريئة تفسره وتميز بينه وبين الربا. فانظر: 
العدة/4/8 1 .١15-‏ 

8 ) مثل : ( الدابة ) يراد بها الفرس تارة» والفرس والحمار أخرى. 


(9)انظر: المستصفى ١1/ه50.‏ 


ا 


وقال الأمدي”'): ظاهر في المعنيين - وذكره قول الأكثر -. لتكثير 
الفائدة . 


قالوا وأجيب: بما سبق”'؟ في (السارق» من(" احتمال الاشتراك 
وغيره. 
مسألة 


ماله محمل”77*لغة ويمكن حمله على حكم شرعي -ك: 
(الطواف بالبيت صلاة)7' 2 يحتمل: كالصلاة حكماء ويحتمل: أنه صلاة 


.7١/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(1) في ص 21١٠١‏ 

(7) نهاية 554 من (ح). 

(4) في (ظ): مجمل. 

(5) نهاية ٠١‏ | من (ظ). 

(1) أخرجه الترمذي في سئنه 5 راين حبان في ص حي حه (انظر: موارد 
الظمآن / 7407 )؛ والحاكم في المستدرك 77177/7246591١‏ -- وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه؛ وقد وفقه جماعة . ووافقه الذهبي - والبيهقي في سننه ه / 286 /ى» والدارمي 
في سننه 7 / 714 عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس وغيره 
عن طاوس عن ابن عباس موقوقاء ولا تعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب . 
وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. فراجع: نصب الراية 8 /لاه - ,رمع 
والتلخيص الحبير .١71١- 1179/١‏ 


0ب ١‏ د 


لغة؛ للدعاء فيه وكقوله”'' : (الاثنان جماعة ) - لا إجمال فيه عند 
اصحانا والاكقرت خلانا الخرال 0" )د الأنه عليه السلا" بعك لفعيري 
الأحكام [لا اللغة]'* ؟» وفائدة التأسيس أولى . 
رذ: 5 ا 
مسألة 
ماله حقيقة لغة وشرعا - كالصلاة - غير مجمل» وهو للشرعى عند 
صاحب التمهيد”' ؟ والروضة(") وغيرهما والحنفية”*2؛ لما في العي قبلها. 


وظاهر كلام أحمد”' 2 - قال بعض”' !2 أصحابنا: بل نصه -: مجمل» 


)١(‏ في (ب) و(ظ): كقوله. 

.7617/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(3) نهاية غ14١‏ أ من (ب). 

(4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ ). وفي (ب): لا للغة. 
( © ) من دليلنا. وانظر: ص 87 وما بعدها من هذا الكتاب. 
(5) انظر: التمهيد ١1/‏ ب. 

(/) انظر: روضة الناظر: 19/4 ' 

(8) انظر: تيسير التحرير١‏ / 177» وفواتٌ الرحموت 11/7 . 
49) انظر: العدة/1147. 

.١ا/ا/ل/ةدوسملا‎ :رظنا)٠١(‎ 


- ١١8غ‎ 


وقاله الحلوائى! 2؛ وحكى عن ابن عقيل2'7؛ لما فى التى قبلها . 


وللشافعية”' ؟ وجهان. 

واختلف كلام القاضي”"؟: فتارة بئاه على إثبات الحقيقة الشرعية - 
كابن عقيل 2*7 - وتارة قال بالإجمال ولو أثبتها”” ؟2» وفى جامعه الكبير: 
٠.‏ 35 0 5 0 55 3 - 5 5 
وفيه - فى آخر العموه2"2 -: مجمل قبل البيان مفسر بعده. 


والغزالي (24: في الإثبات - مثل : واد :إذا لضاف 217 تالش سوفن 


.١ا/ا//ةدوسملا‎ :رظنا)١(‎ 

. 77/7 والإحكام للآمدي‎ 2١114 والتبصرة/‎ 2" ٠ انظر: اللمع/‎ )١( 

9") انظر: العدة/"141: 789. 

(4) انظر: المسودة/ 11. 

(5) يعدي ؛ الحقيقة الشرعية. 

(5) انظر: الواضح .1١١١/1١‏ 

(7) انظر: المرجع السابق 7 /11757. 

(8) انظر: المستصفى .7659/١‏ 

(1) أخرج مسلم في صحيحه/ ٠5‏ عن عائشة قالت: وقف علي النبي ذات يوم فقال: 
(هل عند كم شيء؟ ) فقلنا: لا. قال: ( فإني إذاً صائم ). وأخرجه - عنها - أبو داود 
في سننه 874/1 والترمذي في سننه ١١١4--11١١8/5‏ وقال: حسنء والتسائي 


في ستته ١970/8‏ وما يعدهاء وابن ماجه في سننه/ 4177 5 . 


ات 


النهي - كصوم يوم النحر(!؟ - مجمل؛ لتتعذر حمله على الشرعيء وإلا لزم 


صحته . 

رذ : ليس معنى (الشرعي ) الصحيح, وإلا لزم في قوله للحائض: ( دعي 
الصلاة ) الإجمال. 

والآمدي”"2: كالغزالي» إلا في النهي فلغوي؛ لتعذر الشرعي؛ للزوم 
صحته كبيع الح(" والخمرا؛ ؟؛ واللغوي أولى من الإجمال. 

رد : ليس معنى « الشرعي ) الصحيح. 

وبلزوم اللغوي في « دعي الصلاة»)» وهو باطل . 

فإن قيل : يعم المعنيين. ظ 


)١(‏ النهي عن صوم يوم النحر: أخرجه البخاري في صحيحه 47/5 - 47؛ ومسلم في 
صحيحه / 8- 0٠م‏ من حديث عمر وأبي سعيد مرفوعا. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 77/19. 

(7) أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 417/5 ) عن أبي هريرة عن النبي 
قال: (قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع 
حرا فأكل ثمنه. . . ) وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 815 وأحمد في مسنده 7 /508. 

(4؛ ) النهي عن بيع الخمر: أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 911/4 


4)» ومسلم في صحيحه/ ١١١‏ من حديث عائشة وجابر مرفوعا. 


ا ا 


وا يقل "كيه الجن قاله فى العسييد 0 
وفي الواضح” '؟ عن بعض الشافعية : عام. وأبطله: 0" 
د عاد عاد 


والأقوال7*) السابقة: في مجاز مشهور وحقيقة لغوية» وسبق معناه في 
عه (5) 


وإن لم يكن مشهورا عمل بالحقيقة. 
وفي اللامع(' 2 لآبي عبد الله ين حاته7؟2 - تلميذ ابن الباقلاني -: 


اختلف فيه أصحابنا» فمنهم من قال : لا يصرف إلى واحد منهما إلا0*) بدليل. 


)١(‏ يعني : بالعموم. 

(؟) انظر: التمهيد/ .1/8١‏ 

(7) انظر: الواضح .1١75/5‏ 

(؛) نهاية 596 من (ح). 

(8) انظر: ص 21١١١٠‏ 85-88 من هذا الكتاب. 

(1 ) انظر: المسودة/ 5ه . واللامع: كتاب في أصول الفقه» ورد ذكره عدة مرات في المسودة . 

() هو: الحسين بن حاتم الأزدي» أصولي أشعري» بعثه أبن الباقلاني من بغداد إلى دمشق 
للوعظ والتذ كير في مسائل التوحيد» فعقد مجلس التذكير في جامع دمشقء وأقام بها 
مدة, ثم توجه إلى المغرب فنشر العلم بتلك الناحية؛ واستوطن القيروان إلى أن مات بها. 
من مؤلفاته: اللامع في أصول الفقه. 
انظر: تبيين كذب المفترى/ 2715 وكشف الظنون .١575/‏ 


(8) نهاية ١44‏ ب من لاب). 


دا و أاه 


6 
لضي قري 
2 (رومسس" ‏ البيان 


يطلق على [فعل]( '' البَيّن وهو التبيين؛ وعلى الدليل» وعلى المدلول؛ 
فلهذا قال في العدة”'؟ : إظهار المعنى للمخاطب [ وإيضاحه له]( "2 . 


وفي التمهيدة7*؟: إظهار المعلوم للمخاطب منفصل7* 2 عما يشكل 


ي30) 


5 5 لا 8 : 
ومعناه في الواضح” ١‏ ولم يقل: للمسخاطب . 
وقال الشافعي”*؟: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع؛ 
فاق دااهييا! "© أنيافياف كن سقوطبي وبعضدها كذ كزان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ) و( ظ). 

(؟)انظر: العدة/ .١١٠١‏ 

(17) ما بين المعقرفتين من ( ح). وقد ورد في ( ب ) و(ظ) متاخراء وساشير إليه بعد قليل. 
وقد جاء في ( ح) - بعد هذا -: وومعناه في الواضح ) إلى قوله - في الصفحة 
العالية-: ( هذلبه)» ثم أتى: وفي التمهيد... 

(؛ ) انظر: التمهيد/ ١٠أ.‏ 

(0) كذا في النسخ. ولعل الصواب: منفصلاً. 

(5) في (ب) و(ظ): عما يشكل به وإيضاحه له. 

(7) انظر: الواضح 40/1١‏ 1. 

89 ) انظر: الرسالة/١7.‏ 

(5) يعني : ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعية. 


ا 


١ 5‏ 0 2000 :ااا 
وك ابن عنقي ” ' على من اعترض عليه كابن داود وقال: 


فخا انوروك "لكاو لسكا تارانم متف اينات 
والصيرفي”' 2 : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيّز التجلي . 

ورده القاضي”'؟: بالبيان ابتداء . 

ورده غيره: بالتجوز ب( الحيز2*7)؛ فإنه حقيقة للجوهر لا للعَرّض . 

وقال أبو عبد الله البصري” ؟ وغيره: العلم الحاصل عن دليل. 

وال الأكثر - منهم: أكثر المعتزلة(' '2 وأكثر الأشعرية7١١2‏ : الدليل؛ ' 


)١(‏ انظر: الواضح 1140/1١‏ اب. 

(؟) انظر: العدة/١٠.‏ 

(") انظر: المرجع السابق/ ١١5‏ . 

( 5 ) نهاية ٠١‏ ب من (ظ). 

(5) انظر:الواضح 117/9/5. 

(1) انظر: الإحكام للآمدي 7٠/8‏ . 

(/7) انظر: العدة/ .١١6‏ 

(8) في (ظ): بالخبر. 

(5) في المعتمد / :7١4‏ قال: هو العلم الحادث . 
)٠١(‏ انظر: المعتمد .9١1/‏ 


. 50/8 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١1١( 


مون قي أبن 


لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا مع عدم ما سبقء والأصل الحقيقة» واختاره أبو 
الحسن التميمي”'؟ من أصحابناء وزاد : المظهر للحكم . 

ورده القاضي 7" با جمل . 

وفي العمهيد7"): له( أن يقول: المجمل ليس دليلاً . 

والمبين : نقيض المجمل» مفرد أو مركب أو فعل. 

مسألة 

الفعل يكون بيانا عند العلماء. 

ومع كرض 7 رون الا 

لنا : أنه - عليه السلام - بين به الصلاة والحج» ولهذا قال: (صلوا كما 
رأيتموني [ أصلي])'' ©؛ و( خذوا عني ) . 


ولأته ادل :ولهدًا قال - علية الشلذ ب ويس الخبر كالغنايية )6 .زواة 


)١(‏ انظر: التمهيد/ .1٠١‏ وحكى في العدة/5١٠‏ عنه: البيان هو الدلالة. 
١(؟)انظر:‏ العدة/7١١.‏ 

(؟) انظر: التمهيد/١٠أ.‏ 

(؛ ) في (ب): أنه. 

(5) انظر: التبصرة/ 41 7. 


(6 ) ما بين المعقوفتين من ( ظ) . 


بم و أت 


اعون انرق جوبث ابر عباس» والظبراتق” نين ديك ا وقال - 
للعنان عزو مؤوافيك الوا 2 7 مزهيل؟ "معنا هين البومية روا 
00006 
قالوا : الفعل يطول» فيتأخر البيان . 
ره ما سبق» ثم: لم يتأخر لشروعه فيه) ثم: قد يطول بالقول» ثم: 


الفعل أقوى”"؟2»؛ ولم يتأخر عن وقت الحاجة. 


)١(‏ انظر: المسند .107١ 2516/١‏ وأخرجه من حديث ابن عباس - أيضًا - ابن حبان في 
صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 5٠١‏ )» والحاكم فى مستدركه5/١151-‏ 
٠‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص - والبزار 
في مسنده (انظر: كشف الأستار »)١١1/1١‏ والطبراني في الكبير والأوسط . انظر؛ 
مجمع الزوائد .١8 1/١‏ 

)١(‏ انظر: مجمع الزوائد ١5/١‏ وفيه: رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات. 

(؟) وانظر- عن الحديث -: مجمع الزوائد .١5*/١‏ والمقاصد الحسنة/ "51١‏ وفيض 
القدير ه/ 23217 وكشف الخفاء 5/5؟؟. 

(؛ ) نهاية "٠١‏ من (ح). 

(5) في (ظ): صلى . 

(5) من حديث بريدة. انظر: صحيح مسلم/ 4 -459. وأخرجه الترمذي في سننه 
0 ووابن ماجه في ستنه/ 119 


(/ا)نهاية 15١146‏ من (ب). 


ه١‎ 1 


مسألة 
القول والفعل بعد المجمل: إن اتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان» والثاني 
وعند الامنيق577: يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون 
تاكبد اء العام الفائدة . 
1 )0 5 

رد: يجوز '' بمرجوح مستقل . 

وعند ابن عقيل '؟: القول أولى؛ لدلالته بنفسة» وعمومها(؟) لال" 
وبعض الشافعية”' ؟: مثله» وبعضهم : الفعل. 


وأقاقا فا » ماو قاهد .امد نم ههه .دقام 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 8/7؟. 

(؟) يعني : يجوز التأكيد. 

(7) انظر: الواضح ٠١5/5‏ ب »!5١0١-‏ لكن صدر المسالة بقوله: إذا تعارض القول 
والفعل في البيان فالقول أولى من الفعل. 

(4) كذا في النسخ. ولعلها: ( وعمومه ) أي: عموم القول. 

(5) في ( ب ) ورظ): وعمومها ولنا بيانه.... 

(1) انظر: التبصرة/] 49؟. 


ا د 


وإن لم يعفقا- كمالوطاف عليه السلام بعد آية(١2‏ الحج قارنا 
طوافين7' ؟' وأمر القفارت بطواف واحد2'2- فقوله بيان» وفعله تدب أو 


)١(‏ سورة الحج: آية 9؟. 

)١(‏ أخرج النسائي في سننه الكبرى - في مسند علي عن حماد ابن عبد الرحمن 
الأنصاري عن إبراهيم بن محمد الحنفية قال: طفت مع أبي - وقد جمع الحج والعمرة 
- فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين» وحدثني: أن عليًا فعل ذلك» وقد حدثه: 
أن رسول الله فعل ذلك . انظر: نصب الراية .١١١/17‏ وحماد ضعفه الأزدي» وذكره 
ابن حبان في الغمات. انظر: تهذيب التهذيب 18/7. وفي نصب الراية: قال بعض 
الحفاظ : هو مجهولء والحديث من أجله لا يصح. 
وأخرج الدار قطني في سننه 7/7 عن ابن عمر: أنه جمع بين حجه وعمرته معاء 
فطاف لهما طوافين» وسعى سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله صنع كما صنعت . 
وأخرج الدار قطني - أيضًا - في سننه 7١7/7‏ عن علي : أن النبي كان قارناء فطاف 
طوافين» وسعى سعيين. وأخرج - أيضا- في سننه 7١74/57‏ عن ابن مسعود قال : طاف 
رسول الله لعمرته وحجته طوافين وسعى سعيين. وأخرج - أيضا- في سننه ١14/5‏ عن 
عمران بن حصين: أن النبي طاف طوافين» وسعى سعيين. وقد تكلم في اسانيد هذه 
الأحاديث» فراجع : سنن الدار قطني في المواضع السابقة؛ ونصب الراية 1 .١١١--11٠/‏ 

(7) أخرج الترمذي في سئنه 7١7/5‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ( من أحرم بالج 
والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا). قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب صحيح تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ» وقد رواه غير واحد 
عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه. وهوأصح. أ. ه. وأخرجه ابن ماجه في 


سننه/ 349٠0‏ وأحمد في مسنده 0//07"» والدار قطني في سئنه 7 //61؟. 
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وعند أبى الحسين( 2١‏ البصري: المتقدم منهما بيان. 
ويلزمه : يد ا 0 
مسألة 

واعتبر الكرخي”'؟ المساواة. 

لها تبي البينة يدل القرانة. 

بسكو افويض اناد "ا شين الل 3 

ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به وإلا لرمه تقديم 
الأضعف2*20 ] و اله 601 

واختار الأمدي”"2 وغيره هذا التفصيل» وأحسبه اتفاقا. 


والقاما مام م ها 0ا مد مد م هد ٠‏ ؟ 


)١(‏ انظر: المعتمد/7”140. 

(؟) حكاه عنه الآمدي في الإحكام »81١/5‏ وابن الحاجب في المنتهى/ ٠١37‏ . 
(9)انظر: ص .18٠١:581‏ 

(؛؟)انظر: ص 985. 

(5) عند كون اتخصص أضعف 

(5) عند التساوي. 


() انظر: الإحكام للآمدي .71١/7‏ 


ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكه”' 2 - قاله في التمهيد”') 
وغيره - لتضمنه صفته والرائد بدليل» خلافا لقره(" , 


مسألة 


لا يجوز تأخير البيان عن وقات الحاجة, إلا عند القائل بتكليف مالا 
يطاق . 

قال بعض اصعايها” * 2 ؛ ولصلحة(*2 هو البيان الواجب أوالستيب: 
كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة(' 2: ولأنه إنما يجب نوف 


ويجوزر تأخيره إلى وقت الحاجة عند 20 حامد”*؟ والقاضى7' 2 وابن 


)١(‏ نهاية ٠١4‏ أمن (ظ). 

)١(‏ انظر: التمهيد / 86 ب. 

() نهاية "3١١‏ من ( ح). 

(1) انظر: المسودة/ 1875-1401. 

( 5) يعني : وتأخيره لمصلحة. . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه 2١54/١‏ ومسلم في صحيحه/ 7914 من حديث أبي 
هريرة مرفوعا . 

(7) نهاية ١45‏ ب من وب). 

(8) انظر: العدة/ ٠‏ الاء والمسودة/7/8١.‏ 

(5) انظر: العدة/ 755. 


1 ا 2 


ع 1 اتوكاة دوعن جمهور الفقهاء - وأبي الخطاب”'؟ والحلواني” 
وصاحب 0 0 صاحب” قري قدا سات د 1 


و منعه ابوك 00 واب ا ا لتميمي 000 سانا وداود(١‏ 2( 
وأصحابه وأكثر المعتزلة”' ' 2 وبعض الشافعية2''7. 


ولاحتيك 1 ٠‏ روافاة. 


)١(‏ انظر: الواضح 7178/5 ب. 

(١)انظر:‏ التمهيد /187. 

9؟) انظر: المسودة/178. 

(4 )انظر: روضة الناظر/ .1١85‏ 

(5) انظر: المسودة/8/ا١.‏ 

(1) انظر: اللمع/ 235 والتبصرة /23501 والإحكام للآمدي 9/؟8. 
(/) انظر :البرهان/] 2١77‏ والمستصفى .718/١‏ 

(8) انظر: العدة/ 6 ؟لا. 

(9) في وظ): وأبو الحسين. 

.ال9١6/ةدعلا انظر:‎ )٠١١ 

.775/ انظر: الإحكام لابن حزم / 244 والعدة‎ )١1١( 

(١١)انظر:‏ المعتمد / 5517 واللمع/71. 

)١(‏ انظر: اللمع/ 271١‏ والتبصرة /7١7؛‏ والإحكام للآمدي /؟7. 
)١4(‏ انظر: العدة/ © /الاءوالمسودة /108. 


155.ا- 


وللحنفية”'؟ والمالكية”'؟ القولان. 

ومنعه أكثر الحدفية وبعض الشافعية” '؟ في غير المجمل . 

وأبو الحسين”* 2: مثله؛ إلا أنه منع تأخير بيانه””2 إجمالاً('؟ نحو: هذا 
العموم مخصوص: والمطلق مقيد» والحكم سَيُنسخ. 

ومنعه بعض الشافعية7" 2 في المجمل فقط. 

ومنعه الجبائي”"' وابنه في غير النسخ . 

ومنعه قوم في الخبر فقط» وقوم: بالعكس. 


لنا: لفان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ©2)*7: ثم بَيّن - عليه ' 


2174/9 وتيسير التحرير‎ 2٠١8/7 انظر: أصول السرخسي 78/7»؛ وكشف الأسرار‎ )١( 
. 49/7 وفواتٌ الرحموت‎ 

(؟) ذكرابن الحاجب في المنتهى/ ,٠١7‏ والقرافي في شرح تنقيح الفصول/ 817؟: 
الجواز. 

(") انظر: التبصرة/ 7١1/‏ , 

(؛)انظر: المعتمد /4”. 

(5) يعني : بيان غير امجمل . 

(8) وأجاز تأخير بيانه التفصيلي . 

(7) انظر: التبصرة ١8/‏ ؟؛ والتمهيد للأسنري / 177 , 

(8)انظر: المعتمد/ 8417 


(5 ) سورة الأنفال: آية 14١‏ . 
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السلام - في الصحيحين: ( أن السَلّب للقاتل('2)) ولأاحمد وأبي داود 
بإسنادحسن: (أنه لم يخمسه”'؟). 

ولا ااي يت لازن اين ا وز نرق اام بهد فتن ارين 
ومنع بني نوفل "2 وبني عبد شمس!؟) - سّكلء فقال: ( بنو هاشم وينو 


المطلب شيع واحد)ء روآه 1 ولأاحمد اا داود 


والنسائي” ' ' ' بإسناد صحيح: (إنهم لم يفارقرني في جاهلية ولا إسلام ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 4 /47» ومسلم في صحيحه/ 2117170 ١10١‏ من 
حديث أبي قتادة مرفوعا . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده 55/56310/4» وأبو داود في سننه ١5/7‏ عن عوف بن 
مالك الأشجعي وخالد بن الوليد مرفوعا. 

)ابن عبد متاق بن قصيئ + انط كناب نسي قريض /49, 

(4) في (ب): معي. ٠‏ 

(5) أبن عبد مناف بن قصي . انظر: المرجع السابق .١6/‏ 

(1) ابن عبد مناف بن قصي . انظر: المرجع السابق/91١.‏ 

() ابن عبد مناف بن قصي . انظر: المرجع السابق / 917 . 

(8) من حديث جبير بن مطعم مرفوعا. فانظر: صحيح البخاري 4 / .9١‏ وأخرجه أبو داود 
في سننه 3 / 787» والنسائي في سننه 210/10 وابن ماجه في سننه 91١‏ . 

(5) في (ب): ولأبي. 

(١٠)انظر:‏ مسند أحمد 281١/4‏ وسنن أبي داود 87/7" - 584» وسان النسائي 


7 وراجع: نصب الراية 418/1 --55غ . 


بول ا 


ولم'' 2 ينقل بيان إجمالي مقارن؛ ولو كان ثُقل» والأصل عدمه. 

وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد؛ ثم بين 
ذلك. 

وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة» وكل عموم قرآن وسنة. 

وفي الصحيحين2'7- من حديث عائشة - : أن جبريل قال للتبي - 
عليهما السلام -: اقراء قال: (ما أنا بقارئ)» وكرر ثلاثأء ثم قال: «إاقرا 
بست ربك 2504, 

واعشرض: هذه الأوامر ظاهرها متروك؛ لتأخير البيان عن وقت الخنطاب 
وهو وقت الحاجة إن كان للفور أو7* للتراخي”"2 : فالفعل!' ؟ جائز في 
الوقت الثاني» فيمتنع تأخيره عنه. 


نيار حا و 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري ١7/1؛‏ وصحيح مسلم/ ١79‏ وما بعدها. 

() سورة العلق: آية ٠ . ١‏ 

(4؛)نهاية 45١أمن(ب).‏ 

شيو راغي 

(5) يعني : فإن الوجوب يتراخى دون الجواز» بل جواز الفعل يثبت بالفور» فإن أحداً لم 
يقل بوجوب التاخيرء والجواز - أيضاً - حكم يحتاج إلى البيان كما يحتاج الوجوب 
إليه لا فرق بينهما في ذلك» فيمتع تأخيره - أيضاً - لأنه تأخير عن وقت الحاجة. 
انظر: شرح العضد .1١514/5‏ 


ا 


رد : الأمر - قبل بيان المأمور به - لا يجب به [شيء(١7]2‏ ")2 وهو كثير 
عرفا كقول السيد : «افعل) فقط. 
واحتج فى العمهيد” '؟وغيرة.بقصة انق الربعري» وسبفت - هي 
00 ا 3 
والاعتراض فيها ‏ في العموه” 3 


واعترض: بأنه خبر واحد» والمسألة علمية . 


وأيضًا : لوامتنع لكان لعدم البيان0*»»وليس بمانع بدليل النسخ . 


م اس ان 
واعترض : بما يأتي” ". 


رد: بالمنع» وبأنه خلاف الواقع. 


واستدل : بقوله: أن تذبحوا بقرة 7#" والمراد : ( معينة)؛ بدليل 


. لا بالفور ولا بالتراخي‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(9) انظر: التمهيد / 85 ب. 

(4)انظر: ص ١5ل‏ وما بعدها. 

(5) تهاية ٠١6‏ ب من رظ). 

53ا هو اعرف ون اكير انا الفتمل ريناة العسي ونان قي ااذه العاف عنم باحر يان 
المجمل. 


(/ا) سورة البقرة : آية ل51. 


سا انعد 


تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحهاء وبدليل أنهم لم يؤمروا 
بمتجددءوبدليل مطابقة المأمور بها لما ذبح. 

رد : بمنع التعيين» فلم يتأخر بيان» لتأخيره'”'» عن وقت الحاجة لفورية 
5 - ا 0 5 1 (5؟1), 
الأمر» وبدليل 9ل بقرة © والدكرة غير معينة ظاهراء وبدليل قول المفسرين : 
ولو ذيحوا أي بقرة أجزأت )»وروي نحوه عن أبن اف 7 وبدليل أن من 


طلب البيان لا يَعَنّفء وعَنفه بقوله: 9 وما كادوا يفعلون 2*0 . 
واستدل : لو امتنع لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظن وهما منتفيان. 


رد : لو جاز إلى آخره. 


واستدل: لو امتنع لامتنع مع زمن قصيرء وبعد جمل معطوفةء 
وبكلام طويل. 


رد: لأنه ليس مُعْرضا عن كلامه الأول» فهو كجملة!', وما يجوز 
بكلام طويل للمصلحة. 


)١(‏ يعني : تأخير البيان. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري ١87/5‏ ط: دار المعارف. 

) أخرجه - عنه - الطبري في تفسيره 2104/5 .5١5‏ وانظر: تفسير القرطبي 
5 ؛» وتفسير ابن كثير .٠٠١/١‏ والمعتبر/ 54 ب - ه-ابء والدر المنقور ١‏ //الا» 
وفتح القدير .١١١/ ١‏ 

(4) سورة البقرة: آية .١‏ 

(5) نهاية 7١5‏ من (ح). 

33 وايضا: الفدل العماوقة جئلة: 


ا امات 


واحتج ابن عقيل”'': بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم . 

القائل بمدع تأخير بيان الظاهر : لو جاز لكان إلى مدة معيئة» وهو تحكم 
لأقائليةء او إلى لابه نوكه الفخبين العمل الكلك بدا بناء أريننه 
الخاص. 

رذ : إلى مدة معينة عند الله2' 2 وهووقت وجوب العمل على المكلف 
وقت الحاجة» وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد» فلا يمتنع» بدليل النسخ . 

قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهماً بخطابه؛ لاستلزامه” "2 الإفهام 
وظاهره يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد» وباطئه لا طريق إليه . 

رد: يجرى الدليل في النسخ؛ لظهوره في الدوام”*2. 
00 
العام؟ بخلاف النسخ . 

رد: يوجبه على البدل» وفي النسخ يوجبه في الجميع؛ لاحتمال الموت 


(١)انظر:‏ الواضح 185/5 ب -1189. 
(؟)نهاية ١:4"‏ ب من (ب). 

ولغ يعي + لاتعاوام لوطا الإتهاة. 

( 4 ) مع أنه غير مراد. 


( © ) من الجهالة والإحالة . 


0ك 


قبل وقت العبادة المستقبلة» فهو ثولى0'؟2, 


القائل بمنع تأخير بيان المجمل : لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل 
:. بصفتهاء بخلاف النسخ . 
ارذ: وقتها وقت بيانها. 


قالوا: لو جاز'2 لجاز الخطاب بالمهمل» ثم يبيّنه؛ لأنه لا يفهم منهما 
شيء. 

رده الجمل مخاطب يأحد معانيه» فيطيع ويعصي بالعرزم, والمهمل لا 
يفيد شيكا. 

ْ ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية» لعدم الفائدة) 
أ والعلمية اله راد تنه شيع مني هو نونز اا لطيو معزي الستالام بت 
ال ع 
مسألة 


يجوز - على المدع/ "2 - تأخير إسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة 
العلماء. 


1 ) يعني: فالسخ أولى بالنع. 

(7) يعني : تأخير بيان ا ججمل. 

(7) في (ظ): في القرآن. 

(: ) نهاية ٠١٠‏ من (ظع ونهاية "١4‏ من (ح). 


. وعلى الجواز أولى‎ )5١ 


2 


ومنعه أبو الهذيل”'” '' والجبائي» ووافقا على الخصص العقلي . 

لنا: يحتمل سماعه' "2 بيخلاف المعدوه7؟2. 

وسمعت فاطمة: ظ يوصيكم الله في أولادكم 2*0 ولم تسمع 
وص 60 

وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار”'' إلى الجزية» ولم يأخذ عمر الجزية 


من امجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف : أنه - عليه”*) السلام - 


مله : 5 
أخذها منهم. رواه البخاري”* ؟ ., 


(1) هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العلاف العبدي» من أئمة المعتزلة» 
وتنسب إليه فرقة ( الهذلية ) منهم. توفي سنة 5768 ه. 
انظر: فرق وطيقات المعتزلة / ؛ 0: والفرق بين الفرق / >٠١‏ ونكت الهميان/70؟ . 

(١)انظر:‏ المعتمد/ .5 8. 

(؟1) يعني : سماع امخصص الموجود . 

( 4 ) وقد جاز مع العدم. 

( 5 ) سورة النساء: آية .١١‏ 

(1) وهو قول الرسول: (لا نورث ما تركناه صدقة ). فقد أخرجه البخاري في صحيحه 
5/4 ومسلم في صحيحه/ ١/8.‏ عن عائشة: أن فاطمة بنت الرسول سألت أبا بكر 
بعد وفاة الرسول أن يقسم لها ميرائهاء فقال لها أبوبكر: إن رسول الله قال: ( لا نورث 
ما تركناه صدقة ). 

(/) في سورة التوبة: آية 79. 

(8) نهاية لا4١‏ أ من (ب). 


(5) انظر: ص ه ١ه‏ من هذا الكتاب. 


أ اليه 


وروى مالك”'2 في الموطأ والشافعي' ' عنه عن جعفر” ') بن محمد عن 
ني أن عمر ذكرهمء فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فشهد 


ا 000 


)١(‏ انظر: الموطا/778. 

.175/5 انظر: بدائع لمن‎ )١١ 

وك عرو سه الله سسارايع نضية و عل بو لكبو وى على تن أذي اليو القادة 
المدني» روى عن أبيه ومحمد بن المنكدر والزهري وغيرهم» وعنه شعبة والسفيانان وأبو 
حنيفة وغيرهم» توفي سنة ١4‏ ها عن 58 عامًا. قال الشافعي وابن معين وأبو حاتم : 
ثقة. انظر: يحيى بن معين وكثابه التاريخ ؟/810» وميزان الاعتدال »4١4/١‏ 
وتهذيب التهذيب ؟15/*١٠.‏ 

(4 ) هو: أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» الباقر» روى عن أبيه 
والحسن بن علي - جده لآمه - والحسين جده لأبيه وغيرهم, وعته أبنه جعفر والزهري 
والأوزاعي وغيرهم؛ توفي سنة 4١١ه,‏ قال ابن سعد : كان ثقة كثيرالحديث. وقال 
العجلي : ثقة. 
انظر: تهذيب التهذيب 959/.ه”» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/؟5ه7”0. 

(5) لأن أبا جعفر لم يلق عمر ولا عبد الرحمن؛ لأنه ولد بعد وفاتهما. انظر: تهذيب 
التهذيب 9/١ه5.‏ 
وقال ابن حجر في فتح الباري 11/5؟: وهذا منقطع مع ثقة رجاله» ورواه ابن المنذر 
والدار قطني في (الغرائب») من طريق أبي علي الحنفي عن مالك» فزاد فيه: «عن 
جده )؛ وهو منقطع - أيضًا ‏ لأن جده علي بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن 
عوف ولا عمرء فإِن كان الضمير في «جده) يعود على محمد بن علي فيكون ‏ - 


إح وز 1 0 


مسألة 


يجوز على المنع - تأخير النبي عَيِهُ َيّهُ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند 
قي اواك ررمي در اكب وذكره الآمناي” "2 قول 
اغققن ب لافنا لتعطتي ؛ لأنه لأ يلزه سه محال والاصل انراز عقيلاء 
والأمر بالتبليء”") - بعد تسليم أنه للوجوب والفور - المراد به القرآن؛ لأنه 
المفهوم من لفظ «الْمنْرّل) . 

ومنعه أبو الخطاب”7 "كرابن عن 7 *) مطلقًا؛ لأنه يُخل أن لا يعتقد 
الكل شين وهو إهمال» بخلاف تأخير البيان» ولهذا يجوز تأخير النسخ 


لا تبليغ المدنسوخ. 


- متصلاً؛ لآن جده - الحسين بن علي - سمع من عمر ومن عبد الرحمن» وله شاهد 
من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي» أخرجه الطبراني بلفظ : ( سنوا بالمجوس سنة 
أهل الكتاب ) . 

. 789 انظر: العدة/‎ )١( 

(؟) انظر: المنتهى لابن الحاجب »٠١6/‏ وشرح تنقيح الفصول/ 789 . 

(*)انظر: المعتمد/١141".‏ 

(؛ ) انظر: البرهان/57١»‏ والمسودة/ 148٠‏ 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي 48/1 . 

(1) قال تعالى: فيا أيها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك من ربك © سورة المائدة : آية /51. 

79) انظر: التمهيد/ ٠م‏ ب. 

(8) انظر: الواضح 1190/5- ب. 


ما عواوات 


مسألة 
يجوز - على الجواز - التدريج في البيان عندنا وعند المحققين, 
لوقوعه' ' )» والأصل عدم مائع. 
فالوا: تخصيص بعض بذ كره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ 
في الباقي» وهو تجهيل للمكلف”7'' . 
مداع ادنم اسع 0 
مسألة 


فيه روايتان عن أحمد!*): 


)١(‏ فقد قال تعالى: ف فاقتلوا المشركين # سورة التوبة: آية ؛ ثم بين خروج الذمي والعبد 
والمرأة بالتدريج» فقد أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 759/1 ) عن 
ابن عمرو: أن النبي قال: ( من قعل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ). وأخرج البخاري في 
صحيحه ( انظر: فتح الباري ١48/5‏ )؛ ومسلم في صحيحه/ ١504‏ عن ابن عمر: 
(أن امرأة وجدت في بعض مغازي الرسول مقتولة؛ فانكر رسول الله قتل النساء 
والصبيان ). وأخرج أبو داود في ستنه 2١59-1718‏ وأبن ماجه في ستته/ 814/8 
عن رباح بن ربيع: أنه - عليه السلام - بعث رجلاً لخالد بن الوليد؛ وقال: ( قل خالد : 
لا يقعلن امرأة ولا عسيفا). 

)١(‏ نهاية 506 من (ح). 

(1) فإنه يوهم الاستعمال في الجميع. 

(:)انظر: العدة/ه9ه. 


7 


الوجوب: قول أبي بكرا '2 والقاضي”' 2 وابن عقيل2"7 وصاحب 
الروضة7؟ 2 من أصحابنا والصيرفي”'' الشافعي والسرخسي”' 2 الحنفي . 


والمنع: قول أبي النطاب”"؟ والحلواني2)*7 وغيرهما من أصحابنا وأكثر 


الشافعية9")) وذكرة يعضهم إماعا. 


ودكو الاموقق اين | لصيرفى : يجب ١‏ مراف حي !ا 
7 7ن وهو خطأ؛ لاحتمال إرادة خصوصه. قال: ولا نعرف خادياقن 
امتناع العمز به قبل بحثه عن مخصص . 


وقال الجرجاني” ''؟: إن سمعه منه - عليه السلام - على طريق تعليم 


(١)انظر:‏ العدة/75ه. 

(؟) انظر: المرجع السابق/./7ه. 

(؟) انظر: الواضح 914/5 ب- 98]. 

(؛ ) انظر: روضة الناظر/ 7141 

(5) انظر: اللمع/5١.‏ 

9")هو: أبو سفيان. فانظر: العدة/ 058. والمسودة/9١1.‏ 
)7١‏ انظر: التمهيد / لاه 1. 

(8) انظر: المسودة/5١١.‏ 

(5) انظر: اللمع/1. 

)٠١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 8/.ه. 
(١١)تهاية‏ /ا4١‏ ب من (بِ). 

(؟1١)‏ يعني: قبل ظهور اتخصص . 

(؟١)‏ انظر: العدة//ا؟ه» والمسودة .١١9/‏ 


بعر جه 


الحكم وجب اعتقادعمومهفى الحال» وإلا فلا؛ لمنع تأخحي”') بيان 
التخصيص منه2"0, 


٠ 0‏ 7 ا 0 
رد: يجوز '2» ثم: الراوي عنه مثله. 


وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم» والخصص معارض» 
والأصل عدمه. 


أجاب بعض أصحابدا”* » : لكن النفي لا يحكم به قبل البحث . 


وابحاي فى المسوييدة .إن يفيده بشرط تجرده عن ميخصص» وما 
نعلمه'' > إلا أن نبحث فلا نجده. 


وكذلك [قال]("؟ بعض أصحابنا(*2: عدم المخصّص شرط في العموم أو 

هو”' ؟ من باب المعارض؟ فيه قولان» كما في تخصيص العلة(' '2. 
)١(‏ في ( ب) و(ظ): لنع بيان تأخير التخصيص منه. 
)١( .‏ يعني : من الرسول . 

(7) يعني : يجوز تأخير البيان. 

(:) انظر: المسودة/ .١١١‏ 

(ه ) انظر:التمهيد/ لاه أ. 

(5) نهاية ٠٠١‏ ب من رظ). 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

8(9) انظر: المسودة/١١.‏ 

(1) يعني : الخصص. 


)٠١(‏ غيرت في (ب) و(ظ) إلى : العام. 


كك 


ثم ذكر القاضي”'': اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة؛ فلا 
يوجد إلا وهو دال عليه؛ وإنما يدل على الخصوص بقريئة . 

فوزكوت انوا" درسي لعي قشو ا لمكم جر تع ذل 
الخصوص عدم قصد العموم, أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلمء 

كلام القاضي' "2 يقتذ ي : أن اللفظ لا يتصف في نفسه بعموم ولا 

قال7'؟:وهن] تياد فيفرق بين إرادة عدم الصورة اخصوصة أو عدم 
إرادتها. كذا قال. 

واف 3 وديس حا علي حقو الرسان رإنابفار عاق 

أجات: فى 'التهين ”9‏ :ما يخص الأعيان بروامعه وقبلة» فيجي الف 
والنسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة» فلا يجب؛ كما لا يتوقف فيمن ثبتت 
عدالته حتى يرد عليه الفسق. 


)١(‏ انظر: العدة//ا.ه. 

.١١14/ةدوسملا في الكفاية. فانظر:‎ )١( 
.١١6/ةدوسملا انظر:‎ )*( 

(: ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 
(5) انظر: التمهيد /لاه ب. 


١ 0‏ الك 


قال بعض أصحابنا('2: فيه نظر بعد”'2 النبي عله ؛ لعَقَدُمم معرفة التاسخ 
والمنسوخ على الفتوى. 

وقال7"؟ابن عقيل”* ) :النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي مَْلهُ ولا 
يلزمه التوقف وإن [ كان ]2*7 ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ . 


2 0 2 ' 3 58 4 57 1 

واحتج القاضي”' ) بأسماء الحقائق» وذكر عن خصمه منعا وتسليما. 
3 7 : . ع(م 3 

واحعج ابن عقيل!"2 - وفي الروضة2*7 -: بهاء وبالأمر والنهي . 


وقال بعض أصحابنا0؟ ) : يجب أن نقول: « جميع الظواهر كالعموم)) 
وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق . 


وكذا جزم به الآمدي”'') وغيره. 


١١)انظر:‏ المسودة/ .١١١‏ 
)١١‏ نهاية لم4١‏ أمن(ب). 

(؟) نهاية 3١1‏ من ( ج). 

(4) انظر: الواضح 58/5 أ ب -95أ. 
( 0 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 
(") انظر: العدة/ اه -و١اه.‏ 

(7) انظر: الواضح 196/5 » ب. 

(8) انظر: روضة الناظر/47 7 . 

2.1١١ انظر:المسودة/‎ )9(( 

.01/9 انظر:الإحكام للآمدي‎ )٠١( 


-1٠١8( 


وفي التمهيد”'2: جميع ذلك كمسالتناء وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط 
فلن لفظ العموم حقيقة فيه مالم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي 
الوط 0 

وأبضا :كانه ايع هنا لا يكاني كطاب قل تحت الله وي 

وأجاب في التمهيد”': يلزمه 2*7 كما يلزمه هنا طلب الخصص في 
بلده. 

قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه(” 2 . 

فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم, وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه 
من المعرفة بالخصّص؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان. 

قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده لا 


وظاهر كلام أصحابنا - وقاله الأكثر -: يكفى بحث يظن معه انتفاؤه. 
)١١‏ انظر: التمهيد /لاه 1أ. 
(؟) وأسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إلا مجازاً. 
9؟) انظر: التمهيد/ 1/94- ب. 
(4) يعني ؛ في بلده. 
(©) يعني : طلب المخمصص . 0 
(5)انظر: الإحكام للآمدي ٠/7‏ ه:والمنتهى لابن الحاجب 1" 


ار ا 0 


لنا: لا طريق إليه» فشرطه يبطل العمل بالعموم. 
قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه( 2١‏ يفيد القطع عادة» وإلا فبحث 
امجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف . 


رد الأول: بمنع الاطلاع عليه 7')) اي لو اطلع بعضهم فنقله غير 
قاطع . 

والفاني: ملع نصب 0 ولزوم الاطلاع( "2 ونقله وقد يجحجد 
مخصصا(' ' يرجع به عن العموم, ولو قَطع لم يرجع”'؟2. 


)١(‏ يعني: ولم يوجد مخصص. 

)١(‏ مع وجوده. 

(9") نهاية م5١‏ ب من (ب). 

(؛ ) يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع. 
(5) يعني : وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله. 
(5) نهاية ١١5‏ أ من (ظ). 


(7) نهاية 717 من ( ح). 


اماو ابت 


2 
ع 


22 
قري 
كم( (زونسه0 0 الظاهر والتأويل 


الظاهر لغة('؟2: الواضح . 
واصطلاحاً: ما دل دلالة ظنية وضعًا ‏ كاسد - أو عرفًا كغائط , 
0 
والتأويل لغة”'؟: من «آل يؤول») أي : رجعء كقوله: فو وابتغاء 
ا 0 
واصطلاحا : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. 
ناه وده العازيل القيحييم 5ت «ادتر يعجر راط علي ودار نه 


الظاهر. 


وحّده الغزالي(”2 - وفي الروضة” ؟ -: احتمال يعضده دليل يصير به 
أغلب على الظن من الظاهر. 


. 141/1١/8٠ انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

.1517--169/1١ انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. سورة آل عمران : أية لا‎ ) “١ 

( 4 ) أي: ما يؤول إليه. 

(ه) انظر: المستصفى .781//١‏ 

. ١78 انظر: روضة الناظر/‎ )5١ 


اه 


ويرد: أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه. 


وليس بجامع؛ لخروج تأويل مقطوع به. 


ثم: الاحتمال المرجوح: إن قرب التأويل ترجّح بأدنى مرجح؛ وإِن بعد 
افتقر إلى الأقرى» وإن تعذر رد. 

فمن التأويل البعيد: تأويل الحنفية!'2 قوله - عليه السلام - لغيلان بن 

7 5 0 5 : 1 . 7 : 0 
بستكت ونيو ابيلص مدر سبو "جور عه بجوي لفط 
(أمسك”*2) - ( منهن أربعاء وفارق سائرهن ) على ابتداء النكاح أو إمساك 


الأوائل؛ لأن2'0 الفرقة لو وقعت('2 بالاسلام لم يخيره””' '» والمعبادر من 


(1) أنظر: تيسير التحرير 2١45/١‏ وفواتٌ الرحموت 71/57. 

؟) انظر: ص 5ه 6١7 28٠0١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) أخرجه - بهذا اللفظ - ابن ماجه في سننه/ 178» والحاكم في المستدرك 197/1غ» 
والبيهقي في سننه 2145/10 وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن/١١7)‏ من 
حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه- بهذا اللفظ - الشافعي (انظر: بدائع المئن »)70١/5‏ والبيهقي في سننه 
7 من حديث ابن عمر. 

(ه ) هذا وجه البعد. 

(1) في ((ب): وقت . 

() لتوقف الدكاح على رضا الزوجة. 


1-0 ا 2 


«الإمساك ) الاستدامة7١‏ والسؤال وقم عنه( أ وحصر التزويج شيهن») ولم 
يبين له شروط النكاح مع الحاجة لقرب إسلامه ولم ينقل تجديد نكاح, 
وروى الشافعي” '؟ أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة؛ قال: فعمدت إلى 
أقدمهن عندي ففارقتها0؟). 
وأبعد من هذا: تأويلهم'” 2 ما روي من قوله لفيروز الديلمي - وقد 
أسلم على أختين : (اختر”' 2 أيتهما شكت )4257 لقوله(*2: ( أيتهما)”2. 
ا اس اا 5 ع 
ومنه : تأويلهه' ' في : و فإطعام ستين مسكينا © أي : إطعام 


)١١‏ دون التجديد. 

(؟) يعني : عن (الإمساك) بمعنى : الاستدامة, لا بمعنى تجديد النكاح. 

() أخرج الشافعي ( انظر: بدائع المنن 701١/7‏ )؛ والبيهقي في سننه ١85/10‏ عن نوفل بن 
معاوية الديلي قال: اسلمت وتحتي خمس نسوة» فسألت النبي» فقال: (فارق واحدة 
وافبنك أزيعا) عمدت 

( 5 ) فهذا يرد إمساك الأوائل. 

(5) انظر: تيسير التحرير 2١15/١‏ وفواتح الرحموت ؟71/1. 

(7) أخرجه أبو داود فى سننه 28078/57 والترمذي في ستنه 555/1 - وقال: حسن غريب 
- وابن ماجه في سننه / 217177 والبيهقي في سننه 1814/07 - 865 1١؛‏ وابن حبان في 
صحيحه ( انظر: موارة الفلحان 011 )مق عديك"فيروز الاجم مرفوعا: 

(/) نهاية 11465١11أمن‏ (ب). (8) هذا وجه البعد. 

(5) فدل على أن الترتيب غير معتبر. 

.١4/5 وفوائ الرحموت‎ »١157/ ١ وتيسيرالتحرير‎ )554/١ انظر: أصول السرخسي‎ )٠١( 


. 6 سورةالمجادلة: آية‎ )١١9 


انك 


طعام ستين مسكيئا؛ لأن المقصود دفع 2١(‏ الحاجة» ودفع حاجة ستين كحاجة 
واحد في ستين يومّاء فجعلوا المعدوم - وهو: طعام - مذ كوراً مفعولاً به 
والمذكور - قوله: و( ستين » - معدوماء لم يجعلوه مفعولاً مع ظهور 
قصد*'؟ العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء 
للمحميق: 


ومنه: تاريل 190 ( في أربعين شاة ا از اتلتيكينة بشناة كنينا 


)١(‏ نهاية "١4‏ من( ح). 

)١(‏ في ( ب): قصهده. وفي (ظ): قصده. 

(19) انظر: تيسير التحرير ١47/1١‏ وفواتح الرحموت ؟17/؟5. 

(؛) ورد في كتاب عمرو بن حزم الذي بعث به النبي معه إلى أهل اليمن. أخرجه النسائي 
في الديات وابو داود في مراسيله ( راجع: نصب الراية 2,7 وأغرجه ابن حبان 
في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/١7-*١٠)‏ » والحاكم في مستدركه 8596/1١‏ 
-17ع”, 
وورد في حديث ابن عمر مرفوعا. أخرجه أبو داود في سننه ؟/ 2556 والترمذي في 
سننه 55/5 517 وقال: حسنء وابن ماجه في سئنه/ /ا/اه ‏ 5178» وأبن أبي شيبة 
في مصنفه 7/15 .117١‏ 
وورد في حديث علي - شلك زهير أحد رواته في رفعه ‏ أخرجه أبو داود في سننه 
والبيهقي في سننه 44/5 . وانظر: نصب الراية ؟/7657. 
وورد في حديث أنس مرفوعا. اخرجه الطبراني في الاوسط. انظر: مججمع الزوائد 


*/”الاء ونصب الراية هه" 5ه" . 


١٠١5#‏ ل 


ا" وهو أبعد؛ لآنه يلزم أن لا تجب الشاة» وكل فرع استنبط من أصل 

ومنه: تأويلهه''2: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل باطل باطل» فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) 27 على 
مكبر امار نكري روباط في ليوا اانا لاعتراض الولي إن 
تزوجت بغير كفء, لأنها(”2 مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة7') 


لا تسمى امرأة» ونكاحها موقوف7") عندهم: ومهر الآمة للسيد» والمكاتبة 


)١(‏ من أن المقصود دفع اللحاجة. 

(؟) انظر: تيسير التحرير ١41/1١؛‏ وفواتح الرحموت ؟١/9؟.‏ 

9ع هذ الكند يك روت هعاس ة عثرفتوعاء الخرصنة ابو بداردعى ينقت +] نامي ركاف 
والترمذي في سننه 78١ -78٠6/17‏ وقال: حسن. وابن ماجه في سننه/ 508) 
وأحمد في مسنده 47/5 » والدارمي في سئنه 17/37» والدار قطني في سننه 
والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعسبود »)705/١‏ والحاكم في 
مستدركه 158/1 - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه - والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 2/5 وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن .)7١/‏ 
واتظرت أيعنات# نصيث: الزاية 6 ه31 والدلتسيض تيان 0 ومنت هاه 
والتعليق المغني على الدار قطني 17 .7١11/‏ 

(1 ) يعني : إلى البطلان. 

(5 ) هذا تعليل للتأويل. 

59) هذا وجه البعد. 


(/) انظر؛ جامع أحكام الصغار .78/١‏ 


ويه 


نادرة» فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور «أي») مؤكدة ب(ما) وتكرير لفظ 
البطلان» وحّمله على نادر يعد كاللغز”!؟ - بضم اللام وفتحها مع سكون 
العين وضمهاء وأصله: جحر اليربوع» يخفي مكانه بتلك”*' الألغاز - وليس 
مثل هذا من كلام العرب» ولا يجوز . 

ومعنى كلام أصحابنا - وقاله الأمدي* "2 : لا يصح الا ستثناء د بحيث 
لا يبقى إلا النادر» مع إمكان قصد النبي ييه منع8؟2 استقلال المرأة فيما 
يليق بمحاسن العادات2"7 وهو النكا !"2 . 


وأقرب من [هذا('"' التأويل- مع بعده-: و عي الم 
(لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل”*' ) على القضاء 


. 777/17 انظر: معجم مقاييس اللغة 2561/0 ولسان العرب‎ )١( 

)١(‏ نهاية ٠١١‏ ب من (ظ). 

() انظر: الإحكام للآمدي 7/مه. 

(4) في (ظ): مع. 

(5) في (ظع : العيادات. 

)١(‏ نهاية ١59‏ ب من (ب). 

(7) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 

(8) انظر: تيسير التحرير »١44/ ١‏ وفواتٌ الرحموت 757/17. 

(9 ) أخرج أبو داود في سئنه 5 / 74-871 عن ابن عمر عن حفصة أن رسول الله قال: 
( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) . وذكر أبو داود أنه روي موقوفًا على 


حفصة. ونقل اين حجر في التلخيص ١88/7‏ عنه أنه قال: لا يصح رفعه . - 


1ت 


> وقال الخطابي في معالم السنن 8514/5 : أسنده عيد الله بن أبي بكر بن عمرو بن .حزم» 
وزيادات الثقات مقبولة. وأخرجه - عنها ‏ الترمذي في سننه 1١7/57‏ بمثل لفظ أبي 
ذاود؛ ثم قال+: حديث حفصة حديّث لا تعزفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن 
نافع عن ابن عمر قوله؛ وهو أصح. وذكر ابن حجر في التلخيص 188/1١‏ : أن الترمذي 
تقلعو البمفار ادال ابخوتظوط ا رط يفاو في اهران انيع عر لون مدر 
موقوف . وانظر: التاريخ الصغير للبخاري/ 54 --59. وأخرجه ‏ عنها ‏ النسائي في 
سئئه 5 ١917-1977‏ بلفظ : ( من لم يبيَّت الصيام من الليل فلا صيام له) . ورواه - 
أيضًا ‏ موقوفاً على حفصة. وفي التلخيص الحبير 148/1 : قال النسائي: الصواب 
عندي موقوف» ولم يصح رفعه. وأخرجه - عنها ‏ ابن ماجه في ستنه بلفظ : ( لا صيام 
لمن لم يفرضه من الليل). وأخرجه ‏ عنها ‏ أحمد في مسنده 5 //747. ونقل ابن حجر 
في التلخيص ١8/5‏ عنه قوله: ماله عددي ذلك الإسناد. وأخرجه - عنها ‏ الدارمي 
في سننه 2384/1 والدار قطني في سدنه ١15/7‏ - وأخرجه أيضاً عن عائشة» وقال: 
كل رجاله ثقات - والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟ / 5ه . وأخرجه مالك في الموطا / 
عن ابن عمر وحفصة وعائشة موقوفًا. وأخرجه - عن حفصة مرفوعا - البيهقي في 
سئنه 4 / ٠١1‏ وقال: وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى 
النبي» وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه؛ وهو من الغقات الأثبات. وأخرجه 
البيهقي -ايضاً - في سننه 4 ٠١/‏ عن عائشة مرفوعا بمثل حديث الدار قطني . 
والخلاصة: أن هناك اختلافاً بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه» فذهب فريق إلى أنه 
مرفوعء منهم: الحاكم والدار قطني وابن خزيمة وابن حزم؛ وذهب فريق إلى أنه موقوف 
ولا يصح رفعه؛ منهم: البجاري والعرمذي رابو داود والنسائي. انظر: نصب الراية 


0/9 - ه476 » والتلخيص الحبير »١88/ ١‏ وفتح الباري 4 / ١15‏ . 


ويه وه - 


والعذ و الطروة '؟العسوكة: ووسرهما سين قارط برادهوا عرف ضع 
الصوم بنية من النهار. 


ومنه: تأويلهم' "© : © ولذي القربى 04" على الفقسراء منهم؛ لأن 
المقصودسد اللخلة» ولا خلة مع الغنى» فأبطلوا العموم مع ظهور أن القرابة ههمى 
العلة لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك . 

ولا يلزمنا والمالكية(؟) والشافعية””' في اليته(' )؛ للخلاف فيه 
ان 
علة. 


مع قرينة دفع المال مشعر با طيا77 2 ولا يصلح مجرده””') 


ومن التأويل البعيد عندنا ‏ وذكره الأمدي(١١)‏ وغيره -: تأويل 


)١(‏ نهاية 505 من رح). 

(؟) انظر: تيسير التحرير »١ 58/5١‏ وفواتٌ الرحموت 8/57؟. 
(*) سورة الأنفال: آية .5١‏ 

(؛ ) انظر: الكافي لابن عيد البر/ 478 . 
( © ) انظر: الإحكام للآمدي 51/7. 
(1) حيث اشترطنا الحاجة. 

(7) في (ح):م. 

(8) يعني : اليتم . 

( 9 ) فاعتبرناها. 

)١١(‏ يعني : مجرد اليتم. 
(١١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 5.0/7. 


0 0 اللا 


لو سح دا 


المالكية''' والشافعية”'؟ : (من ملك ذا رحم فهو حر” "2 ) على عمودي 

نسبه» لعمومه وظهور”'» قصده(”) للتنبيه على حرمة المّحرم وصلته. 

. 777/5 ومواهب الجليل‎ 91١ انظر: الكافي لابن عبد البر/‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان /575.؛ والمستصفى .4١5/١‏ 

(7) أخرجه أبو داود في سئنه 759/5 - 75٠0‏ ... عن حماد بن سلمة عن قمادة عن 
امسن عن سمرة عن النبي قال: (من ملك ذا رحم محرم فهوحر). وكذا أخرجه 
الترمذي في سننه 105/7 - »4٠١‏ وابن ماجه في سننه / 8417» والبيهقي في سننه 
٠‏ ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١59/7‏ والحاكم في مستدركه 4/57 ”١‏ 
وسكت عنه. وصححه الذهبي في التلخيص . قال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا 
حماد بن سلمة وقد شك فيه؛ فإن موسى بن إسماعيل - الذي حدث أيا داود بهذا 
الحديث - قال في موضع آخر: عن سمرة فيما يحسب حماد. وقد وا سنا اسه 
عن الحسن عن النبي» وشعبة أحفظ من حماد. انظر: سنن أبي داود 5 /770: ونصب 
الزاية 3 وقال الفرماي: يود اصدوية لأتى تسد الام عنديت حيهاه ين 
سلمة.؛ وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر. وقد أخرجه ابن 
ماجه في سننه / 4 85 عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
عن النبي . وكذا أخرجه الترمذي في سننه »4٠١/15‏ والبيهمي في ستنه )5859/1٠١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/5١٠؛‏ والحاكم في مستدركه 5١4/7‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وفي زوائد ابن ماجه في 
إسناده من تكلم فيه). وقال الترمذي: ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث؛ وهو حديث 
خطا عند أهل الحديتثُ. 
وقد أخرج هذا القول - موقوفًا على عمر - أبو داود في سننه 4 / 2751١‏ والبيهقي في 
سنئنه 255٠0 784/٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .١١١/5‏ 

(4) في (ب): ظهور. 

( © ) يعني : قصد التعميم. 


- ١ لاه‎ 


وعند الأنيي22 شل اتن مضيهة” "رمارلة1"© والاستم عن ا سس 
«إما الصدقات للفقراء » - الآية 240 - على بيان المصرف(50*7 2 من 
ذلك لإضافتها”" إليهم بلام التمليك؛ والعطف المقتضى للتشريك . 


وقال بعضهم'*': سياق الآية - من الرد على لمزهم في المعطين ورضاهم 
في إعطائهم» وسخطهم في منعهم ‏ يدل عليه2"7. 
قال الأمدي”'©2: لا نسلم أنه لا مقصود من الآية سواه7١١2.‏ 


فمستسينقنال ١:‏ ادها ل حت ل ف كسس لا 


.517/17 انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 

١؟)‏ انظر: تيسير التحرير 2١18/١‏ وفواتٌ الرحموت 0/57.”. 
() انظر: المنتهى لابن الحاجب .١١1/‏ 

(4؛ ) سورة التوبة: آية .5٠‏ 

(5) فيجوز الاقتصار على بعض الأصناف . 

(5) يعني : لا الاستحقاق. 

7/١‏ ) هذا وجه البعد. 

(8) انظر: المنتهى لابن الحاجب/7١٠.‏ 

(؟) يعني : على الحمل؛ فلا تأويل. 

' (١٠)انظر:‏ الإحكام للآمدي "/لاه. 

)١١(‏ يعني: سوى بيان المصرف. 

)١١(‏ أخرج الطبري في تفسيره "77/1١4‏ ط: دار المعارف - ... عن المنهال بن عمرو 


عن زر بن حبيش عن حذيفة في قوله: إنما الصدقات للفقراء. . . # قال: - 


١‏ ا ا 


ل لق ديويية 


رواه 27 سعيد» وعارضها :9 وتؤتوها الفقراء © الآية'' ؟» وحديث معاذ في 
الصحيحين”' 2 : (فترد على فقرائهم )” )» فالجمع وحملها على الندب أولى» 
7 5 2 ك 5 1 ِ 5 . 
وترك ظاهرها لو فرقها الساعي”” ؟» وفي استيعاب7 2 من أمكن من الأصناف» 
وتفضيل بعضهم على بعضء فيلزم التسوية أو الفرق . 


- إن شعت جعلته في صنف واحد او صنفين أو ثلاثة. وأخرج عنه - أيضا -: إذا 
وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصدفه 187/7. وفي 
قبن ترط م ان اف ررض اللوالين خمرو عو رربو نيال أن ار عابي تلت 
«9 إما الدقات... » قال: إِما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف» وأي صنف منها 
أعطيت أجراك . ٠‏ 
وراجع: تفسير ابن كثير 2554/5 والدر المنثور 758/5 .581١-‏ 

)١(‏ في (ح): وروأه. 

.؟ا/١ سورة البقرة: آية‎ )1١( 

(7) في (ب) و( ظ): في الصحيح. 

(4 ) انظر: صحيح البخاري 4/5 2١١51١‏ وصحيح مسلم/ 65٠.‏ -١ه,‏ 

( 5) يعني : إذا أخذها الساعي وفرقها فإنه لا يجب صرفها إلى جميع الأصناف» فكذلك إذا 
فرقها المالك . 

(1) يعني :استيعاب أهل كل صنف. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 57/1 . 


8(9)نهاية ١٠٠١1آمن(ب).‏ 7 عق 


0-7 - | كك 


الرجلين 27 (إنه المراد من آية”'2 الوضوء»؛ لقرك 257 ظاهر التشريك في 
المسح بلا ضرورة. 
فقيل له: لا يرجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه. 
فقال: هذا الأصل. 
وجوابه: المنع. وسبقت”7* ) في العموم. 
ثم : قراءة نصب «الأرجل » صريحة أو ظاهرة» وقراءة الجر محتملة. 
ثم : إن سلم ظهورها' "' تعين الغسل بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة. ' 


فارال ا م عع مم مو 


)١(‏ تهاية "٠١‏ من رح). 

(؟) سورة المائدة: آية 5. 

(7) هذا وجه البعد . 

(:؟)انظر: ص 07م" مي هلم . 


(5) يعني : في المسح. 


هه و أاس 


تت 

ل( ري 

الدلالة: 

منطوق : وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق . 

والمفهوم : ما دل عليه لا في محل النطق . 

والمنطوق : 

صريح : وهو ما وضع اللفظ له. 

وغير الصريح: ما يلزم عنه : 

فإن7') قضهدهالمتكلم - وتوقف صدقه عليه نحو: ( رفع عن أمتي 
الخظأ)» أو الصحة العقلية”' 2 نحو: ‏ واسأل القرية 7#'؟2» أو الصحة 
الشرعية نحو: «أعتق عبدك عني على ماثئة)؛ لاستدعائه سبق الملك لتوقف 
العتق عليه - فدلالة اللفظ عليه دلالة اقتضاء . 

وإن لم يتوقف - واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن لتعليله استبعد من 


الشارع مثله ‏ فتنبيه وإياء. وسيأتي في ال 


)١(‏ في (ب): فإنه. 
(؟)نهاية لا ٠١‏ أمن(ظ). 
(7) سورة يوسف: آية ؟م. 


(4)في ص .١559‏ 


ا 


وإن لم يقصد فدلالة إشارة, كما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
في سننه عنه - عليه السلام -: ( النساء ناقصات عمقل ودين )» قيل: وما 


نعقصان ذينهين؟ قال: واكك إخدامن شطر عمرها لاتصلى)” ".لم 


(1) اخرج البخاري فى منشيهه 24/1 امن جلاية أب عبد" ترفوعاة :و . 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها). 
وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١م‏ - الم من حديث ابن ععمرء وفيه: ( وتمكث الليالي 
ما تصلي» وتفطر في رمضان, فهذا نقصان الدين). 
أما لفظ: ( تمكث إحداهن شطر عمرها لاتصلي ) فقد قال ابن الجوزي في التحقيق 
05 ككره أصحابناء وهذا لفظ لا أعرفه. وأقره صاحب التنقيح عليه. وقال 

٠‏ الشيرازي في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه. قال النووي: حديث 

ظ باطل لا يعرف . فانظر: المجموع شرح المهذب 89/7". وقال ابن حجر في التلخيص 
لل أصل له بهذا اللفظ» قال الحافظ أبو عبد الله بن منده - فيما حكاه عنه 
ابن دقيق العيد في الإمام - : «ذكر بعضهم هذا الحديث» ولا يثبت بوجه من الوجوه)» 
وقال البيهقي في المعرفة: وهذا حديث يذكره بعض فقهائناء وقد تطلبته كثيرا فلم 
أجده في شيء من كتب الحديث؛ء ولم أجد له إسناذا»؛ وقال المنذري: «لم يوجد له 
إسناد بحال4» وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لابي الخطاب» فنقل عن 
القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب الستن له. 
كذا قال» وابن أبي حاتم ليس بستياء وإنما هو رازي» وليس له كتاب يقال له: السئن. 
وراجع: كشف الخفاء 88٠١ 719/١‏ والمقاصد الحسنة/ .١56-1514‏ 
وقال الزركشي في المعتبر/ ٠,٠١‏ ب: زعم جماعة من الحفاظ - منهم: البيهقي - أنه 
بهذا اللفظ لا أصل له... وقد ذكرت في الذهب الإبريز أصله. 


-١٠. لاه‎ 


يقصد - عليه السلام - بيان أكثر الحيض وأقل(' 2 الطهرء لكنه لزم من 
اقتضاء المبالعة7"؟ ذكر ذلك 

وكذا: 8 وحمله وفصاله”"2 ثلاثون شهرا 74* ) مع: 8 وفصاله في 
عامين 0# "2 يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

وكذا: © أحل لكم ليلة الصيام الرفث 74' 2 يلزم منه جواز الإصباح 
جدبا . ومثله: ف فالآن باشروهن » إلى ف[ حتى يتبين لكم 200 , 

وَسَّمّى في العدة”" الإضمار مفهوم الخطاب وفحواه ولحنه2*0 . 


وسباة قي التشهين7 “لين الخطاب 2١001:‏ ومين النطانت الفياشن. 


فالات هو" وابن عقيل ك-: والنض هرو المت ريم لا 


)١(‏ في (ب): وأكثر. )7١(‏ في نقصان دينهن. 
(؟) نهاية 5١١‏ من (ح). 

(4 ) سورة الأحقاف: آية .١٠6‏ 

.١4 سورة لقمان: آية‎ ) 5١ 

(5) سورة البقرة : آية .١81/‏ 

.١هالا-‎ ١9 )انظر: العدة/‎ ١ 

(8) نهاية ٠١١‏ ب من( ب). 

(5) انظر: التمهيد /4 1. 

)٠١(‏ انظر: التمهيد /4 ب. 

(١١)انظر:‏ المرجع السابق/؟ أاب. ٠‏ , 

(17) انظر: الواضح 18/١‏ 155 114 ب 115 1. 
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-١ ١ لاكرهة‎ 


ا ع(١1ا)‏ 000 
يعدل [عنه] إلا بنسخ. 


وفي العدة” '2: الصريح في حكم وإِن احتمل غيره. 

واختار” '2 في الروضة”* ؟: ما آفاد بنفسه يلا احتمال أو احتمال لا دليل 
عليه. قال: وقد يطلق على الظاهر, ولا مانع منه؛ فإنه*؟ في اللغة: الظهور. 
كال" أ تبوها فهني منه التعلي] سيق إغاء و إشارة وفتجرى الكاام ولنة. 
والله أعلم . 

والمفهوم : [مفهوم](''2 موافقة. ومفهوم مخالفة. 

فالأول : أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم - ويسمى : فحوى الخطاب 
ولحن الخطاب» قال الآأمدي2* : (أي معنى الخخنطاب )؛ وسماه في العدة70) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 
(؟) انظر: العدة/8١.‏ 

(") في (ب): واختاره. 

(4) انظر: روضة الناظر] ١11‏ . 

(5) يعني : النص. 

. 751-555 / انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)ب١( ما بين المعقرفتين لم يرد في‎ )7( 
.557/1 انظر: الإحكام للآمدي‎ )8( 
.١67/ةدعلا انظر:‎ )9( 


لا8ه.٠١ؤ‏ ب 


كالإضمار؛ ومثله في التمهيد('2 أيضا!'2؛ وسماه في الروضة”"2: فحواه - 
كتحريم الضرب من قوله: 9 فلا تقل لهما أف 174 2) وكالجزاء بما فرق المثقال 
من قوله: فل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 2*”6) وكتادية ما دون القنطار 
من قوله: يؤده إليك # وعدم ال اي ولا يؤده إليك 2"7#, وهذا 
تنبيه بالأعلى» وما قبله بالأدنى» فلهذا: الحكم في المسكوت أولى منه فى 
اللفرطة ْ 

ويعرف الحكم في المسكوت بمعرفة المعنى المقصود من الحكم في النطق» 


وأنه أولى فيه,. 


وهو حجة - ذكره بعضهم إجماعا - لتبادر فهم العقلاء. 


وافا. عالناء ا مد ماج ردقم 


(١)انظر:‏ التمهيد /4 1. 

. في (ح): أيضاً في التمهيد‎ )١( 
9(؟) انظر: روضة الناظر/57؟.‎ 
سورة الإسراء: آية "1ا.‎ ) 4 ( 
سورة الزلزلة : آية /ا.‎ )0( 

(5) في (ب): الآخرة. 

(/) سورة آل عمران: آية هلا. 


(4) انظر: الإحكام للآمدي 57/7؛ والمسودة /785. 


ات 


ثم: دلالته لفظية عند القاضي('' والحنفية”'؟ والمالكية”') وبعض 
النتافعتية”'؟ وج ماعة نن الشكلسين والظاهرية24*9 - قال بعض 
أصحابنا”" 20:2 نض عليه أحمد فى مواضع - واخختاره ابن عقيل7*)) 
وذكره عن أصحايناء واختاره الاستيف 7 عي لفهمه لغة قبل شرع 


القياس» ولا ندراج أصله في فرعه نحو: (لا تعطه ذرة)(''2. 


والتج ابن حتفيل ١١0‏ وغيرهة: بأنه لا يحسن الاستفهام» ويشترك في 


(١)انظر:‏ العدة/١48‏ ومايعدهاء -1١.0٠٠‏ به والتمهيد/١5١1ءوروضة‏ 
الناظر/ 75037 . 

(؟) انظر: اليزل الحتسني 11 كبوسن الأمرن مات ريفز لعزن اق 
وفواتح الرحموت »41١/١‏ وفتح الغفار 40/7 . 

83) الظن» الحمى لاتق الخاجت 10:1 والإضازات :8ه ونشو البنود :1 5, 

(14)انظر: اللمع/ 5؟؛ والتبصرة/ 577» والآيات البينات 0 وشرحالمحلي 
١/؟:؟.‏ 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم / ١١١١‏ وما بعدهاء والتبصرة /17؟؟. 

(1) انظر: المسودة/585. 

(7) نهاية "١١‏ من (ح). 

(8) انظر: الواضح 49/7 1. 

(9) انظر: الإحكام للآمدي 1 /58. 

. . في ( ب ): ذرة ابن عقيل واحتج ابن عقيل‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الواضح 1145/5- ب2؟ه ب. 


عناة اانه 


1 فهمه' ' ) اللغري وغيره بلا قرينة - وضعف ابن عقيل! ') وغيره ما حكوه عن 
قوم ( أنه مستفاد من اللفظ) : أنه لم يلفظ به(" ؟» ولهذا افتقر إلى استدلال 
1 من و 
وعلم قصد المتكلم وسياقه ‏ ويفهم بأول وهلة. 


تقب لي لو قال لمدعي ديئارا/*؟: «لايستحق عَلَيّ حبة) لم 
000000 


فقال”'': لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى بظاهر بل بنص» ولهذا لو 
حلف « والله إني لصادق فيما ادعيته عليه) أو حلف المنكر (إنه لكاذب 
فيما ادعاه عَلَيَ) لم يقبل . 

وخالفه بعض أصحابنا!' ©» فقال: إنه(*؟ يعم من باب الفحوىء إلا أن 


يقال: يعم حقيقة عرفية7؟) 


.)ب(نمأ١5١‎ ةياهن)١(‎ 

.بام١ بء‎ 5٠0/5 انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) نهاية لا١٠ب‏ من (ظ). 

( * ) كذا في التسخ. ولعل الصواب: ديئار. 

( 4 ) انظر: الواضح 7/ 1ه ب . 

89 بعتي © ولو كا داستسنادا من تتحرى الفط لكان كن سارها 
(5) انظر: الواضح 07/17 ب لاه أ. 

(/) انظر: المسودة ]1 1077. 

(8) يعني: قوله - مثلاً - : لا يستحق علي جبة. 


(1) يعني : لا من باب الفحوى. 


60 


ولنا وجيان”'أفى اللعاة فن اعتبار قزله: فيما رنيتها بد20, 


وعدد ابن أبي ويا وأبي 0 وأبي القطاتب7؟) 
والحلواني(”؟ وغيرهم من أصحابنا والشافعي”' > وأكثر أصحابه: هو قياس 
جلى؛ لأنه لم يلفظ به؛ وإنما حكم بالمعنى المشترك . 

رد : المعنى شرط لدلالة الملفوظ عليه لغة("2؛ بخلاف القياس7*؟ . 


وان و اشيكون كد رق الوتينة يوي 7 فلهين تجابدا راان 


(١)انظر:‏ المغني 807/4 . والفروع 09/6 ه. 

(؟) بعد قوله: « لمن الصادقين # سورة الدور: آية ". 

(3) انظر: المسودة//71. 

(: ) في التمهيد / © رجح أنه قياس الأولى. وفيه/ ٠١١‏ 1: صرح بان التنبيه ليس 
بقياس. وفي المسودة/847: حكى عنه أنه مستفاد من اللفظ» ثم حكى عنه 
فيها//4": أنه قياس. وانظر: التمهيد/175. 

(ه) انظر: المسودة/14", 

(1) انظر: اللمع/777» والتبصرة /7؟؟» والإبهاج 15/٠‏ والآيات البينات )7١/57‏ 
وشرح المحلي ١1/؟117.‏ وحكاه - عن الشافعي - ابن برهان وأبو الطيب الطبري. 
فانظر: المسودة/45" -5810. 

() لا أنه يغبت به الحكم فيكون قياسًا. انظر: فواتٌ الرحموت 5/ة. 

(8) ومن ثم قال به النافي للقياس. 

(9) انظر: المسودة/7141. 

. بالأدنى على الاعلى‎ )1١( 


0 


المراد7 ' ؟» وإن قصد الأدنى فقياس» كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند 
الذمي : بنهيه”' 2 - عليه السلام - عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة 
أن تناله أيديهم؛ فهذا قاطع, واحتجاجه ‏ فى أن لا شفعة لذمي على مسلم 
- بقوله في الصححسيحين : ( وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه' '2)» فهذا مظنون. 


وزعم أبو محمد البغدادي”7*؟2 من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي . 


وأما «إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى ) فقيل: ظنى» وقيل فاسد . 
وكذا إيجاب الكفارة [[فى قتل العمد واليمين الغموس. 


ومن الفاسد نحو : د إذا ]0” ) جاز السلم مؤجلا فحال أولى ؛لبُعده من الغرر50) 


)١١‏ يعني : بالخطاب. 

)١(‏ أخرج البخاري فى صحيحه 57/4» ومسلم في صحيحه/ ١54١-145٠‏ عن ابن 
عمر: أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 

(7) هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعا. اخرجه مسلم في صحيحةه/ 1707 وأبو داود في 
سننه 85/8 - 784» والترمذي في ستنه ١57/4‏ وقال: حسن صحيح؛ والطيالسي 
في مسنده ( انظر: منحة المعبود 715/١‏ )») وأحمد في مسنده 7717/17. 
ولم أجده في صحيح البخاري» وإنما وجدته قد أسخرجه في الأدب الفرد/ 3731/8 .58٠١‏ 

(4؟)انظر: المسودة/ 4غ" . 

( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 


(1) في (ح): العرض. 


0 ا 


وهو'؟ المانع)» والحك”") سيقت لانعنات اي تمدن وهو 
الارتفاق7* 2 بالاجل0"؟ . 


مفهوم الخالفة : أن يكون المسكوت مخالفاً للمنطوق في الحكم. 
ويسمى”' ': دليل الخطاب . 


وشرطه - عند القائلين [به]2"7 -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة فى 
المسكوت» فيكون موافقة. 
»و لاتقرع مقر الاقلب ش انكر الاوي 41 اتقانا حو لز ورياتكم 


اللاتي في خجوركم 154ب تيفك الا يمينا 714 وقولة: :زايا 


)١(‏ يعني : الغرر. 

( ؟ ) هذا بيان وجه فساده. 

(7) يعني: لانتفاء المانع. 

( 4 ) في لسان العرب 0١‏ ررتفق به: ترفق به» وانتفع به. 
( 5غ فإذا انعدم الأجل انعدم الرفق. 

(5) نهاية ١١5١‏ ب من (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب) . 

(8) انظر: الإحكام للآمدي .١٠٠١/17‏ 

(5) سورة النساء: آية 717. 


)٠١(‏ سورة البقرة: آية 9؟؟. 


مده دادات 


أمرأة 7!) نكحت نفسها بغير إذن وليها) . 

وقالكاابو العالى 291 فهو يفيضا لأسف به للف فلن البزرية: 
العرفية . 

وقال بعض أصحابنا('2: يظهر أنه من مسالك التأويل» فيخف على 


المتأول ما يبديه”*؟ من الدليل العاضد . 


فعلى الأول: لا يعم'*»» ولهذا احتج العلماء من أصحابنا(” وغيرهم 
لداودة' ؟- على اختصاص تحر الربيبة بالحجر - بالآية» وأجابوا: لا حجة 
فيها؛ خروجها على الغالب. 

وفي المغني' '': تجوز خطبة مسلم على ذمي . 

فقيل له: النهي”*2 على الغالب . ظ 


)١(‏ نهاية 5١١‏ من (ح). 

.2986- انظر: البرهان/ /1/ا41‎ )١( 

(7) انظر: المسودة/ 777. وقد ورد هذا الكلام في البرهان/ 49/7 . 

(4 ) في المسودة: ما يبذله. 

(*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: يعم. 

(0) انظر: المغني 10 111. 

(15) في (ظ): كداود. 

(7) انظر: اللغني 1/ 45 . 

(4) أخرج البخاري في صحيحه 11/17 ومسلم في صحيحه / 69 عن أبي هريرة أن 
النبي قال: ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ). 


ا 


فقال: هو خاص بالمسلمء وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله. 

واحتج في الانتصار - على نشر الحرمة بلبن الميتة - بقوله: © وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم #('2) فقيل له: الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم 
بفعلها للإرضاع» فقال: عَلَّقَه"؟ لأنه الغالب كالربيبة» ولهذا: لو حلب منها 
طني تسن 

وأجاب أبو” "2 الفتح بن المني من أصحابنا ‏ من احتج لصحة 
النكا(*) بلا إذن”*؟ بالمفهوم : بأن المفهوم ليس بحجة على أصلناء ثم : 
هذا خرج مخرج الغالب» فيعم ويصير كقوله: ف وربائبكم اللاتي في 
حجوركم 7# ).لما خرج مخرج الغالب عَم . كذا قال. ش 

وشرطويد اينات اله يقرب جربا التبيوال ت كر صاتعي 0" امور 


0 7 0 0 ا 0 عر (4 
من أصتحابنا في صلاة التطوع من شرحه”"؟ اتفاقاء وذكر القاضي”' © 


. 7 سورة النساء: آية‎ )١( 
ر(ظ).‎ نما١١مةياهن)؟(‎ 

(7) في ( ب ): وأبو. 

(4) في (ح): نكاح. 

(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: بالاذن. 
5(9) سورة النساء: آية 57 . 

(/) انظر: المسودة/١51”,‏ 

() يعني : شرح الهداية لأبي الخطاب . 


(1 ) في الجزء الذي صنفه في المفهوم . انظر: المسودة/ 859. 


تالت 


احتمالين - ولا لحادثة كما" 2١‏ روي أنه مربشاة ميمونة فقال: ( دباغها 
ولاالرفع خوف كالقول - للخائف عن ترك الصلاة(' 2 أول الوقت' "2 -: جاز 


ترك الصلاة أول الوقت76* ؟؛ وغير ذلك ثما يقتضي تخصيصه بالذكر. 


وقال بعض أصحابنا(*؟ : إن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة 
إلى بيان - كقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث ) - 
قلا مقفهومله. واحتج [ به ](' 2 القاضي وغيره من المالكية والشافعية على 


الوطبية لقان 50 وهى دلالة ضعيفة . هذا كلامه, وهو حسن. 


واحتج في الروضة”*؟ للمفهوم: بسؤاله - عليه السلام -: (ما يلبس 
امحرم من الشياب77؟2)؟: وبقوله'''2 - عليه السلام -: ( يقطع الصلاة 


)١(‏ في (ح): كما لو روي. 

(؟) في (ح): للصلاة. 

(7) نهاية ١٠57‏ أمن(ب). 

١41)14(‏ من(ح). 

(0) انظر: المسودة/ 501”. 

(1 ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح) ٠‏ 

(/1) في (ب): للقايل. 

(8) انظر: روضة الناظر/ 7517 . 

(8) فقال الرسول: (لا يلبس القميص ولا العمامة... ) الحديث . أخرجه البخاري في 
صحيحه ١/ه”)‏ 11 ومسلم في صحيحه/ 154 - 818 من حديث ابن عمر مرفوعا . 


(١٠)في‏ (ب): ويقول. 


ات 


الكلب الأسود )2 فسأله أبو ذر: « ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ ) 
فقال: ( شيطان)2'7. 


وقد قال أحمد” "2 - عن (لا وصية لوارث ) --: يدل على أن الوصية لمن 
ليرت 


والمفهوم أقسام 
مفهوم الصفة: أن يقترن بعام صفة خاصة كقوله: ( في الغنم في 
سائمتها الزكاة)0"" . 


قال به أحمد”؟؟ ومالك(*) والشافعي”' ' وأكثر أصحابهم» وذكره فى 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو ذر مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه / كل وأبو داود فى 
سننه 400/١‏ -491» والترمذي في سنته 7١1/١‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي 


في سننه 770/5 - 2514 وابن ماجه في ستنه / 5ن وأحمد في مسنده .١45/8‏ 

(؟)انظر: العدة/)145؛. 

(") هذا جزء من حديث رواه أنس مرفوعاء وهو الحديث الذي روي في كتاب أبي بكر 
وفيه بين أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله. اخرجه البخاري في صحيحه 2118/5 
وأبو داود في سننه 17١4/57‏ -١؟5»‏ والنسائي في ستنه 18/8 - 11/371 و 
والدار قطني في سننه 2١١5-1117‏ والحاكم فى مستدركه ”لوث 
والبيهقي في سننه 87/4 . وانظر: نصب الراية 788/7 - 0م . 

(:) انظر: العدة/ 449 . (5) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 77١‏ 

(1) انظر: الإحكام للآمدي 77/1 


ا 


الروطيةة! ؟ عن اكفر الفكلمين: 


ثم: مفهومه عنل | لجميع: لا زكاة فني معلوفة الغنم؛ لتعآرّ إلى 
بالسوم والغنم» فهما العلة. 

ولنا:وجنه ل واختفازه ابن عقيل 259 وذكره القاضبي!" ظاهرا* ) كلام 
أحمد -: لازكاة فى معلوفة كل حيوان - وقاله بعض الشافعية7"؟ ‏ بناء 
على أن السوم العلة. 


فعلى هذا قال القاضي”*؛: يلزم'' ؟ لا زكاة في غير سائمة الغنم من 


وهل يعتبر البحث غما يعارضة؟ هو كالعهوم» ذكره فى التمهيد”) 
وغيره. ' 


(24, 610 إن لا يعتبر عند من قال به. 


وزعم الأمدي 
(١)انظر:‏ روضة الناظر/ 54؟. 
)١(‏ انظر: الواضح 157/57 
(7) انظر: العدة/ 497/9 - 274 . 
ات (#) انظر: العدة/ 41/4 . 
(5) انظر: المحصول 2519/17/1١‏ ونهاية السول .719/1١‏ 
(5) يعني : على هذا القول. 
)/١‏ انظر: التمهيد/ 74 1. 
(8) انظر: الإحكام للآمدي 0707/7 , 


(5) نهاية 3١١‏ من (ح). 


ا 


وإن كانت | لصفة غير مقصودة فلا مفهوم؛ كقوله: 89 لا جناح عليكم 
إن طلقتم النساء »© الآية'؟ أراد: نفي الحرج عمن طلق ولم يمس» وإيجاب 
المئعة تبعا( "2ع ذكره القاضي (" ' وغيره ابا 


ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة! "؟ وأضهابه وجماغة من المالكية ”) 


وابن ن داود(” وابن مسري *»والقفال وابن الباقلاني” “ووو 0 


. 775 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) فصار كأنه مذ كور ابتداء من غير تعليق على صفة. 

١9")انظر:‏ المسودة/ 517" 7 854. 

(4)نهاية ١١1‏ ب من(ب). 

(5) انظر: أصول السرخسي 2557/1١‏ وكشف الأسرار 2555/5 وتيسير التحرير ١‏ /18) 
0 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول .77١/‏ 

(7,) انظر: العدة/ 4814 . 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 77/9 . 

(9) انظر: الإحكام للآمدي 277/0 والمنتهى لابن الحاجب/9١٠.‏ 

)٠١(‏ قال في البرهان/477 -- 459 : إذا كانت الصفات مناسبة للأحكام المنوطة 
بال موصوف بها مناسبة العلل لمعلولاتها فذكرها يتضمن انتفاء الحكم عند انتفائها 
كقوله: (في سائمة الغنم زكاة)» وكل صفة لا يفهم منها مناسبة للحكم فالموصوف 
بها كالملقب بلقبهء والقول في تخصيصه بالذ كر كالقول في تخصيص المسميات 
بألقابهاء فقول القائل: « زيد يشبع إذا أكل ) كقوله: (الأبيض يشبع)؛ إذ لا أثر للبياض 
فيما ذكر كمالا أثر للتسمية ب (زيد) فيه. 


ل ا 


١ 5‏ 2 50 ل 2 5 ه 
والغزالي7!» والشاشي” "2 وأكفر المعتزلة”؟ 2 وأبو الحسن التميمي7'؟ من 
أصحابنا والآمدي””)؛ وقال فى الانتصار("2 في مسالة الولي : «هو”*) إحدى 
الروايتين)» وذكره فى التمهيد7! 2 عن أكثر المتكلمين. 


وأثبته أبو عبد الله البصري”١١؟‏ إن كان للبيان ك ( السائمة)» أو للتعليم 


.١197/17 انظر: المستصفى‎ )١( 

١؟)‏ انظر: الإحكام للآمدي 377/7 . 

9) هو: أبوبكر فخر الإسلام محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر» فقيه أصرلي؛ من كبار 
أئمة الشافعية» توفي سنة 5:1 ه. من مؤلفاته: حلية العلماء . 
انظر: العبر 4 / ٠غ‏ ووفيات الأعيان 2757/5 وتبيين كذب المفترى/ 2507 وطبقات 
الشافعية للسبكي 28١/5‏ وتذكرة الحفاظ/١74١1.‏ 

(4 ) انظر: المعتمد/157» والإحكام للآمدي 77/7. 

. انظر: العدة/ ه45‎ )0١ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 86/9. 

(/) انظر: المسودة/781. 

(4) نهاية ٠١8‏ ب من (ظ). 

(9)انظر: التمهيد/ الا ب. 

٠١9‏ انظر: العدة/ 4ه والبرهان/٠45؛‏ والمستصفى 2191/10 والإحكام للآمدي 
«/؟/ء والمسودة/ ١1ه7.‏ 


(١1١)انظر:‏ المعتمد / 159-153 والإحكام للآمدي 7/7 


االو ان 


ك5 ور تحجالف المتبايعين إذا اختلفا):أو دخل ماعدا الصفة تحتها ك (الحكم 
بالشاهدين ) يدخل شاهد واحدء وإلا فلا. 


الوجه الأول: لو لم يدل لغة لما فهمه أهلها؛ قال - عليه السلام - ( لي 
الؤاتضك يل اعرطكه وعقوبته)- حديث حسن رواه أحمد وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه('؟ - أي: مطل الغنى . 

وفي الصحيحين”'؟: ( مطل الغني ظلم ) . 

وفيهما: (لأن يمتلىء جوف [احدكو]("2 قيحاً خير له من أن يمتلئ 


0 0 
ْ قال أبو عبيد7'' في الأول: يدل أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته 


)١(‏ من حديث الشريد بن سويد النقفي مرفوعًا. فانظر: مسند أحمد 14/, وسان 
أبي داود 5 / 40 --45» وسنن النسائي 109/17/10 وسفن ابن ماجه .481١/‏ 
وعلقه البخاري في صحيحه 1١18/17‏ : ويذ كر عن النبي : (لي الواجد يحل عقوبته 
وعرضه ). 

(؟) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. فانظر: صحيح البخاري 54/5: 21١8‏ وصحيح 
مسلم/ .١1١91/‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

3 اكيب المقاري قعص ا نان سيت ان عبر راق هريرة مرفرعاء 
ومسلم فى صحيحه/ 11719 ١1/1/0١‏ من حديث أبي هريرة وسعد وأبي سعيد 
مرفوعا. 


(©) أنظر: غريب الحديث لأبى عبيد ؟/لا١‏ هلان والعدة/457. 


اتات 


0 


: : كد )ان ار 
وعرضههء وفي الثاني : مثله( : 


وقيل له في الثالث : المراد( ' 2 الهجاء وهجاء النبى عليه” "2 السلام؛ فقال : 
سان لدان اه الوي ااورا كر انكر مسي اساي 
للالية 


فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم. فَدر الامتلاء صفة للهجاى وهو 
- والشافعي - من أئمة اللغة. 


و3021 الامري 11 فول سماعة من اعن الغربية: 


فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة» فتفبت'7''؟ اللغة به» واحتمال البناء على 


.) وهو قوله: ( مطل الغني ظلم‎ )١( 

(١).انظر:‏ الإحكام للآمدي 7/ "/اء والمنتهى لابن الحاجب .١١5/‏ 
(؟) في وب): علي. 

(4) في (ب): له. 

(5)في (ب):لن. 

(5) نهاية 717 أ من (ح). 

(/1) ققد فهم أبو عبيد من ذكر الامتلاء أن ما عداه بخلافه. 

(8) في (ب): وذكر. 

5 ) يعني : القول بالمفهوم. 

(١٠)انظر؛‏ الإحكام للآمدي 7/5/9 


)١1١(‏ في (ب): فتيتت. ولم تنقط الكلمة في (ظ). 


ا ا 


الاجتهاد مرجواح». [ وإنما ذكره في كتب اللغة لا الأحكام؛ وهي نقل]('2. 


وقد حكاه القاضي”'2 عن أبي عمرو بن العلاء وثعلب»ء وأن أبا عييد 
حكى عن العرب القول به. 


عورض بمذهب الأخفش؛ قال( '؟: قول القائل: « ما جاءنى غي (؟) 


رك عم تجوت و 01 


وبعضهم أفضل » ثم: اللغبت أولى . 
وأيساة اواك جنال كان تحصيص مهد الشلع لانتو رذ فاند ون 
متنع من أحاد البلغاء» فالشارع أولى . 


واعترض: بأن هذا إثبات للوضع بم(" فيه من الفائدة» والفائدة مترتبة 
عليه*) , 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

١؟)‏ في الجزء الذي ألفه في المفهوم. انظر: المسودة /75. 

(؟) انظر: العدة/ 474» والإحكام للآمدي 7/7 27“4 والمنتهى لابن الحاجب .1١5/‏ 
(4) نهاية ١57‏ أ من (ب). 

( 5 ) يعني : الأخفش. 

(5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(/) يعني : بسبب ما فيه من الفائدة. 


(8) فلا يغبت الوضع بما فيه من الفائدة. 


ها , ا - 


رد : يعرف بالاستقراء : إذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إرادتها 


وبأن دلالة الإعاء تبعت بالاسقيغاد > كما سيق 1١7‏ في المتريب! 2 بت 
فهذا آولى” 

واعترض : بمفهوم اللقب. 

رذ: بأنه حجقة ثج”'2 فائدته حصول الكلام به؛ لأنه7؟) يختل 
بعدمها ' 4. بخلاف الصفة» أو لم يحضره المسكوتء أو قياس في اللغة. 


واعترض : فائدته”' 2 تقوية دلالة ما جعل الوصف وميقنا لد عي ل 


رد : بأن("2 هذا إذا كان الاسم المقيد بالصفة عام(*2» ولا قائل به. 


21٠١55 ص‎ يف)١(‎ 

(؟) كذا في النسخ. ولعله: (في غير الصريح ) يعني : في المنطوق غير الصريح . 
(7 )يعني : على تسليم أنه ليس حجة . 

(؛ ) يعني: الكلام. 

(5 ) يعني : اللقب. 

(5) يعني : فائدة ذكر الوصف. 

(7) يعني : إنما يكون هذا إذا كان الاسم. .. إلخ. 


(8) مثل : الغدم. 


ا ب 


ث('2: الفرض: لا شيء يقتضي!'؟ تخصيصه سوى المخالفة» كذا 


أجاب بعضهه”'2. 

والآمدي”*؟) إما اعترض بأن فائدته معرفة حكم المنطوق والمسكوت 
بنصين مختلفين؛ لأنه أدل2*0», للخلاف7 2 في العموم وإمكان تخصيص 
محل الصفة وغيره باجتهاد» وليس مراد التخصيص . 

وجوايه: أن العموم لغة العرب» والخلاف فيه حادث» فمثل هذا لا 

ثم: العرب لا تقصد قطع التَوهم» ولهذا تتكلم بالحقيقة مع توهم(") 
غيرها. 

واعسرض: فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس» فإن تخصيصه يشعر بأنه 
علة. 


)١(‏ يعني: لو سلم العموم في بعض الصور فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الفرض... 
ع 

١١)نهاية 9١5‏ ب من (ح). 

(") انظر: المنتهى لابن الحاجب /5١١؛‏ ومختصره 17/8/57 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 8/7/. 

زم فلن التصوة من التعمهم ٠‏ 

(7) في (ب): للخلال. 


(7) نهاية 11١5‏ من (ظ). 


1٠. الالا‎ 


أ 


رد: إن ساوى الفرع الأصل خرج”'4, وإلا فهوممالا فائدة له سوى 
امخالفة . 
واتجاب :قن العمييد "ا (الكاف في اللقة» وقال :ايا الطاه ما ذكرنا. 
وأجاب في الروضة7*؟: النبي - عليه السلام - بعث لتبيين الأحكام؛ 
وأنهنا: العرتيع يدل على العلية والعفاقها يدل عل اتعفا + مخلولية. 
واستدل: لو لم يدل”*2 لزم مشاركة المسكوت للمنطوق؛ لعدم واسطة 
بينهماء ولا مشاركة اتفاقا. 
رد: بالمدع'! ؟, فلا يدل على حصم ”22 ولا اشتراك» وبأنه يجري فى 
اللقب. 
وأما لفظ (السائمة» فلا يتناول المعلوفة اتفاقا(" . 
)١1(‏ عن محل النزاع؛ لأندا شرطنا عدم المساواة وعدم رجحان المسكوت عنه. 
(؟) نهاية ١٠67‏ ب من (ب). 
(") انظر: التمهيد/ #الاباء 4لا آأاب. 
(4) انظر: روضة الناظر/ 59؟. 
(5) في (ح): لولم يكن. 
(1) ضرب على ( بالمنع) في ( ظ) . 
(4) وليس محل النزاع. 


- ١ دقملا‎ 


واستدل: لو لم يدل لم تنفر الشافعية من قول: (الفقهاء الحدفية 
فضلاء). 


رد : النفرة لتركهم على الاحتمال» كتقدع') الحنفية عليهم؛ أو لتوهم 
ذلك من يرى المفهوم . 

واستدل: بما في الصحيحين: أنه - عليه السلام- لما قام يصلي على(" 
عبد الله بن أبي2'7 فقال7؟2 له عمرء فقال: ( خَيّرني الله وسازيد على 
السبعين )2 وفي البخاري: ( خُيرت» فاخترت, لو أعلم أني إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها )2*7 ففهم أن ما زاد بخلافه. ظ 


رد : بالمنع؛ لآن الآية(' » مبالغة في أن السبعين وما فوقها سواء . 


وقال: ( لأزيدن ) استمالة للأحياء! ار تسريه 
على أصله في الجواز قبل الآية. 


. يعني: كما ثنفر من التقدم‎ )١( 

(؟)نهاية 3١1/‏ من رح). 

(”7) هو: المنافق عبد الله بن أبي.بن سلول» توفي سنة 5ه. 
انظر: البداية والنهاية © /5147. 

( 4 ) كذا في النسخ. ولعل الصواب: قال. 

(5) انظر: ص هلاه من هذا الكتاب . 

.48٠١ سورة التوبة: آية‎ ) "١ 


(7) وترغيبا لهم في الدين. 


الل يه 


ويجاب : بأنه خلاف الظاهر. 


قالابن عقيل”'؟: «لم يقصد فيه" بل بعد هذافي سررة 
المنافقين2'0) . 

وفيه نظر. 

واسعدل: بقول يعلى”*) بن أمية لعمر: # فليس عليكم جناح أن 
تقصروا 2*7#) فقد أمن الناس» فقّال: عجبت مما عجبت منه؛ فسألت(7) 
النبي َه فقال20: (صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته)؛ رواه 
مسلم”*»» فََهِما عدم القصر لعدم الخوف»؛ وأقر عليه السلام. 


.1 08/5 انظر: الواضح‎ )١( 
يعني: لم يقصد فيها الإياس.‎ )5( 
. 5 سورة المنافقون: آية‎ )7( 
هر: الصحابي أبو صفوان التميمي الحنظلي.‎ ) 4( 
.١١١ سورة النساء: آية‎ ) 5 ( 
في (ب): فسال.‎ )5( 
. في (ب): ... وسلم صدقة فقال تصدق‎ )( 
انظر: صحيح مسلم/478 . وأخرجه أبو داود في سننه 27/7 والترمذي في سئنه‎ )8( 
وابن ماجه في‎ 2١١7-1١ 5/1 وقال: حسن صحيحء والنسائي في سننه‎ 64 
)؟9/١ -917؟, وأحمد في مستده‎ 795/١ سئنه/ 778؛ والدارمي في سننه‎ 


والطحاوي في شرح معاني الآثار 415/١‏ . وراجع: نصب الراية .19٠/5‏ 


جح نياو لانت 


رد : لا يتعين من المفهوم؛ لجواز استصحابهما”!؟ وجوب الإتمام» فعجبا 
مخالفة الأصل . 

أجيب : لم يدل القرآن على أنه الأصل . 

وعند الخالف : الأصل القصر»ء وقد قال عمر: «صلاة السفر ركعتان تمام 
غير قصر على لسان محمد وَيِلّه » - حديث حسن رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه!' 2 - وفي الفتكيخين! "أ غره غاقشة :لافرضنت ركعتيق) فأقرّت 
صلاة السفر» وأمّت صلاة الحضر»» وفي مسلو”؟ 2 عن ابن عباس: «فرضت 
في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين». 

ثم: هو خلاف الظاهر. 

واستدل : دلالته على المسكوت فيه فائدة؛ فهو أولى تكثيرا للفائدة؛ 


)١(‏ نهاية ١84‏ أ من (ب). 

(1)انظر: مسند أحمك ١/لا»‏ وستن النسائي 418761١181117‏ وسان ابن 
ماجه/808. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/414١)»‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 247١/1١‏ والطيالسي في مسنده ( انظر: منحة المعبود 
.)١ 7/١‏ 

1) انظر: صحيح البخاري 4/7 4؛ وصحيح مسلم/ 1478 . 

(4 ) انظر: صحيح مسلم/717/5. وأخرجه النسائي في سننه »١١9 ١١8/1‏ وابن ماجه 
في سننه/ 27174 وأحمد في مسنده /1١‏ 27560 والطحاوي في شرح معاني الآثار 


. 1/١ 


- 1١مل‎ 


وهي' 2 تدل على الوضع على ما سبق(22 في المجمل في : ١‏ اللفظ لمعنى تارة 
ولمعنيين أخرى » . 

وزذ: بانة دور؛ لعسوقق:دلالفه عل 57) 0 على الوضعء 
وهو( ”2 على تكثير الفائدة؛ وهي على دلالته على المسكوت . 

أجيب : يلزم في كل موضع» فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع» 
وهو على الفائدة لوضع اللفظ لهاء وهي على الدلالة لعدم الفائدة بعدم 
اللفظ . 

وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقئل تكثير الفائدة, لا 
على حصولهاء وتعقلها لا يتوقف7' 2 بل حصولها. 


وا معدل ولع يكو يقالن لو نكن للحاو نينا راشي ا 


)١(‏ يعني : تكثير الفائدة. 

(؟) في ص ا ل 

(") نهاية 7١48‏ من (ح). 

(؛ ) نهاية ١٠١5‏ ب من وظ). 

( © ) يعني : الوضع. 

(5) على الدلالة. 

(7) من حديث أبي هريرة مرفوعا. فانظر: صحيح مسلم/784. وأخرجه البخاري في 
صحيحه 41/١‏ يلفظ: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ) . وأخرجه أبو 
داود في سئنه ١‏ /017» والترمذي في سئنه 71/1١‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في 


ستته 05/1١‏ --04. واين ماجه فى سننه / ١10‏ . 


لاعت 


( طهورإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا) - مطهرة» لتطهيره 
بما دوئها. 

رد : لا يلزم؛ جواز عدم الطهارة فيما دونها بدليل. 

وجوابه: خلاف الظاهر؛ والأصل عدمه. 

ومثله : «.خمس رضعات يحرمن ». رواه لو 

واحتج ابن عقيل' '' وغيره: بأنه إجماع الصحابة؛ فإن بعضهم لم يَرَ 


الغسل بدون إنزال7 "2؛ لقوله: (الماء من الماء )4140 وخالفهم غيرهم بأنه 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه/ ٠١7٠‏ عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلرمات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات.. . وأخرجه أبو داود في سئنه 
--088ه. والترمذي في سننه 5 /4.05» والنسائي في سننه 2٠٠١/5‏ وابن 
ماجه في سننه 518 . 

)١١‏ انظر: الواضح 1554/1 ببه. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه/ 257 ومسلم في صحيحه/ 2077-771١‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه »84/١‏ وعبد الرزاق في مصدفه 274/١‏ والبيهقي في سننه 
.5"/١‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه/159» وأبو داود في سئنه »١4//1١‏ وأحمد في مسنده 
14/1 والبيهقي في سئنه 171/١‏ من حديث أبي سعيد مرفوعا. واخرجه النسائي 
في سننه ١/0١١»ء‏ وابن ماجهفي ستنه/ 99١؛‏ وأحمد في مسنده )4١5/8‏ 


ند ا 


وجه الغاني : لو ثبت لغبت بدليل» وهو: عقلي أو نقلي إلى ) آخره . 

وددقين؟*" اللمة بالاحناةت ودكزة يعض :اصحاين” "عن اسم يؤر 
وذكره ابن عقيل” "2 عن جماعة7؛ ) العلماء ‏ لأن التواتر في البعض تَحَكّم لا 
قائل به وفي الجميع متعذر» فيتعطل أكشر الكتاب والسنة واللغة» وهو 
فوق7” محذور قبول خبر”' ) الواحد» وذكر الآهدي”2'' : لم تزل العلماء عليه. 

وذكره أبو الفرج المقدسي من أصحابنا إجماءع”"2 أهل اللغة» وأن عندنا 
شيك بالعقل ووذ كر الآمكئ 1 “سما 

وذكرة' "١‏ القاضي(''2 في مسالة العموم عن السمّناني7"١2:‏ لاتغبت بالآحاد. 
)١(‏ نهاية ١٠4‏ ب من (ب). 
(١١)انظر:‏ المسودة/514ه. 


(") انظر: الواضح 57/7 ب./ 


(: ) في (ظ): جماعة من العلماء. 


(# ) في ( ب ): ثبعت. 


(5) في (ب) و(ظ): فرق. (5) في (ظ): الخبر. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي .81١/8‏ 

(8) في (ب): إجماعا. 

(1 ) انظر: الإحكام للآمدي .81١- 8٠١/7‏ 

)٠١(‏ في (ظ): وذكره. 

)١1١(‏ انظر: المسودة/] 514ه. 

)١1(‏ هو؛ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد» فقيه حنفي أشعري» أصله من سمنان العراق» 
ولد سنة ١5لاه‏ ونشأ ببغداد» وولي القضاء بالموصل إلى أن توفي بها سنة 5غ .ه.. 


انظر: تبيين كذب المفترى/ 45059 والجواهر المضية »5١/5‏ ونكت الهميان/ 7819 . 


ا ا 


وفى ال لعمهيد 250:20 ثبت ذلك با ستقراء كلامهم ومعرفة مرادهمع 
الغنم” "2 السائمة» أو :زيد الطويل فى [الدار]7؟ 2ع , (*) 

رد : بالتزامه'' '» وقاله في العدة2"7 والتمهيد””)؛ وذكر ابن عقيل (*) 
والتخصيصء ثم فرق - هو ' ١‏ ) وغيره - بين الأمر والخبر بأنه("'2 قد لا يعلم 
غيره) ويقصد بالأمر البيان والتمييز. 


(:١)انظر:‏ التمهيد/ 74 1. 

(؟) هذارد على دليلهم. 

(5) في المنتهى لابن الحاجب/١١١:‏ رايت الغنم السائمة. وفي مخقعصره 174/5١‏ :في 
الشام الغئم السائمة. 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(5) نهاية 5١9‏ من (ح). 

(1) في (بع: لتزامه. 

1/9) انظر: العدة/7/5ا؛ مالا . 

(8) انظر: التمهيد/ 74 ب. 

(3) انظر: الواضح 57/5 ب. 

)٠١(‏ كتضحية بحيوان بعينه يدل على نفي التضحية عن غيره. 

.1١54-ب‎ 57/57 انظر:الواضح‎ )١١( 

(؟١١)‏ يعني : الخبر. 


د هلمءا - 


وبآن هذا قياس لغة» وقال تتطدينه” 117 لبش به 

وفرق يط 21 أضيجابنة "بين اسئاء الاعلام وال خناض؛ 

وفرق في التمهيد7*): بأنه لا يخبر عنه لثلا ينضر. 

وفرق بعضهو7*؟: بأن الخبر لا يلزم”' 2 عدم حصوله للمسكوت؛ لأن له 
خارجياًء بخلاف الحكم» فإنه إذا لم يدل على التحالفة لم يحصل 
للمسكوت؛ لأنه [لا]2"2 خارجى له. 

قالوا: لو*2 دل امتنع: «أ35*؟ زكاة السائمة والمعلوفة )؛ لعدم الفائدة؛ 
وللتناقض» كما بمتنع: ولا تقل لهما أف واضربهما» . 


.1ا/9/١ ومختصره‎ )١١١/ انظر: المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 
(؟) في (ب): بعضهم أصحابنا.‎ 

.”51 )انظر: المسودة/‎ "١ 

( 4 ) انظر:التمهيد / 4لا ب . 

(0) انظر: المنتهى لابن الحاجب .١١١/‏ 

59) من دلالته على أن المسكوت غير مخبر يه. 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). وقد مسح من ( ظ) . 
(48) في (ب):!له. 

(5) في (ب) و(ظ): إذ. 

)٠١(‏ فلا تناقض في الظواهرء ودلالة المفهوم ظاهر. 


500 


قالوا: لودل لما ثبت خلافه للتعارض؛ والأصل عدمه؛ وقد ثبت في 
نحو: إلا تأكلوا الربا''؟ أضعافاً مضاعفة ©2'7) واعتمد عليه الآمدي77), 
وعلى بيان دليل”' 2. والأصل7” 2 عدمه. 

رد : هو دليل ظاهر عارضه قاطع, والأصل”"2 يخالف لدليل. 

قالوا: لو كان دليلاً لم يبطل ببطلان المنطوق. 

رد: ذكر القاضي”"؟ وجهين. قال: وبطلائه 050006 


الروضة”*2 في نسخ المنطوق - لأنه فرعه. وعدمه كالخطابين» واختاره ابن 
فورك . 


قالوا: لودل لم يحسن الاستفهام. 


وذ ذكر افيحابناً منعاً كالصريح”*) وتسليمً لرفع الاحتمال» وجزم به 


)١(‏ نهاية ١٠6‏ ]من (ب). 

() سورة آل عمران: آية ,١٠‏ 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي 866/7 . 
(4) يعني : دليل للمفهوم. 

(5) نهاية 1١١١‏ من (ظ). 

(1) وهو عدم التعارض. 

(7) انظر: العدة/ ؟/1؛ الاك , 
(8) انظر: روضة الناظر/ 88. 

(4) في (ب): لصريح. 


لالكم.١‏ ب 


في الواضح2"7؛ لأن معنى الخطاب7'؟ مقدم عليه عند جمهور العلماىئ 
ويحسن الاستفهام فيه نحو: ولا تشرب الخمر؛ لأنه يوقع العداوة)» فيقول: 
«فهل أشرب النبيذ ؟)» ولا ينكر أحد استفهامه هذا. 

وفي التمهيد”"2: يحتمل أن [/ا]47) يحسن7*)) ولهذا يحسن الإنكار 
عليه. 

ويتوجه تخريج حُسْن إنكاره على الخلاف . 

قالوا: ليس في اللغة كلمة تفيد أمرين متضادين('2. 

رد: بالمنع؛ بدليل : الغاية؛ والأمر بشيء نهي عن ضده. والمشترك , 

ثم: لم تفده من طريق واحد. 


التقسيم - نحو: ( الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستاذن20)) 


.1 51/5 انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) وهو القياس. 

("؟) انظر: التمهيد/ه/ أ -اب. 

( ؛ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(9) يعني: الاستفهام. 

(5) نهاية ”٠١‏ من (ح). 

() هذا الحديث رواه ابن عباس مرفوعا. اخرجه مسلم في صحيحه/ 777١٠؛‏ وأبو داود في 


سننه ؟ / /5171» والترمذي في سننه 781/7 وقال: حسن صحيح» والنسائي في - 


عاذت 


الصفة2'' العارضة المجردة7؟) - كقوله: «السائمة فيها الزكاة) ‏ 
كالصفة المقترنة بالعام عند أصحابنا وغيرهم» وذكره الآمدي””؟ وغيره» مع 
أن الأول أقوى دلالة عندهمء مع أن ظاهر كلام جماعة من أصحابنا 
وغيرهم: التسوية. 

وقال [ به ]7' ' أب المعالي”' “مع مناسبة الصفة للحكم» وإلا فليس بحجة. 

وذكره بعض أصحابنا(؟2 ظاهر اختيار القاضي في موضع. 


ا 6د 


- سئنه 84/5 ) 86 , وابن ماجه في سننه/ 250١‏ والدارمي في سنته 251/1 ومالك في 
الموطأ/ 575 والشافعي ( انظر: بدائع المئن 77١/51‏ -775)» والدار قطني في سئنه 
ل لضا 

. يعني : فائدة التقسيم‎ )١ . 774 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

(7) انظر: المسودة/ 2761 وشرح الكوكب المنير 7/ ؛ 20٠‏ والإحكام للآمدي 4107/1 . 

(4 ) عن ال موصوف. 

( 0 ) انظر: الإحكام للآمدي 28107/9. 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 

(/) انظر: البرهان/ 157 وما بعدها. 


(8) انظر: المسودة/ 350, 
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مفهوم 2١‏ الشرط: نحو: 9 وإن كن أولات حمل 20# . 
وهو أقوى من الصفة:» فلهذا قال به ابن سريج وغيره من الشافعية7') 
والكرخي وغيره انن التفية7 2 رابو اللمينية 7 ١7‏ الودكوي: 


ولم يقل [به ]217 الجرجاني”") وغيره من الحنفية2*0 - وهو أشهر لهم - 
وابن الباقلاني7؟ 2 والآمدي”"')؛ وحكاه صاحب المحصول”''2 عن أكثر 
المعتزلة . 


القائل ا 0 


)١(‏ نهاية ٠١6‏ ب من (ب). 

(؟) سورة الطلاق : آية 5. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 88/7. 

(4) انظر: كشف الأسرار 277١/5‏ وفواتٌ الرحموت 45١1/1١‏ -؟5؟4. 

.١617 انظر:المعتمد/‎ )5( 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(/ا) انظر: العدة/] 104. 

(4) انظر: أصول السرخسي »570/١‏ وكشف الأسرار »771١/5‏ وتيسير التحرير 
000١‏ وففواتح الرحموت .45١/١‏ 

(9) انظر: المحصول 1٠05/2/١‏ والمنتهى لابن الحاجب/ »1١١‏ وشرح تنقيح 
الفصول/١77.‏ 

.88/5 انظر: الإحكام لأمدي‎ )٠١( 

.7١5/7/١ انظر: اتحصول‎ )١١( 


)١1(‏ في (ح): ما سبق في مفهوم الشرط. 


ةك 


فإن قي« وحمل انا سيب سس قل لازم 


قيل بتعدده فالأصل عدمه('2, 


وقوله"2: إن أردن تحصبا”؟ © » أي: تعقّفاء شرط إرادته فى الإكراه لا 


في تحريمه؛ لاستحالة الإكراه إلا عند إرادته؛ وإلا(”) فهي تبغي طبعا('). 


وقيل: النهي لسبب؟ قال جابر: « كان عبد الله بن أبي ل 


له: اذهبى فابغنا(") شيكاء فنزلت الآية)17) , 


)١(‏ في (ظ): فإن. 

(؟) يعني : عدم غير ذلك السبب . 

(*7) هذا جواب اعتراض مقدرء وهو: أن قوله: <# ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصنا » لو ثبت مفهوم الشرط فيه لشبت جواز الإكراه عبد عدم إرادة التتحصن» 
والإكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال إجماعا. 

(4) سورة النور: آية 8 . 

(0) يعني : إن لم يردن التحصن. 

(5) فلا إكراه. () نهاية 70١‏ من (ح). 

(8) كذا في النسخ. وفي صحيح مسلم: فابغينا. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه/ »775١‏ والطبري في تفسيره 2٠١7/18‏ والواحدي في 


أسباب النزول / 1817 . وراجع: تفسير ابن كثير 2588/5 وفتح القدير 6 / .7١‏ 


- 000 


وقيل: عارض ظاهر الآية إجماع قطعي . 

وبنى صاحب المحصول27 القلاف على أصلء وهو أن عندتا وعند 
الشافعية: الشرط”' مانع من الحكم, وعند الحدفية” '2: من اتعقاد السبب» . 
فالتعليق سببء وعندهم : عند وجودة”؟ الشرط» فعدم الحكم مضاف إلى 
انتفاء شرطه مع وجود سبيه؛ وعندهم: إلى عدم سببه؛ وقالوا: شرط الخيار 
في البيع خلاف القياس؛ لعدم إمكان تعليق البيع؛ لأنه [إيجاب ]2"7, 
والغرض التدارك» فجعل داخلاً على الحكم لمنع اللزوم» وقالوا: لو علق طلاقها 
بقيامها ثم قال: (إن طلقتها فعبدي حر) - ثم قامت - فالقياس: 
«يعتق('2)؛ لأنه طلقهاء لكن تركناه؛ لأن الأيمان تحمل على العرف والعادة 
إنما يعمد يمينه!"؟ على ما يمكنه الامتناع ه627 وتوا على هذا صنيشة 


)١(‏ أنظر: المحصول »505/5/١‏ ولم أجد فيه ما ذكرهنا. والمذكور ‏ بتفاصيله ‏ قد 
أورده فخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 57١/5‏ وما بعدها), 
فيظهر أن المؤلف وجد هذا الكلام منسوبًا للفخرء فظنه الفخر الرازي. والله أعلم . 

(؟ ) يعبي : عدم الشرط. 

() انظر: أصول السرخسي 5١5١/١‏ وما بعدهاء وكشف الأسرار 5071/5 وما بعدهاء 
وتيسير التحرير ١١9/١‏ وما يعدهاء وفواتح الرحموت 457/١‏ وما بعدها. 

(4) نهاية 1١١١‏ سا من (ظ). 

(5 ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 

(7) في (ب): تعتق, 

(7) كقوله: إن طلقتها. .. إلخ. 

(8) والطلاق هنا لا يمكنه الامتناع منه؛ لآنه معلق بالقيام. 


2 1 0 


تعليق('2 الطلاق بالملك”' ؟ وامتناع تعجيل كفارة اليمين' '2 وأن طول الحرة ظ 

لا يمنع من نككاح الآمة. ظ 
وبنى صاحب المحصول”7* ) الخلاف في الصفة على هذا؛ لمنعها من عمل 

اللفظ المطلق» فهي كالشرط» وعند الحنفية”"2: غايتها علة» ولا أثر لها في 

النفى . 


ا عاد كلد 
2 يدم يات 


مفهوم الغاية ‏ نحو: فإ حتى تنكم 27# - أقوى من الشرطء فلهذا 
قال به من لا يقول به كقوم من الحنفية!"2 وعبد الجبار”*' المعتزلي . 


)١(‏ نهاية ١٠١5‏ أ من (ب). 

)1١(‏ نحو: إن تزوجتك فأنت طالق. 

9) بعد اليمين وقبل الحنث. 

(4) اختار الفخر الرازي في مسالة الصفة مذهب الحنفية:؛ فانظر: المحصول .775/5/١‏ 
وما ذكره المؤلف - هنا قد ذكره فخر الإسلام البزدوي في اصوله (انظر: كشف 
الأسرار ١6"/ ١‏ وما بعدها)؛ فيظهر لي أن المؤلف وجد هذا الكلام منسوبًا للفخر 
فظنه الفخر الرازي. والله أعلم. 

(0) انظر: أصول السرخسي .70//1١‏ 

19) سورة البقرة : آية ١٠1؟.‏ 

(7) انظر: تيسير التحرير »٠٠١ / ١‏ وفواتح الرحموت 475/1١‏ . 

(8) انظر: المعتمد //اه١.‏ 


2 


أصحابنا- ذكره عنيه0 ) ابر شهاب من أصحابنا - والاملتي! "ا وعيرهي:! 
على المنع. 

قال الجنفية('2: هو من قبيل الإشارة» وهي : 1 اممديه عن قد 
غير مقصود به - كما سبق 2*7 لا المفهوم. 

القائل به: ما سبق فى الصفة. 

واستدل : بأن معنى « صوموا إلى أن تغيب الشمس): وعبوداميونا 

وردة الأمدي2*7: بأن هذا معنامى وإعما الخلاف: هل نفي الحكم بعد 


. 477/1١ وفواتٌ الرحموت‎ »٠٠١/ ١ انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) في ( ب ): وأكثر الحنفية وجماعة من الحنفية وجماعة من الفقهاء والتكلمين... 
() لعله: أبو الحسن التميمي . 

(4) في (ب): عن. 

( 5) انظر: الإحكام للآمدي 57/7 . 

(1) انظر: فواتح الرحموت 487/1١‏ . 

(2) نهاية ”5١‏ من (ح). 

(8) في ص اه .١٠١‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 9/9 ١.‏ 


ا 


وشطأ تو انعد العتوم يعدها إلى القطات فيلياء ليس كدللة, 
وجوابه: أن هذا ظاهر التقييد مالم يعارضه دليل» ولهذا يتبادر إلى 
وسلم الآمدي('' أنه لا يحسن, لكن لعدم دلالة اللفظ عليه(" . 


وفيه نظر؛ لاحتماله [له]( ') عنده. 


وهو خلاف مافي التمهيد”'' فيه وفي الشرط» ونقض بهما”'' في 
الصفة. 
وقال الآمذي20: لا مائع منه(©) إجماعا . 


5 عاد ماد 
ود يت 


(؟) حيث إن ما بعد الغاية غير متعرض له بنفي ولا إثبات. 

) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

( ) انظر: الواضح 55/5 ١أ.‏ 

(0) انظر: التمهيد/4/ا ب. ش 

(1) يعني : التصريح بأن ما بعد الغاية كما قبلها وأن الحكم بدون الشرط كما هو مع 
الشرط . 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 57/9. 


(8) يعني : من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية . 


0 


مفهوم العدد الخاص'١ 2‏ ك فل ثمانين جلدة 2076 - قال به أحمد 
وأكثر أصحابه ومالك2"0 وداود”* 2 وبعض الشافعية2”7. وذكره أبو المعالي2"7 
عن الشافعي» واختياره: أنه من قسم الصفات - وكذا قال أبو الطيب”") 
وغيره - لأن در الشيء صفته. ظ 

ونفاه الحنفية”*) والمعتزلة”' 2 والأشعرية(''؟ وأكثر الشافعية: واختاره 
القاضي”١'‏ )في جزء صنفه في المفهوم؛ وذكره أبوالخطاب”'' عن أبي 
إسحاق” '' )من أصحابئا في7* ' ' مسألة ١:‏ الزيادة على النص هل هي نسخ؟) . 


.4 سورة التور: آية‎ ) ١١ ب من (با).‎ ١٠5 نهاية‎ )١( 

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول/ .707١‏ 

( 4 ) نقله في العدة/ ؟45» والمسودة/ /ه”. وذكر ابن حزم في الإحكام/ :١١8«‏ أن 
جمهور أصحابهم قالرا: دليل الخطاب ليس بحجة. 

(5) انظر: المدخول/ ١5‏ 5» ونهاية السول .551/1١‏ 

(5)انظر: البرهان ]24057 4ه45. 

ولع اقل الستووة و 

(8) انظر: تيسير التحرير ٠٠١ /١‏ وفواتح الرحموت 475/1١‏ . 

(9) انظر: المعتمد .١61//‏ 

(١٠غ)انظر:‏ المحصول ,5١7/5/١‏ والإحكام للآمدي 514/19 . 

(١١)انظر:‏ المسودة/ 755. وقد تردد فيها ذكر هذا الجزء للقاضي , 

(؟١)انظر:‏ التمهيد/؟١٠‏ ب. 

. الذي وجدته في التمهيد - في هذا الموضع -: عن أبي الحسن التميمي‎ ) ١179 

(4١)نهاية‏ ؟” من (م). 


0ت 


القائل به: ما سبق 7 )في الصفة من قوله : ( لأزيدن على السبعين)2'7 . 

ولعلا يعرى عن فائدة. 

مفهوم اللقب('2: حجة عند أكثر أصحابناء وذكروه”* ؟ عن أحمدء 
وقاله مالك2"7 وداود”' ©2» واختاره أبوبكر الدقاق وغيره من الشافعية» ذكره 
ادو الال 

ونفاه أكثر العلماء؛ واختاره القاضي7*؟ في الجزء الذي صنفه*” © وابن 


61 وى مقنيي الأول زعا عين الروية 700 وان ارولو كاين 
كالطعام . 


.1١8.-1١96 ص‎ يف)١(‎ 

(؟)نهاية ١1١١1]من(ظ).‏ 

(7) أي: الاسم. قال في تيسير التحرير 171/١‏ : المراد ياللقب - هنا -. ما ليس بصفة. 

(14) في (ظ): وذكره. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 77١‏ . 

(7) نقله في العدة/ 457 . وقد ذكرابن حزم في الإحكام/ :١١67‏ أن جمهور أصحابهم 
قالوا: دليل الخطاب ليس بحجة. 

(7) انظر: البرهان/ 407 - 504 » واللمع/ 258 والإحكام للآمدي */ 356. 

(8) انظر: المسودة/ 505. (5) في المفهوم. 

(١٠)انظر:‏ الواضح 1١١ /١‏ أساب. 

(١١1)انظر:‏ روضة الناظر/ 70/8 . 


0 


وقيده بعض أصحابنا! ' ) بغير المشتق. 

تالايمض اهصحابنا"' " اتبصير في الشقق اللازم كالطعام رت ته هن مل 
الصفة او اللقبي؟ 2 وتجهاة: 

وقال صاحب لحر '' وغيره من أصحابنا - وقال: أشار إليه أبو الطيب 
في موضع - : إنه حجة بعد سابقة ما يعمه - كقوله: ( وترابها طهوراً) بعد 
قوله: (جعلت لي الأرض مسجدا("©), وكمالو قيل: يا رسول الله 
[هل]”* )في بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: «في الإبل زكأة)» أو: هل نبيع 
الطعام بالطعاء”” 2؟ فقال: «لا تبيعوا البر بالبر) - تقوية للخاص بالعام 
كالصفة بالموصوف . قال: وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج 
عن هذا. 


مش ا د حابنا') حجة في اسم جنس لا اسم عين؛ لأن 


(١)انظر:‏ المسودة/ 659, 

(؟) انظر: المرجع السابق/ 9مم ‏ لاو , 

(7) هذا الحديث رواه حذيفة بن اليمان مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ الا 
والدارقطني في سننه 195/١‏ - 2175 وابن خزيمة في صحيحه 2177/1١‏ وأبو عرانة 
في مسنده "٠7/١‏ والبيهقي في سئنه 717/1١‏ 
وراجع: التلخيص الحبير ١18/١‏ ب 45 »١‏ ونصب الراية 1١‏ / م185 -9ه١,‏ 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

( 5 ) يعني : متفاضلاً. 

(5) نهاية لاه١١‏ أ من (ب). سم 

() انظر: المسودة /769. 


م عاو ات 


خطاب الشارع إنما ب ا 
وجه الأول : لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛('' لأنه( ' ) أخصر 
ولأنه بميز مسماه كالصفة. 
قيل: وكذا الاسمء فالتراب علة. 
والحفيع اب قن 293 الواقال إن بجخاصمهة زا امو زيرائلة كهم تبني 
الزنا إلى أمه» وحد عند مالك7* 2 وأحمد. 
رد هذا : للقرينة . 
القائل «ليس بحجة0("': ما سبق( 2 من الفرق بينه وبين الصفة . 
واستدل: يلرم كفر من قال: ( ميحمد رسول الله )و «زيد موجود) 
ظاهرا: 
(؟) يعني : التعليق بالعام. 
(؟)انظر: الواضح 4/5" ب. 
683 انظره اعون لقن لاف 11 


(5) نهاية 014" من (ح). 


(1) في ص .٠١0756‏ 


-ا١.ةوه‎ 


رد : لا يكفر؛ لأنه لم يتنبه للدلالة أو لم يرذها. 

واستدل : يلزم إبطال القياس» لظهور الأصل في مخالفة الفرع له 0 

رد : سبق''؟ في تخصيص العام بالمفهوم : يقدم القياس» أو يتعارضان. 

وسبق2'7 في الصفة: أن مع المساواة لا مفهوم . 

وأجاب في العدة”'2: يبطل بالصفة تمبع7؟2 القياس7* 2 كذا هنا”'' . 

وأجاب ايض(" - وفي العمهيد0*؟ -: بأنه يدل لغة ومنعه شرعا وبأنه 
حجة مالم يسقط القياس. 

واسعدل : لو دل لم يحسن الخبر عن أكل زيد إلا بعد علمه بنفيه عن 
غيره . 

رد : للقرينة . 


)١(‏ في ص 357 وما بعدها. 

(؟) في ص78 .1١‏ 

(") انظر: العدة/ لالاغ . 

(4) في (ب): بملع. 

( © ) فيما عداها. 

(8) يمنع الاسم القياس فيما عداه؛ ولا فرق بينهما. 
(/1) انظر: العدة/ 49/07 . 


(8)انظر: التمهيد/ ؟لاب. 


أجاب في التمهيد”'' بمنعه إن أخبر عنهما نحو : دعوتهما فأكل زيد . 
ثم: هذا في الخبر بخلاف التكليف . 


إذا خص نوع بالذكر بحكم مدحأوذم-أوغيرهممالا يصلح 
للمسكوت - فله مفهومء كقوله: ف كلا إنهم عن ربهم يومقذٍٍ 
محجوبون 204 فالحجاب عذاب» فلا يحجب من لا يعذب» ولو حجب 


قال مالك1:2"7ا حجمت أعداءه تجلن لاوليائه حى رأوو22 , 


وقال الشافعي7”؟: سودي قو ا الشف لعل اوها يرز 
بالرضا . ش 


وكذا احتج بها أحمد”' )2 وغيره في الرؤية. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

. ١١ )سورةالمطففين: آية‎ ١١ 

(7) انظر: زاد المسير 257/9 وتفسير القرطبي .571/0١9‏ 

( 5 ) نهاية لا١١‏ ب من (ب). 

(5) انظر: أحكام القرآن للشافعي ١‏ وزاد المسير 085/98» وتفسيرالقرطبي 
8 : وتفسير ابن كقير ؛ / 4486 -148. 


(5") انظر: الرد على الجهمية والزنادقة/ 175. 


وقال الزجاج”'؟: لولا ذلك لم يكن فيها فائدة» ولا خَسّت منزلتهم 


ماد علد ماد 
تنم تزيم تننت 


إذا اقتضى الحال أو( '' اللفظ عموم الحكم لوعه”'؟ فتخصيص بعضٍ 
بالذكر” 2 له مفهوم””)» كقوله: ذإ وفضلناهم على كثير2'”6» و ألم تر 
أن الله(" يسجد له 6 إلى قوله: «إ وكشي من الناس 076): ذكره بعض 
أصحابنا(؟ » وغيره7١١2.‏ 


.751/15 انظر: زاد المسير 257/9 وتفسير القرطبي‎ )١( 
ب من (ظ).‎ ١١١ (؟)نهاية‎ 

(13) يعني : الحكم. 

( 4 ) مع قيام المقتضي للبعض الآخر. 

( 5) يعني : يكون دليلاً على انتفاء الحكم فيه. 

(1) سورة الإسراء: آية .7٠١‏ 

() جاء أول الآبة في النسخ هكذا ( لله يسجد ). 

(8) سورة الحج: آية .١1‏ ظ 

(9) انظر: المسودة/7514. 

)٠١(‏ نهاية 356 من رح). 


ات 


فعله ‏ عليه السلام ‏ له دليل؛ ذكره أصحابناء منهم : القاضي7'), 


وأخذوه من قول أحمد2'؟: لايضن علو سيت بعد شهر؛ ديت 001 


يل 20 2 
8 هذه الدلالة بعض أصحابنا(” ) وغيرهم . 


0 0 0060 0 و ْ 5 -. 5 
وأكثر كلام أبن عقيل مثله وجوز أن المستند استص حاب الحالء 


وقال: ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلاً أن نجعل لها دليل خطاب . 


وذكر بعضهم مفهوم قران العطف. وسبقت المسألة في العموه("؟. 


(١)ء(5)انظر:‏ العدة/ 478 . 

(؟) هي : الصحابية عمرة بنت مسعود بن قيس» والدة سعد بن عبادة . 

(؛) أنخرج الترمذي في سننه ١51/57‏ - وسكت عنه - والبيهقي في سننه 4 /48؛ - 49 
عن سعيد ين المسيب - مرسلاً -: أن آم معد ماتت والنبي غائب؛ فلما قدم صلى 
عليهاء وقد مضى لذلك شهر. قال البيهقي: وهر مرسل صحيح. قال: ورواه سويد بن 
سعيد عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً. .. 
والمشهور: عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي مرسلاً. وحكى ابو داود عن احمد أنه 
قيل له: حدث به سويد عن يزيد بن زريعء قال: لا تحدث بمثئل هذا . 

(5) انظر: المسودة /0اهم. 

(5) انظر: الواضح 5/ 1548- ب ء والمسودة / 9ه" . 


() في ص كعلى, 


كاد 


مسألة 


«إنما» تفيد الحصر نطقا عند صاحب التمهيد”' 2 والروضة” "2 والفخر 
إسماعيل”' 2 وغيرهم, وقاله الجرجانى”* ) وغيره من الحنفية7* 2 والغزالى7') 


وغيره من الشافعية7"؟ . 


وعند ابن عقيل2*) والحلواني7) من أصحابنا: تفيده بالمفهوم؛ وقاله 
بعض الشافعية وجماعة من المتكلمين» وذكره فى العدة!' ')) وذكر فى 
العمدة(''2 احتمالين7" 2 , 


(١)انظر:‏ التمهيد/ ؛ با هلاب. 

(؟١)انظر:‏ روضة الناظر/ 7171 . 

(7) انظر: المسودة/ 5 76. 

(؛)انظر: العدة/ 47/5» والمسودة/ 764. 

( © ) انظر: تيسير التحرير 2١5377 ١‏ وفوا الرحموت .14714/١‏ 
59)انظر: المستصفى ؟7//5١7.‏ 

(7) انظن: الإحكام للآمدي 91/19 . 

(8) انظر: الواضح 559/17 1. 

(9)انظر: المسودة/ 4هلا. 

.1!91- انظر: العدة/ 766 4لا‎ )٠١( 

.٠١ العمدة: كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى . انظر: مقدمة تحقيق العدة/‎ )١١( 


(؟١)‏ انظر: المسودة/ 764. 


- 1١٠غ‎ 


وعند أكثر” 2١‏ الحنفية('؟: لا تفيد الحصرء وتؤكد الإثبات» واخثاره 


سطن اوي 1 ان الك يوم وفيا 

القائل بالحصر : تيادر الفهم بلا دليل. 

عورض: هذا لو انحصر دليل الحصر في (إنما). 

وجوابه : الأصل عدم غيره» والفرض فيه . 

واحتج ابن عباس على إباحة”' ؟ ربا الفضل'”'؟ بقوله - عليه السلام-: 
(إنما الربا في النسيئة )2*7 - وشاع في الصحابة ولم ينكر وعدل إلى دليل - 
وهو في الصحيحينء لكن فيهما: (لا ربا إلا في النسيئة)("2. 


)١(‏ ضرب على ( أكثر) في (ب) و(ظ). 

)١(‏ قال في تيسير التحرير :١77/1١‏ نسب للحدفية)» ثم تعقبه. 
وانظر: فواتح الرحموت 154/1١‏ . 

(7) انظر: البلبل/ 156. 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 917//7. 

(5) في (ب): وغيره. 

(5) نهاية 1١54‏ من رب). 

(1) تقدمت مسالة إباحة ابن عباس ربا الفضل في ص 5017 . 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه / »١17١8‏ والتسائي في سئنه 27/8/17 وأبن ماجه في سئنه 
5+ والطحاوي في شرح معاني الآثار 6 / 54 من حديث أسامة مرفوعا. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 7/4/7 5/؛ والنسائي في سننه 25/8011 وأحمد في 


مسسئده 319/6 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 514 من حديث أسامة مرفوعا - 


-ا١٠.ها‎ 


استدل : بأن «إن» للإثيات» ووما) للنف . 
و ع 0 و 3 
رد : تحكم؛ لأن (ما) لها أقسام. 


ثم: يلزم نفي طلب المجد في قول امرىء القيس”227 : 
ولكنما أسعى نجد مؤثّل3") 
وهو يناقض ما قبله وما بعده. 
ثم: (ما) ‏ هنا زائدة عند النحاة' '©؛ تكف (إِنّ» عن العمل . 
وبأن كلا منهماله صدر الكلام فلا يجمع بينهماء ك ولام الابتداء) 
مع” '' (إِن»» لكن تدخل» لام الابعداء2”7) على خبرهاء وتدخل عليه (ما) 
- وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١1١8-1171177‏ بلفظ: ( الربا في النسيعة ) وبلفظ : (إثما 
الربا في النسيتة ) . وانظر: فح الباري 781/5 . 
)١(‏ هو: أمرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكنديء الشاعر الجاهلي المشهور. انظر: الشعر 
والشعراء /1١‏ 285-57 وتهذيب الأسماء واللغات 78/1/1١‏ ك2ء والمزهر ؟//47 ؛ . 
(؟ ) هذا صدر بيت عجزه: 
وقد يدرك المجد المؤثل امثالي. 
وهو من قصيدة مطلعها: 
الاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يَعمَنَ من كان في العصر الخالي 
فانظر: ديوان امرىء القيس /59. 
والمؤثل: المثمر الذي له أصلء وهو الكثير أيضا. 
١‏ ) انظر: المقتضب /١‏ 204 ؟/ 851. 
(4)في (ب): من. 


و5 ) في (ظ): الابتنا. 


مات 


إِنْ كان جملة؛ ودإن) لتأكيد مضموئها. 
لس 03 )١0-‏ د ٠‏ راغا» كاداة الاسعفنا 
وفى التمهيد والروضة وغيرهما: (إنما) داه ع 
رد : عين الدعوى . 
القائل بعدمه: «إما زيد قائم) بمعنى: (إِن زيدا قائم)27", ودما» 

زائدة» فهي كالعدم. 
ولآنها ترد للحصر وغيره» فيلزم منه امجاز أو الاشتراك» وهما خلاف 

الأصل . 
رد : بما سبق» ويخالف الأصل بدليل. 

مسألة 
شال خخ عام 3 0 3 > اء 
مثل قوله: ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم”*' )؛ وقول القائل : 

(١)انظر:‏ التمهيد/ 4 با هلاب. 

. 707١ انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

(؟) نهاية 555 من (ح). 

(4) هذا جزء من حديث رواه علي مرفوعا. أخرجه أبو داود في سننه/ 9غ - .5غ 
والترمذي في سننه ١‏ / ه - وقال: هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن- وابن 
ماجه في سننه/ ١١٠غ»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ / 23077 والبيهقي في سننه 
7 » وأحمدفي مسنده 59١157 /1١‏ » والدار قطني في ستنه 275٠ /١‏ 
0 ,بن أبي شيبة في مصنفه ١/4؟5»‏ وابن ماجه في سننه/ 2٠١١‏ والبيهقي في 


سننه 51/١/5؟؛‏ والدار قطني في سننه 1١‏ /755,. وراجع: نصب الراية ١‏ / 5017 لم0" . 


1 | 00 


« الال ويل رطيد ري ينوت ولا ريه عي مركتي لطن 03 بكي 
0 4 0 25 )2 قاة 95 1 

كلام القاضي في تعليقه في قوله' ': (الشفعة فيما لم يقسم)»واختاره 
متاح الووفينة !1 ونه 3 افيم اليمفابدا + وذكره قتول لتقن صروايد 
المعالي( ”2 والغزالي”' 2 وجماعة. 

وقيل: يفيده بالمفهوم. ولهذا احتج ابن عقيل" - أن المفهوم حجة ‏ 
بأن الصحابة احتجت2*7 بقوله : ( الماء من الماء) على أنه لا غسل بغير إنزال . 

وعند الحنفية27- أو أكثرهم - وابن الباقلاني 2١١0‏ والآمدي(١١)‏ 
وغيرهم: لا يفيد الحصر. 


)١(‏ في (ظع: قطعاً. 

(؟) في (ب): قول. 

(؟)انظر: روضة الناظر/ 77/7 . 

(:1)انظر: المسودة/ 757 . 

(5) انظر: البرهان //؟4 . 

(5) انظر: المستصفى ؟/ 1١7؟.‏ 

(7) انظر: الواضح 4/5 1- ب » والمسودة/ 758 . 

(8) نهاية 1١١١‏ من (ظ). 

(4) انظر: تيسير التحرير »١714 /١‏ وفواتح الرحموت 474/١‏ . 
(١٠)انظر:‏ المستصفى 25١7/55‏ والإحكام للآمدي 58/19 . 
(١١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 58/7. 


ل 


القائل بالحصر: التعريف”7'؟ باللام والإضافة للاستغراق» وخبر المبتدأ 
ولهذاا دا حتجت به الصحاية . 


البعض . 


07# . 
وجوابه: ما سبق(" في عمومها. 


واستدل : لولم يفده لأخبر عن الأعم بالأخصء لتعذر كون اللام 
للجنس لعدم صدق « كل عالم زيد ) و( كل صديقي زيد )» ولا قريئنة عهد, 
فوجب جعله لمعهرد ذهني بمعنى : الكامل والمنتهي في العلم والصداقة. 

رد : المعروف جعله لمعهود بعضي نحو: أكلت الخبز. 


03 3 5 5 ه 
ثم: بتسليمه”؟؟» واللام للمبالغة» فلا حصرا” 2 . 


ونص مس0" فى ثيه الرجل) : اللام للمبالغة, أي: الكامل في 


الرجولية . 


(١)نهاية‏ م١١‏ ب من(ب). 

.18/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
في ص 54لا /الا.‎ )7( 

و1 يعت اتسليم باددرم» 

(5) في (ح): ولا حصر. 

(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ .١١17‏ 


-1١1١.98ا‎ 


ويلزم الخصم الحصر بما ذكره في «زيد العالم)2'7. 

فإن قال : اللام فيه للماهية؛ فيخبر بالأعم عن الأخص . 

نجوايه: 07ر37 تبكر الاك لبغع على البدل: 

فإن قال : اللام فيه للعهد بقرينة تقديم «زيد). 

فجوابه: يمنع منه استقلاله7 2 بالتعريفء وإلا لتوقف تعريقه على 
تقديم('' قريئة زيد). 

القائل بعدمه : ما سبق : لو أفاده لأفاده عكسه . 

وأيضا: لكان التقديم يغير مدلول نفس الموضوع والمحمول. 


وجوابه: منع أن الدلالة لا تختلف بالتركيب. 


)١(‏ في (رح): شرط. 

(7) فيقال: يلزم الأخبار بالعام عن الخاص. . . إلخ . 
() يعني : شرط جواز الاخبار بالاعم عن الأخص. 
(؛ ) نهاية 517" من ( ح). 

(5) يعني : وجوب استقلاله. 


(1) في (ح) و(ظ): تقدم. 


1 ا د 


27 
ع (ض قري 
لم( (زونيسى 5 
لغة”('؛: الرفع والإزالة ونس خت الشمس الظل »» والنقل «نسخت 
النحل” "72 '2» ومنه: المناسخات في المواريث . 
فعند أصحابنا وأبي الحسين”* ؟ وغيرهم : حقيقة في الأول . 
وعند القفال7" 2 الشافعي : في الثاني . 


وعند ابن الباقلاني”” 2 والغزالي”' ' وغيرهما: مشترك . 


وشرعا: رفع حكم شرعي بقول الشارع”"' أو فعله متراخيا . 


فيخرج: مباح”"2 بحكم الأصل» والرفع لعدم الفهه”')) وبتحو: صل 
إلى آخر الشهر. ٠‏ 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة / 4؟4. 
(5) في (ح): النخل . 
(7) إذا نقلته من خلية إلى أخرى . 
(:)انظر: المعتمد/ 7914. 
(5) انظر: الإحكام للآمدي 7/ .١١7‏ 
(1) انظر: المستصفى .1١7 /١‏ 
(7) نهاية 11١9‏ من (ب). 
(8) يعني : رفع مباح. 
01 يعني : بالنوم والغفلة مثلاً . 


- 11١1 


والمراد ب الحكم» ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلاً» فالتكليف المشروط 
بالعقل عدم عند عدمه. 

فلا يرد: الحكم قديىم, فلا يرتفع. 

ولا ينتسقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا 

وهذا معنى حد أبي الخطاب'”'؟, وزاد: «رفع مثل الحكم)؛ لغلا يرد 
البداء - وهو ظهور ما لم يكن - لأنه رفع نفس الحكم, وقال: على وجه 
لولاه لكان ثاببًا . 

وأبطله الآمدي”'؟: بأن إزالة المثل قبل وجوده وبعد عدمه محال» وكذا 
معه؟ لأنها إعدام. 

وفيه نظرء لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله. 

وقال بعض أصحابنا : منع استمرار [ حكم ]7'؟ خطاب شرعى بخطاب 


وهو مراد الايد" بجده. 


(١)انظر:‏ التمهيد/ 197 اب. 
(؟١)انظر:‏ الإحكام للآمدي "/ 4 .٠١‏ 
() ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) . 
( 4 ) انظر: المرجع السابق 3 / ٠١1‏ . 


- ١١1١15 


وكتدافي الروطيية 0 رفع حكم ثابت بخطاب [ بخطاب ](' 2 متراخ 


وقال القاضي' ' : بيان انقضاء”* ) مدة العبادة( "2 التي ظاهرها الإطلاق» 


وتاي وور ادا" هر مرياة برد اللقط الحاء فج اللا انماع 


تراخية عنه . 
وغَلّط من قال: (ما أريد”22 باللفظ )؛ لإفضائه إلى البّداء . 


وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت”*2 وما قاله أكثر الأصحاب 


وقال أبو المعالي7' > : لفظ دال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول. 


.59 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب) و( ظ). 
() انظر: العدة/ 1656 -؟ه١.‏ 

(4؟) نهاية 554 من (ح). 

(0) نهاية ١١١‏ ب من (ظ). 

)١(‏ انظر: العدة/ 8/الا- 9لالا. 

(/) يعني : إخراج ما أريد باللفظ . 

(8) انظر: العدة/ 8١١-8٠١‏ والمسودة/ 196. 
(5) انظر: البرهان / 1791. 


1١١1 


فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه. 


ونقض طرده يقول العدل : (نُسخ حكم كذا4) وعكسه(!2: بقعله عليه 


السلام . 


ثم: حاصله: «اللفظ الدال على النسخ”'22؛ لأنه فَسّره شرط دوام 
الحكم» بانتفاء النسخ, فانتفاء شرط7 "2 دوامه7؟) حصوله(*7(2) 


وقال ابن الباقلاني”" 2 وابن عقيل”*2 والغزالي7" 2 : خطاب دال على 
ارتفاع حكم ثابت يخطاب متقدمء على وجه لولاه لكان كابعاء مع تراخيه 


عنة. 


وأدرف: الشلاث السابقة على أبي المعالي» وأن قوله: «على وجه إلى 


آخره) زيادة . 


(١)نهاية‏ وه١‏ ب من(ب). 

(؟١)‏ فيكون تعريفًا للشيء بنفسه. 

(1) شرط دوامه: هو انتفاء النسخ. 

(4 ) يعني : دوام الحكم . 

(5) قوله ( حصوله) خبر لقوله ( فانتفاء ) . 
(1) يعني : حصول النسخ. 

(7) انظر الإحكام للآمدي */ ٠١٠‏ والمنتهى لابن الحاجب / .1١7‏ 
() انظر: الواضح /١‏ 44 ب- 15 أ. 

(9) انظر: المستصفى /١‏ ا١١.‏ اسم 


-1١١1١غا‎ 


وأجاب الأمدي"١‏ عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكمء بل''2 
نفس الرفع - وهو الفعل - صفة الرافع» وهو الخطاب الدال على الارتفاع - 
ومستلزم له/'؟ - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول» على نحو فسخ العقد 
المح اموكراة تراد عر جاه خلة رزن فل لكر وما بن عن 
الخنطاب الدال عليه والزيادة لا تخل بصحة الحد» وفيها فائدة. 

وحكي عن الفقهاء' 2 : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع 
التأخر عن زمن وروده. 


فإن فرّوا من «الرفء”*42 - لقدم الحكم وتعلقه”") عقلاً ‏ فانتهاء امد 
الوجوب [ ينافي بقاء الوجوب ]2*7 على المكلف» وهو معنى الرفع . 


وإن فروا - لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل - لزم منع النسخ قبل الفعل!"' . 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 15/7-ا١1.‏ 
(1) تكرر (بل) في (ب). 

(؟) يعدي : للارتفاع. 

(4) انظر: البرهان/ 95؟١.‏ 

( 0 إلى الانتهاء . 

(1) يعني : وقدم تعلقه. 

(* ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ). 


(/1) وهو بخشللاف مذهبهم. 


ها 


وإن فروا ‏ لآنه ينافي7١2‏ أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه - فلا 
بد من زوال التعلق» فصح إطلاق الرفع عليه. 

وقالت المعتزلة2"7 : خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابمًا. 

فيرد : ما على الغزالى . 

وأُورد: الأمرالمقيد بمرة ينسخ قبل فعله("2. وهم يمنعونه!”' . 

وفي الواضح (*2: حَدّهم يصرح بان الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب 
الأول» وكلهم يقول: (ما أزاله لم ينبت بالأول» ولو ثبت به لم يجز زواله!' ) 


[ للد ]20 على الله )ع وهذه مناقضة. 


2# 


)١(‏ في المنتهى لابن الحاجب /1» ومختصره بشرح العضد 5/ 1812185 : لأنه بيان 
أمد . .. إلخ . 

(؟)انظر: المعتمد/ 988 895 091 والبرهان/ 15914 . 

) ولم يتناوله الحد. 

(4 ) يعني : لا يجيزون نسخه. 

( ه ) انظر: الواضح /١‏ 15 1. 

(5) نهاية ١70‏ 5أمن(ب). 


(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 


[1١5‏ سد. 


والناسخ - حقيقة ‏ هو: الله عندنا وعند الأشعرية”'2» وطريق معرفته 


عبد”' 2 المعتزلة0 "2 , 
مسألة 
أهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. 


وخالف أكثر اليهود*؟ في الجوازء وأبو مسلء”"2 الأصفهاني في 
الوقوع'2. 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي «/ .١١8‏ 

)١(‏ نهاية 96" من رح). 

(7) انظر: المععمد / 2359 والإحكام للآمدي 9/ .1١8‏ 

( 4 ) قال العطار في حاشيته على شرح امحلي على جمع الجوامع ؟ / ١‏ :نبه البلقيني 
على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول 
الفقه فيما هو مقرر في الإسلام وفي اختلاف الفرق الإسلامية؛ أما حكاية خلاف 
الكفار فالمناسب ذكرها في أصول الدين. 

(©) هو: محمد بن بحرء معتزلي متكلم بليغ» ولد سنة 764 هه وتوفي سنة 177ه. 
من مؤلفاته : جامع التاويل محكم التنزيل» وهو كتاب في التفسير على مذهب المعتزلة . 
انظر؛ فرق وطبقات المعتزئة / 2599 ولسان الميزان /٠©‏ 84» وطبقات المفسرين للداردي 
الا 

(1) كثرت النقول عن ابي مسلم في مسألة جواز الدسخ وعدمه. فقيل : يمنعه بين الشرائع» في 
الشريعة الواحدة؛ وقيل : في القرآن خاصة» وحرر ابن السبكي في رفع الحاجب 7/ ١١7‏ 
ب المساألة» ورد الخلاف فيها إلى الخلاف اللفظي» فقال: الإنصاف أن الخلاف - 
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لها: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت”' ' ورفعه. 


نال الل لصالح العباد - كا معتزلة - فالمصلحة قد 
تختلف باختلاف الأوقات. 

وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج بناته من بنيه؛ وقد حرم ذلك . 

واستدل : بعحريم السبت» وكان مياحًاء وبجواز الخعان مطلقاء ثم وجب 
في ثامن الولادة عندهمء وبجواز جمع الأختين» ثم حرم . 

رد: رفع مباح الأصل ليس بنسخ إجماعا . 


قالوا: لو صح بطل قول موسى المتواتر: إن شريعته مؤبدة. 


- بين أبي مسلم والجماعة لفظي؛ وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مُغْيا في علم الله 
تعالى كما هو مُعَيّا باللفظ» ويسمي الجميع تخصيصاء ولا فرق عنده بين أن يقول: 
«وأتموا الصيام إلى الليل» وأن يقول: وصوموا مطلقاة» وعلمه محيط بأنه سينزل: ولا 
تصوموا وقت الليل»؛ واجماعة يجعلرن الأول تخصيصًا والشاني نسحًاء ولو أنكر ابو 
مسلم النسخ بهذا المعنى لزمه إنكار شريعة المصطفى, وإنما يقول: كانت شريعة السابقين 
مغياة إلى مبعثه عليه السلام» وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه 
الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة؛ وهذا معنى الخلاف. انتهى كلام ابن السبكي» 
وهو من أدرى الناس بكلام الأصفهاني؛ إذ قد وقف على تفسيره واطلع على آرائه كما 
ذكر ذلك في رفع الحاجب. | 

انظر: تعليق الدكتور - محمد حسن هيتو - على التبصرة / 255١‏ وراجع: شرح 
امحلي على جمع الجوامع 5/ /8 -894. ش 

١١)نهاية‏ “١١1من(ظ).‏ لق 


١١1١م8‎ 


رد: موضوع؛ للقطع - عادة - بأنه لو صح عارضوا به محمد لله 
1 اه 5 ١‏ 7 
ولما أسلم علماؤهم كابن سلام”' ) وكعب”7' )2 ووهب2'7. 

ثم : المراد نحو التوحيد» أو: مؤبدة مالم تنسخ . 

قالوا: إن نسخ الحكمة ظهرت بعد أن لء تكن فهو البّداء. وإلا 
فعبث”'»» ولا يجوز البداء على الله - وهو تحجلد العلم ‏ إلا عند 


م .2 . : إن 5 1 
الرافضة:؛ وهو كفرء ومن كذبهم حكايته' "' عن موسى بن جعفر”') 


(1) هو: الصحابي أبو يوسف عبد الله بن سلام. 

(؟) هو: أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» المعروف بكعب الأحبار» قال ابن حجر: 
أدرك النبي رجلأء وأسلم في خلافة أبي بكرء وقيل: في زمن النبي» والراجح أن إسلامه 
رايدو عين ارس عانايوود ا دل لاه ردول معد ب 
انظر: الإصابة / /5141. 

(7) هو: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعائي الذماري؛ عالم ثهل 
البمن» تابعي حافظ؛ كان عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير» فإنه صرف عنايته 
إلى الاق ركنن ننه واب الل بعر يكبي الاحببار لي ويانة» بول كرفي وبيطة 
هه وكان مولده سنة 4اه. 
انظر: حلية الأولياء 4 / 57» والعبر »١47 /١‏ وتذكرةالحفاظ/ ٠٠١‏ وتهذيب 
التهذيب +١57 /١١‏ وشذرات الذهب ١/0.ه.‏ 

(4) ضرب على ( وإلا فعبث) في ( ب) و(ظ)» ثم كتب متاخرا على ما سياتي في 
الصفحة التالية . 

(5) في (ظ): حكايتهم. 


(7) هو: أيو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 2 
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0 0 3 8 . من 3 0 
وعن علي'' 2 وذكره ابن عقيل' ' ' عن امختار” '' وغيره» وأن بعضهم جوزه 
فيما لم يطلعنا عليه7؟). 

3 رق امل اعنيار السلحة قزر كه انها ونج كوهد مني 
لاختلاف الأوقات والأحوال» فلم يظهر مالم يكن. 


> أبي طالب» الكاظمء توفي ببغداد سنة 181 ه. 
انظر: تاريخ بغداد 77/1: ووفيات الأعيان ؟/ ١8٠»ء‏ وصفةالصفوة »٠١7/١‏ 
والبداية والنهاية .١817 /1١١‏ 

)١(‏ انظر: الواضح 5١7 /١‏ !أ والإحكام للآمدي /٠‏ د ار 

)١(‏ انظر: الواضح 7/ 511 ب. 

(") هو: أبو إسحاق امختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» من زعماء الثائرين على بني 
أمية» ولد سنة ١ه»‏ وسكن البصرة بعد علي» ولما قتل الحسين سنة 5١‏ ه انحرف امختار 
عن عبيد الله ين زياد - أمير البصرة -. فقبض عليه ابن زياد وجلده؛ ثم نفاه إلى 
الطائف» ولما مات يزيد بن معاوية سنة 514ه- وقام عبد الله بن الزبير في المدينة يطلب 
الخلافة ‏ ذهب إليه امختار وعاهده؛ ثم خرج إلى الكوفة فتتبع قتلة الحسين» واشتهر 
أمره؛ واستبد بالسلطة» فقاتله مصعب بن الزبير - أمير البصرة بالنيابة عن أخيه - حتى 
قتله سئة /1” ه بالكوفة. 
انظر: تاريخ الأنم والملوك 8/17 ه, 917 1704117 ١15614061117‏ والكامل في 
التأريخ 6 / 154 7585145240371١‏ 55010ء والإصابة 5/ 515. 

(4 ) في ( ب ) و( ظع): لم يطلعنا عليه وإلا فعبث. وسبقت الإشارة إلى هذا في هامش؟6 


من الصفحة السابقة . 


1ت 


قالوا: إن قيد الأول بوقت فلا نسخ؛ لانتهائه بانتهاء وقته”' ©» وإن دل 
على التأبيد فلا نسخ؛ لاجتماع الإخبار بالتأبيد ونفيه» وهو تناقضء ولأنه 
يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد لاحتمال النسخ. وإلى أنه لا يرثق بتأبيد 
حكم» وإلى سيخ شريعتكم. 

رذ : مطلق؛ فيدل على تعلق الوجوب, لا على البقاء ونفيه. 

لم لوول عن التاريد قالآمربشيعاون المتشقيل أيرا ادل دوامة) 
بل إن الفعل فيه”' 2 متعلق الوجوب” '2» فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة 
كالموت» إنما التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبد! ثم ينسخه. 

ونسخ شريعفدا محال» للتوائر بان محمدا حاتم النبييث: 

قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل» ولا رفع لما لم يوجد., ولا بعده لعدمه. 
ولا معه, وإلا ارتفع حال وجوده. 

رد: المراد زوال التكليف القابت بعد أن لم يكن”*؟» كزواله بالموت, لا 
ارتفاع الفعل . 

قالوا: إن عُلم دوامه أبدا فلا نسخء أو إلى مدة معينة فارتفاع الحكم 
بوجود غايته ليس بنسخ . 
)١(‏ نهاية ١156١‏ ب من (ب). 
(؟) يعني : في المستقبل أبدا. 


(99) نهاية "9٠‏ من (ح). 
(4 ) يعدي : بعد أن لم يكن التكليف قد ثيت. 


١5١‏ ب 


زلا يله سيتدر الوق ارتفاعة بالنسخ» وعلمه بارتفاعه به يحقق 
له 0ك 
ولنا - على الأصفهاني - : الإجماع أن شريعتنا ناسخة لما خالفها. 


ونسخ [العوجه](') إلى بيت المقدس”" 2 وتقديم الصدقة لمناجاته عليه 


)4غ اه 
السللام ؛ وصوم عاشوراء! اوور 


)١(‏ لا يمنعه. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(”) قال تعالى: «إ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول رجهك 
شطر السجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره # سورة البقرة: آية 144, 
وقد أخرج خبر نسخ التوجه إلى بيت المقدس البخاري في صحيحه 84/١‏ ومسلم في 
صحيحه/ 7074 من حديث البراء بن عازب . 

( 4 ) قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيمخ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي 
نمجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعرا الله 
ورسرله والله -خبير بما تعملون © سورة المجادلة: الآيعان 215 1 . 
وخبر نسخ تقديم الصدقة: أخرجه الترمذي في ستنه ه/ 28١-8٠١‏ والطبري في 
تفسيره »١5 ١14/158‏ ومجاهد في تفسيره] 55٠0‏ 559. 
وانظر: أسباب النزول للواحدي/ 574 - ه؟» والمعثبر/ 1/9 أ ساب. 

( © ) نسخ صوم عاشوراء : اخرجه البخاري في صحيحه 47/7 : ومسلم في صحيحه/ 99 
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مسألة 


بيان الغاية المجهولة - كقوله: ف حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلا 2104 - الختلق كلام اضحابنا وغيرهم : عل هو انسح ام لآ والاظهر 
النفى . 
مسألة(") 


يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت» ذكره القاضي” '' وابن 
عقيل'' ‏ إجماعاء وفي التمهيد”*): (لا أعلم فيه خلافاً»؛ قال: ولا فرق - 
عقلاً - بين ('2 أن يعضى أو يطيع. 


وجزم بعضهم بالمنع2"7؛ لعصيانه. 


.١6 سورة النساء : آية‎ )١1( 

)١(‏ نهاية ١١‏ ب من (ظ). 

(7) انظر: العدة/1١8.‏ 

(4) انظر: الواضح 5514/5 1. 
(5) انظر: التمهيد/ 96 ب-95أ. 
(5)نهاية ١51١‏ أمن(ب). 


(7) يعني : منع النسخ . 


ا ا 


ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابناء وذكره القاضي”' ' ظاهر قول 
أحمد: (إذا شاء الله نسخ من كتابه ماأحب»- وفيهنظر- وقاله 
الأشعرية '؟. واكثر التتافدية»بوذكره الأمدى9'© قرول كدر الفقهاء. 

ومنعه أكثر الحنفية”” ؟ والمعترلة2*2 , 

ع 6 3 0 م . 

ولابي الحسن”' ' التميمي من أصحابنا قولان. 


ا ا (7 ١‏ مم . 1 000 
لنا: ما توات' '- وفي الصحيحين( )وغيرهما- من نسخ فرض 


(١)انظر:‏ العدة/ 1١م.‏ 

(١؟)‏ انظر: اللمع/ 257 والعبيصرة/ 0 والمنخول /591» واللستصفى 2,1١7 /١‏ 
والإحكام للآمدي 9/ .١75‏ 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 175/1. 

(4) نقل عن جمهورهم القول بالجواز. فانظر: أصول السرخسي ؟/ 257 وتيسير التحرير 
"'/ /الم؛ ومسلم الثبوت (فواتٌ الرحموت ؟/ 0)5١‏ 
وقال في فواتح الرحموت - بعد أن حكى صاحب السلم القول بالمنع عن بعض الحنفية 
-: بل رؤسائهم كالكرخي والماتريدي والجصاص والدبوسي» قال: وقولهم هو الحق 
المعلقن بالقيول : 

(5)انظر: المعتمد / .4١1/‏ 

(5) انظر: العدة/ 68٠١8‏ . والمسودة //ا١7.‏ 

(7) في (ح) ورظ): ما تواترا وفي. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه 1/4/١‏ هلاء 11١-14‏ 0155-1068 ومسلم 


في صحيحه/ 15 ١‏ وما بعدهاء والترمذثٍ في سئنه 0 ©» والنسائي في سننه ‏ - 
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خمسين [صلاة 2١7]‏ في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكدّنه ‏ عليه 
السلام - من الفعل . 

والإسراء يقظة 7 عند أحمد وأصحابه وعامة السلف والخلف» وهو 
طافر الأشيان: ٠‏ 


وفي فنون ابن عقيل: إِن الرواية عن أحمد اختلفت فيه. كذا قال. 


: 9 إن 2 : 3 
وفي رواية ري : «وهو نائم). رواه البخاري7 9 


١١7+ ١‏ وما بعدهاء وابن ماجه في سئنه/ 4/8 4؛ وأحمد في مسنده ”/ 2149 ه/ 
4 ان سريت انش مرعا: 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 
(؟) انظر: تفسير الطبري /١6‏ 17١»»وشرح‏ الطحاوية/ 15 ؟. والمعراج للفشيري / 258 
وتفسير القرطبي ١8 /٠١‏ 5» وفتح الباري 1١1‏ / 184 . 
(*) هو: أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي مر القرشي - وقيل: الليثي - المدني» 
تابعي روى عن أنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وغيرهم؛ وعنه الشوري ومالك 
والدراوردي وغيرهم توفي سنة 44 ١‏ ه. قال النسائي : ليس بالقوي. وقال أبو داود: 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات»؛ وقال ابن عدي: إذا روي عنه ثقة فإنه ثقة. قال ابن 
حجر في التقريب : صدوق يخطئ. 
انظر: ميزان الاعتدال 559/57؛ وتهذيب التهذيب 14/ 237097 وتقريب التهذيب 
1/له". 
(4) أخرج البخاري في صحيحه 9/ ...١5١٠ 1١49‏ عن شريك قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى 


إليه وهو نائم في المسجد الحرام. . . وفي آخره: واستيقظ وهو في المسجد الحرام . - 


ده 


وأنكرها العلماء» ثم: يحتمل أول وصول الملك إليه. 

وفي الواضح”' 2 : من منعه يقظة منع ذلك . 

ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور [به]('2؛ لعدم الفائدة باعتقاد 
الوجوب” '2 والعزم على الفعل . 


وجوزه الأمدي”* )؛ لعدم مراعاة الحكّم في أفعاله تعالى . 


- وأخرجه مسلم فى صحيحه/48 ١‏ باللفظ السابق إلى قوله: «ووهو نائم في المسجد 
الحرام )» ثم قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني » وقدم فيه وأخر وزاد 
ونقص . 
ونقل ابن حجر في فتح الباري 1 / 4/84 عن عبد الحق قال: زاد فيه - يعني شريكا - 
زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم 
يات أحد منهم بما اتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ. ثم ذكر ابن حجر ما خالفت 
فيه رواية شريك غيره من المشهورين - ومن ذلك كونه مناما - وأفاض في ذلك . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد ؟ / هه : وقد غلّط الحفاظ شريكًا في الفاظ من أحاديث 
الإسراء . 

)١(‏ انظر: الواضح 51/5١‏ ب. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من ( ظ). 

(؟) نهاية 71" من (ح). 


(:)انظر: الإحكام للآمدي 7/ 1377 


0 0-7 


وفئ البخاري"'؟ عن ابى عريزة: أنه عليه السلام - بعثه فى بعث» ْ 
قال ون افع كلا ونلا كاك تدويسا بالقارمز قاين ردنا 


الخروج : (إن النار لا يعذب بها إلا الله» فإن وجد تموهما فاقتلوهما). 


وأمر- عليه [السلام ]217 - بكسرقدور من لحم حم رإنسية» فقال 
زوج[ ]20 أو عبلها؟ ففال::(اعسروام عق غايية؟, 


ولع 1 أنه عليه السلام ‏ بعث أبا بكر ييلغ «براءة)» فسار 
ثلانا”" 2 ثم قال لعلى : (الحقة وبلغها انت). 


وأيعا كما فو زلف الوك غير 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 4/ .5١‏ وأخرجه أبو داود في سنئنه 7/ 58١غ‏ والترمذي في 
سننه 7/ 59 وقال: حسن صحيح » والدارمي في سنته 7/ »١4١‏ وأحمد في مسنده 
00 

( ؟) مابين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(") ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(؛ ) أخرجه البخاري في صحيحه ؟/ 5؛ ومسلم في صحيحه/ 151٠‏ من حديث 
علجة بن الأعرع: 

(0) أخرجه أحمد في مسنده /١‏ " من حديث أبي بكر. وأخرج - نحوه - الترمذي في 
سئنه 4 / 8 من حديث أنس - وقال: حسن غريب من حديث أئس - والطبري في 
تفسيره ٠١9-٠5 /١14‏ (ط:دار المعارف) من حديث زيد بن يثيع وأبي 
جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي والسدي. 


(5)نهاية ١5١‏ با من (ب). 


11“ 


ولأن كل نسخ قبل الفعل؛ لاستحالته بعده ‏ لتحصيل الحاصل - ومعه؛ 
النقل» بدليل: # افعل ما تؤمر 3 ولإقدامه عليه؛ ونُسخ قبل وقتهء وإلا 
لعصى بتأخيره . 

رة: لم يدنسخ؛ لآن الأمرقائم لمينتهء ولم يتصل بمحله للفداء لا 
للقن هه 


وجوابه : منع بقاء الأمر بذبحه؛ بل نسخ بالفداء . 


وسلّم الأمدي”'؟: أنه نسخ, لكن بعد تمكنه, وإنما يكون قبله2"9 لو 
00 : ا 5 ا 
اقتضى الأمر الفور” ' وتضيق وقت الإمكان. 


ورد : لو كان موسعا قضت العادة بتأخيره! "2 رجاء نسخه أو موته لعظّم 


الأمر» ولم يمنع”' ؟ رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف”"2 لعدم 


.٠١ 1 سورة الصافات : آية‎ ) ١١ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي */ 9؟1. 
(") يعني: قبل تمكنه. 

(4 ) في (ب ): الفوت. 

( 5 ) ولم يقدم عليه. 

5 ) يعني : لو كان موسعا لم يمدع... إلخ. 
(7) نهاية 1١14‏ من (ظ). 


-١١ الم‎ 


فعله» وبقاء الأمر هو المانع عنده.!'' . 

قالوا: لم يؤمرء ولهذا قال: «إني أرى في المنام 23 أو أمر بمقدمات 
الذبح؛ لقوله: ‏ صَّدّقْتَ الرؤيا 2204 . 

رد : منام النبي وحي. 

وأراد ب © أرى #: رأيت» ولهذا أقدم . 

وقيل: ل افعل ما تؤمر 7# ) أي: ما أمرت؛ أو وقتاً بعد وقت. 

ولو أمر بمقدماته(”' لم يقل: # أذبحك 2'04» ولم يحتج إلى فداء . 
وصّدق الرؤيا باعتقاد جازم وبكل فعل أمكنه . 


0 جواب قولهم: « ذبحه والمحم»4. مع أنه كان يشتهر لأنه 


6 


. من التسخ, فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل» وجاز ما قالوا بامتناعه‎ )١( 
.١٠١5١ سورة الصافات : آية‎ ) ١١ 

,١١ه سورة الصافات : اية‎ ) ”١ 

(4 ) سورة الصافات : آية ؟5١١.‏ 

(5) نهاية 5 من (ح). 

(5) الصافات: آية ؟5١١.‏ 

(/) يعني : لو كان ذبحه لم يحتج إلى فداء. 


(8) في ( ح): معجز. 


- 0 00 


رة# كرون تكليقا ملالا يطاقا وتنا قبل القسر وكان بقعي 


قالوا: إن أمر بالفعل وقت('2 نسخه توارد النفي والإثبات» وإلا فلا 
نسخ' ') لعدم رفع شيء. 

رد: يبطل ب صم رمضان) ونسحخه فيه . 

وبأنه ليس مأمورا ذلك الوقت2'7 بل قبله» وانققطء”*؟ بالناسخ عند 
وقد *" #المويق 

مسألة 

يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد ‏ نحو: 9(صومرا اداع ت عند الجمهور؛ 
لأنه يجوز في المطلق - وظاهره التأبيد - ولو قبل الوقت» فمثله هذاء والعادة 
والعرك اننا كتين السيايكة فخو و الء قثلذنا أو السوقة )مد العرقها بحرن 
تخصيص عموم مؤكد ب« كل). 

قالوا: متناقض؛ لأن التأبيد للدوام» والناسخ بيان انتهائه ويقطعه. 
فالمنافاة ثابتة بين تكليفين ضرورة» بخلاف قطعه بالموت. 


)١(‏ في (ظ): قبل. 
(؟١)نهاية ١51١‏ امن (ب). 
(*) أي: وقت النسخ. 

(؛ ) يعني : وانقطع التكليف. 


(© ) يعني : وقت الناسخ. 


2 


رد : بمنع التأبيد عرفاً. 

وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد . والجواب واحد. 

قالوا: كالخبر. 

وجوابه: اختلفوا في نسخه: فمنعه جمهور الفقهاء والأصوليين) 
واختاره جماعة من أصحابناء منهم: أبوبكر بن الأنباري''؟ وابن 


1 , )0 
الجوزي”' ؟؛ وجزم به في الروضة” ' . 


وجوزه قوم» ولعلهم أرادوا ما قاله القاضي”* : إن صم تَغْيّرهِ - كالخبر 
عن زيد بأنه مؤمن وكافر - جاز نسخه. وإلا فلا» كصفات الله وخبر ما كان 
وما يكون؛ لأنه الذي يفضي إلى الكلية رسكا ممع نيا ب ا 
ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله: ف وإن تبدوا ما في 
أنفسكم 0# ؟ كقول جماعة من الصحابة!'2 والتابعين» فهو في مسل(") 


.191 والمسودة/‎ »344 /1١ انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) من قوله ( واختاره جماعة ) إلى قوله ( المجوزي ) ورد في ( ح) بعد قوله ( الروضة ) . 
(؟) انظر: روضة الناظر/ 7/7 . 

(14) اتظر: العدة/ 856. 

(5) انظر: المسودة/ 195. 

(") سورة البقرة: آية 864/؟. 

(7) انظر: تفسير الطبري 5/ »١١75 - 1١7‏ ط: دار المعارف» وفتح الباري 8// .7١5‏ 
(8) انظر: صحيح مسلم/ .1١5-1١5‏ وأخرجه أحمد في مسنده 2417/1 والطبري 


في تفسيره 948]1. 


دا أن 


06 امو موي م حي ايحا ل ا انسنئنسيسم مس ةيةه 


5 ك0 4 ١‏ 
عن أبي هريرة وفي البخاري7 ' ؟ عن ابن عمر. 

وذكر ابن عقيل(" كالآول» ثم اختار: إن تعلق بمستقبل جاز فيه نوع 
احتمال كعفو في وعيد وصفة”7 "2 وشرط7* )؛ حتى وقع في (الأبد» خلاف 


وأنه )2 من الأباد» ولا احتمال في ماض . 


وكذا قال بعض الشافعية(' ): يجوز خلافا لأبي هاشه”"2؛ لاحتمال: 
ولأعاقينه2*) أبدام ثم يقول: «أردت سنة)». كذا قال. 


وإيهام الكذب”* 2 لا يمنع كالأمر البداء2' "2 . 


.77 /5 انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: الواضح 5/ 515٠.‏ ]و ب 54١‏ أدبب 

(") نهاية ١51١‏ ب من (ب). 

(4 ) يعني : يقع الخبر من الله مطلقاء ويكشف البيان عن أنه أراد به خبرًا على صفة وشرط 
نحو: « إن لك الآ تجوع فيها ولا تعرى # مشروط بقوله: ل ولا تقريا هذه الشجرة »؛ 
لأنه عرى وبدت له سوأته. 

(5) في معجم مقاييس اللغة 4/1١‏ الأبد : الدهر» وجمعه: آباد. 

(5) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول 197//57. 

.415١ انظر: المعتمد/‎ ) ١ 

(8) في ( ب ): لا عاقيته. 

(9) نهاية ١١4‏ ب من (ظ). 


)٠١(‏ يعني : كإيهام الأمر البداء. 


1ت 


فلو قيد(' 2 الخبر بالتابيد لم يجز خلافاً للآمدي2"7 , 

وفي التمهيد” '': إفادة الدوام” ؟ فيهما”*' لا يمنع من دليل أن المراد به 
غير ظاهره كالعموم؛ ثم: مطلق الخبر كالمقيد بالتأبيد» فالأمر مثله”")) ثم: 
مطلق الآمر ينسخ» فكذا مقيده. 

وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء» وجوزه ابن 
عقيل!') وغيره» وأنه قول الفقهاء والأشعرية(”2؛ وخالف بعض أصحابنا 
والمعتزلة17 )2 , 


)١(‏ في (ب): قيل. 

(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 9/ ١٠‏ . 

(7) انظر: العمهيد/ 196. 

( ؛ ) نهاية “الال من (ح). 

( 5 ) يعني: الأمر والخبر المقيدين بالتأبيد. 

(1) يعني: يجب أن يكون مطلق الأمر مثل المقيد بالتأبيد . 

9/) انظر: المسودة / هه» وقال: حكاه ابن عقيل في أواخر كتابه. 
وانظر: الواضح ؟/ 1١١‏ ب-٠١1.‏ 

,4١8- 5١ انظر: المعتمد/‎ )8( 


(5) انظر: البرهان/ ١7117‏ . 


عراب 


مسألة 
الجمهور: جواز النسخ من غير بدل . 
ومنعه بعضهم؛ وذ كره أبو المعالي”' ؟ عن جمهور المعتزلة . 


ومنعه بعضهم في العبادة» بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل. 
لنا: ما اعتمد عليه في إثبات النسخ . 


ولآنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة وتحريم ادخار”'؟ لحوم 
َك ديق 
الأضاحي : 


وفي البخاري”*؟؟: أنه كان إذا دخل وقت الفطر - فنام قبل أن يفطر - 


.179١1 البرهان/‎ :رظنا)١(١‎ 

)١(‏ في (ب): الادخار. 

83 كدات ابعا شقن متستصراين القايي م ةوقال الور كشي في لعفي 10 
واعلم أن في جعل هذا من النسخ نظراء وإما هو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع علته 
وعَوّده إذا عادتء لا من باب النسخ الذي إِذا ارتفع لا يعود أبداء ولهذا قال عليه 
السلام -: ( إنما نهيتكم من أجل الدافة)» فدل على أنه لم يرفعه أبداء فلو قدم على 
فإنه قال: فإذا دنت الدافة ثبت النهى عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاثء وإذا لم 
تدف الدافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار. هذا كلامه. 

( 4 ) هذا الحديث رواه البراء بن عازب . أخرجه البخاري في صحيحه 218/1 وأبو داود في 
سننه5 / /الالاء والترمذي في سننه 4 /5178 - 774 وقال: حسن صحيح؛ والنسائي 


فى ستته 4 / 48-5141 ١ء‏ والدارمى فى سننه ١1//5؟‏ سار" . 


ات 


حرم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية» ثم نس*”١2.‏ 

واحتج الأمدي”' 2 على عادته : أنه لوفرض وقوعه لم يلزم منه محال. 

وردة بعض أصحابنا وغيرهم : بأنه مجرد دعوى, وأن إمكان هذا ذهني 
بمعنى عدم العلم بالامتناع» ليس إمكانه تخاريجيا بمعنى العلم به خارجا؛ فإنه 
يكون للعلم بوجوده أو نظيره' '' أو أولى منه كما يذ كر في القرآن. 

قالوا: طونات بخير منها أو مثلها 240#. 


رد : الحلاف في الحكم لا في اللفظ؛*؟: ثم('2: ليس عامًا في كل 
حكم, ثم: مخصوص بما سبق”'2» ثم : يكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة 
. علمهاء ثم: إنما تدل الآية أنه لم يقع لا أنه لا يجوز . 


: بقوله تعالى : و أحل لكم ليلة الصيام الرفث # إلى قوله: فإ من الفجر» سورة البقرة‎ )١( 
.ا١81ال/ آية‎ 

. ١76 /* انظر: الإحكام للأمدي‎ )١( 

(7) نهاية 11571 من (ب). 

( ) سورة البقرة: آية .١١5‏ 

(0) ومراد الآية: نات بلفظ خير منها. 

(1) يعني: على تسليم أن معناها: نات بحكم. 

(0) مما نسخ إلى غير بدل . 


- 1١1١58 


مسألة 


البكيون» عوار اغيم انما تخاضا تعض الضا مم1" ا وابرو دارو 


3 00 03 0 : 5 3 
وزعع كنسخ ت حير ؟ الصحيح بين صوم رمضان والهفدية بصومه( 5 
وعاشوراء برمضان. والحبس في البيوت("! بالحد*2.: والصفح عن 


)١(‏ انظر: التبصرة / 508» والإحكام للآمدي ؟//11717. 

(؟)انظر:العدة/ 5خلء والمسودة/ 25١1‏ / 

(؟) حكاه ابن حزم عن قوم من أصحابهم» ثم خَطَاهم؛ فانظر:الإحكام له/ 07 . 

(4 ) انظر:المسودة/ .٠١١‏ وفي الرصول لابن برهان/ 58 ! : عن بعض المتكلمين. 

(5) نهاية :”لا من (ح). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 48/ :)١8١‏ ومسلم في صحيحه/ 
عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت فل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين © 
- سورة البقرة: آية ١84‏ - كان من أراد أن يفطر ويفتدي» حتى نزلت الآية التي 
بعدهاء فتسختها. 

(7) في سورة النساء: آية ©1. : 

(8) قال تعالى: «ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة # سورة النور: آية ؟. 
وأخرج النسخ بهذه الآية الطبري في تفسيره 4/ 5 - ط : دار المعارف - وأبو داود في 


ستنه 4 / 059 عن ابن عباس. " 5 لد 


عالت 


الكوار0" رق قاد اق اليج ايد 
قالوا: أبعد من المصلحة وأشق . 
رد: لازم في ابتداء التكليف . 
وإن اعتبرت المصلحة فقد تكون في الأثقل كمرض””* 2 وغيره. 


قالوا: نات بيخير منها #””»: قال ابن عباس”'؟: «بأيسر على 


وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله: ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله 
لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والشيب بالشيب جلد مائة والرجم). 
أخرجه مسلم في صحيحه/ ١11217‏ -1711» وأبو داود في ستنه 4 / 55ه - الاهع 
: “والترمذي في سننه 5 / 445 وقال: صحيح, وابن ماجه في سننه/ 857 » والدارمي في 
سئئه 7/ »٠١١‏ وأحمد في مسئده 7/ 49/5: والشافعي (اتظر: بدائع المنن ؟ / 
؛ والطيالسي في مسنده ( انظر: منحة المعبود ١//59)؛‏ والطبري في تفسيره 
75 وما بعدهاء ط: دار المعارف . 

(١غ‏ في سورة الزرخرف: آية 5/. 

.191 419٠ في سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 

(3) في سورة التوبة: آية 75 . 

(14) بعد صحة. 

(5 ) سورة البقرة: آية .١١5‏ 

(5) انظر: زاد المسير 1/ 118. وأخرج الطبري في تفسسيره 15/ 48١‏ عن ابن عباس: 
«إ نات بخير منها أو مثلها» يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وأخرجه ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . راجع: الدر المنشور .٠١ 4 /١‏ 


ل 


الناس)» وقال غيره”' ؟: و أو مثلها ‏ أي: في الثواب» والحكمة في تبديلها 
الاختيارة؟2, 


وجوابه: ما سبق في التي قبلها"2 . 

لتقيف عو ابن عاتن السسناةوهاا«ااعيي 0 رمو قي اعبار 
الثواب”” 2» وقاله القاضي”' 2 [أيضا]”")» وقال: وفي بعضه من الإعجاز أكثر 
من بعض . 

وقال ابن عقيل7*؟ هذا والذي قبله؛ قال: كالمرسل واحدء والمرسّلون 


وقال القاضي - أيضا -: لا يجوز أن يتفاضل ثوابه» وجميعه صفة لله. 


.١78 /1 انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (ب): الاختيار. 

(7) من أن الخلاف في الحكم لا في اللفظء ومراد الآية: اللفظ . 
(1) من ثبوت النسخ بالأثقل. 

(ه) نهاية 1١١١‏ أ من (ظ). 

(5)انظر: العدة/ لاملا؛ 957ل. 

(7) ما بين المعقوفتين من ( ح). 


(8) انظر: الواضح ؟/ 7180107 ب -5386 1 4107 7ابء 


مبرنارةنى 


فييالة 
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماى افا معدن 
المعتزلة' 2 . 
ولم يخالفوا في نسخهما معاء خلافا لما حكاه الآمدي7" 2 عنهم. 


)ان 


. هما 


ولآن العلاوة حكم وما تعلق بها من الأحكام حكم آخرء فجاز 

وأيضا: وقع؛ عن عمر: و كان فيما أنزل الله آية الرجم: فقرأناها ' 
وعقلناهاء ورجم رسول الله يله » ورجمنا بعده» ثم إنا كنا نقرأ فيما ثقرأً 
من كعاب الزن 227 #0ادرظيوا فق باتكو فانها مدرر يكم انااترعييوا عن 
اباتك معقق عليه *؟ , 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي */ ١4١‏ . وما ذكر أبو الحسين في المعتمد / 4١8‏ موافق لقول 
الجمهور. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 9/ .1١41‏ 

(؟)نهاية ١119‏ ب من رب). 

( ) في (ظ): لثلا. 

(ه ) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ .١759- 1١8‏ وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١7117‏ 


دون قوله: ثم إنا كنا نقرا ... الحديث . 


00 


وكالك والشافعى وابن ماجه”'2: «الشيخ والشيحة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة). 


قال في الواض-!") : واويسوان العيييه العمياهيا قا 
وسبق( '؟ في العمل بالشاذ: «متتابعات). 


واتنيك أيه الاعورادة*) بالخول1” 074 ؟ وسبس الزواني :باحك 


.66 4 - 687 انظر: الموط)/ 874 » وبدائع المنن ؟/ 5 - 584» وسفن ابن ماجه/‎ )١( 
/ وأخرج أحمد في مسنده ه/ 9 وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظلمآن‎ 
هم ) من حديث أبي بن كعب: لقد قرأنا فيها - أي: في سورة الأحزاب - آية الرجم:‎ 
والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». وفي‎ « 
إسناده: عاصم بن أبي النجود؛ وقد ضعف.‎ 
والحاكم في‎ »٠٠١ /5 وأخرج احمد في مسنده 0/ 2187 والدارمي في سئنه‎ 
عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يقول: الشيخ والشيخة‎ 85٠6 / مستدركه غ‎ 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه‎ 
الذهبي في التلخيص.‎ 

(؟) انظر: الواضح /١‏ 87 1. 

() في ص 77١4‏ من هذا الكتاب. 

(4 ) نهاية 768 من ( ح). 

(ه) سورة البقرة: آية ١٠14؟1.‏ 


(5 ) بآية الاعتداد بأريعة أشهر وعشراً. سورة البقرة: آية 774 . 


ا و8١11‏ - 


وعن عائشة: و كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يُحَرمُن» ثم سخ 
بخمس». روأه مسلم. 

وف ستواو متي تعتديك ها تشع للق وتلارة تخت لم - كولاه لا 
ولغيرنا. 

وجه ابن عقيل0'' المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس» نسخ كونه قبلة) 
وحرمته باقية» والجواز؛ لعده”' ؟ حرمة كتبه في المصحف . 

قالوا: العلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالمية والحركة مع 
المتحركية والمنطوق مع المفهوم . 

رد: العلم هو العالمية» والحركة هي المتحركية. 

ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم . 

سلمنا المغايرة< "2 وأن المنطوق لا ينفك» فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا 
دوامّاء فلا يلزم من نفيها نفيه”. )» وبالعكس . 

قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم؛ فيؤدي إلى التجهيل وإبطال فائدة 
القرآن . 


.1 774 انظر: الواضح ؟/‎ )١( 
(؟) في (ب) ورظ): كعدم.‎ 


(؛ ) يعني : فلا يلزم من نفي التلاوة نفي الحكم. 


-1١١غ١‎ 


المقلّد التقليد) 55007 0 وصحة الصلاة به. 


00 


سبق7' 2 نسخ الخبر في نسخ الآمر المقيد بالتأبيد . 


وقال الآأمدي”'2:نسخ تلاوة خبر ماض أو مستقبل وتكليف”*) الإخبار 
مد سروه لرلد ولام ساتر ولكع لات 

ويجوز نسخ تكليفنا بالإخبار عما لا يتغير بتكليفنا بالإخبار بنقيضه. 

ومنعه المعتزلة9” 2؛ بئاء على التحسين العقلى ورعاية المصلحة فى أفعاله 
تعالى . 

ونسخ مدلول خبرلا يتعير مخال إتجماعاء وال جاز0! © عمد عبد 


الجبارر وأبي عبد الله وأبي 4 00 0 من المع > زلة والأمدي2*2) 


.)ب(نمأ1١"514‎ ةياهن)١(‎ 

(؟)في ص .١١"١‏ 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 9/ .1١44‏ 

(؛ ) يعني : ونسخ تكليف الإخبار به. 

٠ .4١9 (5)انظر: المعتمد/‎ 

(5) نهاية ١١١‏ ب من (ظ). 

(/) انظر: المعتمد/ »4١9‏ والإحكام للآمدي .١144/5‏ 


(8) انظر: الإحكام للآمدي 7/ .١40‏ 


15س 


3 


لتكررة') مدلوله كما في الآمر؛ وكالخبر بمعنى الأمر. 
ومنعه ابن الباقلاني2'7 والجبائية('2 وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. 
ومنعه بعضهم في الخبر الماضي' '2 . 
مسألة 
يجوز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة المقواترة بمثلهاء والآحاد بمثلها 
وبالمتواتر. 


ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً ذكره الآأمدي”* 2 اتفاقا . 
وذكر الباجي”' ' المالكي فيه خلافا. 


وللالبجوة شرعاء الك ابوير هاو "كاير المعالة 143 إتجماعا. 


. فيكون عاماء فالناسخ يكون مبينا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ‎ )١( 
. 1١17 انظر: الإحكام للآمدي */ 44 ١ء والمنتهى لابن الحاجب/‎ )١( 
.47١ (")انظر: المعتمد/‎ 

(4) نهاية 905© من (ح). 

(5) انظر:الإحكام للآمدي 7/ .1١145‏ 

(1)انظر: إحكام الفصول/ 4ه .١‏ 

(/) انظر: الوصول لابن برهان/ هه بء والمسودة/ .7١5‏ 
(8)انظر: البرهان/ .١71١‏ 


0 


وجوزه داود2*7 والظاهرية. 


5007 0 صَإابم . ١‏ 5 
وقيل: يجوز زمن النبي عَيكه ؛ واختاره الباجي” أ وقال: لا يجوز بعده 
افا 


ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد. 

وجزم القاضي'' 2 بجوازه في مسألة تخصيصه به وقال: «(نص أحمد 
على هذا؛ قال: يجب العمل به» ثم ذكر قصة قباء؛ وخبر الخمر' '2 أهرقوها 
ولم ينظروا(*) غيره(”212» قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر 
وإن كان فيه نسخ . 


وكذا ابن( 2 عقيل2''2» وأنه مذهب أحمد» وقال: ( وهى تشبه مذهبه 


(# ) انظر؛ الإحكام لابن حزم/ 2.571 والوصول لابن برهان/ 0ه بء والإحكام للآمدي 
5" 

(١)انظر:‏ إحكام الفصول/ 4ه أء والإشارات/ 74. 

١١؟)انظر:‏ العدة/ 8هه. 

(”7) في (ب) ور(ظ): الحمر. 

(: ) ينظروا: بمعنى ينتظروا. انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 444» ولسان العرب 07/ 78. 

(5) هذا احبر رواه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه ٠0١6/07‏ » ومسلم في 
صحيحه]./181- 91/9؟. 

(5) نهاية ١54‏ ب من (ب). 


(2) انظر: الواضح 48/١‏ 1 ب 0/7 ,1١15‏ 


س١8‎ 


في إثبات الصفات بهاء وهو أكثر من النسخ »» وقرره في فنونه( ' ©» وقال - 
فيه''2 وفي القياس -: يصير كأن الشارع قال: «اقطعوا بحكم كلامي مالم 
يضاده خبر واحد أو قياس)» هذا هو التحقيق» وبناه على أن العمل بهم("2 

وذكر أبو الخطاب”*) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية» وقال: في هذه 
المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر. 

وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال. 

وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار” ”2 - وقاله القاضي”' ؟ -: القابت 
باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحد زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدء7") 
دلالة الرفع» فيرتفع بأدنى دليل» آلا ترى إلى قصة قباء . 


وذكرة* ابن الباقلاني27 - فيما ذكر ابن حاتم في اللامء7 2١"‏ ب: رأن 


.7١1 انظر: المسودة/‎ )١( 

(؟) يعني : في خبر الواحد . 

(7) يعني : بخبر الواحد والقياس. 

(؟ )انظر: التمهيد/ 99 ب ١٠٠أ.‏ 

(5) انظر: الانتصار 7١7/1١‏ أ2ء والمسودة/ .7٠٠١6‏ 

(1) انظر: المسودة/ .7١©‏ 

() يعني : ثبوته إنما كان لعدع دلالة دليل على الرفع. 

(8) في (ظ): وذكره. 

(9) نهاية /الالا من ( ح). 9١١٠)انظر:‏ المسودة/ .7١4‏ 


-11١886 


الاحاد التي قامت الحجة على ثيوتها كالمتواتر هناء وعن أبي يوسف المنع 
بها)27. 

قال بعض أصحابن”'2: هذا يقتضي أن من أصله” "2 أن بعض الآحاد 
كالمتواتة 21 . 

احتج المانع : بما سبق7 ”2 في منع التخصيص به. 

وأيضا : قاطع, فلا يرفع بالظن. 

رد: خبر الواحد دلالته قطعية» فيرفع دلالة ظنية ('2. 

5 مكوة مها إذا اورف يك المع كران ال عر قرعا فو 


واحتج ابن عقيل!"؟: بآن رذ الضحابة لبعض قراءة ابن مسعود ثنبيه لرد 


)١(‏ يعني : بالأحاد» وقال: لا يجوز إلا بأخبار متواترة. 
(١)انظر:‏ السودة/] .5١14‏ 

(7) يعني : أصل الباقلاني . 

( 5 ) في (ب): كالتواتر. 

(5) في ص 1504. 

19 ) وهي البقاء. 7 

(7) انظر: الواضح 7/ 771١‏ ب 


1١١45 


احج" '2 المجوز: بقصة قباء السابقة('2 في خبر الواحد . 

رذ : يحتمل أنه - عليه السلام - كان( '2 وعدهم أو أخبرهم بنسخه إذا 
جاءهم رسوله؛ أو أعلن الناس به» وهم بقرب مسجده. 

وأيضا: سبق”*»: أنه كان يبعت الآحاد لتبليغ الأحكام . 


رد : إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن. 


وأيضا: طقل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ”2 نسخ بنهيه عن كل 
في اومن السناة 17 


رذ: ليس فيها إبياحة الجميء(" 2) وبالتخصيص» وبأن لا أجد » 
للحال”*2» وتحريم مباح الأصل ليس بنسخ . 


.607 في ص‎ )١( نهاية 1115 من (ظ).‎ )١( 


(؟) نهاية 1166 من (ب). قي ص07 

( 0 ) سورة الأنعام: آية ه1١‏ 

(5) نهى الرسول عن كل ذي ناب من السباع: أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 15 من 
حديث أبي ثعلبة الخشئي؛ ومسلم في صحيحه ١574-1817‏ من حديث أبي 
تعلبة وابن عباسء وأبو داود في سننه ؛ / ١50-1١89161١‏ من حديث خالد بن 
الوليد وأبي تعلبة وابن عباسء والترمذي في سننه *7/ ٠٠‏ من حديث أبي تعلبة؛ 
والنسائي في سننه 1/ 7٠١5 501١-٠6٠6‏ من حديث أبي ثعلبة وابن عباس» وابن 
ماجه في سئنه / 07 من حديث أبي تعلبة وابن عباس . 

(7) في ( ب ): والجميع. 


(6) في (ح): (وبان معناها لا أجد الآن ): وكتب فوقها: وبأن (لا أجد ) للحال. 


ات ا 
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مسألة 
يتعين الناسخ بعلم تأخره('2 - زاد بعض أصحابنا: أو ظئه - أو بقوله - 
عليه السلام -: ( هذا ناسخ)» أو معناه نحو: ( كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزورها)!'2؛ أو بالإجماعء؛ أو بقول''' الراوي: «كان هذا وقت كذاء 
وهذا وقت كذا»» وتقدم أحدهما معلوم . 
وإن قال الصحابي: «هذه”؟ الآية منسوخة» لم يقبل حتى يخبر بماذا 
نُسختء قال القاضى 2*7 : (أوما إليه أحمد؛ كقول الحنفية والشافعية7' 2). 


وذكر ابن عقيل!" 2 رواية: يقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال. 


)١(‏ في (ح): تأخيره. 

(1) هذا جزء من حديث رواه بريدة مرفوعا. أخرجه مسلم في صحبحه/ 25101 1574ء 
وأبو داود في سنته " / مده 91/4 - 248 والعرمذي في سئنه 1/ 569 - وقال: 
حسن صحيح - والنسائي في ستنه 6 / 45. 

وقد أخرجه ابن ماجه في سئنه/ 1ه لوو ا و را 

وأخرجه مالك في الموطأ / هم » والشافعي (انظر: بدائع المان )١١١ /١‏ من حديث أبي 
سعيد مرفوعا . 

(؟) في (ح): أو يقول. 

(4 )نهاية لم" من (ح). 

(ه)انظر: العدة/ ٠م‏ -5لم. 

(5) انظر: اللمع/ 5" . 
(/7) انظر: الواضح ؟/ 51/١‏ 1. 


1١١ المع‎ 


وقاله بعض أصحابن” ') إن كان هناك نص يخالفهاء عملاً بالظاهر. 

وإن قال: «نزلت هذه بعد هذه» قُبل» ذكره القافين"” ١‏ وضهرة رعو 
ظاهر قول من سبق» وجزم به بعض الشافعية2"7. 

وجزم الأمدي”* ؟ بالمنع؛ لتضمنه”” ) نسخ متواتر بآحاد . 

وذكر”*) بعضهم تردداً؛ للعلم ينسخ احدهما(' )» وخبر الواحد معين 
للناسخ”"؟ . ٠‏ 

وذكر الباجي”" المالكي قولاً: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ» وإلا وقع. 


وإث قال: «هذا الخبر منسوخ» فكالآية. 


(١)انظر:‏ السردة/ .7 

١(؟)انظر:‏ العدة/ 159/. 

(") كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول /١‏ 191. 
(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي 9/ .181١‏ 

(5) في (ب): كتضمنه. 

(*) في رظ): وذكره. 

(5) كذافي النسخ. ولعلها: إحداهما. 

(7) في ( ب ): الناسخ . 

(8) انظر: إحكام الفصول / 1514. 


س١9‎ 


وجزم أبو النطاب”' 2 : يقبل» كالرواية الثانية 250 


وإن قال: « كان كذا ونسخ) قبل قوله في النسخ في قياس مذهيبنا ‏ قاله 
بعض أصحابنا("؟ ‏ وقاله الحنفية”؟ 2 . 


وقال7”' ابن برهان7 2 : لا يقبل عندنا. وجزم به الآأمدي2"0 . 


وقال القاضي7*؟2: خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وقال: «منسوخ» قُبل 
عند من يجوز رواية الخبر بالمعنى» وإلا فلا. 


ولا يغبت كون الحكم متموينا بقبليته فى المصحف . 
ولا كونه نا 0 الصحابى» ولا يماح إساامه د شإاذفا 
للروضة *7‏ فيه 2''7- ولا بموافقته للأصل؛ ولا بعقل وقياس. 


(١)انظر:‏ التمهيد/ /ا١١‏ ب. (؟)نهاية ١١6‏ ب من (ب). 
١؟)انظر:‏ المسودة/ 77١‏ . 

(؛ ) انظر: فواتح الرحموت ؟/ 56. 

(5) في (ب): وقاله. 

(5) انظر: الوصول لابن برهان/ ٠ه‏ أ» والمسودة/ 371١‏ . 

(/) انظر: الإحكام للآمدي 2181/9 

8(9)انظر: العدة/ 1517م . 

(5) انظر: روضة الناظر/ 85. 


)٠١(‏ يعني : في حالة تأخر إسلامه. 


١١ه.‎ 


وإذا لم يعلم وقف أو يتخير. وياتي('). 


ويعتبر: تأخر الناسخ, وإلا فاستثناء أو تخصيص . 

والتعارضء فلا نسخ إن أمكن الجمع. 
ظ ومن قسال: «نُسخ صوم عساشوراء برمضان» فالمراد : [ وافق]7") سخ 
عاشوراء فرض رمضان» فحصل النسخ معه لا به. 

ون “ايكون أضعف من المدسوخ . 

وفي التمهيد”'): اشترطه أصحابنا كنسخ قرآن بآحاد(*2 . كذا قال0؟, 


ع 


مسألة 


مذهب الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين: جواز نسخ السنة 
بالقرآن. 


(١)فيا‏ ص ١0هلل5.ول,‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ ). 
(؟) في (ظ): أن لاايكون. 
(؟)انظر: التمهيد/ 1914. 

((5) نهاية 9" من (س). 


(1) نهاية ١١1‏ ب من (ظ). 


١١ 6ه1١1ب‎ 


وعن أحمد”') والشافعي” '2 وبعض الشافعية” ': المنع . 

لنا : لا يلزم عنه محال لذاته, والأصل عدم مانع لغيرة7؟ 2 . 

ووجوب التوجه إلى بيت المقدس - وتأخيره صلاة الخوف يوم 
الخندق”* )» وتحريم المباشرة ليلا في رمضان» وصوم عاشوراء ‏ نُسخ بالقرآن. 

عورض : بجواز نسخه بسنة وافقت القرآن. 

رد: خلاف الظاهر؛ والأصل عدمه؛ وبأنه يمنع تعيين ناسيد7"' 2 . 

وأيضا: القرآن أعلى. 


5١5 المسودة/‎ ؛رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: الرسالة/ 2٠١4‏ والإحكام للآمدي "/ .15٠١‏ 

(7) انظر: اللمع/ ”2 والتبصرة/ 71/9 . 

(؛؟) في رح): كغيره. 

(5) تأخير صلاة الخوف يوم الخندق: رواه أبو سعيد الندري. أخرجه النسائي في سننه ١‏ / 
» والدارمي في سننه /١‏ 597» واأحمد في مسنده 7 / 2750 والشافعي (انظر: 
بدائع المئن /١‏ 55 )» وابن خزيمة في صحيحه 44/57» وابن حبان في صحيحه (انظر: 
موارد الظمآن / 14 ). 
ثم نسخ تأخيرها بالقرآن» قال تعالى : «( فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا © سورة البقرة: آية 
4؛ وقال تعالى: 9 وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة © الاآية. سورة النساء : آية 
؟ ٠‏ وانظر: تفسير الطبري ه//ا؟. ١ 4١/9‏ ط: دار المعارف. 

53 يعني: توطنا دك را انكن تميين تابخ ايدأء لتطرق بعل ذلك الاختكمال اليلاه وعتر 
خلاف الإجماع. 


5 ١ لحن‎ 


قالوا: 9 لتبين للناس 2074# 2'7 والنسخ رفع. 


رذ: معناه: ولتم لتبلغ)؛ ثم: ال لنسخ بيان» ثم: ليس 9'؟ة فيه منع 
ال (4) (00) 


قالوا: مُتَفَْر عنه عليه [السلام] ("2. 


رة: يبطل بأصل النسيخة” "2: ولا نفرة مع العلم بأنه مبلغ. 
قالوا: يشترط كون الناسخ من جنس المنسوخ . 


رد: بالمنع» قال في التمهيد”*: ولهذا ينسخ حكم العقل بالشرع؛ وهم 

لا يسمونه نسخاء والنسخ رفع » وقد وجد. 
لين الكلام فى الاستبار 1 

. 46 سورة النحل: آية‎ )١( 

)١١‏ فالرسول عمله البيان. 

(؟)نهاية 55١11أمن(ب).‏ 

(4)في (ب) و(ظ): للسخ. 

( 5 ) يعني : كونه مبينا لا ينفي كونه ناسخًا أيضا لآنه قد يكون مبيئًا لما ثبت من الأحكام 
ناسخًا لما ارئفع منهاء ولا مناقاة بينهما. 

(1) مابين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(1) فلو امتنع نسخ السنة بالقرآن - لدلالته على أن ما شرعه أولاً غير مرضي - لامتنع نسخ 
القرآن بالقرآن والسئة بالسنة» وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ. 

(8) انظر: التمهيد / .1٠٠١‏ 


(9) فالناسخ ‏ هنا - من جنس المنسوخ؛ وإن اختلف الاسم فالكل وحي. 


١6ه‎ 


مسألة 


يجوز - عقلاً - نسخ قرآن بخبر متواتر قاله القاضي”'2» وقال: ظاهر 
واختلفت الشافعية”' © قال ابن الباقلاني”': منهم من منعه تبع 
القدرية في الأصلح . 


ويجوز شرعا في رواية عن أحمد - اختارها أبو الخطاب7*؟ ‏ وقاله أكثر 


الفقهاء والمتكلمين7” 2 منهم: الحنفية2'7 وأكثر المالكية2"2 . 


ثم: قيل: وقع» واختاره ابن عقيل7*؟2») وذكره في المغني77 ) عن أصحابنا 
فى حد الزنا. 


.814 وروضة الناظر/‎ » 8١0١ انظر: العدة/‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع/ 0» والإحكام للآمدي 7*/ ١١87‏ . 

.7١ 4 انظر: الملسودة/‎ )"(١ 

(4 ) انظر: التمهيد / /ا9 ب. 

(5) نهاية 74١‏ من (ح). 

(1) أنظر: أصول السرخسي 7/ 25377 وكشف الأسرار 1017/1 

() انظر: الإشارات / 7١‏ والمنتهى لابن الحاجب / 2١١‏ وشرح تنقيح الفصول/ +81 
(8) انظر: الواضم 5145/15 ب 77559 أي 

(9) انظر: المغني 74/9. 


- ١1١ 85ه‎ 0 


وقيل: لاء واختاره أبو الخطاب7'). 
١ 51‏ 0): الث 5 الج د ا 0 20020 
وملعه احهمد في شهرعنه ‏ واختاره ابن أبي موسى 


والقاضي(*) وصاحب الروضة”" 2 - وقاله الشافعي”' 2 وأكثر أصحابه وأكثر 
الظاهرية7"' , 


وجه الأول : ما سبق: لا يلزم عنه محال . 


وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع. ولا أثر للفضل» ككلام النبي المسموع 


واستدل : بأن (لا وصية لوارث ) نَسّخ الوصية للوالدين والأقربين7؟)2, 


.199/ انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟)انظر: العدة/ ململ/ا. 

(؟)انظر: للسودة/ ؟705. 

(؛)انظر: العدة/ 78/8 . 

(5) انظر: روضة الناظر/ 84 -86. 

(5) انظر: الرسالة / ,٠5‏ والتبصرة/ 574 والإحكام للآمدي */ 7ه .١‏ 

(1) كذا - أيضاً - حكى عنهم الآمدي في الإحكام .١58 /٠‏ والذي ذكره ابن حزم في 
الإحكام/ 5١17‏ هو الجواز. 

(4) سورة النحل: آية 44 . 

(9) قال الزركشي في المعتبر /178: في جعل هذا - يعني : النسخ ب (لا وصية لوارث) - 


من نسخ القرآن بالسنة وأنه أبطل الوصية للأقربين نظر من وجهين: 


2ن د 2 


ورجم امحصن نسخ الجلد”'؟ . 


أجيب : آحاد” 2 . 


الله ” ' ' إلى قوله: فإ ومن يعص الله © الآية("2 , 


والجلد لم ينسخء أو دل عدم فعله على ناسخ . 

- أحدهما: أنه من نسخ القرآن بالقرآن» والناسخ آية المواريث» وفي صحيح البخاري ما 
يدل عليه . الثاني : أن هذا ليس من باب النسخ» وغايته أنه مجمل فسرته الوصية أو عام 
خصص به؛ قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: لا يجوز أن يقال: «الوصية للوارث 
منسوخة بآية المواريث )؛ لإمكان الجمع. 

)١(‏ قال الزركشي في المععبر/ 78 ب - 174: يعني أن الجلد كان ثابتا بالقرآن لكل زان 
محصن وغيره» وهو قوله تعالى: ف الزانية والزاني فاجلدوا #» ثم نسخ بالسنة المتواترة 
بحديث ماعز والغامدية وحديث (-خذوا عني... )» وفي التمثيل بهذا نظر من وجهين: 
أحدهما: أن ابن بطال حكى عن بعضهم أن الرجم ثابت بالقرآن» إما بقوله: «و ويدراً 
عنها العذاب #: أو بما كان قرآئاً ونسخت تلاوته الحديث عمر: «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما». ولهذا قال النبي - في قصة العسيف -: ( لأقضين بينكم بكتاب 
الله): وجعل على المرأة الرجم . 
الثاني : سلمناء لكن دعوى النسخ ممنوعة لإمكان الجمعء إذ المرفوع من قوله : ل الزانية 
والزاني © حكم المحصن» فهر تخصيص؛ لأنه رفع البعضء لا نسخ؛ لأنه لم يرفع الكل . 

(؟) وهو.خلاف الفرضء إذ فرض المسآلة في المتواتر. 

(*7) سورة التساء: آية .١١‏ 

(4 ) سورة النساء: آية ١‏ 


.١ 5 سورة النساء: اية‎ ) 0١ 


١١ اكه‎ 


قالوا: 9 نأت بخير منها أو مثلها 274 . 

أجيب : لا عمومء”'؟ وليس فيه ما يدل أن ما يأتي هو الناسخ» ولا أنه 
بو قسن لمشيو واترادة نكم انق للشكلف و واللتميخ من الله171/ 

ود الأولان: خلاف الظاهر» قال ابن عقيل”7*؟: (والممائلة تقتضي 
إطلاقها من كل وجه)» وقاله القاضي7'' وغيره؛ مع قول بعضهم: قد 
يتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين» قال الجوهري”' ؟: ومغل]7*؟ كلمة ا 
تسوية. 

قالوا("2 :8 قل ما يكون لي أن أبدله 27# . ظ 


أجيب : أي الوح 2*7 ثم: السنة بوحي . 


وديف جيه فزني والق اين كوه عبن تاسورع لبون اميل 


.١١5 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(1) نهاية 155 ب من (ب). 

() هذا جواب اعتراض مقدرء وهو: أنه قال: «9 نات #: والضمير لله. 
(4 ) انظر: الواضح 541/5 1أ. 

(5) انظر: العدة/ 2/9٠.‏ 991. 

(1) انظر: الصحاح/ .181١١‏ (* ) نهاية /ا1١١‏ أ من (ظ). 

(7) في (ظع: قال. 

(8) سورة يونس؛ آية 16, 

(9) يعني : لفظه؛ بأن يضع ما لم ينزل مكان ما نزل. 


. يعني : فالسنة أصل أيضا‎ )1١( 


0ت | ١ه‏ 


قالوا: القرآن أقوى؛ لإعجازه ويئاب بعد حفظه على تلاوته» بخلاف 
اعفد ال اللاو لكوي ف ول خم هالو ف 
وغيره: (يثاب على تلاوته دونها)» واقتصر بعضهم على أنها دونه. 

رد : النلاف في الحكم, جبزم به في الروضة” "2 والآمدي7*؟ ؟ وغيرهماء 
وقاله في الدمهيدة“)؛ لأن اللفظ لا يمكن رفعه إلا أن يشاء الله قال: 
ويحعمل أن يجوز بأن يقول - عليه السلام -: (لا تقرؤوا هذه الآية)) وججزم 
القاضي”' ؟ بهذا وأن الخلاف في الجميع» ومعناه لابن عقيل!"/ . 

وفي التمهيد”*؟2: بعض آية لا إعجاز فيهاء ويجوز نسخ آية فيها إعجاز 
بآية لا إعجاز فيها! ")ومن شنم اعفار 17 المبا 01م 

قالوا: عن جابر مرفوعا: ( كلامي لا ينسخ كلام الله» وكلام الله ينسخ 
9١)انظر:‏ العدة/ 56ل. 
)١١‏ انظر: الواضح 741/7 ب 751 ب, 
39) انظر: روضة الناظر/) 86 . 
(4) انظر: الإحكام للآمدي 9/ 159. (5) انظر: التمهيد/ 599. 
() انظر: العدة/ 794. 
(لا) انظر: الراضح 148/5 7١817‏ ب. 
(8)انظر: التمهيد/ 98 أ ب. 
(5) نهاية 74١‏ من (ح). 
)٠١(‏ في (ب) و(ظ): اعتير. 


1١9‏ ) هذا جراب سؤال مقدرء وهو: الأياتِ متمائلة» والقرآن والسنة غير متماثلين. 


١١ كمه‎ 


د: موضوع2' )) فيه جبرون7 ' 2 بر واقد 
رد : موضوع” '» فيه جبرون” ١‏ بن واقد . 
مسألة 


أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ؛ لأنه إن سخ بنص أو إجماع 
قاطعين فالأول خطأء وهو باطلء وإلا 2747 فالقاطع مقدم. 


قالوا: لو اجتبهؤاعك فولزق كوي اجتعينائية متساعاء فى اتفنرا 
[على ](') إأحدهما كان تسخا لحكم الإجماع. 


رد : بمنع انعقاد إجماع ثان . 


ثم: شرط الإجماع الأول عدم إجماع ثان» فانتفى لانتفاء”"2 شر 


)١(‏ انظر: سنن الدار قطني 4 / وك 

(؟) انظر: ميزان الاعتدال /١‏ 2"88 والتعليق المغني على الدار قطني 4 / .١146‏ 

(7) الإفريقي» روى عن سفيان بن عيينة؛ وعنه محمد بن داود القنطري؛ قال الذهبي : 
متهم . وفي «المغني في الضعفاء): ليس بثقة. 
انظر: ميزان الاعتدال /١‏ 27417 والمغني في الضعفاء .١51 /١‏ 

( 4 ) يعني : وإن لم يكن الناسخ نصًا أو إجماعا قاطعين. 

(ه) نهاية /1151 من (ب). 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

() في (ظ)؛ بانتفاء. 


-1١١ه8‎ 


مسألة 

أصحابنا والجمهور: أن الإجماع لا ينسخ به؛ لأنه إن كان عن نص فهو 
الناسخ, وإن كان عن قياس فالمنسوخ إن كان قطعيا فالإجماع خط - 
لاتق اهيز قد انون كان فليا :وال رط الصدل بع ومو رسع العلل 
معارضه الذي هو سند الإجماع؛ وإلا يكون الإجماع خطا”''.؛ ومع زواله 
(01' نوك لطر ولاس . 

قالوا: ما سبق' '2 في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورذه عليه . 

اخيية: بطي لان عق" اند نا لكر نه سينا لوك لني 0" اران 
الاخوون لشونا تا حر قلع فنون ("؟ تكدووته نول غلك سين اده 
شاه , :. 3 5 7١‏ 
الثلث» وإلا كان الإجماع خط”' ؟؛ فالنص الناسخ/ "© . 

مسألة 

أصحابنا والجمهور: أن القياس لا ينسخ به. 

وجوزه ابن سريج!*), وحكاه ابن برهان2*7 عن أصحابه . 
)١(‏ إذ كيف يجمع على قياس مع رجحان غيره عليه؟ . 
(؟) في (ب):ولا. (") في ص .78١‏ 
( 4 ) يعني: بأن تفيد الآية عدم حجب ما ليس بإخوة قطعا. 
( © ) يعني: لو سلم وجب تقدير نص... إلخ. 
(5) مخالفته للقاطع. 
(7) في ( ب ): ناسخ .. 
(8)انظر: المسودة/ 6؟؟. 


0-7 0 كت 


وجوزه أبو 2١0‏ القاسم الاتماطي220257 الشافعي بقياس جلي» ومعناه 
اختيار الباجي7* 2 المالكي والأمو 1 

ونقنض بال[ 207 والليس» 

وجه الأول : أن المنسوخ: إن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون؛ وإن كان ظنيا 


وهو رجحانه -. فلا ثبوت له؛ فلا نسخ. 


. :واننا الشينان فاز نسي ذكره القاضي”"2) وذكره الآمدي/*' عن 


.714 انظر: التبصرة/‎ )١( 

؟) هو: عثمان بن سعيد بن بشار صاحب المزني والربيع؛ أصولي فقيه؛ اشتهرت به كتب 
الشافعي ببغداد» وعليه تفقه ابن سريج. توفي سنة 1/8/4 ها 
انظر: تاريخ بغداد /11١‏ والعبر ؟/ 8١‏ » ووفيات الأعيان ؟/ 405» وطبقات 
الشافعية للسبكي ؟/ "0١‏ ومرةآة الجنان ؟/ .75١6‏ 

99) نهاية 747 من (ح). 

(4) انظر: إحكام الفصول / ه ب. وقال في الإشارات / قأما القياس فلا يصح النسخ 
به جملة. 

١ه)‏ انظر: الإحكام للآمدي 7/ 1514. (1)نهاية /ا١١‏ ب من (ظ). 

7 ) انظر: العدة/ 851 . 


و ) انظر: الإحكام للآمدي 9 / 1517 


-11١51 


أصحابنا - لبقائه” '2 ببقاء أصله . 


فيكم الند ةلد نوه 

واختار أبو الخطاب”'؟: لا نسخ إلا إن ثبت القياس في وقعه - عليه 
البيناقم اح ينه على الملة ا واتتتيوية تبطور عه ضيه كو عرييت 
التفاضل”* 2 في البرَ؛ لأنه مطعوم )» ثم يقول: (بيعوا الارر باك وز متنامات و 

وقاله ابن عقيل(" ) - وأن قوما قالوا: يكون تخصيصا للعلة بالطعم في 
امرك وان يع ؟ ولو لينو لزومال مويه مين فيان ااانه 
أقوى من أمارة الأول 0» وقاله الآأمدي2*7»؛ قال: إلا أن من ذهب إليه” 2 بعد 


النبي عليه السلام - ثم بان ناسخه ‏ نتبين أنه كان منسو خا( ' '» قال: وسواء 


,) ب من( ب‎ ١51 نهاية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: المعتمد / 474» والإحكام للامدي 7/ .١17‏ 
(")انظر: التمهيد/ ١٠٠3اب.‏ 

(؛ ) في (ب) ووظ): الفضل. 

(5غ) انظر: المسردة/ 5١5‏ وقال: قاله ابن عقيل في أواخر كتابه. 
(5) انظر: الوصول لابن برهان/ 155- ب. 

9/)انظر: المعتمد/ 1714 . 

(8) انظر: الإحكام للآمدي */ 1514-157. 

(1) يعني : إلى القياس . 


ا ا 


قلنا: «[إن 2١7]‏ كل مجتهد مصيب» أو لا. وكذا لم يفرق أصحابنا. 

وقال أبو الحسين”'؟: من لم يقل به(" لا يقول بتعبده بالقياس الأول 
فرفعه لا يعله0؟2. 

وفي الروضة”": ما ثبت بالقياس: إن نْصّ على علته فكالنص - يُنسخ 
ويدسخ به - وإلا فلا . 

مسألة 

ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة 
بذلك الوقت عندنا وعند الشافعية. 

وجوزه الحنفية والمالكية؛ ذكروه في مسألة التخليل7' ؟؛ وذكره المالكية 
ف حكيتةا"العبةه يف الغسرم على سارق الشمر 


.) ما بين المعقوفتين من (ظ‎ )١( 

١7 /" انظر: المعتمد / ه"4» والإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) يعني : بأن كل مجتهد مصيب. 

5 عون الاتكرو رن عت 

(5) انظر: روضة الناظر/ 807 . 

(1) يعني: تخليل الخمر. فد قالوا: إن النهي الوارد عن تخليلها إنما كان في ابعداء التحريم 
دعا لكر كن ان رحرنيو نبول الشمون اواك : العناية على الهداية 8// 17١غ‏ وبداية 
المجتهد /١‏ ؟45. 

(7) في (ب) و(ظ): حكم. 


- 


3 وااو انع الس » اسه 


)١(‏ ورد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. أخرجه أبو داود في سننه 6 /.6ه - 1هه, 
والنسائي في سننه 8 / 8 - 85 » وابن ماجه في سننه/ 878 - 873 » وابن الجارود في 
المنتقى / 8١‏ 5؛ والدار قطني في سنئنه / 2١96‏ والبيهقي في سننه // 27178 وأحمد 
في مسنده 16١/15‏ والحاكم في مستدركه 4 / "8١‏ وقال: هذه سنة تفرد بها عمرو بن 
شعيب بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص» إذا كان الراوي عن عمرو 
بن شعيب ثقة فهو كايوب عن نافع عن ابن عمر. ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(؟) نهاية 747 من ح. 

(7) أخرج البخاري في صحيحه ١١7/5‏ عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله بالصدقة» 
فقيل: منع ابن جميل وعباس بن عبد المطلب . فقال النبي: ( . . وأما العباس فعُم 
وح ا ا ا كع 
7 بلفظ : ( فهي علي ومثلها معها ). 
قآل ال جرفي :قم ابازيي +2 هعلق الرواية الأول ؤفيتى علي سدق وبقلا 
معها ) يكون - عليه السلام - ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنيه لذ كره 
وأنفى للذم عنه؛ فالمعنى : فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها 
كرماً. ودلت رواية مسلم على أنه - عليه السلام ‏ العزم بإخراج ذلك عنه» لقوله: 
( فهي علي )» وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله: ( إن العم صنو الآب ). ثم قال ابن 
حجر في الفتح 84/17: وأبعد الأقوال كلها قول من قال: كان هذا في الوقت الذي 
كان فيه التاديب بالمال» فالزم العباس - بامتناعه من أداء الزكاة ‏ بان يؤدي ضعف ما 
وجب عليه لعظم قدره وجلالته» كما في قوله تعالى - في نساء النبي  :--‏ يضاعف 
لها العذاب ضعفين © الآية . سورة الأحزاب : آية .3٠‏ 
وقد ذكر ابن قدامة في المغني 458/7 : أن إسحاق بن راهويه وأبابكر عبد العزيز قالا 


- فيمن منع الزكاة -: يأخذها الإمام وشطر ماله؛ لما روى بهزبن حكيم عن أبيه عن- 


تت 


وتحريق متاع ('2 الغال('؟ . 
وهو شبهة من يقول: انقطع حكم المؤلّفة. 


لنا: لا يجوز رفم حكم شرعي بغير دليل شرعي . 


> جده ‏ معاوية بن حيدة - عن النبي أنه قال: ( ... ومن أباها ‏ أي: الزكاة - فإني 
آخذها وشطر ماله ). أخرجه أبو داود في سئنه 7/ 17715 وأحمد في مسنده 4,7/69» 
والبيهقي في ستنه 5 / 2٠١9‏ وابن الجارود في المنتقى / 5؟١»‏ والحاكم في مستدركه 
لض وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال المدذري في مختصر 
سنن أبي داود 7/ 1314: وبهزبن حكيم وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. فانظر: 
ميزان الاعتدال /١‏ ه”. 
وقال ابن قدامة في المغني 5/ 18 : واخعلف أهل العلم في العذر عن هذا المخبر 
فقيل: كان في بدء الإسلام حيث كانت العقربات في المال» ثم نسخ ... وراجع : 
معالم السنن 7177/7 5784 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي ؟/ 589 -50؟. 
(؟) أخرج أبو داود في سسننه 7/ ١61/‏ عن عمر عن النبي قال: (إذا وجدتم الرجل قد غل 
فأحرقوا متاعه واضربوه). وأخرجه الترمذي في سننه ١١/7‏ - وقال: غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه؛ وسالت محمدا «يعني البخاري) فقال: إنما روى هذا صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي» وهو مدكر الحديث - والدارمي في سننه ؟ / 
4؛ وأحمد في مسنده /١‏ 207 والبيهقي في سئنه 5/ ٠١-1١1‏ وضعقهء 
والحاكم في مستدركه 118-1375 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . وأخرج أبو داود في سننه 7/ 2158 والبيهقي في سننه 9/ ٠١7‏ عن عمرو 
: بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله وأيابكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه . 


0 


وروي عنه مرسلا . 


1١١568 


وقثل #الحطق حك مطلق روزن كان تعد حاها: 
وتمسّك الصحابة بنهيه” 2١‏ عن الادخار فى العام القابل2'0 . 


ا 0 6 
زالت» لكن إذا عادت يعودة''؟ فيه نظر» وعكسه: تعليل الناسخ بعلة 
مختصة بذلك الزمان بحيث إذا زالت العلة زال النسخ» لكن وقوعه في 
خطاب عام فيه نظر. 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه/ ١50‏ عن ابن عمر عن النبي قال: (لا يأكل أحد من لحم 
أضحيته فوق ثلاثة أيام ). وأخرجه البخارئ - بنحوه - في صحيحه 4/10 .٠١‏ 

(؟) أخرج البخاري في صحيحه 17/ 2٠١7‏ ومسلم في صحيحه/ ١5517‏ عن سلمة بن 
الأكوع:... فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله أنفعل كما فعلنا عام أول؟ 
فقال: (لا؛ إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فاردث أن يفشو فيهم). 
وأخرج مسلم في صحيحه/ ١651‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله: (ادخروا ثلاثاء 
ثم تصدقوا بما بقي)» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يعخذون 
الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك» فقال رسول الله: ( وما ذاك؟ ) قالوا: نهيت 
أن تؤكل لوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة ). 

(؟)نهاية 548١11أمن(ب).‏ ش 

(4)انظر: المسودة: 8؟؟. 


(5) في (ب): تعود. 


-1١١5"565- 


مسألة 

الفحوى ينسخ وينسخ به ذكره الآمدي”'2 اتفاقاً. 

وفي لمعيل" اليم عن بعض الشافعية . وذكره في العدة("؟ عن 
الشافعية ‏ قال: فيما حكاه الإسفرايينى - واختاره بعض أصحابنا. 

وإن قيل: «قياس» فقطعيء ولهذا(” 2 قال الشافعى””*؟: دلا يجوز أن 
يرد الشرع بخلافه» وينتقض به حكم الحاكم) : وكذا قال أبو الخطاب77 ؛ لا 
يحسن المنع منه - وإن ثهي عن القياس الشرعي - لمناقضعه("70*) التعليل, 
"وإن لم يكن مناقضا فئ اللفظ . 


وقال بعض أصحابنا”' 2 : هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وان( )٠١‏ 


.56 / انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.1٠١١ (؟)انظر: التمهيد/‎ 

(؟) انظر: العدة/ 7878. 

(؛) نهاية م١1١‏ من (ظ). 

( 5 ) حكاه عنه ابن برهان وأبو الطيب . انظر؛ المسودة/ 841/45 . 
(7) انظر: التمهيد/ ١١‏ ب 

() في ( ب ): لمناقضة. 

(8) يعني ؛ لمناقضة المنع. 

(9) انظر: المسودة/ 7”81. 

)٠١(‏ في المسودة: فإنه. 


تك 


مستفاد من دلالة اللفظع حبق مع النهيى عن القياس» فصارت المذاهب ثلاثة. 
كذاقال. 


مسألة 
يجوز نسخ أصل الفحوى - كالتافيف - دونه كالضرب» ذكره أبو 
محمد”' ؟ البغدادي من أصحابنا» وعليه أكثر كلام ابن عقيل”''» وقاله 
القاضي”"كاوحكن عن الحنفية! ١"‏ وغبرهم؛ 
وفي الروضة”؛ ؟ : المنع» وذكره الأمدي””؟ قول الأكثر. 
ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا”' 2 : 
وجزم بعض أصحابنا بالمنع» وحكي عن الحنفية”' ' وغيرهم . 


واختلف كلام عبد الجبار”* المعتزلي» ومنعه أبو الحسين2*7 منهم» وهو 
أظهر. 


.77١ المسودة/‎ :رظنا)١(١‎ 

(؟) انظر: العدة/ 11١851‏ - بء والمسودة /١١7؟.‏ 

(7) انظر: تيسير التحرير 7/ 25١4‏ وفواتٌ الرحموت ؟'/ 30» والمسودة/ ١؟7.‏ 
(5) انظر؛ روضة الناظر/ 488. 

| ( 0) انظر: الإحكام للآمدي ؟'/ .١56‏ 

(1) تهاية 544 من ( ح). 

(7) انظر: تيسير التحرير */ 278١4‏ وفواتم الرحموت 57/ 487. 

(8) انظر: المعتمد/ 1119 . 


0 


ومنع بعضهم هنا!!؟؛ لأن تجرم التأفيف يستلزم تحرم الضرب؟؛ لأنه”؟ ) 
معلوم منهع وجوازه2'7 لا يستلزم 0 لذن( 4 ) أكثر اذى 


قالوا: دلالتان» فجاز رفع كل منهما” ؟. 
رة: منعه(أ) مع الاستلزام» لامتناع بقاء ملزوه0*) بدون 290 
قالوا: الفحوى تابع لأصلهء فيرتفع به. 


رد: تابع17 ) لدلالة المنطوق على حكمه لا لحكمه. ودلالته باقية. 


. يعني : وأجاز هناك‎ )١( 
ب من(ب).‎ ١378 ةياهن)١(‎ 

(7) يعني : التأفيف . 

(4 ) يعني : الضرب . 

(5) يعني : إفادة اللفظ للأصل والفحوى دلالتان متغايرتان» فجاز رفع كل منهما بدون 
الأخرى ضرورة . 

(5) يعني : منع دلالة التغاير على رفع كل واحد منهما دون الآخر مع الاستلزام. 

(1) كتحرم التافيف . 

(8) كتحريم الضرب . 

(5) يعني : دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل؛ وليس حكمها تابعًا 
الحكمه: فإن فَهٌّمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا لتحريم التأفيف لا أن الضرب إنما 
كان حراماً لآن التافيف حرام ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حراماًء والذي يرتفع 
هو حكم تحريم التأفيف, لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية» فالمتبوع لم يرتفع» والمرتفع 
ليس كتبوع. 


0ك 


مسألة 


قال في التمهيد”'2: يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض 


وسبق7' 2 في المفهوم : هل يبطل ببطلان أصله؟ 


7 


مسألة 


إذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا 
والشافيةة"» دنا للحنفية7؟؟ - أو لبعضهم - [ ويعض”7” 2 الشافعية]('). 


زقال القناطي 297 حافى إثبات القياس عقلاً : لا يمتنع عندنا بقاء حكم 


.1١١١ / انظر: التمهيد‎ )١( 

.1١١ في صلم‎ )١( 

(7) انظر: التبصرة/ 7076 . 

(4 ) اختار في تيسير التحرير 7/ 1١8‏ : أنه لا يبقى حكم الفرع. وفي مسلم الشبوت: 
( ونسب - يعني : بقاء حكم الفرع عند نسخ حكم الأصل - إلى الحنفية ). قال في 
فواتٌح الرحموت: أشار إلى أن هذه النسبة لم تغيت. انظر: فواتٌ الرحموت 7/ 85. 

(5) انظر: التبصرة/ 71. 

(5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

() انظر: العدة/ 1١91‏ اب. . 


س١.‎ 


وفي التمهيد”'؟: « يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع)؛ ثم منعه. 

وَمَثله أصحابنا - وذكره ابن عقيل2*7 عن اتخالف - ببقاء حكم النبيذ 
الطبوخ'في الوضوء يعند تسخ النيء"' أء#وصوم رمضاة بنية من العها بعد 
نسخ عاشوراء” '؟ عندهم. 

وقال بعض”7*؟؟ أصحابنا”*): المدسوخ عددهم تجوير شربه) قتتبعه 
الطهورية») فإنها نفس المسألة» وقال7'؟: جاز الوضوء بهماء ثم حرم الأصل» 


ا و0 
فالمعنى الناسخ اختص به(" . 


)١(‏ انظر: التمهيد / ٠١١‏ أ.ء والمسودة/ .1٠١‏ وفي التمهيد/ ٠١١‏ 1: مسألة: إذا ثبت 
الحكم في عين من الأعيان بعلة نص علبهاء وقيس عليه غيره » ثم نسخ ذلك الحكم في 
تلك العين: بطل الحكم في فروعه. 

(* ) انظر: الواضح ؟/ 814؟ ب - هه؟أ, 

)١(‏ بقوله تعالى: # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًا 6 سورة المائدة : آية 5. انظر: 
العدة / ١‏ وبدائع الصنائع / 5 وما بعدها, 

(7) فالرسول أجاز صوم عاشوراء بنية من النهار» أخرج البخاري في صحيحه ”*/ 44» 
ومسلم في صحيحه / 748 عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي رجلاً من أسلم أن 
أذن في الناس: ( أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم,» فإن 

' اليوم يوم عاشوراء ). 

(4؛)انظر: المسودة/ ١؟.‏ 

(5) قال: الأولى صحيحة؛ وفيها نظر أيضا؛ فإن المدسوخ عندهم... إلخ . 

(5) انظر: المسودة/ .7١4‏ () يعني : بالأصل . 


- ا١١ا/لؤ‎ 


قال('؟: والص حيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم. 
و لمنسوخ وجوب صوم عاشوراء» فسقط إجزاؤه” '؟ [ بئية]( '2 من النهار لعدم 


لمحل» فأما إجزاء الواجب بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه . 


وقال0؟2 - أيضا - : التحقيق أن هذا من باب نسل الأصل نفسه - الذي 
هو حكم ‏ هل هو نسخ لصفاته؟. 


قال2*7: ويشبه نسخ نفس''؟ الأصل قرعة يونسء فإنها لا تجوز في 
شرعنا؛ لآن المذنب لو عرفناه لم تُلّقه؛ فهل نسخ القرعة” "2 في هذا الأصل نسخ 
لجنس القرعة؟ قد احتج أصحابنا”*) بها( ؟؟ على القرعة» وقرعة زكريا - كانوا 
أجانب» وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة ا محررة( -2١'‏ فارتفاع الحكم في غير 


7١ المسودة/‎ :رظنا)١(9‎ 

)١(‏ نهاية ١١8‏ ب من رظ). 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(؛ )انظر: المسودة/8/١؟,‏ 

(5) انظر: المرجع السابق/ 511 --4١؟.‏ 

59) في المسودة: بعض. 

(/ا)نهاية ١79‏ أمن(ب). 

(8) نهاية ه4"؟ من( ح). 

(9) أي: بالآية التي فيها القرعة؛ وهي آية ١4١‏ من سورة الصافات . 

)٠١(‏ في تفسير القرطبي ؛ / 5 «إ محرراً 4 أي: عتيقاً خالصاً لله خادماً للكنيسة 
حبيساً عليها مفرغاً لعبادة الله وكان ذلك جائرًا في شريعتهم؛ وكان على أولادهم أن 
يطيعوهم» أكون لمحي يي 


05س 


الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعاً له في مثل ذلك الأصل إذا وجد . 

قال ١2:‏ ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه”'© إذا 
كان اللتطوين ملكي جل وو شيع بال لدوم عليه نت السياء مغر 
ا 


: 5 3 اسل 5000 ك3 
وذكر في القكمهيد”*! - في آخر مسألة القياس - ماسبق 227 عن 
الاصحاب أتمتالا فمسلم: 


(١)انظر:‏ المسودة/ .7١4‏ 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ©/ 4/ عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة - يقال 
له سليم -: أنه قال للرسول: إن معاذًا يطول علينا في الصلاة. فتمال - عليه السلام - 
لمعاذ: (إما أن تصلى معي وإما أن تخفف على قومك). وكذا أخرجه ابن حزم في 
امحلى 4 / 55" . قال ابن حجر في فتح الباري ١54/57‏ : وفيه أنه استشهد بأحدء وهذا 
مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ / 0 

ع لمعاف يق زقاعة الاركلا مرو يني متلشة» قذكرة موسلا ,: وكذا اخرخة الطبرائق في 
المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد 5/ ؟7. قال الطيحاوي: قال: (إما أن تصلي 
معي ) أي : ولا تصل بقومك. ( وإما أن تخفف على قومك) أي: ولا تصل معي . قال 
ابن حجر في فتح الباري 7/ 1907 : فيه نظر؛ لأن مخالفه أن يقول: «بل التقدير: إما أن 
تصلي معي فقط إذالم تخففء وإما أن تخفف على قومك فتصلي معي » وهو أولى من 
تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف ؛ لأنه هوالمسؤول عنه المتنازع فيه . 

(9) في (ح): للتنفل. 

(4) انظر: التمهيد/ .1١8١‏ 


(0) في ص 1١70‏ . وفي (ب): ماسيق. 


- ١١109 


دحج جح ع مسممم بمج مي ميم معي 000 


وضعًف - أيضا - في الانتصار منع أصحابنا من نسخ عاشوراء ويقاء 
حكمه”' )في رمضان: بأنه إذا تدعا مزال انه توارافى :سيوم رواحت لا لوول 
بنقل الواجب من محل إلى محل وزمن إلى زمن. 

وفرق ابن عقيل وغيره: بأن رمضان وجد سبب إيجابه قبل شروعه في 
فالنية فيه كحكم وضعها في كل واجب. 

وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي الشافعية”': 9إن عاشوراء كان نفلاً» 
فواضح . (") 

واختار بعض أصحابنا(*؟: إن نص على العلة لم يتبعه الفرع» إلا أن يعلّل 
في نسخه بعلة» فيتبعها النسخ. 

وجه الأول: خروج العلة عن اععبارهاء فلا فرع » وإلا وجد المعلول بلا 
علة. 


فإن قيل: أمارة» فلم يحتج إليها دوامًا . 


)١(‏ في (ب): حكم. 

.1147 /5 انظر: المجموع‎ )١( 

() جاء ‏ بعد هذا - في ( ب ): ( وبعض الشبافعية» ومثله أصحابنا - وذكره ابن عقيل عن 
امخالف - بيقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ البيء» وصوم رمضان بئية من 
النهار بعد نسخ عاشوراء ) . وهو .ماعدا قوله: وبعض الشافعية- تكرار لما سبق في ص 
9١‏ وقد ضرب عليه أحد قراء النسخة. 


(14) انظر: المسودة/١١؟.‏ ص 


-ا١١ا/5‎ 


رد : باعثة . 


قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم» كما سبق(١)‏ في("2 الفحوى. 
رد : زال الحكم بزوال حي 


ري التبهية" أ داضات لا سبق للحا كران كو تووال عله 
ومعناه في العدة7"' , 
مسألة 
لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقاً. 
فإذا بلّغه النبي - عليه السلام - لم يقبت [حكمه ]2*3 في حق من لم 
يبلغه.في ظاهر كلام أحمد*"2 - لأنه أخذ بقصة أهل قباء» والقبلة وإن جاز 


تركها لعذر لكن يعيد”*؟ عند الخصم - وقاله أصحابنا والحنفية”' ؟ وأكثر 


.١١59ص في‎ )١١ 

)١(‏ نهاية 179 ب من (ب). 

(8) فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء حكمته. 
(4) انظر: التمهيد/ .]٠١١‏ 

(ه) انظر: العدة/ 87. 

(1) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ب). 
() انظر: العدة/877. 

(8) في (ح): بعيد. 


(9) انظر: تيسير التحرير ” / 5» وفوات الرحموت / 8 


١١ هلا‎ 


العلماء. 
وللاشافعية1 وجهان. 
والحقاز ابوالعطين” '* واب يرهان1 © تبردة 


وخرجه أبو النطاب”' ‏ من عزل الوكيل قبل العلم في إحدى الروايتين. 
وليس بتخريج دوري كما قال ا00 


وفرق الأصحاب”' ؟ : بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب» فاعتير 
العلمء وحق الأدمى يتعلق به الضمان , 


وقال أبو الخطاب2"7: للخصم**؟ أن يقول: إذن الموكل يتعلق به صحة 
التصرف وفساده7؟ ؟, فلا فرق . 


21١58 /9 والإحكام للآمدي‎ ».١٠١ /١ انظر: التبصرة /585» والمستصفى‎ )١( 

(١)انظر؛‏ المسودة/ 577 , 

(") انظر: الوصول لابن برهان / لاه ب »ء والمسودة/ 5717 . 

(؛)انظر: العمهيد/ ٠١١‏ ب 21١٠١5‏ والمسودة/ .7١7‏ 

( 5 ) قال بعضهم: إنه تخريج دوري؛ لأن هذه المسألة أصولية» ومسالة الوكيل فرعية؛ فهي 
فرع على مسالة الدسخ؛ لأن الاصل تخريج الفروع على اللأصولء؛ فلو خرجنا هذا الأصل 
المذكور في الدسخ على ما في الوكالة لزم الدور. 

(5)انظر: العدة/ ٠؟١8.‏ 

7(9) انظر: التمهيد/ .]٠١١9‏ 

(4)نهاية ١١9‏ أمن(8). 


(5) وذلك يعتبر فيه علم الوكيل. 


- ١5 


قال(١)2:‏ وقال(؟») 0 شيخنا( '2: حكم الخطاب يلزم المعدوم ولو” 2 يوجد. 

كنا قال 

وقال بعض أصحابنا/*؟ كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا](' 2 يختص 
بمسألة النسخء ويشمل الحكم المبتدأ. 

وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو 


نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقاء وأيضا: يأئم بعمله بالشاني 
اتفافًا . م 

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه. فكذا علمه. 
كطلاق وإبراء . 


رذ: إنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب. 
ثم : يلزم قبل تبليغ جبريل. 


قالوا: كما يثشبت حكم إباحة الآدمي”"' قبل العلم - فيمن حلف :دلا 


(١)انظر:‏ التمهيد/ ١١٠1اب.‏ 

)١(‏ نهاية 7145 من (ح). 

(7) يعني : القاضي أبا يعلى . انظر: العدة/ 587. 
( 4 ) في التمهيد: ومن لم يوجد. 

(ه) انظر: المسودة/ 1؟١؟.‏ 

(1) ما بين المعقوفعين لم يرد في (ب). 


(7) لآدمي آخر. 


- ١1١ لا/ا‎ 


خرجت إلا بإذنه ' 42 - وإباحة ماله2'7 . 

رد : بالمنع. ٠‏ 

قالوا: رفع الحكم بالناسخ . 

و" ار ام 

لواب اماس يكم 2525057000 
الأحكام . 

ره : إن أريد بشبوته تعلقه بالمكلف وف لاعتبار التمكن من الامتثال . 

يمال ٠‏ 
وبا وطعيادة سيف انف نمي عد السلساد: 
وعن نعط العراقبين7 2 7 علاة سادسة نسم :'[لتعيرالوسظ253, 


رد : بزيادة عبادة0' 2 , 


)١(‏ ثم خرج قبل علمه بإذنه لم يحدث. 

)١(‏ كما لو قال: «أبحت ثمرة بستاني لكل من دخله)؛ فإنه يباح لكل داخل وإن لم يعلم 
ذلك. 

(؟) نهاية .٠/ا١أمن‏ (ب). 

( 4 )انظر: الإحكام للآمدي ٠ / ٠8‏ وكشف الأسرار 7/ 141 

 (‏ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح) 


(5) لإخراج الأخيرة عن كونها أخيرة . 


-1١١ا/خ‎ 


اناده عدي اميدق تميق عو اماد اموا وا لي وال © 
وار 


وعند الحنفية”*): «نسخ4») مع أعتبارهم الفقر في ذوي القربى 
1 


وقيل: إن رفعت الزيادة مفهوم الخالفة فنسخ. 


وقيل: إن غيرت حكم المريد عليه في المستقبل - كالتغريب7' ؛ على 


)١(‏ انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 215١‏ وشرح تنقيح الفصول/ 7١17‏ ومفتاح 
الوصول//ا/ . 

(؟) انظر: اللمع/777؛ والتبصرة/ 25076 والمستصفى .1١7 /١‏ والمحصول /*”/١‏ 510 
والإحكام للآمدي .107١/+‏ 

(") انظر: المعتمد/ 47107 . 

(4) انظر: أصول السرخسي ؟5/ 87) وكشف الأسرار 7/ 2111١‏ وتيسير التحرير 
*8/1: وفوات الرحمرت ؟/ .5١‏ 

6(9)انظر: ص ٠١١١‏ من هذا الكعاب» والهداية ؟5/ .١548‏ 

(5) التغريب ورد في احاديث؛ منها: حديث عبادة بن الصامث مرفوعاء وفيه: (اليكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة ). وقد تقدم تخريجه في هامش ص 1١177‏ . 
ومنها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف» وفيه قول الرسول: ( وعلى 
ابدك جلد مائة وتغريب عام). أخرجه البخاري فى صحيحه 8/ 2118-1511 


ومسلم في صحيحه/ .١576-17154‏ 


لاا ا 


الحدء وزيادة عدد الجلد - فسخ( ), إلافله2"؟, 

وقيل: إن غيرتّه حتى صار وجوده”') كعدمه شرعًا - كركعة على 
ركعتي الفجر - فنسخ. وإلا فلا. 

وقيل: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما - كركعة على ركعتي الفجر 
- فنسخ» وإلا فلا( ) , 

واختار أبو الحسين7*) والآأمدي”' ' وغيرهما: إن رفعت الزيادة حكماً 


شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعى فنسحخ ) وإلا فلا» ومعناه لبعض أصحاينا2"9, 
وكلام الباقين نحوه. 


فقوله(*): في السائمة زكاة» ثم قوله: «في المعلوفة زكاة) نسخ 


)١(‏ لتغيره من الكل إلى البعض. 

(؟) كزيادة وجوب ستر الركبة بعد وجوب ستر الفخذء فإنها لا تكون نسحخًا لوجوب 
ستركل الفخذ؛ لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون سعر بعض الركبة» فلا تكون الزيادة 
مغيرة للحكم الأول في المستقبل» بل تكون مقررة له. 

() يعني : دونها. 

(4 ) كزيادة عشرين جلدة على حدً القذف. 

(5)انظر: المعتمد/ 447 -"19؛, 

(3) انظر: الإحكام للآمدي 97/ .1١071١‏ 

() انظر: المسودة] .7١8‏ 

(8) بدأ المؤلف في ذكر بعض الأمثلة التطبيقية على المسالة . 


50000 


للمفهوم إن علم أنه" ' ' مراد» وإلا فلا. 
وم 5 د01 
قال في العدة”' 2 والروضة”*2: استقراره”' ) بتأخير البيان(") نسخ 
وفي التمهيد”'' والواضح”'): نسم لمنع الزيادة( 2١‏ والمفهوم يدسخ 
بخبر الواحد والقياس. 


وفي العدة2١١)20"0,‏ ربا قال قائل : ( تخصيص ؛ لرفعه” '' 2 بقياس وحبر 
واحد ع قال: والصحيح نسح كالخطاب . 


)١(‏ يعني : المفهوم. 

(5) نهاية /141© من (ح). 

(*) في حل الزنا. 

(:)انظر: العدة/ ١5م,‏ 

(5) انظر: روضة الناظر/] ,41١ 28٠١‏ 
(1) يعني : دليل الخطاب . 

(7) بما يرد بعده مما يوجب تركه. 
(8)انظر: التمهيد/ ٠١5‏ ب-7.١1,‏ 
(5) انظر: الواضح ؟/ 217618 17354. 
)٠١(‏ المفهوم من التقييد بالعدد. 
(١١)انظر:‏ العدة/ ١5م.‏ 
(؟١١)نهاية‏ ٠/ا١‏ ب من(ب). 


(؟١)‏ يعني : دليل الخنطاب . 


الما 


وقال بعض أصحابنا('): تراخي البيان لا يوجب أنه” "2 مراد في ظاهر 
المذهب لجوازه2 "2ع لو ون 4 
ْ ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنسخ”' 2 عند أصحابئا وأبي الحسين7") 
وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي؛ بل ضم إليه حكم . 
وعند الأمدي”*2: نسخ؛ لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين. 
رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منهاء فلا نسخ. 
ثم: يلزم زيادة التغريب على الحد . 
وقيل(21: نسخ لتحريم الزيادة . 
رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين» بل لدليل. 


(١)انظر:‏ المسودة/ ١٠051)؟١1.‏ 

(؟) يعني : دليل الخطاب . 

9" ) يعني : تأخير البيان. 

(4 ) يعني : وإِن لم نجوز تأخير البيان. 

(5) أن يكون مراداً. 

(5)نهاية 9١1١ب‏ من (ظ). 

()انظر: المعتمد/ 418 --4145. 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 9/ 1١179‏ الالا١.‏ 


(4 ) يعني : زيادة الركعة نسخ لتحريم الزيادة . 


علا نادت 


وقيل: نسخ؟؛ لرفع الصحة والإجزاء . 

رد: ينين" ١‏ بالحملاتة: بل بالاسعتصحابة7' 2 زاد بعض 
أصحابنا/ '2: والمفهوم . 

وأجاب في الروضة(*)2: بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا رفع 
بعضه وبأنه إنما يكون نسخا إذا استقر”* > وثبت» ومن امحعمل أن دليل 
الرنادة #ان50 اقال. 

وزيادة ا فعريي عانق للد لهات سبوا بدو قفارو اموي يق 

قال بعض أصحابنا: قصد بالزيادة تعبد المكلف بها لا رفع استقلال ما 
كان قبلهاء بل حصل7*» ضرورة وتبعاء والمدنسوخ مقصود بالرفء7؟؟, ولا 


)١(‏ يعني : الصحة والإجزاء. 

)١(‏ يعني : استصحاب النفي الاصلي من أنه لا يجب شيء غيرهماء فليس حكما شرعيًا. 
(؟)انظر: المسودة/ 25.9 .5١١‏ 

(4)انظر: روضة الناظر/ ,/28١‏ 

( 2 ) يعني : الإجزاء. 

(5) في (ظ): مقرنًا. 

(79) انظر: الإحكام للآمدي 17/8 . 

(4) في (ح): حصلت. 


(؟ ) ورفع الاستقلال لم يقصد. 


- 0 


يلزم من قصده!') قصد لازمهاء وهو رفع الاستقلال؛ لتصور الملروم 
غافل( ' ) عن لازمه . والله أعلم : 


ولو أوجب غسل الرجل عيناء ثم خير بينه وبين المسح: فذكر 
الآمدي”'؟: أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب . 

ولعل المراد : عَينّه مع الخف”*2» وإلا فلا نسخ . 

وقوله  :‏ واستشهدوا شهيدين 0#'') ثم حكمه - عليه السلام 
بشاهد و1" اليش تسم لأنه لم يرفع شيقاء ولو ثبت مفهومه ومفهوم 


و فإن لم يكونا رجلين # الآية7"؟؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره» بل حصر 
الاستشهاد. 


)١(‏ يعني : الزيادة. 

(؟) (غافل) فاعل للمصدر ( تصور). وفي ( ح): غافلاً . 

(7) في منتهى السول ؟/ 57 . وقال في الإحكام */ ١74‏ : ليس بنسخ. 

(:)نهاية ١1/١‏ أمن(ب). 

(0 ) سورة البقرة: آية 185. 

(5) تقدم تخريجه في ص 05. وأخرجه - أيضًا- مسلم في صحيحه/ 211717 وأبو 
داود في سننه 4 / 8"» وابن ماجه في سننه/ 757 من حديث ابن عباس. 


(7) سورة البقرة: آية:7/85؟. 


١١مل‎ 


وقالالأمدي7١2:‏ :إن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ» ولا يجوز بخبر 
الواحد. كذا قال. 


ولو زيد في الوضوء اشتراط عسل عضو - أو شرط في الصلاة - فلا - 
نسخ؛ لما سبق . 
وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ؛ خلافًا 
للحنفية! '' في جميع ذلك وغيره. وسبق229 في المطلق7؟؟ . 
مسألة 


نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخاً لجميعها عند أصحابئا وأكثر 

الشافعية7”؟ والكرخي”' 2 وأبي الحسين البصري("© . 

(؟) انظر: أصول السرخسي ؟١/‏ ؟١8؛‏ وكشف الأسرار 7/ »١9١‏ وتيسير التحرير ”/ 
4:» وفوات الرحموت ؟/ .5١‏ 

() في ص 9450-985. 

(5 ) نهاية 544 من (ح). 

(5) انظر: اللمع/ 37 والتبصرة/ »,18١‏ والإحكام للآمدي */ 178, والمسعصفى /١‏ 
5 ولمحصول/ 5/9/١‏ ده. 

(7) انظر: المعتمد/4/7» والتبصرة / 258١‏ والإحكام للآمدي 8/9 ا١.‏ 

. 44/8 / انظر: المعتمد‎ )1/١ 


-ا١1مه‎ 


١ 8 5‏ 00 1 
وعن بعض المتكلمين والغزالي” >2 وجكاه ابن برهان؟ "أ عن لمن 


وقال بعض أصحابنا(' 2 : الخلاف في شرط متصل كالتوجه؛ ومنفصل - 
كوقتروت لجن تويداانها ناعا: 

وذكره :الأموي :7 ا نبيماء 

لنا: بقاع وجويهاء ولا يفتقر إلى دليل ثان إجساعاء ولم يتجدد وجوب» 
وكة كح 21 (4) ابناقاً. 


3 


مسالة 


سععيل قرم نع فاب الاعاي ىه 0 لمان ع لوق عدن 


معرفته» وهو دور. 


.7١7 9؟) انظر: المسودة/‎ .1١١5 /١ انظر: الستصفى‎ )١( 


(7) انظر: تيسير التحرير */ 255١‏ وفواتح الرحموت ؟/ 114. 
(4؟)انظر: المعتمد / لا45 -446. 

(5) يعني : لا شرطها. 

.؟١ انظر: المسودة/‎ )1١ 

(/) انظر: الإحكام للآمدي */ .١078‏ 

(8) في (ح): سبنها. 

(9) يعني : معرفة الله نعالى . 200 


)٠١(‏ يعني: توقف التحريم. 


ادل 0 


وما حسن أو قبح لذاته - كمعرفته والكفر - يجوز نسخ وجوبه وتجريعه 
عند القائل بنفي الحسن والقبح 2١7‏ ورعاية الحكمة في أفعاله» ومن أثبته 


منعه. ذكره الآمدي(' 2 . 


وقيل للقاضي”"؟: لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيدء”*؟ فقال: 
بين إيجابه والنهي عن مثله [في ]77 المستقبل» بخلاف الفعل الشرعي . 


ومعناه لابو ا 


الله - على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديثء خلافاً للقدرية في قولهم: 
مصالح., فلا يجوز رفعها. 


قال ابن عقيل : وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع» لعلمه أن التكاليف7*) 


)١(‏ لهاية 1١٠١‏ امن (ظ). 

(١؟)‏ انظر: الإحكام للآمدي 9/ .18١‏ 
() انظر: العدة/ 5لالا. 

(4)نهاية الا١‏ ب من( ب). 

(5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ١‏ ب). 
(5) انظر: الراضح ؟/ 5*١‏ ب-955؟ا., 
79) انظر: المسودة/ .7١‏ 

(8) في (ح): التكليف. 


الاث, ١‏ ا ب 


00 وكجنون بعضهم وموته» وكنسخه منها بحسب بالأصلح . 
وقال الآأمدي ('2: وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع 
التكاليف . 
واختار الغزالى 0" المنع - وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى - لأنه 


ورد: لا بمتنع معرفته» وإن لم يكن مكلقاً به. 


والفاوا ما مامد مد 6د ممم 


)١(‏ في (ب): يفسدهم. 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي 9/ .18٠١‏ 


(9) انظر: الستصفى /١‏ 7؟1. 


- 1١١ دام‎ 


لثم 
جر( لقي 


ياس 

لغة('؟: التقدير» فهو نسبة وإضافة بين شيئين بالمساواة . 

واصطلاحا : 

قيل: إصابة الحق . 

وقيل: بذل الجهد في استخراجه. 

وقيل: العلم عن نظر. 

ويبطل ذلك بالنص والإجماعء وبان إصابة الحق والعلم فرع للقياس 
وثمرته؛ مع أن أكثره ظنء والبذل حال القائس . 

أبو هاشه”'؟: حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه؛ وزاد 
عبد الجبارة "2 : بضرب من الشبه . 

وأبطلا: بخروج قياس فرعه معدوم ممتنع لذاته؛ فإنه ليس بشيء0" 2 
ويحتاج الأول : بجامع. 


وف لعن رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. 


.7١ /8 ولسان العرب‎ » 4٠ /© انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
."91/ (؟)انظر: المعتمد/‎ 
نهاية 545 من ( ح).‎ )( 
.١1714 (4)انظر: العدة/‎ 


هسا١868-‎ 


وقاله في التمهيد”'')؛ وفيه: تحصيل ”'2 حكم الأصل في الفرع؛ 
لاشتباههما في علة الحكم؛ وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل» قال: 
ومعناهما سواء. 

واختار أبو الحسين” "2 البصري الأول» ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل» 
ومعناه في الواضح(7* 2 وقال: (إنه أسد ما رآه)» لكن: هو نتيجة القياس لا 

وفي الروضة”"2: حمل فرع على أصل في حكم بجامع. 

ابن الباقلاني”' ' - وتبعه أكثر الشافعية -: حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة 
أو نفيهما. 

ورد: بأن المراد من الحمل إثبات الحكم» وهو ثمرة القياس. 

ورد أيضا: بأن قوله: «في إثبات حكم لهما» يُشعر بان الحكم فى 
الأصل والفرع بالقياس. 


.]أ١48‎ 2 انظر: التمهيد / ؛ ب‎ )١( 

(1) نهاية ؟/ا١‏ أ من وب). 

.591 / انظر: المعتمد‎ ) 7١ 

(4) انظر: الواضح 1١١ /١‏ ب. 

(5) انظر: روضة الناظر/ 576 . 

(5) انظر: البرهان / ه54 /ء والإحكام للآمدي 185/8 والمنتهى لابن الحاجب / 171 . 


34ت 


وبأن « بجامع ) كاف؛ لآنه المعتبر فى ماهية القياسء لا أقسامه. 

وأجاب الآأمدي”'؟ عن الآول: بالمنع لما علم: ثم يتركب منه القياس("2؟ 

وعن الثانى : بأنه زيادة إيضاحء ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة» 
لعدم وجوبه. 

قال”'2: لكن يرد”*؟ إشكال لا محيص عنه؛ وهو: أنه أخذ في الحد 
ثبوت حكم الفرع» وهو فرع القياس» وهو دور. 

ورد: بأن ا محدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني» والخارجي 
ليس فرعا للقياس الذهنى . 

وقال ابن المني من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم فى معلوم ثالث يلرم 
من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه. 

وهو معنى من قال: «مساواة فرع لأصل في علة حكمه)ء وقول 
الآأمدي7” 72 ؟: الاسعواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم 
الأصل : ويحتاج: أو غيرها. 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي *«/ 185 19.0. 

(؟) وهو: الأصلء والفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع. 
(؟) انظر: المرجع السابق 7/ .١٠‏ 

(4:)نهاية ١١١‏ ب من (رظ). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي «/ .1١9٠‏ 


(3)نهاية ١/5‏ ب من (ب). 


-ا١941١‎ 


ومن قال بتصويب كل مجتهد ريه 257 زيادة: «فى نظر المجتهد )؛ لآنه 
صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم. 

وقياس الدلالة2'7 لم يرد بالحد. 
بالرائحة الدالة على الشدة المطربة . 

وقياس العكس - مثل: 2011 وجب الصيام فى الاعتكاف بالنذر وجب 
بالحد . 

وفي التمهيد!*2: لا يسمى قياساءٍ لاختلاف الحكم والعلة؛ قال: وسماه 
)١(‏ في (ح)! يلرمه. 
(؟) قال الأمدي في الإحكام ؛ / 4 : قياس الدلالة: ما كان الجامع فيه دليل العلة لا العلة. 


(؟) نهاية 55٠١‏ من (ح). 
(:)انظر: التمهيد / .1١48‏ 


كت 


بعض الحنفية قياس مجازاء قال: وحَدً أبو الحسين(') البصري القياس بحد 
يشملهماء فقال: إثبات الحكم في الشيء باعتبار تعليل غيره؛ قال: فعلى 
هذا حده: إثبات نقيض حكم الشيء في غيره؛ لافتراقهما في علة الحكم . 

وأولى منه قول بعض أصحابنا والأمدي”'2: تحصيل نقيض حكم المعلوم . 
في غيره؛ لافتراقهما في علة الحكم. 

وقيل: داخل؛ لأن القصد مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم في اشتراط 
الصوم له بنذر الصوم» بمعنى : (لا فارق بينهما)» أو السبرء فيال : الموجب 
للصوم الاعتكاف لا نذره بدليل الصلاة» فالصلاة ذكرت لبيان إلغاء النذر, 
فالأصل اعتكاف بنذر صوم, والفرع بغير نذره» والحكم اشتراطه” "2 والعلة 
الاعتكاف, أو أن القصد قياس الصوم بنذر على الصلاة ببذر2؟؟2؛ فيقال: 
بتقدير عدم وجوب الصوم في الاعتكاف لا يجب فيه بنذر كصلاة» والعلة: 
أنهما عبادتان. 


(١)انظر:‏ المعتمد/ الارال. 
)١١‏ انظر: الإحكام للآمدي 9/ 181. 
1١‏ ) في (ب): واشتراطه . 


(4) نهاية ١1/٠‏ أ من (ب). 


- 11١9150 


0 
جر لع ري 00000 
نووري (أركان القياس 


أصل وفرع وعلة وحكم 
فإِذا قسنا النبيذ على الخمر بعلة الإسكار: 
فالأصل : الخمرء وهو محل الحكم المشبه به وذكره ال “عن 

الفقهاء» وأنه أشبه؛ لافتقار الحكم والنص إليه. 

وقيل: الأصل دليل الحكم» وحكي عن" '؟ المتكلمين. 
وقيل: حكم انحل . 1 
وذكر الآمدي”"': أنه ليس بالوصف الجامع اتفاقًا . 
وحكي قول. 
وقال بعض أصحابدا”* : الأصل يقع على الجميع. 
واختار ابن عقيل7"؟: أنه الحكم والعلة . 
والفرع : النبيذ» وهو امحل المشبه. 


.١57 انظر: الإحكام للآمدي ؟/‎ )١( 

(؟) نهاية ١١١‏ ]من رظ). 

79) انظر: المرجع السابق */ .195١‏ 

(4)انظر: المسودة/ لام . 

( 5 ) انظر: الوأضح ١١0 /١‏ ب -354 أء والمسودة/ 507١‏ - 1/ا9. 


ا11988 - 


وقبل: محكة والجعاوة الأميوي 5 

والأقوال متوجهة؛ لآن الأصل ما ينبني عليه غيره» ولهذا كان الجامع 
فرعا '2 للاصل؛ لاخذه منه» وهو اضل للفرع اتقاًا؛ لبناء حكمه عليه. 

قال ابن عقيل”": والمعلول الحكم لا0*) امحكوم فيه خلافاً لأبي على 
الطبري الشافعي؛ لأنها أثارته» ويقال: بم تُعلل الحكم؟ واعتل فلان 
لحكمه بكذا»» وعلة المريض تقوم به وتؤثر فيه» فلهذا كان الجسم معلولاً . 

شروط القياس 

من شرط حكم الأصل: كونه شرعيًا؛ لأنه القصد من القياس الشرعي؛ . 

قال في الروضة”"؟: والعقلي ومسائل الأصول قطعية لا تغثبت بظني» وكذا لا 


يعت 238 أصل القياين وأضتل صقر الواح 


(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 7/؟15١.‏ 
(؟) نهاية ١ه"‏ من روح). 

(") انظر: الواضح ١4 /١‏ 1أ. 

(4) في (ب): على. 

(6©)انظر: روضة الناظر: .7١78‏ 


(5) يعني : بالقياس. 


هماس 


ومنه: كونه [غير]('2 منسوغ؛ لأنه زال اعتبار الجامع .2*0 


ومنه : كونه غير فرعء الختاره القاضي” ') في مقدمة المجرد» وقال: هو 
ظاهر قول أحمد - وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: ولا هو أن 
٠ 5‏ الع 7 ٍ. 00 0 5 
المتوسط علة ليست في الأصل» ويقاس عليه وذكر- أيضا 2*7 في مسألة 
القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم وفرعا لغيره في حكم آخر لا 
ووو قاف" سالط وام مبع لوف كه وقال : أنه ل 
١‏ : 5 9 1 
يخل بنظم القياس' 00 -حهيقشه . 
ات ا 0 الك 4 02 


.) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب‎ ) ١( 

(؟) نهاية ”الا١‏ ب من (ب). 

.886 )انظر: لمسودة/‎ "١ 

(4)انظر: العدة/ 17١7‏ 

(5) انظر: العدة/ ٠5١5‏ ب. 

(5) في (ظع: أنه, (7) في (ظ): القرآن. 

(8) انظر: التمهيد/ ١١6‏ ب. 

(9) انظر: المرجع السابق / 5 أ والمسودة/ 95". 

)٠١(‏ جاء- هنا في (ظ): (وقال على أصلنا) إلى قوله ( على مثله) وهو الكلام الآتي 
بعد سطر. 


0 0-7 


المعارضة” ١‏ : «يقاس عليه بغير العلة التي ثبت بهاء وإلا كان باطلاً»» وقاله 
ابن عقيل”'2؛ وقال: على أصلناء وأنه قول أبي عبد الله البصري وأحد 
وجهي الشافعية» كأصل ثبت بنص» لصحة تعليله بعلتين» ولأنه لا مزية 
لون وسوس عا 150 ل 


والقعا زافق الزوعنة”"؟ مس عظلف] الاتزات فاق اسمن وذ كيه يعن 
أصحابنا(' ؟ عن أكثر الجدليين؛ وقال - أيضاً ‏ : إن كانا("2 قياس علة(*) لم 


والمنع: قاله الكرخي والامدي7 ؟) وذكره عن أكثر أصحابهم . 
لح نك 7 1١١ 5 ٠‏ 05 )2 
والجواز: قاله الرازي7' '؟ والجرجاني”' 2١‏ وأبو عبد الله البصري”"'2 . 


5200 كمداب- لامأ 

١(؟)انظر:‏ المسودة/ 7910؟, (7) يعني لأحد الفرعين. 

(4) في (ظ): عليه. 

(5)انظر: روضة الناظر/ .71١6‏ 

(3)انظر: المسودة/ ©4198 995, 

(7) في (ب): كان. 

(8) قال الآأمدي في الإحكام ؛ /: : قياس العلة: هو ما كان الجامع فيه العلة الباعثة على 
الحكم في الأصل . 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ”/ 1514. 

(١٠)انظر:‏ أصول الجصاص/ 4!؟ بء والعدة/ 5١95‏ بء والمسودة/ 94”. 

(١١)انظر:‏ العدة/ ٠١9‏ بء والمسودة/ 9846. 

(١١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 7/ .١94‏ 


-1١١9ا/اب‎ 


وقال ابن برهان”'2: يجوز عندناء خلافاً للحنفية والصيرفي من 
أصحابناء قال: وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين. 

وجه المنع: إن اتحدت العلة فالوسط لغو» كقول شافعي: «السفرجل 
مطعوم» فيكون ربوياً كالتفاح:؛ ثم يقيس التفاح على البر. 

وإن لم تتحد فسد 227 القياس؛ لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط2"7 
لم يقبت اعتبارة؛ لشبوت!*) الحكم في الأصل الأول بدونه» والجامع بين 
المتوسط وأصله ليس في فرعه» كقول””؟ شافعي : (الجذام عيب يفسخ به 
البيع» فكذا النكاح كالرّئق)»؛ ثم( 2 يقيس الرتق على الجبْ بيفوات 
الاستمتاع. ظ 

وإنما يجوز تعليل الحكم بعلتين مع ظن اعتبارهما”" ؟ بقبوت الحكم على 
وفقهما(*2, وهو ثابت [في أصلها]”' 2 بغيرها (''2. 


.59/8 انظر: المسودة/‎ )١( 
أ من (ب).‎ ١1:4 ةياهن)١(‎ 
ب من (ظ).‎ ١١١ (*)نهاية‎ 

(4) في (ظ): كثبوت. 

(5) في (ب): كقوله. 

(5) نهاية 01 من (ح). 

(7) في (ح): اعتبارها. 

(8) في (ح) : على وفقها. 

(4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب) # 
(١٠)انظر:‏ الإحكام للآمدي 1١90/9‏ 


-1١١9م6‎ 


أما إن كان حكم الأصل لا يقول به المستدل - كقول حنفي في صوم 
رمضان بئية نفل: أتى بما أمربه كفريضة حج بنية نفل - ففاسد» لفساد 
أصله عنده. 

وإن ذكره إِلرامًا لخصمه بقوله: وعلة الأصل عددك في الفرع» فيلزم 
الاعتراف بحكمه أو إيطالها لتخلف الحكم بلا معارض» فيمتنع ثبوت حكم 
الأصل )» فلخصمه أن يقول: «حكم الأصل ثبت بغيرها)» فَيُصِدَّق؛ لأنه 
عدل أعرف بماخذ مذهبه؛ ولو ثبت بها( ' ؟ فليس تخطتته في حكم الفرع 
وتصويبه فيها أولى من العكس . 

ويأتي' "2 في النقض: هل له أن يُلزم خصمه ما لا يقول به؟ 


ماقاعا م قم قا هد مالمد هد قم 


وإمقة و كرنهة "مد رلا دفن مراك القمار: لاه يعات مشدهادة 


ك ع 
خربمة2؟؟ وحده2”7) وأعداد الركعات» وتقدير نصاب زكاة وحد وكفارة. 


(1) يعني : ولو ثبت حكم الآصل بهذه العلة. 
(؟) في ص 1774. 


550000 
(5) فقد جعل النبى شهادته بشهادة رجلين. أخرجه أبو داود فى سننه ١/4‏ 7 من 


7- 05"ء والبيهقي في سننه »١45---1148 /٠١‏ وأحمد في مسنده 3 


د د 


ومنه7١2:‏ كونه لا نظير له» أي: لم يوجد ما يساويه في العلة» له معنى 
ظاهر - كرخص السفر للمشقة - أو لاء كاليمين في القسامة؛ والدية على 
العاقلة. 

وما خُص من القياس”'2 يجوز القياس عليه وقياسه على غيره عند 


اصحابنا والشافعية!") وبعض الحنفية وإسماعيل2*7 بن إسحاق المالكي” " '؛ 


.!3١ 5 -؟١هّو دا‎ 


وأخرج البخاري في صحيحه 4/ 19- »3١‏ وعبد الرزاق في مصدفه 151/6 


وأحمد في مسئده 8 /188) 89 عن زيد بن ثابت قال: نسخت الصحف في 


إلا مع خريمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين. وأخرج 


البيهقي في سننه ٠‏ من بحديث عمارة بن خزيمة عن أبيه: أن رسول الله قال: 
(من شهد له خزعة أو شهد عليه فهو حسبه). وأخرجه الطبراني وابن شاهين. انظر: 
فتح الباري // 8. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 51-15 من حديث 
محمد بن عمارة عن خزيمة بن ثابت . 

. يعني : بما هو معدول به عن سفن القياس‎ )١( 

(١)نهاية‏ 4لا١‏ ب من (ب). 

(*) انظر: اللمع/ 50 والتبصرة/ 448 . 

(؛:)انظر: المسودة/ .5٠٠١‏ 

ره ) الجهضمي الأزدي» فقيه جليل» ولد بالبصرة سنة ٠٠١‏ هه واستوطن بغداد رولي 
قضاءهاء وبها توفي سنة 1/5ه. 


من مؤلفاته : الموطأ» واحكام القرآن» والمبسوط في الفقه. - 


000 00 


لأن الظن الخاص أرجحء ولهذا قدم أصله. وسبق'' في تخصيص العموم 
بقياس. 


فالأول: كقول أحمد2'7 - فيمن نذر ذبح نفسه -: يفدي بكبش7" . 

والثاني : كتجويزه شراء أرض السواد لا بيعهاء قال: واستحسان)) 
واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها('). 

ومفعة [لفنقق 3" ا كقر للالكية"©2 إلا أن يكوة مغلا اكستفولة: 


اتن التاكرسمر افق الت سمسدانن بحميابة 


- انظر: ترتيب المدارك / 1510» والديباج المذهب/ ؟4» وتاريخ بغداد 7814/5. 

(١)في‏ ص المف14523. 

(؟)انظر: العدة/ 5١؟‏ به والمسودة/ .4٠٠9‏ 

() قياسًا على من نذر ذبح ولده. 

(4) أخرج بعض الآثار في ذلك عبد الرزاق في مصنفه 4/ ».1١4 -37٠١١‏ والبيهقي في 
سبنه 7-1515 .١‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار 4 »١١/‏ واللمع / .5٠6‏ 

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 24١١‏ ومفتاح الوصول / 51 - 56. 

رقم هذا تعر مو سد مكدوزاه الراتعاد سرفوعاء وفية قال الى وإماد يي الهرة 
ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) . 
أخرجه - بهذا اللفظ - ابر داود في ستنه .10/1١‏ والدار قطني في سئته 07١/1١‏ 
والطحاوي فى شرح معاني الآثار /١‏ 14 - 14» والحاكم في مستدركه ١10/١‏ 


وقال: صحيح ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وأخرجه - بلفظ : (إثما هي ) - -- 


00 0 6ك 


كالتحالف *'؟ في الإجارة كالبيع. 

وهوا'' لنا وجه في التمهيد””2» قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في 
نقض الوضوءء وغير ذلك من أصولنا. 

كذا قال» وفيه نظر؛ لعدم فهم المعنى أو اختلافه أو مساواته, ولهذا 
نقيس في الأشهر لنا - أو العنب7* 2 فقط ‏ على العرايا . 


وقد قاس | لحنفية”” 2 المقدر - كالموض ضية1١؟‏ على :دية التفن في حم 
العاقلة . 


- الترمذي في سننه /١‏ 57 وقال: حسن صحيحء والنسائي في سننه 2007/١‏ ومالك 
في الموطا/ 5١‏ - 17 وابن خزيمة في صحيحه 55/١‏ وابن حبان في صحيحه ( انظر: 
موارد الظمآن/ ١‏ ). واخرجه - بلفظ: (هي من الطوافين) - ابن ماجه في ستنه / 
1 
وورد الحديث - أيضًا - من رواية عائشة . أخرجه أبو داود في سعنه .5١ / ١‏ 

)١(‏ في (ب): كالتخالف. 

(؟)نهاية 557 من رح). 

(")انظر: التمهيد/ .1١65‏ 

(: ) ضرب على ( أو العنب فقط) في ( ب ) و(ظ). 

(5) واستدلوا - أيضًا ‏ بالنص . انظر: الهداية 4/ 9؟؟. 

(1) الموضحة:؛ الشجة التي توضح العظم» أي: تبينه . وفيها: لخمس من الإبل. انظر: 

.١85/ 6 الهداية‎ 


035 الك 


وذكر القاضي''' - في أثناء المسآلة -: لا يقاس على غيره فى إسقاط 
حكم النص» ويقاس غيره عليه. 


0 00 
عاد عله 


ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل» ويكفى اتفاق الخصمين. 

واعقيره قوم وسيمواننا اتدق عليه التفدمان: فيان مركا وهو: أن 
يكتفي المستدل'' بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه 
وجودها فى الأصل . 

فالأول: مركب الأصل» قيل: سمي مركبا لاختلافهما في علته؛ وقيل : 
في تركيب الحكم عليها في الأصل؛ فعند المستدل : هي فرع له والمعترض: 
بال كس 

وسمي ١‏ مركب الأصل ) للنظر في علة حكمه . 

مثاله: وعبد» فلا27 يقعل به الحر كالمكاتب»» فيقول الحنفي : (العلة 
منعت حكم الأصل لانتفاء مُدركه» فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو 
منع الأصل). 


(١)انظر:‏ العدة/ 778 1. 
١؟)نهاية‏ ؟١؟١١11أمن(ظ).‏ 


(7) نهاية ١0٠‏ أ من (ب). 


كا امد 


ظ والثاني : مركب الوصفء سمي به لاختلافهما فيه كقوله في تعليق 
الطلاق بالنكاح: « تعليق» فلا يصح قبل النكاح» كما لو قال: زينب التي 
أتزوجها طالق»؛ فيقول الحنفي : العلة التعليق''؟؛ وفي الأصل تنجيز ' 2 
فإن صح هذا بطل قياسكء وإن بطل منعت حكم الأصل» فيمتنع القياس؛ 
لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل . 

وضّعّف في الروضة”"2 هذا القول؛ لندرة المجمع عليه» وبأن كلاً منهما 
مقلّد» فليس له منع حكم ثبت مذهباً لإمامه؛ لأنه لا يعلم ماخذه!؟؟) ثم: 
لا يلزم من عجزه عجزه؛ ثم: لا يتمكن احدهما من إلزام ما لم يجمع عليه. 
وكذا قال الآأمدي”"؟: المحتار - بعد إبطال معارضة الخصم في الأول 


وتحقيق وجود ما يدعيه في الأصل في الثاني - أن المقلد ليس له المدع وتخطئة 
مامه , 


اا 


وجزم بعضهم'”' ؟: بأن المقلد إن سلم دليل المستدلء أو أثبت المستدل 
وجود العلة فى الأصل فى الثانى: قامت الحجة عليه لاعترافه» كما لو كان 


)١(‏ في نسحة في هامش (ب): تعليق. 
)١(‏ فالعلة عندي مفقودة في الأصل . 

(7) انظر: روضة الناظر/ 715 /11. 
( 4 ) نهاية 54 من ( ح). 

(ه)انظر: الإحكام للآمدي */ 198. 


(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب /4؟١)‏ ومختصره 517 /١١5؟.‏ 


52م 


0 

وهذا القياس المركب ليس بحجة. 

وقال بعض أصحابنا” "2 : القياس المركب أصله ليس بحجة عند محققى 
الشافعية والحنفية» وأشار إليه أبو الخطاب» وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني 
وجماعة' '2 من الطرديين» وهو كثير في كلام القاضي وغيره من أصحابنا . 
والله أعلم 

و[قال]7* )2 في الواضعم””؟: يجوز جعل وصف مركب علة» وهو أولى 
من أصل مركب» نحو : (الحلي لا زكاة فيه لصغيرء فكذا كبير كجوهر)» 
الك فق يك ة كر نه عطلة شل اليل اكقيرو ”اوقل عب متماراة عبن 
وصغير في زكاة”"2؟ والله أعلم. 

ولو أثبت المستدل حكم الأصل بنص» ثم أثبت العلة بأحد طرقها: 


جاز» ونهص دليله على الخصم. زاد بعضهم: المجتهد؛ لجواز اعتقاد المقلد 
دفع إمامه دليل المسعدل» 


. يعني : وظن ذلكء فإنه لا يسعه المخالفة‎ )١( 
.9599 المسودة/‎ :رظنا)؟١‎ 

(*) نهاية ١15‏ ب من ( ب). 

( 4 ) ما بين المعقوفتين من ( ظ) . 

(5) انظر: الواضح ١57/1١1أ.‏ 

70 ) يعني : كغيره من الأوصاف . 


() يعدي: أو لا تجب. 


ا 


ومنع قوم القياس على مختلف فيه؛ لنقل الكلام. 

1" رن قيلي اكد راك بح هه يعد بسنا جد مد 
خصمه فلا يقبل('' إلا البديهي . 

ومن شرط حكم الأصل : كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا 
أولوية("©2: ولا”*2 قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه خلافاً 
لبعضهم . 

ولو قاس على مجمع عليه» فقيل: ١‏ بين مستنده؛ لعله يعم الفرع»): لم 
يلزمه؛ ذكره ابن عقيل . 

لنا: آنه9”؟ أصل كالص. 

قالوا: الإجماع عن دليل» فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرعء أو لا 


يتعدى معناه. 


.5١17 /5 انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )١( 

)١(‏ نهاية 175 ب من (ظ). 

(") في (ظ): أولية. 

(4) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لا قيام. أي: لا يشترط قيام دليل... إلخ . انظر: 
الإحكام للأمدي 9/ 195. 


(5) يعني : الإجماع. 


عجوت 


أجاب في التمهيد”'؟: تناوله للفرع لا يمنع القياس بل يقويه» وإن كان 


ويجوز القياس على عام خصء كاللائط ومن أتى بهيمة على الزاني؛ 
قال ابن عقيل”'؟ : هو الأصح لنا وللشافعية. 

وقيل: لا» لضعف معناه» للخلاف7 2 فيه . 

وليس من شرطه أن يكون فيه نص. 


3 َ : 1 (5) 
وذكر ابن برهان 7 ' عن بعض أصحابهم : يشترط» حتى لو أجمعت 
الآمة عليه لم يجز القياس عليه (") 


قاعافا م عام م ماقام 


)١(‏ انظر: التمهيد/ ١١‏ ب. 
(؟) يعني : معنى آخر غيره . 
(") انظر؛ الواضح ١57 /١‏ ب. 
(4) نهاية 11١1/5‏ من (ب). 
(ه) انظر؛ المسودة/) 108 . 
(5) في (ح) ورظ): اجتمعت. 


(7) نهاية 8ه" من (ح). 


2000 


4 

0 
م( (زوئيسسى شروط علة الأصل 

هل من شرطها كونها باعثة - أي: مشتملة على حكمة مقصودة 
للشارع من شرع الحكم ‏ ام هي مجرد أمارة وعلامة نَصبّها الشرع دليلاً على 
الحكم؟ سبق('؟ أول مسألة التحسين. 

والثاني : قول أصحابناء زاد ابن عقيل'' ' وغيره: مع أنها موجبة لمصالح 
ودافعة للفاسد» ليست من جنس الأمارة الساذجة2 )2 . 


واختار الأمدي”* ؟ وغيره الأول؛ لأنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف 


الحكم» وقد عرف بالخطاب» ولأنها معرّفة لحكم الأصل» فهو””2 فرعهاء وهى 
مستنبطة منه. فهي فرعه» فيلزم الدور. 


وفيه (' 2 نظر؛ لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع . 
فإن قيل: يلزم منه تعريفها الحكم الأصلء وإلا لم يكن للأصل مدخل في 
الفرع؛ لعدم توقف ثبوت الوصف فيه وتعريفه لحكمه على حكم الأصل» 


)١(‏ في ص ؟5١‏ من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: المسودة/ 886. 

(؟) يعني : العاطلة عن الإيجاب . 
(:) انظر: الإحكام للآمدي 7/ .7١7‏ 
(5) في (ح): فهي. 

(1) في (ب): فيه. 


الم .15 


قيل: إلااآن 2١7‏ الوضف مستقاد من الأاصل ٠»‏ 

وبنى أصحابنا على قولهم صحة التعليل بالاسم, وأنه ظاهر قول 
و79 يسؤز الوشحوع عاء اناك واكم لاتدحاف رفول كدر 
الحنفية والشافعية2"7: وذكره الجرجاني”* 2 والإسفراييني”* > عن أصحابهماء . 
وذكر ابن برهان2*7 الجواز عندهم» قال: وقال أبو حنيفة : لا يجوز . 

وقال ابن البئا"' ؟ من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على 
وجهين» قال: ومذهبنا جوازه»ء نص عليه أحمد» كما لو نص عليه الشرع 
بقوله : و حرمت التفاضل في البر لكونه برأ»» فإنه اتفاق7")؛ وليست موجبة 
بخلاف العلة العقلية. 

قال ابن عقيل وغيره: العقوبة 47 لما لم يجز كونها معللة بإحسان 

5 5 2 


)١(‏ في (ظع: إلا أن يكون الوصف. 

(؟) انظر: العدة/ ١؟1.‏ 

() انظر: اللمع/ 37» والتبصرة/ 484 . 

(1) انظر: العدة/ 505 أ والمسودة/ 197. 

(ه) انظر: الوصول لابن برهان/ 85 بء والمسودة/ 7917. 

(5) نهاية ؟/ا١‏ ب من (به). 

(72) نهاية 555 من (ح). 

(8) نهاية ١١17‏ ]من (ظ). 

(4) قال ابن عقيل في الواضح ١4/1١‏ ب: وقال قوم: (إن الاسم العلم لا يجوز أن يكون 


علة؛ لأن العلة ما أفادت معنى يتعلق به الحكم, والاسم إنما هو مواضعة بين أهل 5 


ذل 5 


هل يجوز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها؟ 
اختلف أصحابنا وغيرهم: 


قال الأمدي2'2: ( منعه الأكثرء وجوزه الأقل)» ثم اختار قول من جوزه 
بحكمة ظاهرة منضبطة:» وإلا فلاء وذكره بعض أصحابنا( ' © عن طائفة من 


وجه الأول”"): رَّدُ الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة دفعاً للعسر 
واختلاف الأحكام» ولهذا لم بخص للحَمال ونحوه للمشقة. 

ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عدي التسأثير» استغناء باصل 
الحكمة. 


> اللغة للتعريف؛ وما كان للتعريف لم يقتض التعليل كقولنا: «زيد وعمرو»: ولهذا كان 
وتوف دل السوو ةرذ ل اسن لأن العلل الشرعية أمارات من جهة صاحب 
الشرع جعلت علامات على الأحكام وصارت علة بجعل جاعل» ولذلك لو ورد التعليل 
به من صاحب الشرع ‏ فقال: (أزيلوا النجاسة بالماء لا بغيره؛ لأنه ماء وتيمموا 
بالتراب؛ لأنه تراب » - كان تعليلاً صحيحاء وإذا جاز ورود الشرع لم يجز المنع من كونه 
علة؛ ألا ترى أن العقوبة لما لم يجز أن تكون معللة بإحسان المحسن وطاعة المطيع لم يجز 
أن يرد الشرع بهاء فيقول: عاقبوا زيدا؛ لأنه أحسن» أو لأنه وَحَد الله. 

(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي /707. 

(؟)انظر: المسودة/ 474 . 

() وهو المنع. 


عدو 7ت 


1 ا 


ورد” ': بأنه يلزم في الوصف؛ للزوم معرفتها('2 في جعله”* 2 علة» بل 
المشقة( "2 أكثر. 


والاطلاء”' © على الوصف أسهلء فلا يلزم منه المنع. 

أجيب : تعتبر معرفة كميتها وخصوصيتهاء لثلا يختلف الأصل والفرع 
فيهاء ولا يبمكن”" 2 بخلافه في الوصف . كذا قيل. 

ويلزم من كونه أسهل تأخير الحكم لو علّل بها(*2, وهو ممتنع. 

وجه الغالث”'؟: أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو”' 2١‏ أولى؛ 
لأنها المقصودة من شرع الحكم. 


.7 قال تعالى ظٍ وما جعل عليكم في الدين من حرج # سورة الحج: آية‎ )١( 

١؟)‏ هذا رد على الوجه الأول. ا 

(") يعني : معرفة الحكمة. 

(1) يعني : جعل الوصف. 

(5) وفي هذا رد على الوجه الثالث. 

(5) في هذا رد على الوجه الثاني) حيث قالوا: لا حاجة إليه؛ استغناء بأصل الحكمة. 

(7) يعني : في الحكمة الخفية المضطربة. 

(8) فيؤخر الحكم إلى زمان إمكان الاطلاع على الحكمة مع إمكان اتباعه بالضابط في أقرب 
زمان. 

(5) وهو التفصيل . 


(١١٠)نهاية‏ لالا١‏ أمن(ب). 


صا اااي 


رد : لا بمكن ذلك2'0؛ تلرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة ودفع المفسدة» 
بكو ْ 


ثم : نادرء وفيه حرج» لف الاب , 
أجيب : الفرض : أنها” "2 ظاهرة منضبطة» فلا محذور. وفيه نظر. 
عاد عد علد 


يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم عند أصحابناء وذكره ابن برهان”*) 
عن الشافعية7” 22 والمنع عن الحنفية؛ واختاره الآمني3) وغيره» ولم يذكره 


ل العيني 257 لالع مض الا نعي 


واستثنى بعض الحنفية 7*) مثل قول محمد بن الحسن - في ولد 
العا و يد : «لم يغصب)» وفيمالا خمس فيهمن اللوْلوٌ:(لم 
)١(‏ يعني : التعليل بالحكمة الظاهرة المتضبطة. 
(؟) انظر: هامش ١‏ من الصفحة السابقة . 
(7) في (ظ): بأنها. 
(4)انظر: المسودة/ .11١4‏ 
(5) نهاية ل1ه” من ( ح). 
(1) انظر: الإحكام للآأمدي 9/ .5١5‏ 
9/) انظر: المسودة/ 4١8‏ » والتمهيد/ 514١أ.‏ 
(8) انظر: كشف الأآسرار */ 7076 وتيسير التحرير ؛ / 5» وفواتٌ الرحموت ؟7174/5. 
وقد نسب إلى الحنفية انهم يمنعون التعليل بالعدم مطلقًا. 


(9) يعني : في عدم ضمانه. 


نك 


لع عه بخن لاوا ار 

القائل بالصحة: كنص الشارع عليه. 

وكالاشكم كرون تيا 

وكالعلة العقلية» مع أنها موجبة. 

وكتعليل العدم به» ذكره بعضهم اتفاقًا نحو: (لم أفعل هذا لعدم 
الداعي إليه» و( لم أسلم على فلان لعدم رؤيته)؛ لأن نفي الحكم لنفي 

ولأنه يصح تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله . 

ولأن العلة أمارة» فالعدمية تُعَرّف الحكم كالوجودية» وإن اعتبر الباعث 
فالعدم المقابل للوصف الوجودي - الظاهر المنضبط المشتمل على مصلحة أو 
دفع مفسدة - مشتمل على نقيض ما اشتمل عليه؛ فإن اشتمل الوجودي 
على مضل حة قعة مه عل مهنا » عر مفتسلاق وإلإ0*؟ فحت اللفسيل72”) 
مصلحة)» وهو مقدور للمكلفء فيصح التعليل به كالوجودي. 


)١(‏ الإيجاف بالخيل والركاب : الإسراع بها في السير»؛ من الوجف» وهو: سرعة السير. 
انظر: لسان العرب .158-551//5١1١‏ 

(؟) فإن الخمس إإما يجب فيما أخذ من أيدي الكفار بإيجاف الخيل والركاب» والمستخرج 
من البحر ليس في أيديهم. انظر: تيسير التحرير 6 /4 . 

(؟) في (ب): يكون. 

(4 ) يعني : وإن اشتمل على مفسدة فعدمه عدمهاء فعدم المفسدة مصلحة. 


(5) نهاية ١11‏ ب من (ظ). 


ا 


وقد يجيب الخصم ١7”‏ عن الأول والثاني والثالث: بالمطالبة!") بصحة 
القياس وبالمائع أو بالميع. - 

وأجاب الأمدي”'؟ عن الرابع: بأن وجود الرؤية والداعي شرط لا علة» 
وأضيف عدم الآثر إليه بلام التعليل مجازاً؛ لافتقار الآثر إلى كل منهما جمعًا 
بين الأدلة . 

وعن الخنامس : بأن تعليله بامتناعه وكف نفسه عنه وهو ثبوتي . 

وعن السادس : بأنه تعليل بالإعدام المقدور» وهو وجودي, لا عدم محض 
لااقدرة للمكلف عليه» وليس محل النزاع. كذا قال. 

وخالفه بعض”* ' من يتبعه؛ فاحتج به للمنء”* 2 فقال: لو كان عدماً 
لكان مناسباً أو مظنته» وتقرير الثانية : أن العدم إن كان مطلقًا فباطل؛ لأنه لا 
مخقط تيحض الالحكام القبوفية" وإن كار :خم صا بامر ع اي اإنضنانا الباتت: 
فإن كان وجوده منشا مصلحة فباطل؛ لآن عدمه عدمهاء وإن كان منشأ 
فشك تمانع) وغلام المانع ليس علةات زاد يحضهم :اتفاقا حا وإن كان وجخرده 
ينافي وجود المناسب للحكم الثبوتي لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه المناسب؛ 
لأن المناسب إن كان ظاهراً فهو علة بلا مظنة» وإلا لاجتمع علتان على معلول 


)١(‏ نهاية لالا١‏ ب من (ب). 

(؟) في ( ظ) : بالمطابقة. | 

() انظر: الإحكام للآمدي 9/ 8١؟.‏ 

(؛ ) انظر: المنتهى لابن الحاجب/) 2١014‏ ومختصره 7114/5. 


5) نهاية 554 من (ح). 


- 1151١80 


واحد» وإن كان خفياً فنقيضه - الأمر العدم - خفيء والخفي ليس مظنة 
افير وروا رجودة ودر الالح ترعره كاي قلي ا 
اهيا ولا مظنته . 

وجوابه: بمنع المقدمة الأولى( ' . 

وبآن المناسب هو: الظاهر المتضبط» فكيف يقول: وإن كان خفيا؟1. 

ولا يلزم من خفاء أحد المتقابلين خفاء الآخرء وإنما يلزم فى المتضايفين 
يلزم من تصوّر أحدهما تصور الآخر, فإن ادعى أنه المراد بطل قوله: ( وإن لم 
اا 00 
'منشأ مفسدة») وهو منه. ٠‏ 

قالوا : «لاعلة) عدم» فنقيضه وجود» فلو كان العدم علة اتصف 
المعدوم' '؟ بالوجودي . 

رهسا امغلة فى :مسالة التعمسين» 


قالوا: فيلزم سبر الأعدام . 


)١(‏ يعني : العدم. 
١؟)‏ نهاية ىلا١‏ أ من (ب). 
(7) يعني : اتصف المعدوم بالعلة وهي أمر وجودي. 


(4) فى 15١15٠0‏ من هذا الكتاب. 


١5١ه‎ 


أجاب بعض أصحابنا! ' ©: يلزم . 

ثم: لعدم تناهيهاء لا لعدم صلاحيتها علة؛ وجزم به بعضهم . 

قالوا: الأعدام لا تتميز. 

رد: بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم . 

فعلى هذا : لا يكون العدم جزءا منهاء لما سبق . 

قالوا('2: انعفاء معارضة المعجزة جزء من ا معرف بها لأنها فعل 


0 ' ' 3 2 2 


رذ: شرط » لا 
وقال بعضهم: العدم علة في قياس الدلالة لا قياس العلة) ذكره بعض 


أصحابنا(' > فى قاعدة له فى التوحيد» وقال: هذا فصل الخطاب» فلا يكون 
العدم علة تامة في قياس العلة بل جزءا منها . 


عاد ع2 22 
01 ينم قت 


(١)انظر:‏ البلبل/ 198. 

(1) يعني : من جوز أن يكون العدم جزءا منها . 
(9”)نهاية 1١14‏ 1آمن(ظ). 

(4؛)نهاية 9ه" من( ح). 

( 5 ) في (ظ): الآخر. 


(1)انظر: مجموع الفتاوى /١5‏ 78. 


5 


ويشسترط أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه» وذكره الآمدي7١2‏ عن 
الأكثرء وجوزه آخرون:» ثم اختار : امتناعه بالمحل دون الجزء . 

وجه الأول7'؟ : لو كانت الحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق( ' بخصوصه 
في الفرع اتحداء وكذا جزؤه؛ أطلقه بعضهم7” 2؛ ولعله مراده: (الخاص به 
كقول بعضهم, لإمكان وجود الجزء المشترك في الفرع . 

وتجوز القاصرة”” )؛ لمجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إليه» زاد 
الأمذي 7 ؟ كاسعاراء”؟ التغليل به لاخسال عمونة للأصل والفرع . 


رقال طن ارقي 7تون العزا عي جك د اه الت 


وأطلق بعضهم: لا يعلل بالمحل؛ لأن القابل لا يفعل . 


.؟0١‎ /* انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) نهاية ١/8‏ ب من (ب). 

() يعني : لو تحفق امحل . 

(4 ) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 1714. 

(0) يعني : يجوز أن تكون محل الحكم. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي */ .50١‏ 

(/) كذافي النسخ. وفي الإحكام للآمدي */ :70١١‏ كاستلزام الأورصاف العامة نحل 
الأصل والفرع؛ وأما الجزء فلا يمتنم التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع. 

(8) ياني الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة في الصفحة التالية . 


- ١51١0 


رد: بالمنع» ثم: العلة المعرف7١2.‏ 


عاد عاد كد 
وت تت 3 


يصح التعليل بعلة قاصرة 0 مستنيطة عند صاحب التمع يد52) 
والروضة! " وا محرر”؟» - وقال: ثبت مذهبا لأحمد؛ حيث علل الربا في 
النقدين بالشمنية - وقاله الشافعي 27 وأكثر أصحابه والمالكية”' 2 وعبد 
الجبارة "2 وأبو الحسين(*) والآأمدي”7” ؟2, وذكره عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. 


ومنعه أكثر أصحابنا وأبو حنيفة” ' 2١‏ وأكثر أصحابه . 


)١(‏ يعني : لا الفاعل. 

(؟)انظر: التمهيد/ ١١68‏ ب. 

(*)انظر: روضة الناظر/) 7-99 , 

(14)انظر: المسودة/ 4١١‏ . 

(5) انظر: اللمع/ "257 والتبصرة/ ؟45» والمستصفى 745/9 والمتخشول/ »4١9‏ 
والمحصول 4587/5/7 ., والإحكام للآمدي :/5١؟.‏ 

(5) انظر المنتهى لابن الحاجب/ 2١77‏ وشرح تنقيح الفصول/ 405 ومفتاح الوصول / 
0 

(/) انظر: المععمد / .8٠١1١‏ 

(4) انظر: المرجع السابق/ 86-01 

(9) انظر: الإحكام للآمدي 19/ 715. 

)٠١(‏ انظر: أصول السرخسي 58/١‏ وكشف الأسرار / 6*» وتيسير التحرير ؛ / هع 


َه 


وفواتح الرحموت ؟7075/5. 


15١مل‎ 


وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلهاء ولا معنى للصحة سوى 
هذا. 
قافا 3" بس ار جما لفان 


ورده الآمدي”": بتحققها إِذَا وبأنه قياس في الأسباب . 


وجوابه: الظن كاف” '2) وهو إلحاق بعدم الفارق . 


ِ 


واستدل اللتاص ا 0 *؟وللدورة 
وتنعكس اتفاقا. 


رد : إنما يلزم لو كان التوقف مشروطً بتقدم كل منهما على2"0 الآخر لا 
في توقف المعية كالمتضايقين. 


قالوا : لو صحت لأفادت» والحكم” 6 في الأصل ب: بنص أو إجماعء» ولا 
فرع؛ لقصورها. 


)١(‏ في (ظ): أو كالثابتة. 

(؟) انظر؛ الإحكام للآمدي /07١1؟.‏ 

(؟) نهاية 55٠.‏ من (ح). 

(4) في ص 0ا9؟1. 

(5غ) يعني : لم تكن تعديتها موقوفة على صحتها. 
(5) تهاية ١1/9‏ أ من (ب). 


(7) في (ظع: الحكم. 


ااه 


رد : يلزم في القاصرة بدص . 
وان لدف معرفة البافت لبكوة انتم فيرلا , 
وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع . 
وبأنه إذا قُدْر في محلها رصت اك هه افير ونيا لامدال7 7 
وفي التمهيد”'؟: وركا عو ع مسن نما فتكون تلك علته2'2. 
وقيل: ثبت حكم الأصل بهاء والنص أو الإجماع دليل الدليل. 
ورد: ثبت بالنص» ثم: هي بهء فلو ثبت بها دار. 
واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص”؛' العلة الستنيطة 
ونقضها به. ش 
والمنع: التاوارو اق ادوم ال 1" نواه عانيك" “كباله كر 
)١(‏ يعني : اشترط دليل يدل على استقلاله. 
١؟)انظر:‏ التمهيد/ .1١5*‏ 
(7) في (ظ): علة. 
(4) نهاية 4؟١‏ ب من (ظ). 


(2) انظر: العدة/ 5١4‏ أء والمسودة/ .8١5‏ 
(5) انظر: المسودة/ .4١8‏ 


0-7 ا ل 


الحنفية”'2 والمالكية”'؟ والشافعية” '» وذكره ابن برهان/ * ) عن الشافعي . 

والجواز: اختاره أبو الخطاب”” ؟ وبعض الحنفية والمالكية والشافعيةء 
وذكره الأمدي”' ؟ عن أكثر أصحابنا . 

واختلف اختيار القاضي7"' . 

فعلى الأول : في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا. 

وعلى الثاني : إن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: 
اختلف كلام أبي الخطاب7*؟ وغيره؛ والمنع قاله الأكثر. 


وقامت الفناثه يجوز تخصيص المنصوصة» ذكره ان 


: اتفافًاء وخالف بعضهم. 


)9/ 4 انظر: أصول السرخسي 2508/5 وكشف الأسرار 275/4 وتيسير التحرير‎ )١( 
. 711/7 وفواتح الرحموت‎ 

(؟) انظر: المنعهى لابن الحاجب / 2١57‏ وشرح تنقيح الفصول/ 594» ومفتاح الوصول / 
1٠١١‏ 

() انظر: التبصرة/ 417 » والمستصفى 887/5, والإحكام للآمدي .1١8/1‏ 

( 4 ) انظر: المسودة/7١4»‏ والوصول لابن برهان/ 1/88. 

() انظر: التمهيد/) .]١55‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .7١8/7‏ 

(/) انظر: العدة/ 5١4‏ أء والمسودة/ .4١5- 8414 241١7‏ 

,4١" 241١1 المسودة/‎ :رظنا)8١‎ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي */ .141١9‏ 

)٠١(‏ نهاية 55١‏ من (ح). 


1١59 


واختار في الروضة”' ' وغيرها: تخصيص المنصوصة» ومنع المستنبطة إلا 
لمانع أو( '؟ فوات شرط؛ واختاره2'2 الآمدي”” ' وغيره. 

واختار أبو محمد البغدادي”*) من أصحابنا: المنع إلا فى المنصوصة:, أو 
فيما استثنى عن القواعد كالمصراة والعاقلة. 

وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام؛ ولا يبطل بالتخصيص. 

ولأنه جمع بين دليلين. 

وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص7") . 

والمستنبطة لا يشبت كونها علة عند تخلف الحكم إلا بمانع - لبقاء(”) 
ان معدا *! - أو عدم شرطء وإلا فَلِعَدَم المقتضيء ويمتنع تخلف المعلول عن 
العلة عند الشرط وعدم المائع. 

القائل بالمتع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرطء وإلا فلا علة» ونقيض 
أحدهما جزء من العلة؛ لتوقف الحكم عليه؛ والكل - وهو العلة - ينتفى 


(١)انظر:‏ روضة الناظر/ 74" . 
() نهاية 5/ا١‏ ب من (ب). 

(؟) في رح ): اختاره. 

(4 ) انظر :الإحكام للآمدي 559/5. 
(5)انظر: المسودة/ 4١14‏ . 

(1) للتخلف في الوالد. 

(2) في (ب) ورظع: كبقاء. 


(8) يعني : لبقاء ظن العلية مع المانع. 


115515 


بعدم جزئه . 

رد : إن أريد بالعلة «الباعث») فليس جزء أحدهما”'2 منهاء ولا يقدحء 
وإن أريد ما يئبت الحكم فمنهاء ويقدح. فالنزاع لفظي . 

قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض؛ لاستلزام العلة معلولها. 

رد : بالمنء” '2؛ لأنها باعفة2"7. وإن قيل: « تامة2*7) فلفظي . 

قالوا: سقط دليل اعتبارها وإبطالها بتعارضهما(”؟. 


رد : انتفاء الحكم لمعارض”' ؟ لا ينافي دليل اعتبارها . 


قالوا: كالعقلية. 


رد: باقتضائها معلولها بالذات» قال ابن عفيل7"): «فلا يجوز 
تخصيطينا عند اليل كول" تعفر ليع تترطاه وتتشكير “الشركة عله كون 
ا جحل القائمة7*) به من كا : فما لم تقوا أ بة لين مشيكر ا : وهي مقارنة 
)١(‏ كذافي النسخ . ولعل الصواب : فليسأحدهما جزءأمنهاء او: فليس نقيض أحدهمامنها. 
(؟) يعني : منع كونه من لوازم العلية. 

(7) يعني : لآن مرادنا بها كونها باعثة» لا لزوم الحكم لها مطلمًا. 

(4 ) يعني : مشروطة بعدم المانع ووجود الشرط . 

( 5) في ( ب ) و( ح) بتعارضها. 

(5) في (ب): لعارض. 

(7) انظر: الواضح 84/1١‏ ب -189-اب. 

(8) في النسخ: امحل القائم متحركاً. والمغبت من نسخة في هامش ( ب). 

(91) في (ب): لم يقم. 


ل 5 


لمكسهدا سوحية له يعنسهاء 293" تورجب حكمين: والشرعية بوضع 
الشارع )27 


وجوز الآمدي' '2 تخلف حكم العقلية عنها عند عدم القابل له. 

وكذا منعها”* “في التمهيد”2*7 لأن علة هبورط الحجر ثقّله ثم قد لا 
يقبط في مرضع لالع . 

وفي الواض-!' 2 : لا يجوز تخصيصها عند أحكل, 

الفائل «يجوز في الممصوصة): صحة المستنبطة تتوقف على الماع س 
وإلا2"2 لم يمخلف الحكم - وهو علتها!*2؛ لأن المانع إنما يكون مانعاً مع 
المقتضي» فدار. 


رد: توقف معية. 


)١(‏ نهاية ]من (ب)), 

يعي ليان اي سدلقى شيع علبوا سم اماد 

(9) انظر: الإحكام للآمدي 8/ 8؟؟. 

(؛) نهاية ١١5‏ أ من (ظ). 

(5) انظر: التمهيد/ ١١17‏ ب. 

(5) انظر: الواضح /١‏ 84 ب. 

() نهاية 3157 من (رح). 

(8) كذافي النسخ. ولعل الصواب : عليها. وقد كانت في ( ح): «عليها)؛ ثم غيرت 
إلى : علتها . 
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وبأن صحتها لا تتوقف على المانع» بل دوام ظنها عند تخلف الحكم 
وتحقق المانع يتوقف على ظهور صحتهاء فلا دور» كإعطاء فقير يظن أنه 
لفقره» فإن لم يعط آخر وقف الظنء فإن بان مانع عاد» وإلا فلا. 

القائل «يجوز في المستدبطة(١2):‏ دليل المنصوصة عاد ا 

رد : إن دل على العلة قطعاً لم يقبل النقض» وإلا قبل. 

القائل يجوز في المستنبطة”'2): لأنها علة بدليل ظاهر هو المناسبة» 
وتخلف الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض”* 2 فلا يعارض الظاهر. 

رد: بتساوي الاحتمال7''؛ لأن الشك في أحد المتقابلين» شك في 
الآخر. 

قالوا: لا يتوقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل النقض؛ لأنه 
إن انعكس”' 2 فدور, وإلا تحكم. 


ره دور معية. 
وبأن دوام الظن بكونه أمارة يتوتف على المانع في محل النقض» وثبوت 


. 7/١ يعني : دون المنصوصة . انظر: شرح العضد‎ )١( 

(7) يعني : فلا يقبل التخصيص. 

7 ) يعني : وإن لم يكن لمانع ولا لعدم شرط . انظر: شرح العضد .5٠١ 25١8/5‏ 
(4 ) يعني: أنه مشكك. 

(5) يعني: تخلف الحكم ظاهر في أنها ليست بعلة» والمناسبة والاستنباط مشكك. 


(1) يعني : فتوقف في محل النقض على ثبوته في غيره. 


- ١55ه‎ 


الحكم فيه على ظهور كونه أمارة. فلا دور. 

وفي التمهيد”'؟: أمارة» فلا يجب اطرادهاء كغيم 27 [رطب]("2 شتاء 
امار ةعلق المطره به كتوية: قاض تقل تان افير ابارة على كرون عيده قال 
وهذا عمدة المسألةع ومن هنا قال: يجوز زوال الحكم وبقاء العلة كالعكس. 
والله أعلم . 

ثم: العلة عند من لا يخصصها: إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها 
وعكسها كالحد. 


وإن كانت لعين الحكم: فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل . 


وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل؛ ولإثيات 
مفصل تنتقض بنفي مجملء» ولنفي مجمل تنتقض بإثبات مجمل أو 
مفصل؛ ولنفي مفصل'') تنتقض بإثبات مجمل. وأمثلتها في التسهيد*» 
وغيره. 


١١)انظر:‏ التمهيد/ 155 ب-!5 ١‏ أ. 

(؟) نهاية 18١‏ ب من (ب). 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ ) . 

(4) في (ح): ولنفي مفصل لم تنتقض. وقد كانت كذلك في (ب) و(ظظ)» ثم مسحت 
(لم) منهما. وانظر: التمهيد/ ١/4‏ ب. 

(5) انظر: التمهيد/ 4/ا١‏ ب. 


م اد 


والتعليل''؟ لجواز الحكم لا ينتقض بأاعيان المسائل» مثل: «الصبي حر 
مسلم» فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ»)» فلا ينتقض بغير الزكوي . 

والتعليل2'7 لنوء('2 الحكم لا ينتقض بعين مسالة0؟ ©؛ كقولنا في نفض 
الطهارة بلحم الإبل: «نوع عبادة تفسد بالحدث,» فتفسد بالأكل كالصلاة)» 


فلا ينتقض بالطواف”*؟؛ لأنه بعض النوع . 


الكسر : وجود الحكمة بلا حكم. 
لا يبطل العلة عند أصحابناء وذكره الأمدي” 2 عن الأكثر. 


كقول الحنفي - في العاصي بسفره -: «مسافر*؟» فيترخص كغير 
العاصى )» ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة» فيعترض : من صنعته شاقة حضرا 


الع الو 4 

.115/ المرجع نفسه:‎ )١( 

(؟) غيرت في ( ظ) إلى : بنوع. 

(4) في (ظع: المسألة. 

( 5 ) فإنه يفسد بالحدثء ولا يفسد بالأكل. 
(5)انظر: الإحكام للآمدي ؟/ .57. 


2 ) نهاية 5561 من رح). 


د 


لنا: سبق(١2‏ عدم التعليل بالحكمة:؛ فالعلة('؟السفر ولا نقض 
عليه( '2, 


قالوا: الحكمة هي المقصودة”2*7 من شرع الحكم. . 

رد : مساواة قدر حكمة النقفض حكمة الأصل مظنون . 

ثم : لعل انتفاء حكمه لمعارض» والعلة في الأصل موجودة قطعاء ولا(*) 
تعارض بين قطع وظن . 

فإن قيل: لو وجد قدرها قطعاً. 

قيل: إن وقع فذكر الآمدي”7' )عن بعض أصحابهم: لا أثرله؛ لندرته 
وعسره؛ ثم اختارو هومن تبعه؛[ أنه ]!' ) يبطل لتعارضهما “' حينقذ؛ لأن 
محاور(؟)زة نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا - والعكس 7' '2- فوق امحذور 


.759 في ص‎ )١( 

١؟)نهاية‏ ه١١‏ ب من (ظ). 

(5) يعني: ولم يرد النقض عليه. 

(؛ ) في (ح): المقصود. 

(5) نهاية 114١‏ من (ب). 

59)انظر: الإحكام للآمدي / 581 - 17375؟. 
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(8) في (وح): لتعارضها. 

(9) في (ح): محذرره. 

)٠١(‏ وهو إثبات الحكم مع نفي حكمته. 


5 00 


اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في آحاد الصورء إلا أن يغبت حكم 
آخر في محل النقض أليق بالحكمة:؛ فلا يبطل''2» كما لو علل قطع اليد 
قسداض] جكب ارج فيعترض: (بأنها في القتل العمد العدوان أعظم)؛ 
فيقول المستدل : « ثبت معها حكم أليق بهاء وهو القتل». والله أعلم. 

وذكر القاضي(') - ضمن جواب التسوية - أن سؤال الكسر صحيح؛ 
وان وان بالعبدوية يصع ونيف 

قال ابو النطات2"7 وغيرة:فإك العزم العلل الكس رلزمية أذ يجيي نه 
بفرق تضمنته علته نطقًا أو معنى» كجواب”*2 النقض . 

وعند بعضهم: يكفيه ولو لم تضمنه؛ واختاره بعض أصحابتا(*10.2) 

6د عد 
النقض المكسور: نقض بعض الأوصاف . 


لأنيظل عهدنا» وذكره الايدي أعين الكش 


)١(‏ في (ح): فلا تبطل. 

١؟)انظر:‏ العدة/ 5١؟‏ بء والمسودة/ 1479 . 
99) انظر: التمهيد/ ١/9‏ بء والمسردة/ 479. 
(4) في (ظ): لجواب. 

(5) انظر: المسودة/ 479 . 

(5) نهاية 554 من ح). 

(/1) انظر: الإحكام للآمدي 7 / 787 . 


98س 


كقولنا - في بيع الغائب -: «مبيع مجهول الصفة عند العاقد, فلا 
يصح؛ كقوله : بعتك عبد]4) فيعترض: بما لو تزوج امرأة لم يها . 

لنا: العلة مجموع الأوصاف» ولم ينقضهاء فإن بَيِّن المعترض: لا أثر 
لكرندييعاء فإن اضر المعدل على التطليل بالوضشين بطل ا(" غدليه؛ 
لعدم تأثيره لا بالنقض» وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض؛ لأنه 
ورد على كل العلة» وإن أتى بوصف لا أثرله في الأصل - ليحترز به من 
الففط مالم ير ْ 

وفي مقدمةالمجرد("2: يحتمل أن لا يجوز» ويحتمل أن يجرز؛ لأن 
الأوصاف يحتاج إليها للتأثير والاحتراز» والحكم يعلق بالمؤثر» فكذا الحترز به. 

رد: بمنع مالا تأثير له. 

وأجازه من صحح العلة بالطرد» وبعضهم مطلقاء ذكره أبو المعالي"), 
ف الوا تلد . 


العكس : عدم الحكم لعدم العلة. 
اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين: 


(١)نهاية‏ ١م١1‏ ب من (ب). 
(١؟)‏ انظر: المسودة/ 8؟14. 
( ") انظر: البرهان/ /910/ا -1/88, 7" 


(4) في (ب): اختاره. 


155.6 ل 


فمن منعه اشترطه؛ لعدم الحكم لعدم دليله» والمراد بعدم الحكم: عدم 
العلم' ' أو الظن به, لتوقفه على النظر الصحيح في الدليلء ولا دليل» وإلا 
فالصنعة دليل وجود الصانع؛ ولا يلزم من عدمها عدمه. 

ومن جوزه لم يشترطه؛ لجواز دليل آخر. 

هذا إن كان التعليل لنوع الحكم» نحو: الردة علة لإباحة الدم. 

فأما لجنسه فالعكس شرطء تحو: (الردة علة لجنس إباحة الدم)» فلا 
يصح؛ لفوت العكس . 

وظاهر ما سبق: أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد يللاي ينا 
وعلى البدل. 

وكذا لم يقيد جماعة المسألة 2'7 بالمعية. 

وقيدها الآمدي””' ') وقال في العكس: (أثبته قوم» ونفاه أصحابنا 
والمعتزلة)» ثم اختار: أنه إنما يكون معللاً بعلة على البدلء فلا يلزم من 
نفيها”” )؛ لجواز بدلها. 


)١(‏ يعني : لا انتفاء نفس الحكم. 

(؟)نهاية 1١١5‏ أمن رظ). 

(") نهاية 8568 من رح). 

(:) انظر: الإحكام للأمدي؟/ :7 76 335, 


( 5 ) يعني : فلا يلزم من نفيها تفي الحكم. 


ل ا 0 


يجوز تعليل الحكم'١)‏ بعلل» كل صورة بعلة اتفاقاً. 

ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند 
أصحابناء قال م «ويقتضيه كلام أحمد في مخنزير ميت وغيره)» 
وذكره” "2 ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين. 

ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان7*؟)؛ واختاره الآمدي”” ؟) وحكاه - 
هو وغيره - عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما. 

روجع في الرزدي” أ الحسيطة سيئر اشنا يزه انعا عدن 
أصحابنا لعزا 07 وصاحب المحصول20): وحكاه بعضهم”'' عن ابن 


الباقلانى . 


0 6). 5 
ومنعه بعضهي' ' في المنصوصة . 


.)ب(نمأآ1١5‎ ةياهن)١(‎ 

(؟) انظر: المسودة/ 4١1‏ . 

() في ( ح): قال وذكره ... إلخ. 
(4)انظر: الوصول لابن برهان / 7م ب. 
(ه) انظر: الإحكام للآمدي 775/9. 
(5)انظر: روضة الناظر/) 878" 774 . 
(7) انظر: المستصفى 07/ 747 -7414. 
(8) انظر: المحصول 7503/97/5 31076 
(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب / .١١58‏ 


فد اي 


وحكى بعضهه'' 2 عن أبي المعالي : جائز عقلاً» ممتنع شرعًا . 

القائل باجواز: وقوعه دليل جوازه» وللحدث علل مستقلة كالبول 
والغائط والمذي» وكذا للقعل وغيره. 

ا ال ا 
ولهذا ي: امراك ا سر او دي ؛ ثم أسلم - ويبقى 
لقصاص.ء وينتفي القتل بالقصاص - بأن عفا الولي - ويبقى بالردة» 
عه بور لد و ''؛ وبالردة لله» ولا يتصور ذلك في شيء 
واحد» ويقدم الآدمي في الاستيفاء. 

وقاله قبله أبو المعالي0” 2 واختاره بعض أصحابنا('2» قال: وعليه نص 
الآئمة» كقول أحمد في بعض ما ذكره: «هذا("2 مثل خنزير ميت» حرام من 
وجهين»» فأثبت تحريمين» وحل الدم متعددء لكن ضاق المحلء ولهذا(”) 
يزول واحمد ويبقى الآخره ولو اتحد الحل بقي بعض حلء فلا يبيح؛ وقول 


. 855 / انظر: المرجع السابق» والبرهان‎ )١( 
(؟)انظر: الإحكام للآمدي */ 09؟؟.‎ 
(؟) في ب )؛ وبآن.‎ 

(4) في (ح): لآدمي. 

(5) انظر: البرهان/ 8578 -455. 

5(9) انظر: اللسودة/ /1411. 

(7) نهاية 365 من وح). 


(8) نهاية ١85‏ ب من (ب). 
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الفقهاء: وتتداخل هذه الأحكام) هو دليل تعددهاء وإلا شيء واحد لا 
يعقل(' 2 فيه تداخل. ْ 

قال('؟: وقول أبي بكر من أصحاينا في مسالة الأحداث: (إذا نوى 
أحدها ارتفع وحده) يقتضي ذلكء والأشهر لنا('2 وللشافعية”” ' : يرتفع 
الجميع؛ وقاله المالكية”” 2 . 


وره ذلك : بأن الشىء لا يتعدد فى نفسه بتعدد إضافاته”' )ع وإلا غاير 
حدث البول حدث الغائط» وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى7") 


الا 
وأجاب في الروضة”* ' : باستحالة اجتماع مثلين. كذا قالوا. 
وأيضا: العلة دليل» فجاز تعددها” ' 2١‏ كالادلة. 


)١(‏ في (ظع: ولا يعقل. 

.11١-19/15١ انظر: المسودة/1411» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
في (ب): ولنا.‎ )7( 

.١96/1١ المهذدب‎ :رظنا)4١‎ 

( 5 ) انظر: الكافي لابن عبد البر / ا 

5م ونش إشافة الشلء إلى الخد دليليه لآ يوحت تعدادا: 

() كذا في التسخ . ولعلها: دعوى. 

(8) في ( ح): لا تقبل. وفي نسخة في هامشها: لا تفيد. 

99 )انظر: روضة الناظر/ 774. 

(١٠)في‏ (ب)؛ فعددها. 


نو ا 


ويعرف جوابه ما سبق . 
استقلالها ثبوت الحكم.؛ فتتناقض بتعددها. 
رد: مستقلة حالة الانفراد فقطء فلا تناقضر(') , 


1 : 7 5 0) 
أجيب : الكلام في حالة الاجتماع . 


وأعاة لضا ر نان اام ابسعه انيقي زرو كر معرمااما رمن 
الأخرى: وهو معلولهاء فيلزم التناقض؛ لأن الحكم يكون مستغنياً غي (؟) 
مستغن» لثبوته بكل منهماء وإن تَرَنّا ففيه تحصيل الحاصل . 

رقع انا مارو الطرل المطلية) بورتسؤو اله لزلاواعيه ادل 

واللعا ارس ارام سن الاكنة ووعسة ا زر والح سرع اميس الول 
ا إلا كان الجميع علة. 


رد : إنما تعرضوا(' 2 للإبطال0"' , 


)١(‏ يعني : فلا تناقض في التعدد. 

(؟)نهاية ١١5‏ ب من ر(ظ). 

(1) في ( ب): عن. (#) كذافي النسخ. ولعلها: منها. 
(:غ)نهاية 5م١1‏ من (ب). ْ 

( 5 ) يعني : ينافي التعدد. 

(5) نهاية 51” من (ح), 


() يعني : لا للترجيح. 


حم ان 


سلمناء فلاتحاد علة الربا إجماعاًء فتعرضوا للعرجيح؛ لغلا يلزم جلها 
أجزاء علة؛ لآن جعل أحدها( ') علة - بلا مرجح - محال . 
ءِ 5 3 5 5 5 3 5 3 55 
أجاب ابن عقيل”' 2: تستقل منفردة» ومع الاجتماع العلة واحدة؛ لأنها 
بوضع الشارع» كشدة الخمرء والمقدور بينهما” '2 ليس بالجعل والوضع فمن 
وقال ابن عقيل - أيضا - في مناظراته: التحقيق أن الحكم إذا استقل 
يصح فعل بين فاعلين» هذا مع تساويهماء وإلا فالعلة الضعيفة لا تعمل مع 
القرية بلا خلاض . 
القائل بالمنمصوصة: لاستقلال كل منهما بنصه» فكل واحدة علامة) 
والمستنيطة : إن عيّن بنص استقلال كل وصف فمنصوصة. وإلا فإسناد الحكم 
إلى أحدهما تحكم» وإلى كل منهما تناقض؛ لأنه يكون مستغنيا عن كل 
رد: يستنبط استقلالها بغبوت الحكم في محل كل منهما منفردا. 
وسبق جوابه ؟) . 
)١(‏ في رظ): أحدهما. 
(؟)انظر: المسودة/ 415 -ل!ا١2.‏ 
(1) يعني : بين قادرين. 


( 4 ) وهو قوله ‏ في الصفحة السابقة -: أجيب: الكلام في حالة الاجتماع. 
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القائل با تت لمستسبطة : لا ستقلالها؛ لما سبق فيما قبله وا لمنصوصة و قطعيةع 

رذ : ليس قطعية. 

ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد. 

ثم: اختلف 2١7‏ من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إذا اجتمعت: 
فذكر بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة. 

وقيل: جزء» واختاره ابن عقيل(" . 

وقيل: واحدة لا بعينها. 

وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة. 

ادلم يويك" مجشيعة . 

وأيضا : لامتدء”؟ > اجتماع الأدلة؛ لأنها(”2 أدلة. 

وجه الثاني : يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين - وسبق2"7 دليلاً للقائل 
١١)نهاية‏ م١‏ بس من (ب). 
(؟) انظر: المسودة/ .41١5‏ 
(؟) نهاية 74" من رح). 


(: ) يعني : لو امتنع كون كل واحدة علة لامتنع ... إلخ. 
( 5 ) يعني : العلل الشرعية. 


(1) في ص .١578‏ 


ا ا ل 


بالمنع - أو التحكم إن ثبت بواحدة» فتعين الجزء . 
رد: ثبت بكل واحدة» كأدلة عقلية وسمعية» يثبت المدلول بكل منها. 
وجه الثالث : ما يلزم من التحكم أو الجزئية . 
وجوابه : ما سبق. 


وقد ذكر فى التمهيد”'2 جواز تعليل الحكم بعلتين» فإن دلت إحداهما 
على حكم الأصل» والأخرى لم تدل - كقولنا في الطلاق قبل النكاح: «من 
لا ينفذ”'2 طلاقه المباشر لا ينفذ المعلق كالصبى )» فيقول0 "2 الحنفى : «العلة 
في الصبي أنه غير مكلف )»).» فيقول الحنبلى: وأقول بالعلتينة؟2) - فقال 
بعضهم: يجوز تعليله”” 2 بالعلة ان عليه(" ؟؛ لأنها”*2 طريق 
فيه» كالنص على حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصاقه المؤثرة» ومنععه 
بعضهم؛ لآنها لو وجدت وحدها في الأصل لم يشبت حكمه بهاء قال: 
والأول أشبه بأصولنا. 


(١)انظر:‏ العمهيد/ ١56‏ بء والمسودة/ /ا١4 .4١8-‏ 
)7١‏ نهاية /لا١١امن(ظ).‏ 

(4) وهما: ١‏ - أنه غير مكلف . 7 أنه لا ينفذ طلاقه المباشر. 
(5) يعني : الأصل. 

(1") وهي: امتناع وقوع طلاقه المباشر. 

(/1) يعني : حكم الأصل . 

(8) انظر: التمهيد/ هلال ب. 


اما 


وبئاه بعض أصحابنا! ' ' على القياس على فرع ثبث بالقياس بعلة غير 
علته وسيق2"؟ لبا فيه قولان . 


مشر تقل مكمي علة معدت الكمارة قانع كشرويه اميس 
للفطر والصلاة9 "2 . 

واختلفوا فيه بمعنى الباعث . 

وجوازه أظهر؛ لآنه لا مانع» كالإسكار للتحريم والحد . 

قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة؛ فإن حصلها الثاني فتحصيل ' 
الحاصل» وإلا فليست علة”* ) له. 


رد: يتوقف المقصود عليهماء فلا يحصل جميعها إلا بهم9 ), أو 
يحصل الحكم الشاني حكمة أخرى» فتعدد الحكمة؛ والوصف ضابط 
اعدو 


اختلفوافي جواز تأخير علة الأصل عن حكمه» كتعليل ولاية الآب 
ل 
(؟)في ص 1195. 
)١ ١‏ نهاية ١84‏ أ من (ب). 
(: ) نهاية 559 من (ح). 
)في وع) إلاها: 
(5) في (ح): لإحداها. 


1784ل 


١) : 0 :‏ 
على صغير عرض له جنون بالجنون” ا 

واختار الآمدي”'2 وغيره: المنع؛ لاستحالة ثبوت الحكم بلا ياعث؛ وإن 
جاز التعليل بالأمارة( "2 فتعريف المعرّف» لتعريف الحكم بالنص . 

وفيه نظر؛ لجواز [ كون] 7*) فائدتها تعريف حكم الفرع؛ فيتوجه قول 
تاليف 

د 

ومن شروط علة الأصل : أن لا ترجع عليه بالإبطال» لبطلانها به. كما 
سبق7" 2 في التأويل بقيمة شاة. 

وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف7' ؟ . 

وقد قال بعض أصحابنا””): ما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو 
)١(‏ يعني : فالولاية ثابتة قبل الجنون . 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 8/ 141؟. 
(") والأمارة هي المعرف, 
( ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 
(©) في ص48 .٠١‏ 


(5) ضرب على (فالخلاف ) في (ح). 


(/1) انظر: المسودة/ 778-7١1‏ وص ١١717‏ من هذا الكتاب , 


ع ات 


فُعله أو أقره» هل يجوز تعليله' '؟ بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول 
الحكم مطلقا؟ جوزه الحنفية والمالكية ذكروه فى مسألة التخليل» وذكره 
المالكية فى حكمه بتسضعيف الغرم عللى سارق الشمر المعلق والضالة 
المكتومة”'2 ومانع الزكاة وتحريق متاع الغال» وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة 
انقطع” ''» ومنعه أصحابنا والشافعية» ثم قال بعضهم: قد تزول العلة ويبقى 

50 5 ا 5 
الحكم كالرمل””* '؛ وقال بعضهم : النطق حكم مطلق وإِن كان سببه خاصاء فقد 
تغيت العلة مطلقًا. وهذان جوابان لا حاجة إلبهماء واحتج بأن هذا رأي مجرد 
وبتمسك الصحابة بتهيه عن ادخار لصم الأضاحي في العام القابل - 


ومراده: أنه صحء ن أبن ء رفي 5 0ك 98 0 


)١(‏ من قوله: ( وقد قال) إلى قوله: ( تعليله) درس محله في ( ح). 

(؟) أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ١١1/1١‏ عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة - 
أحسيه عن أبي هريرة ‏ أن النبي قال: ( ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها). 
وأخرجه أبو داود في سننه ؟/ 554 من طريق عبد الرزاق . قال المنذري في مختصره 
؟/ 107 : لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة؛ فهو مرسل. وأخرجه البيهقي في 
سئنه 5 / ١‏ من طريق أبي داود. 

(") نهاية 184 ب من (ب). 

(4) في ( ب): وكالرمل. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه /1/ 2٠١14‏ ومسلم في صحيحه/ .1١5501١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 2٠١*107‏ والتسائي في سننه 10/ 2777 والبيهقي في 
سئنه 5917/5؟. 


(17) أخرجه النسائي في مئنه 17/ 2774 وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد _ 


154١ 


النعمان7'), وقول جابر: كنا لا ناكل فأرخص لنا”* 2 - أما تعليله بعلة زالت 
- لكن إذا عادت عاد - ففيه نظرء وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة 
بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال» ويقع الفقهاء فيه كثيرا: والله أعلم . 

ويأتي "2 كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإجماع7؟. 

وفي واضح ابن عقيل ل ا 
جرم أولاً وألفوا شربهاء فنهي عن تجرورياة” ؟ تسليطاء رانك ا 
الترك؛ فزال الحكم)ء ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال؛ كمنعه في حدً وفسق 
ونحاستها. 


ماد ماح مام 
53 32 22 


- الظمآن/ قال ابن حجر في فتح الباري 75/٠١‏ : فيه قلب للمعن؛ جعل راوي 
الحديث أبا سعيد» والممتنع من الأكل قتادة: وما في الصحيحين - يعني : : كون المتنع 
أبا سعيد - أصح . 

. هو: الصحابي أبو عمرو الأوسي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 211١ /١‏ ومسلم في صحيحه/ .1١9517‏ 

(5) في ص 1700-1455 1. 

(5) نهاية ١١1‏ ب من (ظ). 

( 5 ) أخرجه مسلم في صحبحه/ ١١19177‏ وأبو داود في سئئه 4 / 87» والترمذي في سننه 
8١5‏ والدارمي في ستنه 41"/1: وأحدمد في مسنده 119/8 من حديث أتس 
مرفوعا. وقال الترمذي : حسن صحخيح.. 

(1) في (ب) و(ح): باعتبار. 


غ52 ب 


ومن شسروط العلة: أن لا يكون للمستنبطة( 2١‏ معارض فى الأصل؛ 
وقيل: معارض راجح . وفيه نظر. 


وقيل: ونفي المعارض في الفرع . 


مجم معو 


وقينك الآسوي 7" المعاوض: بكونة براقا سرد مم د دو العلةء 
ليفيد القياس” "© وقال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع7*؟ . 

وأن لا تخالف نصاً أو إجماعا . 

إن ل صم وياد على النمن أ اناد الأمسياط قود ايمر 

وقال الأمدي””): إن نافت مقتضاه. 

وان بكرو للها شري 


«الفواكه مطعومة فمججرى الربا كالبر)» ثم أثبت الطعم علة بقوله: (لا 


)١(‏ في (ظ): المستنبطة. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي /144؟. 
() يعني ؛ ليكون القياس مفيدا. 
(؛1)نهاية ١46‏ أ من (ب). 


(0) انظر: الإحكام للآمدي 7145/9 


اد 


تبيعوا' ') الطعام بالطعام' "2 )» وكقول حدفي في نجاسة غير السبيل: «خارج 

مجس» فنقض كالسبيل)» ثم أثبت العلة بما يروى من قوله: ( من قاء9'©) - 

لأنه تطويل بلا فائدة ورجوع عن القياس» لغبوت7؟) الحكم بدليلها*؟2. 
وقال الامدي(' ؟: هذه مناقشة جدلية؛» فلا!" 2 تمدع صحة القياس؛ وقد 


بكون العام محسوه] لذ دزان: ا لبقن ل تيه فيسم ةي اق | تنائف العلة: 


00 ال 00 
2 03 


)١(‏ نهاية 800١‏ من راح). 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وإنما وجدت ما أخرجه مسلم في صحيحه/ 2١5١84‏ وأحمد في 
مسنده ٠٠/5‏ 5» والدار قطني في سننه 214/15 والطحاري في شرح معاني الآثار 
5 /) والبيهقي في سننه ه / 787 عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله 
يقول: ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل )» وكان طعامنا يومقذ الشعير. 

() أخرج ابن ماجه في سننه/ 85-4" عن عائشة مرفوعا: ( من أصابه قيء... 
فلينصرف فليتوضا. . . ) وأخرجه الدار قطني في سئنه ١65 - ١57/1‏ بلفظ: (إِذا قاء 
أحدكم في صلاته ... فلينصرف فليتوضا). وأخرجه البيهقي في سننه 1117/1١‏ 
١2+‏ بلفظ : ( إذا قاء أحدكم). ثم أسند البيهقي إلى أحمد أنه قال : حديث ابن عياش 
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي قال: ( من قاء أو رعف...) 
الحديث؛ هكذا رواه ابن عياش» وإنما رواه ابن جريج عن أبيه ولم يسنده؛ وليس فيه ذكر 
عائشة. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في ص 5١‏ 

(؛ ) في (ب) و(ظ): كثبوت. ٠‏ 

(5) يعني : دليل العلة. )١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 47/7 7. 

) في (ح): ولا. 


5 0 00 


ويجوز كون العلة حكما شرعيًا عند قوم؛ وقاله ابن عقيل( ©, 
وذككرن1؟؟ أو الخطات؟ ١‏ عن افتتمابقاء وغللة نانينا اشتارة والعلة ال 
بحتاج إلى إثباتها في الأصل المتعدية”'' إلى الفرع» وأيضا: قد يدور حكم 
مع حكمء والدوران علة كما يأتي2*0. 

ومنعه آخرون - قال بعض أصحابنا('؟: أظنه اختيار ابن عقيل وابن 
المنيى - لأن الحكم المعثّل إن تقدم أو تأخر فباطل؛ لتَقَدْم المعلول أو تأخره» 
ومعه لا أولوية لتعليل7' 2 أحدهما بالآخر. 

رد: يجوز تأخره2)*7؛ لأنه 0000 الشدة المطربة وإن (؟ سبقت 
البحريم فإنما هي علة بجعل الشارع» وقد يكون أحدهما أولى لمناسبته 
للآنرة "باذ عكين: 


)١(‏ انظر: الراضح ١514/١‏ ب. 

(1)غي (ب): ذكره. 

(") انظر: التمهيد/ 1١557‏ ب-1514أ2ء والمسودة/ .1١١‏ 
(4؛ ) يعني : هي المتعدية الى الفرع. 

(5) في ص 17917. 

(5) انظر: المسودة/ .4١١‏ 

(2) في وح): كتعليل. 

(5) في وح): تأخيره. 

(5) في (ظع: ان. 


)٠١(‏ نهاية ١866‏ ب من (ب). 


ا 2 


وأيضا: يحتمل أن لاعلة أوأنها غير الحكم المعلل به ووقوع احتمال 
ركنن علبي 


رد: يلزم في التعليل بالأوصاف . 

والخنار الآمذي7١):‏ يجوز كوته غلة له معتى الامارة فى غبر اضل 
القياس» نحو: « مهما رأيتم أني حرمت كذا فقد حرمت كذ١»:‏ وفيه(؟2: لا 
يجوز كما سبق227؛ وإن كان باعثا عليه فحكم الأصل : إن كان تكليفيا لم 
يجرز؟؛ لأنه لا قدرة للمكلف عليه وبهذا(' » يمتئء7” > تعليله بوصف لا قدرة 
له عليه؛ وإن كان بخطاب”'2 الوضع لم يجزإن بعث على حكم الأصل 

5 5 ب 0 5 5-7 5 4 

لدفع مفسدة تلزه”' ؟ من شرع الحكم المعلل به؛ لأنها لو طلب الشرع نفيها 
بشرع 27 حكم الأصل لم يشرع الحكم المعلل به؛ وإن بععث عليه لمصلحة 
جاز؛ لأنه قد يستلزم ترتب أحد الحكمين على الآخر مصلحة لا يستقل بها 


.71١/9 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) يعني : في أصل القياس. 

(") في ص ١7١8‏ من أنه لا يجوز أن تكون العلة فيه بمعنى الأمارة» بل بمعنى الباعث . 

(1) في (ح): ولهذا. 

(5) نهاية 3/١‏ من ( ح). 

)١(‏ يعني: ثبت حكم الأصل بخطاب الوضع. 

() في (ب): يلزم. ولم تنقط الكلمة في (ح) و(ظ). وانظر الإحكام للأمدي 
. 


١83)نهاية‏ م ؟١‏ أمن (ظ). 


ا 


أحدهماء كجعل الحكم بالنجاسة علة في بطلان بيع الخمر» لتحصيل 
مصلحة التنزه عنه . 

قال في التمهيد”'؟: يجوز جعل صفة الاتفاق والاختلاف علة عند 
أصحابنا والأكثر» كالإجماع('2: وحادث» وهو دليل)» والاختلاف يتضمن 
خفة حكمه؛ وعكسه الاتفاق - واختاره ابن عقيل!'2 - كقولنا في المتولد 
بين الظباء والغنم: «متولد من أصلين يزكي آحدهما إجماعاء فوجب فيه 
كمتولد بين سائمة ومعلوفة)» وكقول الحنفية في الكلب : مختلف في حل 
لحمه. فلم يجب في ولوغه عددء كالسبع. 

ومنعه بعضهم؛ لحدوثهما”*) بعد الأحكام, وقاله القاضي7”7' 2 في 
تعليقه ضمن مساألة النبيذ لنا. 


د عاد عد 


(١)انظز:‏ التمهيد/ 11١514‏ ب. 

(؟) هذا جواب سؤال مقدر: إن الاتفاق والاختلاف حادثان بعد الرسولء والعلة أمارة 
شرعية تحتاج إلى نصب الشرع . فاجاب: بأن هذا وإن كان حادنًا فيجوز أن يكون أمارة 
دالة: كما أن الإجماع حادث؛ وكان دليلاً معلومًا. 

.1١47-ب‎ ١4١ /١ انظر: الواضح‎ )5( 

(1) يعني: الاتفاق والاختلاف, 

(5)انظر: المسودة / ٠غ.‏ 


(5) نهاية ١85‏ من ١ب‏ ). 


ا 


ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عندنا وعند الأكثرء كتعليل القتصاص 
بالقتل العمد الندواة؟ لام اطريق إلباه الواتش يفيف وغيروة 1 
ظ قالوا: لو جاز كانت العلية صفة زائدة؛ لأنا نعقل مجموع الأوصاف» 
ونجهل كونها علة» والمعلوم غير ا مجهول» ولآنا نصفها بأنها علة» والصفة غير 
الموصوفء؛ وليست7'؟2 صفة زائدة؛ لأنها إن قامت بوصف فهو العلة» وإِن 
قامت بكل وصف فكل وصف علة؛ وإن قام كل بعض منها بوصف لزم تعدد 
المتتحد نباف اليل" أواماة المتعدد. 
رذ : يجرئ الدليل في امتناع كا كر امع 0 
وبأن 2*7 العلية قائمة بانمجموع من حيث هوء فلا يلزم شيء. 
وبأن معنى العلة قضاء الشرع بالحكم عند الرصف للحكمة» فليست 
العلية صفة زائدة, ثه("2: ليست وجودية؛ لثلا يقوم العرض بالعرضء لأنها 


عرض» والأوصاف عرض ٠.‏ 


)١(9‏ وهوالمتعدد. 

)١(‏ في (ظ): فليست. 

(7) كذا في النسخ. ولعل صوابه: بالمتعدد. 

(: ) وهو موصوف بذلك مع تعدد ألفاظه وحروفه . 
(5) في (رح): أويان. 

(1) يعني : لو سلم أنها زائدة. 


-1١ةم‎ 


قالوا: لو جاز 2١7‏ لزم أن عدم كل جزء عله لعدم صفة العلية؛ لانتفائها 
بعدمهع والتالي باطل؛ لأنه يلزم نقض علية عدم جزء لعدم صفة العلية؛ لأنه 
لو عدم وصف آخر لم تعدم العلية لعدمها”' بالأول”'؟. 

ره: كل جزء شرط للعلة؛ فعدمت لعدمه؛ وليس عدمه علة لعدم' 
الملقتروظ: 


ولو سلم أن عدم كل جزء علةٌ فهو كبول بعد مس وعكسة”*2. كل 
منهما(*؟ علة للوضوء؛ لأنها علامات» فتقع معأ ومرتبة» فلا يلزم النقض. 
قال الأمدي20: وسنيق2"؟ أن الغدام ليس علة. 


لا يشترط في علة0*؟ الأصل القطع بحكمه**» ولا القطع بهافي 
الفرع؛ ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي - إن لم يكن حجة ‏ خلافاً 


)١(‏ نهاية الالا من (ح). 

)١(‏ في (ح): في الأول. 

(8) يعني : بعدم الجزء الأول . 

(4) نهاية ١8“‏ ب من (ب). 

(0) في (ب)ر(رح): منها. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 5/1١؟.‏ 
(/ا)انظر: ص ؟١١1.‏ 

(8) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): محل. 


(1) في (ح): بحكمة. 


ع 


لبعضهم فى الثلاثة . 

ولا النض 2١١‏ عليهاء أو الالجماع على تعليله» خلافاً للمريسي”؟»2. 

وإذا كانت العلة لنفى الحكم وجود مانع - كعدم القصاص على الأب 
لمانع - أو عدم شرط» كعدم الرجه7 "2 لعدم الإحصان: اختلفوا فى اشتراط 
وجود المقتضي» فيبين بدليل» وثفي الشارع للحكم دليل وجوده حملا له 
علي ار 

وأغضاز الآيدي3؟: يشعرط؛ لأن لمكم شرع لصاح الل فت لا 
فائدة فيه لم يشرعء فانتفى لنفي فائدته. 

قالوا: أدلة(” 2 متعددة؛ وإذا استقل المانع وعدم الشرط مع وجود معارضة 


ولا بار ابي 


)١(‏ في (ب): التضمن. 

(؟)اتظر: المعتمد / 51لا. 

(؟) نهاية ١١8‏ ب من (ظ). 

(4؛ ) انظر: الإحكام للآمدي 7/ 147؟. 

(5) يعني: عدم المقتضي ووجود المانع. 

(5) في اخعبار الآمدي. وانظر: الإحكام للآمدي 41/8؟. 


2 ا 


قالوا: يلزم التعارض بينهماء وهو خلاف2'7 الأصل . 

رة: و اطون27: ولهذا اتفق من خصص العلة على نفي الحكم بالمانع 
وعدم الشرط مع وجود لفقي واختلفوا فيه مع عدمه. 

قالوا: لو أحيل نفي الحكم عند انتفاء المقتضي على نفيه(؟؟ - مع 
مناسبة ثفيه من المائع وعدم الشرط - لزم إهمالهماء وهو لخلاقفف الأصل . 

ره: هوا" أولى» ولهذا يستقل بنفيه عند عدم المعارض اتفاقاء وفي 


استقلال”' ' المانع وغنء7"© الشرط بدفية2*؟ الخلاف في تخصيص العلة. 
وَإن فقيل ا رخال تفي عليهي” أمعا. 


بعلتين, وإلا امتنع؛ لخروج المستقل بالدفي - وهو نفي المقتضي عند نفي 
معارضه -. عن الاستقلال. 


واد عاد ماد 


)١(‏ نهاية لال" من رح). 

3 دا ثفية الوجو مائع فنع نوات قيضي 

(؟) في (ح): الشرط. (؛ ) يعني : نفي المقتضي . 
( © ) يعني : انتفاؤه لنفي المقتضي أولى من انتفائه للمانع. 

5ع نهاية /ام١‏ 1 من (با). 

(/) ضرب في (ب) و(ظ) على : عدم الشرط. 

(8) في ( ب ) و(اظ): نفيه. 

() يعني: على الماتع ونفي المقتضي . 


ا 


قال ابن عي 57 هل يصح كون العلة صورة المسألة نحو: ( يصح رهن 
مشاع كرهنه من شريكه)» منعه بعضهم؛ لإفضائه”' ‏ إلى تعليل المسألة 
وعدامكةم وص ححه بعضهم» قال: وهو أصح. 

قال بعضهم: يسعدل برجود العلة غلئ اذك لا بعليعهاء توفي 
ا 0 


حك الأضيل نانك لمن يونا وضية طتية 7" الآنه كانه يقياق سيدا 
تافهن بنك ند دنا ولانها طترنة وق عليب 

ومرادهم : أنه معرف له. 

وعند الشافعية(' 2 : بالعلة. 


ومرادهم : الباعثة عليه. فالخلاف لفظي . 


.أ1١141١/١ انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) يعني : يفضي إلى أن تكون العلة هي المعلّل لهء فيفضي إلى التنافي؛ لأنه يؤدي إلى 
كون المسألة معللة لا معللة» لأنك إذا قلت: ( حرمت الخمر لأنها خمر) فد بينت أنها 
معللة» إلا أن قولك: ١‏ لأنها خمر) معناه: أنها غير معللة. 

(”7) يعني : العلية . (4:)في (ب): لأنه. 

(5) انظر: تيسير التحرير 7914/5 - 550» وفوات الرحموت 557/5. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي */417؟. وكذا عند الحنفية السمرقئديين» فانظر: تيسير 


التحرير /ه9؟. 


بت 


شروط الفرع 

منها : مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسهاء 
كالشدة المطربة في النبيذ» وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس . 

وعن بعض الحنفية”؟: يكفي مجرد الشبه. 

لغا : اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم . 

ولاشتراك العامي والعالم فيه''2. 

الأنهليكن هل] الشية باولك من عكتدينا "كن 

وكالقياس العقلي”؟2 . 

قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه . 


رد : بالمنع. 


9١)انظر:‏ اللمع/ ؟5» والتبصرة / 58 . 

(؟) يعني : إذا جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة لم يحتج إلى النظر والفكر. 

(7) قال في التبصرة / 58 : ولأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرد الشبه لم يكن حمل 
الفرع على بعض الأصول بأولى من حمله على البعض؛ لأنه ما من فرع تردد بين أصلين 
الانوفية شيةامن كل واد سن الاصلين” 


17ت 


ويشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية(١)(5)‏ 
والشافعية2'7 . 

واكتفى الحلواني”*» من أصحابنا وأبو الطيب”*) الطبري الشافعي 
بتأثيرها فى أصل ما. 

واشترط بعضهم: في أصلها وفي بقية المواضع. 

كقول المالكية(' ؟ في الكلب : 9 حيوان» فكان طاهر! كالشاة») تأثيره في 
الحيوان إذا مات» ولا تأثير له فى(" الجماد» فالحياة تؤثر في محل دون محل . 

ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيمايقصد كونه وسيلة 
للحكمة” *' من عبن الحكم أو جنسه؛ كالقصاص في النفس بالمشقل على 


(١)انظر:‏ تيسير التحرير ؛ / .١6١ ١5‏ 

(؟) نهاية ١81/‏ ب من (ب). 

(؟) انظر؛ اللمع/ 1"» والتبصرة / 1514 . 

( 4 ) هو؛ عبد الرحمن الحلواني . انظر: المسودة / 8ا؛ - 498 . 
(5) انظر: اللمع/ 510» والمسودة/ 4378 . 

(7) انظر: مفتاح الوصول / 2٠١1‏ والمسودة/ ؟48. 

(/) نهاية ١١55‏ 1من (ظ). 


(4) نهاية :لا" من ( ح). 


د قه؟١-‏ 


لمحدد. وكالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها. وياتي2'0 في 
الأسئلة . 


وهها 1ن لا بكزة مسرف عل كمه 

قالت الحنفية”'' وغيرهم - وجزم به الآمدي” "2, وتبعه بعض أصحابنا 
-: ولا متقدمًا على حكم الأصلء» كقياس اصحابنا والشافعية”*) الوضوء 
على التيمم في اشتراط النية؛ لثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة» لتأخر 
الأصل . 

قال الآمدي”*>: إلا أن يذكره إلزامًا للخصم . 

وفي الروضة”"؟: الصحيح: يشترط لقياس العلة لا الدلالة» فيقاس 
الوضوء على التيمم؛ لجواز تأخرة'؟ الدليل عن المدلول» كحدوث العالم 
دليل على القديم» والآئر على المؤثر. 

وذكر أبو الخطاب2"7 وابن عقيل2*' - من الأسكلة الفاسدة : تأخر 


)١(‏ في ص 147 وما بعدها. 

. 759 /” انظر: تيسير التحرير 1/ 2599 وفواتٌ الرحموت‎ ) ١ 
.501 انظر: الإحكام للآمدي ؟/‎ )4( »)7( 

(5) انظر: روضة الناظر/) 5815. 

(1) في (ح): تأخير. 

(/) انظر: التمهيد / 18١‏ ب- 85 ١أ.‏ 


(8) انظر: الواضح 1510/1١‏ ب22 709 1. 


١ داهمه5‎ 


اه 


حكم الأصل عن حكم الفرع؛ لأن الأمارة والدليل يتأخر ويتقدم؛ كالمعجزة 
مع النبوة؛ والعالم على الصائع» ويمتنع في العلة العقلية» كتحرك الجسم أو 


سواده عل 04 © اوسزاة يناش 


.اماه ماقام م6 م6 6ه 


3 0 0 05 0 5 إن : 
وشرط قوم - وحكوه عن ابي هاشم''2 دجوت حكم” : الفرع بنص 
جملة لا تفصيلاًء كميراث الأخ مع الجد. 


5 0 8) م وس نس 
وهو باطل بما يأتي” 'نن 7" آدلة.القياس» ولا ذليل غلية: 


واحتج الأمدي”' 2 وغيره”"2: بأن الصحابة قاسوا(*2 «أنت حرام) على 
الطلاق واليمين والظهار. 


وجوابه: منع صحته؛ بل لا يصح . 


علق اد علد 
نزت انا قرت 


)١(‏ في (ح) و(ظ): بحركة. 

(؟) انظر: المعتمد/ 809 .61١-‏ 
(") نهاية 188 أ من (ب). 

(4:) في ص ١75١١‏ وما بعدها. 

(5) في (ب) و(ظ): عن. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .76١/‏ 
(7) يعني : لإبطال هذا القول. 


(8) سياتي في ص 177١‏ الإشارة إلى الآثار عن الصحابة في مسالة الحرام. 


اا الك 


22 

جع لبرَيَ 
(كَم اج (زوميسى 2 مسالك إثبات العلة 

الأول : الإجماع. 

الثاني : النص: 

فمنه: صريح,» نحو: (لعلة كذا أو لسبب»» قإل بعض أصحابنا 
وغيرهم: وكذا: «لأجُل أو من أجل أو كي أو إذا؛ لا يحتمل غير التعليل - 
وكذا اختار أبو محمد القذ ا 20 أن «وكيلا ولأجل ونحوهما) صريح» 
وعندنا وذكره الآأمدي2'7: 7'' إن قام دليل لم يقصد التعليل فمجاز نحو: 
نم فعلت؟ فيقول: لأني أردت - كقوله: لكذا أو0*؟ إن كان كذاأو 
لكذا("' أو بكذا نحو: 9 فبما رحمة 7# 2. 


وكذا و إِنَ؛» ذكره القاضي(" وغييره والآمدي”*', وذكره في 

(١)فيرح):‏ في أن. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي / 507 . 

(5؟) نهاية 2006 من (ح). 

(:) في (ب) ورظ): وإن كان. 

(5) قوله: ( أو لكذا) كذا في ( ب) و(ظ). وفي (ح): أو إن كان كذا لكذا. وعلى أي 
حال فهذه الزيادة ( أو لكذا) مكررة مع قوله: ( كقوله: لكذا). 

(5) سورة آل عمران: آية 189. 

(7)انظر: العدة/ 55١‏ بء 


(8) انظر: الإحكام للآمدي 7067/97. 


عاناو اب 


الروضة”' ‏ عن أبي المخنطاب . 

وقيل : تنبيه . 

وقيل لأبي الفتح بن المني من أصحابدا - في زوال البكارة بالزنا - : إن 
«إن) موضوعة للتعليل» كقوله : (إنها من الطوافين ) . 

فقال: لا نسلم,؛ وإنما هي موضوعة للتاكيد؛ وإنما كان الطواف علة) 
لعسر الاحتراز عنه, لا لفظة” ' (إِن). 

وكذا قال أبو محمد البغدادي: أجيع علماء العربية أنها لم تأت 
للععليل») بل للتأكيد أو بمعنى (: نعم»؛ وما جسعلنا الطواف علة لأنه قرنه 
بحكم الطهارة؛ وهو مناسب. 

ومن العنبيه والإماء' '© ترتب الحكم عقب وصف بالفاء؛ فإنها دلتعقيب 
ظاهرأء ويلزم مئه السببسية عندناء وذكره الآمديي47) 'وغيرهء كقوله: 


# والسارق والسارقة فاقطعوا 7" 2 وقول الراوي: «سها('؟ فسجدي و 


. 791 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 
. كذا في النسخ. ولعلها: للفظة.‎ )1( 
(؟) نهاية م8١ ب من (ب).‎ 

(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي 5514/8 . 
( 5 ) سورة المائدة : آية م" . 


(1) نهاية ١١9‏ ب من (ظ). 


 ١؟ةهمكل‎ 


«زنى ماعز فرجم2'7» وقيل: كما قبله”'؟» والفقيه وغيره سواء؛ لأنه 
ظاهر” '؟ حاله مع دينه ولعو" 2 


2 جا ما 


ومنه: اقعران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم كان 
اقشرانه بعيدا شرعا ولغة» كقول الأعرابي له - عليه السلام -: وقعت على 
أهلي في رمضان. فقال: ( أعتق رقبة)”" 2» فكأنه قيل: «إذا واقعت فكفر»؛ 
ايه كر سوا السو لب 1 


فإن حذف١7'‏ 2 يعض الأوصاف - كه ذلك الشهرء وكونه أعرابيا)» - , 


)١(‏ تقدم تخريج حديث رجم ماعز فى ص 877. وهذا اللفظ: (زنى ماعز فرجم») ورد س 
أيضا - في مختصر ابن الحاجب. قال الزركشي في المعتبر/ :18٠0‏ هو مروي بالمعنى في 
الصحيحين؛ لكن مقصود ابن الحاجب هذا اللفظ» ولم يُرد. 

(5) يعني : كالصريح. 

(1) يعني : ظاهر حاله أنه لو لم يفهم ترتب الحكم على الوصف لم يقله. 

(4 ) يعني : علمه أن الفاء للتعقيب. 

( 5 ) قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان رواها أبو هريرة» وسبق تتخريج ذلك في ص 
14" قال الرركشي في المعتبر/ 6٠١‏ أ: واقعت أهلي في رمضانء فقال: ( أعتق رقبة ) 
هو في الكتب الستة» لكن بغير هذه الصيغة» أما بهذه الصيغة ففي سان ابن ماجه . أ . 
ه . فانظر: سان ابن ماجه] 4ه . 


(5) في (ح): حافت. 


- ١156590 


سمي تنقيح المناط, أي : تنقيح ما ناط به حكم الشارع. 

وأقربه أكثر منكري القياس» وأجراه أبو حنيفة”') في الكفارات مع منعه 
القياس فيها. 

وذكر بعضهو”'': أنه أحد مسالك العلة» بأن يبين إلغاء الفارق . 

وقد يقال: العلة إما المشترك أو المميز» والثاني باطل” '؟» فثبت الأول . 

ولا يكفي أن يقال: «ومحل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل)؛ لآنه لا 
يلزم من ثبوت انحل ثبوت الحكم. 

قيل: لا دليل على عدم عليته” .2 فهو علة. 

رد: لا دليل لعليته» فليس بعلة. 

قيل: لو كان علة لتَأنَّى القياس المأمور به. 

رد: هو دور. والله أعلم. 


ومن الإهاء(”2: أن يقدّر الشارع وصفاً لولم يكن للتعليل كان بعيداً لا 


.7598/5 انظر: تيسير التحرير 4 / ؟4» فواتٌ الرحموت‎ )١( 
.”١ه/5/ المحصول‎ :رظنا)؟١‎ 

)9١‏ لأن الفارق ملغى. 

(؛ ) يعني: علية الوصف . وانظر : المحصول 5/5/ ,57١-115‏ 
(5) نهاية "لال من ( ح). 


- 15580 


فائلة1 4١‏ قتي كتقنولة عليعة العبلاة تلكا سكل عن بيع الشهر بالرظن د 
فقال0'؟ : (أينقص الرطب إذا يبس؟ )» قالوا('2: «نعم)ء فنهى عن ذلك» 


صححه الترمذي وغيره . 


ومقال العقفدير فى نظي ر محل السؤال قول آمرأةة*؟ من جهيتة2*؟ لهات 
عليه السلام --: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتتء أفأحج عنها؟ 
قال: ( حجى عنهاء أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟) قالت: 


«نعم0» قال: ( اقضوا الله, فائله أحق بالوفاء ) . متفق عليه”' 2 . 


.)ب(نمأ1١84‎ ةياهت)١(‎ 

)7١‏ كذا في النسخ. ولعل المناسب حذف كلمة: «فقال». 

() في (ح): قال. 

(1) قبل: اسمها غاثية آو غايقة أو غايئة. 
انظر: الإصابة 4/ ؛ 5» وفتح الباري 4 / 58 . 

() جهينة: حي عظيم من قضاعة من القحطانية» وهم: بنو جهينة بن زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة . 
انظر: معجم قبائل العرب .5١51/1١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١7/5:18/7‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه 
النسائي في سئنه ١١7/68‏ بمعتاه. 
ولم أجده فى صحيح مسلم؛ وما وجدت مسلم قد أخرج هذا المعنى من حديث ابن 
عباس في الصيام في قصة المرأة التي أخبرت الرسول أن أمها ماتت وعليها صوم واجب» 
فقال ‏ عليه السلام -: (أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقتضينه؟) قالت : نعم» 


قال: (قدين الله أحق بالقضاء). انظر: صحيح مسلم/ 804. 


0ك 


وفيه تنبيه على الأصل - وهو دين الأدمي - والفرع» وهو الحج الواجب» 
والعلة» وهى قضاء الدين عن الميت. 


وذكر فى التمهيد”'؟ وغيره: أن من هذا قول عمر له - عليه السلام-: 
(صنعت اليوم قرا عنما قبّلت وأنا صائم )» فقال.: ( أرأيت لو تمضمضت 
بماء» وأنت صائم؟ ) قلت : ( لا بأس »2 فقال: يي 


وقال الأمدي” '؟: إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة إفساد 
الصوم التي هي القبلة مقدمة الوقاع» فنقض بالمضمضة مقدمة الشرب» ولم 
يقدر - عليه السلام - المضمضة لتعليل منع الإفساد؛ لأنه ليس فيها ما 
بعد ماقا سد كل غامودان لاس ظ 


واقامد مام م ود فد ه., 


ومن الإيماء: أن يفرق - عليه السلام - بين حكمين بصفة مع ذكرهماء 


(١)انظر:‏ التمهيد/ ١١9‏ ب. 

(؟) أخرجه أبو داود في سنئنه 179/5 /8٠0-‏ من حديث عمر. قال المنذري في مختصره 
6/7 « وأخرجه النسائي» وهذا حديث منكرء قال أبوبكر البزار: هذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه). وأخرجه أحمد في مسنده 25١/١‏ 205 
والدارمي في سئنه ١‏ / 5 54» وابن خزيمة في صحيحه 40/7 5» وابن حبان في صحيحه 
(انظر؛ موارد الظمآن/ ١١17‏ )؛ والحاكم في مستدركه 15١/١‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(7) انظر: الإحكام للآمدي ٠ .5 58/٠‏ 


ع اك 


١١ 57 7‏ : 9 7 5 
نحو: (للراجل سهم.؛ وللفارس سهمان7 ؛) أو مع ذكراحدهما نحر: 


- ١14/17 لم أجده من لفظ النبي هكذاء وإنما وجدت ما أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
عن مجمع بن جارية الأنصاري قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية»‎ 1١8 
فاعطى النبي الفارس سهمين؛ وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود: «.حديث أبي‎ 
معاوية - ( وهو ما أخرجه أبو داود في سئنه 115/7 -1077: حدثنا أحمد بن حنبل‎ 
حدثنا ابو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله أسهم لرجل‎ 
ولفرسه ثلاثة أسهمء سهماله؛ وسهمين لفرسه. وأخرجه البخاري في صحيحه‎ 
أصح والعمل عليه). وأخرج حديث مجمع‎ - )١787* ومسلم في صحيحه‎ »0/ 
دجي و تسيا ازاز قط و نعي نا سحي لش عدن‎ 
مستدركه 181/7 وقال: هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 
وروأه الطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في‎ : ١7-- 4١7/5 قال في نصب الراية‎ 
مصنفه والبيهقي في سننه.. . قال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا الحسديث الجهل‎ 
بحال يعقوب بن مجمع؛ ولا يعرف روى عنه غير ابنه» وابنه مجمع ثقة.‎ 
وأخرج أبن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: ثنا عبيد الله عن نافع‎ 
عن ابن عمر: أن رسول الله جعل للفارس سهمين وللراجل سهما. انظر: نصب الراية‎ 
ثم قال: قال‎ ٠١5/ 4 ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدار قطني في ستنه‎ . 7/8 
الرمادي : كذا يقول ابن نمير» قال لنا النيسابوري : هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو‎ 
من الرسادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن اين مير‎ 
ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة‎ - ٠١١1 / 6 خلاف هذا انظر: سكن الدار قطني‎ 
وأطال الدار قطني الكلام عليه؛ فراجع:‎ . ٠١7/54 خلاف هذا. انظر: سان الدار قطني‎ 


سننئه 155/8 »١١9/--‏ ونصب الراية .41١8/85‏ 
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(القاتل لا يرث7١2)»‏ أو بالشرط والجزاء نحو: (فإذا اختلفت 


متو باسني ياو مبانة ل الاين الس 


و١)‏ ورد من حديث عمرر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. أخرجه أبو داود في سننه 
5394-1 . قال المنذري في مختصره 5117/1 ؛ في إسناده محمد بن راشد 
الدمشقي المكحولي» وقد وثقه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد. وانظر: ميزات 
الاعتدال #/ غم ه, 
وورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه الترمذي في سننه 188/17 وقال: هذا 
حديث لا يصحء لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه؛ وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة - 
أحد رجال الإسناد - قد تركه بعض أهل العلم» منهم: أحمد بن حنيل . وأخرجه ابن 
ماجه في ستنه / 8/57. 
وورد من حديث عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعا. أخرجه مالك في الموطأ / /517مء 
وابن ماجه في سئنه / 4 وفي الزوائد: «إسناده حسن». وهو منقطع؛ لآن عمرا لم 
يدرك عمر. 
وراجع: الرسالة / الال وسفن البيهقي 715/5- 251١‏ رنيل الأوطار 2154/5 
وتحفة الأحوذي 5/١591؟.‏ 

(؟) في (ب): الأوصاف. 

() أخرجه مسلم في صحيحه/ ١11١‏ با ويخ نون مرذرع ا #والدهب بالاهب».. 
مثلاً بمغل سواء بسواء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد). وأخرجه أحمد في مسنده / ”2 وأبو داود في سننه /251417 وابن 
الجارود في المنتقى/ 7188 -- 25164 والدار قطني في سننه 254/5 والبيهقي في سننه 
هرات :781 . 


(:)نهاية ١865‏ ب من (ب). 


- 1١558 


يطهرن 257 أو ا ستشناء: 3 فا فنصم (''مافرضتم إلا أن يعفون 74" أو 


استدراك : ولكن”*؟؟ يؤاخذكم بما عقدتم (*2. 


ومن الإياء: ذكره في سياق الكلام شيكا لولم يكن علة لذلك الحكم 
المقصرد كان الكلام غير منتظم؛ كنهيه عن البيع وقت الجمعة7' ؟) فإنه علة 
للمنع عن السعي إلى الجمعة؛ لا مطلقًا. 


وهو غضبان”" ). 


.,7175 سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) نهاية لالا"؟ من ( ح). 

. 701/ سورة البقرة: آية‎ )7١ 

(4؛1)نهاية ١٠١‏ أمن رظ). 

( ه) سورة المائدة : آية 84 . 

(1) في سورة الجمعة: آية 9. 

(/) هذا الحديث رواه أبوبكرة مرفوعًا. أخرجه البخاري في صحيحه 0/9 بلفظ: (لا 
يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان )» ومسلم في صحيحه/ ١747-1747‏ بلفظ : 


إلا يحكم أحد بين اثئين وهو غضبان )» وابن ماجه في سده/ 77 بلفظ: - 


جحة؟ 1 أاجه 


فإن ذكر الوصف صريحاء والحكم مستتبط منه - نحو: «إ واحل الله 
لحرو كط م سيط وز جام قب تلط ا ا 
وذكره عن المحققين؛ للزوم الصحة للحل كذكره' "2 . 

وخالف قوم» كذكر الحكم صريحا والوصف مستنبط» فإنه لا إيماء0؟ 2 
جزم به الآمدي7”؟2» كعلة الربا مستنبطة من حكه. 

رد: بالمنع؛ لأن الإيماء اقتران الوصف بالحكم؛ وهو حاصل . 

ثم لا اسعا 0*1 


وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ 


أطلق أصحابنا وجهين. 


- (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان )» والشافعي (انظر: بدائع المئن ؟/ 75؟1) 
بلفظ: (لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان ) . 

)١(‏ سورة البقرة: آية هلا؟. 

.7517/9 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

() يعني : كذكر الحكم. وفي ( ب ): لذكره. 

(4) في (ب): لا إاء بما جزم به الآمدي. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي +/57؟. 


(1) يعني : في الوصف المستنبط . 


0 


وقال الآمدي”'2 : «اشترطه قوم» ونفاه آخرون»» ثم اختار: إن فُهم 
التعليل من المناسبة اشترط؛ لآن المناسبة فيه منشا للإهاء» وإلا فلا؛ لآنه 
ععنى الأمارة. 


ومعناه في الروضة” '؟ وجدل أبي محمد البغدادي, 


كنال هف لوصحو ين اللكوقن اشم فيسو يدل 
زعلن 1071 إن ببزاميه الالتعتعاف: عله فى كنول كتفي ١]‏ امسر ايين: 
واختاره ابن المني» وقال قوم : إن كان مناسبًا(* 2 واختاره أبو الخطاب - في 
تعليل الربا من الانتصار - وأبو المعالي ”' 2 والغزالي . 

كذ كالمو قاقر ابؤاشطان اننا وشيليه: 

قالوا: لو اشترط لم يُفهّم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير 
مناسب» ك« أهن العالم وأكرم الجاهل4؛ ولم يلم عليه. 

رد: لم يفهم منه. واللوم للإساءة في الجزاء» ولهذا توجه اللوم لو سكت 
عن الجزاء في موضع يفهم من السكوت . 


.757-551 7/9 انظر؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: روضة الناظر/ /591 -2600”#. 

(؟) انظر: المسودة/ 478 . )١1/17(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب) و( ظ). 
( 4 ) ما بين المعقوفتين من نسخة في هامش (ب), 

(5) نهاية 51/8 من ( ح). 


(1) نهاية 1١5٠‏ من (ب), 
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المسلك الثالث : السبر والتقسيم. 

وهو حصر الأوصاف في الأصل» وإبيطال بعضها بدليل» فيتعين الباقي 

ويكفي المناظر: «بحفت عن الأوصافء فلم أجد غير ذلك)؛ لأنه أهل 
غدل ثقة فيما يقولء فالظاهر صدقه. 

أو يقول: الأصل عدم ما سوى ذلك. 

فإن قيل: قوله: 9سبرت فلم أجد) عدم علم. 

ثم : ليس علما بالنسبة إلى الخصم؛ لاحتمال علّمه بوصف آخر. 

ثم : صحة العلة إنما تكون بوجود مصحّحهاء وهذا إيطال مُعارضهاء فلا 
يلزم صحة كون الباقي علة . 

قيل: بل هو ظنْ بعدمه» فإن الظن بعدم الشيء لازم للبحث عنه . 

والظاهر: لو علم الخصم وصفا آخر أظهره إفحاماً لخصمه وإظهارا لعلى 
وإلا فهو معاند. 

1 سي سم امه لان 


تي(" - فيظن انحصارها في الأوصافء فإذا بطل بعضها ظُنّ صحة الباقي . 


)١(‏ يعني : ليس كون الباقي علة؛ لأننا أبطلنا المعارض 


(؟١)في‏ ص 1774. 


ات 


وإِن بين المعترض وصفا آخر لزم”'؟ المستدل”" إيطاله لا انقطاعه” '2؛ 
لآنه أيطله . 


وكها الناكل 259 اخعهد تيمل بقلية, 

ومتى كان الحصر والإبطال قطعياً فالتعليل قطعيء وإلا فظني . 

وطرق الحذف: 

منها : الإلغاء» وهو: بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة» 
ولم لماعتا دونه فيظهر استقلاله وحده, 


وقال الأمدي”"؟: لا يكفي ذلك في اسعقلاله بدون طريق من طرق 
إثبات العلة» وإلا لكفى في أصل القياس”'2؛ فإن بَيّنه("2 في صورة الإلغاء 
بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة» وإن بيّنهِ بطريق آخر لزم محذور آخر 
وهو الانتقال. 


)١(‏ نهاية 1/9 من (ح). 

)١(‏ نهاية ١٠١‏ ب من (ظ). 

(؟) يعني : لا يكون ذكر ذلك الوصف ملزمًا للمستدل بالانقطاع؛ لآنه إذا أبطله فقد سّلم 
حصره . 

(؛) نهاية ١9١‏ ب من (ب). 

( © ) انظر: الإحكام للآمدي 5510/9 -58؟. 

)١(‏ ولم يكن إلى البحث والسبر حاجة. 


(7) يعني : بين الاستقلال. 


ا 


وعلل بعضهم بجواز أن الوصف امحذوف جزء علة وأعم من المعلول فلا 
باهايق وغوه شاك ردريه - وماد اليد وجوده - استقلال الباقي . 
ويشبه الإلغاء نفي العكس؛ لأن كلاً منهما إثبات الحكم بدون الوصفء 
وليس هو؛ لأنه لم يقصد في”''' الإلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند 
انتفائه؛ بل قصد : لو أن الباقيى جزء علة لما استقل. 
ومنها: طرد المحذوف» أي: ألفنا عدم اعتباره شرعاً كالطول والقصرء أو 
بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة”' 2 في العتق. 
ومنها - عند [بعض ” "2 الشافعية وغيرهم؛ وجزم به الآمدي7؟) 
وغيره : عدم ظهور مناسبته. 
ويكفي المناظر(”2: بحفت277 . 
فإن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإن كان بعد تسليمه2"؟ مناسبته 
لم يقبل» وإلا فُسَبر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية؛ وليس له”") بيان7؟) 
)١(‏ في (ح): في للإلغاء. 
(5) في ( ب ): كالذ كورية. وفي (ظ): كذكورية. 
(؟) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) . 
(5) انظر: الإحكام للآمدي 548/7؟. 
(5) نهاية 78٠‏ من (ح). ا 
(1) يعني: فلم أجد له متاسبة. 
(1) يعني: تسليم المعترض. 
(8) يعني: وليس للمستدل. انظر: الاك العدئ دي 
(9)نهاية ١9١‏ 1أمن(ب). 


000 كد 


المناسبة؛ لانتقاله إلى طريق آخر. 


وفى الروضة7 ١‏ : ليس منها؛ لمعارضة خصمه له بمثل كلامه ولا يكفيه 


و71 الكسوييان كه سر ان تحرط في 
والسبر مسلك صحيح لإثبات العلة في ظاهر كلام القاضي”7* 2 وغيره: 


وقاله ابن عقيل وذكره بعضهم عن الأكثر» وجزم به الأمدي”"2 وغبيره» 
حاكف ا 1 


واختار في الروضة”*2- وذكره عن أبي الخطاب - : أنه لا يصح؛ لجواز' 
التعبد» وتعارض قول المستدل بقول المعترض: (بحثت فيما ذكرته, فلم أر 
(١١)انظر:‏ روضة الناظر/ /7.19. 
( 1.) يعني : نقض علة خصمه. 
(؟) فلا يستقل بالحكمء ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل دونه. 
(؟) انظر: العدة/ 5١9‏ ب. 

(5) انظر: الواضح 1111/1١‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي 7514/5. 
(7) انظر: تيسير التحرير 4 /44» وفواتٌ الرحموت ؟/159؛ وفيهما: عن الجصاص 

والمرغيناني كقول الجمهرر. 


(8) انظر: روضة الناظر/) 8.5 --7219. 


إلا 


ما يصلح علة)) إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل» فيبطل ما علل به إلا 
واحدة» فيصح ؛ لغلا يخرج الحق عن الآمة. 


١ .‏ 1 1 5 5 3 . 
وفي التمهيد” “: إن لم يجمعراء لكن عله بعضهم واختلفوا: فهل 
إفساد إحداهما دليل صحة الأخرى؟ على مذهبين. 


5113 ع وقارر بن عقيل اناق ارهن إفسة مسا علة شانع فى 
إجماعهما دليلاً على من خالفهماء لكن يكون طريقاً في إبطال مذهب 


خصمه وإلزاماً له صحة علعه. 

وفي الروضة”' -. في هذه الصورة - الخلاف في التي قبلها. وفيه(*) 
نظر. 

وقد ذكر القاضي”*) عن ابن حامد : أن علة الأصل - كعلة الربا ‏ لا 
تثبت بالاستنباط» قال : وأوما إليه أحمد» فسأله مهنا(' ؟: هل يقيس بالرأي؟ 


قال: «لاء هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه)» وعلله بعدم القطع بصحتهاء 


.1١51١/ديهمتلا‎ :رظنا)١(‎ 

١١)انظر:‏ المرجع السابق . 

(7)انظر روضة الناظر/ 701 

(؟) نهاية 58١‏ من (ح). 

١(ه)‏ انظر: الروايتين والرجهين/ "4 ؟ 1 والمسودة/ 404 - ه١4.‏ 


(5) نهاية 1١١‏ من (ظ). 


 ١؟ا5‎ 


ثم اختار” '؟ أنه يصح, وذكر كلام أحمد في”' 2 علة الربا. 


قال بعض أصحابنا” "2 : لا يخالف أبن حامد في استنباط سمعي » وهو 


العضبيه والاعاء7* ؟ 0 وهذا أشهر. 


بو لاو ات الس ال ال ال نا 
١ : ّ 4 7 1 2 . 3 :‏ قفاشائ 0 


. يعني : القاضي‎ )١( 
ب من (سب).‎ ١59١ (5)نهاية‎ 
.107 (8*)انظر: المسودة/‎ ٠ 
يعدي : وإقا يالف في اننا بالعقل تعرق غلة الفكم.‎ 49 
انظر: المسودة/ 1؟14.‎ )0( 
بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر - نهر جيحون - وأجلها. انظر: معجم البلدان‎ )"١ 
وفي ( ب ) و(ظ ): النجاريين.‎ "١ 
.8١5 انظر: البرهان/‎ )7( 
انظر: المرجع السابق/ 4/ا/ا  هل/ا/ا.‎ )8( 
هو: أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى» ويلقب بالجريري! لأنه كان على مذهب ابن‎ )9( 
ه.‎ 59٠ جرير الطبري» توفي سنة‎ 
وشذرات‎ 2501١74 انظر: الفهرست / 23575 واللباب 2514/17 والنجوم الزاهرة‎ 
.١؟5/5 الذهب‎ 


١١٠)هو:‏ أبوبكر محمد بن إسحاق القاشائي نسبة إلى ( قاشان ) ناحية مجاورة ل( قم )) - 


© شرن | © 


لا يقبل في التعليل إلا الإيماو”' ' وما علم بغير نظر» كبوله في إناء("2) ثم 
يصبه في ماء؛ ووافقهما أبو هاش.2"7. 

وجه الأول: لا بد للحكم من علة؛ وذكره الآمدي(*؟ إجماع الفقهاء, 
بطريق الوجوب عند المعتزلة» وبطريق اللطف والاتفاق”” ) عند الأشعرية. 
وسبق7١2‏ في مساآلة التحسين. ظ 

وكذا ذكر أبو الخطاب: أن ما ثبت حكمه بنص أو إجماع كله معلل» 


وتخفى علينا علته نادرً. 


واحتج الأمدق؟ “قله وما أرسلناك إلا رحمة 28*04 وظاهره جميع 


> وبالسين ناحية من نواحي أصبهان» كان ظاهريا ثم صار شافعياء توفي سنة ١/0‏ ه. 
انظر: الفهرست /77١5؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي / 2١75‏ وهدية العارفين ؟5/ .؟, 
ومعجم المؤلفين 9/ .4١‏ 

)١(‏ في (ظع: إلا إعاء. 

(1) غيرت في ( ظ): إلى : في ماء. وفي نسخة في هامش ( ب ): في ماء. 

(؟) انظر: البرهان / هلالا ب ثلالا. 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي ©( 25514 586 

(5) في (ظ): والارتفاق. 

(5) فى ص ١5١١‏ وما بعدهاء ١,7٠‏ من هذا الكتاب. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 585/7. 


89) سورة الأنبياء : آية .١١1/‏ 


ا 6 


ما جاء به فلو خلا حكم عن علة لم يكن رحمة”2'7؛ لأن التكليف به - بلا 
حكمة وفائدة ‏ مشقة. كذا قال. 

ثم : لو سلم فالتعليل الغالب» قال القاضي : التعليل الأصل ترك نادرا؛ 
موافقة الشرع له( ' )» فيحمل ما نحن فيه على الغالب» ويجب العمل بالظن 
: 5 9 1 5 
في علل الأحكام إجماعاء على ما يأتي في العمل بالقياس. 


وقيل: الأصل عدم التعليل؛ لأن الموجب الصيغة» وبالتعليل ينتقل 
حكمه إلى معناه» فهو كانمجاز من الحقيقة» ونصره بعض الحنفية”*2؛ لأن 
علي لانجعب لعفن دافم تعس لدعا فدليل» 

وفي” واضح ابن عقيل - في مسألة القياس - : أكثر الأحكام غير 
معلل. 

وقال في فنونه - لمن قاس الزكاة في مال الصبي على العشرء وبين العلة» 
فأبطلها ابن عقيل» فقال له: فما العلة إِذا؟ ‏ فقال!'): لا يلزم» ونتبرع 
فدقول: سؤالك عن العلة قول من يوجب لكل حكم علة» وليس كذلك؛ 
(اع نهاية 85" من (ح). 
(؟) يعني : للعرف. 
(؟) في ص ,١78‏ 
( 4 ) انظر: فواتٌ الرحموت 597/5 -554. 
(5) نهاية 11919 من (ب). 


(1) كذا في النسخ. ولعل المناسب حذف كلمة (فقال). 


د هلا؟١‏ - 


لأن من الناس من يقول: الاصول معللة؛ [ وبعضهم يقول غير معللة]!') 
وبعضهم يقول: «بعضها معلل» وبعضها غير معلل»» فيجوز أن هذا لا علة 
تمع ااه علة ساني عار 

قالوا: شرع الحكم لا يستلزم الحكمة والمقصود؛ لأنه من صنعهء 0 
وتكليف من علم عدم إيمانه وخلق العالم في وقتهالمحدودا'2 وشكله 
ا 
ا 

وه: ليست الحكمة قطعية: ولا ملازمة لجميء” "2 أفعاله . 

سلمنا لزومهاء لكن قد تخفى علينا. 

وقد قيل('): القدرة تعلق بالحدوث والوجود؛ والمعاصي راجعة إلى 
مخالفة نهي الشارع» وذلك ليس من متعلق القدرة. 


)١(‏ ما بين المعقرفتين لم يرد في (ظ). 

(50) يعني :خبلعه: 

(7) في ( ح): المعدود. ثم كتب تحتها: المحدود. 

( 4 ) نهاية 181 من ( ح). 

(©) في ( ب ): بجميع. 

1) كذا نقل المؤلف هذا القول بهذه الصيغة. وهذا القول قد أجاب به الآمدي في الإحكام 


© /9.0؟. وقد رد عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه. 


- 175/5 


قالوا: لو كان: فإن وجب الفعل عنده صار غيرمختار*” ')؛ وكذا إن 
ترجّح» وهو تسلسل . 

رد: لا يجب» وهو تبع لتعلق القدرة والإرادة» وهو مختار. 

قالوا: إن كان المقصود قدياً لزم'2 قدم الصنع والمصنوع؛ وإلا فإن 
توقق خدوثه على مقصنود الغ مسلب 577 

رذ: حادثء ولا يفتقر إلى مقصود آخر؛ للتسلسلء» وإن افتقر فذلك 
العو 1 


قالوا؛ إن كان قديماً لزم قدم غير الباري وصفاته؛ وإلا تَعَلُ(' 2 القديم 
بالحادث. 


رده : الحكم: الكلام بصفة التعلق» فكان حادثًا . 


قو كو كان قتدعات والقسيوه حادكات فعا تنم 'تعليلة به لاوجب 
الحكم وأثر فيه» وإنما هو أمارة أو باعثء فلا يمتنع تأخره”"2 . 
)١(‏ في (ظ): مختارا. 
(؟)نهاية ١١‏ ب من (ظ). 
(5) يعني : وإن لم يتوقف فهو المطلوب . 
(؛ ) يعني : لاغيره» فلا تسلسل . 
(5) نهاية ؟9١‏ ب من (ب). 
(1) في (ب) و(ظع: وإلا تعليل. 


(1) في ( ح) تأخيره. 


بع ايه 


قالوا: إن كان: فإن كان فعله معه أولى2'7 يلزم استكمال الباري”"2, 
وإلا فلا أولوية. 

رد: بأنه أولى» لكن بالنسبة إلى الخلوق . 

قالوا: ما سبق2'0 في منع التعليل7* 2 بالحكمة. 

وسبق جوابه. 

ود: طريقان لحصول الفائدة. 
أو في فعل من لو خلا فعله عنها دم وكان عابثًا. 

رد الأول: بل في فعل من لو وجدت”*! فيه”' ؟ لم يمتنع» بل وقع غالبا. 


. يعني : أولى من الئرك‎ )١( 

(؟) يعني : بذلك الصنع؛ ويكون ناقصا قبله. 
(؟) في ص .15١١‏ 

(4)نهاية 4م" من (ح). 

(5) يعني : الحكمة. 


(1) يعني : في فعله. 


لو - 


وأجاب الآمدي''؟: إنما يلزم يمن تجب رعايتها!'' في فعله ولا 


المسلك الرابع : المناسبة, ويرادفها: الإخالة”"2. وتخريج المناط. 
وهو: تعيين علة الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص 
وغيره) كالاإسكار للتحريم. والقتل العمد العدوان للقصاص . 


و(المناسبة») لغوية» فلا دور. 

والمداسب : وصف ظاهر منضيط يلزم من ترتيب الحنكم عليه ما يصلح 
كونه مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفء0؟) مفسدة. 

فيمكن إثباته على الخصم في المناظرة» يكون2172*0 معائدا بمنعه("2 . 


فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط فكل منهما غيب عن العقل» فلا 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 957/7؟. 

)١(‏ يعني: رعاية الحكمة. 

() الإخالة في اللغة بمعنى الظن. انظر: الصحاح /5517-15557١ء‏ ولسان العرب /١7‏ 
15 

(؛) نهاية ١951‏ امن (ب). 

(5) كذا في النسخ. ولعله: ويكون. 

(50) يعني : الخنصم. 


(7) في ( ب ): يمنعه. 


5 


يعرف الغيب عنه, وهو الحكمء فيعتب(''ملازمه وهو المظئة كالسفر 
للمشقة» والفعل المقضى عليه عرفا بالعمد فى العمدية. 


وقال ابو زيد7') الحنفي: المناسب ما لو عرض على العقول السليمة 
تلقته بالقبول. 


فلا يمكن المناظر إثباته على خصمه. 
منه الملك -. وظنا كالقصاص يزجر عن القتل . 
وقد يتساوى الحصول وعدمه؛ كحد الخمر لحفظ العقل. 
وقد يكون عدمه أرجحء كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد . 
ء. 5 3 اله لا الذ قله . 0 222 | . 
وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله. ذكره بعضهم” '» واحتج 
عليه : بأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض”* 2 والسفر مظنة المشقة» واعتبراء 


)١(‏ نهاية 86" من (ح). 

19) انظر: تفويم الأدلة/ ١8-119‏ 1» وكشف الأسرار 7/ 707؛ وتيسير التحرير 
"76/٠‏ , وفواتح الرحموت 230١/97‏ والإحكام للآمدي 70/9؟» وشرح العضد 
. 

(") انظر: المنتهي لابن الحاجب / ١١784‏ ومختصره 5750/1. 


(؛ ) في (ظ): التعارض. 


-١”5مكء‎ 


للمفهوم إن علم أنه” ' 2 مراد وإلا فلا. 
ومكله" 25+ اعدو الاي 
قال في العدة' '' والروضة””2: استقراره(7) بتأخير البيان”' ) نسخ 


وفي التمن 0 والواضت2*7: نسخ لمنع الزيادة7''), وا لفهوم ب بنسخ 


واحل 201 قال* والصحيح نسح كالمخنطاب . 


)١(‏ يعني : المفهوم. 

(؟) نهاية 7141 من (ح). 

(؟) في حمد الزنا. 

(؛)انظر: العدة/ ١7م,‏ 

(5) انظر: روضة التاظر/ .4١ 8٠١‏ 

( ) يعني ؛ دليل المنطاب . 

(1) بما يرد بعده ما يوجب تركه. 

(8) انظر: العتمهيد/ 1١٠‏ ب-#. 1١‏ 
(5) انظر: الواضح ؟/ 57 21 561 1., 
)٠١(‏ المفهوم من التقييد بالعدد. 
(١١)انظر:‏ العدة/ ١65م.‏ 
(؟١)نهاية‏ .لاا با من (ب). 


. يعني : دليل الخطاب‎ )١1( 


١١م5‎ 


وقال بعض أصحابنا('؟: تراخي البيان لا يوجب أنه”' 2 مراد في ظاهر 


المذهب ل ل 00 

ولو زيد ركعة في الفجر فليس بنست”' 2 عند أصحابنا وأبي الحسين7") 
وغيرهم؛ لعدم رفع حكم شرعي» بل ضم إليه حكم , 

وعند الأمدي2*7: نسخ؛ لرفع وجوب التشهد عقب الركعتين. 

رد: التشهد آخر الصلاة للخروج منهاء فلا نسخ. 

ف ورغ زئادة الفعريه على اد : 

وقيل(؟2: نسخ لتحريم الزيادة . 

رد: لم تحرم بالأمر بالركعتين» بل لدليل. 


(١)انظر:‏ المسودة/ 7١١‏ ؟١١5.‏ 
(؟) يعني : دليل الخطاب. 

(” ) يعني : تأنخير البيان. 

( 4 ) يعني : وإن لم تجوز تأخير البيان . 

(5) أن يكون مراداً. 

(5) نهاية ١١9‏ ب من (ظ). 

()انظر: المعتمد / 4غ -445. 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 7/ ١077‏ - 8لا١1.‏ 


(1) يعني: زيادة الركعة نسخ لتحريم الزيادة . 


1619 


في القصاصء والحاجي بتسليط الولي على تزويج صغيرة» وتتمته كما 
سبق ») وممّل العحسيني - هو وغيره(١)‏ - أيضا: بعحريم تناول القاذورات 
وسلب المرأة عبارة النكاح. 
وكون حفظ العقل من الضروري فى كل ملة فيه نظر؛ فإنه لا يحد عند 
أهل الكتاب» ولا عندنا على الأصح؛ لاعتقاده إباحثه 5 
ويتوجه من الضروري حفظ العرض بشرع عقوبة المفتري . 
والعبد أهل للشهادة عندناء فما ذكره ممنوع. 
وفي الروضة”'؟2: ما لم يشهد الشرع بإبطاله أو اعتباره: منه: حاجي؛, 
كتسليظ :الولى على تزويج صئغيزة تحصيلاً للكفء: ومنه : تحسينى» كاعتبار 
٠. 5 2 . 6 ٠‏ 1 000 3 0 0 
الولي في نكاحء فلا يحتج بهماء لا نعلم فيه خلافا؛ فإنه وضع للشرء” د( 
بالرأي» ومنه: ضروري» وهى الخمسة السابقة» فليست هذه المصليحة بحجة 
وفي الواضح”*؟: ما يسميه”"2 الفقهاء «الذرائع»» وأهل الجدل «المؤدي 
إلى المستخيل عقلاً أو شرعاًة» ومئّل بمسألة الولى وغيرهاء ثم اعترض على 
)١(‏ نهاية 1194 من (ب). 
)١(‏ انظر: روضة الناظر/ 159--170. 
(؟) نهاية لالم" من ( ). 
(4) انظر: الواضح 1178/1١‏ 
(5) في (ظ): وفي الواضح تسمية الفقهاء. . . إلخ. 


خدة ايه 


هذه الدلالة بوجهين . 


قال يقش( والتانيب أخروي» ايضا كتركية النفس» وإقباعي 


مسألة(") 


إذا اشعما الرصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو 


مساوية فهل تنخرم مناسيته7 "2 للحكم؟: 

نغاه قوم واختاره فى الروضة7* ؟ وأبو محمد البغدادي؛ قالا: لأنها أمر 
حقيقي» فلا تبطل بمعارض» وجزم به بعض أصحابنا . 

وأثبته آخرون؛ واختاره الأمدي” "2 وغيرة. 

ووجهه”'؟2: حكم العقل بأن("2 لا مناسبة مع مفسدة مساوية» ولهذا 
ينسب العقلاء الساعى فى تحصيل مثل هذه المصلحة إلى السفه . 


(١)انظر:‏ نهاية السول */؟5. 

)١9‏ نهاية 159 ب من (ظ). 

(1) في ( ظ) : مناسبة. 

(4)انظر: روضة الناظر/ 71١‏ . 
(5) انظر: الإحكام للآمدي */ 707/5. 
(1) في (ظ): ووجه. 


(/ا) نهاية ١94‏ ب من (ب). 


5/8 اس 


قال بعضهه'!': لا يعدم نفعه لقلته» لكن يندفع مقتضاه”'؟. 

قالوا: لولم يكن لما حَسَن قول العاقل: الداعي إلى إثبات الحكم حاصل 
الولا المانع. 

رد : المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها” '2. 
فالمانع اخل بمناسبة المصلحة:؛ فليس الانتفاء محالاً على المفسدة مع المناسبة 
لفوات شرطها. 

قالوا: تصح الصلاة في الدار المنغصوية» فإن غلب الحرام زادت 
مفسدتهاء وإلا تساوتا. 

رد: لم تنش مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب» 
ولو نشاتا من الصلاة لم تصح. 

وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل» 
وإجمالي [ وهو]”؟ 2: لولم يُقهدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبد(*2, 


ذكره [بعض ]!' ) أصحابنا وغيرهم؛ وسبق("2 في السبر. 


.50 /7 انظر: نهاية السول‎ )١( 

)١(‏ يعني : لكونه مرجوحا. 

() يعني : بتحقيق المناسبة. 

(: ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) يعني : وهو خلاف الأصل. انظر: الإحكام للآمدي 7075/7. 
(1) ما بين المعقوفتين من ( ظ). 


(72) في ص 5ا؟1. 


-١1 هم‎ 


وذكر الامدي”'؟: أن لقائل أن يعارضه بعدم الاطلاع على ما به يكون 

فإن قيل: بُحَثْنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحك("2, 
فهو أولى. 

فك > الاجخر © مذي الع ن محل الحكم لم يتحقق به 

ره .0 رج : ار 0 2 وه 
فيه( وإلا اتحد محلهماء فلا ترجيح7”). 

وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط: فإنما يترجح بحثه(' ) بتقدير 
كونظعه راحتجاء لا العكس ولا مساوياء ووقوع الحفحال من اتنيك اقرب : 

قال(" 2*7 واشتراط7”؟ 2 الترجيح في تحقيق المناسبة إنما هر عند اا 


.73م٠١-‎ 559/5 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) يعني : فمحله متحد » وبحثكم إما هو عمابه الترجيح» وهو غير منحصرفي محل الحكم. 
(؟) نهاية لم" من (ح). 

كيحي مكل طكر 

( 5 ) يعني : بهذه الجهة. 

(1) في (رظ): ظنه. 

(7) في (ح): قالوا. 

(8) نهاية ١95‏ أمن (ب). 


لم5 اا 


والمناسب : مؤثر وملائم وغريب ومرسل؛ لأنه إما معتبر» أو لا» وا معتبر 
دضع ععليل:اشدك مين الذكره أو إجماع كتعليل ولاية المال بالصغر - 


يسمى هؤثرا؛ لأنه ظهر تأثيره فى الحكم . 
والمعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط  2١(‏ إن ثبت بنص أو إجماع 
اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم - يسمى 
ون لعشيو سس ريات فإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس 
الحكم سمي ملائمًا مرسلاً» وإلا غريبًا مرسلء أو مرسلاً ثبت إلغاؤه. 
فالأول من أقسام الملائم : كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال 
لوال تتفي اف بس ل سعن ىف الرلاية إجيماعا: 
والغانى: كالتعليل بعذر2'2الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على 
5 1 : ملا" 3 0 
السفر في الجمع؛ فجنس الحرج معتبر في عبن رخصة” ' الجمع' ؛ إجماعا. 
والغالث: كالتعليل بجناية القتل العمل العدوان في قياس المشقل على 
المحدد في القصاصء فجنس الجناية معتبرة7*؟ في جنس قصاص النفس» 
لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف. 
)١(‏ يعني : من غير نص أو إجماع. 
)١(‏ في (ظ): بعلة. 
() نهاية ١8‏ 1 من رظ). 
(4) نهاية 84" من (ح). 


( ©) كذا في النسخ. ولعل المناسب : معتبر. 


لم5 


ومثّله بعضهم'”') بإيجاب حد القذف في الشرب لكونه مظنة للقذف» 
والمظنة تقوم مقام المظنون . 

والرابع : الغريب من المعتبر» كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على 
الحمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار* ' )» فعين الإسكار معتبر في عين 
التحريم بترتيب الحكم عليه فقط» كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض 
والمسافر في جنس التخفيف» وهذا المغال27 دون ما قبله7* )؛ لرجحان الظن 
باعتبار الخصوص:؛ لكثرة ما به الاشتراك . 

والخامس: الملائم المرسل» كتعليل تحريم قليل الحم بأنه يدعو إلى 
كثيرهاء فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم» كتحريم الخلوة بتحريم الزنا. 

والسادس : الغريب المرسل» كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس 
البات في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصودهء وصار 
توريث المبتوتة كحرمان القاتل. 

والسابع : المرسل الملغى» كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار على 
من يسهل عليه العتق؛ كما أفتى به بعض العلماء . 


)١(‏ كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول */ 8ه. 
(؟)نهاية ١56‏ ب من (ب). 
(7) وهو مثال: الحائض والمسافر. 


(؛ ) وهو مثال: النبيذ والمدمر. 


١7مم‎ 


فهذا مردود إجماعا؛ ذكره جماعة» وذكره الآمدي('؟2؛ وأن الملائم الأول 
متفق عليه» مختلف فيما عداه؛ واختار اعتبار('2 الرابع» وأن ما بعده - وهو 
المناسب المرسل- لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه» ليس بحجة عند الحنفية 
والشافعية وغيرهم؛ وهو الحق؛ لتردده بين معتبر وملغى» فلا بد من شاهد . 
قريب بالاعتبار» فإن قيل: ١هو‏ من جنس ما اعتبر»؛ قيل: اومن جنس ما 
ألغي؛ فيلزم اعتبار وصف واحد وإلغاؤه بالنظر إلى حكم واحد» وهو 
محال»» وعن مالك : القول به» وأنكره أصحابه» قال' '؟ فإن صح عنه 
لادب اناقي طاح صنرورية كاذه مسي كان 0110 

ا ال ا ال ا لعن 
البغدادي”*؟2 من أصحابنا: أن غير الملغى حجة؛ وذكره بعض أصحابنا0*) 
عنهماء ويوافقه ما احتج به الأصحاب”57 2 في الفروع - كالقاضي وأصحابه - 


(١)انظر:‏ الإحكام للأمدي */ كر7, كرت 328 .15١-150/4‏ 

(؟) في ( ب ): اختبار. 

(؟) يعني : الأمدي. )١/17(‏ في ( ظ): العرس . 

(؛)انظر: روضة الناظر/ "١08‏ . 

(5) نهاية 1١55‏ أ من (ب). 

(5) في (١ح):‏ اختيار. 

(2) نهاية 55٠‏ من (ح). 

(8) انظر: المسودة/ 10/8. 

(5) جاء ‏ هنا - في ( ب): (لما سبق» ولا يأتي» وسبق كلامه في الروضة قريبًا قبل اشعمال 


الوصف على مصلحة ومفسدة ). وقد جاء هذا الكلام في ( ح) و(ظ ) متأخرا. 


- ١5854 


بالقسم الخامنن والسادس؟ لما سبق (*2) وما يات 1**0, 
(ل)اىه ا 5 1 5 

وسبق مه في لروضة قريبا قبل «اشتمال الوصف على مصلحة 
ومفسدة). 

ومنع في الانتتصار - في أن علة الربا الطعم - التعليل بالقسم الرابع 
كقول الحنفية؛ ثم قال: الأقوى أن لا تنازع فى المناسبة وما يُظِن تعليو(؟) 
الحكم عليه. 

وقال بعض أصحابنا”*؟: لا يشترط في الؤثر كونه مناسباء وبجعله فى 
الرؤاطئة 7" هو شيم الما فشي 
وي 


(#.) في السبر في ص ١70714‏ . 
(*#*) في ص ؟537١١.‏ 

.١787 في ص‎ )١( 
(؟) في (ظ) : بتعليق.‎ 

() في ص 713-1707 1. 
() نهاية 1١‏ ب من (ظ). 
(5) انظر: المسودة] 4.١8‏ . 
(1) انظر: روضة الناظر/ 707 . 


(/ا) في ص55؟17, 7 


١59ه‎ 


قأل: وكلام القاضي والعراقيين يققتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب» 
ويحتج بالمؤثر: مناسباء أو لا. 

قال: فصر المؤثر المناسب لم يخالف فيه إلا ابن حامدء والمؤثر غير 
للنفبي 1" عاشي قي امزال كنيها ارش 

وذكر بعض الأصوليين(3١):‏ أن القسم السادس مردود اتفاقا. 

وقبل أبو المعالي” ' القسم الخامس» وذكره عن المحققين» ويذكر عن 
مالك7 "2 والشافعى . 


: ديه 
ؤردة بعصهم ٠.‏ 


'ؤقبله الغزالي7؟؟ بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية» كَتَمَرس 
كفار بمسلمين» مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإسلام» وقتلوا 
جميع المسلمين حتى الترسء فَقَتَل الترس مصلحة ضرورية قطعية(" 2 كلية. 

.قال القرطبي'' 2 - في تفسير سورة الفتح -: قال علماؤنا: هذه 


المصلحة لا ينبغي أن يختلف فيهاء وتَمَر منها من لم يمعن النظر فيها؛ 


1 ) كابن الحاجب في المنتهى / ١"‏ . 

(؟) انظر: البرهان/ .1١١١1‏ 

(7) انظر: المنتهى لابن الحاجب .١18/‏ 

(4) انظر؛ المستصفى 5914/1١‏ -595. 

(5) نهاية 791 من (ح). 

(1) انظر: تفسير القرطبي /١7‏ /588-781. 


5931١‏ أ سس 


ال 

ونتجوز قثل العرس يد مانا امد والا كفن للنقوفة علق 27 السلمين: 

ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجل مسلم بيع ما فيه مصلحة؛ 
لأنه ضرورة» كولاية تكفيئه. 

وجه العمل بالمناسبة: ما سبق”'2 في السبر من ظهور العلة؛ لآنه لا بد 
للحكم من علة» ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة» لأن مناسبة الوصف للحكم 
[تفيد ]247 ظن كونه علة. 

قالوا: لا يلزم كونه علة . 

ثم : لو دلّ كانت أجزاء العلة المناسبة عللاً. 

رذ: يلزم كونه علة ظاهرأًء لما سبق. 

والعلة مجموع الأوصاف . 


)١(‏ يعني: المترتبة عليها. 
(؟) نهاية ١95‏ ب من(ب). 
(") في ص .١١75‏ 


(؛ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). 


عات 


المسلك الخامس : إثبات العلة بالشبه: 


وهو عند القاضي”'2 وابن عقيل”' 2 وغيرهما: تردد الفرع بين أصلين فيه 
مناط كل منهماء إلا أنه يشبه أحدهما فى أوصاف أكثرء فإلحاقه به هر 
الشبه, كالعبد : هل يَمَلككَ؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟ . 

زقتال الآميدي9' الي دن الشبية'فى شر و"فان كل فاط مقاسب# 

50 8 4 3 
وكثرة المشابهة! للترجيح” ا 

وفسره بعضهم: ب وما عرف مناطه. ويفتقر في بعض الصور إلى 
تحقيقه), كالمثل فى جزاء الصيد . 

وليس منه؛ لآن الكلام في العلة الشبهية, وهنا في تحقيق الحكم 
الواجب» وهو”' 2 الأشبهء لا في تحقيق المناط؛ وهو(" 2 متفق عليه والشبه 


(١)انظر:‏ العدة/ ٠١1‏ اب 

(؟) انظر: الواضح 1١5 /١‏ ب--1"78أ. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي /٠9‏ 5945؟. 

( 4 ) في (ح): المشابه. 

(5 ) يعني : كئرة المشابهة ليست إلا من باب الترجيح لأحد المناطين على الآخرء وذلك لا 
يخرجه عن المناسب» وإن كان يفتقر إلى نوع ترجيح. 

(5) في (ب): هو, 


() نهاية 7595 من ( ح). 


159315 


وفسره ابن الباقلانى7 2١‏ : بقياس الدلالة . 


وبعضهم : قا برش اانا 
ويتميز الشبه عن الطردي : بأن وجود الطردي كالعدم. 
وغن المناسب الذاتي :بان معاسبته عقلية تعلم قبل الشرعء كالإسكار 
في التحرم . 
فالشبه: كقولنا في إزالة النجاسة” '2 : طهارة تراد للصلاة» فَتَعَيّن لها 
الماء» كطهارة الحدث» فمناسبة الطهارة - وهو الجامع - لتَعَمِّن الماء غير 
ظاهرة» واعتبارها للصلاة ومس المصحف يوهمها .. 
قال الآمدي7؟؟: اصطلاحات لفظية» وهذا أقربهاء وقاله أكثر المحققين. 
ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية7” '» [ حتى ]7' 2 قال ابن 
غقيل "12 لاعرة راغا لاسو لكان السيق 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي */556؟. 
(؟) نهاية 174 أ من (ظ). 
(؟) نهاية 151 أ من رب). 
(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي 595/17؟. 
(5) انظر: اللمع/55» والمحصول »5٠١/5/5‏ والإحكام للآمدي 91/9 ؟. 
(5) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 
(7) انظر: الواضح .1١75 7/1١‏ 


(4) في ص 17074 


59س 


وذكر القاضي' '' روايتين. 

وفوا فر ةا وأبي إسحاق” '' المروزي الشافعي”' 2 وابن 
الباقلاني”” ') وذكره في الروضة”7' ؟ اخنيار القساضي» وأن للشافعي 
[قولين ]20 . ظ 

قال أحمدة"): إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل 
أحواله. 


واكتفى بعض الحنفية 7 ) بضرب من الشبه. 


.؟١ انظر: العدة/‎ )١( 

)١(‏ انظر: تيسير التحرير 4 / 07» وفوائ الرحموت ؟1/5.”. 

(؟) انظر: المسودة/ 808 . 

(؛ ) هو إبراهيم بين احمد» فقيه انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج» ولد يمرو 
الشاهمجان» وأقام ببغداد» وتوفي بمصر صلة 58٠‏ ه. 
من مؤلفاته: شرح مختصر ا مزني . 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ »١1١7‏ ووفيات الأعيان »4/١‏ وطبقات الشافعية 
للأسئري 75/7؛ ومرآة الجنان ؟5/ 8*1" , 

(5) انظر: البرهان / ١/امع‏ والمحصول ؟ /0/5٠8؟.‏ 

(5) انظر؛ روضة الناظر/ 4 19م. 

() ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(8) انظر: العدة] .را ب, 


(5) انظر؛ العدة / 8 وو واللمع / .5١6‏ والتيصرة / /0: , 


ه1596 


وذكر الأمدي('؟ عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إن اعتبر عينه في 
عين الحكم فقط؛ لعدم الظن”' 2 ولأنه دون المناسب المرسل . 

وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام . 

ويلزم من كونه حجة - على تفسير القاضي - التسوية بين شيثين» مع 
العلم بافتراقهما” '' في صفة أو صفات مؤثرة» لكن لضرورة إلحاقه بأحدهماء 
كفعل القافة بالولد» ققاله بعض أصحابنا”* )» وقال: القائلون بالأشبه - 
كالقاضى سلموا ان العلةالم تود في الفترع» وأنهاحكم يقير قياين بل 
بأنه أشبه بهذا من غيره» ويقولون: ولا يعطى حكمهما”/” 2 ). ذكره الشافعية 
وأصحابناء وكذا من قال: «ليس بحجة). وعند الحنفية: يعطى 
كي 0 اربوا لامكو وس ب الل 


وقال 7 بعض أصحابنا("؟: هو كثير في مذهب مالك وأحمد؛ كتعلق 
الزكاة بالعين/*؟ أو بالذمة» والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟؛ 


1910/8 انظر: الإحكام للآأمدي‎ )١( 

(؟ ) يعني : إذا اعتبر جنسه في جنسه. 

(9؟) نهاية 547 من (ح). 

(4)انظر: المسودة/ 6/ا” - ثلالا. 

(5) في (ح): حكمها. )١/0(‏ في المسودة: الشبهين. 
(1) نهاية ١51/‏ ب من (ب). 

(لا)انظر: المسودة/ هلا" - لام . 


(4) في (ظ): بالمعين. 


- 15955610 


وملك العبد» وسلك القاضى وغيره هذا فى تعليل إحدى الروايتين فيما إذا 
أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة» 


لآنه إقاك موق عزر ١7‏ أغيرهة والإفزار77لشوت المشاركة اله]1 '؟ قينا بيده 


من المال» فأعطيناه حكم الأصلين» فاشترطنا العدد كالشهادة» لا غي0؟؟. 


كالإقرار» وكذا قاله الحنفية» وقاله المالكية في شبه مع فراش . 


وقاله بعض أصحابنا(” ؟» وأنه يعمل بهما إن أمكن. وإلا بالأشبه. 


إلى عام مل 
5 352 25 


المسلك السادس : الطرد والعكس» وهو الدورات: 
وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودا وعدما. 
يفيد العلية”' 2 عند أكثر أصحابنا والمالكية7' 2 والشافعية(*) 


1١١ 1١ 5 1 4‏ 
والجرجاني”') والسرخسي” 6ت ( 


)١(‏ في (ب): لاغيره. (؟) يعني : ويشبه الإقرار. 

(") ما بين المعقوفتين من ( ح). ( 5 ) يعني : ولم نشترط فيه غير العدد . 
(ه) انظر: المسودة/ 10/5؟. 

(5) في حاشية وب): أي: ظبا. 

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 57"؛ ومفتاح الوصول/ .٠١0‏ 

(8)انظر: اللمع/ 55, والمحصول 585/7/1. 

(9)انظر: العدة/ 5١١‏ بء والمسودة/ /ا135. 

. 471/ هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ ؟؟١١؟ بء والمسودة/‎ )٠١( 


(١١)نهاية‏ 5946 من (ح). 


-159197- 


وفك القاطني بوك1" #الآ وت يا سوا مني اونا اليس و إكا قاين 
على انقىء إذا عا تسد الى كل سولف ر قبل ادير د وفا ل كس 
الحنفية - كالكرخي وأبي زيد”"2 - واختاره الآمدي” "2 وذكره قول المحققين 
من أصحابهم وغيرهم. 

رقب مها تطعا 

وجه الأول: لو دعي رجل باسم فخضبء وبغيره لم يغضبء» وتكرر - 
ولا مانع - دل أنه سبب الغضب . 

رد: بالمنع» بل بطريق السبرء لجواز ملازمة الوصف للعلة كرائحة الخمر 
مع الشدة المطربة» ولهذا: الدوران في المتضايفين» ولا علة. 

أجيب : الجواز لا يمنع الظهورء والقطع بأن7*؟ الرائحة ليست علة» وكذا 
الدوران في المتضايفين كالابوة والبئوة» ولآن كلاً منهما مع الآخر. 

وأجاب أبو محمد البغدادي عن الأول: بأن العلة الأمارة المعرفة للحكم» 
فا مدار معه علة؛ لكن التعليل بالشدة المطربة» فقدم على الطرد المحض . 

وقاس أصحابنا على العلة العقلية . 


(١)نهاية ١4‏ ب من (ظ). 
(؟) انظر: تقوم الأدلة/ 118. 
(") انظر: الإحكام للآمدي 97/ 98" , 


(؛؟:)نهاية م/9١أمن‏ (ب). 00 


- ١598 


قال الغزالى7'؟2: الطرد سلامته من النقض» وسلامته من مفيسد لا 
يوجب نفى كل مفسد» ولو سلّم فالصحة بمصححء ولا أثر للعكس؛ لأنه 
000 


رد: للاجتماء< '2 تأثير» كأجزاء العلة. 


فاق المصيووية؟والورزية9 دونب :ذلك شيادة الامترل تعو: 
الخيل لا زكاة فى ذكورها منفردة» فكذا إناثها» كبقية الحيوان. 


“.وليس الظرد وده دلبلا ف مذهب الاربعة والعكلمينء خلافا لبعض 
النوة* والشا في متهم : لقي 640 


(1) انظر: المستصفى 5/9. ”7 إلا بر" , 

(؟) يعني : اجتماع الطرد والعكسء وإن كان كل واحد لا يؤثر منفردا . 
9؟) انظر: التمهيد/ ١5١‏ اب. 

(؟)انظر: روضة الناظر/ 9١٠7؟.‏ 

(ه)انظر: العدة/ 5١7‏ أ. 

(1) انظر: كشف الأسرار 25/9 والبرهان/ 2785 والمسودة/ 477 . 
(7) انظر: التبصرة/ »45٠‏ واللحصول 5/؟/ 5.085. 


(8) انظر: اللمع/5”7؛ والتبصرة/) .15٠0‏ 


ال-5 


وجوزه الكرخي ' 2 جدلاء العمل ا 
2 0 : 53005 : 2 
وقيل” ': يكفي مقارنته في صورة . 


واماقام ما مامه 06م 


قال بعض أصحابنا( » وغيرهم: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما 
تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع [ مؤثر في نقل حكمه]21 2 
وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران7' 2. 


سبق تنقيح المناط فى الإبماء("2؛ وتخريج المناط في المناسبة7*)» وهو 


القياس الآتي7؟؟ المختلف فيه . 


وأما تحقيق المناط : فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة - مناط وجوب 


)١(‏ انظر: البرهان/ 29789 والمسودة/ /1اغ -58؟4. 
)١(‏ نهاية 7565 من (ح). 

(") انظر: المحصول 708/57/57. 

(5) انظر: المسودة/ 5"89. 

( ) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(1) فذلك مؤثر في كونه علة حكم الأصل . 

(/1) في ص .1١55١0‏ 

(4)في ص 79؟١1.‏ 


(9) فى لاد”اء الك 


م ا 


استقبالها”'2 - ومعرفتها عند الاشتباه مظنون» أو(" 2 إجماع كالعدالة ‏ 
مناط قبول الشهادة - ومظنونة في الشخص لمعين؛ وكالمثل في ججزاء 
الضصيد2"9: فقال :فى الروضنة7؟2 والآمدي2*7: لا تعرف خلافاً فى ضحة 
الاحتجاج به. 


وذكر أبو المعالي('؟: ( أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في 
مسالك الظن إلا ترتيب الحكم على اسم مشتق - كآية السرقة”' ' 2 وقول 
الراوي: زنى ماعز فرجم - وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر كالبول 
في إناء ثم صبه في الماء؛ ووافقهما ابو هاشء7*)» وزاد قسما ثالثاء وَمَكّله 
بطلب القبلة عند الاشتباه والمثّل في الصيد»» ثم رد عليهم في الحصرء 
وقال”*): إنه لم ينكر إلحاق معنى المنصوص إلا حشوية لا يبالى بهم - داود 
وأصحابه - وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإجماع . 


26 عد 


. ١414 في سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟)نهاية 8م9١ ب من (ب).‎ 

7 ) في سورة المائدة: آية 8 

(: ) انظر: روضة الناظر/ /7171. 

( 5) انظر: الإحكام للآمدي 7/7 707. 
(17)انظر: البرهان/ 4لالا - هلالا . 
(/) سورة المائدة: آية م" . 

(8) نهاية ١76‏ أ من (ظ). 


5) انظر: البرهان/ 781. 


2 0 


القياس : إن قُطع بنفي الفارق فيه - كما سبق2'7» وكالامة على العبد 
في سراية [ العتق]”'2 - فهو جلي, وإلا فخفي كالمثقل على المحدد في القود. 
وينقسم :النياس ت ايضاك إلى قياس غلة: بان :صرح فيه بالغلة) وقيانن 
دلالة: بان جمع فيه بما يلازم العلة كالرائحة الملازمة للشدة» أو ججُمع باحد 
موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ليستدل به عليه» كقياس قطع جماعة 
إيجابهاء وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى؛ لتعديها”(' “واطرادها 
وانعكاسها. 
4 مْ د ع 4 ٠.‏ 2 0 3 05 3 
العتق . 
مسألة 
يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاً عند الأئمة الأربعة وعامة 


الفقهاء والمتكلمين؛ خلافا للشيعة””؟ وجماعة من معتزلة بغداد, كالنظاء(5) 


(١)انظراا‏ ص 15590 .130103011 
(؟) مابين المعقوفتين لم يرد في (ب). 
(") نهاية 95 من ((ح). 
(4) نهاية 1١964‏ من (ب). 
(5) انظر: الإحكام للآمدي 4 /ه. 
(5)انظر: المعتمد/ 45ل!. 


اا اا 


00 (5)1) و (5) 


فقيل( : لعدم معرفة الحكم منه””؟» لبدائه على المصلحة التي لا تعرف 
ل 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 6 /0. 
(؟) الجعثران هما: 
١‏ - أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي»؛ من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» له آراء 

انفرد بها وتصانيف؛ ولد ببغداد وبها توفي سنة 6 7 اه. 
انظر: تاريخ بغداد 175/17 . 

+ ؟- أبو الفضل جعفر بن حرب الهمداني من الطبقة السابيعة من طبقات المعتزلة» من 
أهل بغداد؛ ولد سنة /ا/11 هه وتوفي سنة اه 
انظر: تاريخ بغداد 1 »4١155‏ ومروج الذهب 5 /598؟. 
واليهما تنسب (الجعفرية) من فرق المعتزلة . فانظر: الفرق بين الفرق / ١517‏ » وفرق 
وطبقات المعتزلة / 2/8 الى وميزان الاعتدال .41١4 4١08/1١‏ 

(8) كذا في الإحكام للآمسدي 4 /ه. وفي العدة/ ١5٠5‏ : محمد بن عبد الله الإسكافي . 
أقول: ولعله الصواب؛ فهو الذي وجدته من معتزلة بغداد بهذه النسبة) وهو: أبو جعفر 
محمد بن عبد الله الإسكافي -- نسبة إلى إسكاف : ناحية ببغداد - معتزلي من رجال الطبقة 
السابعة من طبقاتهم: كان عانًا فاضلاً» تتلمذ على جعفربن حرب» وصنف في الكلام» 
وإليه تنسب ( الإسكافية ) فرقة من المعتزلة» توفي سنة ٠‏ ؛ ؟ ه. انظر: المنية والأمل / 8.077 
والفرق بين الفرق / ؟١٠»‏ والأنساب 74/1 - 86" » ولسان الميزان © / 571١‏ . 

(:)انظر: المسودة/ 54 8759. 

( 5 ) يعني : من القياس . 


(1) يعني : بالقياس. 


ما 


وقيل : لوجوب الحكم المتضاد. 
وقيل: لأنه أدذون البيانين مع القدرة على أعلاهما” '' . 
وا وحسيه ابو المتطات2 "2 ,والفال77؟ وان اديب © التفدري و ؤقالة 
لق في شاد 
عليه معناه)» قال ابن عقيل 2*7 والآمدي7'؟: لا خلاف بين العقلاء في حسن 
ذلك . 
5 0 5 5 07 
ولأنه وقع شرعا كما يأتي! . 
قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لآنة حل 550 
رد : منع احتياط لا إحالة . 
ثم: لا منع مع ظن الصواب» بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة. 
قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن» كالحكم بشاهد واحد» وشهادة النساء 
)١(‏ انظر: التمهيد/ .1١15‏ 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي »ع /ه. 
(*)انظر: المعتمد / .لا ارا لاء 956لا. 
(4)انظر: العدة/ 195 ب-9ا9١1.‏ 
(25 انظر: الواضح ذ/؟؛ع ١‏ ا. 
(1) انظر: الإحكام للآمدي 5/14 . 
(/) في ص ١7١7‏ وما بيعدها. 


4 ) في وب): محذوف. 


بخ اام 


في الزناء ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة . 

رد : لمانع شرعي لا عقلي» لما سبق( 2١‏ , 

واحشج النظام”'2: بأن الشرع فرق بين المتمائلات:- كإيجاب غسل بمني 
وقطع سارق قليل لا غاصب كثيرء والقتل بشاهدين لا الزنا» وعدتي موت 
وطلاق - وجمع بين اغختلفات» كردة وزنا في إيجاب قتل» 7ك صيد 
عمداً وخطأً في ضمانه؛ وقاتل وواطىء - في صوم رمضان -0؟) ومظاهر في 
كفارة . 

رد : فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعاء أو لمعارض له في أصل أو فرع . 
مثل حكم خلافه” "2 . 

وألزمه في التمهيد”'2 وغيره بالقياس العقلي» كقطع العرق والرفق 


. من العمل بخبر الواحد والشهادة‎ )١( 

. 7/16 انظر: المعتمد / 45/ء والإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) نهأاية ١96‏ ب من (ب). 

(5 ) نهاية ١15‏ ب من (ظ). 

(5) يعني : فإن العلل امختلفة لا يمتنع أن توجب في انحال امختلفة حكما واحدا . 
(5) انظر: التمهيد/ ١١١‏ ب. 


ه5.6 - 


بالصبي»2'7 كل منهما يكون حسنا وقبيحاء وهما متفقان» والرفق به 
وضربه: حسئان”'2» وهما مختلفان معنى . 

قالوا: القياس فيه اختلاف» لتعدد الأمارة والمجتهدء فَيَرَدٌء لقوله: ل ولو 
كان مق عنية غير اللا لوخد واافيد الحتلاقاً كدي ه20 

رد: بنقضه بالظاهر. 

وبأن مراد الآية(؟: 9 تناقضه 2*7 أو ما يخل ببلاغته 1 للاختلاف”' 2 في 
الأحكام قطعاً. 

الوا ١‏ حولي الى شيو ال ع اسحايية ا ل كا 


رد بالظاهرء وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقنّد والزمن» فلا 
اتحادء فلا تناقض . 


)١(‏ نهاية !9" من( ح). 

(1) يعني : يكونان حسنين. 
9*) سورة النساء: آية 85. 

(4؛ ) يعني : مرادها بالاختلاف. 
(0) غيرت في (ب) إلى : يناقضه. 


(5) يعني : لأنه حصل الاختلاف . 


ا 


قالوا: مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه؛ وإلا لم 


رد : بالظاهر. 


قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لآنه مفسّر بخطابه( 2 
ويستحيل خبره بلا توقيف. 
رذ : القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إجماع . 


قالوا: إن تعارض علتان فالعمل بأحدهم('”') ترجيح بلا مرجح: 


رد : بالظاهر. 


ثم : لا تناقض إن تعدد امجتهد, وإلا 21 رجح, فإن تعذر وقفف. 


وفك الا مك5 اندض ارهن مل سو اللشافقى :و احسد ا يعها ايا 
ا 


وكذا خيرهابن عقيل''؛ كالكفارة, قال: وهذالا يجيء 


(1) كذافي النسخ. ولعلها: بإحداهما. 
(7).نهاية ٠٠١‏ من (ب). 

(4 ) يعني : وإن كان واحدا. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 4 /١؟.‏ 
(5) انظر: المسودة/ 41410 . 


مارت لات 


على( ؟ تصويب كل مجتهد» ونحن وكل من لم يصربه على أنه لا بد من 
ترجيه( ' © فعدمه لتقصيره. 
قالوا: كالأصرل. 


ره : لا جامع. 


ثم : فيها أدلة تقتضي العله("2» ذكره في التمهيد”' ؟ وغيره. 
وفي الواضح: ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخرء ولو 
كان قلنا به؛ فمنعنا لعدم الطريق كما لو عٌدمت في الفروعء لا لكونه أصلاً. 


وقال بعض أصحابنا/”؟: في كل منهما قياس بحسب مطلوبه» قطعا في 
ا وظداً في الثاني . 


)١(‏ نقل في المسودة عنه: من قال بالتساوي فحكمه التخييرء وإنما يجيء على قول من 
يقول: كل مجتهد مصيب .! . ه. أقول: فلعل صواب العبارة هنا: وهذا لا يجيء إلا 

(1) يعني : فلا يمكن التساوي. 

() فلا يكلف فيها بالظن. 

(4) انظر: التمهيد/ ١1:5‏ ب. 

(ه) انظر: البلبل/ .١6٠‏ 


)5١9‏ نهاية 598 من (ح). 


5 000 


ثم: هذا قياس منكم, فإن صح صح قولنا . 

وقيل: يجرى في العقليات” 2 عند أكثر المتكلمين. 

قالوا: بيان”' 2 بالآدنى . 

رذ: بالظاهر» ثم : قد يكون مصلحة. 

قالوا: مبني على المصالح, ولا يعلمها إلا الله. 

رذ: تعرف به. 

القائل «يجب» : النص مُعََاف والأحكام لا تتناهى» فيجب؛ لغلا يخلو 
بعضها عن حكم, وهوا "2 خلاف القصد من بعئة الرسل. 
[ رد: إنما كلف النبي عَيِتهُ بما يمكنه تبليغه خطابا. 

وانضاء التموم يستوعيهناء انعو ةركل مسكر زا 803 

أجاب في الروضة”*؟: إن امبو طن يرام كذ قال» وذكر بعض 
أصحابنا اختلاف الناس فيه؛ فقيل: لا يمكن» وقيل: بلى» فقيل: وقع - 
قال: وهو الصواب - وقيل: لاء فقيل: النص بفي بالقليل» وقيل: بالكثير أو 
الأكثر. 


)١(‏ نهاية ١75‏ أ من رظ), 


(5) في رظ): إثبات. (9) في «وح): وهذا. 
() أخرجه البخاري في صحيحه 7١/8‏ ومسلم في صحيحه / 5 من حديث أبي 
موسى مرفوعا. 


(5) انظر: روضة الناظر/ ,78٠‏ 


١8.8 


)١(ةلأسم‎ 


القائل ب: جوازه عقلاً» قال: وقع شرعاء إلا داود”'2 وابئه والقاشاني7") 
والنهرواني» فإن عندهم منع الشرع منه» وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه. 
وأكثر أصحابنا وغيرهم : وقع اله لتعبد سمعاء وقيل: وعقلا. 
زكى كلمويح ابضات لتر 
اختار. ش 
وذكر ابن حامد7؟ عن بعض أصحابنا: ليس بحجة:» لقول2*0 أحمد في 
رواية الميموني”' ؟: « يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل» والقياس». 
0 9 5 4 3 . 5 
وحمله القاضي”"'2 وابن عقيل/*)2 على قياس عارض سنة . 
)١(‏ نهاية ٠٠٠١‏ ب من(ب). 
(؟) انظر: الإحكام لابن حزم/ 4١5١؛‏ والإحكام للآمدي 714/14. 
(؟) انظر: الإحكام للآمدي 4 /71؟. 
(:1)انظر: المسودة/ 77م 7/9 . (5) في (ب) و(ظ): كقول. 
(1) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي؛ فقيه» من أصحاب أحمد 
الذين لازموه ونقلوا عنهء توفي سئة 7174 ه. 
انظر: طبقات الحنابلة 25١7/١‏ وشذرات الذهب .1١580/5‏ 
(7)انظر: العدة/ .1١56‏ 5 
(8) انظر: المسودة/ 751 . 


عدي اكقواءت 


قال أبو الخطاب”' 2 : والظاهر خلافه . 

واحتج القاضي”'2 وغيره بقول أحمد : (لا يستغني أحد عن القياس)) 
وقوله: وما تصنع به وفي الآثر ما يغنيك [عنه ]7 '2؟2؛ وقوله في رواية 
الميموني : «سألت الشافعي عنه» فقال: ضرورة)»؛ وأعجبه ذلك. . 

لعا : ظ فاعتبروا 7#* ؟) وهو اختبار شيء بغيره» وانتقال من شيء إلى 
غيره» والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه . 

فإن قيل: هو الاتعاظ» لسياق”' الآية. 

رد : مطلق. 

فإن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي . 

رد: بلى . 

ف مشر الشار القياين واتتزعي ]01 لذن سطاه عتالبا بالأمتز 


وفي كلام أصحاينا وغيرهم: عام؛ جواز الاستثناء . 


(١)انظر:‏ التمهيد/ 545١1أ.‏ 

(؟)انظر: العدة / -11١98‏ به والمسودة/ 27517 7548. 
() ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(14) سورة الحشر: آية ؟. 

(5) نهاية 594 من (ح). 


(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). 


- لا ف 


ثم: متحقق فيه؛ لأن اواك وامتسش ا عد العام قير إلى لقني 7 


فالمراد قدر مشترك . 

ومنعه الآمدي('2 بمعنى الاتعاظ؛ لقولهم: «اعتبر فلان» فاتعظ)ء 
والشيء لا يترتب على' ') نفسه. 

وجوابه: منع صحته . 

فإن قيل: لو كان بمعنى القياس لما حسن ترتيبه!؟2 في الآية ٠”‏ . 

رد: بالمدء2"0 مع تحقق الانتقال في الاتعاظ” "'. 

وسبق(*2 في الأمر ظهور صيغة «افعل» في الطلب . 


وأيضا: سبق7؟) خبر الخثعمية(' 2١‏ وغيره في مسالك العلة. 


١١‏ نهاية ١5‏ ب من (ظ). 

.١/4 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) نهاية ٠1‏ أ من (ب). 

(4 ) يعني : على قوله تعالى : «[ يخربون بيوتهم © 
( 5 ) يعني : وإنما يحسن عند إرادة الاتعاظ . 

(1) يعني : لا نسلم امتناع ترتيب القياس . 

(/) على ما قدمنا. 

(4) في ص 11١‏ وما بعدها. 

(9)في ص ١5؟١1.‏ 


٠١١‏ ) كذافي النسخ. ولعله يريد : الجهنية. 


- 751١15 


وسبق''2 خبر معاذ في الإجماع. 


وروى سعيد بإسناد”) جيد معنى حديث معاذ عن ابن مسعود 
ا 5 لاه : 
قوله' '؟» وعن الشعبي7*) عن عمر قوله' 2 - وولد لست سئين خلت من 


خسلافته”' 2 قال أحمد بن عبد الله العجلي”"2: مرسله 


)١(‏ في ص7957. 

(؟7) في (١ظ):‏ بإسناده. 

(") وأخرجه الدارمي في سننه ١54/1؛‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 5١١-٠0٠0 /١‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 17١/5‏ ١71ء‏ والحاكم في مستدركه 814/4 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورافقه الذهبي. وأورده ابن حزم في الإحكام / 
٠4‏ من طريق سعيد. 

(؛ ) هو: أبو عمرو عامربن شراحيل» تابعي كرفي» ثقة فقيه؛ توفي بالكوفة سنة ٠١17‏ ه. 
انظر: حلية الأولياء 5 »71١/‏ وتاريخ بغداد ؟5١/179؛‏ والمعارف/ 449» ووفيات 
الأعيان ” //171؟2 وتذكرة الحفاظ/ 79. 

(5) وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 50١ - 1994/١‏ » وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله 27١/١‏ وأورده ابن حزم في الإحكام/ ٠٠١٠‏ من طريق سعيد. 

(5) انظر: تهذيب التهذيب 58/6. 

() هو: أبو الحسن الكوفي نزيل طرابلس الغرب,؛ ولد سنة 857١ه»‏ وسمع من والده 
وحسين بن علي الجعفي ويعلى بن عبيد وطبقتهم, وحدث عنه ولده صالح بمصنفه في 
اجرح والتعديل» وحدث عنه سعيد بن عثمان وسعيد بن إسحاق ومسند الأندلس 
محمد الغافقي» توفي بطرابلس سنة 51 ه. 
انظر: العبر ١/57‏ ؟: وتذكرة الحفاظ/ »55٠0‏ وطبقات الحفاظ / ؟715. 


5 0 


صحيه(١2‏ - وبإسناد جيد معناه عن ابن عباس فعله!' . 
 . )4 1 0‏ (1215) 5 
وللنسائي قول ابن مسعود” '©2, وله عن' ! شريح 7 ' عن عمر - بعد : 


وما قضى به الصا حون) -: ١‏ فإن شعت تَقَدم والفاطي عي للك 1 


. في تهذيب التهذيب 77/5 : قال العجلي : ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحاً‎ )١( 

)١(‏ وأخرجه الدارمي في سدنه ١/50؛‏ والخطيب في الفقه والمتفقه 23١7-501١‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 5/ 295-1١‏ والبيهقي في سننه .١١9/١١‏ 
وأورده ابن حزم في الإحكام/ ٠٠١٠١‏ من طريق سعيد ومن طريق آخر. 

(*) انظر: سفن النسائي 770/8 . وأخرجه البيهقي في سننه 2115/٠١‏ والخخطيب في 
الفقيه والمتفقه, وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله فانظر: هامش ا.)ص7١1.‏ 

(4) في ( ب ): من. 

(5) في وظ): عن ابن شريح . 

(5) هو: أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي» أدرك النبي ولم يلقه على 
المشهورء روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» ولاه عمر قضاء الكوفة» وتوفي سنة 
لاه 
انظر: صفة الصفوة 8/8؛ ووفيات الأعيان 1510/5» وتهذيب الأسماء واللغات 
5١‏ *؛» رشذرات الذهب .480/١‏ 

() انظر: سنن النسائي //71. وأخرج الخنطيب نحره في الفقه والمتفقه ١99/١‏ 
٠‏ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1١/5‏ ١7؛‏ والدارمي في 
سئئه ١‏ /58» والبيهقي في سئنه »١١5/1٠١‏ وابن حزم في الإحكام .7٠0١1١5/‏ 


وراجع موقف ابن حزم من هذه الآثار فيع: الإحكام .1١11-1١157/‏ 


5-7 


وعن أم سلمة مرفوعا: (إما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل علي 
فيه). عاد دين دين العامة و الليئي» مختلف فيه رواه أبو 
عبيد''؟ وأبو داودا"2, وكذا المعمري' "© والطبراني والبيهقي”' ' وغيرهم, 
وزادوا في آخره: ( الوحي ) . 

واحتج القاضي”'؟ وأبو الخطاب(0) وغيرهما: بقوله - عليه السلام - 
(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر)'". رواه مسلم . 


)١(‏ في كتاب: أدب القضاء. انظر: العدة/ 8و١‏ ب. 

(1) انظر: سغن أبي داود 4 /15. وأخرجه ابن حزم في الإحكام/ 115-518 وقال:. 
حلديث ساقط مكذوب؛ لأن أسامة بن زيد هذا ضعيف لا يحتج بحديئه. 
١؟)هو:‏ أبو علي امسن بن علي بن شبيب البغدادي» حافظ صدوق» كان إماما في جمع 

انلك رسي ور 10 
انظر: تاريخ بغداد 179/1ء والعسبر 7/١١1؛‏ وتذكرة الحفاظ/ 1519, وطبقات 
الحفاظ / 9؟, 
(4) أخرجه البيهقي في ستنه ٠ / ٠١‏ بلفظ: (إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه 
شيء برأيي ) . ظ 
وأخرجه الدار قطني في سننه 4 /79 بلفظ: (إني إما أقضي بينكما برابي قيما لم 
ينزل علي ). 
( 6 ) انظر: العدة/ 11١548‏ اب. 
(5) انظر: التمهيد/ ١4/8‏ ب. 
() هذا الحديث روأه عمرو بن العاص مرفوعاء أخرجه البخاري في صحيحه ٠١8/5‏ 
ومسلم في صحيحه/ ؟4١1.‏ 


ه١١‏ ب 


فقيل لهم : يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء لفظ على لفظ . 
فقالوا: عام. 


وفي الروضة''؟: يتجه عليه أنه( ') يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه. 
واحتج أصحابنا وغيرهم: بإجماع الصحابة؛ قال بعض أصحابنا 
والأمدي' '' وغيرهم: هو أقوى7؛ ) الحجج: 
فمنه: اختلافهم الك ثير الشائع المتباين في ميراث الجد 


(1) انظر: روضة الناظر/ 183 . 

(؟) في (ح): أن. 

.1 ١/4 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١ 

(4)نهاية 1.٠‏ من (ح). 

(0) الأكدرية: (زوج» وأم؛ وأخت» وجد )» سميت بذلك لتكديرها لأصول زيد بن ثابت 
في الجد» فإنه أعالهاء ولا عول عنده في مسائل الجد؛ وفرض للأاخت معد ولا يفرض 
لأخت مع جد» وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهماء ولا نظير لذلك؛ وقيل: سميت 
بذلك لان عبد الملك بع عرؤان سال عتيا رخلاً اميه الأعدر: نان فيها على نذهب 
زيد وأخطأ فيهاء فنسبت إليه. ش 
وقد اختلف العلماء في قسمتهاء فراجع: سان سعيد بن منصور 59/ 230-575711١‏ 
وسان الدارمي 58/57؟: ومصدف عبد الرزاق 2770/٠١‏ 171؟» وسان البيهقي 


5 ولمحلى ٠١‏ /لالام - لالاء والمغني 2377/5 وكنز العمال .59/51١‏ 


1111 


افر ولائص عنده''2؛ ولهذا: فى الصحيحين!'! أن عمر قال في 
الخطبة على المنبر: ثلاث وددت أن النبى يَيلّهُ كان عهد إلينا فيهن عهدا 
ننتهى إليه : الجد, والكلالة”. 2 وأبواب من أبواب الربا) . 


وصح عن ابن عمر("؟: وأجرؤكم على المجد أجرؤكم على جهنم)) 
وصح عن ابن المسيب عن عمر وعلي”' 2 وروأه سعيد في سئنه بإسناد جيد 


)١(‏ الخرقاء: (أم» وأخت؛ وجد )» سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيهاء فكان 
الأقوال خرقتها. فراجع : سان سعيد بن منصور 717/1١/‏ -278 ومصئف عبد الرزاق 
٠‏ ووسنن البيهقي 57/7 1!, والمحلى 775/٠١‏ -/ا/ا", والمغني 5" / 
8" وكتز العمال .58651١ /1١١‏ 

(؟) نهاية 7١١‏ ب من (ب). 

(9) انظر: صحيح البخاري 2٠١5/1‏ وصحيح مسلم/ 7777. 

(؛ ) في النهاية في غريب الحديتث 1917/5 : الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا 
والد. 

(5) أخرج عبد الرزاق في مصنفه ١517/٠١‏ عن معمر عن أيوب عن نافع قال: قال ابن 
غمرة اجرؤكم على بعرائيم جوم الخروكم على الحجلا: 
وانظر: المحلى /١٠١‏ 756. 

(7) أخرج سعيد في سئنه 4/1/1 ؟» وعبد الرزاق في مصدفه /٠١١‏ 4157 والدارمي في 
سئنه 2554/17 والبيهقي في سننه 40/7 ١‏ عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: 
سمعت عليا يقول: من سره أن يتقحم جرائيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وانظر: 
المحلى »)750/٠١‏ فقد أورد ابن حزم من طريق حماد بن زيد ثنا ايوب السختياني عن 


- !ط5١ا/-‎ 


ع عل ع سد سيسه صعسد ل ل سيد جيييسه سييسي + سدع مسج ممس مير جات جد جاجد #عنجييةة"” 


مه (ك5ع) (5) 
عن ابن المسيب مرفوعا ؛ وضعفه ابن حزم : 


وضرب زيد لعمر مثلا”* أ بشجرة أنشعب من أصلها غصن» ثم انشعب 

من الغصن حُزطان(*2: فالغصن”' ) يجمع الخوطين دون الأصل» وأحد 
الشوطق قرت إلى الحدبيية إلى الال 

وضرك علق وانن عباتن لمر جنا معناه: أن سيلا سال» فخلج منه 


> إلى هذا - أو تريد إلى هذا - إن عمر بن الخطاب قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على 
النار. 

)١(‏ انظر: سنن سعيد بن منصور .54/١/17‏ وأورده ابن حزم في انحلى 58٠١/٠١‏ من 
طريق سعيد . 

.3"81١- 580/١٠١ (؟)انظر: امعلى‎ 

(7) نهاية ١59‏ !]من (ظ). 

(4 ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١‏ 2505 والبيهقي في سننه 41/5 ١4-1‏ من 
طرق في أحدها عبد الرحمن بن أبي الزناد. وأخرجه الدار قطني في ستنه 4 / 414-97 
بستند ليمن فيه أبن ابي الرناد. 

(ه) الخوط : الغصن الناعم. انظر: معجم مقاييس اللغة 5 /575» ولسان العرب 9 /15/8. 

(1) في (ب): والغصن. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في مصدفه »550/5٠١‏ والبيهقي في سننه 7417/5 -/4 7 يسئد 
ليس فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» وأورده ابن حزم في الإحكام ١11//‏ -1718. 
وأورده - أيضًا - في الإحكام/ 118 --1889: والمحلى /٠١‏ 87" من طريق فيها 


عبد الرحمن بن أبي الزناد. وأخرجه - مختصرا ‏ الحاكم في مستدركه ‏ /#9م - 


1١51م8‎ 


الرناد» مختلف فيه وضعفه ابن حزه” !2 . 


5 08 . 0 1 0 : ' ٌ 1 
وصح عن عمر قوله لعشمان: «رأيت في الجد رأيا» فإن زايعه” 4 
فاتبعوه)» فقلت: (إن نتيع رأيك فهو رشدء وإن نتبع رأى الشيخ قبلك 

فنعم ذو الرأي كان).(") 


وميا الت تح مسي :71 الستحدسوو مدا نجه انيديا جنك 
فنستنفال» اختسنفظت: عن عجر فية طاثة قطلية م لف 171, 


بسند فيه ابن أبي الزناد» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ووافقه الذهبي . ش 

- قال في الإحكام  بعد أن أورده بالإسنادين  : كلا الإسنادين ضعيف؛ في الأول‎ )١١ 
وهو من رواية الشعبي عن عمر - عيسى بن أبي عيسى الخياط» وهو ضعيفء ومع‎ 
ذلك منقطع؛ لأن الشعبي لم يدرك عمر. والثاني : فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو‎ 
. 7 وملخص إبطال القياس/‎ ,784 - 78/1١ ضعيف البتة. وانظر؛ المحلى‎ 

(١)في(ح):‏ رأيتموه. 

() أخرجه الدارمي في ستنه :١0/1‏ وعيد الرزاق في مصنفه 2554-1578/١١‏ 
والبيهقي في سننه 2551/5 وابن أبي .خيئمة في تاريخه الكبير (انظر: المعتبر/ 814 
ب - 6 [)» وأورده ابن حزم في احلى /٠١‏ /751. 

( ) هو: أبو عمرو عبيدة بن قيس بن عمرو السلماني المرادي الهمداني: تابعي كبير» أسلم 
قبل وفاة النبي ولم يره» وسمع عمر وعليا وابن مسعود وأبن الزبير» توفي سنة الاه. 
انظر: تاريخ بغداد »1١7,/1١‏ وتهذيب الأسماء واللغات :5117/1١/١‏ وتذكرة 
الحفاظ/ .5ع وشذرات الذهب ١/4هلا.‏ 

(ه ) أ-خرجه عبد الرزاق في مصنفه 551١ /١١‏ - 22515 والبيهقي في ستنه 2145/5 وابن 

حزم في المحلى /٠١‏ 85. وأخرجه الدارمي في سننه 754/1 بلفظ ١‏ ثمانين») مكان 


( مائة)» ولم يذكر عمر. وراجع: التلخيص الحبير * /41. 


9م١1‏ ب 


قال ابن حزه('؟: لا إسناد أصح منه. 


0 7 او ا ١‏ 
قوله فى العمريتين7* 2: «أتقوله برأيك أو تجده في كتاب الله؟)» قال : ( برأيي 
لاعن كا علي ا 


ومنه: اختلافهم في قوله لزوجته: «أنت علي حرام)77 2 . 


.785 0/1١ المحلى‎ :رظنا)١١‎ 

)١(‏ أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 707/١‏ واين حزم في المحلى ٠١‏ //57. وأخرجه 
البيهقي في سننه ١18/5‏ بلفظ : أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ فقال: برأيي . فال ابن 
عباس : وأنا أقول برأيي . وأخرجه البيهقي - ايض - في سننه 2574/5 ولفظه: فاأرسل 
إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكره أن أفضل أما على أب . 
وأخرج الدارمي في سنئنه ٠/5‏ 6” عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: 
أتجد في كتاب ائله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إما أنت رجل تقول برأيك» وأنا رجل 
أقول برأيي . وانظر: جامع بيان العلم وفضله ا 

(؟) انظر: المحلى 1/1١‏ 778. 

( 4 ) العمريتان: ١‏ - زوجء وأم؛ وأب. ؟” - زوجة » وأم؛ وأب. 
وسميتا بذلك لأن عمر قضى للأم فيهما بثلث الباقي» فاتبعه على ذلك جمع؛ وجعل 
ابن عباس للأم فيهما الثلث كاملا . انظر: المغني 5 /714. 

(ه) اخرجه بعض الآثار عن الصحابة في هذه المسالة: البخاري في صحيحه 244/7 
ومسلم في صحيحه / ٠‏ ,و وابن ماجه في سننه/ »77٠0‏ ومالك في الموطا/ 007؛ 
وابن أبي شيبة في مصنفه 17/0 70 وعبد الرزاق في مصدفه 599/5 - 100) 
وسعيد في سننه 41/1/87 27417 والبيهقي في سنته "6٠/1‏ - 816 . وراجع: 


المحلى /١1١‏ 84" وما بعدهاء والتلخيص الحبير 8/ ١8‏ -5١؟.‏ 


5 0 


0 5 5 3 5 ١ 
وعن عبيد الله( ' بن أبى حميد” ؟ - وهو ضعيف عندهم - عن أبي‎ 
0 1 1 م‎ 0 
المليح” '2 الهذلي7*): كتب عمر إلى أبي موسى: «ما لم يبلغك في الكتاب‎ 
والسنة اعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى أحبها‎ 


5 1 
إلى الله وأشبهها بالحق») وذكر الحديث7.2*7' 2 رواه الدار قطني”"2 . 


)١(‏ غيرت (عبيد الله) في ( ب) و(ظ) إلى : عبيدة. 

(؟) هو: أبو الخطاب عبيد الله بن أبي حميد غالب الهذلي البصريء روى عن أبي المليح 
الهذلي» وعنه عيسى بن يونس ووكيع وغيرهما. ضعفه محمد بن المثنى ودحيم» وقال 
البخاري: تالفنا ييل يروي عراب التليم معانو :وال اللساتن «معرولة. وقال 
أحمد : ترك الناس حديثه. 
انظر: ميزان الاعتدال " / ه» وتهذيب التهذيب 9/107. 

(7) نهاية 7/1 من (ب). 

( 4 ) هو: عامر بن أسامة بن عمير - وقيل في اسمه غير ذلك - روى عن أبيه ومعقل بن 
يسار وابن عباس وغيرهم, وعنه سالم بن أبي الجعد وقتادة وأيوب وطائفة» توفي سنة 
ه. وثقه أبو زرعة. 
انظر: تهذيب التهذيب /1١7‏ 545» وتقريب التهذيب ؟475/5. 

(5) في (ب): الحريث. 

(5) نهاية 40١‏ من (ح). 

(7) انظر: سنن الدار قطني 7١5/4‏ . واخرجه البيهقي في المعرفة: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد بن 
عبد الله بن كناسة ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: 


كتب عمرء فذكره. انظر: نصب الراية 5 / 5/. 


عاك 


حفةه 


وقال ا تنمة#أندا سيان بو عييعة كنا كزين الأروق7 3 عرو ديق 
أبي بردة( ' ©» وأخرج الكتاب» فقال: «هذا كتاب عمر)» وذكره. إسناد 
جيك ) وسعيد لم ير عمر. 


ورواه الدار قطني من7'؟ حديغه”* ©»؛ وأبو بكر الخلال من حديث سفيان 


)١(‏ هو: إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري» روي عن أبيه وأبي إسحاق 
السبيعي وسماك بن حرب وغيرهم» وعنه ابنه عبد الله والثوري ووكيع وغيرهم, وثقه 
ابن معين والنسائي وأبو داود» وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: يحبى بن معين وكتابه التاريخ 25١/51‏ والكاشف 2٠١١/1١‏ وتهذيب التهذيب 
. ش 

(؟) هو: سعيد بن عامر بن أبي موسى عبد الله بن فيس الأشعري الكوفي؛ روى عن أبيه 
وأنس بن مالك وأبي وائل وغيرهم» وعنه قتادة وابو إسحاق الشيباني وشعبة وغيرهمء 
وتوفي سدة 78١ه.‏ وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم . 
انظر: تهذيب التهذيب 8/14» وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال/ .١5‏ 

(؟) في (ب) و(ظ): من غير حديثه. 

(4 ) يعني : من حديث أحمد . انظر: سان الدار قطني 7١10/4‏ . 
وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه »5٠٠١/1١‏ والبيهقي في ستنه ١١١/1١١‏ كلاهما 
... حد ثنا سفيان بن عيينة حدثنا إدريس . . . بالسند السابق . 
وأخرجه ابن حزم في الإحكام/ 948؟1. والمحلى /٠١‏ 550 . وانظر: المعتبر/ 7م ب . 
وقد أورد ابن القيم كتاب عمر في إعلام الموقعين 88/١‏ -85» وقال: وهذا كتاب 
جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج 
كووة القدوالق عامل ,والقهة قمو: ف تشرفيه قرت فليا بالدؤانة ادرف بي اط 


الأول و187١)‏ صفحة من الجزء الثاني . 


151515 


وبإسا جيه إلى تياو" 101:1" مينر كفن إلن الى ستول فل كير 


م 600 


قال أحمد - في رواية أحمد بن الحسن7*؟ -: قال عمر بن الخطاب : 
« اعرف الأمثال والأشباه؛ وقايس الآمور). 


وقال ابن حره””2: موضوع على عمر» تفرد به عبد الملك بن الوليد بن 


ه١ هو؛ أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدرسي» حافظ مفسر ثقة ثبت» ولد سنة‎ )١( 
وروى عن أنس» وأرسل عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين» رروى عن سعيد بن‎ 
المسيب وعكرمة والحسن البصري وغيرهم» وعنه أيوب السختياني وشعبة والاوزاعني‎ 
رغيرهم» توفي بواسط سنة /11اه.‎ 
انظر: ميزان الاعتدال /٠8م"؛ والكاشف 757/15» وتهذيب التهذيب // 1ه".‎ 

(؟) في (ح): وأنت. 

(؟) بين قتادة وعمر؛ لأن قتادة ولد سنة ١51ه.‏ 

(؛ ) يوجد في طبقات الحنابلة 57/١‏ - 78 شخصان بهذا الاسم: 

-١‏ أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد» ثقة» نقل عن إمامنا أشياء, 
وتوفي سنة ١5‏ "اه. 
؟ - أبو الحسن أحمد بن الحسن الترمذي» نقل عن إمامنا مسائل كشيرة . 

(5) انظر: الإحكام/ 21٠١‏ ولمحلى .///١‏ وقال في ملخص إبطال القياس/3: وهذه 
رسالة لا تصح؛ تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه؛ وكلاهما متروكء 
ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد؛ وهو مجهولء ومثلها بعيد عن عمر. 
وساق الكتاب في الإحكام / 4 من طريقين» قال: فأما رسالة عمر فحدثنا بها 
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تعتد ان 1١7‏ وهو تشافط رول تشلحك خاصر أريها "روهز اسقط ده كذ 


قال» فُوَهه2"2. 


أحمد القاضي السجستاني نا يحيى بن محمد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا 

عبيد الله بن موسى نا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه قال: كتب عمر إلى أبي 

موسى » فذكر الرسالة . 

وحدثباها أحمد بن عمر نا عبد الرحمن بن الحسن الشافعي نا القاضي أحمه بن 

محمد الكرخي نا محمد بن عبد الله العلاف نا أحمد بن علي بن محمد الوراق نا عبد 

الله بن سعد نا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر المدني نا سفيان عن إدريس بن 

يزيد الأردي عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: كتب عمر ... وانظر: 

٠ 56ه.‎ /١٠١ المحلى‎ 

ثم قال في الإحكام /54؟١:‏ وهذا لا يصح؛ لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد 

ابن معدان؛ وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف» وأبوه مجهول» وأما السند 

الثاني فمن بين الكرخي إلى سفيان مجهولون؛ وهو أيضا منقطع؛ فبطل القول به جملة. 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير :١95/4‏ ساقه ابن حزم من طريقين» وأعلهما 

بالانقطاع؛ لكن اختلاف الخرج فيهما ئما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه 

أن راويه أخرج الرسالة مكتربة. 

)١(‏ الضبعي البصريء وقد ينسب إلى جده؛ روى عن أبيه وعاصم بن بهدلة وهارون بن 
رياب» وعنه أبو داود الطيالسي وغيره؛ قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ضعيف. 
وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن .حبان: يقلب الأسانيد؛ 
لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: روى أحاديث لا يتابع عليها. وقال الأزدي: 
منكر الحديث . انظر: ميزان الاعتدال 557/5» وتهذيب التهذيب 478/5. 

(؟) هو: الوليد بن معدان» حدث عنه ولده عبد الملك. قال الذهبي : انتفرد بحديث عمر 
في كتابه إلى أبي موسى أن يجتهد رأيه. انظر: ميزان الاعتدال ؛ /49”. 

(7) انظر: المعتبر/ 84 1. 


اا ف 


وقال أحمد'') - أيضا ‏ في رواية بكر”': على الإمام والحاكم يرد 
عليه الأمر أن يقيس ويشيهء كما كتب عمر إلى شريح”'؟ : «أن قس الأمور 
وكذا وكذا)» فأما رجل لم يقلّد إليه هذا فأرجو أن لا يلزمه. 

5 . 5 5 04 : 8 : 

وسئل - في رواية يوسف بن موسى”*؟ - عن القياس» فقال: ذهب قوم 
إليه؛ لأن عمر قال(" 2: نشنه بالشو و وقال آخرون: (لا»؛ قيل: فما 
تقول؟ قال: اعفني» قيل: من فعله يَعَنّف؟ قال: إذا وضع الكتب وأكثر. 

ومراده: هااسيق" اك فترورة 


وصح عن عثمان القضاء بتوريث المبتوتة فى مرض الموت» رواه7"؟ مالك 


ظ ١١)انظر:‏ العدة/ 96١أ.‏ 
(1) هو: أبو أحمد بكربن محمد؛ النسائي الأصلء البغدادي النشأة» من أصحاب أحمد 
الناقلين عنه . 
انظر: طيقات الحنابلة ١‏ / 119. 
(؟) سبق كتاب عمر إلى شريح في الاجتهاد بالرأي في ص 14" . 
(؛) يوجد في طبقات الحنابلة 45١ - 4٠١ / ١‏ ششخصان بهذا الاسم: 
١‏ - يوسف بن موسى العطار الحربي . 
١‏ - أبو يعقوب يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفيء المتوفى سئة ١67‏ ف 
وكلاهما من أصحاب أحمد الناقلين عنه. 
(0) نهاية 11١ب‏ من (ظ). 
(57)في ص١١1.‏ 


(7) انظر: الموطا / ١لاه-‏ المع وبدائع المان 515/5 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق - 


ن حر 2 


لمحي شخت يسم ا 


ا ا يي 2110ظغ2 


والشافعى وأحمك . 


0( 3 20 
لكن رواه ابن حسزم' ' وغيره من حديث جييرا ؛ عن 


- في مصنئفه 11/1» وأبن أبي شيبة في مصنفه 2111/60 وسعيد في سئنه 2117/95/1 
5 والبيهقي في سننه 0/ 2757-55 والدار قطني في سننه 4 /514 - 58. 
وراجع: التلخيص الحبير 51/7. وقال في المعتبر/ 181 - بعد أن ذكر ما ورد في 
الموطأ - : وفيه انقطاع, ووصله أبو عبيد القاسم بن سلام» فمال: حدثنا يحيى 
القطان. , 

(١)نهاية‏ ؟50؟ ب من (ب). 

(؟) انظر: سان البيهقي 77/107 فقد أخرجه. . . عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر. .. قال 
البيهقي : وهذا منقطع» ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم, إنما قال : ذكر عبيدة عن إبراهيم 
عن عمرء وعبيدة الضبي ضعيق» ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان 
عنهء إنما ذكره عن إبراهيم والشعبي عن شريح ليس فيه عمر. أ . ه. وأخرجه البيهقي - 
كذلك - في سدنه 917/8 . 
وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق فى مصنفه 514/7 وسعيد في سننه 
7- 4؛ . وانظر: المحلى ,555/1١١‏ والمعتبر/ 85 ب » ففيه: أن ابن المديني 
أخرجه في العلل . 

(*) في المحلى /١١‏ 557 من طريق ابن أبي شيبة الذي أخرجه في مصنفه 1١17/8‏ 
وانظر: الجوهر النقي على سان البيهقي 757/1. 

(4 )هو: ابو عبد الله جرير بن عبد الحميد الضبي» عالم أهل الري» نشا بالكوفة» وروى 


عن أبي إسحاق الشيباني ومغيرة وعظاء ب بن السائب وغيرهم؛ وعنه ابن راهويه رابن ع 


ايد 


مغيرة ”)عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة الباقي”' 2 من عند عمرء 
ولما حوصر عثمان طلق أم البنين” "22 فَوَرَئُها علي» وقال : تركها حتى إذا 
اشرف غلئ الموث طلفي 2 : 


وسبق7*) في ا حكوم عليه قوله: ١إذا‏ سكر هذى ). 


- معين وابن المديئي» توفي سئة 184 ه. قال ابن حجر في التقريب: ثقة صحيح 
الكتاب» قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه. : 
..انظر: ميزان الاعتدال ١/؟8١ء‏ وتهذيب التسهذيب ؟/5/اء وتقريب التهذيب 
لارام 
)١(‏ هو: أبو هشام مغيرة بن مقسم الضبي -. بالولاء - الكوفي الفقيه» روى عن أبيه وأبي 
وائل والنخعي وغيرهم؛ وعنه: شعبة وجرير وهشيم وغيرهم» توفي سنة ١5‏ ه. قال 
ابن حجر في التقريب: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس» ولا سيما عن إبراهيم . 


انظر: ميزان الاعتدال 2155/4 وتهذيب التهذيب 2155/٠١‏ وتقريب التهذيب 


ا 

(؟) هو: الصحابي عروة بن الجعد. 

() هي : أم البئين بنت عيينة بن حصن الفزاري» لوالدها صحبة» ولها إدراك . 
انظر: الإصابة 118/4 . 


( 4 ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 718/0 5١؟.‏ ومن طريقه رواه ابن حزم في امحلى 
االاؤه. 


59 ) فى ص©86 1 من هذءا الكتاب , 


0 


ولغ كر شيء ثما سبق . 

فإن قيل: آحاد» والمسألة قطعية. 

شم : لعل عملهم بغير القياس. 

ثم : من عمل بعض الصحابة . 

ثم: لاانسلم عدم الإنكار؛ فلعله لم ينقل» ثم: قد تُقل؛ فسعن 
الصديق :٠أي‏ أرض تُقلّني أوأي سماء تُظآني إن قلت في آية من كتاب الله 


برأبي أو بما لا أعلم”'2؟41). قال ابن حرم”"2: ثبت عنه. 


وفي الصحيح عن الفاروق: «اتهموا الرأي على الدين”'2)» وكذا عن 
10) ع 
سهل بن حنيف7 3 


»514/ وابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله ؟‎ »77/ ١ أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره‎ ) ١( 
,٠١15-1١18 / وعبد بن حميد ( انظر: المعتبر/ 86 ب )ء وابن حزم في الإحكام‎ 

(؟) انظر: المحلى ٠١/١‏ » وملخص إبطال القياس / 5ه - لاه, والإحكام / .1١15--1١14‏ 

(7) أخرجه البيهقي في المدخل / ١٠‏ أ» وابن حزم في الأحكام 21١78-10772115‏ 
وانظر: ملخص إبطال القياس / 57 . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١74/١‏ وقال: 
رواه أبو يعلى» ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة ( قال فيه ابن معين: 
قدري. وضعفه النسائي وغيره. انظر: ميزان الاعتدال «/ 570 - 455 ) . وانظر: 
المفصد العلي في زوائد ابي يعلى الموصلي/ 19. 

(4) أخرجه البسخاري في صحيحه 118/0 ٠٠١/5‏ ومسلم في صحيحه/ 
.١1١ 515‏ 


(* ) هو: الصحابى أبو سعد - ويقال: أبو عبد الله - الأنصاري الأوسي. 
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وعن 2١7‏ علي : ولو كان الدين بالرئي لكان أسفل!' 2 الخف أولى بالمسح 
من أعلاه ). إسناده جيد) رواه("2 أبو داود وغيره . 


وعن عمر: (إياكم وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنن» أعيَّتهم 
الأخاديث أن يحفظوفاء فقالوا بالراي: فضلوا وأضلوا). فيه مجالن2*)غ 
ضعيف عندهم» رواه جماعة» منهم: الدار قطنى وابن عبد ال 


)١(‏ في (ظ) ورح): عن علي 

(١؟)نهاية 1١5‏ من روح). 

(7) هذا الأثر من رواية عبد خير عن علي . أخرجه أبو داود في سننه »١٠١ 4/١‏ والدارقطني 
في سننه »١99/1١‏ والبيهقي في سننه 717/١‏ وقال: وعبد خير لم يحتج يه صاحبا 
الصحيح . وأخرجه ابن حزم في الإحكام/ .٠١٠١‏ قال ابن حجر في بلوغ المرام ( أنظر: 
حاشية الدهلوي على بلوغ المرام 7/١‏ ): إسناده حسن. وقال في التلخيص الحبير 
0١‏ إإسناده صحيح. قال الشوكاني في نيل الأوطار :1١8/١‏ في إسناده عبد 
خير بن يزيد الهمداني» وثقه ابن معين والعجلي» وأما قول البيهقّي : «لم يحتج به 
صاحبا الصحيح» فليس بقادح بالاتفاق. 
وقد أخرجه هذا الآثر الخطيب في الفقيه والمتفقه ١١/١‏ عن عمر. 

(؛ ) هو: أبو عمرو - ويقال: أبو سعيد - مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي» توفي سئة 
417 ١ه.‏ قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيرا مما لا يعرقه الناس؛ 
ليس بشيء. وقال الدسائي: ليس بالقوي. وضعفه جماعة. انظر: يحيى بن معين 
وكتابه التاريخ 545/5 » وميزان الاعتدال /419» وتهذيب التهذيب .59/٠١‏ 

(5 ) انظر: سنن الدار قطني 4 / 45 ١؛‏ وجامع بيان العلم وفضله 114/5 . وأخرجه البيهقي 
في المدخل/ .1١7‏ وأخرجه الخطيب في الفقه والمتفقه 18١/1١‏ -١18غ‏ وابن حزم - 


0 ار 5 


وعن أبن مسعود: ( يجىء قوم يفيسو الأمور بارائهم). فيه مجالدع 


رواه جماعة؛ منهم: الدارمي2'7!"؟ وأبو بكر الخلال. 


ورووا - أيضا ‏ بإسناد جيد عن ابن سيرين: «أول من قاس إبليس» وما 


عانيت لاسي والتييك 7 الا مقا بي 0 


ورووا - أيضا - من رواية عيسى الخياط”") - وهو ضعيف عندهم - 


- في الإحكام / ٠١٠١-1015‏ من طرق ليس في بعضها مجالد . وأخرجه ابن عبد البر 
- أيضا ‏ في جامع بيان العلم وفضله ١59/5‏ من طريق ليس فيها مجالد . 

)١(‏ انظر: سفن الدارمي .08/١‏ وأخرجه البيهقي في المدخل/ ١١‏ بء» والخطيب في 
الفقيه والمتفقه ١/187١ء‏ وابن حزم في الإحكام/ 2137821070 وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله 1/ ١55-١15‏ . وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 
0 وقال: رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه مجالد بن سعيد» وقد اختلط . 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ين الفضل التحيمي السمرقندي» حافظ ثقة 
ولد سنة ١١هه‏ وتوفي سنة 66لاه. 
من مؤلفاته: السان. 
انظر: تاريخ بغداد ٠١‏ /59» والعبر 5 »١//‏ والنجوم الزاهرة 7١/7‏ . وتذكرة الحفاظ / 
وتهذيب التهذيب 594/8. 

(7) في (ح): والعجل. 

(4) أخرجه الدارمي في سننه »58/1١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 297/5 
وابن حزم في الإحكام / .178١‏ 

(5 ) هو: أبو موسى عيسى بن أبي عيسى ميسرة الغفاري المدني» يقال له: «الخياط. 


والحناط» والخباط )؛ لأنه عمل المعايش الغلاث؛ روى عن أبيه وأنس والشعبى و- 


عدب 


عن( '' الشعبي : (إياكم والمقايسة7' )»0 وروي عنه نحوه من وجوه2"0. 

قال ابن حزم'* ؟: «القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين» أبطلناه 
بالدص والعقل» وأجمع الصحابة على إبطاله؛ لأنهم مصدقون بالقرآن» وفيه: 
لواليوم أكملت لكم دينكم 04 طإ فإن تنازعهم في شيء © الآية(20, 
وكل رأي جاء عنهم فليس أنه إلزام أو حقء لكنه إشارة بعشو أو صلح أو 
تورع»)) ثم احج بخبر عوف بن مالك”"؟: ( تفترق أمتي على بضع وسبعين 


فرقة؛ أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون7* الأمور برأيهم» فيحللون 


- نافع وغيرهم» وعنه وكيع وابن أبي فديك وجماعة» توفي سنة ١هاه.‏ ضعفه أحسمد 
وغيره» وقال الفلاس والنسائي: متروك. 
انظر: ميزان الاعتدال »7٠/1‏ وتهذيب التهذيب 8/ 14؟؟. 

(١)نهاية‏ 0*8 امن (ب). 

( 7 أخرجه الدارمي في سئنه 45/١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 2787/١‏ وأبن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله 314/5 2١1717‏ وابن حزم في الإحكام .1١81/‏ 

(17) انظر: سنن الدارمي ١55/1؛‏ والفقيه والملتفقه 18/١‏ - 184غ وجامع بيان العلم 
وفضله 244/5 1510 -158ء والإحكام لابن حزم/ 31578 1١941‏ 5ل؟1. 

(؟)انظر: اغلى ١لا‏ كلء كلا كح الى 

."3 سورة المائدة : آية‎ ) 5١ 

59١‏ ) سورة النساء: آية 6ه. 

(7) هو: الصحابي أبو محمد الأشجعي. 


.١ نهاية م7‎ ) 32١ 


"0 


السرام» ويحرمون الحلال). وفيه تعيم بن حماد''؟ عن ابن المبارك”') عن 


0 0 (5)نى. 5 )2 
عيسى بن يونس '. والمعروف: نعيم عن عيسى . ونعيم وثقه جماعة 3 


١(‏ ) هو: أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي الفرضي» روى عن إبراهيم 
بن طهمان وابن المبارك وهشيم وغيرهم, وعنه ابن معين والذهلي والدارمي وغيرهم؛ 
توفي سنة 4؟؟ ه. وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء وضعفه النسائي. قال اين حجر في 
التقريب : صدوق يخطىء كثيرا... وقد تتبع أبن عدي ما أخط) فيه؛ وقال: باقي حديفه 
انظر: تاريخ بغداد 2715/17 وتذكرة الحفاظ / »4١8‏ وميزان الاعتدال 2751/5 
وتقريب التهذيب 5/ه١"؛‏ والنجوم الزاهرة ؟51//5؟. 

(؟) أخرجه ابن عبد الير في جامع بيان العلم وفضله 2١77/5‏ وابن حزم في الإحكام / 
4 . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١79/1١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والبزار؛ ورجاله رجال الصحيح . 

(1) هو: أبو عمرو - ويقال: أبو محمد - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفي: إمام صدوق ثقة؛ سكن الشام؛ روى عن سليمان التيمي وهشام بن عروة 
والأعمش وغيرهم» وعنه حماد بن سلمة وابن المديني وابن راهويه وغيرهم» توفي سئة 
ماه 
انظر: ميزان الاعتدال 78/7 "؛ وتهذيب التهذيب 8/ا؟. 

(:) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١8٠١/١‏ وفي تاريخه 281١- ".7/1١+‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 57/5 . وانظر: ميران الاعتدال 48/14"؟» 
وتهذيب التهذيب .150/٠١‏ 


(5) انظر: ميزان الاعتدال 4 /771 -558؛ وتهذيب التهذيب 1468/١١‏ --45.0, 


لت 


5 ل 1 5 بد ام ١‏ 
وقال النسائي7 ؟ وغيره: لا يحتج به. وقال ابن يونس7 ؟ وغيره: روى 
مناكير” "2 واتهمه الأزدي”* بالوضع في مثل هذا7”'. 

قال ابن معين: لا أصل له؛ قيل له: كيف يُحَددّثْ ثقة بباطل؟ 


قال: شه له2)10, 


.471/١٠١ وتهذيب التهذيب‎ 25٠0 / انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري» إمام حافظ ثبت 
مؤرخ محدث,. ولد بالقاهرة ستة 78١‏ هه وسمع أباه وأبا عبد الرحمن النسائي وأبا 
يعقوب المدجديقي وغيرهم؛ روي عنه ابن مندة وغيره» توفي بالقاهرة سنة 41 اه. 
انظر: العبر 77/5؟» وفوات الوفيات »5157/١‏ وتذكرةالحفاظ/ 2818 وطيقات 
الحفاظ / /51؟. 

(") انظر: تاريخ بغداد 27١14/1١17‏ وتهذيب التهذيب .157/١٠١١‏ 

( 4 ) هو: أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي» من حفاظ الحديثء نزيل بغداد 
توفي بالموصل سنة 717/4 هه وقيل: سنة 5177اه. 
من مؤلفاته: تسمية من وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
امحدثين» ومصنف في الضعفاء. 
انظر: تاريخ بغداد ؟587/5» وتذكرةالحفاظ/ 451» وطبقات الحفاظ/ "29 
وشذرات الذهب 84/7» والأعلام 91/5 ط ؛ سنة 19515م. 

(0) يعني : في تقوية السنة وذم الرأي. انظر: ميزان الاعتدال 2555/4 وتهذيب التهذيب 
5/1 . ش 


(5) انظر: تاريخ بغداد ١ /١‏ وما بعدهاء وتهذيب التهذيب .457-14506/1١١‏ 


ات 


ار 


وقال البيهقي'' 2: تفرد به وسرقه منه جماعة ضعفاء» وهو منكر. 
قا اه 2)0. أفة اره 22 الله 5 د )26 
وقال الخطيب” *: وافقه على روايته سويد” ١‏ وعبد الله بن جعفر 


)١(‏ حكى ابن حسجر في تهسذيب التهذيب 151-470/٠١‏ نحو هذا الكلام عن ابن 
عدي. 

(؟)انظر: تاريخ بغداد 708/11. 

(7) هو: أبو محمد سويد بن سعيد الهروي الحد ثاني الأنباري» روى عن مالك وعيسى بن 
يونس وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرهم»؛ وعنه مسلم وابن ماجه وأبو زرعة وغيرهم» 
توفي سنة ٠1؟‏ هاعن ٠‏ عام. احتج به مسلمء وقال أبو حاتم: صدوق كثير 
التدليس. وقال النسائي : ضعيف . وقال البخاري: حديئه منكر. وعن أحمد : متروك 
الحديث . وكذبه ابن معين. 
انظر: ميزان الاعتدال 14/8/57 5» وتهذيب التهذيب 777/14. 

(: ) هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي القرشي بالولاء؛ روى عن 
عبد العزيز الدراوردي وأبي المليح ومعتمر بن سليمان وغيرهم؛ وعنه أبو زرعة الدمشقي 
وأبو حاتم الرازي والدارمي وغيرهم؛ توفي سنة ١١١ه.‏ 
وثقه ابن معين وأبو حاتم؛ وقال النسائي : ليس به بأس قبل أن يتغير. وقال هلال بن 
العلاء: عمي سنة 110ه» وتغير سئة 11 ه. وقال ابن حبان: اختلط سنة 1714 ه 
ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا. 


انظر: ميزان الاعتدال 4١7/5١‏ »؛ وتهذيب التهذيب ٠.17/6‏ 
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عد ات 


وقال 00 رواه الحكه”'2 بن المبارك )0‏ ويقال: لا بأس به - 
عن عيسى . 

سلمنا عدم الإنكار» لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو 
غيره . 

ثم: يجوز لهم خاصة”*2. 

رد الأول : بتواترها معنى» كشجاعة علي وسخاء حاتم . 

ولأصحابئا الجوابان 


.8.8/18 كاه الخطيب في تاريخه‎ )١( 

(؟) في (ح): الحاكم. 

(9") هو: أبو صالح البلخي» حافظ. ثقة»؛ روى عن مالك وأبي عوانة وحماد بن زيد» وعنه 
أبو محمد الدارمي وجماعة؛ توفي سدة 7١8ه.‏ ولوح ابن عدي بأنه من يسرق 
الحديث . قال ابن حجر في التقريب: صدوق ربا وهم. 
انظر: الكاشف ١149//1؟2‏ وميزان الاعتدال ١51/9/1؛‏ وتهذيب التهذيب ”4"8/5» 
وتقريب التهذيب .1957/١‏ 


(4) نهاية 407 من (ح). 


ه7598 


والشاني: باتحول التتياف الت ات 2ن العضت بيدا" م ولو كان يعيرة 
لظهر واشتهر ونقل . 
وسبق الغالث”' والرابع(؟» والخامس””"2 والسادس”' 2 في 


220 


والمراد من الإنكار القسياس الباطل» بأن صدر عن غير مجتهد, أو في 
مقابلة نص» أو فيما اعتبر فيه العلم» أو أصله فاسدء أو على من غلب عليه 
ولم يعرف الأخبار: أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجدائه لو طلبه - 
فإنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث,» ولهذا جعلوه بمنزلة 
التيمّم» قال بعض أصحابنا(*2 : وطريقة الحنفية تقتضي جوازه -. بدليل ما 


5 1١, 
سبق2 اها تو نوفيا‎ 


ودعوى ابن حزم باطلة . 


)١(‏ نهاية 50١7‏ ب من (ب). 

(؟) يعني : بالقياس. 

(:) وهوقولهم: لا نسلم عدم الإنكار. فيجاب: بأن العادة تقتضي نقل مثله. 
( © ) فيجاب عنه بما سبق في الثالث . 

(5) فيجاب عنه بما سبق من حجية الإجماع. 

(/ا)انظر: ص "07١‏ وما بعدهاء 4155 وما بعدها. 

(2) انظر: المسودة / .73070٠0‏ 


(9 ) من قولهم بالقياس. 


د 


وجواب ما احتج به من الكتاب : ما سبق2'7. 


ومن الباطل حجته” "2 بقوله : و9 فلا تضربوا لله الأمغال 74" . 


7 5 50 3 3 3 
لم: القياس مأمور به شرعاء وهو دين( ٍ 


وعند أبي الهذيل7”) ال 80 لا يطلق عليه اسم دين : وهو في 
وعند لات 7 الواجب منه دين. 


وكذا جواب من احتج بقوله: 8لا تقدموابين يدي الله 
ورسوله2*742"7, «ل وان احكم بينهم بما أنزل الله 07 2: ظ ما فرطنا في 
٠١ 8 ١‏ 57 2 
الكتاب من شيء 7# 3 وقيل: الكتاب: اللوح امحفوظء؛ وعن ابن 


. "5٠ من ورود الأحاديث بالقياس وقول الصحابة به وانظر: ص *#/ااء‎ )١( 
في (ب): حجة.‎ )١( 

9" ) سورة النحل: آية 4لا. 

(:) انظر: التمهيد / ١١68‏ بء والإحكام للآمدي 4 /58. 

(5) في ( ح): أبي الحسين الهذلي المعتزلي . 

(5)انظر: المعتمد/ 55لا, 

() في النسخ: والرسول . وفي هامش ( ب ): صوابه: ورسوله. 

(8) سورة الحجرات : آية .١‏ 


.37/ سورة الأنعام : آية‎ )٠١١ 


5 


8 5 ١ 
عا القولات‎ 


م ل 1 ا 502) 
وسبق7' 2 في خب الواحد النهي عن الظن/ '". 


ذاه عملوا لظهورها0؟ ).- كالآذلة الظاهرة - لا صوص ه2020 

وقولهم : يجوز لهم خاصة. 

رد: بما سبق» ثم: لا قائل بالتفرقة . 

وأينفا: طن تعتيل شك الأصل يعلة توجد في الفرع يوجب 
التسوية”"©؛ والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» والعمل بالمرجوح ممنوعء 
فالراجح متعين. 


قالوا: يؤدي [إلى ]2*7 التفرق والمنازعة المنهي عنهما. 


. 11/87 "؛ وزاد المسير 0/87"» والدر المنثور‎ 45/1١1١ انظر: تفسير الطبري‎ )١١ 
.457 في ص‎ )١؟(‎ 

(7) يعني : الاحتجاج بالنهي عن الظنء والجواب عنه. 

( 4 ) في (ب): لظهورا. | 

(0) في (ح) و(ظ): لا بخصوصها. 

(5) نهاية م١‏ ب من (ظ). 

.)ب(نمأ٠‎ ١4 نهاية‎ )72( 


3 


(8) مابين المعقرفتين لم يرد في (ظ) و( ب). 


١55م‎ 


رد: بالمنع؛ ثم: بخبر الواحد”' 2 والعموم . 


انيت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق» فقالوا ا تجتنا 
الشعر7* ): «جرء من الحيوان» فنجس بالموث» كالأعضاء)» واحتجوا على 
الحياة بخصيصتها وهو النماء» وانقطاعه”' ' بالموت» كما يحتج بالحركة 
الاختيارية عليه" . 


ورد : العلم بالنصيصة”'؟ بتعليل أو باطراد عادة» وهو القياس» فإن 
القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة”*؟ أو دليلها. 

ولن المستميويين ان ادهف ابى عزيرة أن التزين عل قال .نه للدان 
أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه -: ( لعله نَرّعه عرق )» وهو قياس لجواز 


, في رح): ثم بالعموم‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة/ 755. 

(5) يعني: في إثبات حياته. 

( 5 ) يعني : انقطاع النماء . 

(1) يعني : على الحياة. 

(77) يعني: إنما يككون بتعليل ... إلخ. 
(4) يعني : ببخصيصته الئي هي العلة... 


(9) انظر: صحيح البخاري 2017/17 011/17/86 وصحيح مسلم / لاس ط” الك 


عدخ 


مخالفة لون الولد للوالد فى أحد نوعي الحيوان على نوع آخرء وقياس في 
الطبيعيات؛ لأن ال لا تسسا فيهع وعمدة الطب مبناه على القياس» 
وهو لإثبات حقيقة الجسم وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل 


مناها عليه (5) 


فإن قيل: ما حكم قياس العكس؟ 

قيل: حجة:؛ ذكره القاضي( '2 وغيره والمالكية!؟ ؟؛ وهو المشهور عن 
الحنفية(”) والشافعية:» كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان 
نجساً لما أكل به كالحيوانات النجسة”*2 دمهاء ونحو: لو سنت السورة في 
الأخريين لسن الجهر كالاوليين. 


ون سيك 77ام و ساي ابى :دز رركي بصع احدكم صدفة)» تالو 


)١(‏ وهو الحيوان. 

( 1 ) يعني : على القياس. 

(9؟) انظر: العدة/ .15١5‏ 

(؛ ) ذكره عبد الوهاب . انظر: المسودة/ 415 . 

(ه) انظر: الإحكام للآمدي +/87 1 والمسودة/ 455 . 

(1) كذافي النسخ. ولعل الصواب : النجسة دماؤها. أو: النجس دمها. 

(7) انظر: صحيح مسلم / 19> 48 . وأخرجه أحمد في مسنده 2151/8 158. 


كرح ممكرناك أب ذاوة فق سه الاك 


5 10 - 


يا رسول الله.”'2 أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو 
وضعها في حرام» أكان”'2 عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الخلال كان له 
أجر ). 
ومنع منه قوم؛ منهم: ابن الباقلاني7 "2 . 
وسبق7* 2 بيانه أول القياس في خده. 
مسألة 


النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابناء قال 
القاضي”' 2 وابن عقيل: أشار أحمد إليه: «لا يجوز بيع رطب بيابس)» 
واحتج بنهيه” 2 عن بيع الرطب بالتمر. 

وذكره بعض أصحابنا!" ‏ وغيرهم عن الأكثر”*2 من مثبتي القياس - 
كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية - ومن منكريه؛ كالنظام والقاشاني 
والنهرواني . 


(١)نهاية ٠١4‏ ب من(ب). 
(؟) في (ظ): كان. 

(؟) انظر: المسودة/ 456 . 
(14)في ص؟97١١.‏ 

(5) انظر: العدة/ .175١١‏ 
(5) يعني : بنهي النبي َل . 
(7) انظر: المسودة/-79. 


(8) نهاية 1١79‏ من ر(ظ). 


- 00-7 


وفي الروضة('؟: 7" إن ورد التعبد بالقياس كفى» وإلا فلا. وذكره في 
الدييوة" عون عبنا لا فيس العنة روا كار لاحي 7 امبرواكر من 
بعض شيوخه؛ واخناره الأمدي”*؟»: وذكره عن أكثر الشافعية» وقاله 
الجعفران”' ' وبعض الظاهرية”"؟) وذكره عبد الوهاب المالكي7”7) وبعض 
أصحابنا قول الجمهور ونصروه. 


وعند أبي عبد الله البصري”7؟؟: يكفي في علة التحريم» لا غيرها(' '2, 
قال بعض أصحابنا! ' 2١‏ : هو قياس مذهبنا فى الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك 
المفاسد كلهاء بخلاف المصالحء فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه . 


وسيئ ابن عقيل 7 '؟ العلة المتعدوضة اليد لالأء:وقال ا مذظبنا: لين 
بقياس» وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة فى الطواض المصرح به. 


. 7951 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

(؟) نهاية 5.؛ من (ح). 

(*) انظر: التمهيد/ 1151 1158. 

(4:)هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ ١١؟!.‏ والمسودة/ .89٠‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي غ/ ه58 55. 

(5)انظر: المعتمد / 7ه7,. 

(7) انظر: المعتمد / هلا والإحكام للآمدي ؛ / هه؛ والإحكام لابن حزم/ .1١١١١‏ 
(8)انظر: المسودة/ .791١‏ 

(9) انظر: المعتمد / 7617 . )٠١9‏ كالإيجاب والندب. 
(١١)انظر:‏ المسودة/ .791١‏ 


(؟١١)‏ انظر: المرجع السابق/ 595 . 


ار 5 


وذكر القاضي'' 2 التنبيه”'2 والعلة النصوصة وما في معنى الأصل - 


كالزيت مع السمن”"؟» والأمة مع العبد» وال جوع مع الغضب - مسألة 


. (40)ى 58 


وكذا ذكر ابو المعالي2"7 الأمة مع العبد والبول في إناء وصبه في ماء 
ورجح تسميته قياساء قال : وهي لفظية . 


الشرعي .. 


9 400 : 5 
وقصره ابن الباقلاني”' ؟ وأبو حامد الإسفراييني وغيرهما على الصورة 
امعللة» تعيدةا بالقياين: او ل 


رق العيهين0" و لريهلة اعد عد اعال: 


.1 5٠١8 العدة/‎ :رظنا)١(‎ 

وكات رت #الشييف 

)7١(‏ نهاية 5٠6‏ أ من (ب). 

(4) في ص ٠١5١‏ وما بعدها. وانظر: المسودة/ 784. 
(0) انظر: البرهان/ 86لا - 85لا. 

(5) انظر: التمهيد/ ١١١‏ ب وفيه: لا يحسن. 

(/ا) انظر: المسودة/ ,"8٠‏ 


)8١‏ انظر: التمهيد/ ١4‏ أ. 


- 


وفى 000000 احجعمالان» أحدهما: لا يتعدى» حتى يقول: 


قيسوأ عليه والثاني : يتعدذى . 


وذكر الشيرازي” 2 احتمالين؛ أحدهما: يتعدى. والثاني: لاء كالوكيل 


فيه ورحجحدحة , 


وكا تعض عابيو : يظهر فى: «وحرمت السكّر لحلاوته ) التعليل 
بالحلاوة الخاصة لا المطلقة» بخلاف قوله: 9 لأنه حلو) . 


7 "1 1 
وسوى ابن عقيل( "2 وغيره. 
وجه الثانى : لا دليل» والأصل عدمه. 
وأيضا : ( أعتقت سانا( ؟) لدينه أو لأنه 1 لا يتعدى. 
نضائفية العقلاء له لطلب قائدة التخصيص لا للعموم . 


ناكا عن بعضهم: إن علم قصده للدين عم» وعن 


بعصهم: يعم بالنية؛ وعن بعضصهم: يعم إن قال : تسيو قليية كر ام 


(١)انظر:‏ امسودة/ 7”92. 
7) هو: آبو الفرج المقدسي . 
(") انظر: المسودة/ 1785. 
( 4 ) نهاية 1.05 من ( ح). 
(0) نهاية 1١75‏ ب من ( ب). 


(1) انظر: الإحكام للآمدي 84 /117. 


- 


وفي الروضة”'؟ - في هذه الصورة -: لا يعم. 


وفى العدة”'2: يعم. 


رد: بآن 7" التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف 
الأحكام”*؟: ولجواز تناقض علته» ولهذا لو قال الشارع: «قيسوا عليه) عمء 
ولهذا فهم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: (لا تشربه فإنه مسّهل؛ ولا 
تجالسه لبدعته). 

ولوقال لو كيله: واعتقه لدينه أو لانه دين) لم يعم إجماعاء ذكره 


الأمدى7 0 


وكذا لو قال: «قس عليه )» أو كان قال له: (إذا أمرتك بشيء لعلة فقس 
عليه»؛ لجواز المناقضة عليه”' 2 والبداء» ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف 


به. 


.5917 254٠ انظر: روضة الناظر/)‎ )١( 

(؟)انظر: العدة/ 5١721575‏ اب. 

(؟) نهاية ٠٠١‏ ب من (ب). 

(4) في (ظ): لجواز. 

(0) انظر: منتهى السول للآمدي 7/ ا والإحكام له 05/5 ؟. 


(5) ضرب في (ظ) على : ( عليه). 


هعاس 


د أبى النطاب2'0: يعم - وفي كلام القاضي(' والأمدي” '2 ما 
يوافقه - ككلام الشارع» والأصل عدم البداء) ولأنه كجواز ورود النسخ» ولا 

قالوا: وحرمت الخمر لإسكاره) ك حرمت كل مسكر). 

رد: دعوى بلا دليل» ثم: لو كان عتق من سبق. 

رد: دعوى, ثم: يلزم التعارض» وهو خلاف الأصل» ثم: الظاهر فيه7*) 
كالصريح. 

قالوا: قوله لابنه : ولا تأكله؛ لأنه مسموم) يتعدى. 

رد: لقرينة شفقة الأب والأحكام يجمع فيها بين مختلفين» ويفرق بين 
متمائلين؛ لأن المصلحة إن اعتبرت”*) فقد تختلف بالأوقات. 

قالوا: إن لم يعم فلا فائدة. 


رد : فائدته تعقّل المعنى ‏ فإنه أدعى إلى القبول - ونفي الحكم عند عدمه . 


(١)انظر:‏ التمهيد/ ١١4‏ ب. 
9؟)انظر: العدة/ 7١5‏ ب. 

.18/54 انظر: الإحكام للآمدي‎ )"١ 
م يعني في الع‎ 


(5) في ( ب ): اعتبر. 


0 


قالوا: كالتنبيه. 

ود إن افينوافية تقرف زكراء الرالفيق: 

قالوا: كقوله: (الإسكار علة التحريم)2'7. 

ود: 7'؟2: حكم بالعلة على مسكرء فلا أولوية”"2) لعساوي”” 2 نسبتها 
إلى الجميء7” 2 . 


واععمد في التمهيد”'2 على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه 
لو ال 


وقال بعض أصحابنا”"' : وفيه نظر؛ لأنه يبطل إيجاب السكر. 


احتج البصري””*؟: بأن من ترك رمانه الحموضتها لزمه التعميم» بخلاف 
للاقيد عن فقي 


رد : لا يلزمه. 


)١(‏ في (ظ): للتحريم. 
(؟) نهاية لا١؛‏ من (ح). 
(؟) يعني : للخمر. 

( ) نهاية 1505 من (ب). 
(5 ) يعني : الخمر والنبيذ . 
(5) انظر: التمهيد/ .1١٠4‏ 
(/ا)انظر: المسودة/ 9981, 
(48) انظر: المعتمد/] 84/. 
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ثم : لقرينة الأذى» ولا قرينة في الأحكاء' '2. 
احتج من قصره: باحتماله الجزثية. 
رد : ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله» فلا يترك باحتمال. 
مسألة 
الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص» كعلة مجِتّهّدٍ 
فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه» خلافا لبعضهم. 
ذكرة أب اططاني 1 
قال بعض أصحابنا( 2 : كلامه يقنضي أنها مستقلة» قال: وهي عندي 
مبئية على المسألة قبلهاء قال: وذكر القاضي أعم من ذلك» فقال: الحكم 
بالقياس على أصل منصوص عليه ' مراد بالنص الذي في الأصل» خلافا 
لبعض المتكلمين , 
مسألة 


يجري القياس فى الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا 


)١(‏ فقد تختص ببعض اغال لأمر لا يدرك. 
(؟) نهاية 11١14٠.‏ من (ظ). 

(") انظر؛ التمهيد / ه6١‏ أء والمسودة/] 785, 
(1) انظر: المسودة/ 785. 


( 5 ) يعني : وإن لم ينص على العلة. 


ات 


والشافعية والأكثر - وأوما إليه أحمد”!2 - خلافا للحنفية”" 2 مع 
تقديرهو7 "2 الجمعة بأربعة» وخرق النف بثلاث ارح قباننا: 

وفي الانتصار”*) - في مسألة الموالاة -: « شروط الطهارة لا مدخل 
للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها), ثم سلّم. 

لنا: 0 01 القياس حجة؛ وقوله: «إذا سكر هذى), 
وكبقية("؟ الأحكام. 

قالوا: فهم المعنى شرط . 

رد : الفرض فهمه؛ كالقتل بالمفقل وقطع النباش . 

قالوا + فيه شبية: اند يدوا ويا 

رد : بخبر الواحد والشهادة . 

مسألة 


يجرى القياس فى الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية!' 2 . 


(١)انظر:‏ العدة/ 5١8‏ بء والمسودة/ 9وم, 

(؟) انظر: تيسير التحرير 4 / 2٠١1‏ وفواتح الرحموت 5117/57. 

(؟) انظر: الهداية 58/1١‏ - وى "الى وبدائع الصنائع/ 58٠ 203١8‏ -581. 
(:)انظر: الانتصار .151١/1١‏ 

(5) نهاية ٠١5‏ ب من (ب). 


(5)انظر: الحصول 5 0 االإحكام للآمدي غ / 50 ونهاية السول 87/1 . 


- ١54810 


ومنعه الحنفية(' 2: واختاره الأمدي!' وغيره. 


وفي المغني' '؟ - في مسالة اللوث7؟؟ -: لا يجوز القياس في المظان؛ 
لأنه جمع بمجرد الحكمة» إنما يتعدى الحكم بتعدى سببه. 

القائل بالأول : إطلاق الصحابة» وقول علي : (إذا سكر افترى )» ولإفادته 

رايع الع قبل لمكي ابت 

رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم» والوصف الذي جعل سييا للحكم 
ميشفتن نه ش 


وقد *؟ يجاب : بأنه لا يمنع الجواز. 


القائل؟' ؟: ثبت القتل بالمثقل سيبا كالغدد, واللواط سببا كالزناء ونحو 
ذلك. 


.51١9/5 انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

.8/4 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(") انظر: المغني 8/ 4914 . 

(4 ) اللوث : العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه؛ كنحو مابين القبائل والاحياء. 
وقيل: اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي » فتكون العداوة صورة من صوره. 
انظر: المغني 451١/78‏ -4517. 

(5) نهاية 108 من ( ح). 

(5) في (ح) و(ظ): القائل بالثاني: ثيت ... إلخ . والذي يظهر: أن هذا تابع لدليل 


القائل بالأول. وانظر: الإحكام للآمدي 2.57/15 وشرح العضد 565/5. 
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١5ه‎ 


رد: السبب واحد» وهو القتل العمد العدوان» وإيلاج فرج في فرج . 


3 


مسألة 


الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصلء ولأن فيها''' ما لا يعقل معناه. 
قالوا: متماثلة يجمعها('2 حد الحكم؛ فتتساوى”') فيما جاز* ؟ على 
بعضها!” 2 . 
. قالوا: الحوادث لا تتناهى؛ فكيف تنطبق عليها نصوص” ؟ متناهية؟. 
رد : بل متناهية”"2؛ لتناهى التكليف بالقيامة . 
مسألة 
النفى : إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة . وهو الاستدلال 


)١(‏ يعني : في الأحكام. 

(؟) في (ح): فيجمعها. 

(؟) في ( ح): فيتساوى. 

(4) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): زاد. 
(©) وهو القياس» فقد جاز على بعضها. 
(5) نهاية ١:4٠.‏ با من (ظ). 


(7) يعني : الحوادث متتاهية. 


ات 


بانعفاء!!) حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكّد به الاستصحاب - وإلا 
جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإثبات . 
ع 6د 
ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت 
روما وفي النفي نقيضه لازماء نحو: (لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك 
بينه وبين مال الصبي وجب”'؟ فيه)» و(لو وجبت في حلي وجبت في جوهر 


قياساء واللازم منتف» فينتفي ملزومه). 
الاعتراضات على القياس 
خمسة وعشرون: 
الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدلء لإجماله أو غرابته . 


وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل 
دي 


ولا يلزمه” 2 بيان تساوي الاحتمال» لعسره. 


)١(‏ نهاية 7١1‏ أمن(ب). 
(؟) كذافي النسخ. ولعلها: وجبت. 
(7) يعني : الإجمال والغرابة. 


(4) يعني: المعترض. 


لت1 5 


ولو قال: «الأصل عدم مرجح” '2) فقيل: جيد . 
رقيل: لا؛ لآنه سلمه لما سلم الاستعمال» والأصل عدم الاشتراك . 


وو لاسي ين" الأعمال فى الاشوراك: 


ثم: جواب المستدل : منع احتماله» أو بيان 0 


عرف أو قرينة» أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته. 
ولو قال: «يلزم ظهوره في احدهما - دفعا للإجمال!'؟ ‏ أوفيما 
قصدثّه؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفافا» كفىء بناء على أن المجاز أولى7؟؟ . 
ولأ مسعالا يحعيلة لعة, 
فساد الاعتبار: وهو مخالفة7” 2 القياس نصال' 2. 


وجوابه: بضعفه, أو منع ظهوره؛ أو تأويله؛ أوالقول بموجبه؛ أومعارضته 


بمثله ليسلم القياس» أو يبين ترجيحه على النص بما سبق2*7227 في خبر الواحد . 


. يعني : التزم التساوي تبرعاء وبين التساوي بأن الأصل عدم مرجح‎ )١( 
و)نيتوخ) مسي‎ 

(7) وهو خلاف الأصل . 

(؛ ) لأنه يلزم أن يكون مجازاً في الآخرء لكن الجاز اولى من الإجمال. 
(5) نهاية 406 من (ح). 

(1) يعني : مخالفته لنص. 


(1) في ص 3181-577. (8)نهاية /ا01؟ من (ب). 


ب كةو “ةو ات 


مسدوي ديع م 


وفي الواضء”('؟: منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو7' 2 التضييق بالآخرء 
بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي” © . 


اد ا 
3 قت 


فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم. 
كقول شافعي في مسح الرأس: مسحء فسن تكراره كالاستنجاء. 
فيعترض : بكراهة تكرار مسح الخف . 
وجواب المستدل : ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه7* )2 . 
وسؤال فساد الوضع نتقض خاص”7"©. لإثباته نقيض الحكم . 
الراس كاطشن ب فهو القلية؛ لك اخعلق اصليين1" 2 


(١)انظر:‏ الراضح ١81 /١‏ ب - )ركم ١‏ أ. 

(؟) في ( ظ): والتضييق. 

() يعني : هذا الاعتبار يعترض عليه لفساده؛ مخالفة ما بني على التوسعة لما ببي على 
التضييق» ومخالفة الابتداء للدوام؛ لأن الدراع أقوى» والابتداء أضعفء فلا يعتبر 
أحدهما بالآخر. . . إلخ. 

(4) يعني : تلف الخخنف. 

(5) نهاية 114١‏ من (ظ). 


(1) ففي القلب يغبت نقيض الحكم بأصل”المستدل» وفي فساد الوضع يغبت بأصل آخر. 


هات 


وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصله: فإن ينها من 
جهة دعوى المستدل فهو القدح في المناسبة, وإلا لم يقدح؛ لجراز أن 
للوصف جهتين؛ كمحل مشتهى : يناسب حله لإراحة القلب» وتحريمه لكف 
النفس . 

وفسرأبو محمد البغدادي فساد الوضع بجعله القياس دليلا على 
مدكره؛ فيمنعه؛ وجوابه: بيان كونه حجة:؛ وَرَّدْ النفسير السابق إلى القلب . 


ولا ينقطع بمجرده عند أصحابنا والأكثر» فيدل عليه» كمنعء”'2 العلة أو 
وجودهاء فإنه7' 2 إجماء”'©؛ ذكره الأمدي0! 


وقيل : ينقطع؛ لانتقاله» واختاره أبوإسحاق الإسفراييني7” ؟ مع ظهور المنع. 


"واخعار الغزالى0' 2: اتباع عرف المكان(") . 


)١(‏ يعني : كمنع علية العلة أو منع وجودها. وفي ( ظ): «منع) بعد أن مسحت الكاف. 
(؟) يعني : إثباتها بدليل. 

(*) ولا يعد المنع قطعاً له. 

(4 ) انظر: الإحكام للآمدي 4 /5/ء ومنتهى السول له 40/9 . 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 5 /0/ا75-1. 

() انظر: المستصفى 249/7 والإحكام للآمدي 4 /75. 


(7) فإن عدوه قطعا فقطع» وإلا فلا؛ لآنه أمر وضعي لا مد خل فيه للشرع والعقلل . 


- ١”"ةههاد‎ 


واختار صاحب التنبيه الشافعي0'©: لا يقبل!'! منعهء فلا يلزمه يدل 
عي 0 

قال في الواضح!؟ : فإن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي 
فيه: فإِن أمكن المستدل بيائه؛ وإلا دل على إثباته”"؟. 

ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدلء فله 
الاعتراض»؛ وليس بخارج عن المقصود الأصلي . 


قال أصحابنا(' » والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده 


1) هو: أبو إسحاق جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي؛ نقيه 
أصولي متقن في علوم شتى» توفي سنة 41/1ه. 
من مؤلفاته : المهذبء والتنبيه - وهما في ألفقه - واللمع» وشرحه؛ والتبصرة» وهي في 
أصول الفقه. 
انظر: المنظم 9/ “» وتهذيب الأسماء واللغات 5 9وووفيات الأعيان )1/١‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي غ / 1١‏ وشذرات الذهب ”1"49/7. 
وكتابه (التنبيه) من أهم امختصرات الفقيه في المذهب الشافعي» وهو مطبوع. انظر: 
الإمام الشيرازي - حياته وآراؤه الأصولية - ص 148 .١‏ 

(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 75/4 والمنتهى لابن الحاجب / 111. 

(؟) نهاية 7١8‏ امن (ب). 

(1) انظر: الواضح ١7١/1١‏ ب. 

( 5 ) يعني : حكم الأصل. 

59)انظر: المسودة/ 4179 .44١0-‏ 


ذه" أ سم 


فقط كمفهوم وقياس» فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع؛ خلافا لأبي 
علي الطبري الشافعي إن كان الأصل خفيا. 

وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم . 

وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط”' © , ولا أن يقول: «إن 
سلمتّه وإلا دللت عليه؛» خلافا لبعض الشافعية"2» (" قال : لأنه بالمعارضة 
كالمستدل. 


وقال بعض أصحابنا0؟ ) : لم ينقع واحد منهماء فيكون الاستدلال فى 
التقسيم : وارد عندنا وعند الا-كتن 

وهو: احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما منوع. 

وبيانه على المعترض كالاستفسار. 


مثاله - في الصحيح في الحضر” ”2 : وجد السبب بتعذرالماء» فجاز التيمم . 


)١(‏ ولا يعتقده المستدل. 

(١؟)‏ انظر: المسودة/ .44٠.‏ 

(9) نهاية 4٠١‏ من (ح). 

(4) انظر: المسودة/ ٠‏ قال: والتحقيق أن المستدل إن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع 
المعترض. وإِنْ لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما. 

(5) يعني : إذا لم يجد الماء. 


لاه 


فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقاء أو في سفر أو مرض”7' »2 الأول 
1 ش 
فهو منع بعد تقسيم. 


ولو ذكرة'' المعترض احعمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل - كقول 
اللستتول1 "4 وج سي انتعيطاء التطداس! 1 [فيصي ]271 :نيقول؟ 
متى7' ؟؛ مع مائع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع - فإن أورده على 
لفظ المستدل لم يقبل؛0"؟ لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين» وإِن أورده 
على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع» ولا يلزم 
العال: 


وإن استدل المعترض مع ذلك7*! على وجود المعارض فمعارضة . 
)١(‏ يعني : تعذره في سفر أو مرض. 

١؟)نهاية ١4١‏ ب من (ظ). 

(1) في مساآلة الملتجىء إلى الخرم . 

(4 ) وهو القتل العمد العدوان. 

( © ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(1) يعني : متى كان سببا؟ 

() نهاية ٠١8‏ ب من (با). 


(5) في رح): دليل. 


ااه 1 


مع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل : كقوله في الكلب: حيوان 
يُغسل من ولوغه سبعاء فلا يطهر بالدباغ كالخنزير. 

فيمنع!'؟. 

وجوابه: ببيانه بدليله من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف . 

وله( 2 تفسير لفظه بمحتمل. 

وذكر الآمدي''؟ عن بعضهم: «يقبل بما له وجود في الأصل ولو لم 
يحتمله )» وليس بشيء. 


منع كونه علة: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروؤوده وتشضعب مسالكهة 
قاله الأمدي7*) . 

ويقبل عندنا وعند الأكثر؛ لغلا يحتج المستدل بكل طردء وهو لعب» 
ولأن الأصل عدم دليل القياس» خولف فيما نقل عن الصحابة أو أفاد الظن. 


وليس”'' القياس رد فرع إلى أصل بجامع ماء بل بجامع مظنو . 


)١(‏ يعني : يمنع أن الخنزير يغسل من ولوغه سيعا. 
)١(‏ يعني: للمستدل. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 4 /11. 

(:) انظر: الإحكام للآمدي 14 /47. 


(5) هذا جواب دليل مقدر. 


وها 


وليس عجر المعارض دليل صحته؛ للزوم صحة كل صورة دليلٍ 
لع ش 


وجوابة: يبياتة باد نيالك العلة الشابقةة 7" 
2 جد 


عدم التأثير : 


قال بعض أصحابنا("2: ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح فيه - 
وقاله ابن عقيز7؟؟ ‏ لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» وذكره في 
الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة. 

وقال أيضًا: لا يرد على القياس النافي للحكم؛ لتعدد سبب انتفائه لعدم 
العلة أو جزئهاء 2 أو وجود مانع أو فوات شرط» بخلاف سبب ثبوته؛ 17 ) 
لآن عدم التأثير إنما يصح إذا لم يخلف العلة علة أخرى» ولأنه يرجع إلى قياس 


الدلالة» والقاضي ل الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي» وهو 


)١(‏ يعني : لعجز المعارض. 

(؟) في ص 1157 وما بعدها. 

(؟) انظر: انظر: المسودة/ 247١‏ 1477. 

(4) انظر: الواضح ١75/1١‏ بء والجدل على طريقة الفقهاء/ 55. 
(هع نهاية 1509 من (ب). 

(5)نهاية 41١١‏ من (ح). 

(7) في ( ب ) و( ظ): كثير الجمع. 


-00000- 


ضعيفء كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة» فيقول: رلا 
تأثير لهذا؛ فإن لبن( '؟ الرجل والصيد طاهرء ولا يجوز بيعه), وكالفرق بين 
اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة, فيقول: ( الوقف وأم الولد فيه منفعة, 
ولا يجوز بيعه). 

وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام: 

عدم التأثير في الوصف : مثاله: الصبح صلاة لا تقصرء فلا يقدم أذانها 
على وقتها كالمغرب . 

فعدم القصر هنا طردي” ' )» فيرجع إلى سؤال المطالبة” ' قبله . 

القاني : عدم التأثير في الأصل» لثبوت حكمه بدونه. 


فالعجز عن التسليم مستقل0؟). 
وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين. 


ولم يقبله أبو محمد البغدادي”*2 بناء على هذا. 


١١)نهاية 1١45‏ أمن(ظ). 

)١(‏ لا أثرله في عدم تقدي الأذان. 

(؟) يعني : المطالبة بكون الوصف علة. 

(4 ) يعني : كاف في عدم صحة بيع الطير» فكونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا 
تأثير له. 


(5)انظر: المسودة/ 405١‏ . 


ا 


وقبله في الروضة” ' 2 وغيرها. 

177 ا 

الغالث : عدم التأثير في الحكو”'2: 

مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب» فلا ضمان 
كا حربي . ٠‏ 

ف ودار الحرب) طردي» فيرجع إلى الأول . 

ومئّله بعض أصحابنا(؟) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة؛ 
فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن. 

فقيل للقاضي”*؟: قولك: (لا يطهر بالصنعة) لا أثرة "2 له في 
الي 


فقال: هذا(" حكم العلة» والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم . 


.1145 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

(؟) يعني ؛ بإبداء علة أخرى . 

(" ) وهو: أن يذ كرفي الدليل وصفالا تأثيرله في الحكم المعثّل . انظر: الإحكام للآمدي ؛ / 85 . 
(؟) انظر: المسودة/ 7 0000 

(5) نهاية 7١9‏ ب من (ب). 

(7) يعني : فإنه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها. 


(/) يعني : قولنا: لا يطهر بالصنعة. , 


5> 1 


قال بعض أصحابنا! '؟ : هذا ضعيف» وذكراب و لقطات7”"؟ فم ناهين 
ومتلو 


03 د 7 7 
الرابع : عدم التأثير في الفرع7': 
مثاله : زوجت نقفسهاء فبطل» كما لو زوجت بلا كفء. 
وتزويجها نفسها مطلقا لا أثرله في الأصل”* )؛ فيرجع إلى الغانى0* . 


قال الآأمدي2'(0: عدم التأثير في محل النزاع» ك « زوجت نفسها بلا 
كفء فبطل 4» فرده قوم؛ لمنعهم جواز الفرض في الدليل» وقَّبله من لم يمنعه, 
وهو امتار» ومع ذلك كله فالوصف قد يفيد لقصد دفع النقض أو لقصد' 
افرع كل درل فال 


وقال بعض أصحابدا!* : يجوز الفرض في بعض صرر المسألة المسكول 
عنها عند عامة الأصوليين. 


.451١ السودة/‎ :رظنا)١(‎ 

,1 ١7/4 / التمهيد‎ :رظنا)؟١‎ 

(1)وهو:أن يكرن الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جسيع صور النزاع وإن كان 
مناسبًا. انظر: الإحكام للآمدي 4 /83. 

(4 ) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد 55/5؟. 

(5) وهو: عدم التأثير في الاصل . 

(1) انظر: الأحكام للآمدي 4 /851. 

(7 ) يعني : فلا يكون عدي التاثير. 


(8)انظر:السودة/ 456 , 


ات 


وكذا('' فى الروضة”'؟: له أن يخص الدليل» فيفيد لغرض الفرض 
ببعض صور اخلاف» إلا أن يعم الفتيا فلا(" . 
وقال ابو سحهت البندادئ”؟؟: اخنار نطابقة اراب للسؤال» ويجهوز 
أعم» وإن كان أخص: فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل» وجوزه 
غيره» مثل: السؤال2*0 عن فسخ النكاح بالعيوب الخدمس”' ؟) فيفرض في 
واحد منها؛ لأن الدليل قد يساعده فى الرتق دون غيره) فله غرض صحيح ع 
وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب» ليطابق» وهو خطأ. ومن جوز الفرض 
اختلفوا فى وجوب بيان”"؟2 ما خرج عنه عليه ثم اختلف الباقون في كيفية 
البناء» وامختار: جواز الفرض من غير بناء» وعليه الاصطلاح”"'؛ لإرفاق7*) 
المستدل وتقريب الفائدة. هذا كلامه. 


)١(‏ نهاية 4١١‏ من (ح). 

(؟) انظر: روضة الناظر/ 554195. 

() لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به. 

(:)انظر: المسودة/ 6؟4. 

(5) نهاية ١45‏ ب من (ظ). 

(1) كذا في النسخ. ولعلها: الخمسة. 

(1) كذا في النسخ. ولعلها: بناء. 

(8) في (ح) و(ظ) ونسخة في هامش (ب): الاضلاح. 


(5) نهاية ١١٠١؟أمن‏ (ب). 


ااا 


وعندنا('؟ وعند الأكفر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل - لقصد دقع 
النقض - لم يجز. ش 

وفي مقدمة المجرد('؟ : يحتمل أن لا يجوز» ويحتمل أن يجوز؛ لأنه 
محتاج إليه كتعليق الحكم بالوصف المؤثر. 

وذكر أبو المعالي”'؟: أنه أجازه من صحح العلة بالطرد» وبعضهم | 
مطلقاء ثم اختار تفصيلاً . 

وفى التمهيد”'؛: ان أتى فى العلة بما لا أثر لهء نحو: «الجمعة صلاة 
مفروضة, فلم تفتقر إلى إذن كغيرها): ف ( مفروضة) قيل: يضر دخوله؛ لأنه 
بعض”*) العلة» وقيل: لا» فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا 
يفتقرء ولأنه يزيد تقريبه2”7 من الأصل(' 2» فالأولى ذكره. 


وإن أتى به تأكيدا فكلامه”'2 يقتضي منعهء بخلافه لزيادة بيان. 


١(١)انظر:‏ المسودة/ 478 . 

(؟) انظر: البرهان/ 1/91 -75/8,, 

(*)انظر: التمهيد / ١0/4‏ 1. 

(4 ) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لآنه نقص العلة. فقد قال في التمهيد : لأنه نقص 
العلة بعد أن كانت تامة؛ لأن قوله: وصلاة) يعم الفرائض والنوافل» فإذا قال: 
مفروضة» أخرج النوافل وأوهم. 

(5)انظر: التمهيد/ ١,74‏ أء والمسودة/ 479 . 

(1) لأنه يكثر ما يجتمعان فيه. 


() انظر: التمهيد/ ١74‏ أ والمسودة/ 479 


- ١5"ه‎ 0 


ويقتضي كلام ابن عقيل”' 2[ أن ]7 له ذكره تأكيدا أولتاكيد العلة؛ 
فيتاكدالحكم. وللبيان ولتقريبه من الأصل» وقال( '؟: إن جعل الوصف 
مخصصالحكم العلة كتخليل الخمر: مائع لا يطهر بكثرة» فكذا بصنعة 
ادن كك سس كل" ؟ بطيكر الامر عقا كات سيكس ابعص اليد ليين 
وبعض الشافعية؛ لأن الأثير يطالب به في العلة لا الحكم» وقيل : الحكم عدم 
الطهارة؛ وتعلقه بالصنعة من العلة7' )؛ فيجب بيان تأثيره؛ قال(" : وهذا أصح . 


القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية : 
لاله ليه .6650 :د 000 


7 00 
د 


)١(‏ انظر: الواضح ١78/1١‏ ب. 

)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(7) انظر: الواضح 1017/1١‏ ب 118 أ, 

(4) يعني : فيقول المعترض: لا تأثير لقولك: «بصنعة) في الأصل . لأنه لا يطهر بصنعة ولا 
بغيرها. 

(5) يعني : ولم يصحح السؤال. 

(1) يعني : من تمامها. ش 

(7) انظر: الواضح 1١78/1١‏ 1. 

(85) في (ب): وبالترجيح. 


(9)فى ص 84؟١785-1١1.‏ 


5 


القدح في إفضاء الحكم إلى ما عذل به من المقصود: كتعليله حرمة 
المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب المؤدي(١'‏ إلى الفجورء فإذا تَأبّد انسد 
باب الطمع في مقدمات الهم بها ونظره إليها. 
فيعترض: بأن منّده أفضى إلى الفجور؛”'2 لميل النفس إلى الممنوع . 
ا بأن التأبيد يمدع عادة منه؛ لأنه يصير طبيعيا كالامهات . 
1 د 
فيعترض: بأنه خفى» والخفى لا يعرف الخفى . 
وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من صيغة - كإيجاب وقيول - أو فعل. 
ين ان 
فيعترض : باختلافها2* 2 بالأشخاص والأزمان والأحوال . 
(١)نهاية 5١١‏ با من(ب). 
(؟) نهاية 4١5‏ من (ح). 


(") نهاية 1١47‏ من رظ). 


(14) في (ظ): باختلافهما. 


ل - 


وجرا ببيان أنه منضبط بنفسه؛ أو بضابط للحكمة” 2١‏ كضبط الحرج 
بسفر أو مرض . 


ف 7 0 
د عد 2 


5 سبق7257'؟ بيانه والخلاف في إبطال العلة به. 

مثاله - في الحلي -: مال غير نام» فلا زكاة» كشياب البذلة7*) . 

فيعترض : بالحلي حرم(" . 

وجوابه : منع وجود العلة فى صورة النقضء أو منع الحكم فيها. 

وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها؛ لقلب القاعدة بجعله 
مستدلاء والمستدل معترضاء ذكره في الروضة”' © وذكره القاضي7" 
الطيب7") الشافعي إلا أن يبين!*2 مذهب المانع . 


وقيل : له ذلك؛ لتحقيق تمام سؤاله ومقصود النظرء وإنما يتقرر المنع بالدلالة» 


)١(‏ في (ب): للحكم. 

(؟) في (ظ): ما سبق. 

(1) في ص .١5١١‏ 

(4 ) ثياب البذلة: ما يمتهن من الثياب . انظر: الصحاح/ ١157‏ ولسان العرب /١7‏ 67. 
( © ) فإنه غير نام» وتجب فيه الزكاة . 

(5) انظر: روضة الناظر/) 47" . 

(7) انظر: المسودة//4719 . 

(8) في ( ب ) و(ظع: إلا أن يبين فيه مذهب المانع. وانظر: المسودة/ 4737 . 


ات 


واختاره الآمدي”'؟ إن تعذر الاعتراض بغيره؛ واختاره بعضهم إن لم يكن له 
طريق أولى بالقدح. 

ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي؛ لأن للمستدل فيه أن”' ' يجيبه 
بتخلف الحكم لمانع أو انتفاء شرط جمعا بين الدليلين؛ بخلاف الحكم : 
العقلي . 

وكذا ذكر أبو محمد البغدادي: له الجواب بجواز تخلف الحكم فيها 
لمانع أو انتفاء شرطء وإِن قيل: ( انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل )»2 قيل: 
وانتقاؤها” '2 مع دليلها خلاف الأصل »؛ وهذا أرجح؛ لإمكان إحالة الحكم 
على مانع أو انتفاء شرط» فهو ترك للدليل وأخذ بغيره. وإذا لم يعمل بدليل 
العلة ترك بالكلية من غير عدول إلى غيره. 

قال: وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه؛ لأنه 
0 


كان من حقه '؟ أن يحترز عنه أولاء فلزمه ثائيا. 


قال أهل المناظرة - وتبعهم الآمدي””")2 وغيره -: ولو دل المستدل على 


وجود العلة بدليل موجود فى صورة النقضر” 2» فقال المعترض: « ينتقض 


.85/ 4 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) نهاية 15١١‏ أمن(ب). 

(؟) في ( ح): وابتداؤها. 

(4) نهاية 41١4‏ من (ح). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 85/6 -10. 


(8) يعني: ثم نقض المعترض العلة» فقال المستدل : لا أسلم وجودها. 


1584 


دليلك2'7) فقد انتقل'' 2 من نقض العلة إلى نقض دليلهاء فلا يقبل» كقول 
حدفي في عدم تبنييت7* النية: 9أتى بمسمى الضوم ‏ لآنه إمساك7 "؟ مغ 
النية - فصح كمحل الوفاق»)» فينقض المعترض بالنئية بعد الزوال» فيجيبه 
بمنع وجودها فيه؛ فيقول : ينتقض دليلك . 

وقال بعضهم”* ؟: فيه نظر. 

وفي الروضة””؟: انتقل) ويكفي المستدل دليل يليق بأصله . 

أما لو قال المعترض ابتداء: «يلزمك انتقاض علتك أو دليلها» قُبل. 

ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من 
الدلالة الخلاف في تمككينه يدل على وجود العلة فيها. 

وذكر ابن برهان2"0: إن منع الحكم أنقطع الناقض؛ وإن منع الوصف قلاء 
فيدل عليه وحكاه بعض أصحابنا!' ' عن أبي2"7 الخطاب وابن عقيل» وعلله 


في التمهيد7*؟: بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه؛ فجاز. 


.عمد مد ومو قفدايه 


)١(‏ لوجوده في محل النقض بدون مدلوله. وهو وجود العلة. 

. في (ح): انتقض. (* ) في ( ح): تبيت‎ )١( 

(؟) نهاية ١17‏ ب من (ب). 

(4)انظر: المنتهى ] .١1460‏ ومختصره 7578/51. 

(5) انظر: روضة الناظر/ 617. 

53 انظرة الملسروة / 82 ام 

(7) نهاية 5١١‏ ب من (ب). (8) انظر: التمهيد/ ١75‏ 1. 


5 000 


ويكفي قول المستدل في دفع النقض : لا أععرف الرواية فيها ‏ ذكره 
أصحاينا(' » - للشك فى كونها من مذهبه. 
وفي الواضح”"2 : لقائل أن يجيب عنه: لا يثبت أنه قياس حتى يعلم 
سلامته من النقض» بخللاف استصحاب الخال؛ فإنه تمسك بأصل موضوع» 
" وكذا اختاره بعض الشافعية . 
وإن قال: (أنا أحملها على مقتضى القياس» وأقول فيها كمساألة 
عندة) وإلا احتمل الجواز - لآنه طرد علته ‏ واحتمل لمنع؛ لغلا يثبت لإمامه 
مذهبا يالشك» وهو الأظهر عندي» ذكره فى التمهيد7'؟ . 
وفي.الواضح”* ؟2: ليس له. لأنه إئيات مذهب بقياس, إلا أن ينقل عنه 
أنه عل بهاء فيجريها. 


9 .ا عنام هم مارا مم 
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وإن#فسر المسعيزل”*؟ لفنظه بما يدفع النقض - بخلاف ظاهرهء 
كتفسيره العام بالخاص - لم يقبل» ذكره القاضي”' 2 وأبو الخنطاب7") 


(١)انظر:‏ المسودة/ 476 . 

(؟)انظر؛ الواضح 11١1/9/١‏ اب. 9") انظر: التسهيد/ ١1/0‏ 1. 
(4 ) انظر: الواضح ١175/1١‏ ب. 

(5) نهاية 4١١‏ من (رح). 

(1) انظر: العدة/) 8؟؟ ب. 


.1 ١/8 انظر: التمهيد/‎ )/١ 


الس 


وانى عقني 2١7‏ وابو الطيي7" الشافعى وعيرهه؛ لأثهايرية :وصنا لم رركن ) 
وذكره للعلة وقت حاجعه؛ فلا يؤشرعنه بخلاف تخي رالشارع البيان عن 
وقت خطابه. 

وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل وفاقا لبعضهم. 

وكذا قال أبو محمد البغدادي7'؟2: تفسير اللفظ بما يحتمله. 


وإن* > قال المسعدل2”70: «عللت لما سألتني عنه) فيجعل سؤاله من تمام 


العلة”' 2؛ لوجوب استقلالها فلا تحتاج إلى قرينة ونية. 


وإن أجاب المستدل بالتسوية2"7 بين الأصل والفرء7*؟ لدفع النقض جاز 
٠١ : ٠ 5200‏ 11 
عند القاضي(2 والحلواني”''2 والحنفية”''2. 


.]١8١-ب‎ 148/1١ الواضح‎ :رظنا)١(‎ 

(١)انظر:‏ المسودة/ .58٠‏ (”) انظر: المسودة/ /1401. 
( ) في (ب) و(ظع: إن قال. 

(5) انظر: المسودة/ 475 . 

(5) يعني : فلا يجوز؛ لوجوب ... إلخ. 

(/)نهاية 15١1‏ أ من (ب). 

(8)نهاية ١1454‏ أمن(ببا). 

(91)انظر: العدة/ ١١5‏ ب. 

2)انظر: المسودة/ 471١‏ . 


-  14* ,535/ انظر: أصول السرخسى 579/7 لالا”ء 3# وكشف الأسرار ؛‎ )١١١ 


احضس | 5 


وملعه الشافعية(١)‏ وابن قينا 17 ب ود كه عن المحققين» والأول عن 
أصحابنا - وعثّل باشتراط الطرد . 


وأجازه أبو الخطاب”'2 إن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط 


للعلة إِذَاء وإلا لم يجز؛ لاشتراطه» فقد وجد النقض - وهو وجود العلة بلا ' 


حكم - في الأصل والفرع . 
فإن قيل: من شرطه7* أن لا يستوي الأصل والفرع. 
رد : باطل . 


ماله - في المسح على العمامة -: عضو يسقط في التيمم؛ فمسح 
حائله كالقدم» فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها 
الأصل والفرع(” . 


ومثله: بائن» فلرمها الإحداد كالمتوفى عنهال فينقض: بالذمية 


> وتيسير التحرير 4 /09 2١١‏ ؛ وفواتح الرحموت 2717/١‏ 41. والواضح 
6غ والمسودة/ ١7؛.‏ ش 

)١(‏ انظر: اللمع/ 51. والتبصرة/ 2777 والمستصفى 795/56: والمحصول 9/9 /م لاسن 
والإحكام للآمدي /518, والواضح ١8١/١‏ أ.ء والمسودة/ 489 . 

)١(‏ انظر: الواضح ١8١/1١‏ ب. 

(7) انظر: التمهيد/ ١/5‏ 1. 

(4؛ ) يعني: شرط النقض . 

(8 بحت حي عدم المح . 


ات 


والصغيرة» فيجيبه : بالعسوية('2. 
عد عاد عد 


وليس للمعترض أن يلزم المستدل مالا يقول به المعترض» كمفهوم 
وقياس وقول صحابي؛ لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل» ولاتفاقهما على 
تكد دن اعد هي ليرا" "ليوز لاس لوكا لهو عق وليل اقرف 
منه» إلا النقض والكسر على قول من التزمهما؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض 
ولاأثبت الحكم به ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة 
الإلزام» وعلى7 "2 أصل المعترض بمحل النزاع» ذكره أصحابنا والشافعية2*7 
وغيرهم. 

وجوز*؟ بعض الشافعية'' 2: معارضته(" بعلة منتقضة على أصل 


المعترضء وقاله2*0 بعض أصحابنا(؟؟ إن قصد”' 2 إبطال دليل المستدل لا 


)١(‏ يعني : في عدم الإحداد. 

(1) نهاية 41١‏ من (ح). 

(7) في (ح): الالزام على أصل .. . 
(4)انظر: المسودة/؟47 . 

(5) في (ح): رجوزه. 

(5) انظر: التمهيد//الا١‏ بء والمسودة/ 475 . 
(7) في (ح): معارضة. 

(8) في (ح): وقال. 

(9)انظر: المسودة/ 76؛. 


. يعني : المعترض‎ )٠١( 


5 0 


تاك هذهب لأن السك دل إنااينت:ذليله إذا سلم عن العارضية ان 
والمناقضة» فكيف يلزم به غيره؟ . 

وقال ابن عقيل : إن احتج بما لا يراه - كحنفي بخبر واحد فيما تعم به 
لباو فتاعمرض علينة ولأ تقول يه فافيان !#2 زارف تقيرلية» 
فيلزمك)» فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء؛ وعندي: لا يحسن مثل هذاء؛ 
لاقت إذاات إقنا عو مسد ل ميو , 
ينات فوهك بالعوراةوالإخيل المسدلين: د نحتج به على أهل الكتاب؛ 
لتصا يقهم به. ش 


وإن نقض المعترض أو المستدل علة الآخر باصل نفسه لم يجز عند 


جرد لماي 4ك خلافا للجرجاني” *) الحنفي وبع الشافعة 4 02 


.) من قوله: ( وقاله بعض أصحابنا ) إلى قوله: ( المعارضة ) تكرر في ( ب‎ )١( 
ب من (ب).‎ 5١١ نهاية‎ )١( 

(؟) في (وح): أجاب. 

(4) انظر: السودة/ 474 . 

(ه) انظر: العدة/ /551ق3 والمسودة / 474 . 

(5) انظر: المسودة/ 474 . 


79/6 أ 


: قال ابرء الباقلا: 00ل عفان © اليه امتضيينة: إلادل عليه. 
بي الجادادي ات ى 


وقال بعض أصحابنا” "2 : نقض المعترض بأصل نفسه كققياسه على صل 
نئفسة)6 وحاصله”*)2: أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعةء وليس ببعيد» كما 
يجوز ذلك للمستدل . كذا قال. 


ولو زاد2*) المستدل وصفا معهودا [معروفا('2] 7" في العلة لم يجر. 
: : ؛ 
ذكره في التمهيد"؟ والواضء”*) . 

ويتوجه احتمال - وفاقا لبعض الجدليين وبعض ('١؟‏ الشافعية ‏ لأنه 
د كاسينوا اوس لان اطخ فعذر. 


قاعا وام قاع م مالم 


. 177 انظر: العدة/ /551 أ» والمسودة/‎ )١( 

, 456 | في (ب)؛ فإنه. (*) انظر: المسودة‎ )١( 
في (ب): وحاصل.‎ )54( 

( 5) يعني : بعد أن نقضت علته. 

(5 ) أما إذا لم يكن معروفا فقد اتفقوا على عدم قبوله. 

(7) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح)» وترك مكانه خاليا. 

(8) انظر: التمهيد/ ه/ا١‏ ب. 

(9) انظر: الواضح ١8١/1١‏ بء والمسودة/] 181. 

(١٠)نهاية‏ /ا١4‏ من رح ). 


)١١(‏ في (ح): لسان سهوا. وضرب في ( ب ) و(ظ) على : سهوا. 


مخ 


التمهيد”'2 والواض-2"' . 


ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى”'*؟ الدليل» ذكره جماعة 


من أصحابنا( ' » وغيرهم . 

وقال أبو الخطاب””؟: «هل تنتقض العلة موضع الاستحسان؟ يحتمل 
وسيون 6 تونتلتها إذاصري رين العتميد بوالشاي سوا توي سينا 2 
فينقض بأكل الصائه("' . 

وفي الواضح2*7: عن أصحابنا والشافعية : لا نقض بموضع استحسان» 
ومكل بوذاء كه قال + يقول المععرض +« البصض :ل لق اللنققاضسة ؛ بكوك تقد 
للنقض . 


)١(‏ انظر: العمهيد/ ه/ا١‏ ب. 
(؟) انظر: الواضح .11١851/1١‏ 
(؟) نهاية 15١1‏ من (ب). 
(؟) انظر: المسودة/ 7ع . 

(5) انظر: التمهيد/ ١78‏ 1. 
(5) يعني: كالحدث. 

(/ا) فإنه يبطل عمدا لا سهوا. 


.1١80/ 1١ انظر: الواضح‎ )8( 


با 


وعند بعض أصحابنا('؟: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا كالنقض 
بالعرايا فى الرباء وإيجاب الدية على العاقلة» لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك» 
أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة . 

قيل: يجب - اختاره في الواضح” 2 والروضة” "2 وأبو محمد البغداديع 

وقيل: لا؛ لأن انتفاء المعارض ليس من الدليل». لحصول العلم أو الظن 
بدون التعرض لهء ولأن الدليل يتم بدونه إن7*؟ لم يكن في نفس الأمرء وإلا 
وو وا تزه قجيد انقانا . 


واع# 


وعلها! اوري : المع . 
وقيل : يجب إلا في نقض وردا ؟ بطريق الاستثناء . 


ناما ع م م ود قا ثم 


١١)انظر:‏ المسودة/) 10/4514 4. 
(؟) انظر: الواضح .118١/1١‏ 
)9١(‏ انظر: روضة الناظر/ 7417 . 
(؛) في (ظ): وإن. 

(5) يعني : الدليلين. 


(5) في (ظ): وطرد. 


0 


وإن احمرز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان 
محقونا الدم؛ فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين: 

فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقضء فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف(7١)‏ 

وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم”'2 في المعنى كتقديم المفعول 
على الفاعل' ''» اختاره أبو الخطاب”؛ )» قال: وإن احترز بحذف7*؟ الحكم 
لم يصح كقول حنفي في الإحداد على المطلقة: «بائن كالمتوفى عنها)ء» 
فينقض بصغيرة وذمية» فيقول: «قصدت التسوية بينهما»» فيقال: التسوية 
بينهما حكم فيحتاج إلى أصل يقاس عليه . ٠‏ 

د د 6د 


الكسر: نقض المعنى) والكلام فيه كالبقض» وفك يق 277 , 


)١(‏ نهاية 1١8‏ من (ح)ء ونهاية ١1‏ !من (ظ), 
(1) في ( ح): مقدم. 

(؟) نهاية 5١1‏ ب من (ب). 

(4) انظر: التمهيد/ لاا بء ١/9‏ أ, 

(5) في نسخة في هامش ( ظ): بخلاف. 


(؟5) في ص 9ا؟؟١١1.‏ 


انيم 


قال في التمهيد”''؟: يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم: لو كان 
هذا علة في كذا لكان علة في كذاء نحو: لو مع عدم الرؤية صحة البيع مَنَعَ 
النكاح. 

ويشبه ذلك قولهم: «أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس. فلم يجز)ء 
كالقول في الموطوءة مغلوبة : ما فُطْرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة» كالقيء. 

ونعوابةة«يجرو؟ لعفناوا '" شكينيهاء للاختيار وعدمه, ولهذا: للشارع 
تفريق الحكم بهما. 

ومن ذلك قولهم: (هذا استدلال بالتابع على المتبوع» فلم يجز؛ بخلاف 
العكس)» كقولنا في نكاح موقوف: «نكاح لا تعلق به أحكامه اخختصة 
به' '2 كالمتعة)» فيقال: (الأحكام تابعة, والعقد متبوع)» فهذا فاسد بدليل 
بقية الأنكحة» وتناقضوا؛ فأبطلوا ظهار الذمي وبمينه لبطلان تكفيره» وهو 
فرع كينه. 


علد على ماج 
قز بين يرت 


المعارضة فى الأصل بمعنى آخر : مستقل بإثبات الحكم - كمعارضة علة 
الطعم في الربا بالكيل - أو غير مستقل» كمعارضة القثل العمد العدوان 


(١)انظر:‏ التمهيد/ .1١8٠‏ 
(؟) في (ب): كتضاد. 


() يعني : فكان باطلا . 


0000 


وهذا القسم الثاني مقبول”'2 عندنا وعند أكثر الشافعية” ' 2 والجمهور؛ 
لغلا يلزم التتحكم؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءا أو 

, 220 

فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة: 
فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليهاء ثو(؟؟: له معارضته بأن الأصل 
انتفاء الأحكام؛ وباعتبارهما معاء فهو أولى . 

قالوا: يلزم منه استقلالهما”” ؟ بالعلية» فيلزم تعدد العلة المستقلة . 

ود : بالمنع» لجواز اعتبارهما معاء كما لو أعطى قريبا عالما. 

ومثّل في التمهيد” > المعارضة في الأصل: بأن الذمي يصح طلاقه فصح 
ظهاره كالمسلم» فيعترض: بصحة تكفيره؛ فيجيبه: بأنها علة واقفة لا 
تصح” "»» وإن قال بصحتها قال : «أقول بالعلتين ذ في الأصل» وتتعدى علتي 
إلى الفرع), فإن قال : «(أقررت بصحة علتى» فإن ادعيت علة أخرى لزمك 
الدليل) قيل:هذا مطالبة بتصحيح العلة» فيجب تقديمه على المعارضة» وإلا 


(١)نهاية 7١4‏ أمن(ب). 

. 597/4 والإحكام للآمدي‎ »41١5 انظر: المنخول/‎ )١١( 
من (ح).‎ 11١5 نهاية‎ )( 

(4) يعني : لو سلم. 

(5) في (ظع: استقلالها. 

(")انظر: التمهيد/ 1486 ب-85م١أ.‏ 


(7) نهاية ١4‏ ب من (ظ). 


ماعاقت 


خرجت عن مقتضى الجدل . كذا قال. 

وار ب وولء تونة ارو لطيو شاد ده را رتس تنه بتار ليا 
والتوس عار لقره مويف ل حك تورك 

ومعنى ذلك كله في الواضح”*؟ . 

قال بعض أصحابنا27: هي كمعارضة متعدية بقاصرة» وهي معارضة 
صحيحة . 

ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع . 

وقيل : يلزمه؛ لأنه ققصد الفرق» ولا يتم إلا به. 

واختاره الآمدي”7'؟ إن قَصّد الفرق» وإلا فلا بان يقول: هو من العلة» فإن 
لم يوجد في الفرع ثبت2"7 الفرع* 2 وإلا فالحكم فيه بهما. 


١١)انظر:‏ التمهيد/ ١85‏ ب. 

(؟)انظر: المسودة/ ؟415. 

(") في التمهيد / ١85‏ ب » والمسودة / 47 : : كمعارضة الطعم بالقوت. 
(؛ ) انظر: الواضح 8/1١‏ ب وما بعدهاء 1١46‏ ب 11١9.0‏ ب-1(854أ. 
(0)انظر: المسودة/ ؟411. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 14 /514. 

(/ا) نهاية "١4‏ ب من (ب). 


(2) في الإحكام للآمدي ار 


ا 


ف : 5 5 ١‏ 
وقيل: إن صرح بنفيه لزمه” ' '. 


ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل”') عند أصحابنا والأكثر لأن 
حاصله نفي حكم الفرع( '2 لعده”*؟ العلة(*2 أو منع المستدل من علته(' © 
ولان1" اسيل المقهد ل املو 

وجواب المستدل عن المعارضة : بمنع وجود الوصفء أو المطالبة بتأثيره إن 
أثبت المعترض عليته”*! بمناسبة أو بشبه لا بسبرء أو بخفائه؛ أو ليس 
منضبطاء أو منع ظهوره أو انضباطه. أو أنه عدم معارض في الفرع: كقياس 


)١(‏ في (ح)! لزمته. 

(؟) يعني : فيبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل . 

(") يعني : بعلة المستدل. 

(5) في (ح): كعدم, 

(5) ويكفيه أن لا تغبت عليتها بالاستقلال» ولا يحتاج في ذلك إلى أن يشبت علية ما 
أبداه بالاستقلال. 

59 راز تاثيرما ابدام والأحجمال كافب. 

(7) في (ح): لأن. 

(8) بان يقول: العلة الطعم أو الكيل أو كلاهماء كما في البر بعينه» فإذًا: مطالبته باصل 
تطال ةل اكه تت عمو تمده فاده م 


(1) في (ح): علته. 


عع ايه 


المكره على امختار بجامع القتل» فيعترض: بالطواعية» فيجيب : بأنها عدء(') 
الإكراه» والإكراه مناسب لعدم القود الذي هو نقيض وجوبهء فالإكراه معارض 
في الفرع» فعدمه عدم معارض فيه» فيكون وصقا طرديا. 


أو 7ك اقه مل 


أو*25 أن ما عداه مسستقل في صورة بظاهر نص أو إجماعء؛ كتعليله 
بالطعم؛ فيعترض : بالكيل» فيجيب : باستقلاله بقوله: ( لا تبيعوا الطعام 
بالطعام )» وكتعليله حل القتل بتبديل الدين”؛ '؛ فيعترض: بتبديل الإيمان 


بالكفر بعذه: [فبنجيب: باستقلاله ]7" )2 بقوله: من بدل دينه.فاقتلوة)2)0, 
٠. 5 11 ١ 8 5‏ 5 ل 5 5 
واكتفى في الروضة” ) وغيرها ‏ في بيان استقلاله ‏ بإثبات الحكم في 


)١(‏ نهاية 4٠١‏ من (ح). 

(؟) في (ح): وأنه. 

(") في (ظ): وأن ماعداه. 

(4 ) يعني : في يهودي صار نصرانياً مثلاً. 

( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) هذا الحديث رواه ابن عباس مرفوعا. أخرجه البخاري في صحيحه 4/ 37-51 9/ 
© وابو داود في سنئه 5 »57٠/‏ والترمسذي في سننه 9/7 ٠١‏ وقال: حسن 
صحيحء والنسائي في سننه 4/10 2٠١‏ وابن ماجه في سننه/ 844»؛ والطيالسي في 
مسنده (انظر: منحة المعبود ١95/1؟).‏ 
وقد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث معاوية بن حيدة مرفوعا؛ وني 
معجمه الوسط من حديث عائشة مرفوعا. راجع: نصب الراية 405/5 . 

(/ا)انظر: روضة الناظر/ 14107" . 


- 1١884 


صورة دونه؛ لأن الأصل عدم غيره» ويدل عليه عجز المعارض عنه . 

وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى» ولأجل هذا لو أبدى المعترض وصفا آخر 
يقوم مقام ما ألغاه المستدل'!'؟ بثبوت”7' الحكم دونه فسد الإلغاءء 
ويسمى”" «تعدد الوضع», لتعدد أصلهم”*», كقولنا في أمان العبد ٠‏ 
للكافر: «أمان من مسلم عاقل» فصح كالحر؛ لأنهما'؛ مظنتان لإظهار 
مصالح الإيمان(' ؟؛ فيعلل بهما)؛ فيعترض: بالحرية؛ فإنهما مظنة الفراغ 
للنظر”"2 في المصلحة؛ فهو أكملء فنلغيها”*؟: بعبد أذن له في القتال» 
فيقول المعترض : قام الإذن مقام الحرية» فإنه مظنة لبذل الوسع في النظرء أو 
مظنة لعلم السيد بصلاحية العبد . 


وجواب إفساد الالغاء [الالغاء]”* > إلى أن يقف أحدهما. 


(١)نهاية 1١45‏ من(ظ). 
١ )١(‏ بثبوت ») جار ومجرور متعلق ب« ألغاه). 

(") نهاية 15١٠©‏ أ من(ب). 

(4) في (ب) ورظ): أصليهما. 

( ©) يعني : الإسلام والعقل . 

(5) يعني : بذل الأمان وجعله آمنا. 

(7) في ( ب): لنظر. 

(8) يعني : نلغي الحرية . وفي ( ب) و( مح): فيلغيها, 
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 


اهما 


ولا يفيد المستدل بيان الإلغاء لضعف المظنة في صورة بعد تسليمها! 2 
كقياس المرتدة على المرتد فى حل القتل بجامع الردة؛ فيعترض : بالرجولية» 
فإنها مظنة الإقدام على القتال» فيلغيها”': بالمقطوع اليدين7 "© . 

ولا يكفي المستدل رجحان وصفه؛ خلافا للآمدي”*2؛ لقوة””' بعض 
أجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان. 

أما لو اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح . 

ولا يكفيه كونه اد ا لاحتمال جزئية القاصر. 


ويجوز تعدد أصول المستدل؛ لأنه يقوى الظن بكون وصفه علة. 

ميل +80 231 وحطيزل المقسلوة وز ور 

فعلى الأول: قيل: يجوز اقتصار المعارضة على أصل واحد لإبطال ما 
التزمه المستدل من صحة القياس على الجميء7* . 


)١(‏ يعني : المظنة. 

راسي نيلعن لبعد ل الرجولية: 

() فإنه يقتل مع ضعف مظنة القتال. 
(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي 4 /55. 

(5) في رظ): كقوة. 

(5) نهاية 47١‏ من( ح). 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 10/4 .. 


(8) في (ح): الجمع. 


2 


وقيل: لا - وجزم به في الواضح(' 2 -- لحصول مقصوده بصحة قياس 
واحد»؛ فقيل: يجب اتحاد المعارض في الجميع» لو م وقيل: الل 
للتيسير على المعترض» فقيل : للمستدل الاقتصار في جوابه على أصل 


راحو توي ا ل شا 1 
26 كله 


الت ركيب : سبق'' ' في شروط حكم الأصل . 


وذكره في الروضة'"2 من الأسعلة الفاسدة» وقال: هو القياس المركب 
خمس عشرة)» فالخصم يعتقد7*؟2: «لصغرها»» فقيل: فاسد؛ لرد الكلام 


إلى فل البلوة 1 وليس بأولى من عكسةةوقيل: يصح؛ لأن حاصله 


.5١47/1١ انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) يعني : دفعا للنشر. والنشر: انتشار الكلام. انظر: الإحكام للآمدي 4 /10. 
7) نهاية ه١؟‏ ب من (ب). 

(5 ) إذ به يتم مقصوده. 

( 5 ) من التزام الستدل صحة القياس على الجميع. 

(7)في ص .1١5١8‏ 

() انظر: روضة الناظر/ 495". 

(6) يعني : يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها. 


(9) يعنى: وما مقداره؟. 


0 


منازعة في الأصل» فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به 
لييا .ها زعي جامعا فى الأضل . 


واختار بعض أصحابنا!' 2 : الصحة . 


ثم: هو غير صحيه!')؛ لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه 
بخلافه. فلا يجوز. 


التعدية : وهو معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد» مثل: (البكر 
البالغ بكر» فأجبرت كبكر صغيرة)» فيعترض : بالصغرء وتعديه إلى الثنيب 
الصغيرة يرجع بالاعتراض إلى المعارضة في الأصل . 

قالالآمدي7؟: اختلف فيه. والحق: رلا يخرج عنها”*؟): ولاأثر 


لزيادة التسوية فى التعدية؛ خلافا للداركى7”؟ . 


١١)انظر:‏ البلبل / 37077. (؟)نهاية ١45‏ ب من (ظ). 

(") انظر: الإحكام للآمدي 14/ .١٠١١‏ 

( 4 ) يعني : عن المعارضة في الأصل . 

( © ) هو: أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد» أحد أئمة المذهب الشافعى» فقيه 
مؤرخ» توفي سنة هلا" ه. من مؤلفاته: تاريخ نيسابور. 
انظر: تاريخ بغداد /١٠١‏ 457» والعبر 57/١٠707؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي 120/17؟, 
وطبقات الفقهاء للشيرازي/ /91؟. 


- ١مم‎ 


مشع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل: (أمان من أهله كالعبد 
المأذون»» فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون» فيجيب المستدل: ببيان 
وجود ما عناه بالأهلية في الفرع» كجواب منع وجود”'' الوصف المدععى 
علةانى الال 


مانع من الإثبات؛ وتقريره2'7 النفى يوهم الإثبات, ٠‏ 


المعارضة في الفرع” © بما يقشضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق 
إثبات العلة: 1 


وعندنا وعند الأكثر: تقبل»؛ لأنه فائدة المناظرة . 
رد : قصده هدم ما بناه المستدل» فلا حجر عليه فيه. 


وجواب المستدل : بما يعترض عليه المعترض ابتداء . 


ويقبل ترجيح ماذكرهبوجه ترجيح عندنا وعند قومء واختاره 


الأمدي”* 2 ؛ لتعيين العمل به وهو المقصود» خلافا لبعضهم. 


)١(‏ نهاية ١5‏ 175من(ب). 

)7١(‏ في (ظ): وتقرير. 

(7) نهاية 45١‏ من (ح). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 4 .١١١/‏ 


- 1١588 


ا ا يي تحن يماج تن مريت 


ولا يلزم المسعدل الإبناء إلى الفرجميح فى دليلهت حيلافا لبعضهم - 
لخروجه عنه» وتوقف 0 من توابع ورود المعارضة لدفعهاء لا أنه 
بن الذلبل: 


0 0707 دك 
3 تم ينا 


الفرق : راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع)؛ لآنه: جعل أمر 
مخصوص بالأصل علة أو بالفرع مائعا. 

واو ايتضيم نيوك الأول على منع التعليل بعلتين؛ والثاني على جعل 
النقض مع المائع قادحا . 

وقيل : بل إليهما معاء فلهذا : قيل | لا يقبل؟ لأنه جمع بين أسهلة 
مختلفة» وقيل: يقبل» فقيل: سؤالان جاز المجمع بينهماء؛ » لأنه أدل على 
الفرق» وقيل: واحد؛ لاتحاد مقصوده وهو الفرق . ٠‏ 

كالاب ع 0 : يحعاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل 
كالجمع» ؛ وإلا فدعوى بلا دليل» م اك عدا 07 
إسقاطه”؛ ؟ عنه طالب”*) المستدل بصحة الجمع . 


. يعني : على الترجيح‎ )١( 

(؟) انظر: الواضح 707/1 ب: 73071708 ب. 
(") يعني : المعترض . 

(4) يعني : الأصل والدلالة. 


(ه) نهاية 5١15‏ ب من (ب). 


0 


ومثل: «الصبى غير مكلف» فلا يزكي كمن لم تبلغه' 2 الدعوة»), 
فينقض ؛ بعشر زرعه والفطرة('2: فسؤال صحيح ) بيخلااف العفرقة”') 
بالفسق بين النبيذ والخمر؛ لأنه”؟ ليس من حكم العلة» ثم: يجوز جلبها 
للتحريم فقط؛ لأنه أعم . 


ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم”"2؛ لأنها تكون علة 
ومثل”'؟: النكاح الموقوف لا يبيح: فب طل»». فيقال: 
«اعتبرت ف سد الأصل بفساد الفرء؛ لآن الإياحة حكم العقد("؟): 


(١)نهاية/ا41١]‏ من رظ). 

. (؟) يعني: يقال: هذه العلة لم تستدع عدم إيجاب العشر في زرعه وزكاة الفطر في ماله؛ 
وهما نظيرا زكاة ربع العشرء فلا تستدعي نفي ربع العشر. 

(7) يعني : إذا علل حنبلي أو شافعي تحريم النبيذ بأن فيه شدة مطربة فكان محرما كالخمرء 
فيقول المعارض: لو كانت هذه علة التحريم لكانت علة في الفسق» وإنما كان كذلك - 
أي : فاسدا -. لآن الفسق أبطأ من التحريم» والتحريم أسرع من التفسيق» لأن لنا محرمات 
لا تفسقء ولآن مسالك الاجتهاد لا يفسى بهاء فهذا وجه فساده. .. إلخ. 

(4 ) يعني : الفسق. 

( 5 ) يعني : لا يلزمه هذا السؤال» فيقول في بيان فساده : إن العلة تكون علة في موضع دون آخر. 
(5) هذا تابع لكلام ابن عقيل. 

(7) يعني : فلا يكون نفيها موجبا لنفي العقد. 


1١*89 


فناسين 42١7‏ لآق العقك يراد الاشكا 2207 


د عاد 
اختلاف الضابط في الأصل والفرع: 


مثاله - في كفو القرة تك مون ؟؟بالقهادة #الكرو فبقال: 
ضابط الفرع الشهادة» والأصل الإكراه» فلا يتحقق تساويهما. 

بأن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أكثرء كما لو(*2 كان أصل الفرع المغري 
للتشفى أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء؛ لنفرته من الإنسان» وعدم علمه 
بجواز القتل وعدمه» فاختللاف أصل التسيب لا يضر» فإنه اشخبلاف أصل 
وفرع. 


, يعني : سؤال فاسد‎ )١( 

)١(‏ يعني : لا لعينه؛ فإذا وجد ولم تتعلق به أحكامه - لا من جهة شرط يحتاج إليه - دل 
على فساده . 

79 ) جاء س يعد هذا - في ( بع : ( جاز الجمع بينهما؛ لأنه ادل على الفرق» وقيل: وأحد 
لاتحاد مقصوده وهو الفرق ). وقد سبق في ص1550١»‏ فهو تكرارء ولا محل له هنا. 

(4) نهاية 4151 من ( ح). 

5 ) يعني : كما لو جعلنا - في مسالة القصاص من الشهود - الأصل هو المغري للحيوان 
على القعل. 


ان 


ولا يفيد قول المستدل في جوابه : التفاوت في الضابط ملْعَى لحفظ 
النفس» كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة'' 2 وقطع الرقبة في قود النفس)؛ 
لآن إلغاء التفاوت في صورة لا('2 يوجب عمومه؛ كإلغاء الشرف597) 
وغيره» دون الإسلام والحرية . 
اختلاف جنس المصلحة : 

فيمال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواطء وحكمة الأصل دفع 
محذور هو اشتباه الأنساب» فقد يتفاوتان في نظر الشرع . 

وحاصله : معارضة فى الأصل . 


4.) 4.٠ 
وجوابه: بحذفه*”*؟ عن الاعتبار. وسبق' ' في السبر.‎ 


د عاد عاد 
مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل : لأن القياس تعدية حكم الأصل إليه 


بالجامع . 


)١١(‏ إذا مات منه. 

(١)نهاية‏ /ا١7‏ امن (ب). 

() فيقتل الشريف بالوضيع. 
(4) يعني : حذف خصوص الأصل. 


(5)فى ص .1709:-1١559‏ 


0ك 


وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا - كصحة البيع على النكاح, 
والاختلاف عائد إلى امحل» واختلافه” 2١‏ شرط فيه - أو جنسا كقطع الأيدي 
باليد #الانفية1؟ بالتسن: 

وتعتبر مماثلة التعدية» ذكره في الروضة” ') وغيرهاء وذكره القاضي”*) 
ومثله بقول الحنفية- في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة : 
«(كصحاح” أو فالضم في الأصل بالأجزاءء وفي الفرع بالقيمة 

ثم :لما نصرة' ؟ جواز قلب التسوية - لأن الحكم التسوية فقط2'"7, 
ياس الحتفية :طلاق المكره على الخبار2*0 فيقال: بيجب امتقواء ىك 0 


إيقاعه وإقراره كالمحتار قال(''2: فعلى هذا يجوز قياس الحنفية 


. يعني: امحل‎ )١( 

)١(‏ في وب): كالنفس. 

9) انظر: روضة الناظر/ 87110 --1/8؟,. 

(:) انظر: العدة/ 1789 بء والمسودة/ 710/4 . 

(5) نهاية /ا4١‏ ب من (ظ). 

)١(‏ في (ظ)؛ لما يضِر. 

(7) وإئما يختلفان في كيفية الامنتواء» والكيفية حكم غير الاستواء. 
(8) نهاية 454 من (ح). 

8 ) يعني : استواء حكم إيقاعه مع حكم إقراره قياسًا على اتختار. 
)١٠١(‏ انظر: العدة/ 21585 والمسودة /9/4م, 


عا اس 


المذكورة', ومن منع هذا القلب - لتضاد حكم الأصل والفرع - لم 
يجزه”' ؟؛ لاختلافهما. 

قال بعض أصحابنا” '؟: فصار له قولان؛ والمنع فيهما قول بعض 
الشافعية» والجواز قول الحدفية» واختاره في التمهيد؟؟. 

وفي الواضح' 2١7-27‏ في مساألة الضم - : إن اعترض ب (أن حكم 
الأصل لم يتعدً) أجيب: (الحقت في وجوب الضم لا صفته)» ويمكن 
المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير”"2 الفرع . 

وجعله الآمدي”*2 كالقلب الثالث - وسياتي”") - ومقّله بقول الحنفي: 
- في إزالة النجاسة بالخل -: «مائع طاهر زيل كالماء)» فيقال("20: 
لسيو لا والخنبث كالماء. 


قن العني 

)١(‏ يعني : القياس. 

(؟) انظر: المسودة/ 9/6". 

(4) انظر: التمهبد/ ١1١‏ ب» 11١84‏ بء والمسودة/ 475. 
(5) انظر: الواضح ١17١ /١‏ ساب. 

(1) نهاية 5١17‏ ب من (ب). 

(/1) يعني ! غير النوع الذي في الفرع. 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 4 .١١9/‏ 

(59) في ص /ا51 17 .١748‏ 


- 2 يعني : يقال: مائع طاهر مزيل للعين والأثر» فتستوي فيه طهارة الحدث والخيث‎ )٠١( 


0000 


وجعله في الواضح”' 2 كالقلب الثاني . 


نأما إن اختلف الحكم جنسا ونوعاً - كوجوب على تحريم» ونفي على 
إثبات» وبالعكس - فباطل؛ لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد 
واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة:» فإِن كان بزيادة 
في إفضاء حكم الأصل إليها لم يلزم من شرعه شرع حكم''' الفرع؛ لأن 
زيادة الإفضاء مقصودة؛ ويمتنع('2 كون حكم'”* 2 الفرع أفضى إلى المقصودء 
وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى. 

فإن قيل: الحكم لا يخعلف؛ لأنه كلام الله وخطابه؛ بل يخعلف تعلَّقَه 


032 


قولكم: كان النص عليه أولى» إنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى 
على الأعلى. 
ثم: يحتمل أنه لمانعم مختص به. 


رد الأول : بأن المعلق داخل في مفهوم الحكم - كما سبق 57 في حد 


كالماء» فإنه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والْنبت عدم حصول 
الطهارة بالخل في الخبث؛ لعدم حصولها به في الحدث, والحكم بالتسوية. 

)١(‏ انظر: الواضح -1١85/1١‏ ب. 

)١(‏ في (ب): الحكم الفرع. وفي ( ظ): الحكم في الفرع. 

(؟) في (ظ): يكتنع. 

(4) في (ظ) كون الحكم أفضى ... إلخ. 

(5) في ص 18١‏ من هذا الكتاب. 


#95 


الحكم ‏ فيلزم من اختلافه اختلاقه0) . 
والثاني : بأنه لو كان لجاز إثبات الفرع في الأصل . 
والثالث : بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه. 
عد ع 6د 
القلب : تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل . 
وهو: قلب لتصحيح مذهبه. 
وقلنب اابطاك كلمب كاعري 
وقلب بالالتزام” "2 . 
ظ فالأول7؟؟2: كقول الحنفي - في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف -: 
لبث» فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة. 
فيقلبه المعترض : بأنه لبثء» فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف . 
والشاني: كقول الحنفي - في مسح الرأس -: عضو من أعضاء 
الوضوء””؟» فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء. 


)١(‏ يعني : اختلاف الحكم. 
)١(‏ نهاية 8١؟أ‏ من (ب). 
(7) يعني : لإبطال مذهب المستدل بالالتزام . 
(؛) نهاية 55 من (ح). 


(0) نهاية م4١أمن‏ (ظ). 


”- 007 


فيقول المعترض: فلا يقدر' ') بالربع كغيره. 

والتالك اكول اسلف عاتن وين اخورا -: عقد معاوضة» فيصح مع 
جها المعوّض كالنكاح. 

فيقال: عقد معاوضة:» فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح, فإذا انتفى 
اللازه” ؟7)إنه نتفى الملزوه” ا 

والقلب نوع معارضة”7* 2 عند أصحابنا/” 2 وبعض الشافعية”' ؟ - وذكره 
في الواضح”'2 عن أكثر العلماء - بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل 
والجامع؛ وإن نشا من نفس دليل المستدل لكن لا التزم في دليله وود 
الوصف لم يمنعه. وكالشركة في دلالة النص»؛ كاستدلال الحنفي - في 


مسالة الساجة7*؟ وعدم نقض بناء الغاصب - بقول: إلا ضرر ولا 


)١(‏ في (ب) ورظ): فلا يتقدر. 

(7) وهو ثبوت خيار الرؤية. 

() وهو الصحة. 

(؛ ) في ( ب ): معاوضة 

(5)انظر: المسودة/ .144١‏ 

(7) انظر: اللمع / 2510 والتبصرة/ 47٠‏ . 

(7) انظر: الواضح .1١84/1١‏ 

(4) الساجة: واحدة الساجء وهو خشب يجلب من الهند؛ قال ابن الأعرابي : يقال: 


الساجة الخشبة الواحدة المربعة . انظر: لسان العرب 117//7. 


- 00 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه / ادن عنديك ابن عناص تردرعا: :و الروافت قي 
إسناده جابر الجعفي» متهم . وأخرجه - أيضا -. من حديث إسحاق بن يحيى بن الوليد 
عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله قضى أن لا ضرر ولا ضرار. وفي الزوائد : هذا 
إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة. وانظر: ميزان الاعتدال 
0١‏ وتهذيب التهذيب ١/55؟.‏ 
وأخرجه مالك في الموطا/ 46 عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا. ومن طريق 
مالك أخرجه الشافعي في مسنده؛ انظر: ترتيب مسند الشافعي 1114/50 . 
وأخرجه أحمد في مسنده ]71-755 عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ع عبادة 
مرفوعاء كاين ماجنهة واترحه ب أيضا فى مسقده 18/8« عن ابن عباس مرفوعاء 
وفي سنده : جابر الجعفي . 
وأخرجه الدار قطني في سننه 5717/4 من حديث عائشة مرفوعا. وفيه: الواقدي. 
وأخرجة يساح فى ف ع 1 ب ند يك اب عبان مرفو عا اس طرف لين نه 
جابر الجعفي» لكن فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وفيه مقال» فوثقه أحمدء 
وضعفه النسائي . وقال الدار قطني: ليس بالقوي. وقال البخاري: عنده مناكير. 
وضعفه أبو حاتم؛ وقال: منكر الحديث لا يحتج به. فانظر: ميزان الاعتدال 219/1١‏ 
وتهذيب العهذيب .1١4/١‏ وأخرجه الدار قطني - أيضا - في سننه 77/4 من 
حديث أبي سعيد مرفوعاء وأخرجه - أيضا - في سننه 4 /1؟ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاء بلفظ: (لا ضرر ولا ضرورة ). وفيه: أبو بكر بن عياش» مختلف فيه» فانظر: 
ميزان الاعتدال 599/14 - .6.8 . وأخرجه البيهفي في سننه 594/57 من حديث أبي 
ما توما ار مويه الطبراني في الكبير ؟/ ١ - 8١‏ من حديث ثعلبة بن أبي 


5 


وقال بعض الشافعية(؟2: القلب إفساد لا معارضة» فلا يتكلم عليه بما 
يتكلم على العلة المستدأة؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان 
متضادان. 


رذ: ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجه. بل لا يمكن الخنصم 


3ن 237 
بالعلة0 ) ترجيح” 0 


> مدكر الحديث . وقال أبو حاتم: لين. فانظر: ميزان الاعتدال .175/١‏ وأخرجه في 
معجمه الوسط من حديث جابر مرفوعاء وعن القاسم عن عائشة مرفوعاء وقال لم يروه 
عن القاسم إلا نافع بن مالك. فانظر: نصب الراية 4 /785. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي . فانظر: نصب الراية 4 / 85. قال 
ابن حجر في الدراية ١87/5‏ : وهو منقطع بين واسع رأبي لبابة. وأخرجه ابن أبي شيبة: 
حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. فراجع: 
هلي اليه 8140 سرع واس يده الكو فى لبعد مناه توش دين 
أبي سعيد مرفوعاء وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . 
واللب جف تمده لتووقي وكالوه روا طارقا يقر فنع ين تعس سافن مان الا ريني 
النووية/ 4ه - 55 . وقال المناوي في فيض القدير 5/ ”47 : قال العلائي: للحديث 
شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. 

. 47/8 / انظر: اللمع/ لاى” والتبصرة‎ )١( 

(؟) في (ح): بالحكمة. 


(7) كذا في النسخ. ولعلها: من ترجيح . 


ا 


0-6 : ده : 5 . 3 7 

ومنع آخرون من الشافعية( '؟ وغيرهم من القلب - واختاره الأو 
بالا لالس للمعغرض قرظن ميالةة "© عل الممنقدل : 

وذ بامخار كف فى دلالة النص0* )2 . 

ثم : إنما شاركه في علته وأصله في معنى الحكم الذي فرض فيه . 

قالوا: اعترف7*؟ المعترض باقتضاء الدليل لما رتبه عليه من الحكم» 
ومحال اقتضاؤه لمقابل0' 2 ذلك الحكم من جهة احتج بها المستدل؛ لاقتضاء 

ومه(*» جهة أخرى: ليس بقلب!؛ لأنه لا بد فيه من اتحاد العلة في 


أجاب فى التمهيد**): إنما لا يجتمع الشيء وضده إذا صرح به» وإلا 


. 4/0 / انظر: اللمع/ 517 . والتبصرة‎ )١( 

.1١١ /4 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) نهاية 5١8‏ ب من (ب). 

(: ) فإنه يجوز وإن لم يمكن ذلك إلا بفرض مسالة على المستدل. 
(5) في (ظ): اعترض. 

() في (ح): بمقابل. 

(7) نهاية 415 من ( ح). 

(8) في (ح) ورظ)ك من جهة. 

(5) انظر: التمهيد/ 18177 ب. 


ل 


جازء وإن أدى أحدهما إلى نفى الآخر. 
وأجاب غيره: بأن التنافيى حصل في الفرع لما هو بعرض الاجتماع . 
وقلب التسوية سبق('؟ في السؤال قبله. 
صح طلاقه صح ظهاره» ومن صح ظهاره صح طلاقه )» فالسابق في الثبوت 
علة للآخرء وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر 
الشافعية خلافا للحنفية وبعض المتكلمين2'7. 
تم الععدة؟ كلياقا الفلة امارة كنا لواسترعية لسارم وان شيع 
في الحكم العقلى ؛ لأنه لا يثبت بأكثر من ععلة7' ؟. 
أما قلب 227 الدعوى مع إضمار الدليل فيها فمثل: ١‏ كل موجود 
درقي ا شكال و رن لب فبطية نين ستناب فالين الزرية الروو 
)١(‏ في ص 21754 .١888‏ 
(؟)انظر: التمهيد/ ١84‏ ب- 850 ١ا.,‏ 
9؟) انظر: المسودة / 547 . 
(؟)انظر: التمهيد / 184 ب -11868. 
(5) في ( ب ): واما. 
(5) نهاية م:١ا‏ ب من (ظ). سم 


(7) انظر: الأحكام للأمدي ع /ه١5-1١١.‏ 


0 


ومع عدم إضماره مثل: «شكر المنعم واجب لذاته )» فيقلبه. 

وقلب الاستبعاد في الدعوى: كقولنا - في مسألة الإلحاق -: ( تحكيم 
الولد فيه تحكم بلا دليل»» فيقال: 0 القائف تحكم بلا دليل. 

وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه فقط: 


"كنا سا د لالية بقوله: للح 1 وارث من لا وارث له)250, 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(١؟)‏ هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه 8/ 751-5706 من حديث المقدام بن 
معد يكرب مرفوعا. قال المنري في مختصره 70/4 وأخرجه النسائي» واختلف في 
هذا الحديث فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام؛ وروي عن 
راشبد بن سعد أن رسول الله قال» مرسلاً . وقال أبوبكر البيهقي في هذا الحديث: كان 
يحيى بن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوي. وأخرجه الترمذي في سننه 
1 من حديث عمر مرفوعاء وقال: «حسن 4 ومن حديث عائشة مرفوعاء وقال: 
حسن غريب» وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه وعن عائشة). وأخرجه النسائي في 
سئنه 9414/1- 4١6‏ من حديث عمر والمقدام مرفوعا. وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ )”.١ - .٠.‏ من حديث عمر والمقدام مرفوعا. 
وأخرجه الدارمي في سننه 774/5 من حديث أبي هريرة مرفوعا. 
وأخرجه أحمد في مسنده ١١١ /14:47174/١‏ حر تسنوق عرو لزنام رفوع : 
وأخرجه الدار قطني في ستنه 4 / 85-84 من حديث عمر وعائشة والمقدام وأبي هريرة 
مرفوعا . وأخرجه الحاكم في مستدركه 4 / ؛ 78 من حديث المقدام مرفوعاء وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي : قلت: فيه علي بن أبي طلحة؛ قال أحمد : 


له أشياء منكرات» قلت : ولم يخرج له البخاري . وانظر: التلخيص الحبير 7 / 00 


5 0 


فيقال0'): [ يدل ]7') أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام مثل: الجوع زاد 


وإن سلم أن ما احستج به المستدل يدل له" '؟ من وجه فهو الأنواع 
السابقة0* )2 , 

القول بالموجب : وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع . 

أحدها : أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه. 

المت رفي القندل بالق ع قمر 0 يهل خاب افد ينافي 
وجوب7' ؟ القود كاده . 


فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه. فلا يلزم "اضرم 


١١)نهاية‏ 15١؟‏ آأمن(ب). 

5 ماين الممقوديين للريرد في روط )ب 

9 ) يعني : للمستدل. 

( 4 ) يعني : الثلاثة المذكورة في ص 1591 . وانظر: الإحكام للآمدي 4 .1٠١8/‏ 
(5) في (ح): بما لا يقتل. 

(1) في (ظ): وجود. 


(7) نهاية 4١1/‏ من ( ح). 


- 1١4.68 


منافاة بين شيئين ملازمة. 

الناني: أن يستنتجه” 2١‏ إبطال ما يتوهمه مأخد الخصم, مثل: التفاوت 
في الوسيلة لآ يمنع وجوب القود كالمتوسل إليه 

فيقول المعترض: أقول بموجب الدليل» ولكن لا يلزم منه وجوبه, فإنه 
لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشرائط”'2 والمقتضي . 

وأكثر القول بالموجب من غلط المأخذ لخفائه» بخلاف الحكم اختلف 


ويصدق”'' المعترض في أن ما ذهب إليه المستدل ليس مأخذ إمامه؛ 
فإته أعرف به» ثم: لو لزمه إبداء المأخذ : فإن مكنا امستدل من إبطاله صار 
ترا وإلا فلا فائدة . 

وقيل: لا يصدق(7؟»)؛ لاحتمال عناده» واختاره 277 بعض أصحابناء 
منهم: أبو محمد البغدادي» وقال: فإن أبطله المستدل» وإلا انقطع . 

الغالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة» 


00 « كل قربة شرطها النية)» ويسكت عن: « والوضوء قربة )» فيقول 


. يعني : يستنتج منه‎ )١( 
(؟) في (ظ): الشرط.‎ 
(؟) في (ب): يصدق.‎ 
عم اتياريه إبداء الاخد. (5) في ( ب) و(ظ): وأجازه.‎ 


(5 ) يعني : قوله في اشتراط النية للوضوء. 


-١85.مها‎ 


المعترض : أقول بموجبه ولا ينتج . 

ولو ذكر الصغرى لم يرد إلا منعها(''. 

ولاوجه لقول بعضهم: (يلزم في هذا النوع”'؟ انقطاع أحدهما)؛ 
لاختلاف مرادهما. 

وجواب الأول: بأنه محل”' النزاع أو لازمه. مثل: «لا يجوز قتل 
مسللم بلع و'* تيقال فرحية أنه يحي تيعؤل امسعيال "امن ودلا 
يجوز ) تحريمه» ويلزم عدم الوجوب . 

والغاني : بأنه!"؟ المأخذ لشهرته. 

والثالث : بجواز الحذف . 

ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه. 


انه ' أو ردول حدفي في زكاة الخيل: « حيوان تجوز 


. يعني : الصغرى‎ )١( 

(؟) نهاية 1١146‏ من (ظ)., 
(7)نهاية 5١5‏ ب من (ب). 
(4 ) يعني : قياسًا على الحربي. . 
(5) في (ظ): بأن. 

5 في وتم نادي التحهية , 
(/1) انظر: التمهيد/ ١8١‏ ب. 


0ك 


المسابقة عليه فزكّاه كالإيل)» فيقال بموجبه في زكاة التجارة(' 2 فيجيب 
المستدل بالألف واللام”' ؛ والسؤال عن زكاة السوم. 

فقيل: لا يصح -. وجزم به في الواضح”'2 - لوجوب استقلال العلة 

وقيل: يصحء وجزم به في الروضة”” 2 وغيرها. 

أما مثل قوله ‏ في إزالة النجاسة بالخل -: «مائع كالمرق»)» فيقال 
بموجبه في خل نجس: فلا يصح2"70 . 

قال أبو(1) محمد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في ' 
صورة م يقل بالموجب . 

ا 
وترد الأسئلة على قياس الدلالة» إلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس 


بعلة فيه9" 2 وكذا القياس في معنى الأصل2)*7: ولا يرد عليه - أيضًا - ما 


)١(‏ يعني : والنزاع إنما هو في زكاة السوم. 

(؟) في : ١‏ زكاة الخيل )» فإنهما يستعملان للعهد. 

(") انظر: الواضح ١85/1١‏ ب. 

(5) انظر: روضة الناظر/ .,80١‏ 

(0) لأن المستدل يقول: ظاهر كلامي إثما هو الخل الطاهر. انظر: الإحكام للآمدي 4 .١١/‏ 
(5) نهاية 458 من (ح). 

(72) يعني : قياس الدلالة . 


(4) يعني : لا يرد عليه ما تعلق بمناسبة الجامع. 


5000 


تعلق بنفس اللجامع؛ لعدم ذكره فيه. 


عاد عله عاد 
دج يدح بيات 


ومن أجناس -- كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة - تتعدد إلا عند 
أهل(') سمرقيد2'7؛ للخبط. 


قال الاو ويلزمهم تعددها مع 0 


وإن كانت”"2 مرتبة(' 2 منعه الأكثرء ولهذا قال القاضي”"؟ وغيره وأبو 
الطيب”*؟ : لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم: 


1١5/84 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

)1١9(‏ سمرقند - بفتح أوله وثائيه - مدينة مشهورة فيما وراء النهر بعد بخارىي. 
انظر: معجم البلدان ١157/7‏ . 

(*) انظر: الإحكام للآمدي 2١١5/6‏ 

(؛ ) فإنها مقبولة اتفاقًا مع إفضائها إلى النشر. 

(© ) يعني: على تجويز التعدد. 

(") مثل: منع حكم الأصل ومنع العلية؛ إذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا. 
انظر: شرح العضد ؟80/5؟. 

(/ا)انظر: العدة/ 7/8؟1. 


١8)انظر:‏ المسودة/ /291 . 


١١ 1‏ ال 


وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني”'؟ وغيره» واختاره الآمدي”'2 وغيره؛ 
لأن التسليم تقديري. 

وإذذ'المورني الاعتراضات فمنع بعد تسليه”'2, 447 كالمطالبة 
بتأثيره ثم منع وجوده. 

واختاره أبو محمد البغدادي؛ لأنا نقدرها من جماعة؛ ولآن مفسدة 
الاخلال بتقرير الدليل آكد من الاخلال بالترتيب . 

وبعضها مقدم طبعاء فليقدم وضعاء فيقدم”"2 الاستفسار ليعرف ما 
يرد على اللفظ» ثم: فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده جملة» ثم : فساد 
الوضع»؛ لأنه أخص منه ثم: ما تعلق بالأصل» ثم: العلة» لاستنياطها منه» 
ثم :“الفرع لبنائه عليهماء ويقدم النقض على المعارضة؛ لإيراده لإبطال 
العلة”' 2 وهي”" لإبطال استقلالها(" . 


.11١5/14 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

)١(‏ يعني : إذا عرفنا جواز المرتبة فالواجب إيرادها مترتبة ورعاية العرتيب في الإيراد» وإلا 
كان منعا بعد تسليم . انظر: شرح العضد .78٠0/15‏ 

(7) يعني : فلا يسمع. 

(4) نهاية 11١١‏ من(ب). 

(5) في (ح): فليقدم . 

(5) نهاية ١45‏ ب من (ظ). 

(7) يعني : المعارضة. 


(8) يعني : العلة. 


2 0 


وأوجب أبو ميحمد البغدادي تريب الأسكعلةع فاختار: فساد الوضع»؛ 
ثم: الاعتبار» ثم: الاستفسارء ثم: المنعء ثم: المطالبة - وهو منع العلة في 


الأصل - ثم: الفرق» ثم: النقض» ثم: القول با موجب» ثم: القلبء ورد 
التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق» وأن(١؟‏ عدم التأثير مناقشة لفظية . 


قال عم اميعا ينا رد عم 1 اعقيي وأبه الم و عوسي 
الجدليين: لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته, فلا ينقضه 
حتى يسلمه؛ فلا يقبل المنع بعد التسليم . 


قال وهد] ضتعيف» لآن السكرت لا يد لعن الفستلي »رلا ه27 لو 
سلم صريحاً جاز - بل وجب - رجوعه للحق كمفت وحاكم وشاهد؛ ولا 
عيب فيه» وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد» فمن هنا 
العخبيط؛ [وإلا]2*7 فلا ينبني2'7 الجدل إلا على وجه الإرشاد 
والاسترشاد؛ لا الغلبة والاستزلال”'2؛ والواجب رد الجميع”*2 إلى مادل 
عليه كتاب أو سنة» وإلا فلهم من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاعء كما 


(١1)في‏ (ظ): فإن. 

١؟)انظر:‏ المسودة/ اهف ألهه الامه., 

(؟) نهاية 4؟4 من( ح). 

(4؛) في (ظ): لآنه. (5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 
(1) كذافي النسخ؛ وفي المسودة أيضاء ولعلها: فلا ينبغي. 

(7) في المسودة: الاستذلال. 


(8) يعني : جميع أبواب الجدل واتخاصمة في العلم وفي الحقوق . 


-1١81.6- 


للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي» وقد”' 2 ذكر ابن عقيل” '2 في الجدل : 
أن الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق السؤال؛ لعدوله عن مطلوبه» ويجيب 
قوم بمثله ويعدونه جواباء ولو سكل عن المذهب فذ كر دليله فليس بجواب 
محقق» كمالا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله. كقوله: 
« مذهبي كذا بدليل كذا)ء. فإن قال: (والدليل عليه كذا) فهو الإتباع 
وعليه عمل أكثر الجدليين' "2 . والله أعلم . 


ليم شيلم شاك 
تلن لزن تنآ 


:. قأما الجدال 9 فمأموربهلقصد الحق» دل عليه القرآن0* 2 وفعله 
الفعاية والشلفئ وذ روفي اماع 


وقال البربهاري من أصحابنا: المسترشد7") كَلّمه وأرُشدهء والمناظر 
اخذرى فى المناظرة المراء والجدال والغلبة والخصومة والغضِب» وتزيل عن 


(١)نهاية 505١‏ ب من(ب). 

(؟) انظر: الواضح "57/١‏ ب -156., 

(7) انظر: المسودة/ ١1مه.‏ | 

(4) قال تعالى: ‏ وجادلهم بالتي هي أحسن # سورة النحل: آية ١7‏ . وقال تعالى: 
و قل هاتوا برهانكم # سورة البقرة: آية .1١1١‏ 

(0) قال هذا في كتابه «وشرح كتاب السنة» الذي أورد صاحب «طبقات الحنابلة ) 
مقتطفات منه عند الكلام على ترجمته. وانظر ما قاله هنا في الطبقات 299/5 17 . 


وانظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2555/1١‏ ففيها ما نمل هنا بعيارة أوضح وأوفى . 


ا ا 


الحق, ولم2'0 يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه فعله» وفيه غلق باب الفائدة؛ 


والمجالسة للتناضكهة2") فتح باب الفائدة. 


وفي فئون ابن عقيل”"' : قال بعض مشايخنا امحققين: إذا كانت مجالس 
انمق اح خسم له يتان ورياك الناميي تتر او لقره 11 
وللنظراء”* تعملاً وَجَمّلا0")؛ ثم: إذا لاح دليل خونتم اللائح وأطفاتم 
مصبا -(0)1*) الل [ الواضح](؟2, هذا والله الإياس من الخير» مصيبة عمت 
العقلاء في أديانهم» وترك امحاباة في أموالهم؛ ماذاك إلا لأنهم لم يشموا 
ريح اليقين. 


وقال في الواضح/''2: لولا ما يلزم من إنكار* ''؟ الباطل واسعنقاذ 


. في (رح): ولو لم‎ )١( 

(؟) في (١ظ):‏ والمناصحة. 

9") انظر: الآداب الشرعية للمؤلف 2575/8/1١‏ فقيها ما نقله هنا بعبارة أوضح . 
(4) تخونا: أي تنقصا. انظر: معجم مقاييس اللغة »171١/5‏ والصحاح/ .5١١١‏ 
(5) نهاية ١؛‏ من ( ح). 

(1) التجمل: تكلف الجميل. انظر: الصحاح/ 1557. ولسان العرب 175/17. 
(8) نهاية .٠٠١امن‏ (ظ). 

(5) ما بين المعقوفتين من نسخة في هامش ( ب ). 

,.!١5١-ب‎ ١٠١ /١ الواضح‎ :رظنا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (ظع: الإنكار. 


ا 


الهالك بالااجتهاد فى رده عن ضلالته لما حَسنت المجادلة للإيحاش فيها 
غالباء ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق - وقال أيضا - أو 
التقوي على الاجتهاد؛ ونعوذ('' بالله من قصد المغالبة وبيان الفراهة("2, 


وينبغي أن يجتنبه . 


وقال في الفئون: قال بعض العلماء: يجوز "2 أن يطلب المذهبء ولا 
يجوز وضع مذهب ويطلب له دليل» ولكن أهل مذهبنا يتيعون مذهبا 
بالعصبية:» ثم يطلبون له أدلة» وصاحب العصبية يقنع بأي شيء تَخَيّله 
دليلا لما قد حصل في نفسه من نفسه» ويسخر من نفسه لتَطَلّبهِ لما وضعه 


كا بقرية اق ايت 


وقال ابن هبيرة”*؟2: الجدل الذي يقع بين المذاهب أوفق ما يحمل الأمر 
فيه بأن يخرج مخرج الإعادة(' ) والدرس» فأما اجتماع جمع متجادلين في 
مسألة - مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة» ولافيه 


(١)عنهاية 15١‏ أمن(ب). 

(؟) الفراهة: الحذق بالشيء» وكذلك الأشر والبطر. انظر: الصحاح/ 55147 -571417. 

() في (ب) : يجب . والثبت من (ظ) وتسخة في هامش ( ب). 

(4 ) جاء - بعد هذا - في (ب) كلام سياتي في ص 2١1575‏ وهو من قوله: ( كتقبيحه) 
إلى قوله: «وأكل جائع». وقد نبهت على محله. 

(5)انظر: السودة/ .511١‏ 


9(")نهاية ١؟؟‏ ب من (ب). 


- ١غ‎ 


د 0 1 : . ١‏ 
مؤانسة ومودة وتوطفئة القلوب لوعي حقء بل هو على الضد - فتكله' ١‏ 


وما قاله صحيح.» وذكره بعضهم عن العلماءء؛ وعليه يحمل مارواه 
أحمد والترمذي وصححه” ') عن أبى غالب7؟) - وهو مختلف فيه - عن 


)١(‏ في (ظ) و(ب): وتكلم. 

(7) هو: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي» فقيه محدثء توفي يعكبرا 
سئة لالم" ه. من مؤلفاته: الابانة في أصول الديانة - كبرى وصغرى - والسان. 
انظر: طبقات الحتابلة ؟ / 4 4 »١‏ والمنهج الأحمد 55/1: وشذرات الذهب 177/17. 

9؟)انظر: مسند أحمد ه/؟ه5؟, »© وستن الترمذي ه ]مه 5ه وقال: حسن 
صحيح . وأخرجه أبن ماجه في سننه / ١5‏ » والطبري في تفسيره 55 / 57 والحاكم في 
مستدركه 1477/15 -48 4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه والذهبي. وأخرجه 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 57 »١119‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 580/١‏ . 

(4) هو: صاحب أبي أمامة؛ قيل: اسمه حزور » وقيل: سعيد بن الحزور» وقيل : نافع 
بصسري» ويقال: أصبهاني» روى عن أبي أمامة الباهلي وأنس بن مالكء» وعنه: الأعمش 
وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينه وغيرهم. وعن ابن معين قال: صالح الحديث. وقال 
الدار قطني: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقسري. وقال النسائي: ضعيف. وحسن 
الترمذي بعض أحاديئه؛ وصحح بعضها. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما 
وافق الثقات . وقال ابن سعد : كان ضعيفا. قال ابن حجر في التقريب : صدوق يخطيء. 
انظر: فيزن امال تلاق »6 وتهذيب التهذيب 2157/١١‏ وتقريب 
التهذيب ؟450/5. 


1١51١84 


أبي أمامة مرفوعا: ( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)» ثم 
تلا: وما ضربوه لك الآية200 . ش 


ولأحمدا 


3 8 1 
)عن مكحول عن أبي هريرة - ولم د كوت 
“مرفوعا: (لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء وإن كان2*7 مُحقًا) . 


وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا: ( لا ثُمار أخاك )2*0 . 


ولأبي داود7' ) - بإسناد حسن - عن أبي أمامة 0 (أنا زعيم 
ببيت في ربض”"' الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحمًا ) . 


. 0/8 سورة الزخرف: آية‎ )١( 

(1) انظر: مسند أحمد 7/ 087 514؛ وهو بلفظ: ( وإن كان صادقًا) . 

(") انظر: تهذيب التهذيب ,.59١ 590/1١١‏ 

تنباي من ريع 

5 ) انظر؛ سان العرمذي 147/8 وقال؛ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قنال المحافظ 
العراقي: يعني من حديث ليث بن أبي سليم» وضعفه الجمهورء وقال الذهبي: فيه 
ضعف من جهة حفظه. انظر: فيض القدير 47١/5"‏ . 

(1) أخرجه أبو داود في سننه .١5٠/٠‏ وراجع: مجمع الزوائد 1857/1١‏ --1610. 

() في الدهاية في غريب الحديث 186/7: ربض الجئة ‏ بفتح الباء -: ما حولها خارجا 
عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. 
وانظر: لسان العرب 9/؟1. 


-1١غ١6-‎ 


ضعيف - عن أنس مرفوعا: ( ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط 


الجنة ). 


يقال: مارى' "2 يماري مماراة ومراء» أي : جادلء» والمراء: استخراج غضب 
اجادل» من قولهم الأمريت الشاة) إذا استخرجت لبنها. 

ومن بان له سوء قصد خصمه فيتوجه في تحريم مجادلته خلاف كد خول 
من لا جمعة عليه( مع من تلزمه: لنا فيه(”؟ وجهان . 


وياتي( 2 - في شروط المفتي - جدال المنافق . 

(١)انظر:‏ سنن ابن ماجه / 19- ١٠‏ 5؛ وستن الترمذي -3741١/*‏ 585 وقال: حديث 
حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس 

(7) هو: أبو يعلى الليثي - بالولاء - المدني» روى عن أنس ومالك بن أوس بن الحد ثان» 
ورأى جابراء وعنه ابن وهب والقعتبي وإسماعيل بن أبي أويس وجماعة: توفي سنة 
5 ه. قال أبو حاتم : ليس بقوي؛ عامة ما يرويه عن أنس منكر. وقال أبو داود: 
ضعيف . وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد : منكر الحديث . 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 7777/5»؛ وميزان الاعتدال 2197/١‏ وتهذيب 
التهذيب .١١١/854‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة 2١14/65‏ والصحاح/ ١145؟.‏ 

(4؛ ) يعني: في البيع بعد نداء الجمعة الثاني . 

(5) في ( ح): لنا وجهان فيه. 


(5)في ص 548١-.ه5١.‏ 


5غ - 


قال ابن الجوزي”١‏ 2 - في قوله: فلا ينازعنك في الأمرك 2'7: 
أي : في الذبائح» والمعنى : فلا تنازعنهم' '2؛ ولهذا قال: 9 وإن جادلوك7؟» 
فقل الله أعلم بما تعملون #”©.: قال: وهذا7'؟ [وجه 0(" أدب حسن 
علض الله غباذه ال دراب من ادل نع * ولا بحيب 


والمجدل”*'2: فتل النصم عن قصده”؟؟ » والإجدال (''2 هو الظف7١١)‏ 
عندهم؛ وجدلت الحبل أجدله جدلا: فتلته”''2 فتلا محكماء والجَدّالة: 
الأرض» يقال: طعنه فجدله ‏ أي: رماه بالأرض - فانجدل أي: سقطء 
وجادله - أي: خاصمه - مجادلة وجدالاً» والاسم: الجَدَّل» وهو شدة0؟7) 


الللعتومة: 


ا 1 

(؟) سورة الحج: آية /51. 

(") في (ح) ور(ظع: فلا تدازعهم. 

(4) نهاية ١1>5؟آأمن(ب).‏ 

(5) سورة الحج: آية 584 . 

(1) نهاية ٠6١‏ ب من (ظ). 

(7) ما بين المعقوفتين من ( ظ ) (*) في (ظ) : تعبا . 
(8) انظر: معجم مقاييس اللغة 4/1١‏ - 484» والصحاح/ .١١61‏ 
(4) في (ح): قصد . ( ٠١‏ ) كذا في النسخ. ولعلها: الأجدل. 

)١١(‏ كذافي (ب). وفي (ح) و(ظ): الضفر. أقول : ولعلها: الصقر. 
(؟١1١)‏ في (ح): فتله. 

)١5(‏ في (ب) ررظ): شدة في الخصومة. 


لا١51‏ اس 


قال ابن الجوزي: «طلب الرئاسة والتقدم بالعلم مُهْلك)؛ ثم ذكر 
اشتغال أكثرهم بالجدل7*) ورفع أصواتهم فى المساجد - وإنما المقصود الغلبة 
والرفعة - وإفتاء من ليس أهلا . 


ف ع لد ها ادكه ”لل ادك 


والمجواب لمة(١2‏ : القطع؛ ومنه: فإ جابوا الصخر بالواد ©2'7؛ وامجيب 
يقطع لمعنى الخبر بإثبات أو نفي . 

قال ابن عقيل7'): ويبدا كل منهما بحمد الله والثناء عليه قال!(؟)2: 
وللسائل مضايقته إلى الجواب”"©, فيلجئه إليه؛ أو بان جهله بتحقيقه. 
وليس له الجواب تعريضا لمن أفصح به؛ ولا يقنع به؛ وإما عليه أن يجيبه فيما 
بيئه وبينه فيه خلاف لتظهر حجته فيه» والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه 
على الحجة لتظهر والشبهة”'' لُبْطلء وإلا فهدر”"', وهو الذي رفعت 


(*) في (ب) و(رظ): في الجدل. 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة »45١/١‏ والصحاح/ .٠١4‏ 

.8 سورة الفجر : آية‎ )١( 

.1١7١/1١ انظر:الواضح‎ )"( 

(؟)انظر: المرجع السابق ”/١‏ ب» 56 بء الابء #لاب - 1074 
(5) نهاية 75 من (ح). 

(1) في (ظ): والشبه. ا 
(7) كذافي النسخ. ولعلها: فهذر. 


مم 


- ١5١م8‎ 


بشؤمه”'' ليلة القدر”"2» وإليه انصرف النهي”"2 عن قيل وقال. 
والحجة”*) لغة2*3 : القصد»ء ومنه: حج البيت 20# . 


وقد يقال للشبهة: وحجة داحضة), ولا يجوز إطلاقه حتى يبين أنه 
: استعارة . 


ومأ شهد بمعنى حكم آخر: حجة تحو: ( الجسم متحداث )6 ا 
ل 1 ومالاً يشهد: دلالة, ك ( الجسم موجوداء إلا أنه كثر 


فوقعت موضع الحجة» ومن الفرق : إشارة الهادي إلى الطريق والنجم والريح 
على القبلة : دلالة لا حجة. 


)١(‏ في (ظ): لشومه. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري )١١17/1١‏ عن عبادة بن الصامت: أن 
. رسول الله خرج يخير بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: (إني خرجت 
الأخبركم بليلة القدرء وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت... ) 
وأخرج مسلم نحوه في صحيحه /6717-875 من حديث أبي سعيد , 
قال في فتح الباري : ( تلاحى ) من التلاحي وهو التنازع والخاصمة. 

(") يأتي هذا النهي في ص .١558‏ 

( ) هذا تابع لكلام ابن عقيل . 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة 59/5 - ١الاء‏ والصحاح |18" -4."م. 

(1) سورة آل عمران : آية /ا5, 


(72) في (ظ): ليشهد. 


م 


وإن قال امجيب : «لو جاز كذا لجاز كذا) فهو كقول السائل: «إذا كان 
كذا”'؟ فلم لا يجوز كذ!؟) إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ 
له لومت اين اشتهمينا؟ » :لكان له أن 'يضي و سنائلا» وكان على السائل أن 
يعض محيناه ركان له ايضاء ولم يدكر تشابههما وا جيب مداعيه؟ . 

وللمسائل”') أن يقول له: «لم ذلك؟4: فإن قال: (لأنه لا فرق) 
فللسائل”'2 أن يقول: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمعء ومخالفك 

فإ قال اتيت :1 لآ اعد اخردا) فلدينا ن 177 وقول البو اين 
مالم تجده بكرو ناطاة: 

وقال أبو محمد البغدادي: لا بد للسائل من الانتماء إلى مذهب ذي 
مذهب للضبطهء وإن كان الأليق بحاله التتجرد عن المذاهب(1(,27) 


لأشكرشادوك كد قالح وان الابسال "كفن انر سان تتيكرن اند 


١١)نهاية‏ ؟١؟١7‏ ب من( ب). 

(؟) في (ظ): ولسائل. 

(9) في (ب) ورح): فلسائل. 

( 4 ) مابين المعقونتين لم يرد في ( ب). 
(5) في ( ح): المذهب. 

(5) نهاية ١١1‏ !من رظ). 


(7) نهاية 4177 من ( ح). 


0 


قال المتنبي(21: ظ | 
ليس”' 2 يصح في الأذهان”"2 شيع إذا احتاج النهار إلى دلي[ (؟) 
قال ويكرة امعللاها تاجيز الجزرات تعن ال ال كير + 
وعند بعض الجدليين: منقطع . 
ولا يكفيه عزو حديث إلى كتب الفقهاء؛ لأن المطلوب منه صنعة 
ادا نبل إلى كاين بضهم غير تشوون السفم جد |كال: 


قال في التمهيد”” ؟ وغيره: يعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان 
المسؤال وطلب الدليل وطلت: وج الذليل وطحتلافى وليل التيضدل 


قال في مكان آخر: « وانتقاله إلى دليل أو مسألة أخرى )؛ ومراده: قبل 
)١(‏ هو: ابو الطيب أحمد بن الحسين بن امسن الجعفي الكندي الكوفي؛ الشاعر 
المشهور» توفي سنة 4 70اه. 
انظر: وفيات الأعيان ٠١7/5١‏ »: وحسن المحاضرة :»55٠0/1١‏ وشذرات الذهب .١/8‏ 
(؟) كذا في النسخ. وفي الديوان: وليس. 
(7) في الديوان: الأفهام . 
( 4 ) انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي / 584 . 
(0)انظر: التمهيد/ ١واب.‏ 


ال ات 


تام الآول» كما ذكرة العاضى7 2١‏ وابى عقيل 3270© وقال73©: شن الاتتقنال 
ما ليس انقطاعاء كمن سثل عن رد اليمين» فبناه على الحكم بالدكول» أو 
عن قضاء صوم نفل» فبناه على لزوم إتمامه؛ وإِن طالبه السائل بدليل على ما 
سأله فانقطاع منه'” » لبناء بعض الأصول على بعض» وليس لكلها دليل 

وانقطاع'' 2 المسكئول : بعجزه عن الجواب وإقامة الدليل وتقوية وجه 
الدليل ودفع اعتراضه . 

وانقطاعهما('' : بجحد ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص أو إجماع - 
ومراده: وليس مذهبه خلاف النص - وعجزه عن تمام ما شرع فيه وخلط 
كلامه على وجه لا يفهم» وسكوته سكوت حيرة2"7 بلا عذرء وتشاغله بما 
لا يتعلق بالنظر وفطي ا وتاي ني فب مكاي ريشي عا من 


وبان من ذلك القطع بالشغب بالإبهام بلا شبهة ‏ وقاله ابن عقيل 0*) 


١١)انظر:‏ العدة/ 54 أ. 

,.]١١١56 1 انظر: الواضح ١1//ا” ب-58‎ )١( 
نهاية 5051 أ من (ب).‎ )( 

(؛) انظر: الواضح .15١14/١‏ 

( 5 ) يعني : من السائل. 

(١7)انظر:‏ التمهيد/ 19١‏ اب. 

(7) في (ب): خيرة. 


.15١4 6س1١6‎ 11١١/1 انظر: الواضح‎ )8( 


1455 


وغيره؛ وقال: إن تمادى أعرض عنهء وهو الأولى بذي الرأي والعقل» لا سيما 
إن أوهم الحاضرين”' ؟ أنه سالك طريق الحجة - وبالاستفسار2'2 عما(؟2 لا 
يستفهم عن مثله لعدم ترديدة سر 

وفي طريق الحكم من الفصول: لا ينبغي أن يصيح على الخص7*) في 
غير موضعه؛ لأنه يمنعه من إقامة حجتته؛ ولهذا منعناه”' » في المناظرة 
وتان وسمرلداء نان الات 

وفي الواض-("2: واحسذر الكلام في مجالس المقوف أو التي لا 
إنصاف فيهاء وكلام من تخافه أو تبغضه أو لا يفهم عنك» واستصغار 
الخصمء ولا ينبغي كلام مَنْ عادثه ظلم خصمه والهزء والتشفي 
لعنداوته والمترصد للمساوىء والتحسريف [والتَرَيّد ]2*7 والبهت» 
وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم اختل» فينبغي أن( يحترز منه» 


)١(‏ في زظع: الحاضرون. 

() في (ظ) : والاستفسار. 

(") في (ح): عمن. 

(4) نهاية 4؛ من (ح). 

(5) في (ح): خصمه. 

(5) في (ظ): معناه. 

() انظر: الواضح 51/1١‏ ب--.117 1148 اب-4؟ 1 أ. 
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(1) نهاية ١ه١‏ ب من (ظ)., 


1غ اس 


وفَدّرفي نفسك١'!‏ الصبر والحلم» ولا تنقص بالحلم إلا عند جاهلء ولا 
افج عاق قيلي لمات راصف في وبر روي ف درون نجي ران 
عند أهل الجدل» ومن خاض في الشغب تعوده؛ ومن تعوده حرم الاصابة 
واستروح إليه» ومن''؟ عرف به سقط سقوط الذرة» ومن عرف لرئيس فضله 
وغفر زلة نظير ورفع نفسه عن دنيء سلم من الغضبء وفي رد الغعضب 
الظفر» ولا رأى لغضبان. والغالب في السفه الأسفه كالغالب بالعلم الأعلم» 
ومع( "2 هذا فلا أحد يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله» وليس حد 
العالم كونه حاذقا بالجدل؛ فإنه صناعة» والعلم صناعة» وهو مادة الجدل, 
وانمجادل يحتاج إلى العلم ولا عكس . 

وينبغي [أن]47؟ يحترز في كل جدل من حيلة الخخنصم, وأدب الجدل 
يزين صاحيه؛ وتركه يشينه؛ ولا ينبغي أن ينظر لا اتفق لبعض من تركه 
[من]7” الحظوة في الدنيا؛ فإنه إن كان رفيعا عند الجهال فإنه ساقط عند 
أولي الألباب . 


)١(‏ نهاية 7١‏ ب من (با). 

(؟) في رب): من. 

(؟) في (ب): ومن. 

 (‏ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 
( 5 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). 


550 سسا 


واحذر أن تغتر يخطأ الخنصم في مذهبء فإنه لا يدل على الخط) ف )١(‏ 
ا 

وإن صد عن الجدل آفة فينبغي إزالتهاء كتقبيحه”'' أو لا نفع فيه أو 
التقليد أو( '2 الإلف والعادة أو محبة”؟ ؟ الرئاسة والميل إلى الدنيا والمفاخرة . 
عما عليةع والاستصغار له. 

وإذا نفرت النفوس عميت القلوب وخمدت الخواطر وانسدت أبواب 
الفوائد» وقد قال تعالى عن فرعون: «3 فقولا له قولا لينا 2*7 . 

ورياضة الأدون واجبة على العلماء»وتركه سدى مضرة لهء فإن عود(") 
ما يستحقه الأعلى أخلد إلى خطفه”"؟ ولم يزعه عن الغلط وازع؛ ومقام 
التعلم والتأدب تارة بالعنف وتارة باللطف, لثلا يفوت أحدهما. 


)١(‏ نهاية 0"؛ من (ح). 

(؟) من قوله: ( كتقبيحه) إلى قوله - في الصفحة التالية -: ( وأكل جائع) جاء في (ب) 
في ورقة 77١‏ ب. وقد سبق التنبيه إليه في ص ١4١7‏ . 

(©) في (ب) و(ظ): والألف. 

(4)في (ح): حجبه. 

(5 ) سورة طه: آية 145 . 

(5) يعني : الأدون. 


(2) في ( ح): خطابه. 


١475ه‎ 


وعلل في الفنون عدم العزل بكسر الغرض كتسكيت متكلم عن كلام 
يشفي به غليله أو يوضح به دليله أو كسر فرس”'2 جرى في ميدان وشبهه 
من كسر الغرض كمدافعة نوم ساهر وأكل جائع. 

وقال بعض أصحابنا('؟: «انعقال السائل اتقطاع عند الجمهورء 
ويقتضيه كلامه في العدة)؛ قال: وهو بعيدء وقال الشاشي: «ليس 
بانقطاع)» فإن قال: «ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر) ففية”') 
خلافء قال: والأصح: يمكدّن من أدنى» فأما من أعلى7؟؟ - كانتعقاله(*) 
من المعارضة إلى المنع - فقيل: لا يمكدّن لتكذيبه لنفسهء وقيل: يمكدّن؛ لأن 
قصده الاسترشاد. 

قال2'0: وترك المسكول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا؛ لقصة 
إبراهيم» وقيل: بلى؛ لأنه التزم تفهيمه. 

قال ابن عقيل في الفنون: لما قابل نمروذ'» قول الخليل2*7 - عليه 


)١(‏ في (ح): قوس. 

(؟) انظر: السودة/ 147 . (*) في (ظ): فيه. 

(4) في (وب) و(ظ): الأعلى. 

(5) نهاية ؟١١1‏ 1 من (ظ). 

(5) نهاية 4؟؟ أ من (ب). 

() هو: التمروذ بن كنعان - وفي نسبه خلاف بين المفسرين - ملك بابل» وأحد المتجبرين 
في الأرض. انظر: تفسير القرطبي 187/7؛ والبداية والنهاية .١ 44/١‏ 


(8) في سورة البقرة: آية 54؟. 


08 د 


السلام - فى الحياة الحقيقة!'' بالحياة المجازية انعقل إلى دليل لا يمكنه 


يقابل( 2 الحقيقة فيه بالمجاز» ومن انتقل من دليل غامض إلى واضح فذلك 
طالك جتان زلبون التعا عا 


رقا زات ا | - في الواضح: انعقل إلى الدليل!*2 الأوضح في 


وقال ابن ال رأى ضعف فهمه ‏ لمعارضته اللفظ عتله لع 


اختلاف الفعلين - فانتقل إلى حجة أخرى قصد! لقطعه لا عجزا. 
قال بعض أصحابنا” ©: يحاضله: يجوز الاتشفال 'لصلحة وليسن 


و 


انقطاعا . 


قال ابن عقيل" : الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من 
ملازمة السئن فيه مثل قوله: «هل الخمر مال لأهل الذمة؟)» فيقول: 


)١(‏ نهاية 455 من رح). 
(؟) في (ظ): فقابل. 

(") انظر: الواضح .1١1١1/١‏ 
(:) في (ظع: دليل. 

0(9) انظر: زاد المسير 208/1”. 
(5) انظر: المسودة / 4غ . 


(/) انظر: الواضح 51//١‏ ب -15/8. 


5> 0-7 


(نعم)2 فيقول: « وما حد المال؟»» فهذا انتقال» فإن أجابه عن ذلك خرج 
معه أيضاء وهذا كثير يتم بين المخلين بآداب الجدل. 


ان “ع د 
72 ع3 


١45م‎ 


5 
ل 


2 
جر تل لمْرَيَ فهرس الموضوعات 
لم دج (زوئيس 
ا موضوع 
الجزء الثالث التخصيص 
يطلق التخصيص على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه 
لا تخصيص إلا فيما يصح توكيده ب« كل) 
ما اللي مسازله المخصيض 
كيل تر ناصيص 
اله حمر سير العام ري اناي واد 
1 
تقسيمه إلى ( متصل» ومنفصل )» أقسام المتتصل 
مسألة : الاستثناء من غير الجدس 
حد الاستئثناء 
مسالة : الاستفباء إخرابع ما 'تناوله المسعدنى :مقة» كالشتخصيصض 
مسألة : الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله 
عبالة#شرظ الامشواء الأتصنال لقطا ا سكها 
مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقاً 


الصفحة 


44 
رار 
لم 
مم 
ام 
ال 
تللم 
اام 
ىم 


اه 


الموضوع ش الصفحة 


مسألة : استثناء الكل ذلك 
استثناء الأكثر للك 
امكداء التضف 018 
استثناء العمّد ل 
شيالة:#الأمتشاء إذا اف يلد 06 
مسألة: مثل : «بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال») الاستثناء للجميعح  87٠‏ 
مسألة : الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس 0 
مسألة : الاستثناء يعد الاستثناء ْ مكرحان 
. التخصيص بالشرط : تعريف الشرط مه 
اللخوطل بودن ش يفت 
يتحد الشرط ويتعدد على الجمع والبدل ا 
للشرط صدر الكلام 0 
الشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط ال 
إذلأتقن القترط حلا مسناطافة ار 
التخضيض بالصضفة ١4؟‏ 
التخصيص بالغاية 4 
الغاية والمغيا يتحدان ويتعددان لان 
!33يف الجارة جعي * 04 


الجر أو بحرف العطف 3 


الموضوع 

مسألة : الإشارة ب ١‏ ذلك ) بعد الجمل 

التخصيص بالمنفصل : مسألة : التخصيص بالعقل 

مسألة : التخصيص باحس 

مسألة : العمل فيما إذا ورد عام وخاص 

مسألة : تخصيص السنة بالسنة وبالكتاب 

مسألة : تخصيص الكتاب بالمتواتر وبخبر الواحد 

مسألة : التخصيص بالإجماع 

مسألة : التخصيص بالمفهوم 
إذا كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق» أو اقتضى 
القباين اسعواءهها 

ماله التسفنيس ها الوسر 

مسألة : التخصيص بالتقرير 

مسألة : التخصيص كذهب الصحابي 

مسألة ؛ التخصيص بالعادة والتقييد بها 

مسألة : التخصيص كقصود العام 

مسالة : إذا وافق خاص عاماً لم يخصصه 

مسألة : جوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه 

مسألة : التخصيص بالقياس 

مسألة ؛ التخصيص بقضايا الأعيان 


85 


الموضوع الصفحة 


ماقيل في تخصيص العموم من متفق عليه؛ ومختلف فيه؛ ومختار 
ومزيف- جار في تقييد المطلق ١‏ 
مسألة : العمل إذا ورد مطلق ومقيد 
المطلق كالعام في تناوله 
مسألة : المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات 
المجمل 
تعريفم 
مواطن الجمال 
مسألة : لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان 
مسألة : لا إجمال في وامسحوا برءوسكم # 
مسألة : لا إجمال في ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) 
مسألة: لا إجمال في نحو( لا صلاة إلابطهور- إلا بفاتحة الكتاب )), 
(لا نكاح إلا بولي ) 
ومثل المسألة : قول الرسول : ( إنما الأعمال بالنية) ‏ 
مسألة : رفع إجزاء الفعل نص 
مسألة : نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة 
مسألة : لا إجمال في ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # 


كان 


ان 


مسري 
هل 


الموضوع 
مسالة: لا إجمال في هل وأحل الله البيع # 
مسألة : اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى - ولا ظهور - مجمل 
مسألة: ماله محمل لغة - وبمكن حمله على حكم شرعي- لا إجمال فيه ٠١١7‏ 


مسألة 


خاو لمشيو الخقيقة النكوية 
البيان 


على أي شىء يطلق البيان؟ 


مسألة : 


ة: التعل يكون ينانا 
5: القول والفعل بعد المجمل: أيهما البيان؟ 


: يجوز كون البيان أضعف 


لا تعتبر مساواة البيان للمبين فى الحكم 
تأخير البيانك عن وقت الحاجة 


تأخير البيان إلى وقت الحاجة 


ة: تأخير إسماع الخصص الموجود 
ة: تأخير النبي تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة 
ة: التدريج في البيان 


ة؛ هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عماأ يخصه؟ 


١.١ 


ا 


١ 


١ 


الموضوع | الصفحة 


الظاهر والتأويل 
تعريف الظاهر ١44‏ 
تعريف التأويل 45. 
التأويل القريب والبعيد والمتعذر 1 


تأويل قول الرسول لغيلان- وقد أسلم على عشر نسوة- :( اختر- وفي 
لفظ: أمسك- منهن أربعاء وقفارق سائرهن ) على ابتداء 


النكاح أو إمساك الأوائل. 6. 
تأويل قول الرسول لفيروز الديلمي - وقد أسلم على أختين- :( اختر 
أتقبينا يت كماسيق 45. 
تأويل قوله تعالى :فإ فإطعام ستين مسكينا ‏ على إطعام طعام ستين 
مسكينا 0 
تأويل قول الرسول :( في أربعين شاة شاة ) على ؛ قيمة شاة /ا1. 
تأويل قول الرسول :(أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل )- الحديث- على الصغيرة والأمة والمكاتية 4 . 
تأويل قول الرسول: ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) على 
القضاء والنذر المطلق 4. 
تأويل قوله تعالى : هل ولذي القربى © على الفقراء منهم .6١‏ 


تأويل قول الرسول:( من ملك ذا رخم فهو حر) على عمودي نسبه ١‏ ؟ه. 
عد الأمدي حمل 9 إنما الصدقات للفقراء # -الآية- على بيان المصرف 


من ذلك التأويل 01 . 


الملوضوع الصفحة 
عد الآمدي من التأويل البعيد : قول القائلين بوجوب غسل الرجلين: إنه 


المراد من آية الوضوء ١٠١4‏ 
المفهوم 
تعريف المنطوق ١١‏ 
تعريف المفهوم ك5ه١١‏ 
تعريف المنطوق الصريح ١٠6‏ 
تعريف المنطوق غير الصريح وأقسامه ١٠١65‏ 
دلالة الاقتضاء ١‏ 
:دلالة التنبيه والإياء ١.‏ 
دلالة الإشارة /اه ١٠١‏ 
بشو اتاتب ووه تدده رتاه ١٠١‏ 
النص ‏ . م١٠١‏ 
تقسيم المفهوم إلى : مفهوم موافقة؛ ومفهوم مخالفة ١٠668‏ 
مفهوم الموافقة ١٠١5‏ 
حجيته ٠.0‏ 
دلالته لفظية ١١51‏ 
مفهوم الموافقة: مقطوعء ومظنون» وفاسد ١٠54‏ 
مفهوم النخالفة ( دليل الخطاب ) : ش ه١١‏ 
شروط مفهوم المخالفة عند القائلين به ١٠6‏ 
أقسام مفهوم المخالفة : مغهوم الصفة ١٠١58‏ 


الملوضوع الصفحة 


التفشينم 
الصفة العارضة المجردة 
مفهوم الشرط 
مديوم الغاية 
مفهوم العدد الخاص 
مفهوم اللقب 
إذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم - أو غيره مالا يصلح 
للمسكوت- فله مفهوم 
إذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض 
بالذكر له مفهوم 
فعل النبي له دليل 
مفهوم قران العطف 
مسألة : «إنما) تفيد الخصر 
شال مدل فول الى واوا عور ها اللي انول 
القائل: «العالم زيد وصديقي زيد) - ولا قرينة عهد- يفيد الحصر 
النسخ 
تعريفه 
الناسخ حقيقة 
مسألة: جواز النسخ ووقوعه 


مسألة : بيان الغاية ا مجهولة : هل هو نسخ؟ 


اح 


١١٠١١ 


ا موضوع 
مسألة : الدسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت» وقبل الوقت 
النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به 
ماي 4 بالتأبيد 
مسألة : النسخ من غير بدل 
مسالة: النسخ بأثقل 
مسألة : نسخ التلاوة دون الحكم» وعكسه؛ ونسخهما معا 
مسألة : نسخ الخبر 
مسألة : نسخ القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلهاء والأحاد بمثلها 
وبالمتواتر 
نسخ المتواتر بالأحاد 
نسخ القرآن بالأحاد 
مسألة : طريق معرفة الناسخ 
مسألة : شروط الدسخ 
مسألة: نسخ السنة بالقرآن 
مسألة : نسخ القرآن بالمتواتر 
مسألة : نسخ الإجماع 
مسألة : النسخ بالإجماع 
مسألة : النسخ بالقياس 


نسح القياس 


الصفحة 
١‏ 
ل 
١‏ 
١4‏ 
لل 
١‏ 


1 


7 
١ 
١١4 
١١4 
١١١ 
١١١ 
١١: 
أن ك آلا(‎ 
١13 
لقاش‎ 


اانا 


مر 


ال ملوضوع الصفحة 
مسألة: ما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة 


مختصة بذلك الوقت ١1‏ 
مسألة : نسخ الفحوى والنسخ به ١١/‏ 
مسألة : نسخ أصل الفحوى دونه؛ والعكس ١14‏ 
مسألة : نسخ المفهوم» ونسخه مع بقاء اللفظ. وهل يبطل ببطلان أصله؟ ١١1١‏ 
مسألة : إذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع ١١‏ 
مسألة : هل يثبت حكم النسخ في حق من لم يبلغه؟ ١‏ 
مسألة : هل الزيادة نسخ؟ ا 000 
مسألة : نسخ جزء العبادة أو شرطها: هل هو نسخ لجميعها؟ ١6‏ 
مسألة : ما يجوز نسخه. وما لا يجوز نسخه ١5‏ 
القياس 
تعريفه ١١8‏ 
قياس الدلالة 19 
قياس العكس بلدا 
أركان القياس: أصلء وفرع » وعلة» وحكم ١١4‏ 
الأصل- الفرع ١١085‏ 
المحلزل ا ١‏ 
اتوي تابن بن قوط تكو الاهرل رده رمي ولا 
ومنه : كونه غير منسوبع» وكونه غير فرع 05 
ومنه: عدم كونه معدولاً يه عن سنن القياس ١019‏ 


الوضوع 
هل يجوز القياس على ما خص من القياس؟ 
لا يع تبراتفاق الأمة على حكم الأصل» ويكفى اتفاق 
الخصمين- القياس المركب 
من شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع- 
القياس على مجمع عليه 
القيان على عام خض 
ليس من شرطه أن يكون فيه نص 
التعليل بالاسم 
هل يجوز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها؟ 
تعليل الحكم الثبوتي بالعدم 
يشترط أن لا تكون العلة محل الحكم ولا جزاآه 
التعليل بالعلة القاصرة 
النقض وجواز تخصيص العلة 
الكسر لا يبطل العلة 
النقض المكسور لا يبطل العلة 
العكس والخلاف فى اشتراطه 
تعليل الحكم بعلل 
تأخير علة الأصل عن حكمه 


الصفحة 


عاة الصفحة 
براحي عله الأطيل ل انرمع كيدية بار يظال 1 
من شروط العلة: أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل 
والفرع؛ وأن لا تخالف نصاً أوإجماعاً؛ وأن لا تعضمن زيادة 


عل الت وان يرن دليلها شري :وان لا يعر ذليلهنا حكم 


الفرع بعمومه أو بخصوصه. ١١7‏ 
التعليل بالحكم الشرعي تيل 
جعل صفة الاتفاق والاختلاف علة - نا 
جواز تعدد الوصف ١١18‏ 


لا يشترط في علة الأصل القطع بحكمه.؛ ولا القطع بها في 
الفرع» ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي» ولا النص عليهاء أو 


الإجماع على تعليله 

إذا كانت العلة لنفي الحكم وجود مانع أو عدم شرط: اختلفواأ 

في اشتراط وجود المقتضي ١6‏ 

هل يصح كون العلة صورة المسألة ؟ ١6‏ 
بم يشبت حكم الأصل ؟ بي 
شروط الفرع: منها: مساواة علته علة الأصل ١17‏ 

هل يشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه؟ ١164‏ 

ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة 

للحكمة من عين الحكم أوجنسه ل 


الموضوع الصفحة 


المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه- تعريفه ١9‏ 
الخلاف في حجية قياس علة الشبه ١05‏ 
المسلك السادس : الطرد والعكسء وهو الدوران - تعريفه؛ والخلاف في 
إفادته العلية / ١‏ 
الطرد وحده ليس دليلا ١018‏ 
تنقسم العلة إلى ما تؤثر في معلولهاء وإلى ما يؤثر فيها معلولها ٠‏ 
تنقيح المناط» وتخريجه. وتحقيقه ١‏ 


تقسسيم القياس إلى جلي وخفي» وتقسيمه إلى: قياس علة) وقياس 


دلالة» وقياس في معنى الأصل ‏ . ١‏ 
مسآلة : التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاً م 
مسألة: وقوع التعبد بالقياس شرعاً ٠‏ 00 

أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق ظ ام 

حكم قياس العكس ١‏ 
مسألة : هل يكفي النص على علة حكم الأصل في التعدي؟ ١14١‏ 
مسألة : الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص ١1‏ 
مسألة : جريان القياس فى الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات ١48‏ 
مسألة : جريان القياس في الأسباب ١‏ 
مسألة : جواز ثبوت الأحكام كلها بالنص» لا بالقياس ١0١‏ 
مسألة : جريان القياس في النفي اا 
استعمال القياس عل وجه التلازم ل 


ا موضوع 
٠‏ الفرق 
١‏ اختلاف الضابط في الأصل والفرع 
!؟- اختلاف جنس المصلحة 
؟- مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 
٠4‏ القلب 
القول بال موجب 
تعدد الاعتراضات 

الجدل والمناظرة 

حكم الجدال 
السؤال- الجواب 
جملة#دات في للناطرة والنستزال واللدواب 
الحجة؛ والشبهة, والدلالة 
انقطاع السائل والمسؤول 
تتمة في آداب الجدل والمناظرة 
هل انتقال السائل انقطاع؟ 


- 
وه 


ُ 


عر جم قري 
م (ج (زوتيسى 


ا 


0 
لم( (زوريسس 


3 5 
.ابر (لي قري 
١ل‏ (يِي (إزورسى 


تأليف 
از هسار طفاغ القبوا جلي 


اا كبام 


ممَقَةمَعلنَعليه وميم له 


الدكور/فندين2 :لكان 


زه الرائع والتزيارس 


0 
(يكى (م (نزوريى 


)سد السكن ”اه / 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن مفلح. محمد بن مفلح 

أصول الفقه / تحقيق فهد محمد السدحان - الرياض. 


؟4 ص؛ 17 * 74 سم 


ردمك: لاسرع مس رةه (مجموعة) 
و-كاوه-, 1510-1 زج؛4) 
-١‏ أصول الفقة ؟- الفقه الحنبلي || 


أ- السدحان؛ فهد محمد (محقق) ب- العتوان 
١‏ ديوى 50١‏ ل 


رقم الإيداع: 55../ر.>” ‏ ردمك لاسمعهب.5-.145 (مجموعة) 


6 مح ا 3 (ج؛) 


العلنِّة الآاوإيل 
٠1د‏ - 5355ام 


نشر وتوزيع 
كنرتاا 27 
الرياض ‏ العليا ‏ تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة. 
ص.ب: 578017 الرياض ١١596‏ 
هاتف: 4؟4551445: فاكس: 5501١99‏ 


92 
م 


ب ٍ 
تلض (جري ظ 
(يكى (ب (بزو نيس الاستدلال 


واصطلاحا : ذكر الدليل. 


والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. 

وقيل: «ولا قياس علة)» فيد خل فيه القياس بنفي الفارق وقياس 
الدلالة . 

وأماانحو: وجد السبب فيثبت الحكمء ووجد المانع أو فات الشرط 

فقيل: دعوى دليل. 

وقيل: دليل - ولم يذ كره جماعة من أصحابناء وذكره بعضهم وآخرون 
- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهراء وهذا كذلك2"7, 


والمطلوب” '؟يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصو 20 


.١98 انظر: معجم مقاييس اللغة 2555/5 والصصحاح/‎ )١( 

١؟)نهاية 5١54‏ ب من (ب). 

(") هذا جواب سؤال مقدر: تعريف الدليل بما يلزم من إثباته الحكم المطالوب تعريف 
للدثيل بالمدلول؛ والمدلول لا يعرف إلا بدليله» فكان دورا ممتعا. 

(4) لا من جهة حقيقعه؛ لانانعزف جقيقة المكم من يت هو حكم وإن جيلنا دليل 


وجوده. 


ا 1ك 


58 5 ا 5 

نم قيل؟؟: إنه اسع لال؟ لدحولة فى تعريفه: 

وقيل0"؟ : إن ثبت بغير نص أو إجماع أو قياس, وإلا كان ذابها الها 
كذاقيل: 

وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة, وهو: القياس الاقتراني 


0 *', ونفي م مداركه ووجود ييه الشرط» أو 


واخقار أبو محمد البغدادي هذا والذي قبله؛ وأسقط شرع من قيلناء 
له. 


)١(‏ لا من جهة وجوده في آحاد الصورء فاختلفت الجهة. 

(؟) يعني : على أنه دليل. 

(7) نهاية 431 من ( ح). 

( : ) القياس الاقتراني : ما لم تذْكر النتيجة ولا نقيضها فيه بالفعل . والقياس الاستثنائي : ما 
ذكرت النتيجة أو نقيضها فيه بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي ؛ / .1١15‏ 


ص اعم 


فإن تلازما طردا وعكسا - كالجسم والقاليف''؟ - لزع من وجود 


0 50 هء. ,. 
8 ؟ منهما وجود الآخر» ومن نفيه نفيه. 


وإن تلازما طردا - كالجسم والحدوث - جرى فيهما تلازم ثبوتين طرداً 
ونفيين عكساء فلزم من وجود الجسم الحدوث» ومن نفي الحدوث نفيه؛ بلا 
مب 

والمتنافيان طردا وعكسا ‏ كالحدوث ووجوب البقاء - يلزم من ثبوت 
كل منهما نفي الآخرء ومن نفيه ثبوته. 

وإن تنافيا إثباتا - كالتاليف والقدم - جرى فيهما تلازم ثبوت ونفي 
طرداً وعكساء فلزم من ثبوت كل منهما نفي الآخر. 

وإن تنافيا نفيا ‏ كالأساس والخلل - جرى فيهما تلازم نفي وثبوت 
طرداً وعكساًء فلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر. 

مثال الأول في الأحكام: «من صح طلاقه صح ظهاره»» 2*7 ويشبت(*) 
استلزام [أحكام]”' ' الطلاق للظهار بالطرد» ويقوى التلازم بالعكس» 


)١(‏ في (ب): والتاليق. 

)١(‏ نهاية ١١1‏ ب من ر(ظ). 

(*) فلا يجرى فيهما نلازم ثبوتين عكسا ولا تلازم نفيين طرداء فلا يلزم من وجود الحدوث 
وجود الجسم ولا.من نفي الجسم نفي الحدوث. 

(4) نهاية 5١6‏ أ من (ب), 

(5) في (ب): وثبت . وفي ( ظ): يثبت. 


)5١‏ مابين المعقوفتين من (ظ). 


0-7 ك5 


ويقرر التلازم : بأن الصحتين أثران لمؤثر» فيلزم من ثبوت أحدهما الأخة')؛ 
للزوم ثبوت المؤنّر لغبوت أحدهماء ويقرر- أيضًا - بأن يقال: ثبت المؤثر 
في صحة الطلاق؛ فيثبت الآخر؛ لأنهما أثراه('2» ولا يعيّن المؤثر فيكون 
اقالاً إن :قياس الله : 

مثال الثاني : لو صح الوضوء بلا نية صح التيمم»)) ويثبت التلازم 
بالطرد» ويقوى بالعكس» كتهنا سسيق ويقرر- أيضا-: بانتفاء أحد 
الأثرين؛ فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤرّر. 

مال الفالك ايكون داتعا ايكون عر اما 

مقا الراني: من لا يكتون عاك | يكونة يت اما 

ويقرران : بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما. 


ويرد على جميع الأقسام منع المقدمتين ومنع أحدهما” '؛ وسبق - بعد 
ذكر مسالك العلة في, تقسيم القيام 3 ))؛ وبعد ذكى, الأسبلة(”؟ ‏ مايرد 
فر لالسشيييتم لقني ار و بر 

عليه , 


)١(‏ نهاية 48 من (ح). 

(3) في ( ب): لا تراه. 

(؟) كذا في النسخ. ولعلها: إحداهما. 
(4:)في ص ؟5١”١.‏ 


(5) في ص .١1١7‏ 


ل ات 


الاستصحاب: دليل عند أصحابنا والشافعية وغيرهو'”'؟» وذكره 
القاضي!؟2 إجماعا - وكذا أبو الطيب”'؟ الشافعي - وقال: وقد ذكره 
المسفية» وذكر ابد رسي 3 نينو وبال #عدء الدليل دلبل لج 
عن بعض الفقهاء بطلانه . 

وذكر الآمدي'' ؟ بطلانه عن أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين - 
كابي الحسين - ثم : منهم من جوز به الترجيح . 

وكنذ! لكت ]نو يراب "فى مسبالة الكاس لين ليبا 
واختاره بعض أصحابنا(* . 

واستصحاب أمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي سوا نحو: لا 


يجب الوتر؛ لأنه الأصل(7"؟ . 


(١)نهاية‏ 159 من (ح). 

١(؟)انظر:‏ العدة/ 155١‏ ب2 1515ل والسودة/ 488 . 
(؟)انظر: العدة / 191١‏ بء والمسودة/ 484 . 

(4) وهو: أبو سفيان. 

ريعي السرمسي» 

() انظر: الإحكام للآمدي 4 /7؟١.‏ 

(7) انظر: التمهيد/ ١٠١‏ ب. 

(8) انظر: المسودة/ 584 . 


(9) نهاية 5١6‏ ب من (ب). 


1 1-7 


لنا: استلزام ما علم - ولا معارض - ظن 2 بقائه» ولهذا ليس الشك 
في الزوجية ابتداء كالشلك في بقائها في(" التحريم والجواز إجماعا. 


ويبني العقلاء عليه في إنفاذ وديعة”"2؛ والشهادة بّدِيّن على من أََرَ 


ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه كيو 
قالوا : الحكم الشرعي يعتبر له دليل شرعي . 


ثم: دليله الاستصحاب» واقافي اشيم أو دليل من شرع من 
لق 


قالوا: يلزم تقديم بيئة النفى9"© . 
ود : قُدم المنبت؛ لبعد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت . 


قالوا : لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة. 


.» قوله: «ظن» مفعول لقوله: (استلرزام‎ )١( 
, في رح ): بالعحرم‎ )( 

(*) يعني : إرسالها إلى صاحبها المسافر. 

(؛ ) نهاية ١61"‏ ]من (ظ). 

(5) بخلاف البقاء, فإنه لا يتوقف على ذلك . 
(5) انظر: التمهيد/ ؟1١1.‏ 


(7) لو كان الأصل البقاء؛ لأن بينة النفى تساعدها البراءة الأصلية. 


و 0ك 


رد : إنما يفيد الظن بعد بحث العالم» قال ابن عقيل( ' 2 : ( نقطع بعدم 
دليل؛ وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه)» وقال بعض أصحابنا” "2 : لا ينبغي 
فيه خلاف البحث عن المْخصّص”"2» وأنه اتفاق . 

قالوا : لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره. 

رد : بالمنع» ثم: لظهور موته» وشغل ذمته يقينا. 

استصحاب حكم الإجماع فى محل الخلاف : ليس بدليل عند أكثر 
أصحابناء وقاله الحنفية7؟؟ وأكثر الشافعية7” 2 وجماعة من المالكية(' 2ع 
وذكره أبو الخطاب”"؟ وابن عقيل/*2 عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين. 


وعند أبي إسحاق بن شاقلا(؟؟ وابن حامد(' '؟ - وغيرهما من أصحابنا 


)١(‏ انظر: الواضح 1501/١‏ ب. 

(؟) انظر: المسودة//185 . 

(9) نهاية 45٠١‏ من (ح). 

( ) انظر: أصول السرخسي .1١١5/5‏ 

(5) انظر: اللمع/ 77١‏ . 

(5) ذكرفي المسودة/ 47" : أن عبد الوهاب قد نقله. وانظر: مفتاح الوصول/ ١9٠‏ . 
(7) انظر: التمهيد/ ١95‏ ب. 

(4) انظر: الواضح 1١98© ,1 ٠١/١‏ ب- 1155 والمسودة/ 7417 

(9) انظر: العدة/ 11١9١‏ به والتمهيد/ ١99‏ بء والمسودة *4, 

(١٠)انظر:‏ المسودة/ 7 "2 وإعلام الموقعين /١‏ 741. 


ه5 غ١‏ 


_ِ والصيرفي7(١)‏ الشافعي وداود(؟) وأصحابه والأيف71 "2 هو حجة؛ لآن 
بقاء الحكم لا يفتقر إلى دليل إِن نْزّْل منزلة الجوهرء ولا نسلم أنه كالعرض» 
ثم : الاستصحاب دليل» ثم: هو دلرلى الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل . 

وذكر أبو الخطاب6*7**) الثاني”'2 عن أبي ثور والمزني؛ وأنه يؤدي إلى 
تكافؤ الأدلة؛ لأنه إذا قيل: « أجمعوا أن رؤية الماء فى غير الصلاة تبطل 
تيممى فكذا الصلاة ) قيل: أجمعوا على صحة تحرعمته. فمن أبطله(") 
لزمه2*0 الدليل . 


واحتج له - أيضا -: بالعارر 13 على قرول 0 


(١)انظر:‏ اللمع/ ؟7. 

1197/1١ أ.» والتبصرة / 555 ء والتمهيد/ 51١بء والواضح‎ ١57 انظر: العدة/‎ )١( 
والمسودة/ 37غ#.‎ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي ١0/5‏ . 

(4؛)انظر: التمهيد/ 195 ب-”9#١]اب.‏ 

(0) نهاية 5؟؟ أ من (ب). 

(5) يعني: القول بأنه دليل. 

(لالهي: اطل الست 

(8) في وب): الزمه. 

(5) في (ح): بقياس. 

)٠١(‏ يعني : فهر لا ينتقل عن حكمه إلا بالنسخ أو ما أشبهه؛ فكذلك الإجماع. 


جات 


وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة 
الثانية إلا أن يتناولها الدليل. ظ 

قيل له: فيجب قصره على الزمن الواحد . 

فالتزمه إلا أن يكون دليل الحكم وعلته('2 قد عم الأزمنة. كذا قالع 
وسبق2'7 خلافه في ( شروط العلة : أن لا ترجع على الأصل بالإبطال) . 

ولكن جوابه: أن قول الشارع مطلق» فيعم, والإجماع إنما هو في صفة 
خاصة؛ ولهذا يجوز تركه في الحالة الثانية بدليل غير الإجماء' '2 خلافا 
لبعض الشافعية» ذكره عنهم القاضي”*؟ وابن عقيل” "2 وهو ضعيف . 

شرع من قبلنا : 

يجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلاً. 

ومنعه بعضهم؛ لعدم الفائدة. 

رد : فائدته إحياؤهاء وقد( يكون مصلحة7"'؟ , 


واجا م وا ودام وروم 


)١(‏ في نسخة في هامش ( ب ): أو علته. 


(؟١)‏ فى ص .154١-1١1140‏ 

(؟) نهاية 44١‏ من (ح). 

(4) انظر: العدة/ 18١‏ ب. 

(5 ) انظر: الواضح ١56/١‏ ب » ولمسودة / 541. 

(1) في (ظ) ونسخة في هامش ( ب ): ولعل'فيه مصلحة. 


(7) نهاية 1617 ب من (ظ). 


بااوات 


وكان نبينا يله قبل بعثه متعبدا بشرع من قبله مطلقا عند الحلواني7١)‏ 
والقاضى”" 2ع وذكره عن الشافعية» وأن أحمد أوما إليه . 

وقيل: بشرع آدم . 

وقيل : نوح. 

وقيل : إبراهيم» واختاره ابن عقيل” '2؛ وذكره عن الشافعية . 

وقيل: موسى . 

وقيل : عيسى . 

ومنع الحنفية”' ؟ والمالكية2"7 وابن الباقلاني”' 2 وأبو الحسين”' 2 وذكره 
بعض أصحابنا عن الأكثر» وأن عن أحمد قولين. 


1١85 انظر: المسودة/‎ )١١ 

(؟)انظر: العدة/ 58لا. 

() انظر: الواضح 1/5 ؟5؟؟1. 

(4) اختار صاحب التحرير (انظر: تيسير التحرير ١51/5‏ )» وصاحب مسلم الشثبوت 
(انظر: فواتٌ الرحموت ١185/7‏ ): أنه متعبد. 

(5 ) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 510. واختار ابن الحاجب المالكي في المنتهى/ ١57‏ : 
أنه متعبد. 

(1) انظر: البرهان /] 0ه , 


() انظر: المعتمد / 859. 


ا لت 


وتوقف أبو هاشه'') وعبد الجبار وأبو الخطاب2'”"7 والغزالي'” "2 وأبو 
المعالي” 2 وقال - هو وجماعة - : لفظية . 

وعن المعتزلة7' 2 : تعبد بشريعة العقل. 

وجه الأول : في مسلم عن عائشة: أنه كان يتحنث - وهو التعبد - 
في غار حراء)2"7. 

رد : معداه التفكر والاعتبار» ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه. 

ثم : من قبل نفسه تشبّها بالأنبياء . 

وأيضا: الأثبياء قثْلة لكل مك00 

رد : بالمنع» ثم: لم يثبت عندهع ولهذا بعث . 


وجه الغانى : لو تعبد بشرع لخالط7؟ 2 أهله عادة . 


.5٠٠ انظر: المرجع السابق/‎ )١( 

9١)انظر:‏ التمهيد/ غ١٠‏ ب. 

() نهاية 717 ب من (ب). 

(4)انظر: المستصفى 1/1١‏ 145؟. 

(ه) انظر: البرهان / 505. 

(1) انظر: المرجع السابق/ 5017 . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه وسيل ف ميت 8ل .15. 
(8) يعني : أن شرع الأنبياء قبله لكل شخص مكلف» فيعمه. 


0ك 


رد: باحتمال مانع . 

عع شات: يعمل بما تواتر فقط؛ فلا يحتاج إلى مخالطة. 

وفيه نظر. 

ولم يكن - عليه السلام - على ما كان عليه قومه عند أئم5(١)‏ 
الإسلام» كما تواتر عنه. 

قال ينين وعمة فهو قول سو 
أحمدء واختاره أبو الحسن التميمي”'2 والقاضي” "2 وابن عقيل 7؛) 


والحلواني7”؟ وصاحب الروضة(1) وغيرهم؛ وقاله الحنفية والمالكية والشافعي 
وأكثر أصحابه. 


)١(‏ في (ب): الأئمة. 

(؟) انظر: الواضح 7/5؟15. 
١؟)انظر:‏ العدة/ 5هلا. 

(؛ ) انظر: الواضح 5١١/5‏ ب. 
(6)انظر: المسودة/ .١97‏ 


(5) انظر: روضة الناظر/ .١5٠١‏ 


جح 4 14 قد 


ثم: منهم من خصه بشرع: كما سبق200, 
وعند أصحاينا ؛ لا يختص» وقاله المالكية2" 2 , 


فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يدسخ» قال القاضي”27: من حيث صار 
لح الشينه لذو يف كان كرم ان قبل 

وقكر ابض" ؟ د كي كرابو تهج اليعداكى 7 > من امصاناك أنه 
شرع لم ي: ينسخ ) فيعمنا لفظا. 

وقال بعض أصحابنا”"2 : عقلا؛ لتساوي الأحكام» وهو الاعتبار(*) 
المذكور فى قصصهم., فيعمنا حكما. 


داعام اماس (4) )0ن ا ا 
ثم : اعتبر القاضي وابن عقيل” ' وغيرهما: ثبوته قطعا. 


.١4"8 ص‎ يف)١(‎ 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول/ لاو 4وى والمنتهى/ ١٠‏ . 
9") انظر: العدة/ 7619 . 

(؛) نهاية 445 من (ح). 

(5) انظر: العدة/ 51ل. 

(5) انظر: المسودة/ 2186 185. 

() انظر: المسودة/ .١85‏ 

(8) مثل: المذكور في سورة يوسف: آية .1١١5‏ 

(9) انظر: العدة / 726 . 


)٠١(‏ انظر: الواضح ١١5/57‏ ب. 


١غ‏ اسه 


وقال بعض أصحابنا! ' ؟ وغيرهم: أو آحادا. 

رقن الو ار لم يتعبد» ولد بك لا اختاره أبو المنطاب(1) 
والأمدي”* '؛ وقاله المعتزلة(') والأشعرية(" , 

وجيةه الأول : فبهداهم اقتده 0#" , 


رد : أرأد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهه”*؟: والعقل 
هاد إليه. 


ع 


2 


سمه أمر باتباعه بأمر م ا بالأقعداء 8 
أجيب : الشريعة من الهدى , 


وقد 0 أمر بالاقتداء. 


.1١85 المسردة/‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: العدة/ 5ملا. 

(") نهاية لا؟؟ أ من (ب). 

(4 ) انظر: التمهيد / 4 ٠١‏ أ. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 14 .١1١/‏ 
(5) انظر: المعتمد/ 401. 

(/) انظر: الإحكام للآمدي .١4./4‏ 
(4) سورة الأنعام: آية .5. 

(1) يعني : وفيها ناسخ ومنسوخ, 
(١٠)نهاية 1١5+‏ من وظ)., 


5ع اسه 


نما يعمل بالناسخ”'2) كشريعة واحدة. 

قال مجاهد لابن عباس» «أسجد في ص؟2.» فقرا هذه الآية» فقال: 
«نبيكم يه من أمر أن يقتدي بهم). رواه البخاري7'' , 

وأيضا : < أن اتبع ملة إبراهيم 2204 . 

رد: أراده الموحيد؛ لأن الفروع ليست ملة؛ ولهذا لم يببحث عنهاء 
وقال: وما كان من المشركين 74" ©2» وقال: فل إلا من سفه نفسه 2170# . 

ثم: أمر باتباعها بما أوحي إليه. 

أجيب : الفروع من الملة تيان كيلة ينات كاه الماك الها ويه 


عدن غاية امسر قال ابن الور انهل الطاه بوكر الشا 1 عن 


. يعني : لا المدسوخ‎ )١( 

(؟) انظر: صحيم البخاري 5 /1517. 
وأخرج نحوه أحمد في مسنده .7750/1١‏ وانظر: فتح الباري 48/ 27514 5414 . 

(9) سورة النحل : آية .١١8‏ 

(4) سورة البقرة: آية ,١٠‏ 

(5) انظر: زاد المسير ؛ .6٠14/‏ 

(5) هو؛ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي» إمام في التفسير والحديث 
والفقه توفي سنة ١5‏ هه 
من مؤلفاته: معالم التنزيل في التفسير» وشرح السنة» والتهذيب في الفقه الشافعي . 
انظر: وفيات الأعيان 0,»:: وطبقات الشافعية للسبكي 5/17؛ وطبقات المفسرين 


14# 


الأو 0 

وقد أمر باتباعها مطلقًا. 

وكذا : « شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا 6 الآية2" . 

وأيضا : ظاهر قوله عن التوراة: 2 يحكم بها النبيون 2"7#» والمراد : من 
بعد موسى. 

وقوله: و ومن لم يحكم بما أنزل الله #” "2 . 

والقول”*) بتعارض الايات دعوى بلا دليل. 

وأيضا : في الصحيحين(” : أنه - عليه السلام - قضى بالقصاص في 


السن» وقال: ( كتاب الله القصاص).» وإنما هذا في التوراة”' ' . 


.٠١١/ انظر: تفسير البغوي ( معالم التنزيل)‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: آية .١‏ 

(70) سورة المائدة: آية 1 . 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 417/14 1. 

(5) هذا الحديث روأه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه 2187/15 وأخرجه مسلم في 
صحيحه/ ؟1707؛ ولم يصرح بأنه في السنء وإنما لفظه: « جرحت إنسانا ) . وأخرجه 
أبو داود في ستنه 4 /177/اء والنسائي في سننه .77/4 - 258 وابن ماجه في سننه / 
خم معلل 


-1588 


وسياق قوله : و فاعتد وا( '؟ عليه 0# ؟ في غيره؛ ولهذا لم يقسر به. 


وللترمذي والنسائي عن عمر* '؟: أن رجلا عض يد رجل» فنزعها من 


فيه» فوقعت ثنيتاه) فقال - عليه السلام -: الا دية لك )» فأندل(؟) الله: 
#والجروح قصاص 2"0#. وقرىء في السبع برفع'' 2 ل الجسروح # 
ان 


00 / 0 0 -. 0 4 
وأيضا: فى مسلم' ؟ من حديث أنس وأبي هريرة: ( من نسي صلاة 


.١96 سورة البقرة: آية‎ )١١ 

(؟)نهاية ؟4: من (ح). 

() كذا في النسخ. ولعل الصواب : عن عمران. 

(؛ ) انظر: سنن الترمذي 474/17 » قال: وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية؛ وهما 
أخوان» وحديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في سئنه 
758-064 دون ذكر نزول و والجروح قصاص #©. وفي تحفة الأحوذي 777/4 : وهذه 
الجملة - أعني : فانزل الله ل والجروح قصاص # - لم أجدها في غير رواية الترمذي. 

(©) سورة الائدة : آية 16 . 

(1) نهاية 7١1‏ ب من (ب). 

(7) قرأ نافع وعاصم وحمزة بالنصبء وقرا الكسائي وابن عامر وأبو عمرو بن العلاء وابن 
كثير بالرفع. انظر: التبصرة في القراءات السبع/ .5١8‏ 

(8) انظر: صحيح مسلم/ »49/١‏ ل/الا4 . وأخرج البخاري في صحيحه ١١1-17١8/١‏ 
عن أنس مرفوعا: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ظآ وأقم 
الصلاة لذكري 4 ) قال الزركشي في المعتبر/ :1١8‏ ولم يذكر البخاري الآية . وانظر: 
فتح الباري 71/5 . ا 


 ١عةهاد‎ 


فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: # وأقم الصلاة لذكري 2١7.)‏ 
ْ وهو خطاب موسى ؛ ومسياقه وظاهره: أنه احتج به؛ لا أن أُممه أمرت 
واستدل : بتعيده به قبل بعثه: والأصل بقاؤه. 
وبالاتفاق على الاستدلال بقوله: # النفس بالنفس 27# . 
رد : بالمنع. 
ٍ 200 00 (:) 
وأستدل : برجوعه” ١‏ - عليه السلام - إلى التوراة في الرجم” ؟. 
رد : لإظهار' "2 كذبهمء ولهذا لم يرجع في غيره. 
ّ 5 أيه ل 
رذ : اختلفت في شيء» فباعتباره : هي شرائع مختلفة. 
قالوا: لم يذكر في خبر معاذ السابق2"7 في مسالة الإجماع. 
)١١(‏ سورة طه: اية 5 ,١‏ 
سصون ولاقو ار 
(*) في ( ح): لرجوعه. 
(4 ) أخرجه البخاري في صحيحه 8 / 5 ومسلم في صحيحه/ 175 من حديث ابن 
مر . 
(5) في ( ح): باظهار. 
59 ) سورة المائدة : آية مغ . 


(17) في ص 595. 


6غ اسه 


رد: إن صح فلذ كره في القرآن. أوعنة(الكقاب)؛ أو لقلعهء أ 


8 
2 


لعلمه' '؟ بعدم من يثق به. 


قالوا: أتأه عمر بكتاب» فغضب » وقال: لي فيها يابن 
القطاب؟ والذي تفمسى بيلام لقد جكتكم بها بيضاء نقية )) اي أبوبكر 


0 03 ع" 0 ٠.‏ ًٌ 
أن أبي عناصم والبرار” اتوي وزاد( ؟: ١(ولو‏ كاك موسى سيا ما 


)١(‏ في رح): أو علمه. 

( ؟) في النهاية في غريب الحديث 5/ 185 : التهوك كالتهور» وهو الوقوع في الأمر بغمر 
روية؛ والمتهرك الذي يقع في كل أمر» وقيل: هو التحير. 

) هذ!الحديث رواه جابر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة / 15) وأحمد في مسنده 712./7) 
7 والبغوي في شرح السنة »707٠١/ ١‏ والبزار( انظر: كشف الأستار ١‏ /74-18) 
وقال: لانعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد؛ وقد روأه سعيد بن زيد عن مجالد . قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ١‏ / 174 : ورواه أبو يعلى» وفيه مجالد بن سعيد ؛ ضعفه أحمد ... 
وانظار+القتهب المليانى زوائد ابى يعلى المرضلتي | لقم واحرجهت ايشيا ب المرازيت 
وعند أحمد بعضه - من طريق فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. فانظر: مجمع الزوائد 
.وقد ورد ايضاسمن حدايت عسي قال اهنكمي في مجمع الزوائد 
روه أبو يعلى» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق» ضعفه أحمد وجماعة. 

( ؟ ) هو: أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» بصري حافظ محدث؛ توفي بالرملة سئة 
5ه. والبزار: نسبة لمن يمخرج الدهن من البرز ويبيعه. 
من مؤلفاته: المسند . انظر: تاريخ بغداد 274/4 واللباب »١١8/١‏ وتذكسرة 
الحفاظ / 56 والنجوم الزاهرة 5٠/8‏ ؟) وشذرات الذهب 509/5؟. 


( هع وزاده - أيضًا ‏ البزار. فانظر: كشف الاستار 1/6/١‏ ومجمع الزوائد 74/0 . 


لاغ أ سا 


وسعه3١؟‏ إلا اتباعى 7: ورواه أيضًا!") وفيه: (والذي نفس محمد بيده لو 
ثم: لميثق به. 
رد : إن اعتبر المتوائر فقط لم يحتج . 
اله الوثوق بالسعيليا وفروقها ابعماء سرعم توي وري 
رد : لا يلزم؛!'2 لأنه شرعه» أو نظر إلى الأكثر. 


قالوا: شرعه ناسخ إجماعاً. 


)١(‏ نهاية ١5:‏ ب من (ظ). 

)5(١‏ هذا الحديث رواه عبد الله بن ثابت. أخرجه أحمد في مسنده */ 407١‏ لاع 
واخرخه الطراتي طارو ات علق بنائنن مسيم الزو ايد 5 كال الوضسورتياله 
رجال الصحيح: إلا أن فيه جابراً الجعفي» وهو ضعيف . ورواه أبو الدرداء» قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد 174/١‏ : رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو عامر القاسم بن محمد 
الأنتدي رهم ١]‏ من تربعتة»بويقية رتدالة مرييون: 


(9) نهاية 414 من (ح). 


 ١ة؛مل-‎ 


رد : لما خالفه؛('2 لأن النسخ عند التنافي» ولهذا لم ينسخ التوحيد 
ولا تحريم الكفر. 

واحتج الأمدي2'7: بأن في الصحيحين( '2: (أن كل نبي بعث إلى 
قومه )» وليس من قومهم. 

رد : بالمنع» ثم : ثبت بشرعنا. 

وقد قال بعض أصحابنا: المأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي؛ 
فان المقبيت يقول: «الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف 
شرعء فتركّها قبيح4» والنافي يقول: 9حَسنها شرعي إضافي» فيجوز حسنه 
لهم وقبحه لنا). كذا قال. ْ 

الاستقراء: دليل؛ لإفادته الظن» ذكره بعض أصحابنا وغيرهم» نحو: 
الؤتن يفعل اراكناء لبن واضياء لأشفة الو الورايكيات: 


2 2د ع2 
2 232 


)١(‏ نهاية 564 أ من (ب). 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ١47/4‏ » ومنتهى السول 7/19ه. 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه )7١/١‏ ومسلم في صحيحه/ .7007 71/١‏ من حديث 


جابر مرفوعا. 


-١589 


مذهب الصحابي : إن [لم]7' 2 يخالفه صحابي : 

فإن انتشر ولم ينكدّر فسبق!" 2 في الإجماع . 

وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان: 

اعبدامتياة حيو معد ده عل النعات» اخدفا زه ابو 20 
والقاضي” "2 وابن شهاب وصاحب الروضة”' ' وغيرهم. وقاله مالك(") 
وإسحناق2*7 والشافعي77)- في القديم؛ وفي الجديد أيضا ‏ والحنفية غير 
ات 


الكرخي» ونقله أبو يوسف أ وغيره عن أبي حنيفة. 


والثانية : ليس بحجة» ويقدم القياس عليه اختاره ام عقي اراق 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

ا 

(9) انظر: المسودة/ 8805 . 

( ؛ ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(0»انظر: العدة/ لاا أ ساب 

(5)انظر: روضة الناظر) 156. 

() انظر: شرح تنقيح الفصول/ 115 . 

(4) انظر: التبصمرة/ #96» والمسودة/ /الا"3. 

(4) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي 17/١‏ - نقلا عن الرسالة القديمة - واللمع/ هه . 

٠١ (‏ ) انظطر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه / امسلل 

)١١(‏ انظر؛ الواضح ١١9/١‏ ب- 70١أء‏ والمسودة/ /39”#. وفي ادل على طريقة 
امي 


اه همع أ سم 


الجطان203 والقه رشاعي 27 وقاله:الكنافعن فى المويد” "© واكسر 
أصحابه والكرخى”' 2 وعامة المعتزلة0*) والأشعرية”' ‏ والآمدي'' 2 وذكره 


انو برغا "ان ا 1"الحديقة تفييه! ليه لااوليل غليةة و الأصبل عو فنة.» 
5 ا دواع 0 
وسبق(*) في دليل القياس: « فاعتبروا #” 
لا 


2 : إن أمكد 250 ثم : قوله من الرسول . 


١١)انظر:التمهيد/ ١14١‏ ب. 

(؟) انظر: المسودة / 1897 , 

(7) انظر: اللمع/ 5؛ والبرهان/ ١157‏ والإحكام للآمدي .١45/14‏ 

بقن أصول السرخسي ٠١6/7‏ وتيسير التحرير 2157/5 وفواتح الرحسوت 
1 

(5)انظر: العتمد/ 0-659 4ه. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .1١43/4‏ 

(/ا)انظر: المسودة/ 2*7 والوصول لابن برهان/ /191. 

(8) في (ب): أبن. 

(5) في ص .171١‏ 

١١٠)سورة‏ الحشر: آية .٠7‏ 

)١١(‏ سورة النساء: آية 9ه. 

(؟١)‏ يعني : إن أمكن الرد بان يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو في السنة» 


وأما بتقديرأ ن لا يكون مبيدا فيهما فلا. 


لاآإهث:ا- 


واستدل: يلزم أن قول الأعلم حجة('2. 

ره: لا يلزم لمشاهدة التنزيل وتمام المعرفة . 

واستدل : يلزم التقليد مع إمكان الاجتهاد. 

رة: لا تقليد» وهو حجة. 

رد : يدفعه الترجيح أو الوقف أو”'؟ التخيير كبقية”'2 الأدلة. 

قالوا: ف كنتم خير أمة 47# 2. 

قالوا: (أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم)0"؟. رواو(') 

)١(‏ نهاية 5١4‏ ب من (ب). 

)١(‏ نهاية ١565‏ أ من (ظ). 

(9) في (ظ): وكبقية. 

.١١١ سورة آل عمران: آية‎ ) 4١ 

(ه ) هذا الحديث ورد بألفاظ. ومن طرق حكم عليها أكثر العلماء بالضعف» وقال بعضهم: 
إنه موضوع. فراجع - إن شفت -: جامع بيان العلم وفضله 1١١١ 1١١/5‏ والفقيه 
والمتفقه ,١79/١‏ والكفاية/ 48» والإحكام لابن حزم/ ٠٠١٠1‏ ., وملخص إبطال 
القياس/ ”اه - 4 ه» والمعتبر/ ١8‏ بء والتلخيص الخحبير 4 / 2١5٠0‏ وتخريج أحاديث 


الإحياء ( المغني عن حمل الأسفار) للعراقي 2050/١‏ وتخريج أحاديث المنهاج 


للعراقى / 2559 وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة / 2/ا - هل 179 . 
)"١9‏ نهاية 1 من ( ح). 


1 


60 5 


١ 2 ١ ١ 1‏ 5 - 
عتمان( *الدارهي” ؟ وابن عدي 0 در ؛ من حدد يت عمر من رواية 
: 5 0 , ةَ 

عبد الرحيم بن زيد العمي” ©» ومن حديث ابن عمر من رواية حمزة 


الجزري7' 2» وروي من حديث جماعة. 


.ب١8)/ربتعملا في مسنده. انظر:‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو سعيد عثمان ين سعيد بن خالد السجستاني» محدث هراةء حافظ فقيه 
توفي سنة 5١‏ هل. من مؤلفاته: المسند الكبير والرد على الجهمية. 
انظر: طبقات الحنابلة ١1/١؟؟»‏ وتذكرة الحفاظ / »١‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
؟ /؟ "١‏ والبداية والنهاية ."9/1١١‏ 

(؟) انظر: الكامل ١85/1ه.‏ مخطوط. 

(4 ) يعني : الهروي. انظر: الإحكام لابن حزم / ٠١81‏ . 
عنمي امايق بعلم انارق لازي »لوراك راو انمجن الله عالم انف 
توفي سئة 1374ه. من مؤلفاته : دلائل النبوة» وشمائل القرآن. 
انظر: تبيين كذب المفتري/ 50 5» وتاريخ بغداد ١١1/١4١ء‏ والعبر ١8٠١/7‏ »وتذكرة 
الحفاظ / 1 ١١١ء‏ والنجوم الزاهرة 5 /71. 

(5) هو: أبو زيد البصري» روى عن أبيه ومالك بن دينار» وعنه أحمد بن محمد الأزرقي 
وغيره» توفي سنة 484١ه.‏ قال البخاري: تركوه. وقال ابن معين: كذاب. وقال مرة: 
ليس بشيء. وقال الجوزجاني : غير ثقة. وقال أبو حاتم : ترك حديثه. وقال أبو زرعة: 
وأه. وقال أبو داود: ضعيف. 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2535/١‏ وميزان الاعتدال ؟506/5» وتهذيب 
التهذيب 0/5" 

(1) هو: أبو الحسن حمزة بن أبي حمزة ميمون الجعفي النصيبي» روى عن عمرو بن دينار 


وأبي الزبير ومكحول وغيرهم» وعنه حمزة الزيات وغيره. قال ابن معين: -_ 


0 ا 


ره: لا يصح عند علماء الحديث؛ وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما 
عندهم. 

وذكره في رواية حثيل» قال القاضي: فقد احتج به» فدل على صحته 
عندة. 

رد: سبق''» كلامه في الخبر الضعيف» ثم : الرواية الأولى أصح وأصرح . 

ثم : لذبل عل عسوم الانيواء امنأك 11" اها رتسي تيده فارراد 


الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهه”' 2 أو هو خطاب للعامة. 


وبه يعرف جواب ما سبق257 في الإجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول 


وأجاب في التمهيد””' ؟ : بأنها لا تفيد العلم؛ وأن أحدا لم يوجب 
الاقتداء بأبى بكر وعمر فقط. كذا قال. 


- لا يساوي فلسا. وقال البخاري: منكر الحديث . وقال الدار قطني : متروك . وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه موضوع . 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ ١74/5‏ »وميزان الاعتدال 2505/1١‏ وتهذيب 
التهذيب */8؟. ش 

)١(‏ في ص 5ه وما بعدها. )١/١(‏ في (ظع: فيما يقتدى. 

(7) في (ح): روايته. 

(؟) في ص ١414241-ه١4.‏ 


(4)انظر: التمهيد/ 1١145‏ ب-7(4#أ, 


ب8ه6غ ال 


قالوا: في البخاري7'': أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان: « أبايعك 


على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده)» فبايعه عبد الرحسمن وبايعه 
الارن» 


رد : في السياسة» ولهذا: بينهم خلاف في الأحكام . 

وذكرالامدي!'؟ :يفساب لبون يحتحية عن «مكسجابق 
إجماعاء وكذا نقل ابن عقيل”7'', وزاد”*؟: ولو كان أعلم أو إماماأو 
حاكما. وسبقت”"؟ في الإجماع المسألة . 


قالوا: يقدم مع قياس ضعيف على قياس قوي» فقدم مطلقاء كقول 
الشارع . 


رد: بالمنع» ذكره في الواضح”' 2» وكذا العمهيد*"2 » ثم سلمه؛ وقاله 
القاضي”*)؛ لاجتماعهما كشاهدين ويمين مع شاهد . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 78/56 من رواية المسور بن مخرمة. وورد نحوه في مسند 
أحمد 5/١‏ من رراية أبي وائل شقيق بن سلمة؛ وهو من زيادات عبد النه بن أحمد. 
وانظر: فتح الباري 1 .١58/‏ 

.١45/14 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

() انظر: الواضح ١0/١‏ أ والجدل على طريقة الفقهاء/ 28 والمسودة/ ٠غ#8.‏ 

(4)نهأية 9؟١؟أمن(ب).‏ 

(5) في ص .141١7‏ 

.1١ 707/1١ انظر: الواضح‎ )3( 

(7) انظر: التمهيد/ ١117‏ أ. 


(8)انظر: العدة/ 5/الاب لال ١ذأا.‏ 


اهمه غ١‏ 


قالوا: قال الزهري لصالح بن كيسان”'2: ونكتب ما جاء عن الصحابة 
فإنه سنة)» فقال: (ليس بسنة» وا او اي قال: «فانجح 


وضعت)(" 


2 و11 أخبيين عن عيد الرزاق عن معمر عن صالح . 
ره: لا حجة فيه , 


الطن به - عند أحمدك )22 العا 0 وصاحب المغنى والحنفية» وذكره أبو 


(١)هو:‏ أبو محمد - ويقال: أبو الحارث - المدني» عالم ثقة فقيه؛ توفي بعد سنة ١1٠‏ 
ه. قال الذهبي : رمي بالقدر» ولم يصح عنه ذلك . 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 14/5 55؟» وميزان الاعتدال 513/15 وتهذيب 
التهذيب 4 /899. 

(1) في (ح):ولا. )١/5(‏ في (ب) واظ): تكتبه. 

(7) في مصدف عبد الرزاق وغيره: وضيعت. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2559/١١‏ وابن سعد في الطبقات 2170/5/5 
والخطيب في تقييد العلم/ 2٠١7-٠١١5‏ وأبو نعيم في الحلية 50/7 2551 وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله "١8/152957 /١‏ من طرق في أحدها: أحمد عن 
عبد الرزاق ... إلخ. 

١5)انظر:‏ المسودة //؟7؟ . 


(1) انظر: العدة/ 1/8 ب. 


حن 18ت 


المعالى( 2١‏ اختيار' 2 الشافعي» قال: وبنينا عليه مسائل» كتغليظ الدية 259 
بالحرمات الغلاث7؟؟ , ٠‏ 


وعند ابن عقيل2*30 والشافعية7١2:‏ لا- وكذا ابو الخنطاب2"7: وأطلق 


(4). 
وجهس - 


لأنه يلزم كونه حجة على صحابي . 
رد: نقول بهء وقاله أبو المعالى 210 . 


وانقاع يها سن عي ا صنت 


.17١ انظر: البرهان/] 151 -1507. والمسودة/‎ )١( 

)١(‏ في (ظع: واختار. 

(9) أخرج الشافعي في الأم 5 / 5917 -4» ط/ بولاق: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح: 
أن رجلاً أوطا إمرأة بمكة» فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهمء دية وثلث. 
قال الشافعي : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم. وأخرج الأثر عبد الرزاق في 
مصنفه 558/9 والبيهقي في سننه م / .71١ 107١‏ 

(4) الحرمات الغلاث : حرمة الحرم؛ وحرمة الإحرام؛ وحرمة الشهر الحرام . 

(0) كذا- أيضا- حكي عنه في المسودة /8. والذي في الجدل على طريقة الفقهاء 
لابن عقيل/ 8: أنه توقيف. 

(7) انظر: التبصرة /8949» والمستصفى .15١-550/١‏ 

(/) انظر: التمهيد/ ١78‏ أ, 

(8) نهاية 4145 من (ح). 

(5) انظر: البرهان/ 751١؛‏ والمسودة / 26 . 


لاه غ١‏ ب 


رد: نعم عند أبى الخطاب2'7 . 
ف لأسي | ه ه١(5)‏ نمسا امه 
ثم: المتصا لسك بالنقل عقدم. 
وأيضا: لا يجوز إضافته إلى النبي - عليه السلام - بالظن. 
رد : بالمنع» كخبر الواحد .20 , 
وأيضا: لو كان لَتقله؛ لكلا يكون كاتمًا للعلم . 
رذ : يحتمل أنه نقله ولم يبلغناء أوظن نقل غيره له فاكتفى به» أو كرهالرواية . 
مذهب التابعي”' » ليس حجة عند أحمد والعلماء؛ للتسلسل . 
وذكر بعض الحنفية عنه روايتين. 
"ب وصيق 1 الجعلو ف الرؤاية عن لعن 1 1 
وسبق وايه عن في للسمرة + 


2 ,ع2 5 (4), 3 8 . 5. 
وقال/ ابن عقيل ': لا يخص” به العموم؛ ولا يفسر به؛ لأنه ليس 


.]١؟م انظر: العمهيد/‎ )١( 

(5) في وظ): يثبت. ش () نهاية ه١١‏ ب من (ظ). 
(4 ) انظر: المسودة / 15" وفوا الرحمرت 5 /188. 

(©) في ص 8؟5. 

(1) يعني: في قبول تفسير التابعي . 

() في ( ح) : وقاله. 

(8) انظر: الواضح .11١١/5‏ 


(5) نهاية 56؟ ب من (ب). 


مرا ات 


يمتحجة قال0١2.‏ «(وعنه جواز ذلك )6 ثم ذكر قول أحمك : لا يكاد يجي ء 


شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة . 
قال بعض أصحابنا! "2 : كلام أحمد2") 0 
بعص أ رٍ :7 م يعم بفمسيرة: وعيرة. 


ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه - عليه السلام - 
عليها. 


وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم» وذكره 
ابن عقيل' "2 محل وفاق . 

5 
يده قائم من نوم الليل» - : الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله 
عن قول أسد بن وداعة!"! في التخ فيف بقراءة «يس) 


.باأ١١١/17 انظر: الواضح‎ )١( 

.١ا/ا/ انظر: المسودة/‎ )١( 

(") يعني : في قول التابعي . 

(4) انظر: المسودة/ 7”79. 

(5) انظر؛ المرجع السابق. 

(5) انظر: المصدف لابن أبي شيبة ٠٠١ /١‏ والمحلى 58١/١‏ والمغني 7/١‏ 4لا» 
وا مجموع ١/559؛‏ وشرح النووي على صحيح مسلم .18١/١‏ 

لوانشات اسار خافن ناصبي يسبء؛ قال ابن معين: كان هر وأزهر الحرازي 


وجماعة يسبون عليا. وقال النسائى : ثقة. انظر: ميزان الاعتدال ١1//ا1١؟.‏ 


اهقهة5 أ م 


عند الحدؤ 20 
وقد احتج أحمد - في أقل الحيض - بقول عطاء: أقله يوم" 2. 
وقاله ابن الأنباري”"2 المشأخرة؟) - في «حلية العربية) ‏ في قول 


مقاتل2”7: كلام أهل السماء عربي . 


)١1(‏ في المغني 17/ 76: رواه سعيد : حدثنا فرج بن فضالة عن أسد بن وداعة. ‏ . ه. 
أقول: فرج بن فضالة ضعفه جماعة: فانظر: ميزان الاعتدال 2751/5 وتهذيب 
التهذيب 8/ .57٠0‏ وأخرج أحمد في مسنده 4 / 1١6‏ : ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان قال: 
كان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت - يعني: يس - خفف عنه بها. قال ابن 
حجر في التلخيص 1/7 :٠١‏ وأسنده صاحب الفردوس من طريق مروان بن سالم عن 
صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله: ما من ميت 
يموت فيقرأ عنده « يس » إلا هون الله عليه. 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه ١5/؟1١»‏ والدار قطني في سنته »5١8/١‏ وألبيهقي في سننه 
0١‏ ,و وعلقه البخاري في صحيحه 18/1١‏ يلفظ : وقال عطاء: الحيض يوم إلى 
خمسة عشر. وانظر: فتح الباري 475/1١‏ . 

(؟) في (ظ): والمتاخر. 

(5 ) هو: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله من علماء الدحو واللغة والآدب» 
ولد سنة ١7‏ ههه وسكن بغداد» وبها توفي سنة لالاه ه. 
من مؤلفاته: حلية العربية» وأسرار العربية» والإنصاف في مسائل الخالاف بين النحويين 
الكوفيين والبصريين. انظر: وفيات الأعيان ١/70794غ‏ وفوات الوفيات 2557/1١‏ 
والروضعين * //50» وبغية الوعاة/ "١1١‏ . 


( 5 ) هو: أبو اسن مقاتل بن سليمان البلخي» من أعلام المفسرين» أصله من بلخ, انتقل > 


5-0000 


الاستسحان: 
أطلق أحمد*١؟‏ القول به في مواضعء وقاله الحنفية. 
قال عبد الوهاب”'؟ : لم ينص عليه مالك» وكتب أصحابنا مملوءة منه 


5 7 م 5 : 


> إلى البصرة» ودخل بغداد فحدث بهاء روى عن مجاهد والضحاك وابن بريدة» وعنه: 
حرمي بن عمارة وعلي بن الجعد وخلق» توفي بالبصرة سنة ١6١‏ ه. قال ابن المبارك: 
ما احسن تفسيره لو كان ثقة. وكذبه وكيع والنسائي وغيرهماء وقال ابن حبان: كان 
يأخذ عن اليهود علم الكتاب» وكان مشبها يكذب, من مؤلفاته: التفسير الكبير؛ 
ومتشابه القرآن . 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 581/7» وتاريخ بغداد »15١/11‏ وميزان 
الاعتدال 4 /1077» وتهذيب التهذيب ١١0794/1؟.‏ 

١١)انظر:‏ العدة/ 7١١‏ ب. 

(؟)انظر: المسودة/ .1051١‏ 

) هو: أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري المالكي» حافظ فقيه 
وهواثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله» ولد سنة ؟١‏ هه وتوفي بمصرسنة ١9١‏ ه. 
انظر: ترتيب المدارك 777/١‏ » والديباج المذهب/ 45 ١؛‏ وشجرة النور الزكية / 08 . 

( ) هو: أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي المعافري الجعديء الفقيه المالكي؛ 


اسمه مسكين» وأشهب لقب؛ ولد سنة ٠غ‏ اه وانتهت إليه رئاسة المالكية فى >- 


1١511١ 


وقال الشافعي”!2: أستحسن في المتعة ثلاثين درهماء وثبوت الشعفة 
إلى ثلاثة أيام» وترك شيء من الكتابة له وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده 
اليسرى فقطعت . 

والأشهر عنه: إنكاره» وقاله أصحابه؛ وقال: «من استحسن فقد شرع)) 
وأنكره على الحنفية . 


وعن 20 الحنفية تقول: ( نستحسن هذل وندع القياس )2 فتدع 
ما تزعمه”'©2 الحق بالاستحسان7* 2) وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا 


قبس لي 
قال القاض ”2 هذا يدل2"97 على إيطاله . 
وقال أبو الخطاب”* : وأنكر استحسانا بلا دليل)؛ قال: ومعنى «أذهب 


مصر بعد موت ابن القاسم» وتوفي بها سنة 4 ١؟‏ ه. 

انظر: ترتيب المدارك 47/1١‏ 4» والديباج المذهب /58: وشجرة النور الزكية/ 54. 
)١(‏ انظر: المصول ؟5/*/؟؛ ب "لان والإحكام للآأمدي 4 //ا5١.‏ 

(؟)انظر: العدة/ ١ه؟‏ بى والمسودة/ .45١‏ 

(7) في (ظغ): ما يزعمه. 

(4) في ( ح): الحق من استحسان . 

683 نباية 177 مرن ,زنك ): 

(3)انظر: العدة/ (ه1كب. 

(7) نهاية /411 من رح), 

(4)انظر: العمهيد/ 1159. 


ا 


إلى ما جاء ولا أقيس» أي: أترك القياس بالخبرء وهو الاستحسان بالدليل. 
ثم : ثبوت استحسان - مختلف فيه - فيه نظر: 
وهو نقل باطل» والإجماع [قبله]( ' 2 خلافه. 


وعن' '' بعض أصحابه : دليل ينقد ح في نفس المجتهد يعجر عن التعبير 


قال في الروضة”' ): ما لا يعبر عنه لا يدرى: أَوَهُمٌ أو تحقيق؟ 
ومراده” "© : ما قال الآمدىي”": يرد إن شلك فيه("2؛ وإلا عمل به اتفاقا . 
ومراده: الناظر لا المناظ 2*0 , 


وقيل: ترك قياس لقياس أقوى منه. 


(١)انظر:‏ اللمع/ 27١‏ والتبصرة/ 4517. 

( ؟) ما بين المعقوفتين من (ظ ), 

() انظر: المنخول / 207 والإحكام للآمدي .١55/14‏ 

(غ) انظر: روضة الناظر/ 159. 

(9) في رح): فمراده. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١50/4‏ » ومنتهى السول 7/ هه . 
(7) في وب ): وفيه. 


ولع نهاية ١١5‏ أ من رظ). 


كنات 


وأبطلة في العمهيك”') وغيرة: اااي كانس ان الس 


وفى مقدمة المجرد : تَرْك قياس لما هو أولى منه؛ أوما إليه أحمد . 


وأبطل فى التبمهيد”' ‏ قوله في العدة”*؟: (ترك حكم لحكم أولى) - 
وقاله الكرخى 2١7‏ : بأن2"7 القوة للأدلة لا للأحكام» واختار أن كلام أحمد 
يقتطاني : أنه عدول عن موجَب قياس لدليل أقوى. واختاره في الواضح 2*7 , 

وذكر الحلواني”7 2 [ من أصحابنا] ('2 - وقاله القاضي”''2 أيضا-: 
القول بأقوى الدليلين. 


ولا نزاع معنوي في ذلك . 


١١)انظر:‏ التمهيد/ ١59‏ ب. 

(؟) في (ح): لأنه. 

(7) يعني : فالتعريف غير جامع. 
(14)انظر: التمهيد/ ١594‏ ب. 

(ه) انظر: العدة/ 789 أ. 
(")انظر: أصول الجصاص/ 590 أ. 
() في (ح): لأن. 

(8) انظر: الواضح ١44/1١‏ أ. 

(9) انظر: للسودة/ 404 . 

)٠١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ظ). 


9١١)انظر:‏ العدة/ 1565 ب. 


١418 


وقيل: عدول عن'' 2 حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» كشرب 
الماء من السقاء ودخول الحمام. 

قلنا: مستنده فعله زمنه عليه السلام؛ أو زمن7'؟ العلماء وعلموه ولم 
ينكر؛ أو غيره من دليل» وإلا رد. 


وعدد الحمفية" "2 :يفيت الاتحسان بالأئرك "#السلم”* ؟ والإسار 1 
١ 5‏ . 37 : 5 . 
وبقاء الصوم!' ؟ في الناسي/' 2 - وبالإجماع؛ وبالضرورة كتطهير الحياض. 

فس ا بد سات قرو وفيا اب وا برض بلسي 0 أي: قيأسا 


مستحسنا لقوة أثره» كتقديمه في طهارة2*7 سباع الطير. 


)١(‏ في (ظ): على الحكم. 

)١(‏ في (ظ): أو زمنا. 

() انظر: أصول السرخسي ؟/ 21949 وكشف الأسرار 4 / 4 ؛ وتيسير التحرير 4 /7/2. 

.550١ انظر:ص‎ )1( 

(5) ورد جوازها ومشروعيتها في الكماب» قال تعالى: ف فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن # سورة الطلاق: آية 7. وورد في أخبار كثيرة» فانظر: صحيح البخاري 
/8868 ومابعدها. 

(5) نهاية 512١‏ ب من (ب). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه 271/17 ومسلم فى صحيحه/ 05 من حديث أبي 
هريرة مرفوعا . 


(8) في (ظ): طهارتي. 


©8656 أ سم 


كنطو لابخ ل دافن ستتر أثره على استحسان ظهر أثره واستثر 
فساده؛ كالركوع بدل سجود التلاوة للخضوع الحاصل به؛ لآن السجود 1 
يؤمربه لعينه؛ فلم يشرع قربة مقصودة . 
وفرقوا بين الاستحسان بالثلاثة الأول وبالقياس الخفي : بصحة التعدية به 
دونها(!2) كالاختلاف في ثمن مبيع قبل قبضه: لا يحلف بائع قياسا ‏ لأنه 
مداع - ويحلف استحسانا؛ لإنكاره تسليمه بما'') يدعيه مشتر”"2» فيتعدى 
إلى الوارث والإجارة» وبعد قبضه: ثبتت اليمين بالآثر”. )) فلم يتعد إلى7*) 
وارث وإلى حال تلف مبيع. 
. كذا قالواء ولا يخفى ما فيه» ومثل هذا لم يقل به أحمد والشافعي . 
٠‏ والله أعلم. 
وإن ثبت استحسان مختلف فيه فلا دليل عليه والأصل عدمه. 
وقوله تعالى: 8 واتبعوا('؟ أحسن ما أنزل 4(" ©: لا نسلّم أن هذا مما 
)١(‏ يعني : لأنها غير معلولة. 
)١(‏ نهاية :4 من (ح). 
(7) يعني : بما يدعيه المشتري ثمنا. 
(؛) انظر: ص 477 من هذا الكتاب. 
(5) نهاية 165 ب من (ظ). 
(") في (ظ): واتبع أحسن ما أنزل إليك. 


(10) سورة الزمر: آية 55. 


١‏ لك 


أنزل فضلا عن كونه أحسنء ولم يفسره”'2 به أحد. 


وما رآه المسلمون حسنا فهو عتد الله حسن» سبق2'7 في الإجماع؛ 
لمن قطنهة. 


ونازع الدع اهن 17> اللسشنتنةرفان» لدان معو 
الاستحسان »» وأنه يتصور الدلاف معهم في ترك القياس للعرف7") والعادة؛ 
واحتج : بأن القياس حجة:؛ فلا يجوز تركه لعرف7*) طارىء كغيره. 
عد علا ع 


المصالح المرسلة : 
متك" ف املك الرانع وإتبات: العلة بالمناسية) ١‏ 7 


)١(‏ في (ظ): ولم يفسر. 

(؟) في ص 1856. 

(؟) في (ح): فهر. 

(4 ) يعني: الإجماع. 

(5) يعني: من هذا الأثر. 

(1) انظر: الواضح ١45/١‏ أ. 

(7) في (ب) و(اظ): وضع. 

(8) في (ظ): في العرف . 

(1) في (ظ): بعرف. 

.١15575--1١ »لم5‎ ١١895 في ص‎ )٠١( 


(١١)نهاية 57١‏ آأمن(بب). 


عد اا 


قال يعطن اضحانها! '2+ الكرها اشرو امحاننا دمن اهل الأول 
والجدل - وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين» وقال بها مالك والشافعي في 
قول قديم, وحكي عبن" انين حنيفة)ع وقال ابن برهان: «الحق ماقاله 
يخالف هذا المذهب. 

وذكر ابو الخطاب2'7 - في تقسيم أدلة الشرع ‏ أن الاستنباط: قياس» 
واستد لال بأمارة أو علة وبشهادة الأصول . 

قال بعض أصحابنا”*؟: الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح» وأنكر 


بعض أصحابنا مذهبا ثالثا فيها. والله أعلم . 


فا هبه أ ودعو لود 4 


.40١- 46٠١ المسودة/‎ :رظنا)١١‎ 

(") في وب): على . 

9©) انظزة الممهيد 1 1587 :وانظ نايا :تسكفة سامعة الإام من تعاب العسهنييد 
4/1 والمسودة/ .40١‏ 

(4:)انظر: المسودة/ .405١‏ 


1-7 ا 5 


تت 

للضي 2 

م( (زوئيى الاجتهاد 

لغة 2١7:‏ استفراغ الوسع لتحصيل أمر") مشق7" . 

واصطلاحًا : استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي . 

وسبق(4 2 تعريف الحكم والفقيه والأصولي. 

وفي ورود النبي عليه السلام - على عكسه - نظر. 

وقد عرف7"© المجتهد وامجتهد فيه خاصة. 

مسألة 

يتجزا الاجتهاد عند أصحابنا وغيرهم» وجزم به الآأمدي'!»» خلافا 
وذكر بعض أصحابنا مثله؛ وقولا « يتجزأ في باب لا مسألة) . 

لنا: أن من اطلع على أدلة مسألة كغيره فيها ظاهراء واحتمال تعلق ما 
لم يعلمه بها بعيدء كمسائل الطهارة والذكاة بالنسبة إلى الفرائة ع فلا 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة »447/١‏ والصحاح/ 4506 .45١-‏ 

(؟) نهاية ١١17‏ | من (ظ). 

(7) كذافي النسخ. ولعلها: يشق. 

(4) في ص ١561١18٠0‏ من هذا الكتاب. 


(1) انظر: الإحكام للآمدي 1514/14. 


تا اب 


يضر كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق» ثم: الفرض علمه بأدلتها . 
وأيقننا :"قراح نوفا اللمسمنانة والاتمعة» قلاع "اند ليور روم 
لتعارض” ' ) الأدلة وعدم استفراغ الوسع لمان . 
مسألسة 
يجوز اجتهاده ‏ عليه السلام - في أمر الدنياء ووقع منه إجماعا . 
ويجوز في أمرالشرع عقلاً عبد أصحابنا والجسهور. 


00 َ : 1 من : 0 
ويجوز شرعاء رزفع» اختاره من أصحابنا : ابن بطة” او كودع ليون 


: 2 ا (5) 


©" أتوكال أوهنا اليه أحمد - وأبو الخطاب”7* )2 وابن 
فيل" * وني اشوري!"" ساحن الروضية ونه الحنفية وأكثر 
الشافعية . 


ت 


ومنعه أكثر لملعمستزلة2*7 والأشعرية 7 )» واختاره من أصحابنا 


)١(‏ نهاية 55١‏ ب من (ب)؛ ونهاية 145 من (ح). 
(؟) في (ب): كتعارض. 

(") انظر: العدة/ 55" بب» والمسودة/ 26617 ممه , 
(4) انظر: التمهيد/ ؟١٠١أ,‏ 

1 ليوو‎ ١ 

(5) انظر: زاد المسير م / *". 

(7) انظر: روضة الناظر/ 5ه . 

(8) انظر: المعتمد/ ١5لاء‏ وكشف الأسرار 2/7 ١؟.‏ 


(5) انظر: كشف الأسرار 25١8/8‏ والمسودة/ لانه. 


5 0 


أبو حتفصس 31 المكدري” ‏ أوابن عنا 10 وقال: «هوقول أهل الحق )2 
وذكره القاضي”* ؛ ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله # وما ينطق عن 
الهوى 27 , 
وذكر الشافعي”' 2 أول رسالته”" 2 فيه خلافاء وجوزه فيها من غير قطع 
كابي المعالي2*7 - وغيره من أصحابه س وعيد الجبار”' ) وأبي الحسين. 
خوزد قاط "كا زو داق مر الطرقيه اقطل لي 000 
رتوقق ايعطل اضحازنا اوظيرهم : 


)١(‏ انظر: العدة/ 407 ؟ أء والمسودة/ م0.ه. 
)١(‏ هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله؛ ويعرف بابن المسلم» ذو معرفة قوية بالمذهب 
الحنبلي؛ توفي سنة لاءل”اه. 
من مؤلفأته : ا مفنع» وشرح مختصر الخرقي . 
انظر: طبقات الحنابلة والمنهج الأحمد ا 
(") انظر: المسودة/ /01٠ه.‏ 
(4؟ )انظر: العدة/ /41؟1. 
(5) سورة النجم: آية 7. 
(5)انظر: الإحكام للآمدي 4 /155. والمسودة/ /1.ه. 
(7) الرسالة للشافعي : هي أول مصدف في أصول الفقه. 
)8١‏ انظر: البرهان / 9*5 والمسودة / لت ل 
99) انظر: المععمد// 7"لا. 
(١٠)انظر:‏ المسودة/ 5.5. 


(١١)انظر:‏ المعتمد / 0١‏ والإحكام للآمدي ؛ .١56/‏ والمسودة / /ا9ه. 


إلا ماب 


وجه الأول : لا يلزم منه محال. 


والأصل مشاركته لأمته. 


وظاهر قوله: إ فاع تبروا 04 2: ف وشاورهم 2'7#؛ وطريق المشاورة 
الاجتهاد. 


وفي مسلم”'؟: أنه استشار في أسرى بدرء فأشار أبوبكر بالفداء 
فأعجبه وعَمَرٌ بالقتل فجاء عمر من الغد وهما يبكيان» وقال - عليه 
السلام -: ( أبكي للذي عرض علي”؟ > أصحابك من أخذهم الفداء )» وأنزل 
الله: ل ما كان لنبي 204 , 


وأيضا : عفا الله عدك لم أذنت لهم 704 2. قال في الفنون: هو من 

أعظم دليل لرسالته؛ إذ لو كان من عنده سَبَرَ على نفسه أو صوبه لمصلحة(") 

يدعيهاء فصار رتبة لهذا المعنى» كُسَلْبه الخقط0 , 

)١(‏ سورة الحشر: آية ؟'. 

(؟) سورة آل عمران: آية .١١89‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه/ 17/1 - ١780‏ من حديث عمر. وأخرجه أحمد في 
مسنده 23١ - "60 /١‏ والطبري في تفسيره /١4‏ 38 - ط: دار المعارف - والواحدي 
في أسباب النزول/ 2١8-١07‏ وانظر: تفسير ابن كثير 5 /5495. 

4١‏ ) تهاية لاه١‏ ب من (ظ). 

( 0 ) سورة الأنفال : آية /1” . 

(") سورة التوبة : آية 17 . 

(/) نهاية 55 أ من (ب). 


(8) في (ب): الحظ. 


عا اواك 


وفي الصحيحين!'؟: (لو استقبلت [من أمري]”'؟ ما استدبرت لما 
سقتُ الهدي)؛ وإنما يكون ذلك فيما لم يوح. 

واستدل: « بما أراك الله "2 أي: بما جعله لك رأيا؛ لآن الإراءة 
ليست الإعلام» وإلا لَذَكَرَ المفعول الثالث لذ كر الثاني . 

رذ: وما) مصدرية» فلا ضمير» ويجوز حذف المفعولين. 

ولو كانت موصولة حذف الثالث للثاني7*؟ . 

واستدل : اجتهاده أثوب للمشقة. 

رد: عدمه لعلو درجته. 

قالوا: «9 وما ينطق عن الهوى 2529# . . 

أحييء زواظلى اميكري” ؟ القران: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 285 ومسلم في صحيحه/ 819 من حديث عائشة 
مرفوعا. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) سورة النساء: آية .١١©‏ 

(؛ ) يعني : لآن الثاني محذوف. 

(5) سورة النجم: آية 3 . 

(5) في (ح): منكر. 


كت 


قالوا: لو اجتهد لجاز مخالقته فيه؛ لجواز” '؟ مخالفة المجتهد لكنه يكفر 
الجتطاعاة 

رد : لتكذيبه, 

قال! ' في التمهيد” "2 والواضح وغيرهما: وكالإجماع عن اجتهاد. 

قالوا: لو جاز لم يتأخر في جواب . 

رد: جواز وحي أو استفراغ وسعه فيه أو تعذره. 

قالوا: قادر على العلم فلم يجز الظن. 

رد: القدرة بعد( ؟ الوحي» كشحكيه* "أ بالشهادة: 

قالوا: فيه تهمة وتنفير, فَيَخْلَ بمقصود البعئة . 

رد : بالنسخ . 

ثم : بنفيه بصدقه بالمعجزة القاطعة. 

واحتج أبو حفص”' ' بما رواه عنه - عليه السلام -: إلا يسالني الله عن 
)١(‏ في (ح): بجوارز. 
(؟)نهاية .45 من( ح). 
(؟) انظر: التمهيد/ ١١١‏ ب. 


(؛ ) يعني : إنما تكون بعد الوحي . 


(5) في (ح): لحكمه. 
(5) قال القاضي في العدة/ ١417‏ أ: وذكر أبو حفص في الجزء السابع من البيوع في باب 


التسعير: ... عن أبي فضلة قال؛ أصاب الناس على عهد رسول الله سنة» فقالوا: ح 


غ510 


حا فك مما 
رد: سبق جوابه إن صح . 


بشيءء ألا إني لا أحل”'؟ إلا ما أحل الله في كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله 
في كنايه 207 , 


- يارسول الله» سعر لنا. فقال: (لا يسالني الله عن سنة أحد ثتها فيكم لم يأمرني الله 
بها). 
وانظر: المسودة/ 04.ه. 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبدي الآصبهاني» حافظ مؤرخ. ولد 
بأصبهان سنة 81 اهف وكان شديداً في السنة» قويا على أهل البدع» وتوفي سنة 41٠١‏ ه. 
انظر: طبقات الحنابلة 47/5 ؟» وفوات الوفيات »1150/١‏ وتاريخ ابن الوردي 
١‏ /*» والنجوم الزاهرة ١١5/8‏ . 

(؟) نهاية 575١‏ ب من (ب). 

(7) انظر: مسند الشافعي ( مطبوع آخر الجزء الغامن من الأم 8/ 44" )» وانظر: الأم 
0 .واأخرجه ابن حزم في الإحكام/ ١0١‏ وقال: هذا مرسل لا يصح. وأخرجه - 
نضا حن الإسكاء / +ةلا من طريق. ...نالك عن ربيتغة ين ال عب الرتحنمن! أن 
رسول الله قال. .. قال ابن حزم : وهذا مرسلء إلا أن معناه صحيح . 
وقد أخرجه الشاقعي في المسند (انظر: بدائع المنن ١8/1١‏ )2 وفي جماع العلم :١١*/‏ 
أخبرنا ابن عييئة بإسناد أن رسول الله قال ... وأخرجه من طريقه البيهقي في المعرفة 


- أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا ابن عيينة بإسناد عن طاوس: أن رسول الله‎ .... 0١ 


بق 1ه 


مسألة 
يجور الاجتهاد لمن عاصره -- عليه السلام - عقلاًء ذكره الأملى 1 اين 
الأكثر. 
وخالف قوم واختاره أبو الخطاب2'2 , 


ويجوز شرعاء ووقع ذكره في العدة” "2 والواضح وغيرهما وأكثر 
الشافعية, 


ومنعه قوم مع القدرة» وذكره فى مقدمة الجرد0* . 
ومنعه قوم لمن بحضرته» وقاله ابن حامد7" 2 زاد بعضهم : ييا منه. 


5 0 1 : 8 
وتوقف عبد الجبار* ' فيمن حضرء وبعضهم مطلقا. 


> قال ... وفي جماع العلم/ ١١1‏ : قال الشافعي : هذا منقطع. 


وورد من حديث عائشة مرفوعا. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/١/١‏ - "الااء 


وقال: «رواه الطبراني في الأوسط؛ وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا علي بن عاصم 
تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفراني» قلت : ولم أر من ترجمهما». 
(١)انظر:‏ الإحكام للآمدي 4 /ه0ا١.‏ 
(؟)انظر: التمهيد/ ١١1‏ ب. 
(؟)انظر: العدة/ 45؟1, ا 
)0(١)4(‏ انظر: المسودة/ ١1ه.‏ ظ 
)١(‏ انظر: المعتمد/ 9/58ء والإحكام للآمدي ‏ / ه7١‏ . 


بدو قانع 


وجوزه في الروضة”'2 للغائب» وجوزه للحاضر بإذنه» كالحنفية. 

وجوزه في التمهيد”'2 للغائب» وجوزه بإذنه أو يسمع حكمه فيقره 
لحاضر”'؟ أو يمكنه'' » سؤاله قبل ضيق وقت الحادثة» وحكاه عن الحنفية؛ 
لأن أبا قعادة”*2 قال له(" 2 - عليه السلام -: (إنه قعل رجلاً)» فقال رجل : 
«(صدق له عندي» فأَرضه من حقه)» فقال أبوبكر: ولاها الله إذ(") لا 
يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه)» فقال: 


(صدق ). متفق عليه!* . 


. 504 انظر: روضة الناظر/‎ )١( 

(؟)انظر: التمهيد/ ١17‏ ب. 

() في (ظ) : للحاضر. 

( ) يعني : أن الحاضر أو من يمكنه سؤاله قبل ضيق وقت الحادئة يجوز له الاجتهاد في 
إحدى الحالتين: ١‏ - الأذن. ؟ أن يسمع حكمه فيقره. 

(5) هو: الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري. 

(5) نهاية .مهأ من (ظ). 

(7) يعني : 9لا والله لا يعطي إِذا»» فيكون قوله: ١لا‏ يعمد ... إلخ» تأكيدا للنفي المذكور 
وموضحا للسبب فيه. انظر: فتح الباري .///71 - 89 , 

(8) هذا الحديث رواه أبو قتادة» أخرجه البخاري في صحيحه 4 /57. وانظر: فتح الباري 
8 6 وما بعدها. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 17106 - 170١‏ . رقال الزركشي في 
المعتير/ 195 - ب : وظاهر القصة أن الصديق لم يقله بالاجتهاد؛ بل هو تنفيذ لقول 


الرسول: ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) . 


/0ا7ا 4س 


والمعروف لغة: ولاها الله ذا( )ع أي : بمينى . وقيل : ا 


ونزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ؛ فأرسل - عليه السلام - إليه؛ 
فجاء» فقال: (نزل هؤلاء على حكمك )» قال: «فإني أحكم بقتل مقاتلتهم 
وسبي ذراريهم)» فقال: ( قضيت بحكم الله) متفق عليه” "© . 

مجان نونب السك حارصادة تال سس رين السام انمي 
بيتهما)» قال: 9 وأنث ههنا يا رسول الله قال: (نعم) وعن غقب:(*) 


مرفوعا بمثله2”7) رواهما الدار قطئي”' ؟ وغيره من رواية فرج بن فضالة2"7) 


(1) يعني + بغير الف قبل الذال. انظرء تيسير التحرير 4 /144» وحاشية التفعازاتي على" 
شرع العضد 197/؟595؟. 

(؟) يعني : وإذأ». 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه 5/؟١١»‏ ومسلم في صحيحه/ 1789-١848‏ من 
حديث أبي سعيد وعائشة. 

(4 ) هو: الصحابي عقبة بن عامر الجهني . 

(5) نهاية ١5؛‏ من (ح). 

(5) من حديث عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر. انظر: سنن الدار قطني 4 /7١؟.‏ 
وأخرج الحاكم في مستدركه 8/4 حديث عبد الله بن عمروء وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. قال الذهبي : فرج ضعفوه. 

(7) هو: أبو فضالة التدوخي الخصمصي - وقيل: الدمشقي - روى عن عبد الله بن عامر 
اليحصبي وغيره؛ وعته علي بن حجر وغيره» توفي سئة 5/ا١اه.‏ 
قال ابن معين: صالح الحديث . وضعفه النسائي والدار قطني . وقال احمد : إذا حدث 


عن الشاميين فليس به بأس» لكن إذا حدث عن يحيى بن سعيد أتى يمناكير. - 


ار 1 


ضعفه الأكث 20 , 
ال الأول . 
وله2 "© : أله عليه السلام - أمر معقل بن يسار أن يقضي بون قوم . 


لمعيل ل 


قال ابن حجر في التقريب: ضعيف . 

انظر: ميزان الاعتدال 7/8 4"؛ وتهذيب التهذيب 2550/78 وتقريب التهذيب 

ل 

)١(‏ نهاية 17 من (ب). 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده ٠١5/4‏ من حديث عمرو بن العاص» ثم جاء بعده مباشرة : 
... عن عقبة عن النبي مثله . واخرجه الطبراني في الكبير من حديث عمرو - قال 
الهيئمي : وفيه من لم أعرفه - وفي الصغير والأوسط من حديث عقبة» قال الهيشمي: 
وفنيه خقص بن سليمان الأسدي وهو متروك؛ ورواه أحمد بإستاد رجاله رجال 
الصحيح . انظر: مجمع الزوائد 4 //ه9١.‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده 55/8 من حديث معقل» وأورده الهيثئمي في مجمع 
الزوائد ١97/4‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط»؛ وفيه أبو داود الأعمى 
( نفيع بن الحارث ) وهو كذاب . فانظر: ميزان الاععدال 777/4 . 

(4) ضرب في (ب) و(ظ): على : وله. 

(ه) هذا الحديث رواه علي. فالظر: مسد أحمد 7/5ه 84 15 311/5331 

"4١ 4‏ - ط: دار المعسارف -- وسئن أبي داود 5 /11», وستن ابن ماجه / 277/4 


وسنن الترمذي ل ولفظ الترمذي: عن علي قال: قال لي رسول الله: ع 


١/4 


وسبق(!'2 في الإجماع خبر معاذ. 


القائل بالأول : <ل فاعتبروا 4(" . 

رد : لا مع وجود اليقين» كنص مع قياس . 

واحعج في العدة”'2: يجوز ترك اليقين للظن» كمن أخبره”* ‏ بحضرته: 
يعمل به ويمكنه سؤاله؛ لفعل الصحابة» صح عن أسماء”” ) وغيرها. 


(إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الآخر» فسوف تدري كيف 
نشي :اقال لن اجداء لع العامة كود ون تو 
والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده ( انظر: منحة المعبود )١85/1١‏ والبزار وأبو يعلى 
في مسنديهما - انظر: نصب الراية "١/4‏ - والحاكم في مستدركه ١5/5‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا في مستدركه 
5 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقد ورد هذا الحديث من رواية ابن عباس قال: بعث النبي عليا إلى اليمن» فقال: 
( علمهم الشرائع واقض بينهم... ) أخرجه الحاكم في مستدركه 6 /88 وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وفي بعض طرق الحديث انقطاع. فراجع: نصب الراية 4 / 5٠‏ - 55 والتلخيص الحبير 
15 . 

.797 في ص‎ )١( 

)١(‏ سورة الحشر: آية ؟. 

(؟) انظر: العدة/ ١149‏ ب. 

(4) كذا في النسخ. ولعلها: أخبر. 

( © ) هي : الصحابية أسماء بنت أبي بكر الصديق . 


ا ءلمغ١-‏ 


أجاب في التمهيد” ١‏ 2: هو كمسالتنا. وسبق” "2 في [ خبر]2"7 الواحد . 

وقد يفرق بالمشقة» أو بحصول العلم للقرينة . 

وأيضا: كالغائب . 

وذ: بمعه» ثه7؟: للحاجة بتأخير الحق وفوته. 

قالوا: كإذنه وإقراره. 

رد : لا يقر على خطا. 

القائل بالثاني : قادر على اليقين» فهو كمن ببرية لا يدري أين يذهب» 
لا يجوز اجتهاده مع خبير يسأله؛ وكالحاضر. 

وأيضا: من باب التعاطي”*) والافقيات عليه» وهو قبيح. 


رذ ذلك: بمنعه في غائب أو حاضر بإذنه وإقراره» ويما يق 0417 ريات 


(١)انظر:‏ التمهيد/ 614١أ.‏ 

(؟)في ص 515. 

(") ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 

(4) في (ظع: للحاجة ثم. 

( 5 ) التعاطي : تناول'ما ليس له بحق. انظر: معجم مقاييس اللغة ؛ /184. 


59) من وقوع الاجتهاد. 


-١58 


مسألة 


من جهل وجود الرب» أو عُلمه - وفَعْل مو قال ما أجمعت الأمة أنه لا 
يصدر إلا من كافر - فكافرء وإلا فلا في رواية عن أحمد» واختاره القاضي 
في إبطال التاويل'' 2 وابن اجوزي في السر المصون”') وصاحب”' المغني في 
رسالعه”؟ » إلى صاحب العلخيص؛ وذكر ابو المعالي0*؟ أن عليه معظل(7) 
كلام الأشعري وأصحابهم» واختاره ابن عقيل في فئونه» وأنه لا يفسق, وقاله 
جماعة من أصحابناء زاد بعضهم: هو الذي عليه الصحابة وجمهور الأئمةغ 
كالفروع» والتفرقة بينهما متناقضة:؛ وهو مخطىء غير آثم؛ يثاب على 
اجتهاده؛ واحتج بالخبر” "2 المتفق على صحته: (إذا اجتهد 000 
أجران؛ وإذا الجتهد فأخطأ فله أجر)» وصح أن الله عفا عن النسيان 
والمزمل)(* . 


١١1عانظر:‏ المسودة/ 455. 

(؟) وهو كتاب في أصول الدين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 411/1١‏ . 

9") انظر: ذيل طبقات الحنابلة ؟ / ١54‏ - /اه١‏ . والبلبل/ 184 

(: ) وهي الرسالة التي بعثها ابن قدامة -ات: 5٠‏ ها إلى ابن تيمية فخر الدين» ت: 
ه. وموضوعها : تخليد أهل البدع في النار. ويوجد بعضها في ذيل طبقات 
الحنابلة ؟ /11-/اه١.‏ 

(ه)انظر: المسودة/ 498 --4145. 

(5) نهاية 5151 ب من (با). 

(7) نهاية ١68‏ ب من رظ). 


(4)انظر: ص 9"1-8995لم, لالم من هذا الكتاب , 0 


- ١م‎ 


والأشهر عن أحمد وأصحابه تكفير الداعية» وإلا فروايتان. 
وكفره قول المعتزلة( 2 . 
وفي الكفاءة من الفصول : لا يفسق غيره . 
ولا يكفر المقلّد في الأشهر عن أحمد وأصحابه؛ زاد القاضي - في شرح 
ارقي -: ولا يفسق. 
ولأحمد روايتان في كُفْر من لم يكَفْر من كَفَرنَاه زاد صاحب لمحرر: لا 
يفسى7'؟. والله أعلم . 
والمصيب واحد. 
وذكر ابو المعالي7” : أن مذهب أقوام: أن الخطىء معذور مشاب في 
ا :وقد يتمسكون بقوله: 


إلا 
إن الذين آمنوا والذين هادوا #الآية 2*7 


- وقد أخرج مسلم في صحيحه/ 1١15-6‏ وأحمد في مسنده 4١1/17‏ من 
حديث أبي هريرة: أن الله قال - عقب كل دعوة من الدعوات المذّكورة في سورة 
البقرة: آية 65 -: نعم. وقال - في حديث ابن عباس -: قد فعلت. 
وانظر: 7 تفسير الطبري 7/ 58. 

.495 انظر؛ المسودة/‎ )١( 

(؟) نهاية 455 من زح). 

8 انظر: المسودة / موع. 


."”5 سورة البقرة: آية‎ ) 4١( 


- 1١5م1‎ 


وقال200 الخاحظ وثبيامة3'): المعارف خترورية: ولم يؤمر بها ولا بالنظرء 
فمن حصلت له وفاقاً أمر بالطاعة» فإن أطاع أثيبء وإلا فالنار» وأما("؟ من 
مات جاهلا فقيل: يصير ترابأً» وقيل: إلى الجنة. 

1 8 8 م 0 

وعن”* 2 عبيد الله:بن الحسن العنبري”*» الإمام المشهورت قاله بعض 
أصحابناء وذكر الأمدي”' / أنه معتزلي : امجتهدون من أهل القيلة مصيبون 
مع اختلافهم . 

ومراده - والله أعلم --: بما كُلُفواء فلا(" إثم» أو يغابون لاجتهادهمء 
وإلا فإن أراد مطابقة الاعتقاد للمعتّقّد فجمع بين النقيضين» ولا يريده عاقل . 


. 6648 انظر: المسودة/‎ )١( 

(1) هو: أبو معن ثمامة بن الأشرس النميري المعتزلي» من الطبقة السابعة من طبقات 
المعتزلة» عالم أديب» حاذق فصيحء يقال : إنه الذي أغرى المأمون ودعاه للاعتزال» توفي 
سنة 11 اه. أنظر: فرق وطبقات المعترلة/ ,7١‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / 
5 وتاريخ بغداد 10/ 5 »١‏ وميزان الاعتدال ١7/١‏ وفيه أقوال له في مسائل 
الاجتهاد والتقليد . 

(5) في (ح): وإلا. 

(4) انظر: المعتمد / 588.» والمسودة/ 458 . 

(5) البصري» قاض صدوق مقبولء لكن تكلم في معتقده ببدعة» توفي سنة 8/١ه.‏ 
ونقل عنه أنه رجع عن قوله: إن كل مجتهد مصيب . انظر: حلية الأولياء 9 / 5ع 
وتاريخ بغداد /٠١‏ 2373065 وميزان الاعتدال 5/9 وتهذيب التهذيب 10//. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ١/8/4‏ . 


(2) نهاية 4؟؟ أ من ١ب‏ ). 


1١ -6لمغ‎ 


ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع, فُقَصَّر لتقليد أو عصبية 
أو إهمال؛» فلم يعذر» كأصل التوحيد ولا فرق . كذا قالوا. 

ولم يقيد بعضهب !2 كلامه بأهل القبلة» ففهم منه ما لا ينبغي» فتأوله 
بعض المعتزلة('؟ ‏ وكلام الجاحظ - على المسائل الكلامية كالرؤية والكلام 
وأعمال العياد. لتعارض الأدلة الظنية . 

قال الأمدي2'2: فإن صح أنه المراد فلا نزاع . 

وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإجماع قبله. 

وليس تكليفهم نقيض اجتهادهم محال”* ؟: بل ممكن» غايته: مناف 
لما تعودوه. 


)١(ةلأسم‎ 


لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي - ويثاب ‏ عند أهل 
الحق» منهم: الآئمة الأربعة. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.18٠١ / 4 انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(77) أنظر: المرجع السابق 5 .1١81١/‏ 

(4 ) انظر: المرجع السابق 178/4 . 

6) كذا في النسخ. ولعل الصواب: محالاً. 


(") من هنا إلى آخر الكتاب لم يرد لفظ ( مسألة) في (ظ). 


- ١ همة‎ 


7 


)ل ا 5 


ولا يفيض عدد هم كز لامي © اودرو رز كراب رن 


لنا: إجماع الصحابة والتابعين؛ فإنهم اختلفوا في كثير [ وتكرر ](؟) 
وشاع من غير نكير ولا تأثيم؛ مع القطع: لو خالف أحد في تحو”"2 أركان 
الإسلام الخمس”' ' أنكرواء كمانعي الزكاة والخوارج. 

ولا ياثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعاً("2, وإلا أثم لتقصيره. 

مسألة 


المسالة الطعية: الح غبت الله واحد» وغليهة* :ذليل» وعلن المتهيد 


طلبه؛ فمن أصابه فمصيب. وإلا فمخطىء مثاب عند7* 2 أحمد وأكف )١١(‏ 


(١)انظر:‏ المععمد/ 4545» والإحكام للآمدي 4 /187. 

١؟)‏ انظر: 5700 

(؟) يعني : ذكر عنهم. انظر: المسودة/ 45/7 . 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(5) في ( ب) و(ظ): أحد. 

(1) كذا في النسخ. ولعلها: الخمسة. 

(/) نهاية ١54‏ ]امن (ظ). (8) نهاية +؟؟” ب من (ب). 

(9) انظر: اللمع/ 27 والتبصرة/ 498» والفقيه والمتفقه 0/١‏ 05) وشرح تنقيح 
الفصول/ 8":: والمسودة/ 7.ه. 

(١٠)نهاية‏ "اه؛ من و ح). 


> 00-5 


أصحايه؛ وقاله الأوزاعى ومالك والشاقعى وإسحاق وا محاسبي”'؟ وابن 


كلاب» وذكره أبو المعالي7" 2 عن معظم الفقهاءء وذكره ابن برهان(') عن 
كما ذكرزه [ايام7 )هو وغيرهة قال و وكوب على كمينده واجعهناده لا 
على الخطأ)) وقاله ابن عقيل وغيره وبعض الشافعية» وبعصهم: على قصذه. 
وفى العدة7” 2 وغيرها : مخطىء عند الله وحكما. 
وفي كتاب الروايتين”' » للقاضي: ١‏ مخطىء عند الله؛ وفي الحكم 


روايتان» إحداهما: مصيب ) وجزم به ابن عقيل”"؟ عن حنبلي؛ يعنى: 


)١(‏ هو: أبو عبد الله الحارث بن أسدء إمام في الفقه والحديث والكلام» صدف في الرد 
على المعتزلة والرافضة» توفي سنة 7147 ه. 
من مؤلفاته : مائية العمل والرعاية لحقوق الله. 
انظر: صفة الصفوة 8517/5» ووفيات الأاعيان ١7448/1»؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
؟/ه؟,؛ وشذرات الذهب 7/5 .٠١‏ 

(؟) انظر: المسودة/ 5.0. 

(7) انظر: التمهيد/ 5014 ب 6١ابء‏ 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(5) انظر: العدة/ 739 1. 

9ع انظر: الروايتين/ 45؟1. 

() انظر: المسودة/ 45/8 . 


بالالمة سه 


نفسهء وأخذها القاضي”' ' من قول أحمد : لا يقول مخالفه: مخطىء. 

وفي التمهيد”' ؟: يعني : لا يقطع بخطعه. 

وبعض أصحابنا! '2: من لم يحتج بنص فمخطىء» وإلا فلاء قال: وهو 
المنصوص . 

ثم ذكر القاضي/*2 اختلاف أصحابنا في أصحاب الجمل وصفين: هل 
كلاهما مصيب حكماء أم واحد لا بعينه؛ أم علي؟ على أوجه؛ وأنه يجب 
البناء على هذا الأصل» وأن نص أحمد الوقف. 

وقال بعض أصحابنا9”؟: : لم يرد أحمد الوقف الحكميء بل الإمساك 
خوف الفتنة» ولهذا بنى قتال البغاة على سيرة علي . 

وقال القاضي”'؟ - في أثناء المسألة -: هو مصيب فيما فعله من 
الاجتهاد» مخطىء في تركه للزيادة("2 عليه. 


.1 5145 انظر: الروايتين/‎ )١( 

)١(‏ أنظر: التمهيد/ 5٠١4‏ ب. 

(") انظر: المسودة/ 455. 

(4؛ ) انظر: الروايتين والورجهين/ 15145- ب 
(5)انظر: المسودة/ .٠6.ه.‏ 

(5)انظر: العدة/ ١11؟1.‏ 


() نهاية 516 أ من (ب). 


١ اظللم:ة‎ 


قال بعض أصحابنا( !2: وبه ينحل الإشكال . 


وعند”'؟ المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي» ونقطع بخطأ 
مخالفنا . 

قال في التمهيد”؟: حكاه بعضهم عن الشافعي» واختاره أبو 
الطيب”*؟ وأبو إسحاق الإسفرايينى7* )2 وأوما إليه أحمد فى حاكم وحكم 

: 4*1 . لاى ب تادو(") حلاف الم (4) لا أنه رةَ 1 

وفى العدة : عتقاده خلاف النص 4 أنه يقطع بإصابة 
وخطأ. 

وفي الخلاف : ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد. 


وقال فيها - في مسألة الظفر”؟2 - : إن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه 


١١)انظر:‏ المسودة/ ١0ه.‏ 

(؟) انظر: المعتمد/ 544.» والإحكام للآمدي 4 / 1809. 

(7) انظر: التمهيد/ 7٠١14‏ ب. 

١4؛)‏ ١ه‏ )انظر: المسودة/ /4981491. 

)"١‏ انظر: العدة/1739. 

(7) يعني : إما قال ذلك . 

(8) فد دل النص على أن صاحب المتاع أحق به من غيره. أخرجه البخاري في صحيحه 
ومسلم في صحيحه/ ١١48+‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا . 

(4) مسآلة الظفر: أن يكون لشخص على آخر حق مالي لم يُرَقُه إياه فيظفر هذا الشخص 


بمال لمن عليه الحق» فيستوفي حقه منه. وفيها خلاف بين العلماء. انظر: 2 
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بلا حكم وإلا أخذه كمغصوب. 
وذكر- أيضا --: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع. 


وجزموا في الفروعء''2 منهم: الرعاية 2502'7‏ إلا ظاهر الفصول» 
واحتمالا فى الكافى”؟» فى مسالة المفلس - بنقضه بنص آحادء خلاف 
الأشهر هنا. 


وجزم صاحب 27 الرعاية - في أصول”' ؟ الفقه -: (لا ينقض إلا 


- فتح الباري ٠١8/8‏ . واخلى 51417/4. 

)١(‏ في (ظ): الفروع بنقضه منهم. .. إلخ. 

(؟) هناك الرعايتان - الكبرى والصغرى - في الفقه الحنبلي» وهما لابن حمدان, المتوفى 
سنة 556 ه. وتوجد من الكبرى نسخة في دار الكتب الظاهرية في دمشق» رقم 
1 

(1) انظر: الرعاية الكبرى/؟؟15. 

(4 ) انظر: الكافي 1104/57 -5ا1. 

( 5 ) هو: أبو عبد الله مجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي» فقيه أصولي » 

ولد بحران سنة 707 هه وتوفي بالقاهرة سنئة 556 ه. 

من مؤلفاته : الوافي في أصول الفقه؛ والرعاية الكبرى» والرعاية الصغرى - وهما في 

الفقه - وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة 831/5 وشذرات الذهب 8/8؟1. 


و تكرت هربا أن له كانا ال اصول الققد اتسمهء الوافي. 


لاا | 


بقاطع )؛ مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيرو(!؟, 


وقال بعش 0 يقطع في بعض المسائل (') بحسب الأدلة» 

0 ردك 2 : 5 ا 6). 

وعلى هذا يعبني نقض” ' الحكم وحلف أحمد في مسائل وتوقفه' 5 

أخرى» وكذا قاله ابن حامد : لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع 
الخبر مقطوع بخطعه ويرد عليه. 


وقال: «إما لا يرد حكم الحاكم إذا اعتدلت”' ؟ الرواية)» وذكر قوله ‏ 


عليه المشاقميس رو هيا عتذ لبن هلبه احرنا فوو رو "اجون 


وإنها قال أبو الطيب”*؟: أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه. 


.1 777/8 انظر: الرعاية الكبرى‎ )١ 
.6804 انظر: السودة/‎ )١( 

(") نهاية 4514 من (ح). 

(: ) نهاية ١69‏ ب من (ظ). 

(5) في (بٍ): وتوقف. 

(1) كذافي الدسخ. ولعلها: إذا اعتلت. 
(7) في (ب) و( ظ): مردود. 

(8) نهاية 515 ب من (ب). 


(9) انظر: العدة/ 8؟ بء والمسودة/ /491 -158. 


ب (1695- 


وذكر الآمدي('؟ عن الإسفراييني وابن فورك: أنه ظني . 
وقال قوم: لا دليل عليه» كدفين يصاب2'7. 00 


وعند أبي حنيفة! 2 وأصحابه والمزني2*7: كل مجتهد مصيبء والحق 
واحد عند الله» وهو الأشبه الذي لو نَْص الله على الحكم لنص عليه؛ وعليه 
قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتذاء ‏ أي: فى الطلب - مخطىء 


انتهاء» أي: في المطلوب» وحكاه بعضهم عن الشافعي”'2. 


وقال المعتزلة؟؟: كل مجتهد مصيب . 


فقيل: كالحنفية. 


وقيل: حكم الله تابع لظن المجتهدء لا دليل عليه ولم يكلف غير 
اجتهادم وحكى عن أبى تج وقاله ابن الباقلاني 40 وحكى عن 


.١89/14 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) في (ب): يضاف. 

(7) يعني : فمن أصابه فهو المصيب؛ ومن أخطأه فهو الخطىء. 

(4 ) انظر: كشف الأسرار 218/4 وتيسير التحرير 6 / 2٠0١‏ وفواتٌ الرحموت ؟580/5. 
(5) انظر: المسودة/ 507. 

(5)انظر: المسودة/ 07.ه. 

(/) انظر: المعتمد/] 965:5149. 


(8)انظر: العدة/ 51٠‏ أنء والمسودة/ 07.ه. 
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الأشعري قولين أحدهما كقوله. وذكره''' أبو المعالي”'؟ عن معظم 
المتكلمين وابن عقيل عن أكثر الأشعرية . 

وبتى ابن الباقلاني” '' على هذا قوله: ليس في الأقيسة المظئونة تقديم 
ولا تأخير» وإئما الظنون بحسب الاتفاقات . 

قال أبو المعالي”"؟: وهي هفوة عظيمة هائلة . 


وعن الجبائي7* 2 : «لايجتهدء ويتخير من الأقوال)» واستنبطه اسن 


الباقلاني”' 2 من كلام الشافعي . 

قال أبو العاا م وهو خرق للإجماع وعن بعضهم: لصالح الأآمة 
الإفتاء بالتشهي» وعن قوم: إن أفتى مجتهد أو غيره وبذل وسعه يريد 
التقرب إلى الله فمصيب . قال( 2: وطرده قوم في مسالك العقول؛ وحكاه 
بعضهم عن داود والظاهرية. 


وذكر الامدي”*؛: أنه نقل التصويب والتخطقة(' 2 عن الشافعى وأبى 


)١(‏ في (ح): وذكر. 

(؟) انظر: المسردة/ 00. 

(") انظر: البرهان / 889. 

(:) انظر: المسودة/ 6.5 5.ه. 
(5) انظر: الإحكام للآمدي 4 /1814. 


(1) نهاية 57 امن (ب). 


5 0 0 


وخويية "ابن عقيل ١‏ "م ولالق؟ »على المتعاء غير يل حاجة: 
بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإنه مأخذ بعيد7*) 
للحاجة”*2؛ كصحة صلاة عامي(! ؟ خلف مجتهد في القبلة» ولا يجوز أن 
يدله إلى من يدله إلى غيرها . 


واخذه يعض اضحاينا("2 من قول اخملا أن ستمى: كناب الاخعلان 


ع تنه كاب السك ره ا سا يعن لقا 
لما : ١‏ ذة همناها سليمان 27# فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته» 


ولا انص؛ وإلا لما اختلفاء أو ذكر فُنْقَل ولأؤو1”" ورك السوة بعده وإتما 


)١(‏ يعني: أن كل مجتهد مصيب. 

(؟)انظر: المسودة/ 46٠‏ . 

(7) يعني: أحمد. 

(: ) ما بين المعقرفتين من ( ح) و( ظ). 

(5) نهاية 456 من (ح). 

(5) في (ب): عامل. 

() انظر: المسودة/ .46 . 

(8 ) ما بين المعقوفتين من ( ب). 

(9) سورة الأنبياء: آية 7/9. 

)٠١(‏ هذا جواب سؤال مقدر: «يحتمل أن الحكم الذي حكم به داود كان هو الحكم في 
شرعهم: ثم نسخ ذلك» فعلم بالنسخ سليمان» ولم يعلم به داود» فحكم فأصاب). 
والجواب : ما ذكره المؤلف» وهو: أن سليمان إنما صار نييا بعد داودء» فكيف - 
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يوصف بالفهه”'' المشتبه, وفي صحيح” ' 2 الحاكم : أن سليمان قال : ( أسألك 


حكلما بوافق حكماق! '1)» وما عري إلى سليمان: ولااسمى باسم لاتقهية) 


قال الحسن7*): أثني”* 2 لصوابهء وعذر”' 2 باجتهاده . 


ولسلء!" عن بريذة7": أن العبي: م عله [كنان] 2*0 إذا أمر اميرا على 


يعلم بالوحي من ليس بنبي - ولا أنزل عليه - ولا يعلم به من أنزل عليه؟!. فانظر: 

التمهيد / ٠٠‏ أ. 

)١(‏ نهاية ٠7١11من‏ رظ). 

(؟) في الرسالة المستطرفة/ ١؟:‏ وهو المعروف بالمستدرك على الصحيحين ما لم يذكراه 
وهو على شرطهما أو شرط أحدهماء أولا على شرط واحد منهما؛ وهو متساهل في 
التصحيح . ! . ه . والكتاب مطبوع. 

(*) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو عن النبي : أن سليمان ... أخرجه الحاكم في 
مستدركه "١ - ”./١‏ : أن سليمان سأل ربه حكما يصادف حكمهه فأعطاه إياه. 
قال الحاكم: صحيح قد تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم يخرجاى ولا 
قلع للاعدة + ورافق لاهن : والغريجة لتاقم ع السام فق اتيبطرر كن اندم 
والنسائي في سننه 4/7 ؟» وابن ماجه في سننه/ 4517» وأحمد في مسنده 1071/1. 

(4 ) انظر: تفسير الطبري »51١/١17‏ وزاد المسير ه/ 237075 وتفسير القرطبي .509/١١‏ 

( © ) يعني : على سليمات . (5) يعني : داود. 

() انظر: صحيح مسلم/ .١558- ١01‏ وأخرجه أبو داود في سئنه 81/5 - هلل 
والترمذي في سننه 85/7 - 85 وقال: حسن صحيح, وابن ماجه في سننه / *6 5 - 
:6 والخطيب في الفقيه والمتفقه .١591/1١‏ 

(8) هو: الصحابي بريدة بن الحصيب الأسلمي . 


(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 
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جيش أو سرية قال : (إذا حاصرت أهل حصن» وأرادوك أن تنزلهم على حكم 
اللهء فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا 
تدري: تصيب فيهم [ حكم الله] 27 أم لا؟). 

واحتج القاضي'' 2 وغيره : ا 7 (وإن أخطأ فله أجر). 

فقيل لهم: احاد. 

فمالوا: قبلته الآمة وأجمعت على صحته» فصار كمتواتر. 

ومعناه في التمهيد”*؟. فدل أن المسألة عندهم قطعية؛ وَرَعَمَهُ بعض 
ار 

وقول لابن ني ار يحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه» كإقرار 
الخصم تهزيا. 

فقال: هذا لا يضاف إلى الحاكم به" 2 خطاء ولهذا: من توضا بماء جهل 


اشع واططاجسية القيئلة 2177لا ينقض ثوابة والجر عملةة ولهنذا قال 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

9١؟)انظر:‏ العدة/ 514١‏ ب- ١755أ.‏ 

(؟) في ص .171١8‏ 

(؛ ) انظر: التمهيد/ ٠6؟‏ ب. 

(ه)انظر: السودة/ 6.ه. 

(5) في (ب) و(ظع: الحاكم به هذا -خطأ. وانظر: المسودة/ 8ه.6. 


(/) نهاية 55 ب من (ب). 


0 د" 


عمر: (يا صاحب الميزاب لا”' 2 تُعلمّهم”' 42 على أن اللفظ عام0'" . 
وأيضا: أطلى”؟) الصحابة - كثيرا - الخطا في الاجتهادء وشاع ولم 
وأيعاف ار عاو كل معني مفيها لالجقيع الشدان) لقص بسكم 

عند ظنه» لعلمه باصابته, ودوام قطعه مشروط بيقاء ظنه؛ لأنه لو تغير ظنه 


لزمه الرجوع إلى الثاني إجماعاء فيلزم علمه بشيء وظئه له معا. 


لا يقال: ٠‏ ينتفي الظن بالعلم)؛ لأنا نقطع”*2 ببقائه(' ؟ لدوام القطع» 


)١(‏ في (ب): لا تعملهم. 

(؟)أخرجهمالك في الموطا / 1 254 وعبد الرزاق في مصنفه 5/١‏ لالاء 
والدارقطني في سننه امم وف معن وشا لعدوين حاطنة إلا سور 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو: يا صاحب الحوض») 
هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخيرناء فإنا نرد على السباع 
وترد علينا. 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان ١1م‏ مرعمر يوماء فسقط عليه شيء من ميزاب؛ 
ومعه صاحب لهء فقال: يا صاحب الميزاب» ماؤك طاهر أو مجس؟ فقال عمر؛ يا صاحب 
الميزاب لا تتخبرناء ومضى . ذكره أأحمد . 

(7) يعني : قوله : ( وإن أخطا)» فلا يقصر على جهالته بكذب الشهود ونحوه. 

( 4 ) انظر: الإحكام للآمدي 4 //21410 وروضة الناظر/) 55”. 

(5) نهاية 4505 من رح). 

(5) يعني : الظطن. 


ب /ا598١-‏ 


وإلا('2 كان2"7 يس تحيل ظن النقيض مع ذكر” "2 الحكم؛ لأجل العلم 
فإن قيل: اجتماع النقيضين تمرك الإلرام؛ لآنه يجب الفعل أو يحرم 
قطعًا عند ظنه أحدهما؛ لاتباع ظنه. 
رد: الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة» والعلم بتحري»”' ؟ مخالفته. 
فإن قيل: متعلقهما متحد» لزوال العلم بتحريمها”*' بتبدل الظن. 
رد لأة الظن شرطة: 
افإن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين» لتعلق الظن بكون الدليل» والعلم ' 
القن قرطل 
| رد: كونه دليلاً حكم, فإذا ظنّهِ عَلمّه وإلا جاز تعبّده بغيره» فلا يكون 
وأيضا: الأصل عدم التصويب ودليله» وصوب غير معيّن للإجماع . 
ولم يحتج الآمدي”' ' بغيره. 
)١(‏ في (عح) و(ظ):ولا. 
(؟) يعني : لو كان الظن موجبا للعلم لامتنع ظن النقيض مع تذكره.. 
(1) يعني : مع تذكر الحكم. 
( © ) يعني ؛ اللخالفة. 
59) انظر: الإحكام للآمدي 1517/14. 


5ع اس 


واسعدل: إذا احعلق مادعنا فإن كان بدلن 010 
أرجحهما( "2 [وإلا]"2 تساقطا. 
رهق الدليل الظنى من الأمور الإضافية» يترجح بالدسية إلى من يرأه . 
واستدل : بشرع المناظرة”' ) إجماعاء وفائدتها إصابة الحق. 


رذ: أو تبيين!”2 ترجيح دليل على الآخر أو تساويهماء أو تمرين النفس . 

وانفول موه نت نكاسم الت الكساتوب كو قد 
ثبوت حكم قبل طلبه» فمن أخطأه فمخطىء. 

رد: مطلوب كل ما يظنه» فليس معيّنا. 

وأيضا: يلزم ا محال لوقال مجتهد شافعي مجعهدة حنفية :1 أنت بائن )) ثم 


535 5 مم م ام 0 5 0 
قال :« راجعتك” '» أو تزوج امرأة بغيرولي' ')؛ ثم تزوجها بعدهآخربولي””' . 


)١(‏ نهاية 5171 أ من (ب). 

(؟) في (ب) و(ح): أرجحها. 

(”) مابين المعقرفتين لم يرد في ( ب). 

(4) نهاية 17٠‏ ب من (ظ). 

(5) في زح ) ولاظ): أو تبين. 

(1) فالرجل يعتقد الحلء والمرأة تعتقد الحرمة» فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها. 
انظر: شرح العضد 798/57. 

7١‏ ) يعني : لأنه يرى صحته. 


(4) يعني : لأنه يرى بطلان نكاح الأول. 


- 0 


رد: مشترك الإلزام؛ لوجوب اتباع ظنه. فيرفع إلى حاكم فيتبع حكمه. 
ذكره القاضي”' 2 وابن برهان والآمدي' ' ) وغيرهم. 

وفي انتصار أبي الخطاب”"2: يعمل باطنا بظنه. 

قالوا: لوكلا آتينا حكما وعلما 06*» ولو أخطأ أحدهمالم 


ع هداقر 


رد: بما سبق7' )؛ وبأنه غير مانع» وبحمله على العمل(" . 
قالوا: ( بأيهم اقتديتم اهتديتم )» ولا هدى مع خطأ. 
رد : بالمنع؛ لفعله ما يلزمه280. (5) 
قال ابن عسقيل: ويحتمل ”''' مراده الأخذ بالرواية؛ أو الإمامة 
لصلاحيتهم لهاء أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه. 
(١)انظر:‏ المسودة/ 4757 . 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 157/5 
(3؟) انظر: المسودة/ 477 . 
(4) نهاية لا5؛ من روح). 


( 5 ) سورة الأنبياء : آية 8لا. 

(1) في ص .١5560-1١495‏ 

(/) يعني : العمل بوسائل الاجتهاد؛ فالكل أوتي ذلك» لكن أصاب أحدهما. 
(4) في (ب): ما يلزم. 

(4) يعني : الصحابي يفعل ما يلزمه: وهو ما أداه إليه اجتهاده. 

)٠١(‏ في (ب) : ويحمل. 


قالوا: لو كان لم تتفق الصحابة على تسويغ''؟ الخلاف» وتولية الحكام 
ع متلنتيم لكو 
ش رد : لاتفاقهم أن كل مجتهد يتبع ظنْه» ولم يتعين المخطىء» فلا إنكار . 

قالوا: لو كان لزم النقيضان إن بقي الحكم المطلوب على المجتهد”'؟) وإن 
سقط عنه لزم الخط)” '؟. 

رد: يلزم الخطا؛ لأنه لو كان في المسألة نص أو إجماع وبذل7*؟ وسعه- 
فلم يجد - لزم مخالفته؛ فهنا أولى» لأمره بالحكم بظنهء فحكم بما أنزل الله . 

مسألة 

تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا؛ لاستلزام كل منهما مدلوله. 

وكذا ظنئيين - فيجتهد في الترجيح» ويقف إلى أن يتبينه ‏ عند 
أصحابنا واكشر الشافعية! "2 والكرخي'' ؟ والسرخسي”' ©؛ وحكاه 


الاب اب عن أصحابه . 


)١(‏ في (ح): تشريع. 

. يعني : لأنه يلزمه العمل بظنه» ويبقى الحكم في نفس الأمر عليه وهما متناقضان‎ ) ١ 
("؟) يعني : لانه يكون العمل بالحكم الخطا واجبأ؛ وبالصواب حراماً.‎ 

(4؟) نهاية /711 ب من (ب). 

(5) انظر: اللمع/ 07لا والتبصرة .51١/‏ 

(1) انظر: العدة/ 588 1ء والمحصول ؟/5.5/5هء والإحكام للآمدي 2191/4 


والمسودة / 7 . والس رخسي : هو أبو سفيان. 


ب7ب :ه16 


وذكر بعض أصحاببا! '2 : إن عجز عن الترجيح قَلَّد عانًا. 

وقال الرازي”'2 والجرجاني” "2 والجبائي”* 2 وابنه وابن الباقلاني 2*7‏ 
وقال : قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد؛ وأنه محكي عن الحسن 
والعدبري- : يجوز تعادلهماء؛ وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد» واختاره 
ابن عقيل! ) ضمن [ مسالة ]2*7 القياس» وذكر الأول عن الفقهاء وكل من 
سوب واد وكذاي العنييدة"»: السالة شيعية علية ومع تعادليها لا 
نعلم الحق. 

والخثاره الآمدي7؟ 2 وذكره غن أكفر: الفقتهاء؛ والآول عن أحمد» 


فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرهاء والفرق أنه لا تعارض(''2 فيهاء 


(١)انظر:‏ المسودة/ 4149. 

(؟١)انظر:‏ أصول الجصاص/ 5/9 ب. 

(") انظر: العدة/ 4؟؟ قل والمسودة/ 455 , 
١:)انظر؛‏ المعتمد / 867» والتبصرة/ .6٠١١‏ 

(0) انظر: الإحكام للآمدي ١91/4‏ والمسودة/ 147 . 
(5) انظر: المسودة/ 214151 449. 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(8) انظر؛ التمهيد / .17١14‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي 4 //191. 


)٠١(‏ في (ح): لا يعارض. 


اق 1 مد 


ولهذا يجسوز ورود الشرع بإيجاب الكل» ولا يجوز في مسالتنا) 
ورك ن 50017 ا علاية المحيس: 


وفي المدلاف (؟) - في تعارض البينتين - والروضة 17 ؟: تعارضهما 
وتساقطهماء وقاله بعضهم . 


55 القاضي(”2: يجوزة' » تعادلهماء ويكون كعامي جلها 
تقليد غيرة. 


ولك ابو اللا أن كلا من المصوبة والمخطفة قال: هل يقلد عالما - 
كعامي - أو يتوقف أو بيشهير؟ فيه اقوال0: 
وجمه الشانى : الأصل عدم ا منع ودليله. 


قالوا: لو تعادلا: فإما أن سطس ااا اتسنا سيا ري" 


)١(‏ يعني : التعادل. 

(؟) نهاية 1151١‏ من (ظ). 

(0) انظر: المسودة/ 448 . 

(4) انظر: روضة الناظر/ 71/4 , 

(ه) مختصر القاضي : هو كتاب ألفه القاضي فيما اختصره من أصول الدين والفقه. قال 
صاحب المسودة: «رأيته بخطه)» رأورد هذا الكلام عنه. فانظر: المسودة/ 444. 

(5) نهاية مه من رح). 

ولع انظر: للسودة/ 4495 --460. 

(4) في (ح): أقول. 


.) نهاية م7؟ من ( ب‎ 5١ 


بد او 1 ب 


للمجتهد. ومنعه إجماعع والرابع: تناقض؛ لآأنه يقول: دلا حرام ولا واجب )) 
وهوأحدهما. 


رد: يعمل بهما في أن كلا منهما وقف الآخرا'' في ترتيب مقتضاه 
عليه فيقف امجتهد أو يتخير. 

وإن سلم امتناعه('؟ عمل بأحدهما على التخيير والإجماع”'' إذا لم 
يفعادلا:ولبين التغيير نطلقا > يلوم جيذ قزل العمل راسد هما بن مرو 

قال ابن الباقلاني”*': «وليس له تخيير المستفتي والخصوم,؛ ولا الحكم 
في وقت بحكمء وفي وقت بحكم آخرء بل يلزم أحد القولين)» وذكر أن هذا 
قول من حكاه عنه. 

قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة ‏ أو بالتزامه 


كالنذر؟ لهم فيه قولان. 


قال بعض أصحابنا” '2: هما نظيرا الوجهين لنا فى جواز انتتقال الإنسان 


)١(‏ في (ح): للآخر. 

(؟) يعني : العمل بهما. انظر: الإحكام للآمدي 4 //19--199. 
(7) يعني.: الإجماع على منع التخيير إنما يكون إذا لم يتعادلا . 
(4)انظر: المسودة/ 445. 

(5)انظر: المسودة/ 445 . 


كب 8 عد 


وذكر الأمدي”'؟: أنه لا يمتنع ذلك" ؟» كما لو تغير اجتهادهء إلا أن 
يكون المحكوم عليه واحداء لتضرره بالحكم له بحل الدكاح في وقتء وتجريعه 
في آخر. كذا قال. 

واحتج ابن الباقلاني - أو7 "2 غيره ‏ : بأنه قال - عليه السلام - لأبي 
بكرة؟؟: إلا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين) . كذا قال. 

وإن2”7 سلم امتناع التخيير فلا يعمل بهماء ويتساقطان. 

وإنما يلزم التناقض لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر. 


مسألة 


ليس لمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين 
عندنا وعند عامة”' 2 العلماء؛ لأن اعتقادهما محال» وإلا: فإن رجح أحدهما 


.١99 /14 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

)7١(‏ يعني : نحو حكمه لزيد بحكم» ولعمرو بنقيضه. 

#)اكذا في الس 

(؛ ) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لأبي بكرة. والحديث أخرجه النسائي في ستنه ‏ / 
47 ” من حديث أبي بكرة قال: سمعت رسول الله يقول: إلا يقضين أحد في قضاء 
بقضاءين ). وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١1/6‏ بلفظ: (لا يقضين أحد في أمر 
قضاءين) . وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وانظر: تخريج أحاديث 
المنهاج للعراقي / 7١17‏ . 

(5) هذا تمام الرد على دليلهم . 


)5١(‏ نهاية م؟؟ ب من (ب). 


ه.ه - 


وأطلق الشافعي” 2 في سبع عشرة مسألة : فيها قولان. 
فقيل: للعلماء”'؟. 


رد: حكاهما على أنهما قوله ولهذا ذكرهما أصحابه له. واختلفوا فى 
المختار. 


وبه رد ما قيل : فيها ما يقتضي للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عنده. 


قال الأمذي3+ 2197 إفامكن تصيطيحه 2*3 لكلة ليس قولا يحكم 


وقيل "معئ الفولين العشزيربين كمي او الك +30 


رد: التخيير قول واحد» والشك ليس قولاء ومن قال" بالتخيير في 
الكفارة :]و شق7" - ليس له اقزال: 


.؟١01١/‎ 4 انظر: اللمع/ 710) والبرهان/ 21117 والإحكام للآمدي‎ )١( 
(؟) يعني : فيها قولان للعلماء.‎ 

(") انظر: الإحكام للآمدي 4 .7١7/‏ 

(4) نهاية 459 من (ح). 

(5) يعني : بهذا القول ( فيها ما يقتضي للعلماء قولين) . 

(1) نهاية ١6١‏ ب من (ظ)., 

(7) يعني : ولهذا فمن قال بالتخيير... إلخ. 


() يعني : شك في شيء. 


اح وتات 


نالو اطق :وبين قرله سدهنا بك كبيا هغل الحيد ١1‏ مجان 
مسألة 
فإن قاله في وقتين : 
فإن جهل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفا؛ لأنه لا أولوية بالسبق» 
ذكره القاضي2"7. 
قال بعض الشافعية”('؟: «ويحكى القولان عنه» وأن أقوال الشافعي 
كذلك»؛ وكذا بعض أصحابناء وأنه إجماع لنقل”* 2 أقوال السلف . 


وفي التمهيد” م غيره: يجتهد في الأشبه بأصوله الأقوى في الحجة» 
ملسا خش وا . 


تعارضا . 


وكذا جزم الآمدي'"؟: يمتنع العمل باأحدهما؛ لاحتمال رجوعه كنصين. 


(١)انظر:‏ العدة/ 1764 

(؟)انظر: العدة/ 55 ب 584 أ., 

(") كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول .١57/7‏ 
(4) في (بس) و( ح): كنقل. 

١ه)‏ انظر: التمهيد/ 7١17‏ ب. 

(5)انظر: روضة الناظر/ 10/5”, ١م7.‏ 


(7) انظر: الإحكام للآمدي 85/١1١5؟.‏ 


حا لواة اعد 


وإن علم أسبقهما فالثانى مذهيف وهو ناسخ للأول» اختاره فى 
التمهيد”'2 والروضة”'2 والعدة2'7 - وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحيه”*؟, 
كقولهما: (هذا!*) قول قدي أو أَوّل» والعمل على كذا) ‏ كنصينء ولأنه 
الظاهرة قال أحمد: إذا رايت ما هو اقوئى اخذت به وتركت القول الأول: 
وجزم به الأمدي”' ' وغيره. 


وقال بعض أصحابنا("؟: والأول مذهبه ابض لأن الاجتهاد لا ينقض 
باجتهاد. 


وفيه نظر ويلزمه لو صرح بالرجوع7* . 


وبعض أصحابنا خالف» وذكره(؟) بعضهم”' 2١‏ مقتضى كلامهم. 


و انس اليد 00 الاي 

(؟)انظر: روضة الناظر/ 33075 . 

(9؟)انظر: العدة/ "اه؟ بء 1504. 

(4؛ ) هو: أبو بكر عبد العزيز. 

(5) نهاية 559 أ من (ب). 

(1) انظر: الإحكام للآمدي .5١7/14‏ 
(/)انظر: روضة الناظر/ "8٠‏ - ك/؟. 

(8) يعني : فإن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد . 

(5) يعني: كونهما مذهباله, وإن صرح بالرجوع . 


9(١٠)انظر:‏ المسودة/ /ااه. 


اع ا 16 ل[ 


مسألة 

مذهب الإنسان: ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره وإلا لم تجز 
نسبته إليه . 

ولأصحابنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو 
مفهوم . 

فإن قلنا: «المفهوم مذهب »» فقال في مسألة بخلافه('2: بطل”'؟. 

وقيل: لا. 

وإن علله بعلة فموله ما وجدّت فيه» ولو قلنا بتخصيض العلة, لعدم نقل 
0 

وإن قلنا: 9 ما قيس على كلامه مذهبه)» فأفتى في مسألتين متشابهتين 
بحكمين مختلفين في وقتين: لم يجز نقله من كل' '2 منهما إلى الأخرى؛ 
كقول الشارع؛ ذكره في التمهيد”' ) وغيره. 


وذكر ابن حامد7” ؟ عن بعض أصحابنا: يجوز. 


)١(‏ في (ب): بخلاف. 

(؟) يعني : المفهوم. 

(9) في (ب): نقل. 

(:)انظر: التمهيد/ 571١‏ ب-9١15.‏ 


(5)انظر: تهذيب الأجوية / 9م 1 داب. 


0ن ل .اج 2 


ونص أحمد غلى إعادة مَل في مكات تحن عيجرا: ولا يعيد ) بخللاف 
0 وتسرق أصححابناع ومنع بعضهم) وهو أظهر هنا؛ للفرق . 
ولو نص على حكم مسألة» ثم قال: ولو قال قائل بكذاء أو ذهب ذاهب 
إلج 07+ لريكن 27 اهبا له للشك» قال ابن اتلقطاي7 © خبلافنا 
لبعضهم ؛ لأن الظاهر أنه سثل » فأجاب مل شبه , 
قال بعض”2*7 أصحابنا”' ©: يحتمله كلام أصحابنا فى مسألة القصر. 
مسألة 


لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية؛ للعساوي في الحكم بالظن - وإلا 
تقض بمخالفة قاطع في مذهب الآئمة الأربعة ‏ إلا ما سبق(" في مسالة أن 
العنيه واتخلدو زتعن الأمذي "1 اتقاداءالأنه عي الميحاةه ادس : 
فتفوت مصلحة نصب الحاكم . 


)١(‏ نهاية 47٠‏ من( ح). 

)١(‏ في التمهيد/ 7١17‏ ب: 3 ... أو ذهب ذاهب إليه كان مذهبا» لم يكن مذهبا له. 
( 7) نهاية 99؟؟ ب من ( بس ). 

(4 )انظر: التمهيد/ 711 ب 

(هع نهاية 1١55‏ من (ظ). 

59)انظر: المسودة/ © ؟ه. 

(7) في ص ١489‏ وما بعدها. 


(8) انظر: الإحكام للآمدي 14/١؟.‏ 


ا الك 


ولنا خلاف فيمن حبس في ثمن كلب أو خمر ذمي أراقه: هل يُطلقه 
حاكم بعده, أم لا» أم يتوقف ويجتهد في الصلح؟. 

وللشافعي كالأخيرين. 

ولنا خلاف في نكاح بلا ولي» وقاله بعض أصحابه . 

وعن أبي ثور” أ) وداود : ينقض ما بان خطؤه. 

وجوز ابن القاسم”'؟ المالكي نقض ما بان غيره أصوب . 

وحكمه بخلاف اجتهاد باطل» ولو قَلّد غيره» وذكره الآمدي2'7 اثفاقا. 

وفي إرشاد ابن أبي موسى: لا » للخلاف في المدلول» ويأثم. 

وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيا له: لاإثم» وينفذ كقول أبي 
حديفة!؟) , 


وعند أبي و يرجع عنه وينقضه.؛ كقول المالكيةة) 


.650/٠١ المغني‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: الكافي لابن عبد البر/ 2465-98 وتفسير القرطبي .5١5 /١١‏ 

(") انظر: الإحكام للآمدي 4 /7١؟.‏ 

(4 ) انظر: تيسير التحرير ؛ / 4 *؟» وفواتح الرحموت 2799/5١‏ 5485. 

(0) انظر: شرح أدب القاضي 705/١‏ وتيسسير المحرير 4 / »1١‏ وضوات الرحصسوت 
لك الا 


(5) انظر: الكافي لابن عبد البر/ هو - 365 ولمنتهى/ .١51‏ 


الت ا 0 


والشافعية( !)2 . 
وبناه في شرح الخنصاف”'2 على جواز تقليد غيره”'©. 
نقل أبو طالب : إذا أخطأ بلا تأويل فَلْيّرده» ويطلب صاحبه» فيقضى بحق . 


وإن حكم مقلّد بخلاف [مذهب ]4*7 إمامه: فإن صح حكم المقلّد2*0 


انبى نقضه على منع تقليد غيره('): ذكرء2"0 الآأمدي2707) وهو واضح » 


)١(‏ انظر: أدب القاضي للماوردي 54720771/١‏ والإحكام للآمدي 2505/4 ومغني 
المحتاج 0/8/4" . 

(؟) الخنصاف: هو أبوبكر أحمد بن عمر- ويقال: ابن عمرو - الشيبائي» فقيه حنفي؛ 
توفي سنة 171 ه. من مؤلفاته: أدب القاضي» والحيل؛ وأحكام الأوقاف. 
انظر: الجواهر المضية ١‏ /817» والفوائد البهية/ 55» وتاج التراجم/ . 
ويعني المؤلف - هنا -: شرح كتابه «أدب القاضي»). وقد شرحه جممع من العلماء) 
والشرح المشهور المتداول هو شرح عمر بن عبد العزيز بن مازه المعروف بالحسام الشهيد» 
المقتول سنة 0171 ه. انظر: كشف الظنون /١‏ 45 -79؛ . وهذ! الشرح مطبوع . 

(") انظر: شرح أدب القاضي ١/ه/ا-‏ 1/5 

( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ١‏ ب) و( ظ). 

(5 ) ضرورة عدم وجود امجتهد في زماننا. 

(1) يعني : غير إمأمه. () نهاية .514 أهمن(ب). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 4 / .1١07‏ 


ع روات 


كوا ه51 ]و عمله يقول الأكثر اولي 

ومن اجتهد لنفسه - كتزويجه بغير ولي - ثم تغير اجتهاده: ففي 
الروضة”'؟: تحرم» إلا أن يحكم به ثم قيب وناك اودع 0ك فال لذن 
أستدأمة حلها بيخلااف معتقده خلااف الإجماع. 

وقيل: نحرم مطلقا. 

وإلير 1111 يمعي اقسيناة مقلدهة لاسر كرو فى العمويرة! 
والروضة7*)؛ لأآن عمله بفتواه كالحكم . 

وعند الشافعية17) وبعض أصحابنا : يحرم . 

وهو متجهء كالتقليد فى القبلة. 


وفي الرعاية7" 2 : احتمال وجهين» وفي التي قيلها: يحرم ) ويحتمل : لا 


(١)انظر:‏ الإفصاح ؟/ 44" ه4" » والمسودة/ 619 .51١‏ 
(9؟) انظر: روضة الناظر/ 801”؟. 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 1 / 507. 

. 77 / 4 انظر: المسودة/ 47 25 وتيسير التحرير‎ ) ١/9 

(4 )انظر: التمهيد ؟7597/5. نسخة جامعة الإمام. 

5غ انظر: روضة الناظر/ "81١‏ . 

() انظر: المستصفى ؟785/5, والإحكام للآمدي 5/ 7037. 
() انظر: الرعاية الكبرى :/ ١1‏ ب -58195 أ. 


 ١6هاآك‎ 


أما إن لم يعمل بفتواه لزم المفتي تعريفه. 
فإن2'7 لع يعمل ومات المفض فاخحعمالان فى التسهيد””*؟: المنع؟ 
لتردد” "2 بقائه عليها لو كان حيا - قال بعض أصحابنا؟) : فعلى هذا: لو 
كان حيا لم يجز”* 2 وهو بعيد - والجواز للظاهر(' 2 . 
*« 2 


ويجوز تقليد مجتهد ميت؛ لبقاء قوله في الإجماع؛ وكحاكم وشاهد. 


ولنا والشافية""' وج لا وذكره العف ا عن قوم من الفقهاء 
والأصوليين» واختاره فى التمهيد”') في أن عثمان لم يشرط عليه تقليد أبي ١‏ 
بكر وعمر؛ لموتهما. 


)١(‏ نهاية 45١‏ من (ح). 

(؟) انظر: التمهيد ؟9/ 59؟. نسخة جامعة الإمام. 

(؟) في (ح)؛ كتردد. 

(؛؟)انظر: المسودة/ 17 ه. 

(5) أن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة ثانية . 

(3) يعني ؛ لأن الظاهر أنه قوله حتى مات . 

(7) انظر: المحصول 99/7/55 - 48 والمجموع .45/١‏ ونهاية السول .75١١- 51١/7‏ 
(8) انظر: السودة/ 155. 

(9) انظر: التمهيد ؟5/ 175؟. نسخة جامعة الإمام. 


اع ؤه١‏ - 


قال بعض أصحابنا! 2١‏ : ومخالفة المفتي نص إمامه الذي قلده كمخالفة 
: ؟). 8 
وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطؤه قطعًا ضمنه لا مستفتيه . 
ويتوجه فيه كَمتّهب مع غاصب”" . 
وإن لم يكن”* 2 أهلا للفتيا فوجهان. 
وعند الإسفراييني7” 2 وغيره: يضمن الأهل فقط . 
مسألة 
[18113 تيده 2132 إلى لمكم لم وهر له تقليد غيرة باع 


وكذا إن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك(" وجديد قولي 


الشافعر2)*2»؛ واختاره الأمدي”7* ؟2» وذكره عن أكثر الفقهاء. 


(١)انظر:‏ المسودة/ ؟5؟ه. 

(1) نهاية 157 ب من رظ). 

(") انظر: المغني ©/ ٠٠١4‏ والفروع 4 / .5٠١‏ 
(4) نهاية ب من (ب). 

(ه) انظر: المجموع 81/1. 

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 

(7) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 4417 . 

(8) انظر: البرهان/ 1779 . 


(1) انظر: الإحكام للآمدي 4/4 .7١‏ 


داه هآ سد 


وقيل : فيما يفتي به» لا فيما يخصه . 

وجوزه بعض أصحابنا وبعض المالكية : لعذر. 

ولأبي حنيفة”'2 روايتان» وللشافعية وجهان: المنع - قاله أبو يوسف2»"(7 
- والجواز» حكي' '2 عن أحمد والثوري وإسحاق؛ وذكره بعض أصحابنا قدلا 
لنا. 

محمد”'؟: لأعلم منه 
0 قار ام 5 
وعن ابن سريج” ١‏ مثله ومثل ضيق الوقت . 


5 ا 4 (53). 3 0 37 5 م 5 
شيوخه لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إنكار منهم» فإن استووا تَحَيّ 


.8917/5 انظر: تيسير التحرير 5 255/8 وفواتٌ الرحموت‎ )١( 

.7171// انظر: تيسير التحرير ؛‎ )١( 

(؟) انظر: اللمع / ؛لاء والتبصرة / "0 4» والمحصول ١٠١5/7/١‏ والإحكام للآمدي 
014. 

(؛ ) انظر: تيسير التحرير 4 / .257 وفواتح الرحموت 7915/5. 

(5) انظر: اللمع/ 4 لء والتبصرة/ 4١١‏ . والعدة/ ١8٠6‏ أ والإحكام للآمدي 5١4/14‏ 
والمسودة/ 1548 459. 

(5) انظر: المحصول 21١0/15/1‏ والإحكام للآمدي 4 .5١4/‏ 

(7) انظر: المعتمد/ 5147. 


(8) شمس الأئمة. انظر: أصول السرخسي ؟5/ 21١8:3٠١8‏ 


ارالك 7 ك2 


وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة» واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره . 
وقيل: وتابعي . [ 
وذكر أبو المعالي7') عن أحمد : يقلد' ' 2 صحابياء ويتخير فيهم» ومن 
التابعين: عمر بن عبد العزيز” '“فقط . 
وللمستهد أن تجعهد ويدع غيره إجماعا: 


لنا + إكبان*؟ يعتبر دليله» والأصل عدمه» ونفيه لانتفاء دليله. 


مل 


وأيضا: اجتهاده أصل متمكّن منهع فلم يجز بدله كب ار 


فإن قيل: لو توقف فى مسألة نحوية على سؤاله النحاة» أو فى حديث 
على أهله: ما حكمه؟. 


قيل: فى الفميي 7 وعأامى فيه)) وفى اللتورو "اولاني 


.4٠٠١ انظر: المسودة/‎ )١( 

(؟) في (ح): تقليد. 

(7) هو: أمير المؤمنين الأموي المدني ثم الدمشقيء الخليفة العادل» روى عن أنس وسعيد 
بن المسيب وجماعة؛ وعنه الزهري وجماعة» توفي سنة ٠١١‏ ه. 
انظر: غاية النهاية /1١‏ 597, وتذكرة الحفاظ/ »١١8‏ وتهذيب التهذيب 0!ا/ ه211 
والنجوم الزاهرة 45/١‏ 7» وطبقات الحفاظ / 45 . 

(4 ) يعني : إثبات جواز تقليده لغيره. 

(2) كالتيمم مع الوضوء. 

(37) انظر: التمهيد ؟5/ 1097؟ . نسخة جامعة الإمام. 


(/) انظر: روضة الناظر/ 71017 . 


ردك ا 5ك 


هو الاشيه0"), 

: 0 00 

وأيضا: ل فاعتبروا 4( '؛ ف فردوه إلى الله والرسول 2504 . 

واستدل: كبعد اجتهاده. 

رد : بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى . 

واسعدل7؟2: ىئ لعقليات. 

رد : المطلوب فيها العلم» ولا يحصل بتقليد . 

قالوا: او فاسألوا أهل الذكر 2*7 , 

0 3 00 8 3 5 | ١: 

ره مراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر, وكلهم أهل» فلم يد خلواء 

7 . 1 02 2 


(١)نهاية‏ ١4؟أمن‏ (ب). 

(؟) سورة الحشر: آية ؟. 

(1) سورة النساء: آية 9ه . 

(5) نهاية 155 من (ح). 

(5) سورة النحل: آية 47 . 

(1) في رح) و(ظ): وكقوله. 

(7) سورة النحل: آية 11 . 

(8) فهو يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره؛ لأنه بعد اجتهاده ليس 
بعالم» بل هو ظان» وبالإجماع لا يجوز ذلك . انظر: المحصول لين الت 


(5) يعني : والسؤال غير واجب بالاتفاق. 


١ ساطاراه‎ 


ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد ‏ وسبق('2: ( أصحابي كالنجوم)!'2 - 
رد: ظنه متعين؛ لعلمه بشروطه؛ كعلم على ظنء ولآنه('؟ مبدّل؛ 
لتعينه بعد اجتهاده7*), 
قالوا: عاجز مع العذر؛ كعامي . 
رذ : اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط» فيؤخر العبادة . 
وفى التمهيد7”؟ : مثل الصلاة؛ يفعله بحسبه ثم يعيد» كعاده”' 2 ماء 
وتراب ومحبوس كوضع نجس . 
وقال بعض أصحابنا("؟: لا يعيد» كظاهر مذهبنا فى الأصل . 
وكالعقليات لا يقلّد فيها من خشي الموت» قاله في التمهيد”*2؛ وكذا 
(١)فيي‏ ص ؟19500.411085. 
(5) يعني : وأنه للمقلد. 
(7) يعني : الظن الحاصل باجتهاده . 
(: ) يعني : والأصل أنه لا يجوز العدول إلى اليدل مع إمكان تحصيل المبدل. 
(5) انظر: التمهيد/ ١؟7‏ ب. 
(5)نهاية ١51‏ ]من رظ). 
(/) انظر: المسودة/ 217١‏ . 
(8) انظر: التمهيد/ 7١7‏ ب. 


ه41 


في الواضح :27 مع ضيق الوقت . 
وفي الفصول: لا يقلد في التوحيد مع ضيقه. 
والعامى يلرمه التقليد مطلقا. 
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مسألة 
يجوز أن يقال مجتهد : واحكم با'' ؟ شعت فهو صواب) عند بعضهمء 
صرحا(" ببجوازه للنبي عليه السلام وقاله الشافعي”؟ ؟ وأكثر أصحابه 


0غ ١‏ 
والجرجاني” ' وجمهور أهل الحديث. 
ثم: في وقوعه” "2 قولان. 
وتأول بعضصضهم كلام الشافعى» وَرَدَدَهُ الأمدف 1 1 0020 


(١)في‏ رظ): في. 

(؟)في(ح): ثم. 

() انظر: العدة/ ١448‏ بء والمسودة/ ١1ه.‏ 

(؛) انظر: اللمع/ 278. والمحصول ؟84/1/5١.»‏ والإحكام للآمدي ,50١94/4‏ والعدة/ 
8 به والمسودة/ ١١ه.‏ 

(5) في (ب): وقوفه. 

(1) انظر: الإحكام للآمدي 4 / .5١5‏ 


عابم جعل كاامه بعرددا بق المواروالمسع. 


| ود ١‏ كك 


للتعة ال قي 1 وتجسافة بو المفطرلة* "كناو اها رماو اللاي 
وذكره عن أكثر الفقهاء؛ وأئه أشبه بمذهبنا2' : الحق عليه( ؟ أمارة» فكيف 


القائل بالأول : الله قادر عليه؛ فجاز كالوحىء ولا مائع, والأصل عدمه . 
واستدل: بتخييره” "2 في الكفارة» والعامي في المجتهدين. 
رد : لا يلزم؛ لأنه يختص هنا بمجتهد(! 2. 


القائل «وقع): احتج العاف 0 وابن عقيل وغيرهما بقوله: إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه 6(" . 
(8: محتمل» وللملفسرية 7" قولان: هل هو باجتهاد» أو بإذن الله؟ , 


١١)انظر:‏ المعتمد/ 5٠‏ والعدة/ 94/8 بء والمسودة/ ١١ه.‏ 
والسرخسي : هو أبو سفيان. 
(؟) انظر: التمهيد/ 7١8‏ 1. 
(؟) في (ح): بمذهب. 
(54) في (ح): علي. 
( 5 ) في ( ح) و( ظ): بتخيره. 
(5) والتخيير في الكفارة يعم المجتهد والمقلد . 
(/1)انظر: العدة/] 448؟ ب. 
(8) سورة آل عمران: آاية 97. 
(5 )انظر: تفسير الطبري 7/1 - ط: دار المعارف - وزاد المسير 2451/١‏ وتفسير القرطبي 


70/4 


اه اك 


وأنعنا فى الف عت فين قن لذ مكة: (لاا يختلى خلاه)؛ فقال 
العباس''؟: (يا رسول الله, إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم)؛ فقال (إلا 
الأقهر “كن الواح مبهؤوة» للقي الرطبياء واكدوزة! تطعةة 
والقين7* ؟: الحداد . 


رد: ليس الإذخر من الخلاء فإباحته بالاستصحاب””*): واستثناؤه 
تاكيد('): أو منه ولم يرِذهء واستثناؤه لفهم ذلكء أو أراده وَنُسح بوحي 
سريعء أو آراد استثناءه فسبقه السائل . 

وأنضاء في الصحيحين: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة ) . 


وفي مسلم : (فرض عليكم الحجء فحجوا)» فتمال رجل: «أكل عام؟), 
فقال:( لو قلت ١:‏ نعم) لوجبتء» ولما اطي 


. هو: العباس بن عبد المطلب‎ )١( 

(؟) تقدم هذا الحديث في ص .5١08‏ 

("1) انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/ 18. 

( 4 ) انظر: المرجع السابق 4 // ١8‏ 

(5) نهاية 117 من (ح). 

(1) في ( ح): تاكيدا ومنه. وقد ضرب على الواو. 

() أخرجه مسلم في صحيحه/ 9175 من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائى فى سننه :© وأحمد فى مسنده 0 


6195 ساد 


زع يحور أن الله خبرواق ذلك ابعيسة, 


وايعورق 131 ولك غلبي القثلام حير مد . 

القائل بالمنع : وضعت الشريعة لمصلحة العبد» وهو يجهلهاء وقد يختار 
المفسدة؛ ثم: بمتنع دوام اختياره الصلاح؛ كأفعال كثيرة مُحَكّمّة بلا علم, 
لو يلرءة*! العامى: 

رد: الأول: ميني على رعاية المصلحة» ثم: أمنا المفسدة. 

والثاني : منوع) ثم: لا مانع في أفعال قليلة. 


ويجوز لعامى عقلاء قاله الآأمدي”'2»؛ وفيه 9*؟ وفى التمهيد7”؟: منعه 
فيه إجماع. 
ب - كذلك - الدارمي في سننه "١ / ١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
5 وأحمد في مسنده /١‏ 500» والحساكم في مستدركه 117/5 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وأخرجه العرمذي فى سننه /١‏ 158-184 51/54 -؟؟5 من حديث عليءع 
بال 3 وانزاة با رسوك اله افق كل عاد :قتا الكروتلي ‏ سسدن قري عطاك 
علي . وأخرجه ابن ماجه في سئنه / 3717 . 
واخرجه الواماعةت أبعت فو شك 451 من .حديث أنس, 
وانظر: نصب الراية */ ١‏ 4 . والتلخيص الحبير 770/57. 
)١١‏ نهاية 145١‏ أمن(ب). )١(‏ في (ب): يكرم. 
(") انظر: الإحكام للآمدي 4 /14١5؟.‏ 
( 4 ) انظر: المرجع السابق 51١7/4‏ . 
(5) انظر: التمهيد/ 5١8‏ ب-9١15.‏ 


> 0 


فقيل: لفضل المجتهد وإكرامه. 

رد: استويا هنا في الصواب . 

وقال القاضي”'؟: لا بمتنع (') في مجتهد بلا اجتهاد» كتخيير عامي في 
تقليد من شاءء والتخيير في الكفارة وغيرها. 

وفي التمهيد'2: منعه بلا اجتهاد إجماع . 

وأيضا: كما لا يجوز: أخْبرْ فإنك لا تخبر إلا بصواب . 

رد : لا بمتنع» قاله القاضي”* 2 وابن عقيل . 

قال في التمهيد”'؟: لو جاز خرج كون الأخبار عن الغيوب دالة على 
ثبوت('2 الأنبياء» وكلّف تصديق النبي عَيِلهُ وغيره”"2 من غير علم بذلك. 

كذا قال والفرق بالمعجزة . 

قالوا: الجعل وضع الشريعة إلى النبي . 


(١)انظر:‏ العدة/] م4١‏ ب»2 545أ!. 

)١١‏ نهاية ١55‏ ب من (ظ). 

9) انظر: التمهيد/ 8١؟‏ ب. 

.1 549 )انظر: العدة]‎ 4١ 

(5)انظر: التمهيد/ 5١8‏ ب. 

(1) كذافي (ب) و( ح). ولم تنقط في (ظظ ). ولعلها: نبوة. 

(7) كذا في النسخ. وفي التمهيد : «دون غيره) . أقول : ولعله الصواب. 


65س 


رد : لا يمتنع قاله ابن عقيل وغيره. 
قال القاضي”'؟: إن” "2 أمكنه' '؟ بفكر ورأي إن عَلمه الله مصلحةء 
كود لكي ايساد ط نيال اربع با 
مسألة 
لا يقر- عليه السلام - على خطأ في اجتهاده إجماعا . 


رقن العينة") دارب اجسعسئند في العاف الا مدو واي د 
غالب الظن. 


وفي الت 2 ات رواب وي بعرو تنه راان ان 
ظن كالإجماع . 


احتج الأول : ا و اف احتوادة 


(١)انظر:‏ العدة/ 49؟1. 

(؟ ) يعني : لا يمتنع إن أمكنه. 

(*) يعني : إن أمكنه الوصول إليه. 

(4) يعني : كما لا يمتنع حله. .. إلخ . 4 )١/‏ كذا في النسخ. ولعلها: كإحلاله. 
(5) في (ب) و(ظ): أكمل. 

(5) انظر: العدة/ 5148 1. 

(7) انظر: التمهيد/ ١١١‏ ب. 

(8) نهاية 515 بامن (ب). 


(5) في ص 5لا .١‏ 


تاإداء ا كك 


و المحكتييضين” "عن اترسليجة برسوعا#ارإقا انا بشرء» وإنكم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض» فأقضي نحو ما 
أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من 
النار) . 

واعترض”'2: بأنه خطأ في فصل خصومة:؛ والكلام في الحكم. 

رذ: يستلزمه. 

قالوا: يلزم منه أمره لنا بخطأ . 

3 إل 

زاد ابن عقيل : وبسهو كسلام عن نقص” ). 

وأجيب عن قياسه على الإجماع: بأنه لا نقص ولا أولوية مع اتصافه 
000 0 )ء 1 60 
برتبة أعلى -- وهي الرسالة - ولزوم” 2 أهل الإجماع باتباعه؛ فيتبع 
جيهي 


قال ابن عقيل : ثم يستَدرَك بوحي» بخلاف الآمة. 


(١).انظر:‏ صحيح البخاري 9 / 2/7 وصحيح مسلم/ 1197 18106 
(؟) نهاية 454 من رح). 

(*) انظر: ص ١ه‏ من هذا الكتاب , 

(4 ) يعني : ومع لزوم ... إلخ. 

(5) يعني: فيكون الدليل هو المتبع. 


(1) يعني : دليل عصمة الإجماع» ودليل جواز الخطأ من الرسول. وفي (ظ ): دليلها. 


ادن د لكك 


قالوا: مخل”'؟ بمقصود البعثة. 
رد: بالمنع. 
مسألة 
كادي اسك غلك ون عه لسعاي العا وية) راقون ا 
ا ا 0 1001 *227 عن محققي الفقها 
والأصوليين. 
وعند قوم منهم - وقاله بعض الشافعية(' 2 : لا. 
ظ وعند قوم منهم : عليه في حكم عقلي لا شرعي . 
ظ وعكسه عنهم في الروضة” "2 . 


لها : أنه أثبت يقينا اواظنا بنفيه7 )+ فلزيه كمكبت: 


)١( ١‏ يعني: الشك في حكمه. 

| كنا السرم لم وت ا 
(") انظر: التمهيد/ 119 اب. 
(؛) انظر: الواضح 5١7/1١‏ 1. 
(5) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 
(5) انظر: اللمع/ "الاء والتبصرة/ .7ه . 
() انظر: روضة الناظر/ مه١.‏ 


(4) في (ح): ينفيه. 


ا ا 


000 أحد عن مقصوده بنفي» فيقول - بدل: محداث -: 

ولأنه كاتم للعلم. 

واحتج في التمهيد9©: بأنه يلرم من نَفَى قدم الأجسام بلا اخلاضف» 
فكذا غيرة. 

بالحنع الأمدل "كزان يلو دض الوسدانيعة القن لماع 
وحاصلها(؟» نفي شريك وحدوث” 2. 

قالوا: لو(') لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى» 
ولأ بلرمه اججاعاء 


قال الآمدي("2: قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره. 


)١(‏ في (ب): يغير. 

(١؟)انظر:‏ التمهيد/ 94١أ.‏ 

(") انظر: الإحكام للآمدي 519/14 -١51؟.‏ 
(:1) كذافي النسخ. ولعلها: وحاصلهما. 
(5) نهاية 1١54‏ من (ظ). 

(5) نهاية 749 امن (ب). 


() انظر: الإحكام للآمدي 6 .77١/‏ 


5ه 


فال ف النييي 27 ولبله شر له ولو كف ني اذك اللهبالدجزة): 
فلا فرق» وذكر فى الأخريين الاستصحاب . 

: . 0 نموم 

وفي الواضع” ؟والروفنة "+ اليمين دليل: 

وأجاب بعضهم: بأنه مانع بدفع الدعوى؛ لا ) مدع . 

ويستدل”*': بانتفاء لازم على انفاء ملزوم» وبقياس شرعي على نفي 


) ١(ةلاسم‎ 


إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى 
والحكم. 

وهل هذا أفضلء أم التوقفء أم توقفه فى الأصول2'"2؟ فيه أوجه لناء 
ذكرها أبن حامد على ما ذكره بعضهه”* . 


(١)انظر:‏ التمهيد/ ١914‏ أاب. 

)١(‏ انظر: الواضح 505/١‏ ب. 

(") انظر: روضة الناظر/ 189. 

(؛) في (ظع: ولا. 

كيس ترسك رادا حوالؤلاة إل اللموفسا فعا قيار إلخ. 
19)انظر: المسودة/] 48٠‏ 647”)2ه. 

(72) في (ظ): الأصل. 


(8) انظر: طيقات الحتابلة ؟175/5» والمسودة / .46٠‏ 


- ست ا 


وذكرها بعضهم في الجواز» ومعناه كلام”'' أبي الحسين”' 2 في ترجمة 
ابن حامد؛ وذكر قول أحمد : من قال: «الإيمان غير مخلوق ») ابتدع» ويهجر. 
وذكرها صاحب” '' الرعاية» وأن أحمد أوما إلى المنع» كقوله0*) 
5 دقف عار 5 3 (ه5)ء 
للميموني : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك" ' فيها إمام. 


١١)انظر:‏ طبقات الحنابلة .١75/5‏ 

(1) هو: محمد بن محمد بن الحسين, القاضي الشهيد. ابن القاضي أبي يعلى» كان عارف 
بالمهب الحنبلي مفتيا مناظرا بارعا في الأصول والفروع» قتله خدمه سنة 555 ه. 
من مؤلفاته : طبقات الحنابثة» والمفردات في أصول الفقه. 
انظر: ذيل طبقات الحدابلة ١75/١‏ وشذرات الذهب 2”/9/4ء والمدخل/ .5٠١‏ 

(3) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي / .7٠‏ 

(:؟)انظر: المسودة/ ٠ه‏ 17 ه, 


(5) نهاية 456 من (ح). 


الوا ا هك 


0-7 
جر لض لبريَ 
لم (نم (زرونيس 


التقليد 


العمل بقول غيرك بلا حجة. 

مأخوذ من التقليد لغة(') : وضع شيء بعنقه محيطً به وهو القلادة» 
فكأنه يطُوقه إثم ما غشه أو كتمه. 

فالرجوع إلى الإجماع؛ والعامي إلى المفتي» والقاضي إلى العدول”'2: 
ليس بتقليد ؛ لقيام الحجة عليهاء قال الآأمدي”'2 : وإن سمي تقليدا عرفا فلا 
مشاحة في اللفظ . 

قال بعض أصحابنا : المشهور أن أخذ عامي بقول مفت تقليد . 

قال في التمهيد”*): المفتي غير معصوء””*؟) والتقليد حقيقة للشرء 
فهذا الفرق» وإلا فهما سواء('؟. 

وقل تقل أبو الخارك297© :من قلد الخب روت أن يسلم: 


قاقاهد مد مد ود ةد مارم 


.5117 والصحاح/‎ 250-1١9 انظر: معجم مقاييس اللغة ه/‎ )١( 

(؟) نهاية ؟؛:”؟ ب من( ب). 

9") انظر: الإحكام للآمدي 4 .77١/‏ 

(14) انظر: التمهيد 19/5؟. نسخة جامعة الإمام. 

(ه) يخلاف قول الرسول والإجماع . 

(1) يعني : من حيث يجب على العامي الرجوع إلى العالم؛ كما يجب على العالم الرجوع 
إلى قول الرسول وإلى الإجماع . 

(7) انظر: المسودة/ 4557 . 


0008 


والمفتي”'؟: العالم بأصول الفقه وما يستمد منه والأدلة السمعية مفصلة 
واختلاف مراتبها - كما سيق7"؟ ‏ أي: غالبا ذكره جماعة من أصحابنا 
وغيرهم. 

وفي الواضح< '2: يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام . 

قال أصحابنا وغيرهم: يجب أن يحفظ من القرآن ما يتعلق بالأحكامء 
وذكره في الواضح”* ) عن المحققين» وأن كثيرا من العلماء أوجب حفظ 

قال أصحابنا: ويعرف المجمع عليه وامحتلف فيه. ولم يذكره في 
التمهيد' "' وغيره. 

واعتبر بعض أصحابئنا وبعض الشافعية : معرفة أكثر الفقه. 

والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته . 

والمستفتي : إن كان مجتهدا أو محصلاً لعلم معتبر للاجتهاد فقد 


"كار تعامياء 


)١(‏ انظر: العدة/ 49؟ بء والإحكام للآمدي 4 /7؟5. 
(؟) في هذا الكتاب. 

(؟) انظر: الواضح /١‏ 65أ. 

(4 ) انظر: المرجع السابق ١‏ / اه ب . 

(5) انظر: التمهيد 7517/5 . نسخة جامعة الإمام. 


(7) في ص ١515 2١4735‏ وما بعدها. 


3 دك ا 2 


والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية )١(.‏ 
مسألة 


لا يجوز التقليد في معرفة الله والتوحيد والرسالة» ذكره القاضي7") 
ران عقيل” "2 وأبو الخطاب2'7, وذكره عن عامة العلماء. 

وأجازه العنبري” .7‏ وغيره وتقطن العزافي :1050 اوسن ان 0 
من أبى الفاسم ين الكبان7" المععزلى :وانه يكف 7 بطريق فاسد» وان قوم 


من أهل الحديث والظاهر” ''2 أوجبوا التقليد فيما لم يعلم بالحس» وأبطلوا 


)١(‏ نهاية ١54‏ ب من (ظ). 

(؟)انظر: العدة/ ١8107‏ أء والمسردة/ لاه . 

(*) انظر: المسودة/ /51غ . 

(4) انظر: اللمع / "الاء والعيصرة/ 0١‏ 4» والإحكام للآمدي ؛ /7؟؟. 

(5) انظر: المعتمد / 2.541١‏ 

(5) نهاية 44؟ أمن (ب ). 

(7) انظر: المسودة/ /64621 408 . 

(4) هر صاحب أبي الحسين البصري شيخ المعتزلة» وهو أحد شيوخ ابن عقيل الحنيلي 
الذين أ-خذ علم الكلام عنهم . 
انظر: العبر 4 /54»؛ ومعرفة القراء الكبار 278٠0 /١‏ وذيل طبقات الحنابلة 9145/١‏ 
والمنتظم ١١1/5‏ وهو فيه: ابن البيان. وفي المسودة/ 4007 : ابن البقال. 

(9) يعني : معرفة الله. 


)١(‏ في ( ب ): والظاهرية. 


ا 


وظاهر خطبته في الإرشاد: جوازه 


وفي ا بخو ملفا ايعان 
الاك ب رسال اعد اسل 


0 : 37 8 ؟ : 5 3 
وأطلق الحلواني' ' ؟ وغيره' '2 - من أصحابئا وغيرهم -: منع التقليد في 
أصول الدين. 


لنا: أمره - تعا بالتفكر والتدبر والنظر 
وفي ا 00 


)١(‏ لعله يعني : شرح «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاويء فإن مؤلفه ‏ وهر 
البيضاوي - قد شرحه. والمنهاج مطبوع؛ والشرح لم أجده 
والبشاري فر ابو احبر عبد الله ين مر سعيه الشائس كنيد اصرق متسبرعانم 
بالعربية؛ توفي سنة 1/60 ه 
من مؤلفاته: أنوار التتزيل وأسرار التأويل» ومنهاج الوصول إلى علم الأصولء وشرحهء 
والإيضاح في أصول الدين. انظر: طبقات المفسرين للداودي »747/١‏ وبغية الوعاة 
5٠/5‏ وطبقات الشافعية للسبكي )١51!//8‏ وشذرات الذهب .797/٠‏ 

(؟)انظر: المسودة/ /1ه14. 

(؟) نهاية 455 من (ح). 

(؛ ) في الرسالة المستطرفة/ :٠١‏ وهو المسمى بالتقاسيم والآنواع» وترتيبه مخترع ليس على 
الأبواب ولا على المسانيد» والكشف عنه عسر جداء وقد رتبه على الأبواب الأمير علاء 


الدين الفارسى» المتوفى سنة 8 لاه وسماه: الإحسان في تشقريب صحيح ابن حبان. 


وا 


السموات # - الآيات - ”'؟ قال: (ويل لمن قراهن ولم يتديرهن» ويل له) 
37 
ويل له)” 2. 
كذابب احير وانشالة حتضوله 23901 قلذة؟ ؟ فى خندوت العالع'وكنة” 2 قَلْدٍ 
في قدمه, ولأن التقليد لو أفاد علما: فإما بالضرورة - وهو باطل - أو النظر) 
تمام مراعاة القانون الصحيح . 
00 اك ا أمة ه200 ٍ 

ولأنه ذم التقليد بقوله: 9 إنا وجدنا آباءنا على أمة ؛ وهي فيما 

يطلب العلم, قلا يلزم الفروع . 


ولأنه يلزم الشارع» لقوله: ‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله 7#" 2 فيلزمناء 


.١98 15 سورة آل عمران: الآيات‎ )١1( 

)١(‏ أخرجه ابن حبان - في صحيحه - وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في التفكرء وابن 
المنذر» وابن مردويه» والأصبهاني في الترغيب» وابن عساكر عن عطاء عن عائشة 
تتوكوه لجار لالش رس تله 11 الماقسي قن كفن اك 1 
وفتح القدير .8١5/ ١‏ 

(؟)في (ب): كمن. 

(:) في (ح): قلده. 

(5) في (ب): وكمن. 

"9١‏ ) سورة الزرخرف : آية ؟5؟. 


ب75860ه8١‏ ب 


لقوله: 5 فاتبعوه » ('2 . 
قالوا: لو وجب لا نهى - عليه السلام - ناسا من أصحابه عن الكلام في 
0 


رف: رواه الترمذزي”'؟ من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري7 "2 


)١1(‏ سورة الأنعام: آية 21017 .١50‏ وفي سورة الأعراف: آية ١١‏ واتبعوه 4. ولعل ما 
في الأعراف هو المراد؛ لأن المقصود هنا اتباع الرسول . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه 7/ 250٠0‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث صالح المري؛ وصالح له غرائب يتفرد بها. قال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. 
قلت: أما حديث عمر فاخرجه أبو داود فى سنئه 4١]‏ رفوه ماقف ل 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم). وأخرجه أحمد في مسنده »70/1١‏ وابن حبان في ' 
صحيحه (انظر: موارد الظلمآن/ 45١‏ )» والحاكم في مستدركه 80/١‏ وسكت عنه. 
اما شدي عاكلا كاجرسة اتن ماه م رسع مرفوما يلظ وم تكلم ف شو 
من القدر سكل عنه يوم القيامة» ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه). وفي الزوائد : إسناد 
هذا الحديث ضعيف. 
وأما حديث أنس فأخرجه الترمذي وابن ماجه. فانظر: تحفة الأحوذي 5/ 795 . 

9 ) هو: أبو بشر صالح بن بشير البصريء زاهد واعظء روى عن الحسن وابن سيرين 
وغيرهماء ترفي سنة ١1/9‏ ه. ضعفه ابن معين والدار قطني» وقال أحمد : هو صاحب 
قصصء ليس هو صاحب حديثء ولا يعرف الحديث. وقال الفلاس: منكر الحديث 
جدا. وقال النسائي : متروك. وقال البخاري: مدكر الحديث. 


انظر: ميزان الاعتدال 7/5١‏ 585» وتهذيب التهذيب 587/14؟. 


اك 1 


ورواه أحمد وابن ماجه(' ”') من رواية علمرو بن شعيب عن أبيه7*) 


عن جده(**2: وفيه: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه يبعض» بهئذا لك 
ين كان كلحم 

فإن صح فنهي عن جدال بباطلء لقوله: فل وجادلهم بالتي هي 
أحسن 7# '2» ولقوله : وإ إلا بالتي هي أحسن 2704 أو فيما لا ينبغي» كما 
في مسلم”"؟: أنه سمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فغضبء فقال: (إنما 
هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ) . 


ولهذا روى ابن ماجه والترمذي7! ) - وصححه - عن أبي هريرة: أن 


مشركي قريش أتوا النبي عَكْلْهُ يخاصمونه في القدر). 


(١)انظر:‏ مسند أحمد 2١78/7‏ وستن ابن ماجه/ . وفي الزوائد : هذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات. وراجع: تحفة الأحرذي 5/5؟7؟. 

(؟١)‏ نهاية 544 ب من (ب). 

( # ) هو: شعيب بن محمد بن عبد الله. 

( #6 ) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(؟) سورة النحل: آية ١١٠‏ . 

(4) سورة العنكبوت: آية 45 . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه / #افن ا "فر عد ينك فيد :الله بن عمو عرفوعا/ 
شرت درب اماق قم ١‏ من حديث أبن مسعود. 

(1) أنظر: سفن ابن ماجه/ 56, وسفن الترمذي .51١/7‏ وأخرجه مسلم في صحيحه / 
6,65 أحمد في مسنده 47641414/5: والطبري في تفسيره !؟/ 258 


والواحدي فى أسباب النزول / 578 . 


عا ادب 


قالوا : لو كان فعلته الصحابةع ونقل كالفروع . 


رد: هو كذلك؛ لغلا يلزم نسبتهم إلى الجهل به وهو باطل؛ لأنه غير 
ضروري» ولم ينقل لعدم الحاجة. 
قالوا: لو كان أنكرت”'2 على العامة تركه. 


رد : المراد دليل جملي - ويحصل بأيسر نظر - لا تحرير دليل وجوابٌ عن 


ثم: يحرم التقليد إن استند' "2 إلى نظرة'؟) أو يتسلسل . 
أجسب : يجوز أن يستند إلى كشف”7” 2 ومشاهدة. 


رد: لطي مسر تسيا » لعدم دليله والمعارضة بمتله خلافا للغرالى 
وغيره» وسبق'' 2 في الأعيان قبل الشرع . 


. يعني : بالله تعالى‎ )١( 

(1) نهاية 158 أ من (ظ). 

(1) يعني : اعتقاد من يقلده. 

( 4 ) لأن المحذور اللازم من النظر لازم في التقليد؛ مع احتمال كذب من قلده فيما أخبره به. 
(5) نهاية /451 من (ح). 


(51) ص ه1١‏ من هذا الكتاب. 


ارت ا 


(' “قي مسالة التحسين: أن النظر لا يتوقق غلى وجوية قلا دور 
مسألة 

: دعي ام 5 ٍ 1 5 3 0 

| واشتهر(' ؟, ذكره القاضي”'2؛ وذكره أبو الخنطاب”*؟ وابن عقيل(" 2 إجماعاء 


لتساوي الناس في طريقهاء وإلا لزمه - ساغ فيه اجتهاد, أو لا عندنا وعند 
الشافعية وال كثر. 


و ميصة قوم من المعصرلة البغدادب-(1) ما لم يعبين له صحة اجتهاده 
بدليله» وذكره أبن برهان2"7 عن الجبائىء وعنه: كقولنا. 


ومنعه أبو علي7*) الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد . 
وبعضهم: في المسائل الظاهرة7" 2 . 

)١(‏ في ١١6‏ من هذا الكتاب. 

(؟) نهاية 5146 أ من رب ). 

(") انظر: العدة/ 84م١1.‏ 

(4 ) انظر: التمهيد ؟/ ١07؟.‏ نسسفة جامعة الإمام. 

(5 ) انظر؛ المسودة/ 4ه4. 

(5) انظر: المعتمد / 4 47: والإحكام للآمدي 78/4؟. 
9(/) انظر: المسودة/ 469. 

89) الطبري . انظر: المسودة/ 159 . 

(5) في ( ب): الظاهرية. 


5 0 


واختار الأمدي”' ‏ لزومه في الجميع» وذكره عن محققي الأصول . 

لنا: 9 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 2'”4» وهو عام» لتكرره 
تتكرر الشرط 4 وعلة' الآمربالسؤال الجهل. 

وأمضا 1 سيا "كان دزا بعالمو لغلجاخامو قم زكرا مسلب 
من غير ذكير. 
ظ وأيضا : يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعايش والصنائع . 

ولا يلزم التوحيد والرسالة» ليسره وقلتهء ودليله العقل . 

قالوا: عنه ‏ عليه السلام -: ( طلب العلم فريضة على كل مسلم)2"7. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 6 /8؟7. 

(؟) سورة النحل: آية 175 , 

(") أخرجه ابن ماجه في سننه/ :4١‏ حدثنا هشام بن عمار ثنا حفص بن سليمان ثنا كثير 
بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: ( طلب العلم 
فريضة على كل مسلم). في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان . 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 8١‏ من عدة طرق عن أنس 
مرفوعا. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١‏ / 4ه وما بعدها من حديث علي وابن 
مسعود واين عباس وابن عمر وجابر وأنس وأبي سعيد من طرق» ثم قال: «هذه 
الأحاديث كلها لا تثبت». وبين وجه ذلك» ثم قال: قال أحمد بن حنبل: لآاعيت 
عندنا في هذا الباب شيء. 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠١ -11١5/1١‏ من حديث ابن مسعود رواه 


الطبراني في الكبير والأوسط» ومن حديث أبي سعيد وابن عباس رواهما الطبراني ‏ - 


او 8ه - 


رد : لم يصح. 
ثم: طلبه بطريقه الشرعي» فتقليد المفتي منه» فإن العلم لا يجب عند 


أحدء بل النظر. 


- في الأوسط» ومن حديث الحمسين بن علي رواه الطبراني في الصغير: وضعفها 
الهيئمي» وبين وجه ذلك . 

قال ابن عبد البر: يروى عن أنس من وجوه كثيرة كلها معلولة» لا حجة في شيء منها 
عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. وقال البزار: روي عن أنس بأسانيد واهية. 
وفي ألباب عن أبي وجاير وحذيفة والحسين بن علي ... وقال البيهقي : متنه مشهورء 
وإسناده ضعيف» وروي من أوجه كلها ضعيفة. وقال العراقي : قد صحح بعض الأئمة 
بعض طرقه . 

وأخرجه أبن الجوزي في منهاج القاصدين من جهة أبي بكر بن داود» وقال: ليس في 
حديث ( طلب العلم فريضة ) أصح من هذا. 

وقال السيوطي : سثل النووي عن هذا الحديث؛ فقال: إنه ضعيف - أني: سندا - وإن 
كناك ينا 1 لطر وزقال تلسيهة حننا ل لسري الي سو اند وق رومن 
طرق تبلغ رتبة الحسن. وهو كما قال؛ فإني رأيت له خمسين طريقاء وقد جمعتها في 
جزء. انتهى كلام السيوطي . 

وراجع: سنن ابن ماجه / 28١‏ وجامع بيان العلم وفضله »١١- 8/1١‏ والعلل المتناهية 
01--055؛ ومجمع الزوائد 15١ -1١9/١‏ والمقاصد الحسنة/ 0/ا؟ ‏ لا/اكء 


واللآلىء المصنوعة 2١57/١‏ وكشف الخفاء 55/7 - /اه» وفيض القدير ؛ /51؟. 


-1١ه8‎ 


مسألة 
للعامي استفتاء من عَرَّفه عالما عدلاً» أو رآه منتصبا مُعظّما. 
ولا يجوز في ضده عند العلماء» وذكره الآمدي('2 اتفاقا . 
قال في الروضة”' 2 وغيرها: 9 يكفيه قول عدل »4) ومراده: خبير. 
وعند بعض الشافعية”'؟ : إنما يعتمد على قوله** ؟ : «أنا أهل للقترى)؛ 
لإفادة التواتر في امحسوس!"2, واشتهار ما لا أصل له. 
واعتبر بعض أصحابنا( ) الاستفاضة, لا مجرد اعتزائه إلى العلم ولو , 


كملصيسب تدريس أو غيره») ومراده: فى زمانه) وقاله بعض الشافعية7'؟ . 


ا ل ا رركن 


.777 / + انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.7814 (؟)انظر؛ روضة الناظر/‎ 

(*) انظر: البرهان/ 1841١‏ والمجموع .54/1١‏ 
(؛) نهاية 546 ب من (ب). 

25:] تعن :كوت مجعهدا لبس مسري , 
(:5) انظنّة السردة / :414 : 

(7) انظر: المجموع .54/١‏ 

(8) في رح): وكذا ذكر. 


(5) انظر: الواضح /١‏ ١151--؟15.‏ 


ل ا 


يجوز ') الرجوع إلى غيره إلا بعد علمه بأنه أهل» بدليل النبي والحساكم 
والمقوم واتمير بعيب . 

ثم قال : يكفي خبر واحد كحكم شرعي . 

و و 7 يار يقلد من عَلمه!*) أو ظنه أهلا بطريق ما 
اتفاقاً. 

وافتجوانع لباقلا 77 نيفين 

وذكر ابن عقيل( ' عن قوم: لا يلزمه» فيسأل من شاءء وعن الشيعة: 

وهما باطلان. 

ويمنع عندنا وعند الجمهور من لم يعرف بعلم أو جهل؛ لأنه الأصل 
والظاهر الجهل» فالظاهر أنه منه. 


ولا يلزم الجهل بالعدالة؛ لأنا نمنعه» ثم سلّمه في الروضة”؟؟ والآمدي7*) 


)١١‏ نهاية 454 من (ح). 


(؟) نهاية ١55‏ ب من (ظ). 

7) انظر: البلبل/ 18. 

(4؟) في (ب) و(ظ): علم. 

ه) انظر: البرهان/ 231741 والمسودة/ 4177 . 

(5) انظر: الواضح 71/1١‏ )2 والمسردة/ 410/1 5117. 
() انظر: روضة الناظر/ 86" . 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 4 /؟15؟. 


”7 غم ثم أ سم 


وغيرهما؛ لآن الغالب عدالة العلماء. 

قال في التمهيد”' 2 وغيره: من عرف ذلك - يعني : علم الاجتهاد - 
وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي . 

وفي الواضح”'2: صفة من تسوغ فتواه العدالة . 

وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا. 

وكذا قال الشافعي” "2 وغيره : لا ينبغي أن يفتي إلا من كان كذلك . 

وقال ربيعة7*): بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق . 

وفي الروضة2"7: العدالة شرط لجواز اعتماد قوله('2 . ومعناه في 
العدة 5 


وفي المغني 2*7 : أن من شهد مع ظهور فسقه لم يعَزْر؛ لأنه”* 2 لا يمنع صدقه . 


(١)انظر:‏ التمهيد/ ١١‏ ب. 

(؟) انظر: الواضح 09/1١‏ 1. 

(") نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه ؟ / ١619‏ . 
(: ) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي / .١١‏ 
(5)انظر: روضة الناظر/ 865. 

(5) نهاية 15145 من (ب). 

(/) انظر: العدة/ ٠6١‏ 

(8) انظر: المغني /١٠١‏ 51. 


داةغ8ه اس 


وكلامه - هو وغيره ‏ يدل [على 2١7]‏ أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا . 

ويفتي فاسق نفسهء ذكره أصحابنا والشافعية”' ‏ وغيرهم. 

قال بعض أصحابنا('2: لا تشترط عدالته في اجتهاده؛ بل في قبول فتياه 
وخبره . 


مسألة 
لا يشترط في المفتى الذكورية والحرية كالراوي» ولا مانء7؟ شهادة. 
3 1 ا )ل 4 5 7 3 
وذكر بعض أصحابنا” ' قولا: لا يفتي على عدوه- وقاله' د( 
الماوردي7" 5 كالحكم عليه. 


عاعاء د وا قارا. .دقاح .د رالا مام 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟)انظر: الجموع .75/1١‏ 

9؟)انظر: البلبل/ .١074‏ 

( 4 ) كذا في النسخ . ولعل الصواب : ولا عدم مانع شهادة. 

(56)انظر: المسودة/ ه06. 

(1) انظر: المجموع .70/1١‏ 

(/1) هو : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» فقيه أصولي مفسرء 
توفي سنة 45٠‏ ه. 


من مؤلفاته: النكت في التفسيرء والحاوي في الفقه؛ والأحكام السلطانية. - 


- 6 :16ت 


وذكر بعض أصحابنا” '2 قولا: لا وقزلا يتما بعلن ادك ويجوز في 
وللشافعية”' 2 - فيما يتعلق بالحكم - وجهان. 
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها كغضب وغيره. 


فظاهره : يحرم [ كالحكم ]7 '2. 


٠ 3 2 .‏ اممو ع - 3 
وذكر بعض أصحابنا : إن أفتى وأصاب صح وكره. وقيل' 2 لا يصح. 
وإ اسن مضق عدوية كقارةا يوان 
ومن أخذ لم يأخل أجرة؛ وإلا أخذ أجرةً خطّه . 
وقيل : في أجرة خطه وجهان. 
- انظر: وفيات الأعيان 444/7» وطبقات الشافعية للسبكي »5717/٠5‏ وطبقات 
المفسرين للداودي /١‏ 457» وشذرات الذهب /775. 
(١)انظر:‏ المسودة / موه , 
(؟)انظر: المجموع .75/١‏ 


(" ) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ح). 
(4) نهاية 454 من (ح). 


15 لد 


وإن جعل له اقل يله رزقا > ليتفرع لهم حا جان: 

وفي الرعاية!' ) : هو بعيد . 

وله قبول هدية,؛ والمراد: (لا ليفتيه بمايريده)؛ وإلا حرمتء زاد 
بعضهم”'؟: أو لنفعه بجاهه أو ماله. وفيه نظر. 

ونقل المروذي : لا يقبل هدية إلا أن يكافىء . 

قال أحمد”2 : الدنيا داء؛ والسلطان داء» والعالم طبيب» فإذا رأيت 


الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره. 


قال بعض أصحابنا”؟) : فيه التسلي ه31" ؟ اسعقفاءا من يرقب فن عال 


وشرض بلا حاجة. 


وخر عه م 0002" : 
واعتبرة ؛ بعض أصحابنا ' في القاضي: الورع» وبعضهم: والزهد . 


١١)انظر:‏ الرعاية الكبرى 7١5/7‏ ب, 

(؟) انظر: المرجع السابق» وصفة الفتوى والمفعي والمستفتي / 8 7. 
(؟)انظر: المسودة/ ٠6ه.‏ 

(:)انظر: المسودة/ .مه ١امه.‏ 

( 5 ) نهاية 145؟ ب من (ب). 

(5) نهاية 6" ١1امن‏ (ظ). 


(/ا) انظر: المسودة / هه 


- 0 


قال أحمد”'؟: لا ينبغي أن يفتي حتى يكون له نية» ووقار وسكينة» 
قويا على ما هو فيه ومعرفته» والكفاية وإلا مضغه الناس» ومعرفة الناس . 

قال ابن عقيل: هذه الخنصال مستحبة» فيقصد الإرشاد وإظهار أحكام 
الله لا رياء وسمعة والتنويه باسمه» والسكينة والوقار ترعٌب المستفتي» وهم 
ورثة الأنبياء فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم» والكفاية لكلا ينسبه الناس إلى 
التكسب بالعلم وأخذ العوض عليه؛ فيسقط قوله»؛ ومعرفة الناس يحتمل: 
حال الرواة» ويحتمل : حال المستفتين» فالفاجر لا يستحق الرخصء فلا يفتيه 
بالخلوة بامحارم مع علمه يأنه يسكرء ولا برخص السفر لجند وقتنا لمعرفتنا 
بسفرهم» والتسهيل على معتدات على صفات وقثنا؛ ملا يضع الفتيا في 
غير محلها. 

كذا قال» والخصلة الأولى واجبة. 


وغتق عنيزان3 "© مرفوعا "إن الكوكن اما تقاف ل امع كل فنافن غليم 


0 إجينة و اللا قطني توقال #تموقوت أشيه 


اللسان ). حديث حسن,ء رواه 
(١)انظر:‏ العدة/ 56٠‏ ب-١ه9٠أ.,‏ 
)7١(‏ هو: الصحابي أبو تجيد عمران بن حصين الخزاعي . 
وفي الآداب الشرعية للمؤلف :١1/7‏ عن عمر. 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 2717/1١‏ 14 من حديث عمر. 
وفي العلل للدار قطني 0 :سيل عن حديث عبد الله بن بريدة عن عمر عن 
النبي: (أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان)» فقال: وهو حديث رواه حسين 


المعلم» واختلف عنه: فرواه معاذ بن معاذ عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران ع 


حب اله ا 


1ع شيع واخه ا ل واو ابوج ادرف يي كمه و يود هار اهارق د ياد عه ع أ ل[ 1 بوذ له مايق عد عا لور هد كه ألو أو هد اول وات بولا بو ليك و الود لل 


- أبن حصين عن النبي» ووهم فيه» ورواه عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة 
وغيرهما عن حسين عن ابن بريدة عن عمر بن الخطاب» وهو الصواب . 

وفي العلل - أيضا - :171/١‏ سكل عن حديث أبي عفمان النهدي عن عمر قوله: 
« أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان»؛ فال : رواه المعلى بن زياد عن أبي 
عثمان عن عمر موقوفا غير مرفوع؛ وكذلك رواه حماد بن زيد عن ميمون الكردي عن 
أبي عشمان عن عمر قوله. وخالفه ديلم بن غزوان - ويكني : أبا غالب - عن ميمون 
الكردي عن أبي عشمان عن عمر عن النبي» وتابعه الحسن بن أبي جعفر الجعفري عن 
يمون الكروي تزفيهب ايض إلى الشوء والركوف شبد ارات هي 

وعن عمر: عهد إلينا نبينا» فقال: (إن أخرف ما أخشى عليكم بعدي منافق عالم 
اللسان) . أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. انظر: المطالب العالية 97/8 . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 5١‏ ) عن عمران بن حصين 
مرفوعا: ( أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق عليم اللسان) . 

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 11//١‏ عن عمران بن حصين مرفوعا: (إن أخوف 
ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان). قال الهيثمي : رواه الطبراني في 
الكبير والبزار» ورجاله رجال الصحيح. وأورد - أيضا - عن عمر بن الخطاب قال: 
حذرنا رسول الله كل منافق عليم اللسان. قال الهيثمي : رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» 
ورجاله موثقون. انتهى كلام الهيثمي . وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ( انظر: 
المطالب العالية 5/1 )؛ وانظر: الملقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي/ ١١أ»‏ 
وهو فيه باللفظ الذي ذكره المؤلف. 

وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١7/1‏ عن ابن عمر مرفوعًا . 


وانظر: جامع بيان العلم وفضله 550/5 -835٠ء‏ والفقيه والمتفقه ١84/1؟.‏ 


حاقعة وات 


فوا ست :14 العوحيط اها ادل هه الآبة كل افق علي 
اللسان ) . رواه ارسي تك وفيه: مها نه تحاف كم مختلف فيه. 


وقال معاذ: واحذر زلة2* 2 وجدال المنافق]2*7. 


.اماه .د مانم و م6 »م 


)١(‏ في العلل للدار قطني 57/١‏ أ: سكل عن حديث الأحدف بن قيس عن عمر قال: « كنا 
نتحدث: إئما يهلك هذه الأمة كلل منافق عليم»» فقال: يرويه حماد بن سلمة» واختلف 
عنه : فرواه مؤمل عن حماد عن حميد ويونس عن الحسن عن الأحنف عن عمر» وخالفه 
عبد الأعلى بن حماد» فرواه عن حماد عن علي بن زيد عن الحسن؛ وهو أشبه 
بالصواب. 

(؟) هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي» حافظ ثقة محدث؛ ولد سنة 7١١‏ هه 
وسمع ابن معين» ومنه ابن حبان وأبو بكر الإسماعيلي» توفي سنة 7٠1‏ ه. 
من مؤلفاته: المسند الكبير. 
انظر: تذكرة الحفاظ / /01/اء والعبر 5 /74١ء‏ وطبقات الحفاظ / 75. 

(7) هو: أبو عبد الرحمن العدري - بالولاء -. البصريء نزيل مكة»؛ روي عن عكرمة بن 
عمار وشعبة وسفيان؛ وعنه أحمد ومؤمل بن إهاب» توفي سنة ٠١5‏ ه. قال أبو حاتم : 
صدوق شديد في السنة كثير الخطاء قيل: دفن كتبه وحدث حفظًا فغلط. وعن اين معين: 
ثقة. وذكره أبن حبان في الثقات. قال ابن حجر في التقريب : صدوق سيئْ الحفظ . 
انظر: الكاشف »١5٠0/37‏ وتهذيب التهذيب 238٠0 /٠١‏ وتقريب التهذيب ؟590/15. 

(4 ) كذا في النسخ. ولعل الصواب : زلة العالم وجدال المنافق. 


(5) أخرج نحوه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .١55--176/5‏ وانظر: الفقيه 
والمتفقه 714/1١‏ ؟. 


جه 3560:8750 عد 


ومو عدم نمقفيا تبلدة وقيرة ا قله تحكه ما قبل الشزن ٠”.‏ 
مسألة 

روت تكرير النظر عند تكرر”'2 الواقعة؛ جزم به القاضي7 "2 وابن 
عقيل”*»» وقال: وإلا يكون مقلدا لنفسه, لاحتمال تغيير اجتهاده؛ قال: 
وكالقانة بيد لبا ناي 

واعترض: فيجب تكريره أبدا . 

رد : نعم. وغلط بعضهم فيه. 

وذكر بعض أصحابنا: لا يلزم؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره. 

وللشافعية الوجهان!' 2 . 

ولزوم السؤال ثانا فيه الخلاف . 

وعند أبي النطاب7؟؟ والآأمدي7*؟: إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم 
يلزمه» وإلا لزمه. 


)١(‏ نهاية 41/١‏ من ( ح). (1) نهاية 1541 من (ب). 


9*) انظر: العدة/ ١84‏ ب » ه: ؟,. والمسودة/ 4517. 
(4)انظر: المسودة/ 41 ., (0) في (ح): ثابتا. 
ٍ (1) ذكرهما ابن برهان وغيره على ما في المسودة / 417 . وانظر: امجصوع )817/١‏ 
والبرهان / ١147‏ والمحصول 46/7/7, والإحكام للآمدي 777/64 . 
ا (/7) انظر: التمهيد 18/5؟. نسخة جامعة الإمام . 
ّْ (8) انظر: الإحكام للآمدي 4 / "177 , 


| أهه8 1 - 


مسألة 

لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابئا وطوائف . 

قال يعظن اصيهاينا( ١‏ :ذكرة اكع رمن تكلم فى الاضول في 'منسائل 
الإجماع» ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن بعض اند ثين. 

وقال الآمدي”؟2: جوزه آخرون» وهو المختار؛ لأنه لو امتنع لكان لغيره؛ 
والأصل عدمه. 

وفي العمحيحين3"©: (إن الله لا يقبض العلم انعزاعا ينعزعه؛ ولكن 
كن الطاساء ع إذاانم بان علا اكد العام رؤساء تجهالاتسغاراء 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا) . 

وجه الأول: سبق7؟» في الإجماع: (لا تزال طائفة من أمتي” ٠‏ ظاهرين 
على الحق ). 

رد: الخبر الأول أدل على المقصود»ء ولو تعارضا سلم الأول. 


وأيضا : التفقه فرض كفاية» ففى تركه اتفاق الآمة على باطل . 


١١)انظر:‏ المسودة/ ؟/اغ - لاع . 
(؟) انظر: الإحكام للأمدي ؛ / 890؟ . 
(5) تقدم في ص 1517. 

(؛) في ص 7584. 


( 5) نهاية 1١7‏ ب من (ظ). 


فك دل ل 1 2 


د: منعه الآمدي''2 إن أمكن تقليد العصر السابق. 

ثم : فرض عند إمكانه » فإذا مات العلماء لم يمكن . 

ويتوجه أن هذا مراد أصحابينا وغيرهم) فلا اختلاف» لقوله: دلا تعوم 
الساعة”  '‏ حتى لا يقال2'7 في الأرض: الله الله'*)» وقوله: ( إن الله يبععث 
ريحاء فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إمان إلا قبضته)2*7. رواهما 


مسلم. 


. 7157/6 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 


١؟)‏ نهاية /ا4؟ ب من (ب). 

(؟) في (ظ): حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله الله . 

)شرح نئل فى متحيها/ لمن حديك انس ترفوعاء واغربهالعرسدي قن 
سننه 0898© 84” وقال: حديث حسن» وحدثنا محمد بن المثنى أخبزنا خالد بن 
الحارث عن حميد عن أنس نحوه؛ ولم يرفعه» وهذا أصح من الحديث الأول . وأخرجه 
أحمد في مسنده (انظر: الفتح الرباني 4 ؟/ 454 )» وأخرجه الحاكم في مستدركه 
5 بلفظ: ( حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله)» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم بخرجاه. وأخرجه - أيضًا - من حديث ابن مسعود مرفوعًا: 
(لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)؛ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(ه ) أخرجه مسلم في صحيحه/ ٠١9‏ بن تميق أي هري ترفوعا: 


وأخرج أحمد في مسنده ؟/4- نحوه من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرج مسلم 


فى / 5505-576١‏ والترمذي في ستنه 115/17--5149 نحوه من 


سعديث النواس بن سمعان مرفوعا. قال الترمذي : غريب <سن صحيح لا نعرفه إلا - 


"!6ه أ سا 


[[اكس ”وان ارو عرز عجرا 000 (لا تزال طائفة من أمتي 
.يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال”*)) . 

وأما قوله في التمهيد”'؟: قال يله : (لا يخلو العصر من حجة 
لله0"؟2 ب:وذكره القناضي”“ ) أيضا - وقوله: :ولا تزال طائقفة من أمسني 
ظاهرين على الحق حتى يردوا علي )7 "2 فلا يصح. 


وقول بعض أصحابنا”' ؟ وبعض الشافعية("2: «عدم المجتهد المطلق من 


زمن طويل» مع أنه الآن أَيسر) فيه نظر. 


د من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأخرج حديث النواس - أيضا - إحمد 3 

.١85-1811/85 مسنده‎ 

.11١/7 انظر: مسند أحمد 5/4 وستن أبي داود‎ )١( 

(# ) اقرأ بعض أخباره في صحيح البخاري 9/ 59 - ١1"؛‏ وصحيح مسلم/ 111417 وما 
بعدها 55؟5؟. 

(؟)انظر: التمهيد/ ١6٠‏ بع .]١45‏ 

() قال في التمهيد/ ١54‏ |: هذاالحديث غير معروف في أصل. وقال الشيرازي في 
التبصرة / 95" : لا نعرف هذا الحديث. 

(؟)انظر: العدة/ 5/ا١1.‏ 

(5) ذكره في التمهيد / 0 

(5) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي .١1/‏ 

() انظر: المجموع ١07/1ا.‏ 


0 8ه 6د 


ع 


مسألة 
ذكر القاضي'' وأصحابه وصاحب الروضة”"72") وغيرهم: لا يجوز أن 


قال القاضي'' ': ومعناه عن أحمد» فقال: ينبغي للمفتي أن 000 
بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن» وقال: ينبغى أن يكون عامًا بقول 
من تَقَدم وقال: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة. 

قال بعض أصحابنا”' ': الاختيار ترجيح قول» وقد يغتى بالتقليد. 

م ذكر القاضي”'' رواية عبد الله فيمن في مصره أصحاب رأي 


قال: فظاهره يجوز تقليده”*). 


(١)انظر:‏ العدة/ 149؟ ب. 

.”84 انظر: روضة الناظر/)‎ )7١( 

(") نهاية ١غ‏ من (ح). 

(4؛)انظر: المعتمد/ 9؟0. 

(5)انظر: العدة] .56 ]. 

(7) انظر: المسودة/) ١ه‏ , 

(7) انظر: العدة ١50.‏ أ والإحكام لابن حزم / 8١٠ء‏ والمحلى .85/1١‏ 


(8) يعني : وإن لم توجد فيهم الشرائط السابقة . 


١8080868 - 


قال بعض 2١١‏ [أصحابنا ]27 : ولم يتأوله! '؟» فظاهره أنه جعلها على 


روايتين» قال: وقد يقال(21: للحاجة. 

وفى الواضع”"2: « أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق 
بالفتيا)» وحملها على أنهم فقهاء, أو أن السؤال يرجع إلى الرواية . 

ثم ذكر القاضي””قول أحمد : (لايكون فقيهًا حتى يحفظ أربعمائة 
ألف )» وحمله ‏ هو وغيره - على المبالغة والااحتياط» ولهذا قال أحمد : الأصول 
التى يدور عليها العلم عن النبي َيلّهُ ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين . 

وذكر القاضي”": أن ابن شاقلا اعترض عليه به فقال: إن كنت لا 
أحفظه فإنى أفتى بقول من يحفظ أكثر منه. 


قال القاضي”"2: لا يقتضي هذا أنه كان ل ايك لم0 4) الفتيا بلا 


اد 


9١)انظر:‏ المسودة/ 8١1ه.‏ 

(؟ ) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 
) يعني : لم يتأول القاضي كلام أحمد . 
١4)نهاية‏ م14؟امن(ب). 

( 5ع انظر: الواضح 59/1١‏ ب. 
(1)انظر: العدة/ .ه؟ بهء ١0؟أ.‏ 
)7١‏ انظر: العدة/ ٠6؟‏ ب. 

(8) يعني : ابن شاقاا . 


(9)نهاية 171 أ من (ظ). 


هه - 


قال بعض أصحابنا”' ؟ : ظاهره تقليده إلا أن يحمل على أخذه طرق 
العلم منه. 

عين عن ابن بطة : ولا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفت)» وعن 

ابؤنانار "2 :عيب على رجدل حفط الاين خسن معبدانا اسه إلى 


قال القاضى 250 : هذا منه مبالغة في فضله. 


قال بعض 000 هو صريح بالإفتاء بتقليد أحمد» قال: فصار 
لأصحابنا فيها وجهان» قال: فإن 1 يجز لحاجة مطلقاء وإلا فالأقوال ثلاثة . 


وقال ابن هبيه ؟: 


استقرار هذه 0 
وقال9'؟: المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت 


(١)انظر:‏ المسودة/ ١١1ه.‏ 

)١(‏ يعني : ذكر القاضي . انظر: العدة/ 56٠‏ ب. 

يعر ا احير سو مشت و يعار اواك راكد اا ري 
المروذي وصالح وعبد الله ابني أحمد» وروى عنه أبو علي النجاد وغيره» توفي سنة 
لا ه. انظر: طبقات الحبابلة ١/لاه‏ -- 583 . 

(14)انظر: العدة/ .56 

(ه)انظر: المسودة/ /1١ه.‏ 

(5) انظر: الإفصاح ؟5/ 545. 


() انظر: المسودة/ 541. 


دال/اهه١‏ ا 


فى المذاهب؛ لذن المنقدمين فرعوا منهاء فل" يؤدي الجتهاده إلا إلى 
احده”'2. كذاقال. 
وفي التلخيص:؛ عز المجتهد, والمقلد لا يصح قضاؤه؛ يبقى المجعهد في 


واختاره الآمدي”'2؛ للإجماع على قبوله» فيدل أنه ليس كعامي» ولبعده 


عن خطاء وأن بعضهم جوزه مطلقا - >الحنفية7؟) - لأنه ناقل كالراوي. 


رد: ليس - إذا - مغفتياء بل مخيرء ذكره جماعة) منهم: أبن عقيل وأبو 
الخطاب””2 وصاحب المغني”' )» وزاد - ومعناه لغيره ‏ : فيحتاج يخبر عن, 
يل مجتهد » فيعمل ببخبره لا بفتياه. 


وكذا عنة اكليم والزويات 7" ؟ فرج الشاقعية77 : لآ يفن مقلك.. 


)١(‏ نهاية 518 ب من (سب). )١(‏ نهاية ؟/ا؛ من ( ح). 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي 4 /75؟. 

( 4 ) انظر: نيسير التحرير 2749/4 وفواتح الرحموث 4/7 1١‏ . 

( ه) انظر: التمهيد ١518/57‏ . نسسخة جامعة الإمام. 

(1) انظر: المغني /١٠١‏ 88. 

(/1) هو: أبو امماسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» فقيه شافعي أصولي عالم 
بالخلاف» قتله الباطنية الملاحدة بجامع آمل سنة ٠51‏ وه. 
من مؤلفاته : البحرء والحلية في الفقه. والفروق . 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2717/5/١‏ ووفيات الأعيان ؟391/5» وطبقات 
الشافعية للسبكي 2191/1 وشذرات الذهب 4/4 . 


(8) انظر: المجموع .280/1١‏ 


ااه اذ كا 


اهة ام ١‏ 1 14 ماه 3 2 
وعند القفال( روي" اديه من حفظ مذهب إمام أفتى به. 
وعند اتن عي الحويتي17' 1يف1" الجر فيد 


وذكر الماوردي”' ' منهم - في عامي عرف حكم حادثة بدليلها -: 
يفتي» أو إن كان من كتاب أو سنة, أو المنع مطلمًا - وهو أصح - فيه أوجه. 
مسألة 


للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاض 20 


.51415 أنظر: المرجع السابق» والمسودة])‎ )١( 

١‏ ) هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الل القفال الصغير» فقيه شافعي أصولي» 
توفي سنة /1١141ه.‏ من مؤلفاته: الفتاوى. 
انظر: العبر */ 2١٠514‏ ووفيات الأعيان 44/51 5» والنجوم الزاهرة 4 / 756 وطبقات 
الشافعية للسبكي ه/57؛ وشذرات الذهب 7١7/9‏ . 

(") انظر: المجموع ,6١/1١‏ والمسودة/ 8414. 

( 5 ) هو؛ عبد الله بن يوسف بن عبد الله؛ والد إمام الحرمين» مفسر فقيه شائعي أصولي 
أديب» درس وأفتى بنيسابور» وبها توفي سنة 1418ه. 
من مؤلفاته : شرح رسالة الشافعي» والفروق. 
انظر: تبيين كذب المفترى/ /701» ووفيات الأعيان 150/1؛ وطبقات المفسرين 
للداردي 557/١‏ رطبقات الشافعية للسبكي ه/ 77, 

(5) مابين المعقوفتين لم يرد في (ظ). 

(1) انظر: المجموع 8٠١ /١‏ والمسودة/ ©48ه. 

)7١‏ انظر: العدة/ 1/814 اب. 


إن ا 2 


وأبي الاق" ؟ اودواحيي الوووينة "وال العو 7 ا 7 وكشن 
الشافعية . 


وذكر ابن 0 يلزمه الاجتهاد؛ فيقدمالأرجح؛ ومعناه قول 
الخرقي”' 2؛ وقاله ابن سريج”" 2 والقفال وجماعة من الفقهاء والأصوليين. 


لنا: أنهم استفتوا زمن الصحابة والسلف» وأفتواء وشاع ولم ينكر. 


وسبق2"7: ف فاسألوا أهل الذكر 7#؟2) ( أصحابي كالنجوم)”''2 . 
واستدل : قاصر عن الترجيد!''2. 

(١)انظر:‏ التمهيد 77/5 . نسخة جامعة الإمام. 

(؟)انظر: روضة الناظر/] 782. 

(3) انظر: تيسير التحرير 4 / )551١‏ وفوات الرحموت 1١4/5‏ . 

( )انظر: المنتهى/ 2١110‏ وشرح تنقيح الفصول/ 4147 . 

(5) انظر: الواضح 57/1١‏ 1. 

(5) انظر: مختصر الخرقي ( مع المغني "17/1١‏ )؛ وروضة الناظر/ 310/8 586 

(7) انظر: اللمع/ 5/اء والإحكام للآمدي 5507/4 والمجموع .55/١‏ 

والقفال: هو المروزي . 
(8) في ص .15104151١8‏ 
٠‏ (9) سورة النحل: آية 49 . 
)٠١(‏ سبق في ص 114819 .19182١6.00‏ 


(١١)نهاية‏ 149؟5أمن(ب). 


ان اه ١‏ الك 


رة: يظهر بالشهرة والمراجعة . 

قالوا: أقوالهم له كالادلة للمجتهد . 

رة: دليلنا إجماع؛ وهذا('؟ قياس» ثم: ترجيحه عسر. 

أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده؛ زاد بعض أصحابنا( ') وبعض 
الشافعية”'2: فى الأظهر. 

وفي التمهيد”*؟: إن رجح دين واحد قَّدَّمه في أحد الوجهين» وفي 
الآخر: لا؛ لآن العلماء لا تنكر على العامى تركه . 

ولنا وجهان» قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب 
الوراق””2؛ فإنه صالحء مثله يوئّقَ للحق. 


قال في الرعاية”' ؟: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه . 


)١(‏ نهاية ١51/‏ ب من (ظ). 


(؟) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي / 27١‏ والمسودة/ 414 . 

(") انظر: المجموع /١‏ 50. 

(؛ ) انظر: التمهيد 7/ 71/9 . نسبخة جامعة الإمام. 

5 ) هو: أبو الحسن - ويقال: أبر الحكم - عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي؛ حافظ 
محدث ثقة صدوقء توفي سنة 55٠‏ ه. انظر: تاريخ بغداد 5 5؟» وتذكرة 
الحفاظ / 207 وتهذيب التهذيب 4/8/3 4» وطبقات الحفاظ / 775. 


(5) انظر: الرعاية الكبرى ١١0/5‏ بء وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي]) 55. 


59هاد 


فيال 

فإن استووا تخير» ذكره أبو الخطاب”') وجماعة من أصحابنا وغيرهم. 

وذكر بعض أصحابن)(؟) والمالكية' "2 والشافعية”* 2 : هل يلزمه التمذهب 
بمذهب والأخل برخصه وعزائمه؟ على وجهين: 

أشهرهما: لكات كجمهور العلماء7 ”2 ب فيتحخير) وصنك ب بعص 30 
وبعض الشافعية2"7: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه. 

واختار الأمدي”*2: منع الانتقال فيما عمل به. 

وقال بعض أصحابنا : «في لزوم الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير 
النبي َه في كل أمره ونهسيه؛ وهو خلاف الإجماع»» وتوقف أيضا فى 


جوازه» وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقسوى فقد(*) 


)١(‏ انظر: التمهيد 7107/5. نسخة جامعة الإمام. 
(؟)انظر: صفة الفتوى / ”7. 

(") انظر: المنتهى / 155. 

(؛ )انظر: الإحكام للآمدي 14/ 88؟. 

(5) نهاية 105 من (ح), 

(1)انظر: المسودة/ 456. 

(7) انظر: المجموع /١‏ 58 -45. 

(8) انظر: الإحكام للآمدي 4 /م؟؟. 


((5) نهاية 45؟ ب من (سب). 


ع 1ك 


أحسن» ولم يقدح في عدالته بلا نزاع» وقال أيضا: بل يجب في هذه الحال» 
وأنه نص أحمد . 

وكنذا قال('2 القدوري”" > الحدفى : ما ظنْه أقوى عليه تقليده فيه»ء وله 
الأفكامنه هاكنا داهب هن كلد 


وذكر ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من 
دون الله مثل أن يتبين الحق فيقول : ليس هذا مذهبنا تقليدا لمعظّم عنده قد 
قُدمه على: للق 

وقال ابن حزم( '2 : أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لفت تقليد رجل» له 


6 5 : له 
ولايجوز” ' للعامي تتبع الرخص» وذكره ابن عبد البر إجماعا” 3 


ويفسق عند أحمد والقطان 1 


(١)انظر:‏ تيسير التحرير غ / ه50» والمسودة/ .5١*‏ 

)1١(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد» فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» 
ولد ببغداد سنة 5557 ه وتوفي بها سنة 478 ه. من مؤلفاته : امختصر في الفقه الحنفي . 
انظر: وفيات الأعيان ١1/١5؟»‏ والجواهر المضية 9/١‏ . والنجوم الزاهرة 74/5 . 

(7) انظر: ا محلى /٠١‏ 094 5. والفروع ١/5‏ 545» وتيسير التحرير ؛ /87؟. 

(؛ ) انظر: تيسير التحرير ؛ / 5 255 وفواتح الرحموث 4٠١5/5‏ . 

( 5) انظر: جامع بيان العلم وفضله .١١5/5‏ 

.ه١8 انظر: المسودة/‎ )5١ 


ه18 


050 . 0 03 ع‎ . ١1 5-0 

وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين» وإِن قوي دليل 
أوكان عاميا فاة + كذااقال, 

وقال الحنفية”'؟ كالقاضىء إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به فى 
الصحيح . 

مسألة 

ذانا كنف سي نوما عريقى امتشاقه اال وعله خطاعاء فالا 

قال بعض الشافعية('2: من اكتفى من فتياه بموافقة قول أو( وجه فى 
المسألة - من غير نظر* "2 في ترجيح ولا تقيد به- فقد جهل وخرق 


الإجماع . 


وذكر عن أبي الوليد الباجي7! 2: أنه ذكر عن بعض أصحابهم : أنه كان 


١(١)انظر:‏ المرجع السابق / 8 . 

(؟) انظر: تيسير التحرير 6 / 25012 وفواتٌ الرحموت 240/7 وذكر فيهما: أن الأصح: لا 
يلزمه . 

() انظر: المسودة/ 01707 . 

(4) في (ب) ورح) : قول أوجه. 

(5) نهاية ١14‏ امن (ظ). 


(5) انظر: المسودة/ لالاه . 


نت 


يقول: الذي لصديقى على أن آفتيه بالرواية التى توافقه. 
قال أبو الوليد : وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماء”'2. 


13 


مسألة 

إذا استفتى واحدا أخد بقوله ذكره ابن البنا وغيره. 

والأشهر: يلزمه بالتزامه, وقيل: ويظنه حقال و[قيل: و1 يعمل 4 
وقيل: يلزمه إن ظنه حقا. 

وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه» كمالو حكم عليه”"2 به حاكم. 

وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقا إلا مع عدم غيره. 

وإِن اختلف عليه فتيا مفتيين تخير عند القاضي”؛ ؟ وصاحب الروضة(*) 
افويض وذكره ظاهر كلام أحمد؛ فإنه سكل عن مسألة فى الطلاق» 
فقال: «إن فعل حنث)» فقال السائل : (إِن أفتانى إنسان : لا أحنث»؛ قال: 


(١)نهاية‏ .56 أمن(ب). 

.) مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب‎ )١( 
(9؟) نهاية 4/4 من رح).‎ 
اب.‎ ١814 (؛)انظر: العدة/‎ 

(5) انظر: ووضة الناظر/ 886. 


(5) انظر: التمهيد/ 77/5 ؟. نكن سامية العام 


ه51 ه١5‏ - 


« تعرف حلقة المدنيين؟»» قلت: (فإن أفتوني حل)ء قال: نعم. 
وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجم - واختاره بعض أصحابنا(') 
دووجها: بأغلكايماات وللقائية'؟ هذه الوجرمه ووجها: الآلحف - وقاله 
عبد لجبارا "© ددؤوجها: سال :مفعيا آحر. 
ا لا 0 ال 1 
مسألة 
للضي ]1 * أو الفموق" توفي البائة غبيدروة اها لبا كترعا دلوي ” 


“ 00 . 1 7 
للحليمي!' الشافعي» وإلا لزمه؛ ذكره أبو الخطاب27) وابن عقيل7*) 
وغيرهما. 


(١1ع)اتظر:‏ المسودة/ 158: 855. 

(؟) انظر: اللمع/ هلا والبرهان/ 4 .١58‏ والمدخول / 481ء والنجموع .510/1١‏ 
") انظر: المعتمد/ 5140. 

(4) انظر: صفة الفتوى/ .41١ - 8٠‏ 

( ه ) مايين المعقوفتين لم يرد في (ب). 

(5) انظر: الواضح 5١ /١‏ أ والمسودة/ 17ه. 

() انظر: المسودة/ ١١1ه.‏ 

(8) انظر: التمهيد ؟7578/5؟. نسخة جامعة الإمام. 

.15١ /١ انظر: الواضم‎ )( 


56ت أ سه 


ولا يلزم' !2 جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينشعه, 
3 2# ع # 1 2 : 36 يا بن 
أَحَكّمَت العلم حتى تسأل عن ذا؟ 


وسعل عن هبيدالة فى اللفان تقال سر مدرحسك اللةحاهها ابعلية 


وسأله مهنا عن مسألة» فخعسب ؛ وقال : خذ - ويحك - فيما تنتفع به 
وإياك وهذه المسائل اللحدثة) وححد فيما فيه حديث . 


وسكل عن مسألة) فقال: ليت0*؟أنا نا جاء فيه ره 


ولو عن ابن عمر: الا تسألوا عمالم يكن» فإن عمرنهى 


1 
عندة أ ), 


)١(‏ انظر: الآداب الشرعية للمؤلف 75/5 وما بعدها. 

.07/١١ انظر- في التعريف بهم -: تفسير القرطبي‎ )١( 

(# ) كذا في التسخ . ولعلها: ليتنا. 

(7) رواه امد من رواية ليث عن طاوس عن اين عمر. انظر: الآداب الشرعية للمؤلف 
الا 

(4 ) وأخرجه الدارمي في سننه 0 عن ابن عمر قال: لا تسال عما لم يكنء فإني 
سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سال عما لم يكن. 


أخرجه ابر عبد البر فى جامع بيان | فضله ١7١/١‏ - وانظر: ص 74 ١؛‏ ه/ا١ا‏ 
وخرجه ابن في جامع و وانظر: ص 


منه - والخطيب فى الفقيه والمتفقه ؟ / لاسلم. 


 ١ه_"ا/ادل‎ 


ولوك ويد اصقن ابح فتباتر: الوزن مني 701 #الفيسانة ها كارا 


يسألون إلا عما ينفعهم' ''. 


واحتج الشافعي”* 2 على2”7 كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله: 
9 لا تسألوا عن أشياء / الآية(' 2 . 

وكات عاعليي الساكم بك ينون عزن سيل رقال وإمساعة الخال وكفرة 
السؤال”"2. وفي لفظ: (إن الله كره لكم ذلك )(*2. متفق عليهما. 


وفي حدي اللعان: وف كر علي اليتلام 2 اماف 0 


)١(‏ قال المؤلف في الآداب الشرعية ؟ / ا 1/8 : بإستاد حسن. 

(؟) نهاية 60 ب من (لب). 

(؟) وأخرجه الدارمي في سئنه ١‏ 8؛. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ا 

(4؟)انظر: الأم: 10/8 . 

(5) في (ب): عن. 

59 ) سورة المائدة : آية .١١١‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 45» والدارمي في سننه 2519/5 وأحمد في 
مسنده 10١-560/4‏ من حديث المغيرة. ووجدته في صحيح مسلم/ ١74١‏ 
بلفظ: سمعت رسول الله يمول: (إن الله حرم ثلاثا؛ ونهى عن ثلاث... » ونهى عن 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) . 

قو رمه الما و اتن ا يها 4/8174 ومسلم في صحيحه ١84١‏ من 
شدي الت مرا 


(5) تهاية ١8‏ ب من (ظ). 


0ن ا 


0001 1 


وعابها)7 2 . 

قال البيهقي”"2: دكره السلف السؤال عن المسألة قبل كوئها إذا لم 
يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إنا يباح ضرورة)» ثم روى عن معاذ: 
« أيها الباس لا د تعجلوا بالبلاء قبل نزوله' '2») وعن أبي سلمة بن عبد 
البعيق دهدهلا سيا 

وقال ابن عباس لعكرمة : « من سألك عما لا يعينه فلا تفته)147). 


ونال الكبجسمعسسب ‏ صيتسترواذقيا بحصي ا وق 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه 19/5 »٠١٠١‏ ومسلم فى صحيحه/ ١١59‏ من 

.79/ 5 في المدخل . فانظر: الآداب الشرعية للمؤلف‎ )١( 

(1) وأخرجه - كذلك - الخطيب في الفقيه والمتفقه ١١/5‏ . وأخرجه إسحاق بن راهريه 
في مسنده مرفوعا وموقوفًا على معاذ, فانظر: المطالب العالية .١١7/8‏ وأخرجه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١74/7‏ عن معاذ مرفوعا. وأخرج الدارمي في 
سدته 45/1 ... حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي 
قال: (لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها). وفي فتح الباري /١1‏ 7717-7757 : وأخرج أبو 
داود في المراسيل من رواية يحيى بن أبي كير عن أبي سلمة مرفوعا ومن طريق طاوس 
عن معاذ رفعه: إلا تعجلوا بالبلية قبل نزولها. .. ) وهما مرسلان يقوي بعض بعضاء 
ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد مرفوعا: (لا يزال في أمتي مَنْ إذا سكل سّدد 
وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل. ..) الحديث . 

(4 ) انظر: الآداب الشرعية للمؤلف 5 »8٠١/‏ وفيه : قال عكرمة : قال لي ابن عباس : انطلق فأفت 
الناس» فمن سألك عما يعنيه فأفته» ومن سالك عنما لا يعنيه فلا تفته؛ فإنك تطرح عن 
نفسك ثلعي مؤنة الناس . ورواه الحاكم في تاريخه» وفيه : انطلق فافت الناسء وأنا لك عون . 


> 0 0- 


شىء( 2١‏ من أمر العدل» فقال: لا تسأل عن هذا؛ فإنك لا تدركه. 
وذكر ابن عقيل: أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله . 
وذكرابن الجوزي: أنه لا ينبغي . 


وكثال انها ي217 + فالعلن + دقرا اشاقن فا يغرقوة) ادوة أن 


و 5 : 
وروي معناه! '؟ مرفوعا من غير طريق . 


)١(‏ نهاية هلا؛ من رح). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 257/١‏ وقال: حد ثنا عبد الله بن موسى عن معروف بن 
خَرَبُوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك . قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ( المغني عن 
حمل الأسفار) ١/5؟:‏ ورفعه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم . 

(") قال المؤلف في الآداب الشرعية 1514/5 : روى أبو اسن التميمي من أصحابنا في 
كتاب العقل له بإسناده عن ابن عباس عن النبي قال: ( نحن معاشر الأنبياء نخاطب 
الناس على قدر عقولهم ). وكذا أورده أبو الخطاب في التمهيد/ ١‏ ب . وأبو الحسن 
التميمي متهم بالوضعء فانظر: المغني في الضعفاء 5947/5 -- 9917 وميزان الاعتدال 
انم 
ثم قال المؤلف في الآداب ؟/ 155 - :١550‏ روى الحافظ ضياء الدين في الممتارة من 
رواية أحمد بن زياد العتكي ثنا الأسود بن سالم أنا أبو عبد الرحمن يزيد بن يزيد الزراد 
عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: ( أمرنا معشر الأنبياء أن 
نكلم الناس على قدر عقولهم). ثم قال الحافظ الضياء: الزراد لم يذكره أبن أبي حاتم 


ولا الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى. 1 . ه. وهذا الحديث ( أمرنا أن نكلم) - 


بجت ولكةاذمت 


وفي مقدمة مسلم: قال ابن مسعود: (ماأنت عدف قوسا عد 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم)”'؟. 
وغن معاوية مرفوعا؛ ونهى عن الغلوطات6..رؤاة احمد وأبو داود2' 2. 
قيل7"؟ : بفتح الغين» واحدها غلوطة» وهي المسائل التي يغالط بها. 
وقيل: بضمهاء وأصلها الأغلوطات . 
- أورده الغزالي في إحياء علوم الدين ١‏ / 57 . قال العراقي في تخريج احاديثه١‏ المغني عن 
حمل الأسفار) : حديث : ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الئاس منازلهم ونكلمهم 
على قدر عقولهم )؛ رؤيناه في جزء من حديث أبي بكر بن الشخير من حديث عمر 
أخصر منه» وعند أبى داود من حديث عائشة: أنزلوا الناس منازلهم. أ . ه. وبهذا 
اللفظ - الذي ذكره العراقى عن أبى داود ‏ أخرجه أبو داود في ستنه ١77/8‏ - غ1١‏ 
وأخرج البيهقي في شعب الإمان عن المقدام بن معديكرب مرفوعا: (إذا حدثتم الناس 
عن ربهم فلا تحدثوهم ما يعزب عنهم ويشق عليهم ٠)‏ , 
انظر: تدريب الراوي 5/ .١58‏ 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم / .١١‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (751/١‏ المغني 
9(؟)انظر: مسند أحمد ه/ ه08 - وفيه : قال الأوزاعى: الغلوطات شداد المسائل 
وصعابها ‏ وسنن أبي داود 4 / 75 . وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
5 و والخطيب فى الفقيه والمكفقه ١١/7”‏ بلفظ: الأغلوطات. وانظر؛ الآداب 
الشرعية للمؤلف ؟487/5. 


(5) انظر: النهاية في غريب الحديث 3707/8/1 . 


-١هالإ‎ 


ونهى عنها السلف» ويعزر فاعله) ذكره بعض أصحابنا . 


مسألة 


ف جز اليكل وبال" ١‏ عن مسيالة اذل على إنسيان هل على 
كتن ع قال :إن كان معبي 70 فلا بابق ولا يعجبنى رأي أحد. 

ونقل الأثرم عنه : قوم يفتون هكذا يتقلدرن قول الرجل» ولا يبالون 
بايث : 

ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يدعونه ويذهبون 
إلى رأي سفيان وغيره» قال الله: © فليحذر الذين يخالفون عن 
آمره #الآية(* ' الفتنة : الكفر. 

وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب» يقال للرجل : «قال رسول الله 
يه ) فلا يقنع» ودقال فلان) فيقنع. 

قال ابن الجوزي - عن أصول ظاهرة البرهان -: لا يهولنك مخائفتها/”؟ 
ف 507 . 1 1 
لقول معظم في النفس وَلطْمَام ”2. 


(١)انظر:‏ المسودة/ 517. 

(؟)ع)نهاية 56١‏ امن (ب). 

(5) في (ظ): ونسخة في هامش ( ب) : متعينا. 
(4) سورة النور: آية 510 . 

( © ) يعني: كونها مخالفة لقول.. إلخ. 


(1) الطغام: أراذل الناس. 


ب لاه - 


قال رجل لعلي : أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير على الخطأ؛ وأنت على 
الضواب؟ فقال: إنه مليوس غليك» اقرف الدق تغرف اهيله” 2١‏ 

وقال رجل لأ حمد: (إن ابن المبارك قال كذايى قال: إن ابن المبارك لم 
درل م الحسداف 

وقال أحمد : من ضيق علم الرجل أن يقلد . 

وذكي اميد كلامات عن إنزاهيم بن ادهه(" © :قفال: وقعننا في 
بنيات” "2 الطريق» عليك بما كان عليه النبي عَييْهُ وأصحابه. 

وقال ابن الجوزي: التقليد لأ كابر أفسد العقائد» ولا ينبغى أن يناظر 


بأسماء 0 وإما ينبغى أن يتبع الدليل» فإن أحمد( 2 0 ون المجد 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عقيل في فنونه على ما سيذ كره المؤلف في الصفحة العالية. وانظر: 
تلبيس إبليس/ 81/-85. 

(؟) هو: أبر إسحاق العجلي» وقيل: التميمي» البلخي» سكن الشام؛ رروى عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري والغوري وغيرهماء وعنه الأوزاعي والشوري - أيضًا - وغيرهماء توفي 
سنة 77١1ه.‏ وثقه النسائى وابن معين والعجلي . 
انظر: الكاشف 78/1١‏ وتهذيب التهذيب .١١١/١‏ 

7 ) بئيات الطريق: هي الطرق السعار تتشي ابن جاده وض الفرفات» انل لمان 
417" ". وفي رظ): بئيان. 

(4 ) انظر: تلبيس إبليس/87؛ و الفنون/ 505. 

(5) نهاية 1١58‏ من (ظ). 1 


80199 ات 


كول اول 427 كال لعي 

وفي واضح ابن عقيل : من أكبر الآفات الإلف لمقالة من سلف أو السكون 
إلى قول معظّم في النفس لا بدليل» فهو أعظم حائل عن الحق”"2 وبلوى تجب 
000 

وقال في فنونه عمن قال في مفردات أحمد: (الانفراد ليس بمحمرد)ء 
قال: «الرجل ممن يؤثر الوحدة)» ثم ذكر قول علي السابق” "2 وانفراد 


0 2 1 ب 1 2 
الشافعي» وصواب عمر في أسرى بدر” '» فمن يعير بعد هذا بالوحدة؟ 


07 عط ربشوو نوك اجو تلك وال ينه الاعوب روات الع اعرم 5 مقي لي 
سننه 2730/١/1‏ والدارمي في سننه 558/17 وعبد الرزاق في مصنفه /٠١‏ 716 - 
9 81+ والبيوقي في سه > لمع 25-8 ادير 7 

(؟) جعل أبوبكر الجد أبا. أخرج هذا سعيد في ستنه 7١/1/08‏ - 255 والدارمي في سننه 
55-1 1ء وعبد الرزاق في مصنفه /٠١‏ 24551 5585» والبيهقي في ستنه " / 
7 وانظر: فتم الباري 18/١١‏ وما بعدها. 

(*) نهاية 5/ا؛ من رح). 

(4 ) نهاية 56١‏ ب من (سا). 

(5) في الصفحة السابقة. 

79) فقد أشار بقتلهمء ونزل القرآن بما يوافق رأيه. ورد ذلك من طرق» أخرجه مسلم في 
صحيحه/ 0١7486-18‏ والطبري في تفسيره 58-5١ /١14‏ والحاكم في 
مستدركه »,55-571١/7‏ والواحدي في أسباب التزول/ 2178-7125 وأحمد في 
مسنده 2554/5١‏ .ه35 6//ا؟7ط: دار المعارف . 


وانظر: ص 1497. 


انا- ال اكد 


الرجال» فإ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 2'7#» وكان الصديق ممن 
ثبت مع اختلاف الأحوال»؛ فلم تنقلب به الأحوال فى كل مقام زلت به 


الأقدام . 


دليلك فى هذا بالكقرة إن غدل يه الحتشية وزاء العير افلسق ووعس عليلق 
الانقياد إلى مذهبه؛ فإن تعاند دليلك هناك نقلته إلى الأديان» فمضيت إلى 
لمعه يف7 فصتريك تسر اناه وحكنا ليان برحو ترق الركنك ا 
حتى لو اجتمع ألف أقرع*'2 يزعقون”* »2 على بقرة هراس لقوى قلبه بما 
يعتقد أولئك» وينفر قلبه من أدلة ا محققين» بهيمية في طباع الجُهّال لا تزول 
بمعا-لجة . 


.١1414 سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) وهي المعروفة اليوم ب«استانبول». وانظر: معجم البلدان ؛ /1410". وقد كانت - زمن 
هذا القول - تحت سيطرة النصارى. 

("") في لسان العرب ٠١‏ / 78: وقولهم: (ألف أقرع»)أي: تام؛ يقال سقت إليك ألفا 
أقرع من الخيل أو غيرهاء أي: تاماء وهو نعت لكل ألف» كما أن هنيدة» اسم لكل 
ناه 


(4 ) يعني : يصيحون. انظر: معجم مقاييس اللغة 7/ 8. 


دا مياه ١‏ ب 


مسألة 
وأنكر أحمد وغيره على من يهجم في الجواب» وقال: (لا ينبغى أن 
قال أصحابنا وغيرهم : يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به. 
قال في الواضح”'؟: وإن كان في المسألة خلاف2'7 استحب إعلامه إن 
كان أهلا للرخصة؛ كطالبي للتخلص من الرباء فيدله على من يركا التحيل 
للخلاص منه» والخلع بعدم وقوع طلاق. 
وذكر غيره : يحرم الخلع حيلة. 
مسألة(') 
ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجلّهء فلا يقول أو يفعل ما جرت 
عاذة العوام به كإيماء بيده فى وجهه) و«ما مذهب إمامك في كذا؟)) أو اما 


تحفظ فى كذا؟» أو «آفتاتى غيرك أو فلان بكذاى. أو و كذا”؟ > قلت أناء أو 


(١)انظر:‏ الواضح 01/1١‏ ب» 50اأ. 
(١1)نهاية‏ اه؟أمن(س). 

() انظر: المسودة/ 2048 4مه. 

( 4 ) يعنى : لا يقول هذا بعد أن يجيبه. 


67ت 


الوصو يش ا نيام نين 


وقع لي 4: أو إن كان جوابك!'2 موافقًا('؟ فاكتبء وإلا فلا» - لكن إن 
فل لزع المعور مسريو امي الك بويد اس رار 
هه0” أو قيام ونحوه؛ ولا يطالبه بالحجة» وذكر بعض الشافعية('2: لا يمنع 
منه» وأنه يلزمه ذكر دليل قاطع» وإلا فلا . 

قال ابن عقيل في المنثور”"' : ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم 7 
أن يكبر خطه؛ لتصرفه في ملك غيره بلا إذنه [ولا حاجة ]277: كما لو أباحه 
قميصه» فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة . 

وكذا في عيون المسائل - في الفتيا والشهادة - : لا يجوز أن يوسع 
الأسطر ولا يكثر إن أمكنه الاختصار. 


ويتوجه - مع قرينة - خلاف لنا. 


)١(‏ يعني: إذا استفتى في رقعة. 

(؟) يعني: لمن أجاب فيها. 

(" )يعني : بل يقتصر على مشافهته بالجواب . انظر: المجموع /١‏ 88. 
(14)نهاية ١59‏ ب من (ظ). 

(5) نهاية لالا؛ من ( ح). 

(5) انظر: المجموع .19/1١‏ 

(7) لم أعثر على هذا الكتاب . وانظر: ذيل طبقات الحنايلة ١‏ /84/. 


(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). . 


- ١ ل/ال/اة‎ 


7 


مسألة 


قال ابن عقيل في فنونه: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعاء 
فلو سئل : أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر 
الأول لا الثاني . 

قال: ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا'' ) يوسف عمن دفع ثوبا 
إلى قَصار فقصره وجحده: (هل له أجرة إن عاد سلّمه لربّه؟)) وقال: (إن 
قال: نعم, أو : لا» فقد أخطأ), فجاء إليه» فقال له: «إن كان قصره قبل 
جحوده. لا بعده. لأنه قصره لنفسه)”7'؟2؛ واختبر”'؟ أبو الطيب الطبري 
ا ا ل 000 
فخطأهم ]7 ). فخجلواء فقال: «إن تساويا كيلا جاز»؛ فهذا يوضح خطأ 
المطلق في كل ما احتمل التفصيل. 

كذا قال» ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر. 


وقال: حادثة تَبهت على التحرز من الخديعة في الفتيا: صبي بسرته(") 


,) نهاية 5517 ب من (س‎ )١( 

١5-56 )/ انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه‎ )١( 
في (ظع: واحترز.‎ )*( 

(4) في وظ): بر, 

() فوااطع ابر 

(1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). 


(7) في لسان العرب ١14/8‏ : البسرة: رأس قضيب الكلب . وفي ( ب ) و( ح): بشرته. 


ساكرلاه ا سس 


ظاهرة» وجلدته مقلصة» فشاهده الفقهاء. وأفتى أقوام: ولا يجب خَتنه). 
فوقع في نفس الحنبلي أن يمد يده ويحرك الجلد» فامتدء واستخف بهم 
يك لسو 

قال: وأوجب الشرع والعقل التحرز من العوام بالتقية» كما يلزمه التحرز 
من مضار الآخرة» حكي أن حنفيا وطىء رجعيته» فتحدثت - هي وابن لها 
من غيره - في قله وإباحة ماله فعلم حنبلي» فأعلمهم بإياحتهاء وهل 
يسسوغ لعاقل أن يهمل هؤلاء ولا يفزع منهم كل الفزع. ويتجاهل كل 
التجاهل في الأخذ بالاحتياط [ منهم ]27 ؟: وإن أهملهم بعين الازدراء ضيع 
نفسه. فإنه عندهم أهون» وهم أكثرء وعلى الإضرار به أقدر. وهل طاحت 
دماء الأنبياء والأولياء إلا بأيدي هؤلاء وأمئالهم» حيث رأوا من التحقيق ما 
يدكرون, ولا إقالة لعالم زَلَ في شيء('2 مما يكرهون . 

وقيل له : ينبغي أن تفتي بظاهر ما تسمع. 

فقال: لاء فإني لو سملت عمن قال لرجالل : «يا عالم”"؟2؛ يا فاضلء يا 
كريم ): أمداح هو؟ لم أَقْت» فِإنْ كان فيه معان تنطبق عليها هذه الأوصاف» 


زإلاءفيمتانة والسهواء. 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في ( ب). 
(؟)نهاية "ه5 أ من (ب ). 


(") نهاية لاغ من رح). 


9798© اسه 


والأولى : ما قاله''؟ في مفرداته” ' 2 وقيل له عن جماع الأعرابي : لم 
يستفصله النبى عليه السلام: هل كان سفرا أو حضرا!؟»ء فقال: شاهده 


)١(‏ نهاية ١١/١‏ امن (ظ). 


(1) لم أعثر على هذا الكتاب. 


١ سادكره‎ 


و 
ير 


و 
+( 7ق 0 الترجيح 
لم( (زوتيس 
ولا تعارض بالحقيقة في حجج الشرعء فلهذا أَخْر ما أمكن. 
والمعارضة : تقابل الدليلين على سبيل الممائعة . 
والترجيح : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. 
واختلف عن البصري”' 2 المعتزلي في جواز ترجيح دليل ظني على آخر. 
وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقا - وحكي عن 
ابن الباقلان (؟؟ 2‏ كالشهادة. 
وقال بعض أصحابنا( ': التزامه فيها متجه» ثم: هي آكد . 


قال ابن عقيل : إذا أمكن استعمال خبرين متعارضين لم يسقطا كايتين» 


.789 / هو: أبو عبد الله. انظر: البرهان/ 417 ١1ء والمسودة‎ )١( 
.1١85 / (؟) انظر: البرهان / 5# ١1ء والبلبل‎ 
.181/ 9؟)انظر: اليلبل/‎ 


الريك 1ت 


خلافا للظاهرية”'2» لقوله: 9 ولو كان من عند غير الله 29# ولأنه لا 


وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عامين بلا مرجح . 


وخص أحمد7') نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر”* ؟ بقوله: ( من نام 
عن صلاة )200 , 


وذكثر القاضي 0 واصخايه1"؟ والشائعيةة97؟: تعارضهماة لأن كلذ 


)١(‏ انظر: التبصرة/ »١55‏ والإحكام لابن حزم/ 27١4 +1١9‏ وص 7٠١8‏ فقّد رد على من 
ذهب من اصحابهم إلى ترك الحديثين إذا كان أحدهما حاظراً والآخر مبيحا. . . 

(؟) سورة النساء: آية ./١‏ 9؟) انظر: العدة/ /1؟5". 

(4 ) أخرجه البخاري في صحيحه 2١١7-1١15 /١‏ ومسلم في صحيحه/ 55ه- اه 
من حديث عمر وأبي هريرة وابن عمر مرفوعا . 

(0) انظر: ص .١445‏ وأخرج مسلم في صحيحه/ 40717 والدارمي في سئنه ١١4/1١‏ عن أنس 
مرفوعًا: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها). وأخرج الترمذي في 
سئنه »1١ 4/١‏ والنسائي في سننه »454/١‏ وابن ماجه في سننه/ 7١8‏ عن أبي قتادة مرفوعا: 
( فإذا نسي أحد كم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها). قال الترمذي: حسن صحيح. 

(") انظر: العدة/ 5710 . 

(؟) نهاية 557 ب من ( ب ). 


(8) انظر: اللمع/ ٠١‏ , رالمحصول 5/5/ 4ه رالإحكام للآمدي 185/5. 


عد اج 3 بز 


ميهما غام من وجة خاصن من وجة, 

وقدم الحئفية7) النهى؛ لذ كر الوقت فيه. 

ولا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. 

وحكى عبد الجبار” "2 عن أصحابه جوازه. 

وفي الفديية وقيدة: لا يصح ترجيح بين علتينء إلا أن تكون كل 
منهما طريقا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس 
بطريق . 

قال بعض أصحابنا(*؟: يقع ”2 إن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته230. 


وام مام مامد مم 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير .15١/‏ وقال في العدة / 771: ذكره الجرجاني الحدفي عن 
أصحابه . وانظر: المسودة/ ١89‏ . 

."09 / والمسودة‎ »١81 والبلبل/‎ »١١55 انظر: البرهان/‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد/ ١81/‏ ب. 

(4؟1)انظر: المسودة/ 19مم. 

( © ) يعني : الترجيح . 

(1) قال: قبل ثبوت كونه طريقاء أما مع العلم بفساده فلا . 


مهاد 


ويجب تقدي الراجح إجماعا. 

ولا تعارض في قطعيين - لاجتماع النقيضين - ولا بين قطعي وظني - 
لانتفاء الظن - بل بين ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول : 

الأول : في السند, والمتن: ومدلول اللفظء وأمر خارج. 

الأول: كثرة الرواة” !2 في مذهب الأئمة الأربعة”' ؛ لزيادة الظن؛ ولهذا 
يع إلى العراتر 

ورجح - عليه السلام - قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر” "*. 

وعمل به الصحابة7؟ 2 والعقلاء . 


وسبق2*7 في الإجماع: ( الشيطان مع الواحد» وهو من الاثدين أبعد ) . 


)١(‏ في رح): الرواية. 

:3١١/7 في أصول السرخسي 4/7 1»؛ وتيسير التحرير 2119/7 وفواتم الرحموت‎ )١( 
لا‎ : ٠١/5 أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا ترجيح بكثرة الرواة. وفي كشف الأسرار‎ 
يرجح بها عند عامة أصحابنا.‎ 

ا ل يا 

١(؛)انظر:‏ ص 26.0560 609. 


(50) في ص 16 . 


علمه - 


لاله ١‏ : 0 . ّ 0 5 ا 3 
وخالف”'؟ الكرخي”'2 - وذكره ابن عقيل' ') عن بعض الشافعية ‏ 
كالشهادة والفتوى. ْ 


ره تعنم الشئاوة عدد مالك" 2 وقول (1 7 . 

لم : هي تعبّد وحجة متفق عليها ومقدرة شرعا بعدد, ولم ترجح 
الصحابة فيها بمثله» قال القاضي”' 2 وأبو الخطاب”"؟: ولم يرجح فيها 
لاحن الاعلون واد ادي عقيل ل كوي" ماهر اوقرس 


والفتوى لا يقع العلم بها'*»؛ فليس طريقها الخبرء إنما تقف على علم 


المفتي» وقد يكون الواحد أعلم. 


(١)نهاية‏ 4لا من زح). 

(؟) كذافي أصول اللجصاص/ ٠٠١‏ بء والإحكام للآمدي 254١/4‏ والمنتهى لابن 
الحاجب/ ١77‏ . ونسب إليه في المعتمد / 775 القول بالترجيح . 
وفي كشف الأسرار ٠١7/1‏ : وبه - أي: بالترجيح - قال الكرخي في رواية. 

(©) انظر: الواضح 7١4/١‏ ب. 


(4) كذافى المعتمد / 5لا والمحصول 10/5/5ه. وفى المدونة ١188/٠‏ : ولا ينظر 


مالك في ذلك إلى كثرة العدد ... وإنث كانت بينة أحدهما اثنين؛ والآخر مائة؛ فكان 
هذان - في العدالة - وهؤلاء المائة سواء: فقد تكافات البينتان. 

( 8 ) في ( ح): وقول النايم هي ... إلخ. 

(5) انظر: العدة/ ؟١١.‏ 

(7) انظر: التمهيد/ 1١9‏ ب. 

(8) نهاية ١1١‏ ب من (ب). 


(9) نهاية 554 أ من (ب). 


د ولرهة١‏ - 


قال أبو الخطاب”' )2 : ثم لو رجح بكثرة المفتين جاز . 

فإن كان الأقل أوثق فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر. 

وقدم ابن برهان”'2 الأوثق» قال بعض أصحابنا” ' 2 : وهو قياس مذهبنا . 

وذكر بعض أصحابنا في الشهادة: هل يقدم الأكثر أو الأشهر عدالة أو 
سواء؟ يحتمل أوجها. 

ويرجح بزيادة الثقة, 


وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو. 


يانه التو اع قله الا 0 
وبكونه أحسن سياقا. 


. وباعتماد الراوي على حفظه لا نسخة سمع منهاء أو ذاكرا للرواية7؟؟ . 
ولا يرسل' '' إلا عن عدل. 

(١)انظر:‏ التمهيد /9؟١‏ ب. 

ش (١١)انظر:‏ المسودة/ ه8٠"‏ . 

(؟) يعني : وإن لم يعلم رجحانه فيهاء فإن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه . 

( 5 ) يعني : سماعه من الشيخ لا على خط نفسه؛ فإن الاشتباه في النسخة والخط محتمل 
دون الحفظ والذكر. انظر: شرح العضد .7١١/5‏ 


( 5 ) هذا مرجح بين المرسلين. 


- ١ ثيه‎ 


وبكونه مباشراء كرواية أبي رافع: « تزوج - عليه السلام -. ميمونة وهو 
حاولها و كت المسلفو معوينا” "' ضلئ ززاية ارخ جاتن تروعجينا وهو 
محرم )117 

وبكونه صاحب القصة - كرواية ميمونة: «تزوجني فَلَهُ ونحن 
حلالان('2) - خلافا للجرجاني7؟ . 


وبككونه مشافهاء كوواية القاسم عن عائشة ‏ وهي 


عمته .: (أن بريرة عتقت وزوجبها عتبيدة” !سبحتلن إززاية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه 1517/5 »١1"8-‏ وقال: هذا حديث حسن,ء ولا نعلم أحدا 
أسنئده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. 
وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 197 51) وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد 
الظمآن/ .)7٠١‏ وأخرجه مالك في الموطا/ 44" عن سليمان بن يسار مرسلاً» 
وأخرجه ‏ كذلك مرسلاً - الطحاوي في شرح معاني الآثار 7:/1. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 15» ومسلم في صحيحه/ .١١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه/ 0٠١707‏ وأبو داود في سننه 475/17 -457» وابن ماجه 
في سئنه / 5 والترمذي في سننه ١7/8/51‏ 115) وأحمد في مسنده 990/5 
57 2”85 والطحاوي في شرح معاني الآثار 717/١‏ . 
وانظر - في الموقف من هذه الروايات - : نصب الراية ١75/5:‏ . 

(4) انظر: العدة/ 2٠١5٠8‏ والمسودة/ 5.”. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه/47١1- 21١45‏ وأبو داود فى سننه 3177/7, والنسائي 
في سننه 115-١595‏ وابن ماجه في سننه/ 071. والدارمي في سننه 41/5) 


والدارقطني في سننه 1907/7 . 


- ١ الالمة‎ 


الأننوة3 © غتها : وآنه كان ختراة "42 لأنه أجنبى : 


وبكونه من أكابر الصحابة؛ لقربه غالباء لقوله - عليه السلام - ( ليلني 
مسلو”' © ولتثبته غالبا محافظة على منصبه .(4) 


)١(‏ هو: أبو عسمرو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي» روى عن الخلفاء الأربعة وعائشة 
وغيرهم» وعنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وأبو إسحاق وغيرهم» توفي سنة 
ها 
انظر: غاية النهاية »١7١/١‏ وتذكرةالحفاظ/ ٠.0‏ » وتهذيب التعهذيب »915/١‏ 
وشذرات الذهب .85/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ ١١4‏ من حديث الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة » وقال في آخره: قال الحكم : « وكان زوجها حرا4» وقول الحكم مرسل» وقال ابن 
عباس # رائقه غيد ا واشريةت ايعاد من طرق الخ توفيه قال قال الأسوة ركان 
زوجها حرا»» قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس: «رأيته عبدا) أصح. وأخرجه أبو 
داود في سننه 577/7» والترمذي في سننه 29١7/5‏ وأبن ماجه في ستنه/ 1/٠‏ 
والنسائي في سئنه 217/5 والدارمي في سننه 40/5 - »4١‏ والذار قطني في سئنه 
0 1. 

() هذا الحديث رواه ابن مسعود مرفوعا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 957» وأبو داود في 
سننه 4777/1١‏ » والنسائي في ستنه ؟ / لالم -88» وابن ماجه في سننه/ 711-517 
والدارمي في سننه 2777/1١‏ وأحمد في مسنده 151/1١‏ . 


(5 ) نهاية 564 ب من (ب). 


-١هململلال‎ 


وذكر الفخر إسماعيل! !2 من أصحابنا في جدله روايتين؛ فإن رجح به 
كلامت زواية التلقاء الأزيسة و ذاو قرو عض د10 

وذكر الفخر اسماعيل في جدله الروايتين في الخلفاء الأربعة فقط» لقوله 
- عليه السلام - : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء [الراشدين من 
بعدي ]('2 )2 زاد بعضهم عنه: فإن رجحت رجحت رواية الأكابر. 

وعند القاضي” '؟ وغيره: هما سواء. 

وقدم بعض الشافعية”* ؟ : المتأآخر. 

وبكونه أكشر صحبة» دكز ابن قي واو اط 27 وزاد: أو 


قدمثت هجرته. 


قال [الأمدي(7)ع40) وغيره - وتبعه بعض أصحابنا وغيرهم ‏ : أو 


(١)انظر:‏ المسودة/ /8.17. 

(؟) مابين ا معقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) انظر: العدة/ ١١79‏ 

(4) انظر: اللمع/ 49» ونهاية السول .١510/1‏ 
(5) انظر: الواضح ٠١54/1١‏ ب. 

(1) انظر: التمهيد/ ١١9‏ ب. 

(7) انظر: الإحكام للآأمدي 6 /1414؟. 


(8) ما بين المعقرفتين لم يرد في ( ب). 


- 1١684 


مشهور النسب؛ لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته. 

وانغرد الآأمدي”١‏ 2 بقوله: أو غير ملتبس باسم بعض”2"7 الضعفاءء لغلبة 
الله 110ب كز ا فال 

أو سمع وهو بالغ؛ لكثرة ضبطه واحتياطه. 

قال ابن عقيز7*؟: وهل الحرمين أولى» قال زيد بن ثابت: (إذا وجدتم 
أهل المديئة على شيء فهو السنة7)2”7 2: قال : فأشار إلى زمنه؛ فأما زمننا 
فنعوذ بالله من انتشار البدع بهما. 

قال بعض أصحابنا('2: مراده مققامه زمنه ‏ عليه السلام - بموضعه!*' . 

ورجح بعضهم بالذكورية والحرية. وليس بشيء. 

ويرجح بكثرة مزكي الراوي أو أعدليتهم أو أوثقيتهم. 


(1) انظر: المرجع السابق. 

(؟) نهاية 48١‏ من (ح). 

("1) يعني : من لم يلتبس اسمه أغلب على الظن. 

(: ) انظر: الواضح 5١1/١‏ ب- ه١؟[.‏ 

( 0 ) أورد هذا الأثرابن عقيل في الواضح» وصاحب المسودة/ 715 . 
(5)نهاية 1١1/١‏ أ من (ظ). 

. 308 انظر: المسودة/‎ )/١ 


(8) يعني : سواء انتقل بعد موت النبي إلى غير الحرمين» أم لا. 


0 كك 


قال الأمدي” 2١‏ - وتبعه بعض أصحابنا -: وتزكيته بصريح القول على 
حكمه أو عمله بشهادته؛ لاحتماله بغيره؛ والحكم على عمله. وسبو2؟) 
اليف 
3 5 
والمسند على المرسل عند يدل وأصحابه والمجمهورء زاد بعض 
أصحابنا” ': إلا مرسل صحابي . 
وعند الجرجاني(*2: المرسل» وقاله في الانتعصار”' 2 في النقض 
20 


وبالأعلى إسنادا؛ لقلة احتمال الغلط . 


ولم يرجح القاضى”*' بقلة احتماله؛ وقال20: ما يوجب صحة النشىء 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي 40/4؟. 

(؟) في ص 5-504 هه. 

(؟) نهاية 5565 أ من (ب). 

(4 )انظر: البلبل/ 181 . 

(5)انظر: العدة/ ,١١7‏ 

(5)انظر: الانتصار 9281/1١‏ 1. 

() يعني : نقض الوضوء بخروج نجاسة من غير السبيلين. 
(8)انظر: المسودة/ 7.5,. 

(5)في (ب): وقاله. 


ل 8ه اه 


يقوى بكثرة وجوه الإثبات ككثرة الرواية وكثرة الأشباه» وما يوجب فساده لا 
يعتبر فيه بقلة وكثرة كتغفيل الراوي: بمنع قبول لخبرف ولا يختلف 
ووو" ؟ القت معه وعدم 

قال ممصن امتحابن”؟؟ : هذا ضعيف» ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب 
الناك ينا ممكفيلة ماهد 

ويرجم المعمنعن على إسستادة إلى بعص كت الحخدثين وعلى شهرته بلا 

والكتاب على شهرته . 

كل الحداري رسام عل غيرة: 

والمتفق على رفعه أو وصله' "2 على مختلف فيه. 

والرواية المتفقة على المختلفة المضطربة . 

وفي الواضع”* > : الأول» وأن من الئاس من قال: «وسواء فيمااتفقاء 


ويسقط ما اختلفا فيه)؛ وأن منهم من أسقطهماء وعمل بمالم يختلف. 


)١(‏ في (ح): بوجوده. 
(؟)انظر: المسودة/ 909. 
(7) في (ظ): أو وصوله. 


(؛) أنظر: الواضح ٠5١4/1١‏ ب» ٠١8‏ أ والمسودة/ 705. 


!9ه - 


ثم ذكر - في مكان آخرا'؟ ‏ احتمالا: كالأول» واحتمالا: سواء. 


وذكر الفخر إسماعيل”'2: ترجيح ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة 


المعبى7 "2 لاشتهاره . قال: وقد يعارض ذلكء» لإتقانه7*؟ 2 . 


ويرجح المسموع منه - عليه السلام - على رواية عن كتايه' *2؛ لبعد 
غلط وتصحيف» ولم يعمل بكتاب القاضي إلى القاضي في العقوبة كاللفظ . 
ذكره الجرجاني 27 والآمدي''2) واختاره ابن عقيل(" . 

وقال أحمد : « قوله وكتابه سواء»)» فيحتمل: في الحجة» ويحتمل: لا 
ترجيح . 

ودكتر لقنا م4217 انيما سوا وتعساى يحتحير ابن كدي 09 


.”05 انظر: المسودة/‎ )١( 

(١)انظر:‏ المسودة/ 05" -الا.؟. 

(5) يعني : على المتحد لفظًا. 

(:) قال: وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل على الإتقان. 

(0) نهاية ٠٠١‏ ب من ( ب ).» ونهاية 18١‏ من ( ح). 

(5) انظر: العدة/ 9؟5١1٠»‏ والمسودة/ 7809. 

(7) انظر: الإحكام للآمدي 4 /18؟. 

(8)انظر: المسودة/ 709. 

(9)انظر: العدة / 1١78‏ 9؟١1١.‏ 

)٠١(‏ هو: أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني» اختلف في سماعه من النبي» وتوفي في 


ولاية الدجاج. انظر: الاستيعاب /515» وتهذيب التهذيب 17/85؟7. 


#8وه1- 


في الدباغ (572؟ وكذا ابن عقيل 7')) وأنه ظاهر كلام أحمد. 


)١(‏ عن عبد الله بن عكيم: أن رسول الله كتب إلى جهينة - قبل موته بشهر -: (أن لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ). أخرجه أبو داود في سننه 5 / 233071١‏ والترمذي في 
سننه 175/1 - دون ذكر الشهر - وقال: هذا حديث حسنء» ويروى عن عبد الله بن 
عكيم عن أشياخ له هذا الحديث» وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم... وقد 
روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب رسول الله قبل وفاته 
بشهرين. سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث؛ لما ذكر فيه( قبل وفاته بشهرين)»: وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي . ثم ترك 
أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده» حيث روى بعضهم وقال: عن عبد الله بن 
عكيم عن أشياخ من جهينة. 
وقد أخرجه الدسائي في سننه 2176/1 وأبن ماجه في سننه/ ١١914‏ والبيهقي في 
-.سئنه ١60 -115/1١‏ 55 وقال: وقد قيل في هذا الحديث من وجه آخر: قبل وفاته 
باريفين يوماء وقيل # عن عبد الله ين عكيم اعد ثداانعيسة لنا من حهيئة أن النبي 
كتب إليهم. وأخرجه أحمد في مسنده 718/4 - )9"9١‏ وفي أحد ألفاظه: قبل وفاته 
بشهر أو شهرين . 
قال النووي: حديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سنده» 
والثاني : الاضطراب في متنه؛ فروي: قبل موته بثلاثة أيام؛ وروي: بشهرين» وروي: 
بأربعين يوماء والثالث : الاختلاف في صحبته؛ قال البيهقي وغيره: ولا صحبة له)» فهو 
مرسل. انظر: نصب الراية ١5١-١١0 /1١‏ والتلخيص الحبير 15/١‏ -48. 

)١(‏ فقد عارض به أحمد أخبار الدباغ. 


9 *)انظر: المسودة/ 09.". 


ساع988ه اس 


قال بعض أصحابنا( !): عمل به أحمد لتأخره» فلا معارضة. 
والمسموع على ما (') سكت عنه مع حضرره. 

وهو على غيبته("' . 

وما خطر السكوت عنه أعظم . 

ولفظه - عليه السلام - على ما فهم من فعله. 


وما لا تعم به البلوى في الأحاد؛ وما لم ينكره المروي عنه» وما أنكره 
إنكار نسيان على غيره . 


امحتن: 


يرجح النهي على الأمر؛ لشدة الطلب فيه!؟2» لاقتضائه الدوام» ولقلة 
محامله» ولأن دفع المفسدة أهم . 


قال الآمدي”*': والمبيح على الأمر- وتبعه بعض أصحابنا - لاتحاد 
مدلوله”' 2» ولعدم تعطيله» وإمكان تاويل الأمر. 


.8.9 انظر: المسودة/‎ )١( 

)١(‏ نهاية ١1/١‏ ب من (ظ). 

(؟) يعني : على ما سكت عنه مع غيبته. 
)شي ني الحم 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 550/14 


(5) وتعدد مدلورل الأمر. 


ه484 3- 


وقيل: الأمر؛ لاحتمال الضرر بتقديم المبيح» بلا عكس . 

فيرجح النهي على المبيح) وعلى الأول عكسه. 

واتدت نمك العادر 

والحقيقة والمتواطىء على مشترك ومجاز. 

ومشترك قل مدلوله على ما كثر. 

قال ابن عقيل : وبظهور أحد المعنيين استعمالاء كالحمرة في الشفق . 

قال بعض أصحابنا وغيرهم: والمشترك بين علمين أو علّم ومعنى أولى من 
معنبونة لقلة الاسعيال 77 1 

ومجاز على مجاز: بشهرة علاقته كالمشابهة وباب!'2 اسم المتعلّق على 
المتعلّق”"2» وبقوة العلاقة كإطلاق اسم الكل على الجزء على عكسه؛ وبقرب 
جهته كحمل نفي الذات على الصحة لا الكمال» ويرجحان دليله بأن تكون 
ونه ادن ةريسو لعفا ٠‏ 

ومجاز على مشترك في الأصح: كما سبق!*؟2. 


)١(‏ في (ب): الاختلال. 

(؟) نهاية 55 !]من (ب). 

(") يعني : إطلاق اسم المتعلّق على المتعلّق؛ كإطلاق السبب على المسبب يقدم على 
شري اور تسيب و كان لجو را در 


(4:) فى ص 85 من هذا الكتاب . 


"8ه - 


وهما على إضمار؛ لقلته؛ [وقيل: هو]" ')» وقيل: هو ومجاز سواء؛ 
جزم به بعض أصحابنا . ظ 

والثلاثة على نقل('؟؛ لأنه إبطال كالنسخ . 

وجزم بعضهم بتقديمه' ') على مشترك؛ لإفراده في الحالين7* © كركاة . 

ويقدم حقيقة متفق عليهاءوالأشهر منها ومن مجاز على عكسه. 

وقيل: ومجاز أشهر عليها. وفيه نظر. 

وسيق2*9 - آخر المجمل -: مجاز مشهور وحقيقة لغوية. 

وقال بعض أصحابنا: مجاز”' 2 راجح أولى من خقيقة مرجوحة عندنا 
وعند أبي يوسف؛ لرج حانه وزوال الأصل بالنقل» وعند أبى حنيفة: 
الحقيقة» وقيل: سواء . 


ولغوي مستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على منقول شرعي» لعدم 


التغيير» بخلاف مفرد لغوي صار حقيقة شرعية('2. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(؟) يعني : من اللغة إلى الشرع . 

(") يعني: النقل . 

( 4 ) فيكون لكل لفظ معنى» بيخلاف المشترك , 

(5) في ص .٠١١7‏ 

(5ع نهاية 18١‏ من وح). 

(7) فيرجح المعنى الشرعي؛ لأن الغالب من الشارع أنه إذا أطلق لفظا - وله موضوع في 


عرفه - أنه لا يريد به غيره. 


5 0 


وما قل مجازه أو تعدد”'؟ جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة. 
ويرجح في الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو 
عتقتلاء وعتقتلاً غلى شدرعا» لبعد الخلق شبرعا وامعداع كالفنة معقفول :لا 


مشروع . 


وبرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عي أو سشو ع قي 
أقسامه , 


ومفهوم الموافقة على الخالفة2'7؛ للاتفاق عليه. 
قال الآمدي”* 2 : وقد يمكن ترجيح المخالفة؛ لفائدة التأسيس . 


ويرجح الاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهرع؛ آنه مقصود 
بإيراد اللفظ صدقا أو حصولاً» ويتوقف الأصل عليه ومقطوع يثبوته. 


قال الآمدي”*؟: والإيماء على المفهوم؛ لقلة مبطلاته . 


. وقال بعض أصحابنا!' ©“ عن تقديم أبى الخطاب النص على التنبيه : 
ليس بجيد؛ لأنها مثله أو أقوى. 


)١(‏ كذا في التسخ. ولعلها: أو تعددت. 
(؟)نهاية ١1/5‏ أ من رظ). 

(7) نهاية 555 ب من ( ب). 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي ؛ / «85؟. 
( 0غ انظر: المرجع السابق/ 764/4 
(5) انظر: المسودة/ 95م 


5-5 


306 م 


وتخصيص عام على تأويل خاص؛ لكثرة . 

والخاص - ولو 0000 ؟- لقوة دلالته فكذا ما قرب منه ولعلا 
تتعطل دلالته . 

والعام لم ('2 يخصص أو قل تخصيصه على عكسه. 

والمقيد والمطلق كخاص وعام . 

والعام الشرطي - ك (مَّنْ) و(ما) - على غيره؛ لإلغاء ناء السببية؛ 


فالحكم فيه معلل' "2 . 


وقال الآمدي7*؟2: يمكن هذاء ويمكن ترجيح النكرة المنفية؛ لأنه يعد . 
ويرجح الجمع واسمه المع سرفان باللام وومَن) ) ووما) على الجدس لار” 
لخلاف المحققين ذيه: قال الآمدي2*7: ولإمكان حمله(' ؟ على معهرد؛ وقال: . 


لك 


وربهما رجح جمع متك على مُعَرّف("2؛ لقربه”"؟ من النصرص . 


)1١(‏ يعني: على العام. 

(؟) يعني: الذي لم يخصص. 

() والمعلل أولى من غير المعلل. 

(؛) انظر: الإحكام للآمدي 4 /ه5؟. 

(5) انظر: المرجع السابق 4 / ©2578 557. 
(1) يعني: اسم الجنس. 

(/1) في ( سم): معروف. وفي ( ظ): معرفة. 


() في (وب) و( عم): بقريه. 


- 16898 


والإجماع على نص؛ لعدم نسخه. 

وما أقفق عليه أ ضعق الطيلافا فيه أولن: 

وإجماع ظني على آخر بعده'' )؛ لقربه من النبي عَيله . 

قال بعضهم: وفصيح لا أقصح. ومعناه لبعض أصحابناء ولم يذكره 
اكترهو: . * 


المدلول (*) : 


ا / )ع . (4()5 
يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد7 ' وأصحابه والكرخي” )2 
والرازي» وذكره الآمدي2”7 عن الأكثر وأصحابهم . 


(#) انظر: المسودة/ ثلم وما بعدهاء والمنتهى / ١6‏ ومختصره ؟/عات, والبرهان / 
مرؤالا. ٠‏ والمحصول 00 والإحكام للآمدي :قدي ونهاية السول 
مكلا 

. يعني: يكون الترجيح بالقرب من الرسول‎ )١( 

.١١ 147 العدة/‎ :رظنا)؟١‎ 

(؟) انظر: أصول الجصاص/ ١58‏ بء والمعتمد / 56» والعدة/ 1١47‏ والإحكام 
للآمدي غ/759. 

(4) نهاية لاه؟ أ من (ب). 


(ه) انظر: الإحكام للآمدي 155/4. 


0 ادل شك 


وعند عي "كبو انان واب ا ود 2 215 )2 
يتساويان ويسقطان. 


وجه الأول : أنه أحوط . 

واستدل: بتحريم متوأد بين ماكول وغيره؛ وجارية مشتركة. 

رد : لم تحصل جهة إباحة؛ لأن المبيح 00 وانقراد الماء (7) 
المباح بالمتولد منه. 

وجه الغاني: لا يفوت مقصود الحظر؛ لأن الغالب 00 
وعلم المكلف بها وقدرته على دفعها بتركه؛ ولاستفادة المباح من التخيير 
[قطعاً]("2) بخلاف الحظر من النهي(" . 


واستدل : لا أولوية. 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي 7/١؟.‏ وكشف الأسرار 44/7» والمعتمد / 586» والعدة/ 
0ه والإحكام للآمدي ؛ /569؟. 

(؟) نهاية 485 من (ح). 

9") انظر: المعتمد / 8 والإحكام للآمدي ؛ / 69؟. 

(14) انظر: اللمع/ .6٠‏ 

(5) بالنسبة للماكول. 

(1) يعني: لو كان محظورا فلا بد أن تكون المفسدة ظاهرة . 

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب ). 


(8) لأنه متردد بين الحرمة والكراهة. 


0 


رد: بالمنع, 

وأيضا : كالبينتين(") . 

رد : لا مزية» ولا يجوز ورود حظر وإباحة معاء فقدم الأقرى . 

ويرجح الحظر على الندب والوجوب؛ لآن دفع المفسدة أهم» بدليل ترك 
.مصلحة لمفسدةٌ مساوية وشرع عقوبته أكثر('؟ كرجم زان محصن» ولآن 
إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم2'04 لحصوله بالترك» قَصّده أو لا» بخلاف 
الواتييي , 

وعلى الكراهة؛ لأنه أحوط. 


وكذا وجوب على ندب. 


.اوعد قال مع مم عمدو وامدو 


والمغبت على النافي عند أحمد والشافعي”*؟ [ وأصحابهما ]7 )) وجزم 


)١(‏ في (ب): كالبينين. وفي ( ح): كالنبتين. 

)١(‏ يعني : أن ما شرعت فيه العقوبات من فعل ا محرمات أكثر من ترك الواجبات وأشد. 
(") نهاية ؟/ا١ا‏ اب من (ظ). 

(4 ) يعني : فلا بد فيه من القصد . 

(5)انظر: اللمع/ 5١‏ ؛ والمنخول / 174. 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 


ندافق الجةة!' والراصع؟' والتسهنيين” '© والروطنة 2 كلغوله ماعل 
السلام . البيت» قال نلدل5250: «(صلى فيه( 2)) وقال أسامة: "2 , 


وقالالقاطي تمقي الككقان:1 بداواب لفطو سوا 


والمراد ما قاله الفخر إسماعيل”''؟: إن استند النفي إلى علم بالعدم 


١١5 العدة/‎ :رظنا)١(١‎ 

.1508/١ انظر: الواضح‎ )١( 

(") انظر: التمهيد/ 1١9‏ ب-."(أ. 

(4) انظر: روضة الناظر/ .759٠‏ 

( 0 ) هو: الصحابي أبو عبد الله بلال بن رباح الحبشي . 

(1) اخرجه البخاري في صحيحه 84/١‏ ؛ ومسلم فى صحيحه/ 158-975 من حديث 
ابن عمر. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه/ 458» والبيهقي في سننه 7/8/5" من حديث ابن 
عباس . وانظر: نصب الراية 5 .85٠/‏ 
وانظر - في الجمع بين الروايتين - : فتح الباري "3 / 458 . 

(8) انظر: المسودة/ 114. 

(9) كذافي المسودة/ ."١4‏ والذي في المعتمد/ :58٠‏ تقديم المنبت. وحكى القول 
بالتسوية عن عبد الجبار. 

.861١- 9١ المسودة/‎ :رظنا)٠١(‎ 


0 0ك 


وفى الخلاف والانس امير 07 سايق ابد ستعزة اليلة ال أيه 
النفى اولي الخعازه الاميزي7 2 


وقال”*2 أبو محمد الجوزي”' 2: في ترجيح ما وافق نفيا أصليا وجهان» 

)١(‏ نهاية ل01؟ ب من (به). 

() يعني : كون ابن مسعود مع النبي» أو لاء فعن عبد الله بن مسعود: أن النبي قال له - 
ليلة الجن -. : ( ما في إداوتك؟ ) قال: نبيذ . قال: ( تمرة طيبة وماء طهور ). أخرجه أبو 
داود في سننه 251/١‏ والترمذي في سننه 59/5١‏ - 50 ( ولم يذكر : ليلة الجن)» وابن 
ماجه في ننه / 95-8 وأحمد في مسنده »459/١‏ والدار قطني في سئنه 
١0--8/ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/١‏ - 35. وقد تقدم الحديث في 
ص 7/8". 
وقد أخرج مسلم في صحيحه / ” عن علقمة قال: سالت ابن مسعود؛ فقلت : هل 
شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ قال: لا ... وأخرجه أبو داود في سننه 
١‏ /» والترمذي في سننه 58/0 - 5ه وقال: حسن صحيح. والدار قطني في سئنه 
١‏ إلالاء والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ / "9 . 
وراجع: نصب الراية .١4١- 118 /١‏ 

(؛ ) انظر: الإحكام للآمدي 4/ ١51؟.‏ 

(5)انظر: المسودة/ ."١14‏ 

(1) هو: يوسف بن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البكري القرشي البغدادي الحنبلي؛ 
أصولي فقيه عالم بالخلاف مشارك في العلوم» توفي سنة 85”ه. 
من مؤلفاته: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيزء والمذهب الأحمد في مذهب 
أحمدء والإيضاح في الجدل. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ؟/558؛ وطيقات المفسرين 


حبو قت 


وكذا العلتان. 

وف اللناؤقدب عن الي صلاحه علق نهدا انون 1 ات الرياةة مجه عا 
لأن الأصل غسل الميت والصلاة» ثم: سواء. 

لغا: أن معه زيادة علم. 

قالوا: يؤخر النفي؛ لتكون فائدته التأسيس . 

رد: فيه رفع حكم المثبت . 

فإن عررض بمثله” "2 . 

رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد بخلاف العكس. 

فإن قيل: بل رفع حكما تأسيسياً وهو الباقي على الحال الأصلي وزيادة 
تأكيد النافي» بخلاف العكس . 

رد: بالمنع. 


قاقا.د هد هد .دا .د ود وان 


قال الشريف7257*) والحلواني من أصحابنا : يقدم نافي الحد على مثبته 


(١)انظر:‏ ص 68١5‏ من هذا الكتاب. 

. ضرب في (ظظ) على قوله: فإن عورض بمثله‎ )١( 

(1) هو: أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى بن أحمد المطلبي الحنبلي» فقيه أصولي» ولد 
ببغداد سنة 4١١‏ هه وتوفي بها سنة 11/١‏ ه. 
من مؤلفاته: رؤوس المسائل . 
انظر: طبقات الحنابلة ؟707/5؟؛ وذيل طيقات الحتايلة 0١‏ االمنتظم 8] 16م 
والمنهج الأحمد ؟5/5١١1.‏ 

(4) انظر: المسودة/ .7١7‏ 


داهة.ع"١‏ ب 


الصحابة و وسار ال ولقلة مبعللات 


,1 ١7٠ التمهيد/‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) نهاية 44 من (ح). 

(1) ورد مرفوعاً من حديث عائشة ومن حديث علي ومن حديث أبي هريرة : 
فحديث عائشة: لفظه: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدثم للمسلم 
مخرجا فخلوا سبيله» فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ) . 
أخرجه الترمذي في سننه ١١5-1١1٠‏ (نسخة بتعليق: عزت عبيد الدعاس)؛ 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياذ 
الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي» ورواه وكيع عن يزيد بن زياد 
نحوهء ولم يرفعه, ورواية وكيع أصحء وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب 
النبي أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث . وأخرجه 
الدارقطني في سننه 84/17» والبيهقي في سننه ١78/4‏ - قال: «ورواه وكيع عن يزيد 
ابن زياد موقوفا على عائشة)) وساق إسناده؛ ثم قال: ورواية وكيم أقرب إلى الصواب ‏ 
والحاكم في مستدركه 84/4" - 585 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي في التلخيص» فقال : قال النسائي : يزيد بن زياد شامي متروك . 
وحديث علي : لفظه: (ادرءوا الحدود ). أخرجه الدارقطني في سنئه 284/7 والبيهقي 
في سننه 7178//48. وفي إسناده: مختار التمار»؛ وهو ضعيف . فانظر: نصب الراية 
"١‏ وسنن البيهقي 778/4 . 
وحديث أبي هريرة: أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده - انظر: نصب الراية 
*/ 0 وابن ماجه في سننه/ 6١‏ بلفظ: ( ادرءوا الحدود ما استطعتم). وفي 


إسناده ‏ عندهما : إبراهيم بن الفضل المخزومي» قال في الزوائد : ضعفه أحمد - 


ا 


نقيه! 11[ وكتماوض فين ولاك إتباته سلاف دلبل 0100م 
عبادة”"' في الجلد والرجو' 2؛ لإثباته بخبر واحد وقياس . 


رد : لا شبهة فيهما. 


- وابن معين والبخاري وغيرهم. 
وقد أخرجه الدار قطني في سننه 84/7 موقوفًا على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر 
الجهني. وفي إسناده: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. فانظر: التعليق 
المغني على الدار قطني . 
وأخرجه البيهقي في سننه ١174/8‏ موقوفا على عمر وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر 
ظ بأسانيد فيها انقطاع؛ ثم أخرجه موقوفاً على ابن مسعود بإسداد آخر, وقال: هذا موصول . 
ظ قال ابن حجر في التلخيص 4 /55: ورواه ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر 
موقوفا عليه بإسناد صحيح . وعند ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر؛ 
لأن أخطىء في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات . 
)١١‏ بخلاف مبطلات إثباته. 
(؟) يعني : خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة . 
77 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ظ) . 
(:)انظر: المسودة/ .8١+‏ 
(5 ) هو: الصحابي أبو الوليد عبادة بن الصامت . 


(5) تقدم في ص .١١717‏ 


وسوق فى العدة!' © بيتهماء كعند الخبارة '© وظاهر الروضة1 > 
وللشافعية”*؟2 كالأقوال. 


ودع قال 1 رقي موعسية المج خاو كرو :اقول غير عمد 
اللبنا تاروفان اقرع 00907 لللنناسهي فيط اللخرفة] ولاس يد 
ثبوتها(”2» ولموافقة الدفي الأصلي رفع العقد. 


وظاه 2 7 الرويية 17 لرزواء كي النناة" اكت كروي كنات 


.1١1414 العدة/‎ :رظناع١(‎ 

(؟)انظر: المعتمد / 5/1. 

(؟)انظر: روضة الناظر/ .791١‏ 

(5) انظر: المستصفى ؟5/ 598, والمحصول ؟/؟/ 55١‏ والإحكام للآمدي 77/4 5, 
ونهاية السول 78/9؟١.‏ 

(5) انظر: التمهيد/ ١7١‏ ). 

(1) انظر: الإحكام للآمدي 4:/ 7517. 

(7) غيرت في (ظ) إلى : الحنفية. 

(8) بخلاف الرق» فإنه يبطل بعد ثبوته؛ فكانت آكد. 

(9) نهاية م5؟ امن (ب). 

(١٠)انظر:‏ روضة الناظر/ 5905. 

(١١)انظر:‏ العتمد/ 5814. 
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ويتوجه احتمال النفي - كقول بعضهم - لموافقة دليل بقاء الصحة. 

ومثله الطلاق . 

ولم يذكر أصحاينا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي» فظاهره : 
ترا 

قال الأمدي”'): إن ترجح”'2 بالشواب توقف على أهلية المخاطب 
وتمكنه. 

ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان. 

وذكر الآأمدي”'2 قولين؛ لأن الشريعة سمحة؛ وثقله لتاكد المقصود 


منه0؟), 


وفي الروضة7" © : رجح قوم العلة يبخفة حكمهاء وعكس آخرون) وهي 
ترجيحات ضعيفة . فظاهره : التسوية. 


.577/ 4 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) يعني : الحكم التكليفي وإن ترجتح بكذا فإنه يتوقف. 
(*)انظر: الإحكام للآمدي 753/14 -751. 

(؛ ) نهاية ١0/5‏ أ من رظ). 


(5) انظر: روضة الناظر/ 795. 


1١.8 


ثم : قيل: يقدم الخبر على الأقيسة . 
ش وقيل : بالمنع إن تعدد أصلهاء وإلا فمتحدة. 
فإِنَ تعارض قران وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر كخبري )١(‏ 
الماء - فقال القاضى2'7: ظاهر كلام أحمد : «يقدم ظاهر السنة)» لقوله: 
« تفسر القرآن وتبينه ) . قال: ويحتمل عكسه. للقطع به( '2. 
وذكر أبو الطيب”* 2 للشافعية وجهين. 


وبنى العا 0 عليه9')؛ حبرين» مع أحدهما ظاهر قرآن» والآخر 


وذكر الفخر إسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين(" )ع وكذاابن عقيل» 
وبنى الأولى عليها. 


هاعد عام هام م وه مهم 


)١(‏ فقوله تعالى: و وحم الننزير» - سورة المائدة : آية ٠"‏ - يمحرمهء وقول الرسول - عن 
. البحر- : ( هو الطهور ماه الحل ميتته ) يحله. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص 08 . 

(؟)انظر: العدة/ .١١4١‏ 

(؟) يعني : بالقرآن . 

(4)انظر: المسودة/ ١15م.‏ (ه)انظر: العدة/ م4 ,١٠١464 -1١٠١‏ 

() يعني : على مسألة تعارض القرآن والسئة , 

(7) انظر: المسودة/ 71١7‏ 


عي ان 


ويرجح بعمل أهل المديئة عند أحمد”(!2 - كترجيحه نهي نكا -7') 
المخْرم بعملهم» وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون - واختاره في 
العموير 57292 الس افوي* 1 الأنيم غرفم والظاه يقازهه علدنا 
أسلموا عليه وأنه ناسخ, لموته بينهم . 

وذكر القاضي”' ) وأبن عقيل وأبو محمد البغدادي: لا كغيره. 


رد: بالفرق. 


ورجح الحنفية”' بعمل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع . 


.7١7 انظر: المرجع السابق/‎ )١( 

/ ورد النهي عن نكاح امحرم في حديث عثمان مرفوعا. أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
والعرمذي في سئنه 17/5 - وقال: حسن‎ »47١/1 ,ابو داود في سئنه‎ و٠٠‎ 
وابن ماجه في سننه/ 557؛ وأحمد في‎ »١8417 /5 صحيح - والنمسائي في سننه‎ 
.8/ 7 ومالك في الموط)/ 4 ", والدارمي في سئنه‎ 254 251/1١ مسنده‎ 

(7) انظر: التمهيد/ ١7١ا.‏ 

(4 ) نهاية م٠٠5‏ ب من (ب ). ونهاية 486 من ( ح). 

(5) انظر:اللمع / ٠5؛‏ والمستصفى /895؛, والإحكام للآمدي 4غ .5١14/‏ 

١١٠١ العدة/‎ :رظنا)5١‎ 

(7) ذكره الجرجاني الحنفي في أصوله . انظر: العدة/ .٠١87‏ 
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وفي التمهيد'؟: ما أقام به الصحابة أُخدّ به إلى أن ظهرت البدع» وهو 
ما كان زمن”'؟ الخلفاء, نحو: الكوفة والبصرة» قال: وقاله الجرجاني . 

ويرجح بعمل الخلفاء الأربعة عند أصحابناء قال القاضي”'2 وابن عقيل : 
«نص عليه أحمد في مواضع)» وذكر الفخر إسماعيل”' ‏ روايتين. 

ونقل المروذي : أو الصحابة . 

وقال الأمدي”*؟: أو بعض الأمة» أو بعض من عمل أعلء”') . 

وإن كانا مؤولين ودليل أحدهما أرجح قدم. 

ويقدم ما علل!"2 أو رجحت علته. 

والعام الوارد على سبب -خاص في السبب . 

والعام”"2 عليه(" ) في غيره. 
١؟)‏ انظر: العدة/ .١١6١‏ 


. 7١ انظر: المسودة/غ‎ ) 4١ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 5754/4 - 756, | 

(كااتقتي «يعدل نكل انيس ا نطائفة واو يكور عذال بالسدقها غلم عبن بز بالخز. 
اع نيضتي :ما كان :دالا على الشكنو والعلة علق ماردل على المدكم دوق العيلة: 

(8) يعني : الذي لم يرد على سبب خاص. 


(9) يعني : على العام الذي ورد على سبب خاص. 


بع ]اسه 


لجسو حا ميت يي حيو معسميا دبي 


1 5 : : 


ويقدم مالم يقبل نسسخاء أو أقرب إلى الاحتياطء أو لا يستلزم نقتص 
صحابي”' ) كالقهقهة في صلاة” "© . 


قال ابن عقيل وغيره”*؟: أو إصابته! ”2 - عليه السلام - ظاهرا وباطناء 


كامتناعه من الصلاة حتى قال ا «هماعلى”'؟2)) وأنه ابتداء 


)١(‏ فإن تقابلا في حق من وردت امخاطبة إليه شفاها فخطاب المشافهة أولى» وإن كان ذلك 
بالنظر إلى غير من وردت امخاطبة إليه شفاها كان الآخر أولى. 

(؟) في (ب): صحابي في خبر كالقهقهة. وضرب في (ظ) على: في خبر. وفي نسخة 
في هامش ( ب ): نقض صحابي خبرا كالقهقهة. 

(") تقدم خبر القهقهة في ص ©!0. 

(:)انظر: العدة/ 5ا١١1.‏ 

(5 ) يعني : يترجح ما تضمن إصابته ظاهرا وباطنا على ما تضمن خطأه باطنا. 

(5) ضرب في (ظ) على : علي . 

(7) وذلك في الذي مات وعليه دين مقداره ديناران» فامتنع النبي من الصلاة عليه حتى 
قال علي ذلك. أخرجه الدار قطبي في سننه 1/ 4177 78 - 2175 والبيهقي في سننه 
1 7 عن عاصم بن ضمرة عن علي» ومن طريق آآخر عن عطية العوفي عن أبي سعيد 
المندري. وقد ضعف هذا الحديث البيهقي وابن حجر. فانظر: سنن البيهقي الى 
والتلخيص الحبير 477/5 . | 
وقد ورد نحو هذا الموقف من الرسول في قصة أخرى كان الضامن فيها أبا قتادة؛ 
أخرجها البخاري في صحيحه (انظر: فتم الباري 457/4 - 457 )» والنسائي في 


سئنه 4 / 56» والبيهقي في سننه 77/57 من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجها - 


1ه 


ضمان('2, 


وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: وعام عمل به؛ لقوته به. 


وقيل: غكسه - اختاره الأمذي!' ؟ -الإهمال27. 


والعام' بأنه أمس بالمقصودء نحو: : © وأن تجمعوا بين الأختين 02 عد 
عل ١‏ اوها اكت “ا 00 


- الدار قطني في سننه / 294 وأبو داود في سئنه */ 5728» والنسائي في ستنه 
5/4" ءوالبيهقي في سننه 5 / 27 وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد الظمآن / 
والحاكم في مستدركه من حديث جابر. قال الحاكم: صحيح الإسناد 1 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجها الترمذي في سننه 4 /؟ - نسخة بتعليق: 
عزت عبيد الدعاس - والنسائي في ستنه 4 / 55» وابن حبان في صحيحه ( انظر: موارد 
الظمآن/ ؟8١)‏ من حديث أبي قتادة. قال العرمذدي: حسن صحيح. 

)١(‏ يعني : وليس بإخبار عن ضمان سابق؛ لأنه لو كان إخبارا عن ضمان سابق لكان الميت 
قد خلق وفاء» وكان النبي - بامتناعه عن الصلاة ‏ مخطهًا في الباطن. 

(؟)انظر: الإحكام للآمدي 755/14؟. 

(؟) يعني : لآن ترجيح ما عمل به يؤدي إلى إهمال ما لم يعمل به بخلاف العكس فإن 
لجوداكر ف الى رركن انرقم لكر بسي لو الل 

(4 ) يعني : في عامين أحدهما أمس بالمقصود. 

( 5 ) فإنه أمس بمسألة الجمع. (") سورة النساء: آية 58 . 

١/)نهاية‏ 9ه؟5أمن(ب). 

(8) فإئه لم يقصد بيان الجمع. 


(4) سورة النساء: آية # 


ا 


وما فسره راو بفعله أو قوله أو ذكر سببه؛ لعنايته بالرواية . 
اك انا 


ونا وليك27 فرينة على تأخرى كناخير إسلام؛ أو تاريخ مضيق7') 


تشدايده , 


0 


المعقولان : قياسان, أو استدلالان7' . 

فالأول: يعود إلى أصله, وفرعه, ومدلوله؛ وأمر خارج: 
ظ الأول: بقطع حكمه ولو عدم دليل خاص بتعليله؛ وفي معناه: أو ليس 
كين موع ا ذكره الأمدق3. 


وبقوة دليله» أو رج-” “مع خلف في : نسخه7؟؟ ؟وعدم/*! دليل خاص 


(١)نهاية‏ *#/ا١‏ ب من (ظ). 
)١(‏ يعني : بآن تكون إحدى الروايتين مؤرخة بتاريخ مضيق . ْ 
(") لم يتعرض المؤلف للاستدلالين» كاين الحاجب . انظر: مختصره .75١8/7‏ وأشار 
إليهما الأمدي في الإحكام 7٠١/5‏ إشارة خفيفة. 
(؛ ) يعني : أن يكون الحمكم في أصل أحد هما ممنوعاء وفي الآخر غير ممنوع, فغيرالممنوع أولى . 
(ه) انظر: الإحكام للآمدي 4 /778. 
ٍ (5) يعني : ذليله. 
(/) يعني : وإن كان مختلفا في نسخه. والآخرلم يختلف في نسخه. 


1ه 


عليلةة لاع ١ ١‏ )ميارك 1) عن سنت القيانق: 

والاتفاق على عده” "2 نسخه. 

وبأنه على سان القياس مع خلف في نسخه أو دليل7؟ ؟ خاص بتعليله, 
لامع خلف في تعليله. 

ورجح بعضهم بحسب دليل الحكه'"؟: النص» ثم الإجماع؛ لأنه 
تعر 

وتعليله بدليل خاص أو اتفاق» رجح معه دليل حكمه. أولا. 

وظني على سنن القياس أو اتفق على تعليله'' 2. 

وبالقطع بالعلة أو دليلها أو بظن غالب فيهما”'2. 

والسبر على المناسبة - لأن فيه بيان المقتضي وعدم المعارض - وعلى 
الدوران, وقدمه/* ' بعضهم على السبر. 


(0) ايع 00 ]ابرح موخدوله 

(؟) نهاية 485 من (ح). 

() في (ب) ونسخة في هامش ( ظ): والاتفاق على حكمه. 

(4) كذافي النسخ. ولعلها: أو عدم دليل. يعني: أو مع عدم دليل خاص. 
(5) في (ح): الحكمة. 

(5) على قطعي على خلاف سنن القياس أو لم يتفق على تعليله . 

() يعني : في العلة أو في دليلها. 


(4) في (ب): وقدم. 


- 151١56 


وبالقطع بنفي الفارق2'7 أو ظن غالب2"7 . 

والوصف الحقيقي أوالغبوتي أو الناعيت على عينرهنيا! "42 التاق 
عليهما”*؟» ولأن الحسية كالعقلية» وهي موجبة, ولا تفتقر إلى غيرها في 
ثبوتها. 

ورجح أبو الخطاب2"7 الحكمية(' )؛ وذكره عن آخرين - وللشافعية7") 
وجهان - لأنها أشد مطابقة للحكم» وتلازمه, فهي أخص به. 


ولم يرجح بعض أصحابنا("' الثبوتي . 


وكاو" تقنن العلة عات بوره او 0ك 


)١(‏ في أصل أحد القياسين» وفي الآخر مظنون. 

(؟) يعني: يكون نفي الفارق فيهما مظنوناء لكن أحد الظنين غالب . 

() كذافي النسخ. ولعلها: غيرها. يعني : على الحكمي والعدمي والأمارة . 

(: ) كذافي النسخ. ولعلها: عليها. 

(5) انظر: التمهيد / 1188 ب. 

(5) في (ظ): الحكمه . 

() انظر: اللمع / 7١‏ . 

(8) نهاية 569 ب من (ب). 

(5) يعني : كون الوصف الجامع في أحد القياسين. 

)٠١(‏ كذافي النسخ. ولعلها: ملازمها. يعني : يكون الوصف الجامع في القياس الآخر 
ملازم علة الأصل . 


. انظر: الإحكام للامدي : //ا/ا؟‎ )١١( 


1 


والعلة الظاهرة والمنضصبطة والمتعدية والأكثر تعدية والمطردة والمنعكسة 
على غيرها. 

وقدم بعضهم القاصرة؛ لأنها أوفق للنص. 

٠ 500 ١ 2 8 5‏ 58 د 

عن قوة ذاتها. 

وإن تقابلت علتان فى أصل فما قل أوصافها أولى؛ للشبه”' 2 بالعلة 
العقلية؛ ولأنها أجرى على الأصول وأسهل على المجتهد وأكثر فروعا وفائدة 
كشيادة! '" الاعنول: 

وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى؛ لقوة شبهه بالا كثر. 

وف العورويية "© ؟ اسقوال الللليلة ايو عاك الكايية: "د و لععيان 
الكتيرةة واخقيارة: السيوية - كاسفية7) وبعض الشائفي77 لسداويهنما 
في إفادة الحكم والسلامة من الفساد» وهما من جنسء فلا يلزم(*2 تقديم 
)١(‏ انظر: المسودة/ 31/4 . (؟١)‏ في (ب): للشبيه. 
(*) كذا في (ب) و(اح) » ولم تنقط في (ظ). أقول: ولعلها: لا تنبئ. 
(؟) يعني ؛ كثرة الفروع كشهادة الأصول. 
١4؟)انظر:‏ التمهيد/ ,1١9١‏ 
(5) انظر: اللمع / 27٠١‏ والتبصرة/ 485 . 
)١(‏ أنظر: تيسير التحرير ؛ /47» وفواتٌ الرحموت ؟5/5؟5. 
)/١‏ انظر: التبصرة/] 485 . 
(8) هذا جواب سؤال مقدر: استواؤهما في إفادة الحكم لا يدل على استوائهما في القوة) 


كالخبر مع القياس. 


م 


الخبر على القياس؛ لأن دلالته نطقء والقياس معنى('2. 
بناها” ' ' بعض أصحابنا( '؟ عل المتعدية والقاصرة 
و بعض أصحابنا” ٠‏ على المتعدية والقاصرة. 
وأاطلق الآمدي”*وغيزة؟ تقدم التحدة؛ 'للقمبظ والبعل من الاق 
وفي الواضح”": المسحدة وقليلة الأوصاف أولى» وفيه2"7: 2" إذا 
: 0 5 8 4 كك : 10 
صحتا فما كثر فروعها أو استوتا سواء! : واعتبر قوم جدليون لصحتها ( 


تساوي الفروع» ولايصءة''2. 


: 01 اه 
وبعضهم : العدمي للعدمي 


اع يمي فلبسامن ع فجاز ان سسالا في القرة: بكلاق العلدان فهما من سس 
واحد. 

(؟) في (ظ): وبناهما. 

, انلظر: المسودة/ 4/ا"‎ ) "١ 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 79/4 ؟. 

(5) انظر: الواضح -1١140/١‏ ب. 

.1١49 /١ (5)انظر: الواضح‎ 

(/) نهاية 5/ا١‏ أ من (ظ). 

(8) يعني : فهما سراء. 

(9) كذافي التسخ. ولعلها: لصحتهما. 

(١٠)نهاية‏ 141 من (ح). 

.١807 /« يعني: يرجح التعليل بالعدمي للعدمي. انظر: نهاية السول‎ )١١( 


ع نات 


١١ 4 5-06‏ مق +7 5 006 5 1 
ولم يرجح القاضي في العدة' 'وا 0 لحنفية0 ؟ وبعض الشافعية7 '2: بكون 
إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل» كالعمومين2*7. 
وق مكو يناء اعناعنا عل الأحر 23 1 
ورجحها في الكفاية2"7؛ لما سبق7*) . 


واختلف اختيار أبي الخطاب7” ؟, وذكر على الأول وجهين: هل ترجح 
المتعديةق أو سواء؟. 


والمطردة فقط [ على ١]‏ ' '2 المنعكسة فقط. 
وقال بعض أصحابنا( ' !2 : والمطردة على غيرها” '' 2 إن قيل بصحتهاء 


9/4 بء والمسودة/‎ ١5 انظر: العدة/‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير التحرير 4 / /91» وفواتح الرحموت 5 /579. 
() انظر: اللمع/ ٠/٠‏ والتبصرة /) 488 . 

(4 ) يعني : لا يرجح أحدهما على الآخر. 

(0) نهاية 51 أ من (ب). 

(7) فلا يمكن بناء إحداهما على الأخرى. 

(/) انظر: المسودة/] 31/4 3781. 

(8) من أن الأعم أكثر فروعا وفائدة كشهادة الأصول. انظر: ص ١11/8‏ . 
(5) انظر: التمهيد/ 21145 ١9٠0‏ بء والمسودة/ 2986 581. 
1ع ماين العقوتتين لعييزد في 80 

(١١)انظر:‏ المسودة/ 7078. 

(؟1) يعني : على اللخصوصة : 


حا 17ت 


والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس؛ لزيادة تأثير يانتفاء الحكم 
لانتفائها. ا 


وبكون ضابط الحكمة جامعا مائعا لها(" . 

والمناسية على الشتبهنية. 

والمقافينه الفهرورية الشسدة على عووها وس تكتليااغلي المناسية) رهن 

وحخفظ الدذينعك الأربعة؛ لآن ثمرثه ستنادة الآخرة) وقييره فيد 
لأجله؛ لقوله: 99 وما خلقت الجن 4 الآية2"0 . 

وقيل: الأربعة؛ لأنه حق آدمى يتضرر به» ولهذا قُدّم القود على قتل 
الردة» ومصلحةٌ النفس في تخفيف صلاة عن مريض ومسافرء وأداء صوم 
وإنجاء غريق» وحفظ المال بترك جمعة وجماعة» وبقاء الذمي مع كقره. 

رد: قدم القتل؛ لأن فيه حقين» ولا يفوت حتق الله بالعقوبة البدنية فى 
الآخرة. ظ 
مقامه”'؟) فلم يختلف المقصود» وكذا غيرهما””'؟2. 
)١(‏ يعني : للحكمة. 
(>7) سورة الذاريات: آية 5ه . 
(") يعنى : مشقة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقةالأريع في الحضرء وكذلك صلاة 

المريض قاعدا بالنسبة إلى صلاته - وهو صحيح - قائما. 


(؛ ) فالصوم لا يفوت مطلقاء بل إلى قضاءء وكذلك الكلام في ترك الجمعة والجماعة . 


عا 2 


وبقَاءِ الذمي من مصلحة الدين؛ لاطلاعه على محاسن الشريعة» فيسهل 
انقياده: كما في صلح الحديبية”! ؟ وتسميته 9 فتحا مبينا 4#(" . 

ثم: مصلحة النفس؟؛ لأن البقية لأجلها. 

نع النسي القند تعلته زيقاقي” "و اليقاء الولد 7 © لا مربي له 

ثم: العقل؛ لأن به العكلية 4 

ثم : المال . 
لأن(*2 قوته(' 2 دليل قوتها. 

وبانتفاء مزاحمها فى أصلها. 


3 ١ 
.2' وبرجحانها عليه'‎ 


.8094:5485 تقدم خبر صلح الحديبية في ص‎ )١( 
.١ سورة الفتح : آية‎ )1( 

7ع يعني البفس» 

(4) نهاية .٠5؟‏ ب من (ب). 

(8) في (ب): لا قوته. 

(5) يعني : الناقض . 


(7) يعني : ما رجحت على مزاحمها تقدم على مالم ترجح على مزاحمها. 


50000007 


5 ِ : 3( : 
ا" 1 
سبق م ابي محمد . 
واخهار الاميوي7* : الدانية #لفميي؟ ا مقمفياها عقون سهنانن 
وبعقدير مسساواتها”"» ولتأييدها بالأصل» والحكب”" إنما طلب(*) 


للحكمة” ''): والشارع يحصلها!'' بالحكم وبنفيد؟2 . 


(١)انظر:‏ العدة/ 719/7 1, 

(؟)انظر: روضة الناظر/ 89, 

(؟) انظر: التمهيد/ ١85‏ ب. 

(4) في ص ١5١5-1504‏ . وأبو محمد : هو الجوزي. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 78/14 ؟. 

(6 ) يعني: أنه يتم مقتضاها. .. 

(7) والمقبتة لا يتم مقتضاها إلا بتقدير رجحانها. 

(6) نهاية 184 من رح). 

(9) هذا جواب دليل مقدر: المثبتة مقتضاها حكم شرعي بالاتفاق» بخلاف النافية» وما 
فائدتها شرعية بالاتفاق تككون أولى . 

)٠١(‏ في (ب): للحكم. وفي (ح): الحكمة. 

)١١(‏ في (ب) و( ح): يخصها, 


(؟1) في (ظ): ويدفيه. 


7 دعا 


وبقوةالمناسبة: بأن تكون أفضى إلى مق صودهاء أو لا تناسب 
1 
والعامة للمكلفين على الخاصة؛ لكثرة الفائدة . 
وما أصلها من جنس فرعها: كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة وبقوله: 
«بعتك عبد »؛ وقاله الكرخي”"2 وأكثر الشافعية”* 2 . 
والمقتضية للحرية» ذكره فى الكفاية7” 2 وبعض المتكلمين. 
“واقكارقي السوييين" "© الاسوامةه ود كاهو الاتعية وذ كرفي 
التشضبية لقي امد احم الات اهدها: سنواءء كاطلواني 7" وبعضل 
العنافيينة!*؟ وظائت اعبار الرووة7 7 والعاى + الدافية كاب عبن الله 
(١)نهاية ١4‏ ب من (ظ). 
(؟)انظر: الواضح .1١1417/5١‏ 
(*)انظر: المعتمد / “ادق والمسودة/ 86م". 
(4)انظر: اللمع/ ٠ل‏ والمعتمد / ا1هم. 
(ه5) أنظر: المسودة / لاا 
(5)انظر: التمهيد/ 165 ب. 
(7) انظر : المسودة/ 1/8 . 
(8) انظر: اللمع/ 27١‏ والتبصرة] 485 . 


(5)انظر: روضة الناظر/ 591 -899. 


ا 0 


البصري! 2١‏ والثالث : المثبتة» كعبد72'7') الجبار» قال في الكفاية!"2 : وهو 
أشبه بأصلنا)) وتعلق بكلام أحمك, 


والمحاظرة أولى عند القاضي”* » وابن عقيل' ' والكرخي”'' وأبي 
الخطاب!5/ وذكر احتمالا: سواءع) كظاهر اختيار الروضة07* )2 , 

وللشافعية”' 2 وجهان. 

ومالم يخص أصلها ‏ ذكره ابن عقيل” ''' وأبو الخطاب7١١ 2‏ كالطعم 


وما وجد حكمها معها لا قبلها عند أصحابنا - قال بعض أصحابنا( ”25 . 


(١)انظر:‏ المعتمد/ 845. 

(5) نهاية 157١‏ من (ب). 

(؟) انظر: المسودة/ 70/8 . 

(؟)انظر: العدة/ 290197 1. 

(5) انظر: الواضح .1١95/1١‏ 

(1) انظر: التبصرة] 481» والمسودة/] 0/8 
() انظر: التمهيد [ ١85‏ ب .11١9.‏ 
(8) انظر: روضة الناظر] 91١‏ ب 17و". 
(9) انظر: اللمع/ .0١‏ والتبصرة / 4/14 . 
)٠١(‏ أنظر: الواضح ١977/١‏ بء والمسودة/ ١1م"‏ 5م" 
)١١(‏ أنظر: التمهيد / ١9١‏ ب. 
(؟١)انظر:‏ السودة/ 9ل" 


1 ا 2 


وفيه نظر- 5 (المبتوتة أجلبية؛» فلا نفقة كالمنقضية العدة) على قول 


الخصم: نكال 


وما وصفت بموجود في ال حال» كرهن المشاع : (يصح بيعه('2) راجد!") 
على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني7*) . 

وما عَمَّتَ معلولهاء ك«القود بين الرجل وا مرأة في النفس» فكذا الطرف 
كالحرين» على قول الخنصم: (مختلفان في بدل النفس» كمسلم مع 
مستأمن )؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين2"7. 

والمفسرة على المجملة - كتقديمه في كتاب وسنة - كنفي كفارة بأكله؛ 
لأئه إفطار بغير جماع كبلع [ حصاة ١7]‏ على قول الخنصم: أفطر بممتنع 


وهذه الغلاث في التمهيد” "2 وغيره» ولم يذكرها جماعة . 


)١(‏ فسقوط نفقة من انقضت عدتها وجد بوجودهاء ووجوب النفقة والسكنى للرجعية 
موجود قبل طلاقها . 

(7) يعني؛: قفصح رهنه. 

(*) في (ب) و(ظ): يصح بيعه على قول الخصم: راجح قارن... 

( ) يعني : في ثاني الحال. 

(5) تساويا في القيمة؛ فهذا يدل على أنه لا تأثير لقولهم: مختلفان في بدل النفس . 

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح). 

(7) انظر: التمهيد/ 8م١1‏ 21 ٠5لاب.‏ 


مدنت 


الفرع : 

٠ 2410 2‏ العلة الغلدعة( ")2 )ءءء 0 

فيقدم عين الحكم وعين على له © وعين” ١‏ أحدهما على 
الجنسين؛ وعين العلة على عين الحكم؛ لأنها أصله”؟) . 

وبالقطع بها فيه!*2 . 

م 
وبتأخر”' 2 الفرع. 
وبثبوته بنص جملة. 


والترجيح في المدلول - وهو حكم'"' الفرع - وبأمر خارج: نظير ما 
سبق!؟ في المنقولين. 


)١(‏ يعني : الاشتراك في عين الحكم وعين العلة. 

. وهي: جنس الحكم وجنس العلة» عين الحكم وجنس العلة؛ عين العلة وجنس الحكم‎ )١( 
نهاية 586 من (ح).‎ ) "( 

(4؛ ) يعني : العلة أصل التعدية. 

ااي ني لتر 

(1) في (ح): وبعد. 

(/) نهاية 56١‏ ب من (ب). 


(4)في ص .15١١١560‏ 


5 


وترجح علة وافقها قول صحابي» ذكره ابن عقيل!'2 - لقوة علته 
لمشاهدة التنزيل ‏ وآبو الخطاب”' ؟) وقال: من ل,("2 يجعله حجة يرجح به 
الأدلة. 

وذكر أبو الطيب”'؟: أو مرسل . 

وهو محتمل» وسبق”"؟2 فيه قول القاضي : لا يجوز الترجيح بما لا يغبت 
52 

فقال: لا نسلم. 


(١)انظر:‏ الواضح ١95/1١‏ أ والمسودة/ 337/90 . 
(؟)انظر: التمهيد/ ١848‏ 1. 

(") نهاية ه/ا١‏ أ من (ظ)., 

١4)انظر:‏ المسودة/ /الاثا . 


(5) في ص 115 . 


١15م‎ 


المنقول والقياس: 

يرجه( '؟ خاص دل ب: بنطقه إلا( "2 فمنه: ضعيفءوقوي» ومتوسط» 
فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر؛ لأنه لا ينضبط . 

ويقع الترجيح بين الحدود المفيدة لمعان مفردة تصورية. 

فيرجح حد بلفظ صريح . 

وبكونه7؟ 2 أعرف أو ذاتيا. 

وقال الآأمدي”*2: وقد يمكن عكسه؛ للاتفاق على مدلوله. 


وبموافقة نقل سمعي أو لغوي - أو قربه منهما(' 2 - أو عمل المدينة أو 


)١(‏ يعني: إما أن يكون المنقول خاصا أو عاما. 
(؟) يعني: إن لم يدل بنطقه. 

(؟) في ص .318٠١‏ 

(4) يعني: المعرف. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 4 /؟85؟. 

(1) يعني : من النقل السمعي أو اللغوي. ‏ « 


ات" 


وبكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر. 


م هم ٠‏ 13 0 3 1 02 
ومالزم من العمل به تقرير حكم حظر أو نفي أو درء حكمه' 0 
95 5 . : 000 
ثبوت عتق ونحو ذلك : فالترجيح به على ما سبق” ' في الحسجج . 


بأن”'2 تزيد جهة الترجيح في أحدهما. والله أعلم. 
والحمد 00 وصلى الله على سيدنا محمد وآلهة وصحبه 
2*) 

ومحيم 3 


ومع معام )م عد مام 


)١(‏ كذا في (ظ). وفي ( ب ): أو درء حكمها وثبوت. وفي ( ح): أو درء حلها وثبوت. 
ولعل الصواب : أو درء حد أو ثبوت. 

(7) في ص1555-1574:1577411:94-1660. 

(9) نهاية 555 أ من (ب). 

( 4 ) في ( ب ): والله وحدهء وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم . 

(* ) في نهاية (ب): وكتب في ثاني ربيع الآخر سنة خمس وستين وسبعمائة» وكتبه 
محمد أبي بكر - كذا - بن يعقوب بن مزهر النابلسي . 
زفي تيناد الع متعابلة عبني الطافة على عناة تس لضم ب إلاشاء الل كنال ب 
بقراءة شيخنا أقضى القضاة علاء الدين المرداوي» أبقاه الله تعالى . 
وفي نهاية (ظ): وافق الفراغ منه في يوم الاثنين عاشر جمادى الآخرة سنة تسع وسعين 
وسبعمائة» على يد فقير رحمة ريه أحمد بن محمد بن محمد الخطيب الطوخي؛ غفر 
الله له ولوالديه ولمالكه ومؤلفه ومن كتب لأجله؛ ختم الله له بخير وجميع المسلمين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
وفي نهاية ( ح): وافق الفراغ من نسخه يوم الاثئين المبارك ثاني شهرربيع الأول من سنة 
ثمانين وسبمعائة, حسبنا الله ونعم الوكيل. 
وفي الهامش : بلغ مقابلة على حسب الطاقة) فصح. .. 


حا 


2 
جر اج قري 
م( ويس 


فهارس الكتاب 


ثالثفا: فهرس لاثار. 


كااجيا ف ارس :دوه و لسن يها 

افيا كيرش العام الريك لج 

سابعا: فهرس الكتب الواردة في النص. 

نامماء- فهرس الطواقق والقرق والمذاهب والام #والمساغات. 


تامتيا: فهرس الموضوعات . 


رك 
لضي تجْرَيَ 
فيكم (١‏ (يزونيسى 


الآية 


«لاريب » 


ف( الله يستهرئ بهم 4 


ليا أيها الناس »# 


تجري من تحتها الأنهار # 
« وهو بكل شيء عليم # 


فل وعلم آدم © 

ل كلها 4 

( ثم عرضهم » 
بأسماء هؤلاء # 
(اسكن» 
«(امبطوام 

9 وأقيموا الصلاة 4 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 
9 وادخلوا الباب سجداً 4 


إن الذين آمنوا والذين هادوا! 
إل اللدين انوا والد ين مادو 


أولا: فهرس الآيات 


رقمها 


ان 


دي لت لدان 


18 


ككلاء كلام 


15 5ا0ع تل ه1١‏ 


15 


١:5 6ه‎ 


1 


١ 728 


16 


7,5 06 


لمهم 


١7ه‎ 


١ 7م‎ 


الاية . 


كونوا قردة 4 


أن تذبحوا بقرة © 
© وما كادوا يفعلون ‏ 
9 وأشربوا في قلوبهم العجل © 


وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 


لإوونأت بخير منها أو مثلها © 


© كل له قانتون # 


(كن فيكرن 4 


وما “وتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من 


0 


ف جعلناكم أمة وسطاً 4 
© لتكونوا شهداء على الناس 4 
9 فاستبقوا الخيرات # 


9 ولنبلونكم # إلى قوله : © والأنفس والثمرات # 


| إن الصفا والمروة 4 
ف إن الذين يكتمون 4 


«ل يا أيها الذين آمنوا # ' 


أيه النسنامن 


د 


لاكم 


ا ا الى 94 لك 


١ ١ هالء١‎ 58 
9# 
5ه»‎ 55 


١27 


كلم 

ه الت لالاه 
5 
اه 

1495-5-15 
١75‏ 
اه 
وه 


كن 


آية الوصية للأقربين 
0 

«9 فعدة من أيام آخر # 

:ل أحل لكم ليلة الصيام » «! فالآن باشروهن #) 
و حتى يتبون لكم © 

ف ناعتدرا عليه 

آية القران بين احج والعمرة 
آأية الإحصار ظ 
العامة 

والح سهر 

كان الناس أمة # 

آية النهي عن نكاح المشركة 
ولا تنكحوا المشركات # 
ولا تقربوهن حتى يطهرن © 
والمطلقات يتربصن © 

:و وبعولتهن » 

وإ هم الارينيا» 

9 حتى تدكح # 


07 0 اك 


لام 1 


575 545 
515 5غ ١556‏ 
00 
5374 
دا | 


ا ل 


الآية 


ف وعلى الرارث مثل ذلك 4 

ف لاجناح عليكم إن طلقتم النساء # 
و فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) 
لإأر يعفوح 

آية الاعتداد بالحول 

ل وتؤتوها الفقراء 4 

مثل الربا # 

وأحل الله البيع # 


ف وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة # 
واستشهدوا شهيدين © ؛ 9 فإن لم يكونا 
جلين © 

وأشهدرا إذا تبايعتم »© 

© وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه # 
« لا يكلف الله نفساً » 

لاتؤاخذنا» 


كُ 


سورة ال عمران 
لإ وابتغاء تاريل 4 
هل وما يعلم تأويله إلا الله # 
« والراسخون » 


بح قات 


50 


١161١ كلاك‎ 


١511 


١١/84 مهاه‎ 


61م 


١١71١ 51٠ 


51 


"١ 17م‎ 


5148 


الآية 
« يقولون 4 
ف آمنا به كل من عند ربنا ‏ 
إن الدين # 
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مم ووم ثانيا: فهرس الأحاديث 


الحديث 


7 


حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) 

( نحن نحكم بالظاهر) 

( خذوا شطر ديدكم عن الحميراء ) 

( ما اجتمع الخلال والحرام إلا وغلب الحرام على الخلال) 
المبادئ الكلامية واللغوية والفقهية 

والأحكام الشرعية 

( أليست شهادة إحداكن مثل نصف شهادة الرجل؟ ) 

(لا يزني الزاني وهو مؤمن ) 

( أبدأ بما بدأ الله به) 

( فابدووا بما بدأ الله به) 

( بئس النطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله) 

( دخلت امرأة النار في هرة حبستها ) 

( وعلمك أسماء كل شيء) 


( إن في المعاريض لمددوحة عن الكذب ) 


)١(‏ مرتبة حسب ورودها في الكتاب. 


ادن ام ا كه 


١ 717 


الحديث 
( كنا نحيض على عهد رسول الله ينه فنؤمر بقضاء الصوم ) 
صلى -عليه السلام- أول الوقت وآخره؛ وقال: ( الوقت 
بينهما)» وقاله له جبريل عليه السلام 
الأمر والبائقة بالكوسفان 
(الولاً الاق على مشي لا ميتم بالتجوالة6 
(لو راجعتيه فإنه أبو ولدك ) 
( من رغب عن سنتي فليس مني ) 
وه أعظع انين فى المسيلنين خرن مو نالا عن شال 
يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته ) 
( ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم ) 
( الحلال ما أحل الله في كتابه) 
لما نزل 5 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه # الآية» اشعد 
ذلك على الصخانة» وقالوا: لا نطيقها .:: 
( لايكلف من العمل ما لا يطيق) 
(لا تكلفوهم ما يخلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه) 
(إنما الأعمال بالنية) 
( رفع القلم عن ثلاثة) 
(أتدري ما حق الله على العباد؟ ) 


أمره - عليه السلام- الأعرابي بالكفارة ولم يسأله 


- 


الأدلة الشرعية 


الشتحدة 

( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ) عام 

( لم أنس ولم تقصر) بن 
تخييره عليه السلام- نساءه بينه وبين الدنيا كردن 
وصاله عليه السلام - الصوم اف 
غسله - عليه السلام- اليد مع المرفق في الوضوء لفل 
قطعه ‏ عليه السلام ‏ يد السارق من الكوع 8 
(صلوا كما رأيتموني أصلي ) قل 
ما خلع -عليه السلام -- نعله في الصلاة خلعوا 8 
سأله - عليه السلام- رجل عن الغسل بلا إنزال» فأجاب يفعله 8 
لما أمرهم -عليه السلام بالتحلل في صلح الحديبية تمسكوا 

0 01 
(إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان... ) :8 

( خذواعني مناسككم) ”5 
بيانه - عليه السلام- علة تركه أكل الضب مهعم 
بيانه - عليه السلام- علة تركه فسخ الحج عم 
تركه عليه السلام- الوضوء في جنابة لنوم وأكل ومعاودة وطء 1 


تشبيكه -عليه السلام- أصابعه في المسجد وم 


0 


الحديث الصفحة 
وضووه عليه السلام- مع جنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء ١ه‏ 
وضوؤه عليه السلام- بسؤر الهرة وم 


سروره سعليه السلام- وإعجابه بقول مجزز: إن هذه الأقدام 


بعضها من بعض 6ن 
حديث ابن عمر في صلاة الخوف ك1 
حديث سهل في صلاة النوف مم 
الع 

( إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم 

0500 يسن 
( لاجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ) 10 
( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 

بالسواد الأعظمء الحق وأهله ) لض 
( عليكم بالجماعة؛ فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى ) م 
( من فارق الجماعة شبرأ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) 20 


(إن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين -يعني : ملةف-...) لا ابام 
(إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة 
ويد الله على الجماعة؛ ومن شد شذ فى النار) 


اارء 
(سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة» فأعطانيها) 320 
( من رأى من أميره شيا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة 

ا كيد فميتة جاهلية ). كن 


امم 


ليت 


( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة - فمات- مات ميقة 
جاهلية ) 

( ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله...) 

( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم... ) 
(عليكم بالجماعة:؛ وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع 
الواحك...). 

( لا ترجعوا بعدي كفاراً) . 

(حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا) 
قال النبي لمعاذ لما بعثه إلى اليمن--: ( كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء ؟) قال: بكتاب الله .. . 

خبر تطليق فاطمة بنت قيس 

حديث نفي المديئة للخبث 

(إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كشيراً» فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين...) 

( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) 

لما نزل قوله تعالى : إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت # جلل الرسول على علي وفاطمة وحمسن وحسين 
بكساء وقال: ( اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي.. ) 

(إني تركت فيكم ماإن أخذتم بهلن تضلوا: كتاب الله 


بات 


الصفحة 


انا 
سنن 


5 


8 


ا 


2١‏ ه25 


غم ١غ‏ 


الحديث 
وعترتي أهل بيتي ) 
(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما 
أعظم من الآخرء وهو كتاب الله وعترتي أهل بيتي...) 
(إني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور» 
فخذوا بكتاب الله واستمسكرابه)» ثم قال: (وأهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي ) 
حديث المقدام في الآمر باتباع السنة 
حديث أبي رافع في الأمر باتباع السنة 
حديث أبي هريرة في الأمر باتباع السنة 
( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
وسنة رسوله) 

النشالات اشير 

( كذب أبوالسنابل) 
(كذب سعد 
( كذبت,» لا يدخلها) 
أخبار الرؤية 
إخبار الرسول عن تميم الداري في قصة الجساسة 
حديث نص الرسول على إمامة علي» كما تدعيه الشيعة 
أحاديث إفراد الإقامة 


ألحاديث إفراد احج 


ا 


الصفحة 


اع 


140 


الحديث 
أحاديث مسح الخف 
أحاديث الرجم 
أحاديث نكاح المتعة 
أحاديث نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 
اعطق الزمعول الله المعدن 
قضى الرسول ف لمن بغرة 
أخذ الرسول الجزية من المجوس 
كتب الرسول إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها 
حديث عدة الوفاة في منزل الزوج 
مسح النبي على المنفين 


خب رتحرم ربا الفضل 


خبر تحويل القبلة 

خبر النهي عن المزارعة 

خبر النهي عن اتخابرة 

خبر سقوط طواف الوداع عن الحائض 
خبرالاستيذان 


خبر المبتوتة : للا سكنى لها ولا نفقة 


ا ا 2 


الصفحة 


8 


الحديث 
تواتر: أنه -عليه السلام- كان يبعث الآحاد إلى النواحي لتبليغ 
الأحكام 
خبر توقف النبي عن قبول مخبر ذي اليدين في السلام من 
الصلاة عن نقص» حتى أخبره أبو بكر وعمر 
سبب نزول قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق) 
السنة المستفيضة في النبيذ 
السنة الدالة على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر 
الأخبار امختلفة في عدد الكبائر 
رد الرسول شهادة رجل في كذبة 
الوعيد في الكذب على الرسول 
ذكر الرسول شهاد الزور وقول الزور من الكبائر 
(إذا لم تستحي فاصنع ما شكت ) 
(نضر الله امرءا سمع منا حديثاً فحفظه. .. ) 
( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ...) 
( الصعيد الطيب وضوء المسلم) 
حديث كفارة وطء الحائض 
(عدة الأمة قرءان ) 
(الناس أكفاء إلا حائك أو حجام ) 
حديث غيلان : أنه أسلم على عشر نسرة 


خير صلاة التسبيح 


- 


الصفحة 


١ه‏ 
كت 0 1 


55لا وه 


الحديث 
خبر نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 
( لأزيدن على السبعين ) 
خبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة: لا سكنى لها ولا نفقة 


كنا نعزل» والقرآن ينزل 

صح أن الرسول كان يبعث كتبه مع الأحاد ولم يعلموا مافيهاء 
ويعمل بها حاملها وغيره 

(إذا أصاب أحد كم المعنى فليحدث) 


لا علم النبي للبراء -عند النوم :(آمنت بكتابك الذي أنزلت 
وبنبيك الذي أرسلت ) قال: ورسولك. قال: (لاء ونبيك ) 

قضى النبي باليمين والشاهد 

( حتى تزهي ) 

( إلا سواء بسواء ) 

خبر الوضوء من مس الذ كر 

خبر ترك الوضوء من مس الذ كر 

خبر رفع اليدين في الصلاة 

الأخبار التي استدل بها من قال بوجوب الوتر 


حديث نقض الطهارة بنجاسة من غير السبيلين 


1 5 اس 


5045 


57١ 


الحديث الصفحة 


خبر تثنية الإقامة 1 
خبر المشي خلف الجنازة > 
خبر الخيار قبل تفرق المتبايعين غ7 
خبر الوضوء بالنبيد 7 
خبر المصراة 534 
خبر نهي الرجل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة 1" 
خبر القرعة في عتق جماعة في مرض موته 3 
( توضؤوا ما مست النار) ل 
كن الى كمس شاد ولي وم يدوطنا هق 
خبر معاذ حين بعثه النبي إلى اليمن ا 
وانظر :57 9؟ 
أثنى - عليه السلام_على القرون الثلاثة ا 
الأمر 

السنة الدالة :على أن املتى النقسي لأ يسمى كلاما 14 
(كل مما يليك) 0 
قال - عليه السلام- لبريرة عن زوجها: ( لو راجعتيه؛ فإنه أبو 

ولدك )» قالت : تأمرني؟» قال (لاء إنما أشفع... ) 0 
دعا - عليه السلام- أبا سعيد بن المعلى وهو يصليء» فلم 

يجبه» فاحتج عليه بقوله: ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) 508 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) 0 


1١55 


الحديث 


خبر وجوب الصلاة في التشهد 

( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي» فادخروها) 
( فليصلها إذا ذكرها) 

(فأتوا منه ما استطعتم ) 


( مروهم بالصلاة لسبع ) 

ايحي 
(ولا توضؤوا من لحوم الغدم ) 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) 
( من صنع أمرأ على غير أمرنا فهو مردود ) 
قوله عليه السلام- للحائض: ( دعي الصلاة ) 
نهيه - عليه السلام- عن صوم يوم العيد 
خبر ابن عمر في طلاق الحائض 
خبر حل المذبوح بدون إذن صأحبه 
حديث النهي عن العمرى والرقبى 
خبر النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها 
خبر النهي عن تلقي الركبان 
حبر اله عن اليبجس 


5 0000-7 


ا 07 


ا 74 


رذرف 


62 


7126 


97*66 


97*4٠ 


755-045١ 


1 


7” 


ى2 


العام والمخاص 
قالوا: فاللحمريارسول الله؟ » قال: (ما أنزلنا الله على فيها 
شيكا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة © فمن يعمل مثقال ذرة # 
الآية) 
لما رجع النبي من الأحزاب قال: (لا يصلين أحد العصر إلا في 
بني قريظة )) فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: 
أجدب عصسرو بن العاص في غزورة ذات السلاسل»؛ فصلى 
بأصحابه» ولم يغتسل لخوفهء وتأول قوله: # ولا تقتلوا 
أنفسكم 4؛ وذكر ذلك للنبي» فضحكء ولم يقل شيئا 
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ) 
(إنا معشر الأنبياء لا نورث ) 
لما نزل: ولا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون #© قال 
أبن أم مكشوم : «يارسول اللى لو أستطيع المهاد لجاهدت), 
فأنزل الله: ف غير أولي الضرر © . 
لما نزل :99 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم # قال 
عبدالله بن الزبعرى للنبي : «قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى» 
هؤلاء في النار مع آلهتنا»» فنزل: ‏ ولما ضرب ابن مريم © ثم: 
إن الذين سبقت # . 


قال النبي لابن الزيعرى : ( ما أجهلك بلغة قومك ) 


ا 


م ها 


اكلا لم7 


دي 


الحديث 

قال النبي - في الحرير والذهب- : (هذان حرام على ذكور 
أمتي ) 

(الاثنان فما فوقهما جماعة ) 

قال الغبي- لمن سأله عن بيع الرطب باللمر- :( أينقص الرطب 
إذا يسنن 9) قيل» نعم قال : ولا إذا) , 

قال النبي لأبي بردة : ( تجزيك» ولا تجزي أحداً بعدك ) 

قال النبي لغيلان- وقد أسلم على عشر نسوة-: ( أمسك 
ا 


قوله في حرم :( ولا تقربوه طيباً؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) 
حكم النبي في شهداء أحد 

سأله الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان» فقال: ( أعتق رقبة ) 
سكل عن الوضوء بماء البحرء فقال: ( هو الطهور ماؤه) 

سكل عن بغر بضاعة. فقال: (الماء طهورلاً ينجسه شيء ) 

مر النبي بشاة ميتة لميمونة» فقال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر ) 
خبر نزول آية اللعان في هلال بن أمية 

خبر نزول آية الظهار في أوس بن الصامت 

خبر الإفك 


0 


الصفحة 


لاب 


ملا 


738 


0008 ا م 


لع انان 

وانظر: 4ه 
1خ 
كعم 


7م 


الحديث 
( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) وسبب هذا الحديث 
اللعان على الحمل 
في الصحيحين: ( أنه لاعن بعد الوضع ١)‏ . 
في الصحيحين: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن 
ابن وليدة زمعة ابني» فاقبضه إليك» فلما كان عام الفتح أخذه 
سعد . . . وفيه: فال النبي :( الولد للفراش وللعاهر الحجر. . . ) 
(أقرءوا يس على موتاكم ) 
(إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. .. ) 
(إن الله وضع. . . ) 
( رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأء والنسيان... ) 
( لااصلاة إلا بطهور) 
( رفع عن أمتي....) 
( لاوصية لوارث) 
( الشفعة فيما لم يقسم) 
صلاة الرسول داخل الكعبة 
صلى -عليه السلام- بعد الشفق 
كان عليه السلام- يجمع بين الصلاتين في السفر 
( كان الله ولا شيء قبله) 
عن عائشة :« كنت أفتل قلائد هدي النبي ) 


« كان عبدالله بن رواحة يأتيهم في كل عام؛ فيخرصها عليهم ) 


عن لخادت 


ما5-مل1١‎ 


ته 


م15-8١‎ 


15 


اده 


17م 


الحديث ا الصفحة 


« كان عليه السلام- يأمرنا بصوم عاشوراء؛ . /ع64, 
( كنا نتمتع مع النبي ). 17 
(صلوا كما رأيتموني أصلي ) 10 
( خذوا عني مناسككم ). 46 
«وسها الرسول» فسجد). 610 
(أما أنا فأفيض الماء ) . 44م 
«نهى رسول الله عن بيع الغرر) . 11 
«ونهى رسول الله عن امخابرة ) , 1) 
وانظر: 048٠ه‏ 
«قضى الرسول بالشفعة للجار). ش .4 
(لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده). هم هم 
(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة ) 65 
خبر رجم ماعز. م 
قصة بروع بنت وأشّق. كلم 
أخذ النبي الجزية من مجوس هجر. م 
وانظر: .٠ه‏ 
(لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما 
يعطي ولده) . ظ هكم 
انب ام مئلسة للرسول؟ هلما لآ كذ كرفي القران كما بذكر 
الرجال؟ فنزلت : «و إن المسلمين والمسلمات ©. 00 5م 


5 0 


الحديث 
قال النبي :( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه)» فقالت أم 
سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن؟. 
خبر ترك الرسول فسخ احج إلى العمرة. 
(من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ) 
(من حلف - فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ) . 
قال الرسول: ( لأغرون قريشا)» ثم سكت» ثم قال: (إن شاء 
اللو ويم 
إلا الإذخر) . 
قال النبي - عن سليمان- :( لوقال: (إن شاء الله) لم يحنث» 
وكان دركا لحاجته ). 
(إلا سهيل بن بيضاء) 
(إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث , 
( قال تعالى؛: كلكم جائع إلا من أطعمته ) 
( لا يوم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه؛ ولا يقعد على 
تكرمته في بيته إلا بإذنه) . 
(أيما رجل نكم امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتهاء فإن 
لم يكن دخل بها فلينكح ابنتهاء وأيما رجل نكح امرأة فدخل 
بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) 


978 سم 


الصفحة 
ام 
رار 
+8 
كن 
اميل 
0 نان 
0ه © آنان 
ال أن 
١ذة‏ 
5١ 7/‏ 
57 
مدان 


اديب 


(لا صلاة إلا بطهرر). 


( لا تبمعوا البر بالبر إلا سواء بسواء) 
خبر حكيم: (لا تبع ما ليس عندك ). 
عخبر المصرأة. 


(الخراج بالضمان ). 

صام الرسول في سفرء ثم أفطر». 

( لا تدكح المرأة على عمتها ولا على خالتها), 
حديث اشتراط النصاب في السرقة . 


إخراج المجوس من آية قتل المشركين. 

خبر فاطمة بنت قيس: أن النبي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة 
نهى الرسول عن بيع الطعام قبل قبضه 

نهي الرسول عن بيع ما لم يقبض. 

قول الرسول - في اختلاف البائعين- : ( والسلعة قائمة ) 


ه0/ا 15د 


8 » وانظر: 
مده تثكم 
5 وانظر: 
كلو كام كلام 
ارود 
ودياة 


عن 


الحديث الصفحة 


( الفخذ عورة)» 9لا تكشف فخذك ). 451 
حسر الرسول عن فخذه. 15 
فعل الرسول في قرب الحائض 15 
خبر رافع في امخابرة دلاق 
وانظر: .٠ه‏ 
نهي الرسول عن البول في الماء الدائم 2 
وانظر: 55م 
( فيما سقت السماء العشر) ع1 
كلاق 
(أيما إهاب دبغ فقد طهر) وانظر: 4١م‏ 
قول النبي - في شاة ميمونة- : ( دباغها طهورها) 1 562 
وانظر: 86٠١4‏ 
نهي الرسول عن لبس الحرير للرجال 14 
ترخيص الرسول للزبير وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير 
الحكة كانت بهما 1 
المطلق والمقيد 
أمر امحرم بقطع الخف ش ا 
إطلاق لبس الخف للمحرم من غير أمر بقطعه 0 
قوق الس ود الحتدات التبايعوت وولمله بايد عدف 


وانظر :4517 


1/5 


اديه المتفخة 


(فيما سقت السماءٍ العشر) 255 
وانظر: 575 
( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) 5 
اججمل 
قيام الرسول من الثانية ولم يتشهد دن 
( لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم» فجملوهاء قباعوها) 0 ٠١٠١"‏ 
بين الرسول مسح الرأس بفعله ل 
( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) الوامر 
الى اوار 
(لا صلاة إلا بطهور) 5ه وانظر: 
ا 
(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) | ا 
( لا نكاحإلا بولي) /الء 
وانظر: 985057 
(إنما الأعمال بالنية ) ل 
لا نزلت آية التيمم تيممت الصحابة إلى المناكب نا 
(الطواف بالبيت صلاة ) ١٠١1‏ 
(الاثنان جماعة ) ا 
م7 
فق 1ك عا م 
اعرد يم 
5 


الخدية 


النهي عن صوم يوم النحر 
قول الرسول للحائض: ( دعي الصلاة ) 


النهي عن بيع الخر 
النهي عن بيع الخمر 

ايان 
عاو قدا زاكيوى امدلي6 


(خذوا عني ) 


(ليس الخير كا معاينة ) 

شولك للسانا عن مواقت العيلاات أوهي هنا ماين 
اليومين ) . 

طرافة الرسرليب قارنات موافيك:. 

آَم الْرسِول القارة بطوافن وابعيد 

تأخير الرسول البيان للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة. 
نان الرش اذ السب ا 


يكيس الرسول السي: 


د 


ف 


الحديث الصفحة 


( بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد )» (إنهم لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام ) 


00 
قال جبريل للنبي : «اقرأ»» فقال: (ما أنا بقارئ )؛ وكرر ثلاثاء 
ثم قال : 9 اقرأ باسم ربك #. 60 
قصة ابن الزبعرى 00 وانظر؛ 
سيق 
اخ الرشول الحرية م اموس 74 ١١ء‏ وانظر: 
ه.ه 
( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) ١0‏ 
الظاهر والتأويل 
قول الرسول ‏ لغيلان» وقد أسلم على عشر نسوة : ( اختر 
دوق لف امسلكت هن اربعاء وفارق سائرهق): 5 ٠٠١‏ وانظر: 
عت ل 
0 
قول الرسول -من أسلم على خمس نسوق : (فارق واحدة 
0000 00 
قول الرسول لفيروز الديلمي- وقد أسلم على أختين- : ( اختر 
00 00 
( في أربعين شاة شاة) . ادم 


( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل...) دك 


151/4 ل 


الحديث 
(لاعنيام ان لوريبيت العرياغ من اليل )+ 
ومن ملك ذا رحم فهو حر). 
( فترد على فقرائهم ) . 
المفهوم 
( النساء ناقصات عقل ودين )»2 قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: 
( تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي ). 
لت اسوك شن لقا إن ارق اليد 


( وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) 
(أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها) 


حديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه. 
مر النبي بشاة ميتة لميمونة» فقال: ( دباغها طهورها) 


(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث ) 


سوا لقو اه ون الخراي امي 
( يقطع الصلاة الكلب الأسود ) 


0ك 


7 وانظر: 


"014 


١١ها/‎ 
١١6ك+:‎ 
1 

ا ا 

١٠١ 4/8 وانظر:‎ 
١١6115 

دى وانظر: . 

ان 
لام الك 

وانظر: /431 
مك١١‏ 


١١55 مكحل‎ 


اديت الصفحة 


وص رايت 14 وانظرة 
5م 

( في الغنم في سائمتها الركاة) ١68‏ 

(لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) ١‏ 

( مطل الغني ظلم ) ١.‏ 

( لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً) و 


ما قام النبي يصلي على عبدالله بن أبي قال له عمرء فقال: 

( خيرني الله. وسازيد على السبعين )» وفي لفظ :( خيرت 

فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له...) 249 
وانظر: هلاه 

قال الرسول- عن القصر- : (صدقة تصددق الله بها 


علبكة 1 0006 


وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ) مم١‏ 
«فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر») لم١١‏ 
«فرضت في الحضر أربعاأء وفي السفر ركعتين»). م٠‏ 
( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً) ١.‏ 
« خمس رضعات يحرمن). و 0 
(الماء من الماء ) م١١‏ 
( الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستاذن ) ١64‏ 


كدان عبد اللشون آ نه "نكرل طباريية الدورو اذهن ؛ فاهيدا شيعا 1 


- 


الحديث الصفحة 
فنزل قوله تعالى :و ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء # الآية ل 


(لأزيدن على السبعين) ١٠١17‏ وانظر: 
ا 
(جعلت لي الأرض مسجداً» وترابها طهوراً) ا 
حديث صلاة النبي على أم سعد بعد موتها بشهر ال 
(إما الربا في الدسيئة ) 1 
( لا ربا إلا في النسيئة) ١١٠‏ 
( تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم) دلت 
(الشفعة فيما لم يقسم) 4 » وانظر: 
غم 
(الماء من الماء ) 8», وانظر: 
م١‏ 
النسخ 
خبر نسخ التوجه إلى بيت المقدس 50 
خبر نسخ تقديم الصدقة لمناجاة النبي ان 
خبر نسيخ صوم عاشوراء. 0 
خبر نسخ فرض خمسين صلاة -في الس ماء ليلة 
الإسراء-بخمس ١١١84‏ 
في حديث الإسراء - في رواية شريك- : «وهو نائم؛ 6 


0 


الحديث 52 
عن أبي هريرة : أن النبي 1 بعث في بعث؛» وقال: (إن وجدتم 
فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار)» ثم قال -حين أردنا الخروج-: 


(إن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ) 


١١ 
أمر النبي بكسر قدور من لحم حمر إنسية؛ فقال رجل: أو‎ 
١١7 / نغسلها؟ فقال: (اغسلوا).‎ 
بعث النبي أبا بكر يبلغ (براءة)» فسار لا ثم قال لعلي:‎ 
(الحقهء وبلغها أنت) اا‎ 


خبر نسخ ا محاسبة بما في النفوس في قوله: 9 وإِن تبدوا ما في 
أنفسكم #. إلا 


نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة. 


01 
وانظر: ١١5‏ 
نسخ ريم ادخار لحوم الأضاحي عل 
وانظر: 7.5 
كان إذا دخل وقت الفطر - فنام قبل أن يفطر حرم الطعام 
والشراب وإتيان النساء إلى الليلة الآتية» ثم نسخ . 1 لهو"(ا١‏ 
خبر نسخ تخيير الصحيح بين صوم رمضان والفدية بصومه. ةر 
خبر نسخ عاشوراء برمضات. كاك 
وانظر: ١١757‏ 
خبر نسخ الحبس في البيوت بالحد . للا ا 


ل ١ه‏ 


الحديث 
عن عمر: كان فيما أنزل الله آية الرجم» فقرأناها وعقلناهاء 
ورجم رسول الله ورجمنا بعده؛ ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من 
كتاب الله: (أن لا ترغبوا عن آبائكم, فإنه كفر بكم أن ترغبوا 
عن آبائكم ) 


خبر الخمر» أهرقوهاء ولم ينظروا غيره 

قصة قباء. 

كان الرسول يبعث الأحاد لتبليغ الأحكام . 
نهي الرسول عن كل ذي ناب من السباع . 

( كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها ) 


نسخ صوم عاشوراء برمضان . 


ا 2 


الصفحة 


١1765 


١5 


ى3ك5أ١‎ 
١١ وانظر:‎ 
١١5+ 


5 هك 


117 وانظر: 


7غ ١١‏ وانظر: 
١ه‏ 
/ظ ١١1‏ 
١١8‏ 
© وانظر: 
لك ا ا 
6١و‏ رانظر: 


١١71 


سه 


الحديثت الصفحة 


م 


تأخير النبى صلاة الخوف يوم الخندق ه١١‏ 


ا 0 وانظر: 
د 
(لاوصية لوارث) ه16 
وانظر: ١851م‏ 
أخبار رجم امخصن كمال 
وانظر: 655 
( كلامي لا ينسخ كلام اللهء وكلام الله ينسخ كلامي...) ١١59-11‏ 
حكم الرسول بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق ١158-11‏ 
حكم الرسول بتضعيف الغرم على مانع الزكاة ١١54-1151‏ 
حكم الرسول بتحريق متاع الغال ١١‏ 
نهي الرسول عن ادخار لحم الأضاحيء وتمسك الصحابة بهذا 
النهي في العام القابل ١١1‏ 
(الماء من الماء ) 2 
وانظر: لم١١‏ 
خبر جواز صوم عاشوراء بنية من النهار ١١/١‏ 
نهي النبي لمعاذ عن الجمع بين الاثتمام وإمامة قومه ١17‏ 
قصة أهل قباء ه/اق5ى وانظر: 
/اءه 
اخباز التعزيت فى مجه الزنا ا ل 
هلكم1 ١‏ - 


الحديث 
لحان 
دز لجو ونه فيان راق 
(إنها من الطوافين) 


حكم الرسول بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق 


حكم الرسول بتضعيف الغرم في الضالة المكتومة 
حكم الرسول بتضعيف الغرم على مانع الزكاة 


حكم الرسول بتحريق متاع الغال 


نهي الرسول عن ادخار لحم الأضاحي» وتمسك الصحابة بهذا 
النهى فى العام القابل 


( لاتبيعوا الطعام بالطعام ). 


( من قاء) 


الم 0 


الصفحة 


١١8+ 


١155 


١١١١ 


524١‏ وانظر: 
دا ال 
١:١‏ 
١0:؛»‏ وانظر: 
١154-1151“‏ 
١غ"‏ اءوانظر؛ 


١1١ "56 


4 
١١55 وانظر:‎ 
ل‎ 
١4 
١744-17 


١١+ 


الحديث الصفحة 


:(إنها من الطوافين ) 5ك وانظر: 
1 

و سهاء فسجد ) 56ل وانظر: 
56 

«زنى ماعز» فرجم) ١‏ 

قول الأعرابي : « وقعت على أهلي في رمضان)» فقال الرسول : 

( أعقق رقبة ) )| 


سغل الرسول عن بيع الرطب بالتمرء فقال: (أينقص الرطب إذا 

يبس؟ ) قالوا: «نعم»)؛ فنهى عن ذلك 551 وانظر: 
25> 

قالت امرأة للرسول:(إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى 

ماتت» أفأحج عنها؟ قال: ( حجي عنهاء أرأيت لو كان على 

أمك دين أكنت قاضيته؟ ) قالت : و نعم)» قال: (اقضوا الله 

فالله أحق بالوفاء ) 51 

قال عمر للنبي ٠:‏ صنعت اليوم أمرا عظيما؛ قبلت وأنا صائم)» 


فقمال: (أرأيت لو تمضمضت عاء وأنت صائم؟ )قلت: رلا 


أن اأتدال: ووو ا 
(للراجل سهم,؛ وللفارس سهمان ) )ا 
لعجل مبركم )1 
ول لطي ميات ير 0 


5 | 


الحديث الصفحة 


(لا يقضي القاضي وهو غضبان) ا 
النص في تعليل الحدث بمس الذكر لاما 
وانظر: 515 
« زنى ماعر فرجم ») ١ه‏ 
وانظر: 8 6 ١‏ 
( كل مسكر حرام ) ا 
(إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه الوحي ) ١1‏ 
(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر) ل 
( أجرؤكم على الجد أجرؤٌ كم على جهنم ) ا 


( تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي 
قوم يقيسون الأمور برأيهم؛ فيحللون الحرام» ويحرمون الحلال) ١‏ 
( لعله نزعه عرق ) رق 
(وفي بضع أحدكم صدقة)» قالوا: ويارسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟) قال: (أرأيتم لو وضعها 
في حرام» أكأن عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 


له أجر) ١581-11‏ 

نهي الرسول عن بيع الرطب بالتمر 4لالء 
وانظر: ٠/97‏ 

(لا تبيعوا الطعام بالطعام ) 585ى وانظر: 
الأ 1 


١186م8‎ 


يدم مدي دوقي بسي ا بس عو 
4 


الحديث 
ومن بدل ديته فاقتلره ) 
(لا ضرر ولا ضرار) 
(الخال وارث من لا وارث له ) 
الجدل والمناظرة 
( مضل قوم بعد هدى كانرا عليه إلا أوتوا المجدل )» ثم تلا: 
ما ضربوه لك 4# الآية. 
١لا‏ يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء وإن كان محقا). 
١لا‏ تمار أخاك ) 
(أنا زعيم بيبت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) 
( ومن ترك المراء- وهو محق- بني له في وسط الجنة ) 
خبر رفع ليلة القدر 
النهي عن قيل وقال 
الاستدلال 
«كان النبي يتحنث في غار حراء» . 
قضى النبي في السن بالقصاص» وقال: ( كتاب الله القصاص ) 
عض رجل يد رجلء فنزعها من فيه؛ فوقعت ثنيتاه» فقال 
النبي : (لا دية لك )»؛ فأنزل الله : 9 والجروح قصاص 4 
( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله قال: هي وأقم 
الصلاة لذ كري © ) 
رجع النبي إلى التوراة في الرجم 


-1584- 


الصفحة 
١8:‏ 
١ 1 4‏ 


١5117 


١5:١ 
١5١ 
١١6 
١١ 
١515 
١115-8 


١84 


١89 


١1+ 


الحديث الصفحة 


أتاه عمريكتاب» فغضِب» وقال: (أمتهوكون فيها ناد 


الخنطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية...) ١57‏ 

( كل نبي بعث إلى قومه ). ١8‏ 

( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) ١17‏ 

ثناء النبي على القرون الثلاثة . 8 »> وانظر: 
ا 

أحاديث مشروعية الإجارة. ١6‏ 

حديف :اذا لطيو تيسن 1ك اواشرت تاها "ع١‏ 


الااجتهاد 
بالقتل» فجاء عمر من الغد وهما يبكيان؛ وقال -عليه السلام : 


( أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء )؛ وأنزل 


الله: © ما كان لنبي #. ٠‏ 0 
ولو اسقق تسن امك ما" استديرتق بلا ست الهدي/ ا 
(لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها) 00 
(إني -والله-. لا يمسك علي الناس بشيءء ألا إني لا أحل إلا ما 

أحل الله في كتابه, ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه ) . 8 


قال أبو قتادة للنبى : «إنه قعل رجلاً» فمال رجل : «وصدق»ع 


سلبه عندي» فأرضه من حقه)» فقال أبو بكر: ولاها الله إذا لا 


- 1596.0 


ايت الصفحة 


سلبه )» فال : ١‏ صدق ). /ا/اغ ١‏ 
نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ؛ فحكم بقتل مقاتلتهم 
وسبي ذراريهم» فقال النبي :( قضيت بحكم الله ) . ١8‏ 
جاءه - عليه السلام- رجلان» فقال لعمرو بن العاص: ( اقض 
بينهما)» قال: 1وأنت ههنا يا رسول الله؟!) قال: ( نعم). ١178‏ 
وعن عقبة مرفوعا بمثله. ١4‏ 
أمر النبي معقل بن يسار أن يقضي بين قوم . ١8‏ 
بعث النبى عليا إلى اليمن قاضيا. ١1‏ 
(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران...) كمة لا 
وانظر: ١71١6‏ 
حديث : أن من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به. 8 ١‏ 
مق عمال عملا ليس عليه امزنا فهو زه ) ١‏ » وانظر: 
ضرفت ترف 


قال ياواه ناته قذي انالك سكم براق مكملة ه4١‏ 
كان النبي إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال: (إذا حاصرت 
أهل حصن_وارادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري : 


تصيب فيهم حكم الله أم لا) ١495-16‏ 
( بأيهم اقتديتم أهتديتم ) 180 وانظر: 
١10‏ 


ا 


البق الصفحة 


(لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين) ه.ه١‏ 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) 7 ه» وانظر: 
خرف 


قال الرسول : ( فرض عليكم الحج. فحجوا)ء فال رجل: أكل 


عام؟» فقال: ( لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم ) ١‏ 
(إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم الحن 

بحجته من بعض ...) ١75‏ 

التقليد 

ما نزل : إن في خلق السموات # -الآيات- قال الرسول: 

( ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن... ) تن 
«نهى النبي ناسا من أصحابه عن الكلام في القدر) ين 
( مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعضء بهذا هلك من كان 

قبلكم) /7 ١‏ 
سمع النبي أصوات رجلين اختلفا في آية» فغضبء فقال :(إنما 

هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب) لما 
أتى مشركو قريش إلى النبي يخاصمونه في القدر 0 
( طلب العلم فريضة على كل مسلم) 0 
(إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان) دن 
( لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله ) دل 


د انب 


ديق 

(إن الله يبعث ريحاء فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من 
إيمان إلا قبضته ) 

( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال ) 

(لا يخلو العصر من حجة لله) 

( لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يردوا علي ) 

( كان- عليه السلام- ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة 
السؤال)» وفي لفظ : (إن الله كره لكم ذلك ) ا 

في حديث اللعان: «فكره ‏ عليه السلام-- المسائل» وعابها) 
النهي عن التعجل بالبلاء قبل نزوله 

خبر الأمر بتتحديث الناس بما يعرفون 

النهي عن الغلورطات 

صواب عمر في أسرى بدر 


التعارض والترجيح 
حديث النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر 
( من نام عن صلاة ) 


تزوج النبي ميمونة وهو محرم). 


د" 


الصفحة 


١هما‎ 


١5 
١: 


١5 


١ لامك‎ 
١14 
١49 
١هال/ث‎ 
١هالا‎ 
1 
وانظر:‎ ١ 6 


١868 


١85 
١85 
١ لالممه‎ 


١ /لامه‎ 


الحديث الصفحة 


(عتقت بريرة وزوجها عبد )) وفي رواية : كان حرا ) لاه ١‏ 

( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. ..) ١4‏ 

( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) 4ء 
وانظر: 6١14‏ 

خبر ابن عكيم في الدباغ لوه اع وه ١‏ 


دخل عليه السلام- البيت؛ وصلى فيه؛ وفي رواية: لم يصل 


فيه 


١. 

حديث ابن مسعود ليلة الجن: أكان مع النبي» أم لا؟ ١‏ 

خبر درء الحد بالشبهة مل 

النهي عن نكاح احرم ١1١‏ 
امستناع النبي من الصلاة على ميت عليه ديناران حتى قال 

علي :هما علي ). ١١1*‏ 


5 


2 
تج لضي لمْرَيَ 8 0 : 53 ١‏ 
فاه( وميس ثالثا: فهرس الاثنار2' 


الأنو الصفحة 
أبو بكر الصديق 
قال- لما جاءته الجدة تطلب ميراثها- : « مالك في كتاب الله 
قو درن ملم ولك اذى بشن بول الودهها ب .اه 
قال لما احتج عليه عمر في قتال مانعي الزكاة بقول الرسول: 
(أمرت أن أقاتل الناس حمى يقولوا: لا إله إلا الله )- : هذا من 
حقها. ”7 


قال لعائشة لما حضرته الوفاة : « كنت نحلتك جاد عشرين 


ا 65م 
قال: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» . رهم 
قال: «أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إن قلت في آية من 

كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم). ١‏ 
جعل الجد أبا. :لاه ١‏ 

عمر بن الخطاب 

صالح بني تغلب . 1 
خالف أبا بكر في قسمة الفيء. فر 


)١(‏ ذكرت زولا ما ورد عن الخلفاء الأربعة» ثم ما ورد عن بقية الصحابة مرتيين حسب أسمائهم على 
حروف الهجاء؛ ثم ذكرت ما ورد من اتفاق الصحابة وأخعلافهم» وقد رتبت الآثار في هذه الاصداف 
الغلاثة حسب ورودها فى الكتاب . 


1١95986 


الأثر 
استشار الئاس فى الجنين. .: 
قال: ولو لم نسمع هذا لقضينا بغيره). 
أخذ بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من ا مجوس 
كان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك: أن 
النبي كتب إليه أن نورث امرأة أشيم من دية زوجها. 
قال علآيت اعبلا الله :و إدا ب دقلك سعد عن العيى سينا فلا 
تسأل عنه غيره) . 
أنكر خبر أبي موسى في الاستعذان حتى رواه أبو سعيد 
أنكر خبر فاطمة بنت قيس في المبتوتة : لا سكنى لها ولا نفقة. 
قال -لأبي موسى-: (لم أتهمك» ولكن خشيت أن يتقول 
لناس ) . 
قال عن خبر فاطمة بنت قيس- «١:‏ كيف نترك كتاب ربنا لقول 
امرأة حفظت أو نسيت؟!) وفي مسلم :لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت). 
قال لأبي بكرة :إن تبت قيلت شهادتك). 
جاء عنه - في فوات الحج- في إحدى الروايات : فيه دم 
تعجل الوعد في قضية الحديبية. 
احتج على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقول الرسول :( مرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ) 


5 00-7 


أعقحة :186 


ته .٠ه‏ 


كمه كلام 405 


ثكأه 


ا ل 


دهم هلا 


الأثر 
تعالى :و ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات #الآية: 
«أخطأت التأويل» إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله)؛ وحده 
لم يأخذ الجزية من المجرس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف : 
أنه -عليه السلام- أخذها منهم 
قال في شأن امجوس- :ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟) 
قال ليعلى بن أمية- لما سأله عن القصر وقد أمن الناس- : 
( عجبت مما عجبت منه» فسألت النبي ...) 
قال مثل قول معاذ: «أقضي بكتاب الله. . .») 
كتب إلى شريح- بعد «ما قضى به الصالحون )- :فإن شعت 
تقدم» والتأخير خير لك ) ٠‏ 
قال: « ثلاث وددت أن النبي كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي 
إليه : الجد, والكلالة» وأبواب من أبواب الربا» 
قال: «أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم) 
قال لعثمان ٠:‏ رأيت في الجد ران فإن رأيتم فاتبعوه) 
كتب إلى أبي موسى : ما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف 
الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور...») ش 
كتب إلى شريح: «قس الأمور ) . 
قال :9 يشبه بالشيء) 


قضى بتوريث المبتوتة في مرض الموت 


ل 


الصفحة 


١٠١7: 


1 


١1 7/ 
١71١7 
١14 


١7180 


١؟؟١‎ 
١١ 
١ 


١١51 


الأثر 
قال :رام موا الرأي على الدين ) 
قال * «إياكم وأصحاب الرأني ؛ فإنهم أعداء السان, . .) 
قال: ويا صاحب الميزاب لا تعلمهم؛ 
قال: «كنا نتحدث: إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم 
اللسان). 
نهى عن السؤال عما لم ي> 

عثمات بن عفان 
أخذ بخبر فريعة : أن عدة الوفاة في منزل الروج 
سأله رجل عن الأختين من ملك اليمين: هل يجمع بينهما؟ 
فقال: وأحلتهما آية؛ وحرمتهما آية» وأنا لا أحب أن أصنع 
هذا). 
قسال- لما قسال له ابن عسباس: إن الأخوين لا يردان الأم إلى 
السدس ...-: ولا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي وتوارئه 
الناس ومضى في الأمصار) . 
روي عنه ما يفيد أن قوله تعالى :ل وامحصنات من الذين 4؛ 
خص قوله تعالى : ## ولا تنكحوا الى: لشركات 4 
قال لعمر- لما قال له: رايت في الجد رآياً- ( إن نتبع رأيك 
فهو رشد» وإن نتبع رأي الشيخ قبلك. . ( 
قضى بتوريث المبتوتة في مرض الموت . 
طلقا المون 1 جوم 


السام ات 


الصفحة 
8؟” ١‏ 
10 


١ 51/ 


ك5 لا #//اه 7 


١١". املا‎ 


١7117 


الآثو الصفحة 


ذهب إلى تغليظ الدية بالقتل في الحرم / 4 ١‏ 
ظ علي بن أبي طالب 
«إذا سكر هذى؛ وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون 
جلدة) م ؟ 


شالف ساس لد ب#ساله موته- في بيع ام أم الولد وأن سعلل امسر 


ثمانون بقث 
تصدق بخاتمه في صلاة أامه 
فال كعو طيوئم وق اللشعرة عاك تمك الى كان الى من 

الأفريشء قر روكت اعد 5 7 
روي عنه- في الجمع بين الأخئين بملك اليمين- كقول عثمان ١‏ 
قال: «أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم ) ١"‏ 
ضرب لعمر- في الجد والإخوة مثلاً معناه: أن سيلاً سال؛ 

فخلج منه خليجان... ١”‏ 
ورث أم البنين لما طلقها عثمات» وقال: ١‏ تركها حتى إذا أشرف 

على الموت طلقها) م١‏ 


قال: «إذا سكر هذى ». ( إذا سكر افترى) 
قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه ») , حيس 


قال: « حدثوا الناس بما يعرفقون...2. .لات ١‏ 


95948 


ا" ا 1* ايه 


وأنت على الصواب؟ »© فقال: (إنه ملبوس عليك» اعرف الحق 


تعرف أهله). اه ١‏ 
أنس بن مالك 

كان إذا حدث عنه ‏ عليه السلام- قال : «أو كما قال) م.+ 
جابر بن عبدالله 


روي عنه ما يفيد أن قوله تعالى :9 والمحصنات من الذين #4 
خص قوله تعالى: 9 ولا تنكحوا المشركات # . موه 
حذيفة بن اليمان 


روي عنه ما يفيد أن قوله تعالى :9 والمحصنات من الذين # 


خص قوله: 99 ولا تدكحوا المشركات # اد 
فسر قوله تعالى : ط إنما الصدقات للفقراء # بأنها لبيان 
المصرف» وقال :( أي صنف منها أعطيت أجرأك ) . ش ا 
الزبير بن العوام 
روي عنه - في الجمع بين الأختين بملك اليمين- كقول علي 7*1 
زيد بن أرقم 
قال: «أهل بيته من حرم الصدقة : آل علي» وآل عقيل» وآل 
جعفر» وآل عباس) . 22 


ل ل ا كك 


زيد بن ثابت 
كان يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت حتى أخبرته 
الأنصارية أن الرسول لم يأمرها بذلك. 
قال: «يسمى الأخوان إخوة). 
ضرب لعمر- في الجد والإخوة- مغلا بشجرة اتشعب من 
أصلها غصنء ثم انشعب من الغصن خوطان. .. 
قال الآتى تيا بقن العسس يعنت وبرابى لا افنطدل اما علق 
أب) 
ورث الإخوة مع الجد 
قال: وإذا وجدتم أهل المديئة على شيء فهو السنة) 
سهل بن حنيف 
قال: «اتهموا الرأي على الدين») 
طلحة بن عبيدالله 
روي عنه ما يفيد أن قوله تعالى :9 والمحصنات من الذين © 
خص قوله تعالى :95 ولا تنكحوا المشركات © . 
عائشة بدت أبي بكر الصديق 
الكو شي افو كبورد قعل بي الوم كا اننا 
قالت - عن ابن عمن : «ماكذب» ولكنه وهم). 


ردت قول ابن عباس في رؤية النبي ربه. 


.لاا 


الصفحة 


١١18 


١ 


١7: 


(١ اه‎ 


١١154 


ولاه 


عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة) 
قال لابن عباس:2إذا سمعت حديثاً عن النبي فلا تضرب له 
مثلاً». 517 
عبد الرحمن بن عوف 
قال لعثمان ١:‏ أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من 
بعذه) ثم بايعه. هه ؛ ١‏ 
عبدالله بن عباس 

كان يقول بإباحة نكاح المتعة» ثم رجع عن ذلك . 6ه 
قال : «الفرائض لا تعول). 8ه 
رجع إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضلء» وروي عدم 

ر جوعة , 17 م 

قال: ولا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار) 04 

معنى قرله في تعريف الكبيرة رك 

قال : ( رأى النبي ربه) ش ولاه 

قال لأبي هريرة -وقد روى قول النبي: ( توضؤوا مما مست 

الدار)--:( أنتوضاً من الحميم؟!). 37١‏ 

روي عنه في الجمع بين الأختين بملك اليمين- كقول عثمان 0 

قال- في : (عبدي حرء وامراتي طالق)-: (يعم) 58 


للف انو/رة امه 


الأدو 
الله :8 فإن كان له إخوة #. والأخوان - في لسان قرمك- 
ليسوا بإهوة). 
قال : « الطائفة : الواحد فما فوقه) 
قال في :ظليا أيها الرسل #-: (المراد محمد وحده). 
استدل لوجوب العمرة : بأنها قريئة المج في كتاب الله 
كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة 
روي عنه ما يفيد أن قوله تعالى :95 وا محصنات من الذين »# 
مخص فوله: « ولا تدكحوا المشر ت #. 
قال: « كان صحابة رسول الله يأخدون بالأحدث فالأاحدث من 
أمره ) . 
قال :ولو ذبحوا أي بقرة أجزأت ) . 
احتج على إباحة ربا الفضل بقول الرسول: (إنما الربا في النسيعه) 
قال - في 5 نأت بخير منها #: (بأيسر على الناس) 
فعل على وفق خبر معاذ: «أقضي بكتاب الله...) 
ضرب لعمر ‏ في الجد والالتر فاك فعا لوكي ينال 
قال لزيد بن ثابت - عن قوله في العمريتين- : «أتقوله برأيك» 
أو تجده في كتاب الله؟) 
زوي عنه قولان في معنى «الكتاب) في قوله تعالى: لما 


فرطنا في الكتاب من شيء # 


عه 


الصفحة 


الملا خضمئلا؛ ١5١‏ 


؟#لملاء هم 


745 


ممم 


1ه 


57 --14هة 


١” 


١1 


ريل 


الأثر 
سأله مجاهد عن السجود في ص)»). فقرأ :و فبهداهم اقتده 2# 
وقال: نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم) 
قال عن الصحابة : وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم) 
قال لعكرمة ٠:‏ من سألك عما لا يعنيه فلا تفته) 
عبدالله بن عمر 
تفضيله إخراج التمر في زكاة الفطر 
ما كان يفعله في المشي في طريق مكة 
قال : وما كنا ثرى بالمزارعة باساً حتى سمعت رافع...). 
قال: 9 كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسأء فزعم راقع...) 
نقل عنه منع رواية الحديث بالمعنى . 
فسر تفرق المتبايعين بفعله . 
قال: ومن حلف فقال: إن شاء الل فلا حنث عليه ) 
قال باشتراط اتصال الاستثناء. 
قال :أجرؤكم على الجد أجرؤ كم على جنهم). 
قال: ولا تسألوا عما لم يكنء فإن عمر نهى عنه). 
عبدالله بن مسعود 
كال رست او اللساستوة بجديد تومه سيد نا راد 
السادرة نينا شير عل الله سيئ ) 
حدث عنه عليه السلام- 00 فقمال: (أو دون ذلك» أو 


.اا - 


لمكن 


الأثر | الصفحة 


قال مثل قول معاذ : «أقضى بكتاب الله. ..» عامل م١‏ 
قال: ١‏ يجىء قوم يقيسون الأمور بآرائهم ) ١‏ 


قال: «ماأنت معدت كوم ديعا اا قلت عليه إلا كان 


فتنة لبعضهم ) اآلاه١‏ 


عمار بن ياسر 

قَضِاؤه الصلاة حين أغمي عليه شرك اين 
فاطمة بنت النبي 

سمعت قوله تعالى :4# يوصيكم الله في أولادكم 2# ولم 

تسمع الخصص ١٠١5‏ 
قدامة بن مظعون 


شرب خمراء واحتج بقوله تعالى :8 ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا © 


الآية... و7 
معاذ بن جبل 

قال :(«احذر زلة وجدال المنافق) .هه١‏ 

قال : «أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله ) دك ١‏ 
500١‏ 

قال: «إذا حد ثناكم بالحديث على معناه فحسبكم) .30 


5” 100- 


الأثر الصفحة 
يعلى بن أمية 
سال ضور عو لقص وقد امن لدان ١‏ 
اتفاق الصحابة واختلافهم 

إجماعهم على كتابة البسملة في الملصحف بخطه 8 
صلاة بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في القراءة لم 
قول الأترهع ه فى المتشايت م لا اوري ام 
إجماعهم على أن ما علمت صفته من أفعال النبي يقتدى به 
فيه على تلك الصفة رض 
إجماعهم على تسويغ الاجتهاد فيما لا قطع فيه 1 
إنكارهم على اخمالف كإنكارهم على ابن عباس خلافه في 
تحليل المتعة ا 
تسويغهم للتابعين الاجتهاد معهم ورجوعهم إليهم 00000 
إجماعهم على خلافة أبي بكر وقتال مانعي الزكاة وتحريم شحم 
الخنزير» بناء على القياس 4*1 
عدم اختلافهم في القياس ش نض 
اختلافهم في قراءة الجدب القرآن 1 


اتفاقهم على قتال مانعي الزكاة والخلافة وقسمة أرض السواد 


بعد الختلافهم 445-48 
داعيم عاو قزر ل مكبر الواضن العم ينه نه 


ام تابث 


الأثر الصفحة 
تأسيهم بالنبي في بعث الأحاد إلى النواحي ١١ه‏ 
اختلافهم في قبول شهادة المميز /ازه 
إجماعهم على قبول رواية مثل ابن عباس وابن الزبير 8 
إنكارهم على أبي هريرة الإكثار من الرواية حك 
قبولهم رواية الأعراب ود 
قبولهم رواية ا مجهول 5ه 
رجوعهم إلى قول الراوي: أمر- عليه السلا بكذا أو نهى» أر 

أمرنا أو نهانا مه 
عملهم بكتبه عليه السلام ذه 
عمل جماعة منهم بخبر الواحد الخالف للقياس 0 
استدلالهم بالأوامر المطلقة على الوجوب من غير نكير 55 
استدلالهم على الفساد بالنهي ضرف 
استدلالهم بالنهي في صوم العيد وغيره ١‏ 
استدلالهم على حد كل سارق وزان بقوله: والسارق #» 

ف والزاني # ند 
استدلالهم على التعميم مع السبب الخاص 0١م‏ 
إجماعهم على عدم حمل المشترك على معنييه؛ لعدم حملهم 

القرء على المعنيين كم 


الغرر وامتخابرة )» وعملهم به ملم 


ارا ابد 


الأثر الصفحة 
رجوعهم إلى أفعاله عليه السلام ١5م‏ 


غيره؛ لرجوعهم إلى قصة ماعز وبروع بنت واشق وأخذه الجزية 


من #محع وس در ده 
تخصيص جماعة منهم # ولا تنكحوا المشركات # ب 
والمحصنات من الذين © 60 
اتباعهم الأحدث فالأاحدث من أمره عليه السلام همه 
إجماعهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد رمه 
إجماعهم على تخصيص العام بالقياس 4 
إجماعهم على غسل الرجلين في الوضرء ١‏ 
إجماعهم على العمل بمفهوم امخالفة 1م١٠١‏ 
لم ير بعضهم الغسل بدون إنزال لقوله:(الماء من الماء )ع 
وخالفهم غيرهم بأنه منسوخ ل 
ل 
فهمهم للمفهوم الخالفة هل ١‏ 


شاع فيهم احتجاج ابن عباس على إباحة ربا الفضل بقوله 


عليه السلام- :(إنما الربا في النسيعة) ولم ينكر, وإما عدل 


إلي د ليل اجن ١0.‏ 
قول جماعة منهم بنسخ ا محاسبة بما في النفوس في قوله: 9 وإن 
تبدوا مافي أنفسكم 4# ١1‏ 


5 4 


مكحت تومب ا مف 
ك1 


الأثر 
ردهم لبعض قراءة ابن 000 
تجويزهم شراء المصاحف لا بيعها 
اعتبارهم المعنى المؤثر في الحكم 
عدم اعتبارهم سوى مجرد الشبه 
قياسهم (أنت حرام) على الطلاق واليمين والظهار 
إجماعهم على العمل بالقياس 
اختلافهم في الجد مع الإخوة وفي الأ كدرية والخرقاء 
اعدووني حملي عا 
إجماعهم على إيطال القياس 
إطلاقهم قبول القياس فيدخل فيه القياس في الأسباب 
فعلهم للجدال 
توقفهم في مسائل 
عملهم بالظن مع إمكان اليقين» كعملهم بما أخبروا به عنه 
-عليه السلام مع إمكان سؤاله 
عدم تكفيرهم للمخالف إلا لما أجمعت الأمة على أنه لا يصدر 
إلا من كافر 
إجماعهم على أنه لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي 
إطلاقهم الخطأ في الاجتهاد 
اتفاقهم على تسويغ الخلاف وتولية الحكام مع مخالفتهم لهم 
عدم نقضهم الحكم في مسألة 525208 


١5ه‎ 


١ 


١515 


١715 


١؟ا١ال‎ 15 


قر 


١7 


١ “ه٠.‎ 


١5١١ 


١7 


الأثر 


استفتاء المفضول منهم وإفتاؤه» وشيوع ذلك من غير نكير 


عدم سؤالهم إلا عما ينفعهم 
رك جحي حهم بكثرة الرواة 
عدم ث رجيحهم بالكثرة في الشهادة 


قولهم بدرء الحد بالشبهة 


الصفحة 
مه ١‏ 
5 5ه١‏ 
لمكه 1١‏ 
١ 45‏ 
ولمره١‏ 


ة 


رابعا :.فهرس الأشعار 


البيت 


أشاب الصغير وأفنى الكبي 
مر الغداة ومر العشي 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
فما لي إلا آل أحمد شيعة 
شرين بماء البحر 
ولكنما أسعى جد مؤثل 
وليس يصح في الأذهان شيء 

إذا احتاج النهار إلى دليل 


ال - 


القائل الصفحة 
الصلتان العبدي مم 
أمرؤٌ القيس 501 
الكميت 4 


١21 المتنبى‎ 


1 
هوق دل 2.: ْ 
شك( («روميس خامسا: فهرس الحدود والمصطلحات 


حرف الألف الاشتقاق الأوسط لل 
الإباحة 4م الأصل 6 ١9‏ 
الاجتهاد لس ١‏ أصول الفقه م١‏ 
الإجزاء 0 الأصولي 1 
الإجماع معدم اطراد الحد ودم 
الاحتمال 7ه الإعادة م١‏ 
الإخالة ١/1‏ الاعتقاد كن 
الآداء ١9‏ الأقوال البلاغية 5ه 
الإدغام امه الأقوال غير البلاغية اه 
الإذن 5 الأكدرية ١1‏ 
الإستبرق اه الإلغاء 0 
الاستثناء 95 6 الإلهام اه 
الاستحسان و لأمارة كاه 
الاستدلال 5 94؟:١‏ لإمالة 7ه 
اااستفسار ١17‏ لأمر 5/7 
الاستقسام 044 انعكاس الحد مدم 
الاسم ١7‏ الإريجاب لامك 184 
الاشتقاق الأصغر ١14‏ الإيمان 54 
الاشتقاق الأكبر ١1‏ 


ب 055اا ب 


تحقيق المناط 
المخريج 
تخريج المناط 
التخصيص 
تدليس الأسماء 


تدليس الإسناد 


التريشيج 


ايان 1105 التصور 


1 التعدية 
015075 التقسيم 
١18‏ التقليد 
5ك تلقي الركبان 
التنبيه 
م تنقيح المناط 
١٠١5‏ التوائر 
5 حرف الثاء 
١‏ الثنيا 
1 حرف اجيم 
وه الجائر 
١!‏ الجدل 
000 الجرئي 
اه الجزئي الإضافي 
عه الجسم 
مها الجملة 
١‏ امن 
3ه ”7 الجهل البسيط 


0 


وفنا 


ل 


١1786 


١ مم‎ 


/اكه /اه7 ١‏ 


١75 


,”2 


؟وه 


|55.--8 


لا 


ده 


215 


ى[2”, 


القبر 
خير الواحد 
الخرص 
الخرقاء 
الخطاب 
خطاب الوضع 
الخقلااف 
الخلافان 

حرف الدال 
اللمؤراك 
الدلالة 
دلالة الإشارة 
دلالة الاقتضاء 
دلالة الالتزام 
دلالة الإيماء 
دلالة التنبيه 
دلالة النضمن 
دلالة المطابقة 
السدليل 


الي 0 


١25 117 


١7‏ حرف الشين 
الشاذ ( من القراءات ) 
8 الشبة 
الشبهة 
ةع الشرط 
” الشك 
74١‏ شكر المنعم 
اوه حرف الصاد 
515 الصبوح 
الصكابي 
ا الصحة 
الصلاة 
56١‏ صلاة التسبيح 
سس الصوم 
7م حرف الضاد 


1 الضروري 

8 حرف الطاء 
لك الطبيعة 

١‏ الطرد والعكس 
لاع 


كت 


3 ا 


١١35 


معادلا 


ات ران 


هت 


اه 


ملاه 


ا 


3 


إأهعءه 58 


اوالوع خلا 


١ 8 


ع4 


ا/اء /71 


218 


علم الجدل 
العلم الضروري 
علم اللغة 


العلم المطلوب ( النظري ) 


علم المنطق 
علم النحر 


4 


اها 


بدن 


مه١‏ 1ل 5م دت3ق 


1 


كرطع لاما 


١١5 


لكل 


اا 


١ 73617 


١7١6ه‎ + 


قياس الدلالة 0 


١76١ 
١١ قياس العكس‎ 
قياس العلة را‎ 


القياس في معنى الأصل ١5١5 ١‏ 


القياس المركب ١5.7‏ 
قياس المساواة 5" 
حرف الكاف 
الكبيرة م 
الكتاب دكن 
الكراهة 1 
الكسر لخدا الشظن 
الكلالة 1 
الكلام ا 
الكلم 4ه 
الكلي /اه 
حرف اللام 
لحن الخطاب ١٠.0‏ 
اللغز 0 
اللغة .6 
اللقب ١٠.7‏ 


اطا/١ا/‎ 


١6‏ المركب 
المركب التقييد ي 
5؟ المزارعة 
اه" المستدل 
١4؟‏ المستدل عليه 
١٠٠‏ المستدل له 
إطرض المستفتى فيه 
5ه المستفيض 
16 المشعرك 
215 المشدق 
5ه 1١١6‏ المشكاة 

58 المشكك 
5146 المشهور 
ا 7 المضامين 
00 المطابقة 
40 المطلق 
5 المعارضة 
هه المعجزة 
5م ال معرفة 
١51١5‏ المعضل 
رضن المعلول 


1 ل 


ون 


١0 


كم ار 


11 


لان عم 


١هماوهعه‎ 


١5١ | لاأه‎ 


:”ع .“7 


١١ه‎ 1١مم‎ 


١ 05 


54م 


م5 


6 7 ؟ 


اظ, 


١0 


١ 1 


١ ام‎ 


١ /ام؟‎ 


١ لام‎ 


المنطوق الصريح 
المنطوق غير الصريح 
المنقطع 

الموافاة 

الموافقة 


مات اما 


ب 


سادساً: فهرس الأعلام المترجم لهه”© 
حرف الألف 
الامدي - علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الأئمة الأربعة > أبو حنيفة» ومالكء» والشافعي» وأحمد 
الأئمة الثلاثة > أبو حنيفة» ومالك؛ والشافعي 
إبراهيم- إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 


ابن إبراهيم > إسحاق بن إبراهيم بن :هائي الديسابوري 


إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق ا مروزي 92 ١‏ ., 


إبراهيم بن أحمد بن عمرء أبوإسحاق بن شاقلا /2181 4ك /ا0365 هه 
لق لاحمق 353937 ك3 4175 كهه ٠‏ . 

إبراهيم بن أدهم ١517‏ . 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم يم الحربي 255717 15 . 

إبراهيم الحربي > إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمانء أبو ثور 2584 58ه, 4لالاء 1/54 2205 
كلالى لامك 5:5 لءلكلكهأا. 

إبراهيم بن السري بن سهلء الزجاج 51155 ك5ذلاء أكللم 31١14‏ 9١4غ‏ 
.١3٠٠١ 5‏ 


إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحاق الشيرازي 1155 . 


. ذكرت في هذا الفهرس -ممن لم أترجم لهم الأئمة الأريعة‎ )١( 


- ١51١-7 


إيراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الإسفراييني 259545 
لي ال ا ل ل 6 1 ا 
506 1551ل أعوك هله 

إبراهيم بن محمد بن عرفة ( نفطويه ) 1/78, 

إبراهيم النظام المعتزلي > إبراهيم بن يسار بن هانئٌ البصري . 

إبراهيم بن يزيد بن قيسء النخعي .١7151/ 6573 082١5٠‏ 

إبراهيم بن يسار بن هانئ البصريء النظام المعتزلي ككل الال لشقغعع كا 

تلات الا 

الأثرم > أحمد بن محمد بن هانئ 

الجي - لين بن محمد بن حنبل 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» الإسماعيلي 0 

أحمل بن جعفر بن يعقوب الفارسي الإصطخري 188 . 

أحمد بن الحسن ( راو عن أحمد ) 579 9لا1ه١.‏ 

أحمه بن الحسينء البيهقي ال الب اللي انا ل كات ارش 
:”5 , 

أحمد بن الحسين بن الحسن, المتنبي ١47١‏ . 

أحمد بن حمدان بن شبيب» صاحب الرعاية .١67". 41١149٠‏ 

أحمد بن حميد المشكانيء أبو طالب 2775 91/8 0315١1‏ 95/ا19. 

أحمد بن عامر بن بشرء أبو حامد المروزي 411/7 813" . 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ ابن تيمية 93/8 . 


أحمد بن عبدالله العجلى 1711 . 


1959 سه 


أحمد بن عليء الجصاص الرازي الحنفي 23714 7358 لال 4404 ”لمع 

ا را اا ال ا ا ل الل الت ال ا اه 

أحمد بن علي بن ثابث» الخطيب البغدادي 251152859 3519) 011 

أحمد بن علي بن شعيبء» النسائي كلل لاك ادم لوف الخلا ككللى 
اا ل ال ال ا ال ا ل ل الل ا 5 

أحمد بن علي بن المثنى» أبو يعلى الموصلي ١55٠‏ . 

أحمد بن على بن محمدء ابن برهان الشافعي 11414461١141١4‏ 
ار ار ال ال ل ا ال ل ا اا 
5لاه, ه “لكت الات ”الا الالاء كنطب لضان كنب قنلى 
وما ات ا ا ارا ا ا ل ا ا ل ل ات 
الل ل ا ا ا ا ال ل 2 
زهع لعءلم":غ لي كلمغ كل لاخ غم د٠ده‏ 5521 5١م‏ كمه ١‏ . 

أحمد بن عمرء ابن سريج الشافعي 0319 79 دهع الف 4181/١‏ .9١٠غ‏ 
ا ا ان 3 امن 10" 

أحمد بن عمر الشيباني الحنفي» الخصاف .١5١7‏ 

أحمد بن عمرو النبيل الشيباني» ابن أبي عاصم 308 14141 . 

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البزار /41 5 ١‏ . 

أحمد بن فارس بن زكرياء ابن فارس ٠١‏ . 

أحمد بن القاسم ( راو عن أحمد) .,"5١17‏ 

أحمد بن محمد الصائغ, أبو الحارث 75748 .١5751١ 281٠‏ 


أحمد بن محمد بن إبراهيم» الثتعلبي ١51‏ . 


ا ات 


أحمد بن محمد بن أحمد» أبو حامد الإسفراييني 2556 ١9147‏ . 

أحمد بن محمد بن أحمدء القدوري الحنفي ١557‏ . 

أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس 57١‏ . 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي لاا مزق لاف ككف الا ملي 
048 ل لاذه ١3١17535‏ . 

أحمد بن محمد بن حنبل ف 9ل لال ١15ع‏ للم 2151١5:‏ 
لشات ان ل لي ل 0 لل ا لت 0 4 ل ل ل الت 
50 5 5 اك 5غ 
ا لا لاا ا 1 :ا د٠هكلك‏ أكل مككم اوسا 
ل ل الل الل ل ل ار ل ار ا 
ال 2 الى ار ل ال ال ا ل ل 1 
رشت ال ل كا الت امام الام ال ارا ا لكك ايان 
ارت كلل ارت 259١# 25١7”‏ 2605 ه٠١‏ يض قي 5111 5اقف 
اع ع ال تل ل ا 1ع 1:78 ١٠‏ :5ق 5ش5قف4 
سب اا ان الي ل الل ال ا ا ا الال ا 
كيه لادف ”ام لاام مام 5 هم ١5”اهم‏ امت 55م هك5افص 
لام مأاه. للم الس امهس الام 5ه لالم خم 55م 
دعم 4ه 14م 1ه مه :هن يدص رهم "امهم 5دهه, 
لاهه قهعمف تكه ”كفت هكم اأكم لاف الاف الاق 5 لاه 
كلاف لاف نارف كممع ا ماف اذاي معخم لاقف راف 55ه2 


الداع “دلت لدت أؤوت ات ات زات امت تتا وتنك 


حف ات 


سات ا ل ا ليف ال لك ل اف كك انالك 
ا اااي ا ال ان م ا ىن ال ليت رت احت 20 
تت يت يا الل ل يي ا 4 لت ا شت 
لابلا اللا لالرلك 5 قلاء امعط الح لاا كأ عض محل لانضلى أ مق 
مكلب الل 7 الع لملطضب دكلض لالط تلض ٠١٠‏ شالب ملب امل 
لامعل تأعى أكلى مكل الالى الاب ؟5لاىب ملالى كلاى قلالى 
امل لخلضف امك لدت 5 د33 435865 31١5451١5451١1١‏ هافق 
6 5ت ه3555 دعق ١اه5‏ )”57 3) هععثٌ:١‏ أتهعق لاعف ١351ل‏ 
5855ل علاكف :لات تلوت الى كمق كلمت لامرف 
محفت انكف 337505335315 3ك 5١د‏ ل لا دكت 5 للم امك 
ا ال ار ل ال ار ا ال ل 4 ا انا لمن 
لك ال ا ال ل الا ا اك لك الاب 0د اناف ل ل لت 
اكع 55 كن ه5 اعلا ل :1:1 نء هه 1 اماف أهملاك 
هال ة5هأال ههأاكى هلا 1لا تم لأ تلا يتك 
ردت ل بردتت ات ات ا ا ال تق 
تان ف لأسي لت الاع اساسي ‏ ر ا 0 0 ا ل ات ات 
ار ار لامر ال ال ال 2 م 
أ ‏ ماغنأ ه01 5هغ كل 
ا ا ا ا 0 
ا ال د الت 2 اي ل ايت اك للك لك ال لل اليا ل 


١5575 55١‏ 555ل أده لاءه ارده لأ عأمعلنل وعنهنل 


- ا١ا/ل5ه‎ 


ل لا 07 1ه لل لادان لاك هشوه عههلن 
كن ل الت يت ل ياك د الت ا الم ل ري ا الا 
الاك الاك لهك لوه كل ههكن اهكلم زه ومن 
ال ا ا ل ل ا ل ا 0 
,.١ 575785 5‏ 

أحمد بن محمد بن سلامة» الطحاوي 768 , 

أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر الخلال 998 4.17 لكام لطم ومع 
لفن الف لكل للم ل ا 1 ا 6 نا لظا 7 
1648 . 

أحمد بن محمد بن هانئ, الأثرم /441 .مع رشك ا 

أحمد بن موسبى بن مردويه الأصبهاني 0" 

أحمد بن يحيى بن زيد» ثعلب ا 0 ا افر ان انان ل ا 

الأخفش ع سعيد بن مسعدة 

إدريس بن يزيد الأودي 1777. 

أسامة بن زيد الليني كل 16" ١‏ . 

إسحاق > إسحاق بن راهويه . 

أبو إسحاق > إبراهيم بن أحمد بن عمرء ابن شاقلا. 

إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري؛ ابن إبراهيم تنش ررض مايا 

أبو إسحاق الإسفرايمني> إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 

إسحاق بن راهويه 21914 ,.١51١5 1١144811١148.‏ 


أبو إسحاق بن شاقلا > إبراهيم بن أحمد بن عمر. 
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أبو إسحاق الشيباني 

إسحاق بن منصور بن بهرام 5-7 المروزي» ابن منصور 85 . 

أسد بن وداعة ,١1659‏ 

الإسفراييني > إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إصحاق . 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسى ابن علية .١484 ١1485 25٠6٠‏ 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل المالكي ١٠١؟١.‏ 

إسماعيل بن حمادء الجوهري لك لات خلا أ شأ فلا١١ .١‏ 

إسماعيل بن أبي خالد 514 .14 

اعساعا يعن و ومين العر مفاغيل» ا لواصم البعدادي "ار 
اك ل امرض ال ا ا 0 ا 2 0 0 الأطارالك 
لاه ل ل كك 
الع ا الي لش ا ال 
الا ا ا ل 1117م 5غ 
ا ال رك اي ف 7 كن ال كاد لالد ات سانا 

إسماعيل بن عياش العنسي الخمصي 7/8 0/ا, 3374 . 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل. المزني 50/1 هءلاء تع لاملع 115 ا 
ل 

الأسود بن يزيد النخعي .١٠١88‏ 

الأشعري علي بن إسماعيل بن إسحاق . 

الأصفهائي >< محمد بن بحر 


"7 0 


ابن الأعرابي - محمد بن زياد 

الأعمش - سليمان بن مهران الأسدي 

أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري ١7717‏ . 

امرؤٌ القيس بن حجر الشاعر "5 .١١١‏ 

ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن محمد» أبو بكر 

الأوزاعي > عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري .50١‏ 
حرف الباء 

الباجي المالكي - سليمان بن خلف بن سعد . 

ابن الباقلاني - محمد بن الطيب بن محمدبن جعفر. 

البخاري > محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . 

البختري بن عبيد 71/9 , 

البربهاري > الحسن بن علي بن خلف 

أبن برهان - أحمد بن على بن محمد 

بشر بن بكر 2458 .387١‏ 

بشر بن غياث المريسي /0”"اء .١4852411485 21156٠‏ 

ابن بطة > عبيدالله بن محمد العكبري 

أبو البقاء - عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 

أبو بكر ( من أصحابنا ) > عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد 

أبو بكربن الأنباري - محمد بن القاسم 


- ا١الا5مكل‎ 


اج ام سس لمسساء م م مسيم بتع 


أبو بكر الدقاق - محمد بن محمد بن جعفر 
أبو بكر الرازي الحنفي - أحمد بن علي» الجصاص 
أبو بكر بن أبي عاصم > أحمد بن عمرو النبيل 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم /05 . 
بكر بن محمد النسائي البغدادي (راو عن أحمد) .١776‏ 
أبو بكر بن مردويه > أحمد بن موسى بن مردويه 
أبو بكر النقاش- محمد بن الحسن بن محمد 
البلخي > عبدالله بن أحمد بن مجمود 
ابرن لتنا > امسو ين اسيل بن تعنية الله 
البيهقي - أحمد بن الحسين 
حرف التاء 
الترمذي - محمد بن عسي بن سورة 
التميمي > عبد العزيز بن الحارث بن أسد» أبو الحسن التميمي 
التميمي (ص 559 ) لعله > رزق الله بن عبدالوهاب» أبو محمد التميمي 
تعلب > أحمد بن يحيى بن زيد 
الثعلبي- أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ثمامة بن الأشرس المعتزلي ١1/814‏ . 
أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 
ثور بن يزيد لا/لا. 


التوري > سفيان بن سعيد بن مسروق . 


- ١90552 


رف اي 


جابر الجعفي> جابر بن يزيد بن الحارث /61ه-506: ١144/8‏ . 
الجاحظ- عمرو بن بحر 

الجبائي- محمد بن عبدالوهاب بن سلام 

ابن الجبائي > عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 

حزق بار اق يه ف 1 

ا-جرجاني - الجرجاني الحنفي - محمد بن يحيى بن مهدي . 
ابن جرين- ابن جرير الطبري :< محمد بن جرير بن يزيد . 
جرير بن عبد الحميد الضبي 5؟15١1.‏ 

جشر بن 'فرقك 43: 

الخصاض الحنفئ > انمد ين علي الراري : 

جعقر بن جسر بن فرقد .85١‏ 

جعفر بن حرب الهمداني 21707 11745 

جعفر بن مبشر الثقفي 217.017 11747, 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ١١178‏ . 

امعيراب #جمفر بي حريه وجحر بن در 

ابن جني > عثمان بن جني الموصلي 

جهم بن صفوان السمرقندي 68/8 6/8؟. 

ابن الجوزي > عبدالرحمن بن علي بن محمد 


الجوهري - إسماعيل بن حماد 
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حرف الحاء 
ابن حاتم > الحسين بن حاتم الأزدي 
أبو حاتم > محمد بن إدريس بن المنذر الرازي 
حاتم بن عبد الله بن سعد ( الطائي ) 27817 24/865 .١758‏ 
أبو الحارث > أحمد بن محمد الصائغ 
الحارث بن أسد المحاسبي ١4/17‏ . 
الحارث بن عمرو 27957 7917 . 
حازم بن عطاى أبو مخلف الأعمى 00 
الخاكيب محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن حامدت اسن بن حامد بن علي 
أبو حامد الإسفراييني أحمد بن محمد بن أحمد 
ابواسايد الروري >« احماه ون عاض بن بشر 
ابن حبانة محمد بن حبان ين أحمد 
حبيب بن أبي ثاببت 5 
حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي ٠7١‏ . 
ابن حزم > على بن احم بن سعيد 
الحسن > الحسن بن يسار البصري 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي .١٠‏ 
"بيار و الستع و قن الله اود العا ا ارم نا ا 
ف ا 


عد أله 


الحسن بن حامد بن علي ابن حامد 31١ 3١‏ 050482076280117 5لء 
“هك 699449 5ه 4م لضفل لضم ول لكك لكك 
#1 للم ١م‏ ده" ١ء‏ !9145114514 هه 
تيك ف لك 0خ 

الحسن بن الحسين الشافعي» ابن أبي هريرة 214171 478 . 

أبو الحسن الخرزي 6١5و‏ 11/6 1/8 .١510 41559818٠‏ 

الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري / انظر: ابن شهاب العكبري 

الحسن بن علي بن خلفء البربهاري 215 .١41١1١‏ 

الحسن بن علي بن شبيبء المعمري ١75١٠8‏ . 

الحسن بن محمد بن الحسن.ء أبو محمد الخلال "٠017‏ . 

الحسن بن يسار البصري 7817 471 304 8ت ١4ل‏ لك لال 
"921 145641559 ”ء5١.‏ 

أبو الحسين - أبو الحسين البصري ( المعتزلي ) - محمد بن علي بن الطيب 

الحسين بن حاتم الأزدي» أبو عبدالله /11 .١١48 23١‏ 

الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري المعتزلي 1511/207٠‏ 2»569 535717, ه ؤلاء 
لاك الل لحل الم لم لك 
940715451191 المه1ء 574 1-ه1555. 

الحسين بن علي بن محمد» الصيمري الحنفي .114١‏ 

الحسين بن القاسم, أبو علي الطبري الشافعي 1/5 181/1198 01589 . 

الحسين بن مسعود بن محمدء البغري .١14141‏ 


حصين بن جندب بن الحارث » أبو ظبيان 8/اكه 177 1ه. 


ختو نات 


أبو حفص > عمر بن إبراهيم بن عبدالله 

حفيد القاضي- محمد بن محمد بن محمد بن الحسين 

الحكم بن المبارك البلخي ١١70‏ . 

العلراق "كيه اهو امفيكاه باه الاو انيف الل اناي 
كلالاء ؟ الى مق لاقل لكلا لكل كلل ال ووه اين 
ل ل ا ا ا ا ل لل ا 1 7001107 
١5575 065 45‏ . 

الحليمي > الحسين بن الحسن بن محمد 

حماد بن أبي سليمان 97 . 

حمد بن محمد بن إبراهيمء المخطابي لا 

حمزة - حمزة بن حبيب بن عمارة 

.١148554 21١14817 حمزة الجرري‎ 

حمزة بن حبيب بن عمارة 1 8915, 

حنبل بن إسحاق الشيباني 2:18 .١454‏ 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

حرف الخاء 

خالد بن وهبان ١٠م/9.‏ 

الخرزي > أبوا حسن الخرزي 

الخرقي > عمر بن الحسين:بن عبد الله 


.) محمد بن على بن محمد ( أبو الفتح )؛ أو ابنه عبدالرحمن ( أبو محمد‎ -)١( 


اا 


أبو الخطاب > محفوظ بن أحمد الكلوذاني؛ صاحب التمهيد 
الخنطيب- المتطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 
الخلال - أحمد بن محمد بن هارون 
الخليل بن أحمد الفراهيدي .5١٠‏ 
ابن خويز منداد - محمد بن لخويز منداد 
حرف الدال 
الدارقطني > علي بن عمر بن أحمد 
داود > داود بن علي الأصبهاني 
ابن داود > محمد بن داود بن علي 
أبو داود - سليمان بن الأشعث 
داود بن علي الأصبهاني و الل ان سل مرب ل ا ا اام 5 
ع ا ل ا ا ا لك ا ا لظ ل تت ان ا اك 5 
الدقاق - محمد بن محمد بن جعفر 
01 
ذكوان السمان 519 .51١‏ 
ل ا 
الرازي - الرازي الحنفي - أحمد بن علي ؛ البصاص 
الربيع بن سليمان المرادي 9457ه. 
الربيع بن نافع الحلبي» أبو توبة نت" 


ربيعة بن أبى عبد الرحمن 21١094‏ 13ك )ع6 ١٠‏ . 


- 


رجاء بن حيوة ."٠6٠‏ 

رزق الله بن عبدالوهاب» أبو محمد التميمي 5٠٠‏ ه717 510/174917514٠6‏ 
000 الالاء اهلاء وك الا ثلالى لمحف وانظر: 
( التميمي ص5١١).‏ 

ابن الزاغوني - علي بن عبيد الله بن نصر. 

زبان بن عمار التميميء أبو عمرو بن العلاء .١١1/8 7114 2791١‏ 

الزجاج > إبراهيم بن السري . 

زفر بن الهذيل 24852 8/488. 

زمعة بن قيس ./8١75 6081١١‏ 

الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله 

زيد بن الحسن الكوفي 5١5‏ . 

أبو زيد الحنفي > عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 

حرف السين 

السرخسي - السرخسي الحنفي ( أبو سفيان) 2795 4.8 :03 54 لالاك 
ل ل ل ا اللا 

السرحسي ( شمس الأئمة ) - محمد بن أحمد بن أبي سهل . 

اب سرع > احم بن غم 

سعد بن على بن محمدء أبو القاسم الزنجاني 4 ١8‏ . 

سين > شعي من متصو ل ين شعي 


سعيد بن أبان بن سعيد 11 


- ١75ه‎ 


سعيد بن جبير 011١17‏ 9"7. 

سعيد بن عامر ( أبي بردة ) بن أبي موسى الأشعري 17521١‏ . 

سعيد بن مسعدة؛ الآخفش الأوسط 398 ه/ا١١.‏ 

سعيد بن المسيب 20571595 .١71١/8/4١751١1/‏ 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 781 ) 1965» لسن ل هع 0505 ودف 
ا ا ال ل" 

سفيان >- سفيان بن سعيدء الثوري . 

سفيان بن سعيد» الثوري 25174 4514٠‏ 5١ه3,‏ 'الاه١.‏ 

سفيأن بن عيينة 222/9 205108 4ا5ء .١71717‏ 

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف /5781؟2 .١559‏ 

سلمة بن وردان .١51١5‏ 

سليمان بن أحمد بن أيوب» الطبراني 28548 .١1١١ 21١51١‏ 

سليمان بن الأشعث. أبو داود 4 057 7/1 ار 51ل دلاتم لخ 17و 
علخ دم ةدس لأدم اوس الام أت مهملا مادا كمف 
ااا و ل 125011 :وهل الاه١.‏ 

سليمان بن خلف» أبو الوليد الباجي 5ههغ؛ ل ل ا ا ا 1 
كال كه ل ه5ه ١٠‏ . 

سليمان بن داود بن الجارود» أبو داود الطيالسي مار , 

سليمان بن سفيان التيمي المدني كر 


سليمان بن عبد القوي» الطوفى 51/٠‏ . 


"5 0 0 


سليمان بن مهران» الأعمش »1١95‏ ع 1١‏ لام دشت لدت 35١5‏ . 


سماك بن حرب 9.0097. 
سهل بن بيضاء 9 9ه. 
سهيل بن بيضاء ٠8‏ 9ه. 
سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان 21١09‏ ا 
سوفسطا (؟15)5. 
سويد بن سعيد الهروي ١175‏ . 
ابن سيرين >< محمد بن سيرين 
سيبويه - عمرو بن عثمأن بن قنبر 
سيف بن هارون 71537 . 

حرف الشين 
الشاشي - محمد بن أحمد بن الحسين 
الشافعى - محمد بن إدريس بن العباس 
ابن شاقلا -إيراهيم بن أحمد بن عمرء أبو إسحاق 
شريح بن الحارث» القاضي .١1510 17158 2١7114‏ 
شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي .5٠١57‏ 
شريك بن عبدالله بن أبي مر .١١5©5‏ 
شعبة > شعبة بن الحجاج 99175957 ول 7/اه . 
شعبة بن دينار ( مولى ابن عباس ) .8١‏ 
الشعبي - عامر بن شراحيل 


شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص اس رده ان 


“ااال 


شقيق بن سلمة الأسدي. أبو وائل 85م". 
أبو شمر المرجئ 577107 . 
١‏ 
اين :شينات د ابن أشهاف المكيري ” اابنميم اا ا ا 


حرف الصاد 
صاحب التلخيص > محمد بن الخضرء ابن تيمية . 
صاحب التمهيد - محفوظ بن أحمد. أبوالخطاب" 
صاحب الخلال > عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد 
واحبع الزهانة 2 احمد ب حسمن 
واحي الأوطة كنعيو لماي اخيم اذخ تست واه 
صاحب الخرر >> عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء ابن تيمية» مجد الدين 
صاحب المحصول > محمد بن عمر بن الحسين, الفخر الرازي 
صاحب المغني > عبد الله بن أحمد بن محمد؛ ابن قدامة 
صاحبا أبي حنيفة - محمد بن الحسن بن فرقد» ويعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
(أبو يوسف) 
صاحبا الصحيح - البخاري » ومسلم 
صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل 555 . 
صالح بن بشير المري ١6175‏ . 


صالح بن كيسان 1485 .١‏ 


. الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري» أو ابو علي بن شهاب العكبري صاحب ( عيون المسائل)‎ - )١( 


000 د 


الصيرفي - الصيرفي الشافعي- محمد بن عبد الله؛ أبو بكر. 
حرف الضاد 
أبو الضحى- مسلم بن صبيح . 
ضرار بن عمروء أبو عمر القاضي 2151 75/4 . 
ضمضم بن زرعة الخمصي ٠/ا"‏ -7/5, 
حرف الطاء 
أبو طالب > أحمد بن حميد المشكاني 
طاهر بن عبدالله؛ أبو الطيب الطبري »١١9‏ ا م 
ا ل ا ا ا ل ل ل ل لك 
ات ات تي اك الك فض ل 0 1 رشت 1ك 
4145١ 218‏ 4لاه .١ 5784151٠١.‏ 
طاوس بن كيسان اليماني 4.٠6؛‏ 65.8 9507. 
الطبراني ‏ سليمان بن أحمد بن أيرب 
أبو الطيب - أبو الطيب الشافعي- أبو الطيب الطبري > طاهر بن عبد الله . 
حرف العين 
عاصم بن أبي النجود 5/؟ه. 
عامر بن أسامة» أبو المليح الهذلي ١؟175١1.‏ 
عامر بن شراحيل» الشعبي 1١1١7‏ 11371. 
عباد بن سليمان المعتزلي 457 .١‏ 
عيادة بن نسي 5915. 


عبد بن أحمد » أبو ذر الهروي 8857 .١‏ 


انارت | ©" 


عبد بن حميد 7865. 

عبد الأعلى بن مسهر "59. 

أبن عبد البر - يوسف بن عبدالله بن محمد 

عبد الجبار بن أحمد المعتزلي ١ل‏ 055544595488 الك 51لا كلع 
موللا ككل 4الاضى ل لتق لخت 8411١437159‏ 1ك 
ا ار د اخ 0 لفت لك لمن ل لين ل 
ه155 . 

عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي 1 

عبد الحميد بن عبدالعزيز ؛ أبو خازم الحنفي .1١5١‏ 

عبد الخالق بن عيسىء الشريف أبو جعفر .١105‏ 

عبدالرحمن بن أحمد بن يونس المصري» ابن يونس 1111 . 

عبد الرحمن بن أبي حاتم - عبدالرحمن بن محمد بن إدريس 

عبدالرحمن بن زمعة, ابن وليدة زمعة .2١١‏ 

عبد الرحمن بن أبي الزناد ( عبدالله ) بن ذكوان "ذلا 23-17 1719-117148. 

عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود؛ المسعودي 7/85. 

عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ا ا 

عبد الرحمن بن على بن محمدء ابن الجرزي 24/١ 4 2591 275١17‏ 444» 

# مع سا ا ا ل ل ا ل وده 

.١ 67 لاه‎ 

عبدالر حمن بن عمرو» الأوزاعي لمكم الى لاىة .1١‏ 


عنذ ا حدر ين فد 11 


.17/5 ل 


عبدالرحمن بن القاسم, ابن القاسم المالكي .١5١١ 21١1471١‏ 

عبةال رمن ين كنال التزنىء الأ صرت 017 امات 

عبدالرحمن بن محمد بن إدريس» ابن أبي حاتم هلاق لا6١١.‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق., ابن منده 0/ا5 ١‏ . 

عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله؛ ابن الأنباري المتآخر .١1459١‏ 

عب دالرحمن بن محمد بن علي» أبو محمد الحلواني ا ل 

وانظر: الحلواني . 

عبدالرحيم بن زيد العمي .١4584 2١1451‏ 

عبدا! ازق بن همام الصبدعاني »1١05١‏ 25 ,. 

عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرء ابن تيمية» مجد الدين» صاحب المحرر 2154 
ل اما الك ا ال ل ل شا 6ف 
ملل لاطت 1ق لاعق هلاق لال ١5514595‏ لاإح نك 
ل ل ال ل ا 

عبد السلام بن محمد بن عبدالوهاب؛ أبو هاشم. ابن الجبائي 25٠١١2١114‏ 
/ا؟ 2 555 الا لاتة أهمعكت أاألكك دل لأاطاب تتلا مأرفق 
ل 2 را ا امل ل الت ا اي ل الل ال ل ون الك 
ككهل0 ١١1ااأ. ٠‏ 

عبدالعزى بن عبد المطلب» أبو لهب 7514؟. 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمدء أبو بكر غلام الخلال ه21 117 11754 10١ء‏ 
ا ال الت ات ب ا ال ل الم ا ال ا ل 


لغ اعلظمدءه١.‏ 


71س 


عبدالعزيز بن الحارث بن أسد» أبو الحسن التميمي /ا"؛ 2١07561١58 ١67‏ 
داك رضت ار 1004 ال يي ا ا ا ا لت ال ل 
ا ل ا 0 

عبد العزيز بن عبدالله بن محمد,» الداركي 4م ١‏ . 

عبدالعزيز بن محمد الدراوردي 5609. 

عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني 85 

عبدالله > عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 

أبوعوا بلع اسمن ب ملهو تي 

عبدالله بن أبي 2٠١1/5‏ اي 

عبدالله بن أحمد بن عبدالله؛ القفال المروزي 9ه5١, .١65٠0‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 23755 55ه 36١‏ 9566 ١41ل‏ 
ههه ١‏ ي5هه١.‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 4 554018171١841" 01١1١‏ لا 1-١‏ 7ه 
لاص هه :1ثأهيء١‏ الا ٠‏ هلا تخفض لا وت دقف 
الل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ل ل ال 0 لل 
65 أ ةك المةغ تن مهمه ل اهمهأ ٠عكةق‏ هكه١.‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمود» الكعبي البلخي المعتزلي 27182715125145 
لالع عثأك 955ل7. 

أبو عبدالله البصري المعتزلي - الحسين بن علي . 

عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي 17:74 . 


عبدالله بن جعفر بن درستويه 5 .9١‏ 


00د 


عبدالله بن الحسين بن عبدالله» أبو البقاء العكبري 251845132411١ "٠‏ ؟لالاء 
44 . 

عبدالله بن زيد بن عمرءأبو قلابة الجرمي 754 5. 

عبدالله بن سعيد, ابن كلاب 08 345 0لاكء /ا4ة 1. 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث. ابن أبي داود السجستاني 5515 . 

عبدالله بن طلحة بن محمد المالكي الإشبيلي ؟5-515١51.‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضلء الدارمي .١1370‏ 

عبدالله بن عدي» ابن عدي 5عئهم خض هم" ”15لا 

عبدالله بن عكيم .١597‏ 

عبدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي» أبو زيد الحنفى .15984١58٠. 456٠‏ 

عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 514 ١اه.‏ 

عبدالله بن لهيعة لاه ه. 

عبدالله بن المبارك؛ ابن المبارك 5 لالزلا 231771 16117 

عبدالله بن محمد » الناشئ المعتزلي 5/8 . 

عبدالله بن محمد بن عبدالرحمنء ابن اللبان 78/7 . 

عبدالله بن محمد بن عبيد» ابن أبي الدنيا .١5/8‏ 

عبدالله بن مسلم ابن قتيبة 68415 914. 

عبدالله بن مسهرء أبو مسهر الغساني 55ه. 

عبدالله بن وهب .7١8‏ 

عبدالله بن يوسفء أبو محمد الجويني .١509‏ 


عبدالملك بن عبدالحميد» الميموني ل ا اك ات اه 


عت 


عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون هلالا 9511. 

عبدالملك بن عبدالله الجويني» إمام الحرمين 75 9*) 25١730194141144‏ 
الي 2 ا ل ا ا للش لضي 
مهت تلت لات /71 1 214117516 455 /الا؛؛ دهف همدقم 
لادعف ركف كارف رمدت مهتي هع همات لامت الاك لقت قال 
لحت الت يي ا م 4 ا ليشي لكا اتن ا هن 1 لت 
الى تكى لالى ظطكف كقعفض اك لالالى انى غذخلب وحكفق 
ان ال اللا نت ل ل ل ل لك ال لك 
ان ا ل اسيل ل مانن اي ل ا للد ا ل 6 الت 
ا ار ا ل 2 ال ١‏ للع ل 
555ل م1552 ل لاه ةوك الاو تع ”ةل ”ةل 
1 1ك ”211157 لهك لاذه١.‏ 

عبدالملك بن قريب» الأصمعي 17 ه. 

عبدالملك بن الماجشون > عبد الملك بن عبد العزيز 

عبدالملك بن الوليد بن معدان ١757‏ . 

عبد الواحد بن إسماعيل» الروياني ١98/8‏ . 

عبد الواحد بن عبد العزيز» أبو الفضل التميمي» ابن أبي الحسن التميمي ١٠١"‏ . 

عبد الواحد بن محمدء أبو الفرج الشيرازي المقدسي 2١147289‏ 210/5 2195 
كا ل لالض كلا لاالاء لالاا كم 5خ 13555. 

عبدالوهاب - عبد الوهاب المالكي > عبدالوهاب بن علي البغدادي 


عبدالوهاب بن عبد الحكم البغدادي » الوراق 5ه . 


055 ا١‏ ل 


عبد الوهاب بن عبد الواحد» ابن أبي الفرج المقدسي 717١‏ . 

عبدالوهاب بن على المالكي 249١415 1415٠‏ تن لاعف هلاق 1417(/ 

. 115 

أبو عبيد > القاسم بن سلام 

عبيد بن سليمان الكلبي 17179 . 

عبيد بن عمير 2859 2850 .١405‏ 

عبيد الله بن الحسن العنبري ,.١5719 216-07 2١5/85‏ 

عبيد الله بن الحسين» الكوفي 27٠.8‏ 05 78 555 58ل 73 ارمع 
الوحت تن لات “قت فضت لذلاء لكلاء مخلاء ؟ ؤلاء لالالى 
الى لرعقك لالكق إأسس 51 1 3555ل ملم ان لاكاكف 
ا ل ال ل ا ال ل ا ان يت لك 
42054 2155 . 

عبيدالله بن سعيد» أبو نصر السجزي .١١4‏ 

عبيدالله بن عبدالكريم» أبو زرعة 175. 

عبيدالله بن غالب (أبي حميد ) الهذلي .١77١‏ 

عبيدالله بن محمد ابن بطة 2١5١54‏ ١٠لاو‏ لاه6١.‏ 

أبوعبيدة >< معمر بن المثنى 

عبيدة بن قيس السلماني ١15‏ 

عتبة بن أبي وقاص .8١١‏ 

عثمان بن جني» ابن جني 285 .1١14‏ 

شاقن بابي تان اير الفقك االغاطن 00 


دهة5“ 1 - 


عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي .١1457‏ 

ابن عدي - عبدالله بن عدي 

عروة البارقي /11 ١1‏ . 

عروة بن الزبير 48145 . 

عطاء <- عطاء بن أسلم .١15049597” 28582559541١1١1‏ 

عطية بن سعد العوفي 4١9‏ . 

ابن عقيل - علي بن عقيل 

عكرمة - عكرمة بن عبدالله 3١1‏ ١5لا‏ /155529.1. 

على بن أحمدء أبن حزم 457, 9لالاء ١‏ 6لاء 8355 215190151845357 
لش ل ام ل ال 0 اشر سرش ات 0 

علي بن إسماعيل» الأشعري 208 20517 1770354342917 156 0لالء 
59" الاك "لال "250 مغ 5::؛ لاعت أككتث اها52 5غ 
ل الل كل لاغ .٠50 711554١‏ 

أبو علي الجبائي - محمد بن عبدالوهاب بن سلام. 

علي بن الحسين. المرتضى الشيعي 19/8: 1717. 

علي بن حمزة» الكسائي .7١7‏ 

أبو علي بن شهاب العكبري / انظر: ابن شهاب العكبري. 

أبو علي الطبري الشافعي > الحسين بن القاسم 

علي بن عبدالله؛ ابن المديني »47١‏ 221/4 45174 540. 

علي بن عبيد الله ابن الزاغوني «لاء 5 1١‏ 47555461514 8ه5ء ا 


505 


5 


على بن عقيل البغدادي» ابن عقيل 5" كن لاكا 57ل 47845542137 +1453:24غ 


الو ام ااا ل ا الايد اا نب اوسنتالو وأقن 

ا ا ال ل ا لت اي ييار 0 امات الا ف د ايت ل وت 
الم ا ال ات اللو ف ا ال ل لان الى فى اناف ان لف ل فنك 
الي ا ا ا ال ا ا ل ا ا ا لت ا 
ار ا ل ال ار ا ل ل 0 ل 
مكلك الت ل :الات منت 5315 013 5:1 لحك 
لاك ل 1ل لات ه05 55 نمل نط رقت 255153 
ا ل ال ا ا ال ا ا 0 
ع أهة2 ”255257 455 غ4 .هلاغ-5لا 25 د6ى/ف 4غ 
هلمع طقكاف لآم ام 55م الاص "هن :اه كام ارام 
9ه 5م لكف مهملاف لالاف رف كارف كارف أكك هآأت 
كك 5055 :مت 5ت الاك الات ملاتا ماوت 
ا لل ف ا لو الي الل ل الل الل ليت ال تت اتيت 
5لالاء عللك الك ١‏ ثلاء ثلا تك6لا2 1 د لما لخدف :للب مكل 
كلل كملى كازلب تقض ا دقف 251538175١13٠١‏ 77ت 25175 
الاك الك انب ا قاد لماي لان ا ا ا ل ل ا ا 0 الك 

اا ال الل ال ا ا ار ا ل ال ا ال ا ا ات ال ل 
لأ أت“ ل ”تلم الداع علد اله 5خ دكت تقآخدل معلرحلف 
ا ال ا الا ا يي ا ا ال ا 0 ل ل ل 7 الك 


لال ل ”73 لخن لك اك ١5:5‏ دلكةد5قك 


الا غا1 ل 


ا ل ل ل الو لاك 
ا ل الل ل ل 
ل ل ل ا ا ل ا ل 
عام او ووو مو كل :4ك :كن لامك 
ا ا ا ل اللي لش اللو ا لك 
لابو راس ل ماك ل ل 4151411141 1م اككء 
ا ل ا 1 11 2141:1440 
ا ا ا ال ل ل ا 
ل ا ل ل لت ل 
ل ل ا ل اران ل ا ل 
ل ل ل ا ل ان ل 
ولاه ل لالزه ل لاهن للرعلا مطزرهك 6مره ل .01559 415317 
ل ا ا لل 1 )2 
1578 . 

علي بن أبي علي بن محمد بن سالمء الأمدي 617١25921575014‏ 5غ 

ا ا ل ل ا ل ل ل الل 
ا ال ل ل الت اقب ليت فلك 
ا ا لل ال لل ل ال الو ل 
اا ا ا ا ل ل | 
ا ل ل ا ال ال ال ال ا 


):5١ 255٠04445244568 5 0 اق 210/5956 555ء‎ 


المع ل/ا! - 


“4ع 465 ممق لاتق 5ق كلاف 438٠‏ 4485 449 242951 
ماق سلف لورفا انيل انط بعاد من المت 418 
20 05ه) همهي 5أهه, لاههم لام كقرم هعرف أكثفقني :وآات 
ال را ا ا ا ل 6 ا له 
اك للا "اا ارو لاخو لبا الو مع ارو عقاو 
مالو لدلاء كملا هلالا ل كلاء :ولك لاسقلوك لحل كلا مال 
ككل ككل ككل نعل لمعل مط نكل كاكلى الى الال 
الور كارا اناف ا الا انون تايوه لبور ا 
ا لو م 41م 15ل لتك 5ق للف تارف لارى 
كع و اضر" ون 
ما 1ل ةا ل لم ال ا ل لال 
ملكا وم الورك الا ا لا و لاا ف 
ا 4 ا م لم ا مل ل لك 
ا ا ا ارا ال ا ا ا ال ا ا ا 0 ا اك 
ا ا ل ل 
خم ل امال :لكل عمال كمال لاما تا لماكل كأككذكلك 
ل ا ل ل ا ل ل 
ل ا ا ال ال ال ا ا ل ا ل 
1م55 52١‏ اال ال ال 7ل 555 1ض 55ل 
لل ا ا ل لي ال 0 


الاير ل الي ل ال ا ل ا ل ل ال ف ال ل 


- ١ا/58‎ 


خ ‏ 5خ تل 6خ 1 +155 552153531 4“1الت”تكقف 
لبر ا اي ير ا ار ري ا ار ا 2 
هع 5 لم اه أ مه ات ها 57 53 ا الول 
الي ف ال2 ا الل ا ا ال ا ا ا ا ان 0 04 0ك ازشرتك لت 
ك5 5254١411501‏ ١15١ل‏ هه 5 ”55 554 ودف 
ل لا ف اماي ل للا ل ا ا ل ال ا ا ل ل ل كن 
حلت ا امال لي كك لك الك ل ل ال ال ل الت ب ايت ل ادك ل 
ا ا ل ل الل ا رت ل الك ا الت ا ان ل تت ل 
د انك ل ردنت د تكن ل لك 0 لامك 0 للك 1 اسك ا 
لست 0 لرداسك ا لك اس ل السك ا ساعن ل ا ا ل 000204 ا 6 انك 


الاي 0 للم ل لي اي لي لك الا 0 اي ال ار 


على بن عمر» الدارقطنى :”ا "ارات كمرك مده رمعلا كلا ركىلى 


6 8 ل 55255 لل :1 المةه١.‏ 


على بن عيسى الربعى النحوي 2١55‏ 8/الا. 
على بن محمد بن حبيب» الماوردي 41١٠48‏ 9ه١١.‏ 


على بن مسهر .1١7‏ 


ابن علية > إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم . 


عمر بن إبراهيم بن عبدالله؛ أبو حفص العكبري ١/ا141١2‏ 41/4 1. 


عمر بن أحمد بن إبراهيم؛ أبو حفص البرمكي 4١7‏ . 


53نم | ف 


عمر بن الحسين الخرقي .1١87٠0 2114817 2051١‏ 
عمر بن عبد العزيز الأموي .١51١1/‏ 
أبو عمرو - أبو عمرو بن العلاء - زبان بن عمار 
عمرو بن بجدان 59ه. 
عمرو بن بحر الجاحظ 2455 .١5486 41١484‏ 
عمرو بن دينار 25515 3510. 
عمرو بن شعيب بن محمد 5لا ل18501. 
عمرو بن عبيد .5١١‏ 
عمرو بن عثمان بن قنبر» سيبويه "ام ؟الالا» 28512891 2516 .١١١9‏ 
عمرو بن محمدء أبو الفرج المالكي 21/1١‏ 805. 
العنبري - عبيد الله بن الحسن 
أبو عون > محمد بن عبيد الله الثقفى 
عياض امالكي 14 77. 
عيسى > عيسى بن يونس 
عيسى بن أبان /5011. 95لا .١701‏ 
عيسى بن ميسرة» الخياط .117٠6‏ 
عيسى بن يونس 13797 114 1396 1. 
ابن عيينة > سفيان بن عينية . 

حرف الغين 
أبو غالب .١51١5‏ 


الغزالي - محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد 


ؤه/ا! - 


حرف القاء 
فاطمة بنت المنذر» زوجة هشام بن عروة 4/إه . 
أبو الفتح بن المنى- نصر بن فتيان 
الفخر- الفخر إسماعيل > إسماعيل بن على بن حسين, أبو محمد البغدادي 
الفراء > يحيى بن زياد بن عبدالله 
أبو الفرج الشيرازي - أبو الفرج المقدسي > عبد الواحد بن محمد بن علي 
فرج بن فضالة ١141/8‏ . 
أبو الفرج المالكي > عمرو بن محمد 
الفضل بن زياد 8م ه . 
ابن فورك - محمد بن الحسن بن فورك 
حرف الققاف 
القاسم > القاسم بن محمد بن أبي بكر 
أبو القاسم بن التبان المعتزلي ١575‏ . 
القاسم بن سلام أبو عبيد 4١11‏ 75م "وم ".كن 4لزءن هلا لع ه١1١‏ 
ابن القاسم المالكي > عبدالرحمن بن القاسم 
القاسم بن محمد بن أبي بكر .١5 81 270٠‏ 
القاسم بن يزيد ١8؟.‏ 
القاشاني - محمد بن إسحاق . 
القاضي - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. أبو يعلى 
قبيصة بن ذؤيب 57 15. 


- ١ا0ه5‎ 


القراء السية ا ش 
القطان - يحيى بن سعيد بن فروخ 
القفال - محمد بن علي بن إسماعيل» القفال الكبير 


حرف الكاف 


الكعبي > عبد الله بن أحمد بن محمود؛ البلخي المعتزلي . 

ابن كلاب > عبد الله بن سعيد 

الكميت بن زيد الأسدي .5١7‏ 

الكيا- علي بن محمد بن علي الطبري 

حرف الميم 

ابن ماجه - محمد بن يزيد» القزويني 

مالك > مالك بن أنس /ىء 6ر7 :1 ال ل 4552041١‏ لم1 5م 
لاه 17م نعف لاخرف كه ات لد5 15ت ؤلقت وال 
اهلا اهلك لادلا الالاء لاخلا “حل لحن 5 لض لكف كغلى 
ا ل ال الك ل لك لللنى لك ان 04 
“لاك لا لقت ادن لالم مك ها لم كملق 
ا ا تين داه انوا لا لماك الو كان 


3520١‏ 55لا الكت الال دهغة ف 56ة لالانكة نف 


07 0ك 


مرغ لا لاش ١ع‏ لهأو هله كء امهل همه .١‏ 

الماوردي > علي بن محمد بن حبيب 

ابن المبارك > عبدالله بن المبارك 

.١548 40١516 ١559 مجالد بن سعيد‎ 

مجاهد بن جبر المكي .١4145 4.0175 )2931١ 841١١5‏ 

محفوظ بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب» صاحب التمهيد 2514 1١١7‏ ١٠15غ‏ 
ا ل ا ا ال اك اي ل ل ل ام 4 ال لد 
ل ا ا ل ال ا ار ال 
ل ب اال ا لش لع اش ال ل 
لا 52147554782417 1خ 4غ لالاكء 
5ع كدق كأافت "ام هأاعلمام ١ه‏ 55م راف وهم 
كم راف احرف مرف كزرم لاخم لحت الك مكلت لكت 
لت ا لا ف الل ا ل ال ال لمش ند 
للا تاكللى كل أكض كمعن كمض لكض/ 457 54ن ةلاض 
ا اا لم ل ا ا ل لل 0 ل لفت ل 
كخم" لت ا مدهل 
ل ا لم ل اما امن 0 لك 
ا رم الوك 
ا ا ل الل ل ال ل 0 
لس ل لض ل فض اش لت ل رضت ا لي للك 


ال ا ال ا ل ا ل ال ا ا ا ا 10 سف اث الضف لل 


داع هل/ا! - 


ا اي لا ال أ لهل زهعه نل 
لمعك“ تكمعلك اكدكف محكهل 5تكهمل ماره لع كله ل قزره ل 
لمت ل ا ا 2 ل ا ري ا ا ل 

محمد > محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 87١‏ 51؟١.‏ 

محمد بن أحمد بن الجراح, الجوزجاني 5557 . 

محمد بن أحمد بن الحسينء الشاشي 611/7 .١175‏ 

محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرخسي 4517 161541541. 

محمد بن أحمد بن محمدء السمناني .١١84‏ 

محمد بن أحمد بن محمدء أبن أبي موسى 1١8‏ 777لن لكلل تلم بام 

9 م لاثتلل لاأكأتلق مهزل لله 1 . 

محمد بن إدريس بن العباس» الشافعي لا 285 ا تت الست 034 قث 
ه#ذككت و هكلل كدل الاتء ار الئل لاق معدم اده كرام 
لاه ١ه‏ ؟"”ه, "1# ملكتم شرم 5ه 17م اروم لاحت 
ا مل اك ار الاي سي ل 2 اللا ا 20204 
لا ار ا لل لل ا ا ل ال اس ا ال ل 
كلالى خط 65ل ادف ألق غ ا مطل عمف "همف /زهل, 
ك6 ولاق ؛كلاقع ”لات لارف /1 33 ١ض‏ وض ك ؟ وممرو مول 
ال ف ام ان ا ا الا ا ا د مان ا ا ا ات 
ا الت ا ل رك ا ا ا ال ل الل ال 


ل اسيك لاسر ا ل ل 2 ا لش اشر اتر 7 


0ن 2 


ا ل ال ل ال ل ل لما ا ل ل ا 
ل ل ا ل ل ل الا ا ل ل ل 0 
ا ل لل لا ل ل 
4+ 5015084 . 

محمد بن إدريس بن المنذر» أبو حاتم 21415 851. 

محمد بن إسحاق بن خزعة, ابن خزعة .7”11١‏ 

محمد بن إسحاق القاشاني 21510 .١155( 035351٠١ 1١*51‏ 

محمد بن إسحاق بن محمدء ابن منده 7ه . 

محمد بن إسماعيل» البخاري 1717 1197 الال لول, زإلاق قتف كيف 
اه 5ه لاف لاف ملاف لارف كقارف ملت ؤحيى 
كت غهلاء مهلك ردلا وول لام ؟أالى هؤلى عمق 
ل ل ا لل ال ا ل ل ل ل 0 
هه 0 ولاه 5ت 55375 ,.١‏ 

محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني .1١١7551١١1١1‏ 

أبو محمد البغدادي > إسماعيل بن على بن حسين 

أبو محمد التميمي > رزق الله بن عبدالوهاب 

مجمد بن جرير» الطبري 214٠١14‏ 55غ. هلام 5756". 

أبو محمد الجوزي - يوسف بن عبد الرحمن بن علي 

محمد بن حبان» ابن حبان .1١57”5 2541١9 241١٠ 75١‏ 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 376٠ 531/01141231١1١‏ 9915 0/5948 


مكالىك مكلك مكل لكل خلاف ٠ق‏ لأخغخف 7 كل كاله ل. 


اام د الك 


محمد بن الحسن بن فورك؛» ابن فورك .١11575 41١751421 ٠١ملال ,47٠١‏ 

تحبا للشو عن مسصباة :ارفك القكادن لمانا م 

محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي» الأردي ١7717‏ . 

محمد بن الحسين بن محمد»ء القاضي أبو يعلى 2.5 4201١54١98‏ 2584554517 
0 الا ال اي إل ات رت الت ات الت 02 
لح ا ا ل ا ل اك ل امالك 0 5941 رداك ذلك 
ا ل ف 0 ل الاك راح ان ياس لل الاع ل ا ل ا ا 
لت ا ا ا ل ل ال ا ا ري ا ات 
ليب اي ار ال ل ا ل ال ل ال 
ال ا 0 لل ل كت ال الال ا 4 
كامشقوعلمء 4 2585١ 155451551١15 5٠-١5‏ 24:45:55 
5 25552558645558 2555588 6586 كلاق لالاق. علة»ع 
لمق عطارف كقطضق 555 2555558 انهم ألافى دامع ماف 
ا ا 1 ل امل لل ات الل ال ال 
٠ؤهع‏ 55هء؛ اأهعه, ؟أعه ه, هص "همه 5هه, إأكمف لكف الام 
كلاف كرف قلف كارف قرف ١ق‏ كأكق 35م كدت أاأت 

)”لتكت ةكت هملك لت مسقت تلت أقت مقت ممت 


كسك الاك الات لالانت”ت طلاك ذلك كنت فننضت 


2117048 
لاض هما لض ضاوع ا لاا تا ااا ”لا الاو تا لاض ةلا لوك 
هلال ك ةلا 5:34 لا للركالاء االولراوا للا لقلا :قلا بقار داب 


محل أ كل ملكا ككل الى كلل ككل ركنن بسن عمل 


- ١ لاهلا‎ 


9أالى لخض "تل أعلنلى كمعفنى لاعن مناللى لاحل أقىنى مكل 
ققطض لأ١-3‏ ١؟1‏ ”أت “”*"“3 35٠‏ 345:55 ه3515 5آف 
عق ”ع3 ضرعف 351١5‏ غكق معكق ا لتق لاف لاتق رات 
/ا؟5) دخضظف لضف لاأمتف خرف ؛ 23531 ؟آقكقف عققف لاقف ا ندنل 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل يدن لك 
ال ال ل ل ا ال ا ال ا ل ا ل الي ا 0 ل 
الأ ةلخ نأ لع د ب خأ تت ل ل ل 1١‏ 5 اك 
اا ا ل ا ا ار ا ل ا ار ا 4 3 
هع ألءعلمة ١ل‏ 55 ١ء.د‏ مأل :همأل ههأالء لاما ءا لمه الف 
لدان ات الام ا الل يت ل ا ا لان ا ات بر رت ل لل امح 
لور ا ا ل ات ا ل ال ا ل ل ا ل 
511151511115111" 1 
ل ا ال ال ير ل ار ال 
ار ا ام الم لمر اش ل ا ال ا 4 لك 
“ا أ ا أل ع 45م تيده :ءاه و هه وق 
احا را ا ا ل ا الل ا ا 2 ا ا 
ل ا الاك ا ا ا ار اي ل ال ا الت ل ريك ل 
اه ل 5ه 5ه همهت :عهل ههه ل كوه لاههل 
لت ل امن ان فى امت 20 ليت ل تاقث 20 سنت ل اسك د لاست الك 


ا ل ال ل ا ام ل ا ا ل ل ا ال ل ل ل 


. ١ 1154 


ره / ا د 


محمد بن خازم الكوفي» أبو معاوية 5 لم ة. 

محمد بن الخضر»ء ابن تيمية» صاحب التلخيص 2784 .١14857‏ 

محمد بن خويزمنداد 21١١5‏ 1485. 

محمد بن داوى ابن داود ١5‏ لع .ف لالاء 1011١154454‏ 15521ء 

١" 

محمد بن زياد» أبن الأعرابي 3 

محمد بن سعيد المصلوب 95 596, 

محمد بن سيرين 5.6014157) (56) 1657598 11. 

محمد بن شجاع الثلجي 757 . 

محمد بن الطيب» ابن الباقلاني 4 25 27 4687 2182414104144 ل1اماء 
ل ا ا اللو م ا مت رمت 
"م و ر؟” ه4171 51415: 45:45:55 2555205575 
أرؤض .هم لرلاف نارف ارم ارمت 51755 "5" ”هعتم اكت 
ارتم أقكنع لمم ”اللا ماو أ 0521 ؟" لق لاتفض: ةأاه 
هارا "قن رتلف لكق نعف لضف كرتف و11 /ط 175011 دك 
ا اا ا ال ا ا ا ا الل حت ل مك 
لقال ل نض ل ا ل ل تله 
ار ا ل ا اك ا ا ا ار ا ا ا ل ل ان ل 
١ذم٠١.‏ 

محمد بن عبد الرحمن » ابن أبي ذتب لا. 


محمد بن عبد الله الإسكافي» أبو جعفر ”اه 


ا 


محمد بن عبدالله» الصيرفي 11/5 4204753715 كرف المت الال 
1[ 0 11755 . 

محمد بن عبدالله بن محمث الحاكم 4١59:4١14 74١0914‏ ههلاء "5لا 

.١ 65 

محمد بن عبدالواحد بن أحمدء الحافظ الضياء ؟55ل. 

محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم غلام ثعلب .١9٠0‏ 

محمد بن عبدالوهاب, أبو علي الجبائي 51١‏ 158 487 .٠ه‏ اده) 
ا ل لف الل الل يل ل ا ل 1ك 
ان ل ا ات الآ 

محمد بن عبيد الله الثقفي» أبو عرن 035957 215517 195, 

محمد بن علي بن إسماعيل» القفال الكبير !١ه‏ ”الالال على لاؤمفض الا١كء‏ 
33١4211‏ . 

محمد بن علي بن الحسين» الدامغاني م 

محمد بن علي بن الحسين بن علي ١٠١58‏ . 

محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصري المعتزلي 4 20 25195 .لا 471 ») 
ا رك ل لي .لك فم ال لك 0 اواك اليا 
ا ف ا ل 2ن اشن اش لني شلك 
ل ا ال ل ل ل ا ل ني ل فلك 
ل د يك ا من الخد كت يا كن عي لكك 7 نلك 
ل ل ا للب تق ل ل ل الت لك نات للك 


7” 


تبات 


بأ عند مويو مت اش و 


محمد بن علي بن محمدء أبو الفتح الحلواني / انظر: الحلواني 

محمد بن عمرء الفخر الرازي ملف تو للا لحا لوو للع تى 
مككن لالت لل لاه 5ك أقكت آءلاء الك :؟لاء هال 
لي لت ا ل ل اد ال لت لي ف ا ا فر 

محمد بن عيسى» برغرت 75/8 . 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 414 0 الى /الالل الل ملل طول 
ل ل ال ل ا ا لت ل الي 
تاس الام ل ا ا ا ال ا ل ا ل الت ل لين ل 
سك ل 

محمد بن فتوح ( أبي نصر)» الحميدي 759. 

محمد بن القاسمء أبو بكر بن الأنباري 84ل 89لا .1١١51‏ 

محمد بن محمد بن جعفرء أبو بكر الدقاق /لالا141) 805 /ا9١٠.‏ 

محمد بن محمد بن الحسين, أبو الحسين, ابن القاضي أبي يعلى ١60‏ . 

محمد بن محمد بن محمدء الغرالي 58 21١5‏ 0191 دل لالا1؛ همتع 
١ك‏ اكلا ةلك .هلل هلالا تلالا. رلى أعىي كالب أكفقلى 
اي الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 4 0 206 لق 
ا اكاب ات ا ات ف الات امنا ا ل ب افر 0 
1551١‏ همه 157581551 . 

محمد بن محمد بن محمد بن الحسين» حفيد القاضيء أبو يعلى الصغير ه145» 


8 )لرملى 3555. 


5 


محمد بن المستنير؛ قطرب 177 , 

محمد بن مسلمى ابن شهاب الزهري ١/اه.‏ 296 5 هلا لادلا 5و ممق 
5ه 2,1١‏ 

أبو محمد بن المي ١6!‏ 

محمد بن نصر المروزي .4١‏ 

محمد بن الهذيل» أبو الهذيل المعتزلي 21١75‏ 1797 . 

محمد بن الوليد؛ أبو بكر الطرطوشي 8. 

محمل بن يحيى» الجرجاني 25٠١‏ 7595:7568 ه.ئع “58# 597, الال 
ا ل ا ا الي ا ا ل ا ل ا ا 
لعل لاحره ل أؤه ل "ه517 .١‏ 

محمد بن يزيد بن عبد الا كبرء المبرد 8 .١‏ 

محمد بن يزيد بن ماجه القزويني؛ ابن ماجه 41 825لا ار لاك مولن 
65 ها أده همات الت ماو اط وام خرملا 
41ل ل اه .١‏ 

امختار بن أبي عبيد الثقفي .١١١‏ 

ابن المديني - علي بن عبد الله 

المرتضى الشيعي > علي بن الحسين 

المروذي ع أحمد بن محمد بن اجاج 

الريسي تت يشرين غياف 

المرني > إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 


مسكين بن عبد العزيز أشهب 0 


0 ك5 


مسليتت مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري 3731/1175 25474551455 
ل اق الال للم دهم م ته 5515 الام 
ولام مره كلت وهلا مهلا لعل لق ؤه تق نكل لزأدنقن 
مال ادل اا اع ا اخ لخ ام 
هؤوع ١ع‏ اث هه :لس اله لء له ههلا ألاه لمهت 


وت 5 


مسلم بن صبيحء أبو الضحى 2717/8 51/5اه 27/81 7817. 


ابن المسيب - سعيد بن المسمئ 

مسيلمة بن حبيب» الكذاب .45٠‏ 

مظاهر بن أسلم .551١‏ 

المعافى بن زكرياء النهرواني 21717 ا ال ات ا 
أبو المعالي > عبد الملك بن عبد الله الجويدي . 
معان بن رفاعة //9” , 

أبو معاوية > محمد بن خازم الكوفي 
معبدالجهني .7١١‏ 

معمر بن رأشد الأردي ,١155 51١‏ 
معمر يي للقي او عبد ل ا 
أبن معين > يحيى بن معين . 

مغيرة بن مقسم الكوفي 517 .١7‏ 

مقاتل بن سليمان البلخي .١55٠‏ 


مكحول بن عبدالله الدمشقى 9555 .١5١١‏ 


0 


ابن المني>- نصر بن فتيان 

مهنا بن يحيى الشامي /ا14ه2 الاه لاه .2054 151/9 /ا55١.‏ 

ابن أبي موسى - محمد بن أحمد بن محمد 

موسى بن جعفرء الكاظم .١١١9‏ 

سنا 

مويس بن عمران المعتزلي» صاحب النظام 476 

الميموني - عبدالملك بن عبد الحميد 

حرفت النون 

النخعي- إبراهيم بن يزيد 

النسائي- أحمد بن علي بن شعيب 

نصر بن فتيان» ابن المنى 515 1١11٠١ 17511560841746 20191 1١713‏ 

النعمان بن ثابت» أبو حنيفة لا» 25 914 8421١8441١51١‏ 55/355415 
لكل 5د الاق 17ه265 15م لاخرف 5ه كم روف لام 
مكلك لماك لاحلا كلالاء كط 5 كف على قلاى كمف كنيل 
6ت 2051 تتا الاقف 4لا ل 5لاق لمت 
ل مك الاك اك 020 
ا ل ل ا ار ل ا ا ا ات ا ا ل 
ل ل 5ل هلاه طض لاه 4ه لاو9ه5 ١5١١‏ . 

نعيم بن حماد .١775‏ 

النقاش- محمد بن الحسن بن محمد 


نمروذ 5؟5١.‏ 


- 0 


النهرواني > المعافى بن زكريا 


حرف الهاء 
أبو هاشم > عبد السلام بن محمد بن عبدالوهاب المعتزلي» ابن الجبائي 
ابن هبيرة > يحيى بن محمد بن هبيرة . 
ابن أبي هريرة > الحسن بن الحسين 
هشام بن سعيد /41/. 
هشام بن عروة 6 /اه. 
هشيم بن بشير الواسطي ااه 

حرف الواو 
أبو الوليد الباجي - سليمان بن خلف 
الوليد بن عبدالرحمن بن أبي مالك 78/8 . 
الوليد بن مسلم مام 
الوليد بن معدان 4 ١75‏ . 
وهب بن منبه .١١1١5‏ 

حرف الياء 
يحيى الإسكافي .١7١1‏ 
يحيى بن زياد» الفراء 2177٠‏ 5/8 1. 
يحيى بن سعيد بن أبان, الأموي ”97”. 


يحيى بن سعيدك بن فروخ» القطان؛ "ات 551:9 .١‏ 


١/66‏ د 


يحيى بن أبي كثير صالح المتوكل اليماني 2514٠١‏ 505. 

يحيى بن محمد بن هبيرة» ابن هبيرة 59318941١7 2011١‏ 1غ ل 7 لهل لاههق 
ا" ا 

يحيى بن معين 7 لال اللا "17 

يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح؛ ابن الصيرفي الحراني 7579 . 

يزيد بن هارون 9هه. 

يعقوب بن إبراهيم, أبو يوسفف 58 ١4١‏ /ا”77, ٠ه‏ اوم لخم روه 

لاحت للا متلا علض لكل لامعل ؟ لق كفك أقفت 5ع لكك 

لا و0 1 . 

أبو يعلي - محمد بن الحسين بن محمد القاضي 

أبو يعلى الصغير > محمد بن محمد بن محمد بن الحسين 

أبو يوسف- يعقوب بن إبراهيم 

يوسف بن عبدالرحمن.ء أبو محمد الجوزي 0150914 .١57‏ 

يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر 2736 /ا1م4) 4937 4116م 5ت و دمل 


, ١ اكه‎ 


يوسف بن موسى ( راو عن أحمد) 8؟5١١.‏ 


0 


22 
جر ١ج‏ (اجْرَيَ 
كم( وديس 

سابعا : فهرس الكتب الواردة فى النص 
إبطال التأويل» للقاضي أبي يعلى .١5/87‏ 
الأحاديث المختارة» لضياء الدين المقدسي 7517. 
الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى .57٠8‏ 
الأرشادء لابن عقيل ؛ ؟”, 5147 .167 1884. 
لإرشاد, لآبن أبى موسى 55١‏ /51لاء 4907805 .١51١‏ 


لإشارات» لابن سيناء 4” . 


لأصول؛ لابن حامد 99ه. 

أصول الفقه» لابن حمدان .١495٠١‏ 

إعراب القرآن, لأبي البقاء العكبري 15١95‏ 23*18 الا/ا. 

الانتصارء لأبي الخطاب 54 2751 2759 598 4584 458: "لا 26١14‏ 
ا ا ل ا ل ل ا ا 4 
ل الي لط ا ل ال ةا 

تاريخ الحاكم النيسابوري 15 . 

الترغيب» لابن تيمية فخر الدين 9ه . 

التعليق' '؟ » للقاضي أبي يعلى 0715 4528, "لاق 31 23/4 211١١8‏ 

التلخيصء لابن تيمية فخر الدين 2559 84ل9؛ 41١4/85‏ 8ه١١.‏ 

التمهيدء لأبي الخطاب 21٠١‏ 3517 254 25721757 59 آالاءلاء الى كل 

ا ل ل ل ل ا ال رن ل 


تلا ا ا الل ار ال ال ل ال ال 1ت 


2-)١(‏ الخلاف. 


- 0 


71 359, أكت مك5 ١484595‏ 5:5 7554355 انق 
59 552526555282445 دلرقه ارقا 45/ق 5285 
0 5ع ضاف دام لالام .5م لاف اف أككت ماك 

هكلت لرفخك الاك تلاك ارك مرت رطضت شلك ناض أ دلوك 

ايت لشي لفت لا هلز لا لا لالاء لاض ا 
84و لاأاللى الى الى مكلك 5علب تكلم كلمل لاحمنب تقل 
كك ككل لق لق «جق لالم وج للق مكلوق ولق 
١عق‏ 64558759556 33517ك ه353935:4558 21١١3541١5‏ 

ل ا ا ا ال ا ا اك تب لت 0 لذ ار لت 
ا ا ل ال ا ل ا ا ل ا ل ل لل ا اي ل 
ا ات ل ا اا ل ا ا ا ا ا اي ا مت 

سدق مااي ا و وو دح تسق الام ات و 
طيدايات لفل تت الس الو ل ا ل ا ل لت ف ا لك 
ا ل الل ال ل مي ل ا ل الال 0 
مك ل را ل 1ل 5 م الوك الاوككف 
وى لاو مراك لل موسو 1ش و كش و لقال 

ل 1ه 5ل هه لأ غم :ل لم لالخ ١غ‏ 4 لماك 
ا نس ا سا ارمق مناه سياه نمق رفن 
ا ان قن لمم اما و لا 
639 اهل لهل : :هل :همهلا اتثهدلتث مكهت كانهف 


اا ااا ل ا الم ات ا ا ات اا ل ل ال 


اس 


لعسيةة لآب إسحاق الشيرازي 1885 

الجامع» للترمذي 55/. ٠‏ 

الجامع» للقاضي أبي يعلى 859 . 

الجامع الكبير للقاضي أبي يعلى 2,771 9هه, .١٠١١١‏ 

الجدل» للفخر إسماعيل 2775 .1١584 21١751201١515‏ 

حلية العربية» لابن الأنباري المتأخر .١15٠‏ 

لخلاف زمسائل الخلاف )!2 للقاضي أبي يعلى 4.1 0/4 204 424 1ع 
.هه ,2 5دح5ل ه5066" ١‏ . 

الرسالة» للإمام أحمد» رواية أحمد بن جعفر 488 . 

الرسالة» للشافعي .١1410١‏ 

رسالة إلى صاحب التلخيصء لابن قدامة 1/5 .١‏ 

وبااي لسغا مو نانيع الظأشر رإن توالق الك للإمام أحمد /اه". 

الرعاية, لابن حمدان .59: ١8:19. 161١121١‏ ١5ه1.‏ 

.١ كتاب ) الروايتين» للقاضي أبي يعلى 555) /ام/ة‎ ١ 

اليوطتق الزن تلاح ااام لمان اق اران مالزيد ان ميل مالعلا 
ا ا ال ا ا ا ا ب 0 الث 3 ال 
ال ا ا ال ا ا ل ل 
مل اس محلل الاوك ممق لاحلا 4 419 4140 414 
25351١ 4862‏ 1155م 8ه هلاي هوم ؤهدق 
ودف وق لادف رف لاخر لالت فت الات زلا ممت 


ل ل ل ل ا ل ل 2 
)١(‏ - التعلين. 


اميا 5 


كلاللى لالال لالخا تقل اال كات ل 351 لم رق 
العف لاعف 33334595535 لالم كدض م لم 5ه 
ال ا ا ا ا ا ا ا 0 
ا اا ا ا ا ا يا ا ا 
ل ال انا ا ا ل انث 
ل ا ل ا ل ا كت 
لت سي ال ا ا ا الل ا ا لل 
ا للا ا ا ا ا من 
ال فر ل ا ا ل ا ار 0 
اع ا ل ل ل ل ل ا 0 
ااال اه ل لهل 5ه 7 :هلع ”5ه :1ه هده 


حت د تنك ا 0 ا ل ا ااام ات اراي ف 4 ا كك 


روضة الفقه لبعض أصحابنا »541١1١‏ /6/8م. 
السر المصون., لابن الجوزي 1857 .١‏ 


السنن» لسعيد بن منصور © 279 /ا١1١.‏ 


شرح أدب القاضي للخصافء, لعله للحسام الشهيد .١٠ ١5‏ 


شرح صحيح مسلم., للنوري اه وهلره. 
شرح المنهاج. لعله للبيضاري 555 ١‏ 


شرح الهداية»؛ لابن تيمية مجد الدين 517951517 ,١١‏ 


- ١ .لاا‎ 


الصحاح؛ للجوهري 1/7 , 

(صحيح) البخاري 41١‏ اه "الام لبا 468 011511١14‏ 
5 ع 75ل هه وهل . 

الصحيح.؛ للحاكم .١1456‏ 

الصحيح. لابن حبان ١5154‏ . 

الصحيحان ( صحيح البخاري» وصحيح مسلم) 738421١149‏ 6416 10.ه, 
ري ا ا م ا ا ال ا ل 
خا ل وض و رهط ه١1(‏ 4ه 
ال ا ا ا ا ام ا 0 

(صحيح) مسلم ١لا‏ الا .35 1د 0111984154041١1‏ 
الا الال امل إالاهل 517 [. 

العدق للقاضي أبي يعلى 2509١‏ 1آل 7 57 594. 4لا لاك للك 
وم لالش ا الل ا ل ار ا ال ل 
هلك 55ت يت غدل لادلا اللاء لاطا لقا طضتض لضنل 
لاكتك لا1 9 53759 334 خض م اهومدق 
ا ا ا ا ا ال ا ل 
ا ا ا الل ا م ا ل 5 
.١ 55015 #‏ 

العلم» للخلال .86٠١6‏ 

عمد الأآدلة لابن عقيل »7١١‏ كلل 


العمدة: للقاضى أبى يعلى 6 .١١١‏ 


إلالا ا 


عيون المسائل 59 5؛ لالا6١.‏ 

الفصولء لابن عقيل 8١ه.‏ ات را اث ا ا 7 
,.١٠ 55١00‏ 

الفنون؛ لابن عقيل 11١58 954" 54414173593١8١‏ ه1ؤلن 
تاب الل ب ا ل ا ل ا ف ا ل ا 0 
. 

الكافي» لابن قدامة لا١5ه, .١49٠.‏ 

الكفاية» للقاضي أبي يعلى 2٠١‏ 459 لالاك. لدم 4ه ك1/رم 
ان ل لل ل ل ا ا ال ل ال 
خف 561 ١505‏ لاءد5 ل 554 ه575١‏ ., 

اللامع لابن حاتم /11 3 .١١45‏ 

المبهج» لأبي الفرج المقدسي 25585 2805 9.07. 

انجرد؛ للقاضي أبي يعلى 2١0/7‏ 11952189 .0151415 هال 
١17514‏ . 

الممررء لابن تيمية مجد الدين 9586195١8‏ 55 هلم الات ملا 
ا لت شن اف ل ا شا ل ا 54 
لس لي للك ام ا ل ري ا ا ل ل 
د 

المخصولء للفخر الرازي 79 "نت للا حل الا 19 4م م ولق 
لال لاغ 556 لخت :ملا 9١لاء‏ ]؟لء هالاء هؤلء زولا 


١‏ على كمض هحدم تدك ا وم ال 


لاا ل 


امختصرء للقاضي أبي يعلى .١5١7‏ 

المستوعب» للسامري 0.907 

المسند» للطيالسي 86/؟. 

المعتمد, للقاضي أبي يعلى 214١5‏ 575. 

المغازي» للأموي 595؟. 

المغني؛ لابن قدامة 4059552788 الاك الا ”هم 51م 554 559, 
اكلاء الالاء مكل لأغلض اعض كتلى لالالى خخفلى لكف مكحي 
تك 55ل 4ه 1ك .ه"9 ل 5ه 4ل ىؤل :41 هكء6مهه١.‏ 

المفردات» لابن عقيل .15/٠١‏ 

المفهوم» للقاضي أبي يعلى 6١١55‏ ا51١٠.‏ 

المناظرات» لابن عقيل 271/8 .1١١75‏ 

المنثور» لابن عقيل /ا/ا1 ١8‏ . 

الموطأء لمالك 57 :. ه١١.‏ 

النظريات الكبارء لابن عقيل .14١١‏ 

الواضحء لابن الزاغوني 507 . 

الواضح.ء لابن عقيل 5١‏ 355727 الى ”ل لا 3652154 5ر2 
ال ار شي الل ل ال 4 ل ا 
الل الى ال ل ل ال لانن 
خنت لادلكء كتلكء مكلك ؛ كلف مكف ككف خضل لالك فكي 
ا اماد ال ال اي ال ل ا ل لك 


ل ال 2 2ن نك ألمكقى ا ا ا 24 400 


- 


تدا ب نكالن ل اتيت امنا ب اش انر رم 74 
ككل لاخلا هك "#١55‏ ا لت ل ارون ل 
ال ا اا ل ا ا ا ان ا ا أل ا 2 
ا الت ل اي ا ال ل ل ا را ل 6 ل ا ال ات 7 


"0 


-01 000 ك- 


و 
ل ثامنا: فهرس الطوائف والفرق 
والمذاهب والأم والجماعات 22 


آل جعفر ؛ 47 . 

عباس 2 

آل عقيل 4 47 . 

آل علي 45:4 . 

ا ل يي 

اقئة اتويت 171 ارو الوة اا م 

الأحزاب ؛ هلا. 

.1١81/5 ١141/9 أسرى بدر‎ 

ال ارت ال الب أن ات ا ل ا ا ات ا كام ل 
6ع توا تأ ات الل لوت ات تا ل وات 
كلك لل لظ لا لالتق؟,ق ارت لاه :؛؛ للف "لأأك أنأقت 
بعتي "اه" ةمك لاعت الاك كارك أقتكت الكل لقلا قلا 
ا الت ام الت 0 ل ا أن ا لل الا ا 0 ا 2 
ل ات لا 555ل ١ه‏ :أ دلا ١ض‏ ”لغ 515503 .١‏ 


أشياخ مالك لاه . 


١‏ ) وانظر: أهل الأصول؛ الاصوليرن. 
5 ( وانظر: أصحابه الحديث» أهل الأثر» أهل الحديث» أهل العلم بالأخبار» علماء اللعديث»؛ احدثون, 


(*) وانظر: أصحاب الأشعري . 


تاه 5 


6ن ١‏ 
الأصحابة7'؟ كم تل ولاك طون الس بعس ابابل ارا وبلق 


ا ا ات ا لت ل 0 


7 ')ء 
عشي 1" الحتوو لت له تن وك للحا اقيق رمعاي وك اي 


يحاي الاشفري 


+06 مل 3ت 55217 نا لاق لام 145هما :1ه 5:5فمق 
كلاف لاف لذقق كخم لاأك مأك للكت "”٠أثك‏ منت زعت 
لمم ا لا ااي ا ا بر 6 22 ات ا و 
كحض افعض تأعلى شكال الا الال خلخلفل "7 لقع ععفق لامعق 
السب ل ا ا ل لل اناي ال لان لت يا لت 2 ارات يه مت 
ل ا ال ل ال ا ا 0 001 


5 
( عسو ني عل لوو ووس سبال عمو نكرل 


أصحاب الجمل 188 .١‏ 


أصحاب الو 2 هه بلاق مهه١.‏ 


أصحاب أ حنيفة 


(7؟ وبل ووم" قيلت 


0 1 
مسعا را وا حي نيد ادوج ارا وك 


1 6 3 
صحاب الرأي 893677 ل وهه١.‏ 


)١(‏ وانظر: 
(1) وانظر: 
(7) وانظر: 
( 1 ) وانظر: 
(5) وانظر: 
(1) وانظر: 
(7) وانظر: 


أصحاب أحمد» أصحابنا. 

الأصحاب؛ أصحاينا . 

الأشعرية, 

أئمة الحديثء أهل الأثر أهل الحديث » أهل العلم بالأخبارء علماء الحديث, المحدثون. 
أصحاب الرأي» أهل الرأي» أهل العراق؛ الحنفية» العراقيون . 

أهل الظاهر» الظاهرية . 

أصحاب أبي حنيفة» أهل الرأي» أهل العراق » الحنفية» العراقيون . 


]لاا - 


أصحاب بو 1 

أصحاب الشافعية؟ .وه لزلزت أل نفق لاقل فننلك لاءثل 
ل 4م مه 1ك 11 141 51457141 الهلا 
هل 1505 

افتقاب قاو ا 

أصحاب عبدالله بن مسعود 5/ه. 

أصحاب علي 415 . 

أصحاب القاضي 21١‏ 5. 


أفلحات ال 6 البلذة ا لمعتزلى ( الكعبية ) 755. 


العا ا ار 1 

النعدات نا" اقم ره يعن الا لواو او ور 

أصحاب معاذ 797, 5:ه4١.‏ 

أصحاب النبي 7 ؟ لاعلا جه ل .كه ل 161/8 

أصحابنا؟” أ و كن زور ون لون ع معو جسن بن ور ووم يق 
م م رم ات لت نت ات نت لل لل 
0" 


ا ال ا اع ات ال ل ل ات ا ا 


. وانظر: السرفسطائية‎ )١( 

(١؟)‏ وانظر: الشافعية. 

(؟) وانظر: المالكية . 

(: ) وانظر: الصحابة. 

(5) وانظر: الأصحاب» أصحاب أحمد . 


لا/الا ا ب 


48ت 5ك 
مث اح انك لك 
8لا ا حمق 
255545,ء 
لل تك ا 
ل ا 
5غ آالات 
اما انان 
14 ل 
ار ا ات 
ا 7 ل 
4552535 
5 هه 
0 
لاأهء6مام 
ل 0 
ههه ث/اهه 
ملاه, 5/اه, 
+5 ه46هغ, 
لاأك ةلت 


ل 


451 ”لق 


6ع لاه 
لات الاق 
ات الات ا 
يت ات 
“اهن مه" 
ال 
0 
وضكرت ارضفرة 
ار 
الي 
ا ال 
ا 0 
كخرمةء 285» 
”5ه 
الو اه 
8 مام 
حهغ 6485 
لاذعء مضه 
تت مث اين 


"ه١‎ 868 


قل 


م01 


0556 


2,255 


65 


ةٌ» 


100 


5ع 


له 6 


5 


/اكم 


عم 


8909 


اك 


عاك لت 


7 


ات 0 


مل لامك 


ا ا 


:١ 


١ ١ 724 


مأل 


2” 


نت شرت 


تت لت 
ل 
ل ره 
كن مالا 
ا 
ات 
6ع عوةقء 
517 2ع مكقع 
١455؛‏ 
01 اام 
غم .مهي 
اه إآثامه 
مه كمرمه 
لات نامث 
سيت ات 


لت ا 


ىلالا اس 


555 


هال 
الرضرة 
50 
2١4‏ 
ك2 
كلا 
451» 
ات 
أهم 
“لام 
8 
/1 1 
ات 


8 


لت ا الك الك 
هلال لالاى 
55 
0 1 
تي رك 
لالكتن مكل 
15غغ) 
لس ةم فرت 
أ م 0 
/2551 2559 
ات 0 
ات 0 ا 
لالاع؛ عمق 
هام 
هع ام 
!مه امه 
5لا كاوه 
5 5ه 
58 اأت 


48ت" اذى 


1ع و 


المت 6ك شدلا مدلا إلا 5 الاء ل ألا ةلاض الو انون 
مكلض الاو الالو ا اا 1لا 5 الك 5 5لء همالا كقلوىء 
اي لا ار ا ال الل 2 رخ اين ال 20017 
05١‏ 55ل تعلىن انض انط معلل أرمل ككل لاإلى أكىقلى 
كاه مكل الل لكل كلض لكل كل لنض اقل كمللى 
لمان "مان تعض أكنلب ككلم "كل تكل لأكطضب تكفى أالاى 
كلالمء ع لاللى ملالى كلالى لالااى للا انتب قننى لامنلى الى 
ا ال ور ل ا ا ا لل ال ا ان الس 
+٠‏ “اق 455435١ 35.١095‏ ه31 2315 أاعقفق 5 مق 
3 كه قت لرعفق لتقت 5كقك هكقت رتت علاف الاق "الاق 
الاق 6لاق. كلاق لالاق دقف امت ذارمق لاخرت؛ 95513 21557 
الع ا ل ال ال ا ل ال ا ا ل 0 ل 
تين ل ف ا 1ك اا ل ال ا ل الل ا ال ل ا ل ا الك 
ا الى ل الل إل ا ا ا ل اا ا ا ال ا د لق 
ا ال ا ا ال ل 0 لك ال 0 04 لك انل ل 
ات ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا الى ا ل لق 
ا ال ل ال ا ار ا اا ات ام ا ا ال ات ال لت 
لت ا الت ا بن ا لت اسل ا ات ا ا ا 0 0ه 1 لك تسادلك 
ل لا لنت لضع ال كع لون لوال وام ملو ا الولو 
فلاكلى المذااء لماكت هعمال كخم اها لاخ انا لكماأاهأالوطكء 


اوح ال اي ا ل ا ا ل ال ال ال 


١19/8‏ ل 


2,515 
اتش ات 
+256 
2١6‏ 
التاق 
2١5+‏ 
256 
2111 
م255 
ركرة اح 
3554 
2١ 89‏ 
8ه 
ريك الك 
ادنك الك 
فنك ات 
ىلاها 
لاحت الك 


ةلك 


ال ل ل ا ا ا ال ا 
لي ا ال ل ال ا 2 
تت ا لت يت لك الت كت الم م 0 ال ات ل 0 
ا 6 ا اس 2 الا ل يت 1 0 لاحي 0ت ا 1ت 
ل ١‏ ال 0 الت اتات الا ال 2 لق 
ا ات خخ 552 م اهل مه لم كه ا /اه7 ل 
لوي ااي ف ا ال 6 تر 0254 
ير ا ل ال ال ا ال ا ل 
لع همأ ١3ل ١١‏ :ل 55ل ا 1ل 5ك 
هع 554١155255١ 1١:82‏ 1550ل 
لك كا الال كت الاذ كف اذك قغلمأاتك مل :غلا لماه 
250١‏ كاده لهل 5 ده ل لده ا مادق 
لهل "”"أه تع 5 هل :عل هأاهل 5أاه1؛ وهل 
الاه كك "ادهل :5هاء 45 1ه :هل ه 1ه 
لاغ هع ١اهه‏ كل هه ١‏ ”هه ١ع‏ ؛ؤههنء ههه كههل 
لت ا لمك ل لمت ل الك لك لامك الى اين ل اللتردان ل 
امهل كذزره ل ك'لره ا كمه ل مهل قمعل أا5قهمل 
5535١6‏ ١,4لا‏ 056 3585ه ١ 5١5 2015-0٠١١‏ 575ك5قف 


11م الاتك ل ١3755‏ 


لاخلا - 


ينه ؛ يندا مم بايد عكر مسو الود ع ل ييه 


الأصوليون7 !أ حال لاف لالم تو ون رون للم مع وول ألم واكم 
ع مارم الا مهلل الو م لل لاقل حمل الل لاحل قحل 
ا ا ا ل 0 
ا 0 الك 0ت 

الألتاة 4 

. 81/7 3٠١4 2" الإمامية”‎ 

الآمة- أمة محمد - أمتي 78 هلل هال الال الال ملل الك لخر لطا 
للك لوس لس نوسن لوو وول إل م 4417 41107 
د زدق لكك كك 1 فق كن #لرلء متك وك ككل 
ا ا ا 0 
وعم 145 كن الك و 4ك 1ك هن كه ل مومهل 
دهه١)‏ ”ادهل :#ههلثت ”7 ١5١ل.‏ 

الأنبياء؟ 2 1ل لو حمل كلركل 9 ون ؛ كمال كلاه 1 . 

.5٠١ الأنصار‎ 

أهل الأثر 77 ؟ تك لاق 443 . 

أهل الإجماع 5514؟, 4176 1575. 

. وانظر: أئمة الأصول» أهل الأصول‎ )١( 

(؟) وانظر: الرافضة» الروافض» الشيعة. 


() وانظر:“الرسل. ٠‏ 
0 0( وانظر: أئمة الحديث») أصيحاب الحديث» أهل الحديث» أهل العلم بالأخبارء علماء الحديث, المحدثون. 


ز/1 اس 


١ 
.154 ' ' أهل الأديان”‎ 
100 
.١15158651477 أهل الآصول”‎ 
. أهل الأهواء ؟ 7ه‎ 
أغل جار ين‎ 
؛ م‎ 
أهل البدع لالا» © 8غ 5ه5.,‎ 
3 
41 أعل لبيك 27 الور كو اويا ا‎ 
. 585 أهل بيعة الرضوان‎ 
.١ أهل الجدل 7" سروك 14754 ع5‎ 
0115 أهل الحديث7!؟ 3ق 4114 4ه 0لا 01 كلام ارم 7/ أت‎ 
ات 5ت امون لهل مهل‎ 
97 107 
قبل الخربيق '؛.وه!.‎ 
.889 أهل الحل والعقد‎ 
.7517 أهل حمص‎ 
م‎ : 5 
.1 4 71/ أهل الذمة”*2‎ 


)1 وانظر: أهل الشرائع . 

(؟) وانظر: أئمة الأصولء الأصوليون. 

(9) وانظر: المبتدعة. 

(؛ ) وانظر: عترة النبي . 

(ه) وانظر؛ أهل المناظرة» الجدليون. 

(5) وانظر: أئمة الحديث» أصحاب الحديث؛» أهل الأث أهل العلم بالأخبار» علماء ديك المحدثون . 
ع2 وانظر: أهل المدينة. 

(8) وانظر: أهل الكتابء, التصارى» اليهرد. 


119/85 مم 


أهل الرزي” ' ؟ 017 . 

لهل اهن فدن /0 8 1 

.5١545344190 41١8:7149 2١5 أهل السنة‎ 
.1١١175145 2” أهل الشرائع‎ 

أهل الظام 257 سمه ١‏ , 

أهل العراق 247 ١98‏ 

الا ا ا ل ا 

أهل العرف 544 . 

أهل العلم بالأخبار 2'7 4/اه؛ 1175 . 

أهل الفقه ("؟ 4381 . 

أهل قباء لا.ه»؛ هلا .١١‏ 

أهل القبلة 4/5 ؛ ١4814‏ 1488. 

أهل الكبائر ١1؟؟‏ . 

أهل الكعاب20؟ لاس ولاق ملو مع ل ملك مرا 1 
أهل الكلام 17 كه هع /501 . 

أهل اللغة 0 كوت على على كل لل و و لك ام لعن 


. وانظر؛ أصحاب الرأي؛ أصحاب أبي حديفة؛ آهل العراق» الحنفية» العراقيون‎ )١( 

. وانظر: أهل الاديان. (؟) وانظر: أصحاب داود» الظاهرية‎ )١( 

(؛ ) وانظر: أصحاب أبي حنيفة» أصحاب الرأي» أهل الرأيء الحنفية» العراقيون . 

( 5 ) وانظر: أهل اللغة» علماء العربية» النحاة. 

(5) وانظر: أئمة الحديثء أصحاب الحديثء أهل الأثر» أهل الحديث » علماء الحديث, المحدثون. 
(7) وانظر: الفقهاء. (8) وانظر: أهل الذمة, النصارى» اليهود. 

(4) وانظر: المتكلمون. )٠١(‏ وأنظر: أهل العربية» علماء العربية؛ النحاة. 


5 0 


فاق كأزرف ا اام الال ل ا 1 20001 
تاد اللا ل ا ا ال ا ار ا ا 
١‏ 
أهل المدينة” !© ملق انك لاون حولم لكل 
اك لط ةا سمه 
أهل المناظرة 68 * 
7 50 
أهل النظر لاحمق قم . 


. ١14/8 البغاة‎ 

بو تغلب ه١١4.‏ 

بنو عيد سشّمس 17/8 .١٠١‏ 

بئر قريظه 5 7/5, .١140/8‏ 

.١١١8 057١8 بنو المطلب‎ 

بنر نوفل 548 .١١‏ 

.1١78 0517٠6 بو هاشم‎ 

التابعرن 1١5‏ 594 لاا 41١442942401‏ يهن لام .هال إلطلق 
1859ل . 


الجبائية 2١١5‏ مه عدن لل ا ا ال ا ل 0 


ا ا ا م 
)١(‏ وانظر: أهل الحرمين. )"١‏ وانظر: أهل الجدل, الجدليون, 
(5») وانظر: النظار. (4 ) وانظر: نحاة البصرة . 


س١‎ 88- 


دجون نوكوي لسري تون وابصوى اروس تون ان 
.١1 5١‏ 

الجهمية "29 .ه٠١‏ ١ه١.‏ 

جهينة ١51؟١.‏ 

اروز امم 

الحشوية 5765" ١1١٠؟١.‏ 

الللحية 0 كبن ومو جا م نين الوا ل وعم لواح اماك ناوه 
ا ا ل ل ل ال ال ا 
ل لم ال ل ال لع ا 
لل اخ لان سن لون الملل لقن ل م.4154 
2515235852555 ”7م41 متم 1٠‏ 5ش1ا مام ؤأ١اسصس‏ "أامن 
لاللاف كاؤغقى 15م رةه .هه, "اهمه 5هه ألاف كلامت لاه 
مف طرف كاه قرم 17م 16م 45959 5145 51751 أركت 
مللى الاك الات طلات لمت خضت ؤت بالاء اكلا قال 
را ال ف 4 ال تم الل ا لد 
للع محل 4 لطر ال لا لكل تقاض نكنل كمل كملى 
عل كاأكل أكخن عاض الال لالالى تلارب للق اقلق دمت 
أعق العف هت لاعف رمق إلاثتف؛ "الاق تلاق ارق خالمرق 


ار ل ا ل ل ا ا ا ال ل ا لك لين آلك 
)١(‏ وانظر: أهل الجدل» أهل المناظرة . 
(؟) وانظر: الخوارج. 
(7) وانظر: أصحاب أبي حنيفة) أصحاب الرأي) أهل الرأي» أهل العراق » العراقيوك , 


- ١المثه‎ 


ل ل ال ا ال ا ا ا ال ا 00 
ل ا ل ا ل ا ا ا ا 7 
حي ال شا لك ترا ا الا يا ا ا 00 
اي تي نا ل ل ل ا 0 
لك لت ا لي ا ا ال 00 


4ض ارال نوزن 


الى الل ال ل قف ا ا ا 00 


ل 58 دهش هه ارهن ز تون 


لاش كا لاك لالا1 ل 15195 كل هه .كه ل ينون 


لاك لاه كك 1لتل خ تل ككل 

الخطابية ١؟ه.‏ 

القوارب! 7 ووم عوبر كم واف سر 

الرافقية" ١١‏ أمقو افم وزواب باق توا فا ا ا 
الرسل0؟ 154 /زك3ى 1804 

الروافض 257 997" , 


الزيدية 775 . 


السلف 4ه 61١١54‏ 8ع ال ل ال ا ال ل ل 0 


5718258 555١م‏ 1 اف لالاف ال مولز مولن زوين 


شت ببح 
)١(‏ وانظر: الحرورية. 

(؟) وانظر: الإمامية؛ المخطابية» الروافض» الشيعة . 

() وانظر: الأنبياء. 

(؛ ) وانظر: الإمامية؛ الخطابية, الرافضة. الشيعة. 


1745 


/اء هن عكه(عء كه ل لاه كف كلاه ١‏ . 


املو يمف 0/6 


التشافية0 1 ين 


2): 
0 


2554 


مداع هكم قطض :اله ان م تم 1ل أهمك 
ل ا ين ل الال ل ان ا ا ا لت را ل 
ا ري ام ا ل ا ل اك الت رك 
554 م55 5 الل الل ملك ام مون 
ك3" + 5 42:5 لاء 5ع "5 ”5 !4 "5 م 4750 5ق 
الا ا ل ال ا ل ل ل 
مامت ٠5م‏ هم "651:5 55م 55ملم:ه 5:ه وهم 
لالههة؛ ك"هعم لركمت اإلاف 5لام لاف كلاتق امف ممرف 
5ه 55ه :5ه 5555م 5855م 55م دحت 
اس ف ال امر ف ل ا 4 الف رك امن 2 اام امم 
ال الل ا ا ا ا ل ات رشت 
ا 5 اباصتر يت الل رن ع بي ان التي ا 2 اليا ن 0 لين 
كلض ”الى اال ارط تظاالىلب ١اتلقلى‏ لاقلنب ”معنل كعمعنىلى 
تأكلى مكلى الالى كلاض الال ألاللى كنلب كنل ٠١‏ كف 
0315-١ 361١‏ :فق ”3517:3505 ع لاق الاق 


ممق 35533١‏ 7 دل ه١٠‏ دل لاد نت اأ دك 


)١(‏ وانظر: أصحاب سوفسطا. 


(؟)وانظر: أصحاب الشافعي . 


ا 6 


اانا بو واي اج وامسج اسوييان بسو أو كوه لفسا 
موا الس سح امك دوي واوا فوا ا 
لو 1و :ل وخ :1ض 5دلاء 
و و ل و مضل 
اج امب لو واو يدق نوما او الا 
ووو ا كا ا ل كك 
ا و ل ل :ا :وض 5117 
معو كمعن لوول نعل لسن عن الال ماو 
ل ال ل ا ا اللا 
_ اا ا ا ل 
لاع ا لله هلم اازأم ل" اهل 114 5 اهل هأوداء 
سمل لعن مسومل وعوم ان 1 مل 16 هل زول لمم 
ا رده كه ل لهل 415514157 هل لالاد3 
ووه اووط ار نا قي م ا لخر الوا الو ا 
تل 151754 ه155 

الشاميين لال . 

شهداء أحد ”١ل .١5١6‏ 

الشبعةة 1 حمل وى إبتم 1م 1و 4 للف ملف لاكف لكف 
ا "1ه 


1 1 5 
ا ل ا ل قن لس اد 


- وانظر: أصحاب النبي.‎ )١( 2١ وانظر: الإمامية» النطابية: الرافضة: الروافض؛ الزيدية.‎ )١( 


اخملا - 


ا ا ل الل ل لا ارق 
9ق لدف دم الم لالم 1#م هوف لالاف 
للف لوم ات كسمت لكت جهن مجن عبن برل مممل 
لاحل اام عط كمل لكل "كل "موق 4 مف رمو كارف 
ا ل مل م 1ط 1ل لحلل لل 
ا ا او ل ل كو سو وول 
لمن لعسلن مولومل 1مك لم 4 ل 5ه 1ن ومين 
3757700007 
1 1 0001 

العيوقية 1 

.١١٠١6١ الطرديون‎ 

الظاهريةة أ رن وو "4 و مل و نمل ”او لا عط و وق 
كوم لاقف اللا لكلاء اهلا 151144411711 لق 
14514151417 5ه 

عبدة (' ؟ الأصنام 4174 . 

العبيد 691 . 


عترة؟ '؟ النبى 414 47١‏ . 


)١(‏ واتظر: أصحاب داودء أهل الظاهر. 
(؟) وانظر: المشركون. 
"9١‏ ) وانظر: أهل البيت. 


- ١1884 


العراقيون7 أ زرف مارت 91؟1. 
العرب هلاىء لم 18 455.7١8‏ 55م الالاء قملاء كقط1لى 355 
5١‏ 5ك ملا ءءء لا لرظ١١١.‏ 
العقلاء .هك 565 لتكت كم تكن لال لنت :ف كلاة. 
علماء الحجاز 864مه. 
ا 00" 
علداء العويية"" "رف 
علماء الكوفة لالمه, 5/89, 
علماء المشرق ١٠9ه.‏ 
الفقياء لانن وم وإ أ سنن اطق فخ لمعم تي الوا مق 
ا ا ا ل ا 20 
للكت ل ال مخ 7م لض ةم 1ت 5ه ”7ه ا كاسضقف 
ميق كام كم ولام لالم زوف فك الاق مرف حزم 
اا لا اوس جا ببلطو اك سارو انكو تقوو ات 
ا ا ل ال ل ا 0 
مكل الى 4لا على للا لحل "اذمل كخض 4 لك وقفق 
ا ل ل 0 
ل ل ل ل ل 
نادمه ديت اشعاب انريف ادل الاى مل ديك لعرربك بالاسان قوير 


(") وانظر: أهل العربية» أهل اللغة, النحاة. 
(: ) وانظر: أهل الفقه. 


7 


ا ا ل ا لض 
مع ل لام ل مهل 1 اهو هزه ل ل :دك 
0 ولاه .١‏ 

فقهاء الحديث + .١‏ 

.١5 49 الفلاسفة‎ 

القافة هه" ,١5955‏ 

القدرية الى ء لاك الا اد ”7.هم2 151460555١5‏ ع لاضااء. 

قريش 1.قئ .*أف ,١51/‏ 

الكرامية © 7 كىق اه هه )1١لا .١‏ 

الكنار 29 وكى وى وف )كن لكل 

يوان 97 فموه او نيك ااا 

نكن كار امد اع ع نكمي مرا بو لات رن 
مو سوس لمن وول وتو اوسن سعسل وم وبي لايق 
44545 4554 لقن لكف ورم للف زوزق 
مه ددم ورم #وه :وهم للم رقم لت "51 3174 
تكن ارات ورك موت كت لات لضت كلا مالا ظلاء 
باع ااا "الما فحاى “دا الركطض الاب تركف تقكنى اقل 


بوعل ألاى الال فنض كدقف إ[لق 23524515451١‏ ”157غ2 


)2 وانظر: أهل الذمةق أمل الكتاب» غبدة الأصنامء جرس » المرتدوث» المشركرن» الملاحدة») المنافئقوت, 
منكرو البعث» منكرو القرآن, النصارى» اليهود. 
(؟) وانظر: نحاة الكوفة. 


(") وانظر: أصحاب مالك . 


9/9431 سه 


لاعى لاكق الاق ماق مرك قرو 5ل الل ل نكيل 
العو ام 1 3خ نور حلا ونان ومو حون ان 
ل ا ال ا ا 0 
ل 1 لم ه18 ل 1ك :1541145 أ لمق 


عكه ل ككثكهل١.,‏ 


مانعو الزكاة كللاىي لىة5:5-5 قم ههلا 5ل ة١.‏ 


الع ع 8ن 


المتكلمون 


(ك رون وجل اسن »ل يهل ا مولن 

الال لول لمك ارو معن بعل لبا ار ورا كلق 
لو 5 4 18 نروك احم لإكم ارم 11ت مات 
الاك لا 4 اراك رع ساك لإا ار لهل ااا لقال 
الالى كلا ملا كلف كضل لمق 4 لق لق 4يف3 تميق 
لعو لكل لال الاد ل و 84 1158114 الملل 
ا م ا ل ا ا ا ا 


501 ا ه258 543201 4١‏ لاطهلت .١555‏ 


مثبتو القياس .١514١‏ 


.١١54 29559 2857 25.8 المجوس‎ 


5 
00-7 زعي :اهمع" وها روم 85:ه ادف مكمص بلالاص لام 


)١(‏ وانظر: أهل البدع. 
(؟) وانظر: أهل الكلام . 
(”7) وانظر: أئمة الحديث؛» أصحاب الحديث» أهل الأثرء أهمل الحديث» أهمل العلم بالأخبارء علماء 


الحديث. 


- 


ع عو تسمه لمعم امو بو 


:لاف مره لارمف كقارف .قف 9557م لركقمق أت هات 
وطن معن لون لعو لوقل عمل وهل 

.١ه‎ ٠١ الخطعة‎ 

.١655 المدنيون‎ 

المرتدون 18519 . 

المرجغة زرلاء 251 345 »55494 ١لا‏ وام 51م 5هلا. 

مسلمين7'؟ جين معص سر حو كو ححى لك محل معى 

1195111 . ظ 

المشركون7' ؟ /1” ل 9ثلاء هؤلاء /91لاء 841 2١447959‏ مشركو قريش 

/ااه ١ء‏ المشركات 108 . 

المصوبة 11495 1607. 

المعتزلة لل 4 ل لا عم لا ف 114 ١ل‏ 1178 1ك لهل "دل 
مما لاه للك الالال ا ل 1 اك اا 
كا ها ها ل 4 مو اباك لوك ونوا مان 
ا مق حون نول لعل موعل رسن برضو بسو وم 
م م ل له 1ه وات .هات لزدل 
ل ا ا ل ا 
8 ت لل الف ككل فعلى كلا كلض لكف تمق لمق 
ل ا ا ا انا لك ال ا ال اد اين لك ل ان لمق 


امات ا اا ا م ا ا ارا ا ا 4 لك اتا ا ال ل ال مك 


)١(‏ وانظر: الموحدون. المؤمنون. (؟) وانظر: عبدة الأصنام. 


1ت 


ا لكل اا ل لاضع وض 


ا ل ا ا" 
معتزلة بغداد - المعترلة البغداديون ؟ .9 9ه١.‏ 


لمفسرون #ه كته" لاق لاأضشت خضلا 1475171 ل 51هل, 


الملاحدة ‏ الملحدة رك 5لا , 


!اا أو 


أخلوك 1أه. 

.1١4٠١ »4 548 المنافقون‎ 

الم لنطقيوت الا 10 هه لاة. 

منكرو البعث .١١4‏ 

منكرر القرآن 41/77 .١‏ 

١ 
و 0 نوات ام‎ 
5٠ المهاجروث‎ 
0 

وسو 7 

0 

المؤمنون 501 الاب دهغغء قلطلا الام . 

0 
الحاو أ مم نم مم مع ل "لوا 4 ل 117ل مخ كزان لقن 
ل ل ال ل ا 0 

لاقم 1 

نحاة البصرة .١"1-5 5٠‏ 
)١‏ وانظر: نفاة القياس. 
(5) وانظر: المسلمون, المؤمدون. 
59) وانظر: المسلمون. الموحدون. 


مق ( وانظر: أهل العربية) أهل اللغة البصريون» علماء العربية» الكرفيون . 
( 0) وانظر: البصريوت 


14س 


ال الا عا 
النضارئ 27 مر عول. 
قاة العو 190 وو 
النقياء 5/١‏ . 
ا اا 

يأجوج ومأجوج .١651‏ 


0 كلاق عمق عمط لاء دلوتت 


)١(‏ وانظر: الكرفيوت. 

(؟) وانظر: أهل الذمةء آهل الكتاب, 
(7) وانظر: منكرو القياس. 

(1 ) وانظر: اهل العظر, 


(6) وانظر: أهل الذمة, أهل الكتاب . 


ا 


9 
0 


27 


جين ري تاسعاً : فهرس الموضوعات 


مك (جن (زوئيى 
الموضوع 
الجزء الأول ننه الله لفن 


بيان قصده من تأليف هذا الكتاب 


له 


ذكر بعض الرموز والملصطلحات التي استخد مها وبيان مدلول كل منها 


الإشارة إلى منهجه في ترتيب الكتاب 

الفقه وأصول الفقه 
تعريف الفقه ش 
تعريف الفقيه 
تعريف الأصل 
تعريف أصول الفقه 
تعريف الأصولي 
فائدة أصول الفقه 
حكم تقدم معرفة أصول الفقه على معرفة الفروع 
حكم تعلم أصول الفقه 


استمداد أصول الفقه 


ات 0 


المبادىٌ الكلامية 

الدليل: تعريفه 

المستدل 

الاستدلال 

الدلالة 

المستدل عليه 

المسئدل له 

النظر 
العلم : تحده 

علم الله وعلم امخلرق 


العلم ضربان : ضروري» ونظري 
تقسيم المنطقيين العلم إلى : تصورء وتصديق 
الذكر الحكمى : تعريفه 


ماعنه الذكر الحكمي؛ وأقسامه 


أقسامه: حقيقي » وومبمى» ولفظي 


١1/98 


الصفحة 


1: 


هه 


المبادئى اللغوية 
سي له 
هل وضع اللفظ لمعنى خارجي أو لمعنى ذهني؟ 
القصد من وضع المفرد 
معنى اللغة 
معدي الوضع 
اللغة: مفرد» ومركب 
تعريف المفرد 
تعريف ا مركب 
المركب : جملة» وغير جملة 
م يتألف الكلام؟ 


لم يوضع المركب التقييدي لإفادة النسبة 


إطلاق الكلمة لغة على الكلام الكثير 
إطلاق الكلام على الكلمة 
إطلاق الكلام على الكلم 


مسمى الكلام والقول عند الإطلاق : أهو اللفظ أم المعنى أم هما؟ 


تقسيم المفرد إلى : أسم» وفعل» وحرف 


11949 


هه 


4 


06 


قن 


الث 


الموضوع 
تقسيم الدلالة اللفظية الوضعية إلى : مطابقة» وتضمنء والتزام 
النسبة بينها 
اشتراط كون اللازم ذهنياً 
عدم اشتراط كون اللازم خارجاً 
تقسيم المفردات إلى : كلي - مشكك أو متواطى- وجزئي» ومتباينة» 
ومشتركة؛ وحقيقة ومجاز» ومترادفة 
مسألة : وقوع المشترك في اللغة والقرآن 
مسألة : وقوع المترادف 
مسألة : الحد وامحدود غير مترادفين 
مسألة : قيام كل مرادف مقام الآخر في التركيب 
إنكار الملاحدة التأكيد 
مسألة : الحقيقة والمجاز 
حد الحقيقة 
الحقيقة قد تصير مجازأء وبالعكس 
الحقيقة : لغوية» وعرفية» وشرعية 
لقف لماز اشقيقة مود يعار لقة 
حد المجار 
اشتراط العلاقة بين المعنيين 
لا يشترط اللزوم الذهني بين المعديين 
جهات: التجوز 


ع الات 


الوصو 


مسألة : 


القياس على امجاز 

هل يشترط في إطلاق الاسم على مسماه لمجازي نقله عن 
العرب» أو تكفي العلاقة؟ 

بم يعرض انجاز؟ 

كالوكرن قيقد وجا را وما لاايكون 

قا ني سا روما 

اللققة "قدا الرشتوانه بس يق ولا عار 

انماع الألقات لأ يجيا اللقيية واجال. 

أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها 


امجاز في الحرف والفعل 


امجاز في التركيب 
انماز في التركيب عقلي 


3: دوران اللفظ بين المجاز والاشتراك 


ة: الحقيقة الشرعية, هل هى واقعة منقولة؟ 


كلام في معنى الإيمان والإسلام 


: وقوع المجاز في اللغة 
: وقوع امجاز في القرآن والحديث 
اليس فى اقرف ري 3 


.ما 


الصفحة 


6 


4176 


الملوضوع الصفحة 


١ 

تعريف المشعق ١15‏ 

الأشعقاق بنمسة عشرانوغا ١15‏ 

الاشتقاق : أصغر» وأوسط» وأكبر ١18‏ 

قد يطرد المشتق وقد يختص ١14‏ 
مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منهاء وحال 

وجودهاء وبعد انقضائها ١1‏ 

مسألة : صدق المشتق بدون صدق المشتق منه ١7‏ 

مسألة : اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره ادل 

مسألة : دلالة المشتق على خصوصية الذات ١*5‏ 

مناه تيبرت الن واي ا 

الاسم والفعل والحرف ١8‏ 

١78 الاسم‎ 

الفعل كن 

١1 الحرف‎ 

مسألة : الواو لمطلق الجمع ١‏ 

مسائل : القاء ١8‏ 

١4 ثم‎ 

١8 حتى‎ 

مسائل : من ١‏ 


5 ءما- 


ا موضوع 
إلى» هل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ 
9 


اللام 
مسألة : المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدئوله 
مبد اللغات 
طريق معرفة اللغة 
فصل 
في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام 
العرفية 

التحسين والتقبيح العقليين 
مسألة : شكر المنعم 
مسألة : الأعيان المنتفع بها قبل السمع 
الحكم الشرعي : تعريفه , 

تعريف الخطاب 

بسع المككي الشرمي 

هل المشكوك حكم؟ 

هل الوقف مذهب؟ 
الواجب : تعريفه شرعا 


تعريف الواجب والفرض لغة 


ا ورا 


الصفحة 


١غ‎ 


الوضوع 

هل هما مترادفان شرعاً؟ 

هل يستلزم الإيجاب العقاب؟ 

هل الوعيد نص في الوجوب؟ 

دلالة صيغة ( الفرض) و ( الوجوب ) على الإيجاب 

وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة» وتعريف كل منها 

هل تأخير العبادة لعذر أو لمائع شرعي قضاء؟ 
عدم تكليف الساهي والنائم . 

مسألة: فرض الكفاية . 

مسألة : الواجب الخير. 

افعنالة: اراس الوسيي 

ماله اع ارال 

مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به, ومالا يعم الواجب إلا به 

مسألة : الكناية عن العيادة ببعض ما فيها. 
الحرام : مسألة : النهي عن أشياء بلفظ التخيير. 

مسألة : اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد 
المنددوتية: مشالة تعر نفة كوه متامورا به 

مسألة : الندب تكليف 

مسألة : حكم الزيادة على قدر الإجزاء من الواجب 
المحكروه: مسألة : تعريفه 


ا 2 


الموضوع ظ 
إطلاقه على الحرام وعلى ترك الأولى 
لا يذم فاعل المكروه؛ ويقال له: مخالف وغير ممتثل 
لا يأثم فاعل المكروه 
مسألة : الأمر لا يتناول المكروه 
المباح : مسألة: تعريفه» تعريف الجائز 
مسألة : الإباحة شرعية أم عقلية 
مسالة : المباح غير مأمور به 
مسألة : هل الإباحة تكليف؟ 
مسألة : إذا صرف الأمر عن الوجوب 
خطاب الوضع : السبب : تعريفه وأقسامه ش 
المانع : تعريفه وأقسامه 
الشرط : تعريفه وأقسامه 
الصحة والبطلان: تعريفهماء وهل هما من خطاب الوضع؟ 
هل الفساد والبطلان مترادفان؟ 
العزيمة والرخصة: تعريفهما 
أقسام الرخصة 
امحكوم فيه (الأفعال): تكليف ما لا يطاق 
مسألة : مخاطبة الكفار بالإيمان والفروع 
مستالة #اشعراط حون امكل به ققد 


ميخالة؟ الأمز والر هود 


6.لما- 


الصفحة 
وخر 
خرن 


57 


57 


ا ؟ 


الموضوع 
مسألة : النيابة 5 التكليف 


مسألة : اشتراط علم المكلف بالمأمور به وكونه من الله. 


امحكوم عليه: شرط التكليف :العقل والفهم 
تكليف المجنون والطفل 
كرت اشير 
تكليف السكران 
مسألة : تكليف المكره 
مسألة : تكليف المعدوم 
متتاله: التعليق ميسن الله نالل لا نه 
الأدلة الشرعية 
الكتاب : القرآن 
تعريفه 
القرآن معجز 
الكتاب هو القرآن 
مسألة : ما لم يتواتر فليس بقرآن» كون البسملة آية من القرآن 
مسألة : القراءات السبع متواترة أم مشهورة 
مسألة : الصلاة بالشاذ والاحتجاج به. 
المحكم والمتشابه: تعريفهما 
ليس في القرآن ما لا معنى له 
فيه ما لا يفهم معتاه إلا الله 


5 00 - 


املس 


حاكن 


ا ملوضوع 
نبالة اتقاين القران بالزاي و قيفي اللعة 
السنة 
تعريفهاء عصمته عليه السلام 
مسألة : دلالة أفعاله 
مسألة : إقراره 
لاله #«تدارطي اقعاله 
تالت تاوس أفعاله واقراله 
مسألة : هل فعل الصحابي مذهب له؟ 


اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه 


الجزء الثانى الإجماع 
تعريفه 


مسألة : ثبوت الإجماع 

مسألة : حجية الإجماع 

مسألة: لا يعتد في الإجماع بالعامة» ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه 
فقطء ولا بالنحوي فيما يني على النحو 

مسألة : لا يعتد في الإجماع بكافر ولا بفاسق 

مسألة : لا يختص الإجماع بعصر الصحابة 

مسألة : الإجماع مع مخالفة واحد أو اثنين 

مسألة: إجماع الصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد لهم 


جا ب 


الصفحة 


ردقا 


دض 
578 
”7 
مهم 
74 
5 


1 


ك ادن 
اماو 


ام 


الموضوع 


مسألة : 


ة: إجماع أهل البيت 

: لا يشترط في أهل الإجماع عدد العواتر 
: الإجماع السكوتي 

5: انقراض العصر 

5 جما إذ عن داين 

3: الإجماع عن اجتهاد وقياس 

ة: إحداث قول ثالث 


ة: إحداث دليل آخر 


إحداث علة 


: اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول 
: اتفاق عصر بعد اختّلافهم 


علم الأمة به... 


3: ارتداد الأمة 

تقال ع انل سال 

: ثبوت الإجماع بخبر الواحد 
اجاح الإعدلع 


ا هك 


4 ذا قعصي لالدلا ومقير سكماك لا وليل الدعيوت لم تسر عله 


ا موضوع | 
مسألة : مجال الاستد لال بالإجماع 
يشترك الكثايت والسنئة والإجماع في السدئد والمتن 
الصيتد 
إطلاق الخير حقيقة ومجاراً 
هل يضيك تلز 
عل لخر 
مو ع تن 
بعت واشتريت وطلقت ونحوها: إنشاء» وقيل: إخبار 
اديز عدف وكد بيه هما البيها فلن 
هل يستعمل الكذب في خبر عن مستقبل؟ 
الخبر: معلوم صدقه؛ ومعلوم كذبه, وما لا يعلم واحد منهما 
الخبر : تواتر » واحاد 
التواتر 
المقواتر يفي العلية 
مسألة : العلم الحاصل بالمتواتر ضروري» وقيل : نظري 
سنال تروط ارات 
هل يعتبر في التواتر عدد؟ 
مسألة : إذا اختلف المتواتر في الوقائع فما المعلوم؟ 
خبر الواحد 
المستفيض والمشهور 


- ١8.4 


ع5 


اوت 


مع 


لض 


الصفحة 
الموضوع 


مسألة : -خبر العدل يفيد الظن 
مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة النبي - ولم ينكر- دل على صدقه 
وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم؛ وسكتوا عن تكذيبه. 
مسألة : إذا انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله - مع مشاركة خلق 
كثير- قطع بكذبه 
متنالة 6 اليعيك مق راسد عد 
عييالة + العم يقير لاحك 
إن كان للعلم طريق لم يجز العمل بخبر الواحد 
الشرائط في الراوي 
العقل 
السلرغ 
الإسلام 
رواية المبعدع الداعية 
رواية المبتد ع غير الداعية 
هل الفقهاء من أهل الأهواء؟ 
من فعل مختافاً فيه 
الضبط 
العدالة 
ترك الكبائر 


إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته 


.81س 


ا موضوع 
الصغائر 
المعاصى : كبائر» وصغائر 
الاختلاف في عدد الكبائر 
تعريف الككبيرة» وهل لها ضابط ؟ 
الكذبة فى الحديث. والتوبة من ذلك 
الغيبة والنميمة من الكبائر 
اشعراط الأعترة علي اطديية 
تقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو. ... 
عدم اشتراط الفقه فى الراوي 
من عرف بالتساهل في الرواية لم تقبل روايته 
مسألة : اشتراط العدد في اجرح والتعديل 
مسألة : ذكر سبب الجرح والتعديل 
إذا لم يقبل الجرح المطلق فهل يلزم التوقف حتى يبين سببه؟ 
من اشتبه أسمه بمجروح وقف حشبرة 
تضعيف بعض امد ثين للخبر يخرج على الجرح المطلق 
من أطلق تصحيح حديث فكتعديل مطلق 
اجرح والتزكية بالاستفاضة 


مسألة : تعارض الجرح والتعديل 


اما 


مه 


الموضوع 
مسألة : حكم الحاكم تعديل 
عمل من يعتبر تعديله بخبر الرؤاي -يقيناً- تعديل له 
هل رواية العدذل تغديل؟ 
العمل بالحديث الضعيف 
هل يقبل التعديل المبهم؟ 
م تزول جهالة العين؟ 
مسألة : ترك العمل بشهادة أو رواية ليس بجرح 
التدليس : تعريفه 3 
هل يقبل؟ 
الإسناد المعنعن من باب المتصل 
هل يكفي إمكان اللقاء؟ 
مز وى عن لم يعرفه يفتحيتة والرواية اقم 
رد الخبر بالاستدلال 
ليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر 
مسألة : الصحابة عدول 
مسألة : تعريف الصحابي | 
هل يعتبر العلم في ثبوت الصحبة؟. 
مسألة : ما لا يعتبر في الراوي 
مسألة : مستند الراوي الصحابي : إذا قال: قال النبي كذا 


مدال ذا قال تر القن يكذ انين او عزنا اوافينانا 


- م١150‎ 


هم١‎ 


الملوضوع 


: إذا قال : أمرنا أو نهينا 

: إذا قال: من السنة 

ة: إذا قال: كنا - على عهد النبي- نفعل كذا 
ه: إذا قال: كانوا يفعلون كذا 


:.مستند غير الصحابي 
قراءة الشيخ 
القراءة على الشيخ 
إذا قال الشيخ : «أخيرنا) أو «وحدثنا» لم يج زللراوي 
إيدال إحداهما بالأخرى 


من شك في سماع حديث 


إذا اشتبه بغيره 
الإجازة 
أنواع الإجازة 
الإجازة للمعدوم 
المناولة 
المكاتبة 
الوجادة 


٠‏ وجوب العمل بما ظن صحته , فلا يتوقف على الرواية 


2 


65 


ا موضوع 
مسألة : من رأى سماعه ولم يذكره 
مسألة : إنكار الأصل رواية الفرع 
٠‏ مسألة: انفراد الثقة بزيادة فى حديث 
غيره 
لو أسند مرة وأرسل أخرىء أو وصل وقطع» أو رفع ووقف 
مسألة : بقل الحديث بكماله 
مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
مسألة : العمل بحمل الصحابى ما روأه على أحد محمليه 
إذا حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره 
إذا خالف النص 
إذا عمل بخلاف خبر أكثر الآأمة 
مسألة : خبر الواحد اغخالف للقياس 
حجية المرسل 
موسن الصحاية 


إذا انقطع في الإسناد رجل» كرواية تابع تابعي عن صحابي 


داة8 اما - 


الموضوع ظ 
من روى عمن لم يلقه ووقفه عليه 
الآأمر 
إطلاقه على الكلام النفسي 
موضوع الكلام حقيقة 
هل الكتابة كلام حقيقة؟ 
إطلاق الأمر على الفعل 
حد الأمر 
اشتراط الرتبة في الأمر 
هل للأمر صيغة؟ 
مسألة : فيم تكون صيغة الأمر حقيقة؟ 
مسألة : الأمر للتكرار 
مساألة : إذا علق الأمر بشرط أو صفة فهل يقتضي التكرار؟ 
مسألة : الآمر للفور 
مسألة : الأمر بالشيء نهي عن ضده 
هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ 


مسألة : الأمر بعبادة فى وقت مقدر إذا فات عنه أيكون القضاء بأمر 


اجدايل أم بالأمر الأول؟ 


إذا لم يقيد الأمر بوقت فما الحكم؟ 


ب ه6١6م/١آ‏ سه 


الصفحة 


"1 


الا 


الملوضوع الصفحة 


مسألة : الآمر بالآمر بشيء هل هو أمر به؟ /ا اب 
مسألة : إذا أطلق الأمر كقوله لوكيله: (بع هذا) تناول البيع بغبن فأاحش "١86‏ 
معتاية الكمراة لقان زان عط عطقن س7 
النهى 
لوي مقايل امير 7 
حد النهي ش ١‏ 
هل له صيغة؟ ”7 
معاني صيغة الا تفعل ) 7*5 
في أي معنى تكون صيغة ( لا تفعل) حقيقة؟ 0*5 
النهى بعد الإيجاب 7_1 
مسألة : إطلاق النهي عن شيء لعينه هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ 7 
مسألة : النهي عن الشيء لوصفه وخر 
مسالة+النهن لعتى فى غير المنهي عته 7 
مسألة : النهي يقتضي الفور والدوام 7 
إذا قال : «لا تفعل كذا مرة) فهل يعم؟ 22 
العام والخاص 
تعريف العام 73 
تعر اشاس ”7 
العام الذي لا أعم منه؛ والخاص الذي لا أخص منهء والعام النسبي 0.18 
مسألة : العموم من عوارض الألفاظ وهل هو من عوارض المعاني؟ 1غ 


0ت 


الملوضوع 
مسألة : هل للعموم صيغة؟ 
مسألة : صيغ العموم: أسماء الشروط والاستفهام 
الموصولاات 
الجمع المعرف تعريف جنس لمذ كر أو مؤنث 
الجمع المضاف 
أسماء الت كيد 
اسم الجنس المعرف تعريف جنس 
الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف» ولم يسبق تنكير 
المفرد المضاف 
النكرة المنفية 
النكرة في النهي 
النكرة في الاستفهام والشرط 
اجمع المنكر ليس بعام 
ثر: بمعنى ( باقي ) 
مسألة: أقل الجمع 
مسألة : العام بعد التخصيص مجاز 
مسألة : العام الخصوص حجة. 
مسألة: هل يتبع الجواب السؤال في عمومه وخصوصه؟ وهل العبرة 
شم انط كوو لوت خاما؟ 


“اما - 


الصفحة 


ه07 


716 


لاا 
826 
ضف 
0 
ا 
يق 
884 
2,21 


95: 


71/8 


الملوضوع ٠‏ الصفحة 


تنيدالة ضور انحر لشن ل عن سس جو نلسواة وهار سره رقها 


واحد. 1م/ 
مسألة : نفي المساواة للعموم م 
مسألة : دلالة الإضمار والاقتضاء عامة 4م 
مسألة : الفعل المتعدي إلى مفعول : هل يعم مفعولاته؟ م 

العام في شيء عام في متعلقاته 50 
مسألة : الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته 45م 
مسألة: نحو قول الصحابي : «نهى عن بيع الغرر والمخابرة» وقضى 

بالشفعة للجار) يعم كل غرر ومخابرة وجار 111 
مسألة : الحكم المعلق على علة: أيعم أم لا؟ 6م 
مسألة : هل للمقهوم عموم؟ ١6م‏ 


مسألة : هل يلزم أن يضمر فى المعطوف ما يمكن ما فى المعطوف عليه؟ 2 “اهم 
نمدالة ؟ القرافة بين شيفيق لفظلاً لذ يقتظبي الكبنوية بينهينا حكما في غير 


المذ كور. 6م 
مسألة : الخطاب الخاص بالنبي هل يعم الآمة؟ 68 

خطاب الله للصحابة : هي يعم النبي؟ 6 
مسألة : خطاب النبي لواحد من الآمة هل يعم غيره؟ 57م 
مسألة : نحو : « المسلمين» وفعلوا) هل يعم النساء؟ 55 
مسألة : « من ») الشرطية تعم المؤنث عم 
مسألة : الخطاب العام ك (الناس والمؤمنئين) يعم العبيد الام 


- م61١6‎ 


الموضوع الصفحة 


مسألة : مثل و يا أيها الناس © يعم الرسول الام 
مسألة: مثل يا أيها الناس ؛#خطاب للموجود؛ وهل يعم من بعده؟ 2 ٠101م‏ 
مسألة : التخاطب داخل فى عموم خطابه لام 


مسألة : مغل خذ من أموالهم صدقة # يقتضي أخذ الصدقة من كل 


1! 


ل 5 


نوع من اذا 
مسألة : هل بمنع عموم العام تضمته مدحاً أو ذما؟ 1 
تعريفه 84 
يطل التخصيص على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه 3 
لا تخصيص إلا فيما يصح توكيده ب «١‏ كل ) م 
ما الذي يتناوله التخصيص مم 
مسألة : جواز التخصيص 85 
مسالة : جواز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد ام 
الخصص 5م 

تقسيمه إلى ( متصل» ومنفصل )» أقسام المتصل اام 
مسألة : الاستثناء من غير الجنس مم 
حد الاستثناء 544 
مسألة: الاستثناء إخراج ما تناوله اللأستقتع منه كالتخصيص 4 
مسألة : الاستغناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله 1م 
نيان ترط الهس الاتمبال لتقا اواسكما :4 


- ١8١95 


الوضوع 
مسألة : لا يصح الاستثناء إلا نطقاً 
تقديم الاستثناء 
مسألة : استثناء الكل 
استثناء الأكثر 
استثناء النتصف 
استثناء العقد 
معالة ,الامتعتاء إذا تسا يرل 
مسألة : مثل : ( بنو ميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال) الاستثناء للجميع 
مسألة : الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس 
مسألة : الاستئناء بعد الاستثتاء 
التخصيص بالشرط : تعريف الشرط 
الشرط مخصص 
يتحد الشرط ويتعدد على الجمع والبدل 
للشرط صدر الكلام 
الشرط كالاستثناء في اعتبار اتصاله بالمشروط 
إذا هقب اله جديا وا فد 
الخقيص بالموق 
المخصيصض بالنابة 
الغاية والمغيا يتحدان ويتعددان 


| داسف لفان ياد 


اماد 


الموضوع الصفحة 
مسألة ؛ التوابع ا خصصة للأسماء المتقدمةع والشروط المعنونة بتحروف 


انون اوعد يك لقعا 14 
مسألة : الإشارة ب « ذلك ») بعد الجمل 9 
التخصيص بال منفصل : مسألة : التخصيص بالعقل هع 
مسألة : التتخصيص بالحس 164 
مسألة : العمل فيما إذا ورد عام وخاص 1 
مسألة : تسخصيص السنة بالسنة وبالكتاب 6ه 
مسألة : تخصيص الكتاب بالمتواتر ويخبر الواحد /هه 
مسألة : التتخصيص بالإجماع 45١‏ 
مسألة : التخصيص بالمفهوم ٠‏ 1 

إذا كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق» أو اقتضى 

القنياس اشفواءههنا 1 
مسألة : التخصيص بفعل الرسول 151 
مسألة : التخصيص بالتقرير 4538 
مسألة : التخصيص بمذهب الصحابي 37 
مسألة : التخصيص بالعادة والتقييد بها 0/١‏ 
مسألة : التخصيص بمقصود العام 0 
مسألة : إذا وافق خاص عاماً لم يخصصه 3 
مسألة : رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يبخصصه يفك 
مسألة : التخصيص بالقياس ١‏ 1 


55م - 


الموضوع الصفحة 


ومتانة : اللحعيض بنطانا العيان ا 
المطلق والمقيد 

المطلق ظ مرو 

امفيك م4 


نافيل لوه 1 1 م من متفق عليه ومحتلف فيه ومختار 


ومزيف- جار في تقييد المطلق 145 
مسالة :العمل إذا ورد مطلق وعقيد 4 
المطلق كالعام في تداوله نك 
مسألة : المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات 145 
اجبجمل 

تعريفه 14 
مواطن الإجمال 0 
مسألة : لآ إجمال في إضافة التحربم إلى الأعيان 20 
مسألة : لا إجمال في « وامسحوا برءوسكم # 0 
مسألة : لا إجمال في ( رفع عن أمتي اللخطأ والنسيان ) ا 
مسألة : لا إجمال في نحو( لا صلاة إلابطهور- إلا بفاتحة الكتاب )) 

(لا نكاح إلا بولي) قح 

ومثل المسألة : قول الرسول : (إنما الأعمال بالئية ) ١4‏ 
مسألة : رفع إجزاء الفعل نص ١8‏ 
مسألة : نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة ١.‏ 


الموضوع 
مسألة : لا إجمال في 3 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # 
مسألة : لا إجمال في « وأحل الله البيع © 


مسألة : اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى - ولا ظهور - مجمل 


مسألة : ما له محمل لغة - ويمكن حمله على حكم شرعي- لا إجمال فيه ١٠١١7‏ 


مسالة ماله حقيقة لغة وشرعا ت كالضلاةت غير متجهل 
اغاز الكوون (اللقيفة اللغوية 
البيان 
على أي شيء يطلق البيان؟ 
المبين 
فشالة المي يكيان 
مسألة : القول والفعل بعد المجمل: أيهما البيان؟ 
مسألة: يجوز كون البيان أضعف 
لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم 
مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة 
مسألة : تأخير إسماع التخصص الموجود 
مسألة : تأخير النبي تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة 


مسألة : التدريج في البيان 


ال 


١٠١1 1/ 


الموضوع الصفحة 


الظاهر والتأويل 
تعريف الظاهر ١5‏ 
تعريف التأويل ا 04 
التأويل القريب والبعيد والمتعذر ا 


تأويل قول الرسول لغيلان- وقد أسلم على عشر نسوة- :(اختر- وفي 
النكاح أو إمساك الأوائل . ٠5‏ 


تأويل قول الرسول لفيروز الديلمي - وقد أسلم على أختين- :(اختر 


أيتهما شئت ) كما سبق ١45‏ 
تاويل قوله نعالى :ط فإطعام ستون مسكينا # على إطعام طعام ستون 

مسكينا 65 
تأويل قول الرسول ١:‏ في أربعين شاة شاة) على : قيمة شاة /ا. 
تأويل قول الرسول :( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إِذن وليها فنكاحها 

باطل )- الحديت- على الصغيرة والآمة والمكاتبة ١44‏ 
تأويل قول الرسول: ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) على 

القضاء والنذر المطلق 8ك 
تأويل قوله تعالى : هط ولذي القربى # على الفقراء منهم اع 


تأويل قول الرسول:( من ملك ذا رحم فهر حر) على عمودي نسبه ٠51 ١‏ 
عد الآمدي حمل « إنما الصدقات للفقراء # -الآية- على بيان المصرف 


من ذلك التأويل 6ه 


6585م - 


الموضوع 


عد الآمدي من التأويل البعيد : قول القائلين بوجوب غسل الرجلين: إنه 


المراد من آية الوضوء 
المفهوم 

تعريف المنطوق 
تعريف المفهوم 
تعريف المنطوق الصريح 
تعريف المنطوق غير الصريح وأقسامه 

دلالة الاقتضاء 

دلالة التنبيه والإبماء 

دلالة الإشارة 

مقهوم الخطاب وفحواهة ولحته ومعناه 
النص 
تقسيم المفهوم إلى : مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة 
مغهوم الموافقة 

دلالته لفظبة 

مفهوم الموافقة : مقطوعء» ومظنون؛ وفاسد 
مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) 

شروط مفهوم المخالفة عند القائلين به 


أقسام مفهوم الخالفة : مفهوم الصفة 


56م - 


الصفحة 


١. 


١ فت‎ 


1١11 


١١1+ 


ا موضوع الصفحة 


اللفسيع 

الصفة العارضة المجردة 

مفهوم الشرط 

عيرم العاية 

مفهوم العدد الخاص 

مفهوم اللقب 

إذا خص نوع بالذ كر بحكم مدح أو ذم - أو غيره ما لا يصلح 
للمسكوت- فله مفهوم 
إذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض 
بالذ كر له مفهوم 
فعل النبي له دليل 
مفهوم قران العطف 

مسألة: (إنما) تفيد الحصر 

ماله ال فرق الي وقيرنهه التكبير وقاو ني كيدان قلق 

القائل: العالم زيد وصديفي زيد ) - ولا قرينة عهد- يفيد الخصر 

النسخ 

تخرريقة 

الناسخ حقيقة 

مسألة : جواز النسخ ووقوعه 


مسألة : بيان الغاية امجهولة : هل هو نسخ؟ 


اي 


١١575 


١٠١ / 


الموضوع 


مسألة : النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت» وقبل الوقت 


النسخ قبل علم المكلف بالمأمور به 


مسألة : لنت - بأثقل 


مسألة : نسح التلاوة دوت الحكم وعكسه. ونسعخهما معأ 


مسألة: نسخ القرآن بالقرآن» والسنة المسواترة بمثلهاء والأحاد بمثلها 


وبالمتواتر 

نسسخ المتواتر بالاحاد 

نسخ القرآن بالآحاد 
مسألة : طريق معرفة الناسخ 
مسألة : شروط النسخ 
مسألة : نسخم السنة بالقران 


مسألة : نسخ القرآن بالمتواتر 


لالد 


الملوضوع الصفحة 


مسألة : ما حكم به الشارع مطلقاً أو فى أعيان لا يجوز تعليله بعلة 


مختصة بذلك الوقت ١1‏ 
مسألة : نسخ الفحوى والنسخ به ١7‏ 
مسألة : نسخ أصل الفحوى دونه والعكس ١١77‏ 
مسألة : نس المفهوم» ونسخه مع بقاء اللفظ» وهل يبطل ببطلان أصله؟ ١١:‏ 
مسألة : إذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع ١١٠‏ 
مسألة: هل يثبت حكم النسخ في حق من لم يبلغه؟ ١١‏ 
مسألة : هل الزيادة نسخ؟ ١4‏ 
مسألة : نسخ جزء العبادة أو شرطها: هل هو نسخ لجميعها؟ ١١86‏ 
مسألة : ما يجوز نسخه؛ وما لا يجوز نسخه ١185‏ . 
القياس 
تعريفه ١١8‏ 
قياس الدلالة ١١9‏ 
قياس العكس ١١‏ 
أركان القياس : أصلء وفرع » وعلة» وحكم ١١‏ 
الأصل- الفرع ١١0 ٠‏ 
المعلول ١ ٠‏ 
شروط القياس: من شرط حكم الأصل كونه شرعياً وا 
ومنه: كونه غير منسوخ» وكونه غير فرع حجن 
ومططاص كويه فيدرلا دعن الاين ١)‏ 


- 1١858 


الموضوع ظ 
هل يجوز القياس على ما خص من القياس؟ 
لايع تبراتفاق الأمة على حكم الأصلء ويكفي اتفاق 
اللسيدين- الفياين المركت 
من شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرغ- 
القياس على مجمع عليه 
العزاين على عام حصن 
ليس من شرطه أن يكون فيه نص 

خوط يله الول مر ين شروطها كردا باملة؟ 

التعليل بالاسم 
هل يجوز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها؟ 
حور اح اللعواي امد 
يشترط أن لا تكون العلة محل الحكم ولا جزأه 
التعليل بالعلة القاصرة 
النقض وجواز تخصيص العلة 
الكو ل بيعل بالعلة 
النقض المكسور لا يبطل العلة 
العكس والخلاف في اشتراطه 
تعليل الحكم بعلل 
تعليل حكمين بعلة 
اقيرف و تن م 


- 1855 


الصفحة 


١56 


فنا 


الملوضوع الصفحة 
يشترط في علة الأصل أن لا ترجع عليه بالإبطال ١551‏ 
من شروط العلة : أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل 
والفرع؛ وأن لا تخالف نصاً أو إجماعاً؛ وأن لا تعضمن زيادة 
على النص» وأن يكون دليلها شرعياًء وأن لا يعم دليلها حكم 


الفرع بعمومه أو بخصوصه. ١1‏ 
التعليل بالحكم الشرعي | ١4‏ 
جعل صفة الاتفاق والاختلاف علة /4 ١7‏ 
جواز تعدد الوصف ١١8‏ 


لا يشترط في علة الأصل القطع بحكمه: ولا القطع بها فى 
الفرع. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي » ولا النص عليها؛ أو 


الإجماع على تعليله 8-.0ما 


في اشتراط وجود المقتضي 0160 
هل يصح كون العلة صورة المسألة ١6‏ 
بم يثبت حكم الأصل؟ ١‏ 
شروط الفرع: منها: مساواة علته علة الأصل ١7‏ 
هل يشترط تأثيرها في أصلها المقيس عليه؟ ١4‏ 
ومنها: مساواة حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسسيلة 
للحكمة من عين الحكم أوجنسه ١64‏ 


جا قداث 


الموضوع 
عبان نلك كوة تالص اماكين ورولة ودين على 
حكم الأصل 
هل يشترط ثبوت حكم الفرع بنص جملة لا تفصيلاً؟ 
مسالك إثبات العلة : الأول : الإجماع 
الثاني : النص - الصريح 
العنييه والإعاء 


1 


تنقيح المناط 
هل تشفط مناتيية الوضت المرنا إليه؟ 
المستلاله العالتف السو والممنتيوت تطر عه 
فرق ادق 
الخلاف في كون السبر مسلكاً صحيحاً لإثبات العلة 
المسلك الرايع: المناسبة ‏ تعريفها 
المناسب 
التتسنوة مق شرع الشكم قحسا يقنيداً: :وقد يحتضل طناء 
وقد يتساوى الحصول وعدمه؛ وقد يكون عدمه أرجح 
الممقاصد من شرع الحكم : ضروري» وحاجي» وتحسيني 
نشالة :31 لعجل الرضك على مصالحة وسنساةة راس على 
المصلحة أو مساوية : فهل تنخرم مناسبته للحكم؟ 
المناسب : مؤثر» وملائم» وغريب» ومرسل 
ها للقي لسن اما الباشي 


851[ سه 


الصفحة 


١ /ام‎ 


١81 


الموضوع الصفحة 


المسلك الخامس : إثبات العلة بالشبه- تعريفه ١55‏ 
الخلاف في حجية قياس علة الشبه ل 
المسلك السادس: الطرد والعكس» وهو الدوران - تعريقه؛ والخلاف في 
إفادته العلية ١7‏ 
الطرد وحده ليس دليلا ١18‏ 
تنقسم العلة إلى ما تؤثر في معلولهاء وإلى ما يؤثر فيها معلولها 0١‏ 
تنقيح المناط» وتخريجه؛ وتحقيقه 1 ١‏ 


دلالة» وقياس في معنى الأصل 0 
مسألة :.التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاً 00 
مسألة : وقوع التعبد بالقياس شرعاً 0 

أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق ١)‏ 

حكم قياس العكس ١0‏ 
مسألة : هل يكفي النص على علة حكم الأصل في التعدي؟ ١4١‏ 
مسالة : الحكم المتعدي إلى الفرع بغلة منصوصة مراد بالنض 8 
مسألة : جريان القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات ١8‏ 
مسألة : جريان القياس في الأسباب ١1‏ 
مسألة : جواز تبوت الأحكام كلها بالنص» لا بالقياس ١ه؟١‏ 
مسألة : جريان القياس في النفي ١6‏ 


خا ا 


الموضوع 
استعمال القياس عل وجه التلازم 
الاعتراضات على القياس خمسة وعشرون: -١‏ الاستفسار 
!- فساد الاعتبار 
٠‏ فساد الوضع 
4- منع حكم الأصل 
التقسيم 
5- منع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل 
1- منع كونه علة 
4 عدم التأثير 

أقسام عدم التأثير 

-- القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية 
٠‏ القدح في إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود 
درن لوست ف 


ات ونه عبن قط 


١‏ النقض 
1+4 الكسر 
المعارضة في الأصل بمعنى آخر 
15 التركيب 
7- التعدية 


مه ارا 


الصفحة 
م١‏ 
م١‏ 
١‏ 
١6‏ 
هه ١‏ 
١1/‏ 
8 
١66‏ 
ما 
١71‏ 
1-0 
1١ 351/‏ 
١717/‏ 
١”‏ 
١58‏ 
١7‏ 
1١ 30‏ 
/1ام 7 ١‏ 
١ 784‏ 


١8 


الموضوع 

89 المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل 
الفرق 

١‏ اختلاف الضابط في الأصل والفرع 

اختلاف جنس المصلحة 


محتالفة حكم الفرع لمكم الأصل 


أ القلب 
6- القول بالموجب 
تعدد الاعتراضات 
الجدل والمناظرة 
حكم الجدال 
اللستر ريح الحواي 


جملة آداب في المناظرة والسؤال والجواب 
لط افيه الولالة 

انقطاع السائل والمسؤول 

تسق اذاف لقال والداط: 

هل انتقال السائل انقطاع؟ 

الجزء الرايع ادل 


تعريعه 


الحكم 14 دليل 


50005 


١0 


لحو (وحك / ٍ لسبب. فيشبت الحكيى ووجد المانع أو فات الشرط فينتفى 


١8 


الموضوع 
التلازم 


الاستصحاب - الخلاف في الاحتجاج به 


استصحاب حكم الإجماع في محل المنلاف 


شرع من قبلنا - جواز تعبد النبي بشرع نبي قبله 
تعبد النبي قبل بعثه بشرع من قبله 
تعيد النبي بعد بعثه بشرع من قبله 
العا 
مذهب الصحابي 
مذهب الصحابي فيما يخالف القياس 
مذهب التابعي 
مذهب التابعي فيما يخالف القياس 
الاستحسان 
المصالح المرسلة 
الاجتهاد 
تعريفه 
مسألة : تجو الاجتهاد 
مسألة : جواز اجتهاد النبي ووقوعه 
مسألة : جواز الاجتهاد لمن عاصر النبي 
مسألة: المكفر في مسائل الاعتقاد 
المصيب واحد 


دات ملآ - 


١ "مغ‎ 


١ م‎ 


ا ملوضوع الصفحة 


مسألة : لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ومع ١‏ 
مستالة: ادق في المسائل الظلنية والشل ١10‏ 
نمتالة #تعادل الدرلون القستين والطفيية انها 
مسألة: قول امجتهد قولين في شيء واحد في وقت واحد ه.ه١‏ 
مسألة : إذا قالهما في وقتين ١6.‏ 
مسألة : مذهب الإنسان : ما قاله أو جرى مجراه ١8‏ 
مسألة : نقض الحكم في المسائل الاجتهادية لها 
حكم المجتهد ببخلاف اجتهاده الها 
حكم المقلد بخلاف مذهب إمامه ١0‏ 
إذا اجتهد المجتهد لنفسه ثم تغير اجتهاده ١1١7‏ 
المقلد يتغير اجتهاد مقلده ١1‏ 
تقليد الميت ١1١+‏ 
هد مهاف تناف انا خواوه ها 
مسألة: تقليد المجتهد لغيره ه٠١‏ 
مسألة : هل يجوز أن يقال مجتهد أو للرسول: احكم بما شعت فهو 
صواب ١‏ 
مسألة : جواز الخطأ من الرسول» ولا يقر عليه ١‏ 
مسألة: هل على النافي دليل؟ ١61‏ 
مسألة : الاجتهاد في مسألة لا قول فيها ١١6‏ 


2 00 


المستفتى فيه 
مسألة: لا يجوز التقليد في معرفة ألله والتوحيد والرسالة 
مسألة : لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام ونحوهاء وإلا لزمه 
مسألة : من يستفتي العامي؟ 
مسألة : ما يشترط في المفتي وما لا يشترط 
هل للحاكم أن يفعي؟ 
الفتوى في حال الغتضب 
رزق المفتي وأجرته 
قبول المفتي الهدية 
خمس مخصال ذكرها أحمد في المفتي 
من عدم مفعياً ببلده وغيره 
مسألة : تكرير النظر عند تكرر الحادثة 
مسآلة: خلو العصر عن مجتهد 


مسألة : لا يفتى إلا مجتهد - فتوى المقلد 


لو يان له الأرجح لزمه 2 تقليده 


ل وان 


الصفحة 


١ما"١‎ 
١5 
١5 
١ 7ه‎ 
١ لاه‎ 
١65 
١١5 
١4ه‎ 
١5 
1١15 
١45 
١٠٠غ /ا‎ 
١ 
١6١ 
١6١ 
١١ه!‎ 
١ ههه‎ 
١89 


١51١ 


الموضوع 


مسألة : 


مسألة : 


مسألة 


إن استووا تخير - هل يلزم التمذهب بمذهب؟ 
تتبع الرخص 


5: إذا استفتى واحدا أخل بقوله, وهل يلزمه؟ 


إذا اختلفت عليه فتيا مفتيين 


3: رد الفتوى 


لا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل 


اتقليد آراة الزيعال 


التشدد فى الفتيا 


: لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك. 


التعارض والترجيح 
لا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع 
تعريف المعارضة 
تعريف الترجيح 


الاختلاف في جراز الترجيح 
إذا أمكن استعمال خبرين لم يسقطا 


تعارض العامين 


حي اكت 


الصفحة 
اكه١‏ 
١57‏ 
١5‏ 
هده ١‏ 
ه١١‏ 
لامك ١‏ 
/لاكه١‏ 
“لاه ١‏ 
كلاه ١‏ 
كلاه ١‏ 
ملام ١‏ 


١ مل/اه‎ 


١٠م١‎ 
١هملا‎ 
١هملا‎ 
١هملا‎ 
١هملا‎ 
١مل‎ 


١ كمه‎ 


الموضوع 
لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل 
الترجيح بين علتين 
يجب تقديم الراجح إجماعا 
لا تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني 
التعارض بين ظنيين منقولين 
الترجيح في الديتك 
الترجيح في المتن 
الترجيح في المدلول 
الترجيح بأمر خارج 
الترجيح بين الأقيسة : مأ يعود إلى الأصل 
ما يعود إلى الفرع» وإلى المدلول» وإلى أمر خارج 
المدقول والقياس 
الترجيح بين الحدود 


18594 ل 


ا 
ور جرم فر 
2 و 


قائمة”"'المراجع 


أ- المراجع المطبوعة . 
- المراجع الخطوطة. 


. ) هذه القائمة تشمل مراجع القسم الأول ( مقدمة التحقيق )» ومراجع القسم الثاني ( الكتاب المحقق‎ )١( 


- ١41 


9 
م 


2 
جلي ري كن ع لوغ 
وو 3 الراجع العموعا 


آداب الشافعي ومناقبه ‏ لابن أبي حاتم الرازي» المتوفى سنة 1117ه. تحقيق : 
عبد الغني عبدالخالق. ط١»‏ سنة ؟/11١اه,‏ 

# الاداب الشرعية والمنح المرعية - لابن مفلح المقدسيء المتوفى سنة 51/اه. طبع 
بمطبعة المنار بكصرء سنة 149 اه. 

الآيات البينات ( على شرح لمحلي على جمع الجوامع)- لأحمد بن قاسم 
العبادي؛ المتوفى سنة ؟935ه. طبعة مصرء سنة 7/85١١اه.‏ 

* الإبهاج في شرح المنهاج - لتقي الدين السبكيء المتوفى سنة هلاه وولده 
تاج الدين» المتوفى سنة ١/الاه»‏ مطبعة التوفيق الأدبية» مصر. 

* الإتقان في علوم القرآن - لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١١9ه.‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم . مطبعة المشهد الحسيني» القاهرة سنة /ام" ١1ه.‏ 
الأحكام الساطانية - للقاضي أبي يعلى الحنبلي» المتوفى سنة /45ه. 
تصحيح: محمد حامد الفقي . ط١»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» 
سنة 5ه” اه. 

4# الإحكام في أصول الأحكام - للامدي الشافعي» الموفى سنة ١57ه,طبع‏ 
مؤسسة الئور للطباعة بالرياض» سئة 07م" ١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام ‏ لابن حزم الظاهري. المتوفى سنة455ه. مطبعة 


العاصمة بالقاهرة» نشر: زكريا علي يوسفف. 


1884173 


0 
2 


اخ 


* أحكام القرآن - للجصاص الحنفي, المتوفى سنة ٠30”ه.‏ دار الكتاب العربي» 


بيروت , 


أحكام القرآن -للإمام الشافعىء المتوفى سنة 4 ٠‏ ١ه»‏ تحقيق: عبدالغنى 


عبدالخالق. طبع دار الكتب العلمية» ببيروت» سنة ©92١اه.‏ 


أحكام القرآن - لابن العربي المالكي» المتوفى سنة 47 ههه تحقيق: على محمد 


البجاوي . طبع دار المعرفة ببيروت . 


مطبعة المعارف الشرقية - حيدر آباد» سنة 65 9١اه.‏ 


« أخبار النحويين البصريين ‏ ذا للسيرافىء» المتوفى سنة /"“اه. المطبعة 
.الكاثوليكية» بيروت» سنة 9175١م.‏ 


* اختلاف الحديث للإمام الشافعى» المتوفى سنة ١4‏ ٠اه»‏ متحقيق: محمد 


زهري النجار. شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة» سئة ١7/8١ه.‏ ( مطبوع 


في آخر كتاب (الأم) للشافعي ). 


2 أدب القاضي - للماوردي الشافعي ) المتوفى سنة ها نحقيق : محيي هلال 


السرحاك. مطبعة الإرشاد ببغداد» سلة ١1591اه.‏ 


8 اها 


* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد- لإمام الحرمين الجوينيء المتوفى 


عبد الحميد . مطبعة السعادة بمصر» سنة 6م 


- ١م‎ 


* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - للشوكاني» المتوفى سنة 
ه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة؛ سنة ./10١ه.‏ 

* أسباب النزول - للواحدي النيسابوريء المتوفى سنة 45/8 هه ط؟؛ مطبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة /1181ه. 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - لابن عبدالبره المتوفى سنة 477 ه. تحفيق: 
على محمد البجاوي. مطبعة تهضة مصر بالقاهرة. 

:* أسد الغابة فى معرفة الصحابة - لابن الأثير الجزريء المتوفى سنة ١712ه.‏ طبع 
دار الشعب بالقاهرة» سنة 1973/٠‏ ام. 

* أسرار البلاغة - للجرجاني» المتوفى سنة ١/41ههد.‏ تعليق: أحصمد مصطفى 
المراغي . مطبعة الاستقامة بالقاهرة» سنة ١0١ه.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة- للملا علي القاريء المتوفى سنة 
1١٠١ه.‏ دار الأمانة» ومؤسسة الرسالةء بيروت» سنة ١191١ه.‏ 

2 الأسماء والصفات - للبيهقيء المتوفى سنة /40ه. مطبعة السعادة بالقاهرة) 
سنة مه اه. 

* الإشارات في الأصول - للباجي المالكي» المتوفى سنة 4!/4ه. ط4» مطبعة 
التليلي بترنس » سنة /15١١ه.‏ 

* الإشارات والتنبيهات - لابن سيناء» المتوفى سنة /؟141ه. تحقيق: د/ سليمان 
دنيا. دار المعارف بمصرء سنة ٠1957م.‏ 

الأشباه والنظائر- لابن نجيم الحنفيء المتوفى سنة ١91ه.‏ دار الكتب العلمية 


ببيروت» سنة ٠6‏ أاهدا 


- ١8866 


* الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ‏ لجلال الدين السيوطيء المتوفى 
سنة ١91ه.‏ دار إحياء الكتب العربية بمصر. 

د الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر العسقلاني» المسوفى سنة 57ه6/ه. 
تحقيق : علي محمد البجاوي , مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة, 

أصول السرخسي الحنفيء المتوفى سنة ه. تحقيق: ( أبو الوفاء الأفغاني ) . 
مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة» سئة 1/97 1ه, 

* أصول الشاشي الحنفيء المتوفى سنة 44 "'ه. طبع دار الكتاب العربي ببيروت» 


سنة 5 6٠‏ آهل 

* الأعلام - لخير الدين الزركلي . ط؛ » سنة 1515م. 

* إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن القيم المتوفى سنة ١ه/اه.‏ شركة الطباعة 
الفنية المتبحدة بالقاهرة سنة 8م اه. 

* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - لابن القيمء المتوفى سنة ١0/اه.‏ تحقيق: 
محمد سيد كيلاني . مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة» سنة م اها 

4 الإفصاح عن معاني الصحاح - لابن هبيرة الحدبليء المتوفى سنة ه,. مطابع 

لدجوي بالقاهرة) سدئة .م9" اه. 

47 أقضية الرسول - لعبد الله محمد بن فرج المالكي القرطبي . دار إحياء الكتب 


لعربية بالقاهرة» سنة 745١اه.‏ 


3 لآم لالإمام الشافعي» الموفى سنة 5 ”شا تحفيق : م مج ملك زهري النجار. 
شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة) سنة ١/١ه.‏ ورجعت - في مواضع - 


إلى طبعة بولاق سنة ١77١هء‏ وأشرت إلى ذلك . 


ا سه 


* الإمام الشيرازي ( حياته وآراؤه الأصولية) -- للكتور محمد حسن هيتو. طاء 
دار الفكر بدمشق.» سنة 4٠٠‏ ١اه.‏ 

* إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن - 
للعكبري. المتوفى سنة 5١1"ه.‏ تصحيح وتحقيق: إبراهيم عطوة عوض. طا؟ء 
مطبعة البابي الحلبي بمصرء سنة 85١١ه.‏ 

3 الأموال - لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ المتوفى سنة 4 ؟1١ه.‏ تصحيح: محمد 
حامد الفقي» طبع القاهرة. 

# إنياه الرواة على أنباه النحاة - لجمال الدين القفطيء المتوفى سنة 145"ه. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . ط ١‏ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
سنة 559 اه. 

* الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء - لابن عبدالبرء المتوفى سنة 55 4هء 


مطيبعة المعاهد بمصر»ي سنة ٠ه‏ اه. 


* الأنس الجليل يتاريخ القدس والخليل - للعليمي الحنبلي» المتوفى سنة 9578ه. 


المطبعة الميدرية في النجف الأشرف» سنة ملم اه 

# الأنساب - لعبد الكريم بن محمد السمعاني, المتوفى سنة ؟55هه, تصحيح 
وتعليق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . ط١»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» سنة 8٠178١اه.‏ وقد رجعت إلى النسخة التي نشرها 
-بالتصوير- مرجليوث» بلددن» سنة 91١م.‏ وتتميز الإحالة عليها بذكر أرقام 
الصمحات دون أجراء. 

5 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - لابن الأنباري 


المتوفى سنة لالاده. طغ » مطبعة السعادة بعمصر» سنة ٠78١اه.‏ 


ل 1/2417 - 


* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد - للمرداوي 
الحنبلي» المتوفى سنة ©8/6ه. تحقيق : محمد حامد الفقي . ط١»‏ مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة» سنة 57106 1اه. 

* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لابن الباقلاني» المتوفى سنة 
٠‏ 4ه. تحقيق : محمد زاهد الخرثري. ط”. مؤسسة الخانجي للطباعة عصرء 
سنة الم اه. 

#«#الإيضاح العضدي- لأبي علي الفارسيء المتوفى سنة 702717. تحقيق: د/ حسن 
شاذلي فرهود . ط١»‏ مطبعة دار التأليف بمصرء سنة 185١ه.‏ 

* إيضاح المبهم من معاني السلم- للدمنهوري. مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة 
.ستة 6ه اه 

* إيضساح المكنون في الذيل على كشف الظئون- لإسماعيل باشا البغدادي» 

المتوفى سنة 119١ه.‏ منشورات مكتبة المثنى ببغداد. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - لابن نجيم, المقوفى سنة ١917ه.‏ المطبعة 

العلمية بمصرء سنة 1١١‏ اه. 

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - للكاساني الحنفي» المقوفى سنة لالم هه. 
مطبعة الإمام بمعصر. ْ 


ٍ 


5-4 
2 


2 


3 بدائع الفوائد 3 لابن القيم» المتوفى سئنة ١‏ دلاه. إدارة الطباعة المئيرية بكصر. 
مود تق الي الدتجيو التينافاق 01 د الأكرار اتطنامة الك تعر 


سنة 59 اه 


- ١86 ا/‎ 


بداية المجتهد ونان الف مده أن قد القرطبي المالكيء المتوفى سنة 
هوهه. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بمصر» سنة 17285اه. 

البداية والنهاية - لابن كثير الدمشقيء المتوفى سنة 5/الاه. ط؟» مكتبة 
المعارف ببيروت» سنة 91/14ام. 

* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - للشوكاني, المتوفى سنة ٠576١ه.‏ 
ط١‏ مطبعة السعادة بالقاهرة» سنة /75اه. 

البرهان في أصول الفقه - لأبي المعالي الجويني» المتوفى سنة ./41ه. تحقيق: 
الدكتور عبد العظيم الديب. ط١»ء‏ مطابع الدوحة الحديثة بقطر» سنة 1769١ه.‏ 

* بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس - لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبيء المتوفى سئة 994 هه. طبع في مدينة مجريط, بمطبع روخس» 
سنة 18/85م. 

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي.؛ المتوفى سنة 
5ه. طاء مطبعة السعادة عصرء سنة 755 اه. 

0 البلبل (مخقصر روضة الناظر) -. للطوفي الحنيلي» المتوفى سنة * لاه . طبع . 
مؤسسة النور للطباعة بالرياض» سنة 1581١اه,‏ 

:د تاج التراجم في طبقات الحنفية- لقاسم بن قطلوبغاء المتوفى سنة 5/ا./ه. 
مطبعة العاني ببغداد» سنة 19155. 

تاج الكروس قب جوافر القامرعة ‏ لقمح مرتع اللشيني الزبيلاي الترفن سنة 
هه ,. ط ١ه‏ المطبعة الخيرية بصر» سنة 5١1١ه.‏ 

* تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ‏ للذهبي؛ المتوفى سنة 4 لاه. 


مطبعة السعادة بالقاهرة» سنة 5548 اه. 


5855 سه 


* تاريخ الأمم والملوك -- لابن جرير الطبري. المتوفى سنة ١٠“اه.‏ ط ١ع‏ المطبعة 
* تاريخ بغداد ‏ للخطيب اليغداديء المتوفى سنة 4787ه. ط١ء‏ مطبعة السعادة 
قصرء سنة 7145 اه. 


ايه 


سنة 55 8ه. المطبعة الوهبية كصرء سنة 781 اه 
* التاريخ الصغير ‏ للإمام البخاري. المتوفى سنة 785اه. مطبوع ضمن مجموعع 
طبع إدارة ترجمان السنةع لاهورء باكستان. 


3 


ع تاريخ الفك العربي - إلى أيام ابن خلدون - للد" كتور عصلمم فروخ. طانى ' 
المكتب التجاري» بيروت سنة 785١ه.‏ 

تاريخ قضاة الأندلس - للمالقي الأندلسيء المترفى بعد سنة 957/اه. المكتب 

التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت . 


التاريخ الكبير - للإمام البخاري» المتوفى سنة 5ه ١اها.‏ طاع حيدر آباد» سنة 


2 


65 اهل 


عاد 


4 
1 


تاريخ ابن الوردي, المتوفى سنة 48 لاه. المطبعة الوهبية يمصرء سنة 7486١اه.‏ 

* التبصرة في أصول الفقه -. لأبي إسحاق الشيرازي» المتوفى سنة 41/5ه. تحقيق: 
ألد كتور محمد حسن هيتو. طبع دار الفكر بدمشق» سنة 5٠٠0‏ ١اه,‏ 

* التبصرة في القراءات السبع - لمكي بن أبي طالب» المتوفى سنة 4117 ه. 

تصحيح وتعليق : محمد غوث الندوي . مطبعة دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر 

آباد سنة 598 اهب 


* التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين- لأبي المظفر 


1/66 سه 


الإسغرايينى» المتوفى سنة ١/41ه.‏ تعليق: محمد زاهد الكوثري .مكتبة الخانجى 
كضرع ومكعبة ا مثنى ببغداد سنة 71/4 اها. 
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- للزيلعي المتوفى سنة 517 /اه. المطبعة الأميرية 


بالقاهرة» سنة ©1ااه. 


3 


* تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري - لابن عساكر 
الد 207 ؛ المتوفى سنة 1٠ه-ه.‏ مطبعة التوفيق بدمشق» سنة 41 اه 


د 


للرسالة الشمسية - لاة زويني» المتوفى سنة 491ه. ومعنه حاشية الشريف 
الجبرجاني» المتوفى سنة 5١8ه»؛‏ على الشرح المذكور » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بالقاهرة سنة 765١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح سفن الترمذي-- محمد بن عبد الرحمن المباركفوري. المتوفى 
سنة 11784ه. تصحيح : عبدالوهاب عبداللطيف . ط» دار الفكر للطباعة 
والتعتروالفوريس نط جنم وا 

3 التحقيق في اختلاف الحديث - لابن الجوزيء المتوفى سنة /51هه. (ومعه: 
التنقيح - لابن عبد الهادي. المتوفى سنة 4 4 لاه). تحقيق: محمد حامد 
الفقي. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» سنة «ا/ا1١1ه.‏ 

* تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة - للبيروني» المتوفى سنة 
ه. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية» حيدر آباد: الهند» سنة 


7 اه 


)١(‏ ورجعت إلى نشرة دار الكتاب العربى ببيروت؛ بالتصوير عن طبعة الهند» سنة 49 ااه وذلك قيما 
قبل ص 5 من الكتاب. 


 طمىك6ه1‎ 


3 تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد, للعلائي, المتوفى سنة ١0ه.‏ تحقيق: 
ألد كتور إبراهيم محمد سلقيني . مطبعة زيد بن ثابت بدمشق, سنة 98١ه.‏ 

تخريج أحاديث أصول البزدوي - لقاسم بن قطلوبغاء المتوفى سنة 10/8./ه. 
مطبوع على هامش أصول البزدوي؛ كراتشي . 

4 تخريج أحاديث المنهاج - لعب دالرحيم بن الحسين العراقي, المتوفى سنة 4١./ه.‏ 
تحقيق: صبحي السامرائي . مطبوع بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي- 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ‏ الععدد الشاني» سنة 
8اه 

* تخرييج الفروع على الأصول - لأبي المناقب الزنجاني الشافعي» المسوفى ممنة 
1ه لقوق الد قفو مسد أديب الصالح. ط» مؤسسة الرسالة» سنة 
6ه 

* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - لجلال الدين السيوطيء المتوفى سنة 
١ه.‏ تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف . ط؟» مطبعة السعادة بالقاهرة» سنة 
6 اها 

* تذكرة الحفاظ - للذهبيء المتوفى سنة م14/اه . ط؟»؛ مطبعة مجلس دائرة 
المغارف النظامية عبد ر اناد سح سس ا 

* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك - للقاضي عياضء» 
المتوفى سنة 4 4 ده. تحقيق :د/ أحمد بكير محمود . نشر : مكتبة الحياة 
ببيروت» ودار مكتبة الفكر بطرابلس ليبياء سنة 2607 ١اه.‏ 


)١(‏ وقد رجعت إلى طبعة دائرة المعارف العثمانية سنة 111١ه‏ فى مواضع. ونتميز الإحالة عليها بذكر 
رقم الصفحة دون ذكر البزء» وذلك لتسلسل أرقام صفحات الأجزاء . 


65م 


* ترتيب مسند الشافعيء المتوفى سنة 4 ١٠ه‏ - ترتيب : محمد عابد السندي. 
مكتب الثقافة الإسلامية؛ سنة 149١ه.‏ 

يي القراقه وتكمين العاضن دالاتى نالك التشري) العرقق مينة د 
تحقيق: محمد كامل بركات. دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء سنة 
لام اه 

* التصريح على التوضيح ( لابن هشام, المقوفى سنة ١51/اه)‏ لخالد الأزهريع 
المتوفى سنة ه.٠9ه.‏ ط١»‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة» سنة 1/4 1١ه.‏ 

*# تصحيح الفروع- للمرداوي» المتوفى سنة 8/5ه. مطبوع مع الفروع - لابن 
مفلح, المتوفى سنة 1 لاه. ط5» دار مصر للطباعة» سنة 171/9 اه. 

* التعريفات- لعلي بن محمد الشريف الجرجانيء المتوفى سنة 57١0/ه.‏ طبع 
مكتبة لبئان ببيروت» سنة 959١م.‏ وزجعت إلى ط »١‏ المطبعة الخيرية» مصرء 
سنة .805 ١ه‏ وذلك فيما قبل ص 5 "من الكتاب . 

* التعليق المغني على الدارقطني- لآبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي . مطبوع بذيل سفن الدارقطني . 

* تفسير الجصاص- أحكام القرآن للجصاص 

* تفسير الطبري ( جامع البيان فيْ تفسير القرآن ) - لابن جرير الطبريء المترفى 


٠9ه.‏ طاين المطبعة الكبرى الأميرية بمصر»؛ سنة 191 اه 0 


تفسير القرطبي ( الجامع :لأ حكام القرآن)- للقرطبي المالكي» المتوفى سنة 
١لا"ه.‏ طبعة مصورة عن طيعة دار الكتب المصرية» نشر: دار الكتاب العربى 


بالقاهرة» سنة /00م اه. 


)١(‏ ورجعت في بعض المواضم إلى طبعة دار المعارف بتحقيق: أحمد شاك وأشرت إلى ذلك. 


5ه ؤ - 


* تفسير ابن كثير ء المتوفى سنة 4/ا/اه ( تفسير القرآن العظيم ) . طبع دار إحياء 
التراث العربي ببيروت» سنة /78١ه.‏ 
* تفسير مجاهد المكي» المتوفى سنة 4 ١٠١ه.‏ تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن 
محمد السورتي . ط١»‏ الدوحة» سنة 1595١ه.‏ 

* تقريب ل ا لا المتوفى سنة 8655/ه. تحقيق: 
عبد الوهاب عبداللطيف . مطابع دار الكتأ بي بالقاهرة» سنة 74١‏ ١ه.‏ 

03 م ا لي /امه. 
المطبعة الأميرية بيولاق» سنة /ا1”١ه.‏ 
تقييد العلم-. للخطيب البغدادي. المتوفى سنة 4577ه. تحقيق : يوسف العش .. 

ط؟ء دار إحياء السنة النبوية» سنة 914١م.‏ | 

3 تلبيس إبليس - لابن الجوزيء المتوفى سنة 517 ه هى ط؟» إدارة الطباعة المنيرية» 
سنة7”54 اها 

2 ايفن الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -لابن حجر العسقلاني؛ 
المتوفى سنة 8557/ه شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة» سنة 1/814١اه.‏ 

* التلويح على التوضيح - لمسعرد بن عمر التفتازاني» المتوفى سنة 97/اه. طااء 
المطبعة الأميرية بمصرء سنة ١!١اه.‏ 

* التمهيد- لأبي بكر الباقلاني؛ المتوفى سنة ٠7‏ 4ه. المكتبة الشرقية ببيروت» 
سنة /9601١م.‏ 

* التمهيد في تخريج الفروع على الأصول - للأسنوي الشافعيء المتوفى سنة 
ه. تحقيق: محمد حسن هيتو . ط١»‏ مؤسسة الرسالة ببيروت» سنة 


دع أاشدا 


هم - 


2 


7 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - لابن عبد الير» المنوفى سنة 


43عه. تحفيق : مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد البكري . المطبعة الملكية 
بالرولظ ةا 


سنة /الالاه. تقديم وتعليق: محمد زاهد الكوثري. مكتبة المثنى بيغداد» 


2 تهذيب | يا واللغات 2 حيبي الدين النووي» المتوقى يبه كلا "ها إدارة 


الطباعة المنيرية بمصر. 


* تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلانى» المتوفى سنة 517مه, ط١)‏ مطبعة 


مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند» سنة /571١اه.‏ 


* تهذيب ابن عساكر ( تهذيب التاريخ الكبير - لابن عساكر الشافعي؛ المتوفى 


2 
2 


2 
7 


سنة ١/1هه)‏ - اعتنى بترتيبه وتصحيحه عبد القادر أفندي بدران,. المتوفى سنة 
15 ه. مطبعة روضة الشام» سنة 759 ١ه.‏ 

إحياء التراث العربى ببيروت» عن ط ١‏ » سنة 557اه. 

/ا4لاه. ط ١‏ المطبعة الأميرية مصر» سنة ؟17ااه. 


« تيسير التحرير ( شرح كتاب التحرير- لابن الهمام؛ المتوفى سنة ١51/ه)‏ - 


محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي» المتوفى سنة 5177ه. مطبعة البابي 
الحلبى بمصرء سنة .6لا اأه. 


د ه868١‏ - 


جامع أحكام الصغار - محمد الإستروشني الحنقيء المتوفى سنة 5155ه. طااء 
المطبعة اللأزهرية سنة ١٠١١ه.‏ 

2 جامع الأصول من أحاديث الرسول - لابن الأثير الجزري» المتوفى سنة 55٠"ه.‏ 
طااء مطيعة السنة المحمدية؛ سنة 159 اه. 

جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البرء المتوفى سئة 4517هء دار الفكر 
تروت 

جامع مسانيد الإمام الأعظم - جمع: محمد بن محمود الخوارزمي» المتوفى 
قلاع باح اوملطع عدر اناد لم اانا 

» الجدل على طريقة الفقهاء - لابن عقيل الحنبلي؛ المتوفى سنة 17هه. 

* اجرح والتعديل - لابن أبي حاتم الرازي» المتوفى سنة /71١اه.‏ ط١»‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد. سنة 1/١‏ 7١اه.‏ 

* جلاء العينين في محاكمة الأحمدين - لنعمان خير الدين» الشهير بابن 
الالرسي البغدادي. مطبعة المدني بالقاهرة» سنة ١185١ه.‏ 

جماع العلم ‏ للإمام الشافعيء المترفى سنة 6 ١٠١ه.‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
مطبعة المعارف بالقاهرة» 9ه ١اه.‏ 

9 الجمع بين رجال الصحيحين - لابن القيسراني الشيباني» المتوفى سنة ٠.1‏ هه. 
لا كم ا ا المعارف النظامية» حيدر اباد سنة 757 ١اه.‏ 

جمع الجوامع - لابن السبكي الشافعي» المتوفى سنة ١/الاه.‏ انظر: شرح المحلي . 

الجنى الداني في حروف المعاني - للمرادي» المتوفى سنة 59لاه. محقيق: 
د / فعخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضل .طبع : المكتبة العربية بحلب» سنة 


5515 اها 


ل 2 


* الجواهر المضية في طبقات الحنفية - لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري» 
المتوفى سنة 5957ه. ط١ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء 
د 5 ْ 

* الجوهر النقي على ستن البيهقي - لابن التركماني؛ المتوقى سنة © 4 لاه. مطبوع 
بذيل السنن الكبرى للبيهقي . 

د حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل - نحمد عرفة 
الدسوقي , المتوفى سنة 71١‏ ١ه.‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة . 

حاشية الدهلوي - أحمد بن حسن - على بلوغ المرام من أدلة الأحكام ( لابن 
حجر العسقلاني» المتوفى سنة 517/ه). ط 2١‏ المكتب الإسلامي بدمشق» سبة 
اه 

د حاشية العدوي» المتوفى سنة 1/5١هء‏ على شرح المنوفي» المتوفى سنة 919هء 
المسمى ١‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» . شركة الطباعة 
الفنية المتحدة؛ مصر. 

-حاشية العطار- المتوفى سئة ٠1765١ه-‏ على شرح المحلي على جمع الجرامع. 
مطبعة مصطفى محمد. القاهرة» سنة .م/ه؟1١ه.‏ 

والقدووق اميل تباج الالكي +المدرقى مس امب عتقنيق: الد كقوز 
نزيه حماد. طبعة بيروت» سنة 5957 اه. ا 0 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - لجلال الدين السيوطي» المقوفى سنة 
١ه.‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . ط١ء‏ دار الكتب العربية بالقاهرة 


سنة لام 1اه. 


الاهقما - 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم الأصبهانيء المتوفى سنة ٠47ه.‏ 
ط؟؛ دار الكتاب العربي ببيروت» سنة 1م 1ه. 

# الحور العين - لأبي سعيد نشوان الحميريء المتوفى سنة 1/7هه. تحقيق: كمال 
مصطفى . مطبعة السعادة بمصرء سنة 354/8١م.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - لعبد القادر بن عمر البغدادي, المتوفى 
سنة 31١٠١ه.‏ ط١ح»‏ مطبعة بولاق » سنة 95؟51اه. 

* الخنصائص - لابن جني » المتوفى سنة 7581ه. تحقيق: محمد علي النجار. 
ط 5 دار الهدى للطباعة والنشر ببيروت . 

الخنصائص الكبرى - لجلال الدين السيوطي. المتوفى سنة ١941ه.‏ تحقيق! 
محمد خليل هراس . مطبعة المدني بالقاهرة » سنة 17/5١ه.‏ 

الخطط والاثار في مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق بها من الأخبار - للمقريزي» 
المتوفى سنة 8145ه. دار الطباعة المصرية ببولاق» سنة ١/51١اه.‏ 

*« خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجا ل- لصفي الدين النزرجي 
الأنصاريء المتوفى بعد سنة 9717ه. ط١»‏ المطبعة الكبرى ببولاق» سنة 
1؟١اهه‏ 

* الدارس في تاريخ المدارس - لعبد القادر بن محمد النعيمي. المتوفى سنة 
7ه. تحقيق : جعفر الحسني . مطبعة الترقي بدمشق» سنة اها 

* الدر المنشور في التفسير بالمأثور - لجلال الدين السيوطيء المتوفى سمنة ١1١41ه.‏ 
ط١ء‏ المطبعة الميمنية بالقاهرة» سنة 4 1١‏ ١اه.‏ 

* الدراية في تخريج أحاديث الهداية ‏ لابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة ؟6./ه. 


- ١م868‎ 


* الدرر الكامنة في أعيان الماثة الغامنة - لابن حججر العسقلاني, المتوفى سئة 
؟65مه. طالء مطبيعة مجلس دائرة المعارف العثشمانية» حيدر آباد» سنة 
46 اه 

0 دلائل النبوة - للبيهقي. المتوفى سنة /46ه. تحقيق: أحمد صقر مطابع 
الأهرام التجارية بالقاهرة» سنة 1/89١اه.‏ 

4 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب - لابن فرحون اليعمري 
المالكي» المتوفى سنة 94/اه. ط١»‏ مطبعة المعاهد بمصرء سنة ١761١اه.‏ 

* ديوان امرئُ القيس . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . ط ؟» دار المعارف 
بالقاهرة» سنة 1957154م. 

* ديوان المتنبي . تصحيح وتعليق: الدكتور عبد الوهاب عزام. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» سنة 855 ١اه.‏ 

* الذيل على الروضتين ( تراجم رجال القرنين: السادس»؛ والسابع)- لأبي شامة 
المقفدسي الدمشقيء المتوفى سنة 578ه, ط١ء‏ سنة 75١ه.‏ 

* الذيل على طبقات الحنابلة ‏ لابن رجب الحنبلي؛ المنوفى سنة هولاه. 
تصحيح : محمد حامد الفقي . مطبعة السنة ا محمدية بالقاهرة» سنة 17١١ه.,‏ 
* الرد على الجهمية والزنادقة ‏ للإمام أحمدء, المتوفى سنة 5١‏ ؟ه. تحقيق : 
الدكتور عبدالرحمن عميرة. نشر: الشركة المتحدة للتوزيع؛ بيروت» سنة 

/1 5 اه 
الرد على المنطقيين - لشيخ الإسلام ابن تيمية» المتوفى سنة /لاه. مطبعة 


إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» سنة 95١ه.‏ 


- ١8ه‎ 


* رد ا محتار على الدر انختار ( حاشية ابن عابدين, المتوفى سنة 7657١ه)‏ . ط 
مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة؛ سنة 785١ه.‏ 

الرسالة - للإمام الشافعي» المتوفى سنة 4 ٠٠ه.‏ تحقيق: أحمد شاكر. مطبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة. سنة مه اه. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة - لمحمد بن جعفر الكتاني 
المتوفى سنة © 184١ه.‏ ط 3 مطبعة دار الفكر بدمشق» سنة 8م" اه. 

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- لمحمود الألوسي البغدادي, 
المتوفى سنة ١177١ه.‏ إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 


3 الروض الأنف - للسهيلي» المتوفى سنة ١/هه.‏ مطبعة الجمالية بمصرء سنة 
اه 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات - لمحمد الخوانساري» المتوفى سنة 
57ه. طبع حيدر أباد» سنة ©9576١م.‏ 

* روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ‏ لابن قدامة» المتوفى سنة ١57ه»‏ 
مطابع الرياض» سنة /91١ه.‏ 

* الروضتين فني أخبار الدولتين - لأبي شامة المقدسيء المتوفى سنة 7760ه. مطبعة 
وادي النيل» سنة /178.1١اه.‏ 

* زاد المسير في علم التفسير- لابن الجوزيء المتوفى سنة 91هه. ط١ء‏ المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر «بيروت - دمشق)؛) سنة 184١ه.‏ 

* زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ لابن القيم» المتوفى سنة ١هلاه.‏ تحقيق: 
منحمد حامد الفقي . مطبعة السنة المحمدية » سنة 5719/1 ١اه.:‏ 


5-0 


* سبل السلام - للصنعاني, المتوفى سنة 857١١اه.‏ ط؛ مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة» سنة 759 ١اه.‏ 

* سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي ( وهو شرح المنظومة المسماة بحرز 
الأماني ووجه التهاني - للشاطبي المتوفى سنة ٠.‏ 9ده)- لابن القاصحء المتوفى 
سنة 8١١‏ . ط١»‏ مطبعة مصطفى محمد عمصرء سنة 170١‏ اه, 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - محمد ناصر الدين الألباني. ط؟» طبع 
المكتب الإسلامي ببيروت ودمشق . 

سان الترمذيء المتوفى سنة 79؟ه. مطبعة الفجالة الجديدة! '2 . 

0 سان الدارقطني» المتسوفى سنة ١8اه.‏ دار امحاسن للطباعة بالقاهرة» سنة 


81 اها 


2 


لعبدالله هاشم بمانى المدنى ). شركة الطباعة الفنية المتحدةع سنة 7/85 ١اه.‏ 


3 


“د سان أبي داود» المتوفى سنة ه/!7ه. دار الحديث بحمصء» ط ١‏ » سنة 1914 اه. 

* السنن ‏ لسعيد بن منصورهء المتوفى سنئة /!١1؟ه.‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي . طبع الهند» سنة /781١اه.‏ 

* السنن الكبرى - للبيهقي» المتوفى سنة 8ه 4ه ط١»‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية» حيدر آباد» سنة 4 4اه. 

سان ابن ماجههء المتوفى سنة 1/7١ه.‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة 


)١(‏ ورجعت إلى طبعة بتعليق : عزت عبيد النتدعاس» وأشرت إلى ذلك في موضعه. 


"5 00 


سنن النسائي» المتوفى سنة 7.٠”ه.‏ ( مع شرح جلال الدين السيوطي» 
وحاشية السندي ) . المطبعة المصرية بالأزهر» ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

* سيرة النبي - لآبى محمد عبد الملك بن هشام, المتوفى سئة /١١ه.‏ تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد . مطبعة حجازي بالقاهرة , 

* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - محمد بن محمد مخلوف. المطبعة 
السلفية بالقأهرة» سنة 9غاه. | 

2 شذرات البلاتين ( مجموعة رسائل حققها محمد حامد الفقي؛ وطبعها بهذا 
العنوان ). مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» سنة 71/6 أه. 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي» المسوفى سنة 
8ه . المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت . 

“د شرح أدب القاضي للخصاف - للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبدالعزيز 
البخاري» المتوفى سدة 7دهه تحقيق : عبدالعزيز عبدالفتاح قاري؛ مطبوع على 
الإستنستل» سنة 799١ه.‏ 

* شرح أشعار الهذليين - لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» المتوفى سنة 
ه. تحقيق : عبدالستار أحمد فراج . مطبعة المدني بالقاهرة. 

. * شرح تنقيح الفصول - للقرافي المالكي, المقوفى سنة 1/85ه. تحقيق: طه 
عبدالرؤوف سعد. ط١»‏ نشر: مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر» سنة 
557 اها 

شرح الخرشيء المتوفى سنة ١١١٠١هء‏ على مختصر خليل» مع حاشية العدوي. 


مطبعة بولاق بالقاهرة » سنة .م4١17١ه.‏ 


16508 ل 


سئة 5ه - على الكافية فى النحو لابن الحاجب» المتوفى سنة 147 "ه. طااء 
المطبعة العثمانية» سنة ١١71١اه.‏ 


27 شرح الزرقائي- سيدي محمد ) المتوفى سنة ؟* ١‏ ١ه-‏ على موطً مالك . طبع 


ونشر: عبدالحميد أحمد حنفي») القاهرة . 


# شرح السدة - للبغويء المتوفى سبة 5١05ه.‏ تحقيق: شعيب أرناؤوط» نشر: 


المكتب الإسلامي بدمشق . 

* شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب- لابن هشام النحوي. المتوفى سنة 
١51ه.‏ طبع المكتبة التجارية بالقاهرة» سنة 954١م.‏ 

* شرح صحيح مسلم > شرح النووي . 

* شرح العبادي - شرح الورقات . 

شرح العضد (عضد لملة والدين» المتوفى سنة 55/اه) على ممختصر ابن 
الحاجب. المتوفى سنة 5145ه. ( وبهامشه: حاشية التفتازاني» المتوفى سنة 
ااه وحاشية الشريف الجرجاني» المتوفى سنة 5 ١لاه)‏ . ط١ء‏ المطبعة 
الأميرية» بولاق» سنة ”1١/‏ اه. 

* شرح العقيدة الطحاوية - ليوسف بن موسى الحنفي, الموفى سنة 8١./ه.‏ 
ط؛ء المكتب الإسلامي ببيروت» سنة ١179١ه.‏ 

شرح الفقه الأكبر ( لأبي حنيفة, المتوفى سنة ١٠٠١ه)-‏ للملا علي القاري» 
المتوفى سنة 4١١٠١ه.‏ ط؟» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة؛ سنة 


اها 


ماه اا 


* الشرح الكبير - لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة, المتوفى سنة 5/5ه. مطبوع 
بذيل المغنيء لموفق الدين ابن قدامة» المتوفى سنة ٠‏ 17ه ء مطبعة المثار بمصر. 
* شرح الكوكب المنير- للفستوحي الحنبلي» المتوفى سنة 951/7ه. تحقيق: 
الدكتورمحمد الزحيلي» والد كتور نزيه حماد. طبع : دار الفكر بدمشق» سنة 

دح ة اها ؟1:.5إاهم 

2 شرح امحلى ( محمد بن أحمد. المتوفى سنة 514/ه) على جمع الجوامع لابن 
السبكيء المتوفى سنة الالاه. ( مع حاشية البناني» المتوفى سنة 1١9/4‏ اه 
وتقرير الشربيني» المتوفى سنة 5 اإاه). ط١)‏ مصر» سنة 5591١‏ اهم 

* شرح معاني الآثار - للطحاويء المتوفى سنة 7١‏ 1ه .تحقيق: محمد سيد جاد 
الحق . مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة» سنة 7/17 ١ه.‏ 

* شرح المفصل - لابن يعيش النحويء المتوفى سنة *114ه. المطبعة المنيرية 
بالقاهرة . 

* شرح المقاصد في علم الكلام - للتفتازاني» المقوفى سنة 37لاه. طبع 
إستانبول» سنة ١ه‏ 

شرح المنار- لابن ملكء المتوفى سنة ١0٠/ه-‏ وحواشيه. المطبعة العثمانية؛ 
سنة ااه : 

5 شرح نخبة الفكر - لابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة ؟85./ه. طبع إستانيول» 
سنة /751اه. 

شرح النووي ( المتوفى سنة 5177ه) على صحيح مسلم . المطبعة المصرية . 

* شرح الورقات ( شرح العبادي الشافعي - المتوفى سنة 951ه- على شرح 


جلال الدين المحلي - المتوفى سنة 4 5ه - على الورقات في الأصول لأبي 
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المعالي الجويني؛ المتوفى سنة 5/8 ه) . مطبوع بهامش إرشاد الفحول . طبع: 
سيط اناري اللي لامر اوس اتات 

* شرف أصحاب الحديث - للخطيب البغدادي » المتوفى سنة 451 ه. تحقيق: 
الد كتور محمد سعيد خطيب أوغلي . مطبعة جامعة أنقرة» سئة 91/١‏ ١م.‏ 

* الشعر والشعراء - لابن قتيبة» المتوفى سنة 5/ا1اه. نحقيق: أحمد شاكر» طبعة 
سنة 915١م.‏ ورجعت إلى ط١ء‏ سنة 5751١ه.‏ وذلك فيما قبل ص "5٠‏ من 
الكتاب, باستثناء ص 86 . 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى - للقاضي عياض. المتوفى سنة 414ه ا 
المطبعة العثمانية » سنة 715 اه. 

0 شفاء الغلل شرح كتاب العلل للترمذي» المتوفى سنة 1/4١1ه.‏ مطبوع في آخر 
الجزه الخامس من سننه . 

د شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل - للخفاجي المصريء المتوفى سنة 
4 ١٠١اه.‏ تصحيح وتعليق ومراجعة: محمد عبدالمنعم خفاجي . ط١.‏ المطبعة 
المنيرية بالأزهر» سنة ١/ا71١اه.‏ 

* الشمائل المحمدية- للترمذيء المتوفى سنة 1/8١ه.‏ ط١؛‏ مطبعة الستعادة 
بالقاهرة, سنة 415 7اه. 

* الصاحبي في فقه اللغة - لابن فارس» المتوفى سنة ©96<ه . تحقيق: د/ 
مصطفى الشويمي . طبع: مؤشسة بدران» بيروت» سنة 19717م. 

الصحاح - للجوهريء المتوفى سنة 5517ه. تحقيق :أحمد عبدالغفور عطار. 
مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 

* صحيح البخاري. المتوفى سنة 57 ؟ه. المطبعة الأميرية» سنة 4 7١ه.‏ 


- 1١/816 
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صحيح ابن حبان ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. المتوفى سنة 
4ه “اه)- ترتيب: علاء الدين الفارسي» المسوفى سنة 9"الاه. تحقيق: 
عبدالرحمن محمد عثمان. طاء المكتب الإسلامي «دمشق» بيروت )2 سنة 
"اه 

* صححيح أبن خزيعة, المتوفى سئة ١١1ه,‏ تحقيق: الدكتور محمدمصطفى 
الأعظمي . ط١»‏ المكتب الإسلامي «دمشق - بيروت )) سنة ١0*١ها.‏ , 

# صحيح مسلم, المتوفى سنة ١0ه.‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي . ط١؛‏ دار 
إحياء الكتب العربية بمصرء سنة 16 اه. 

* صفة الصفوة ‏ لابن الجوزيء المتوفى سنة /91ه ه. ط١؛‏ مطبعة دائرة المعارف , 
العثمانية» حيدر آباد» سنة ه768 اه. 

“*« صفة الفتوى والمفتي والمستفتي - لابن حمدان الحنبلي» المتوفى سنة 555ه. 
ط١»‏ دمشق» سنة 88٠‏ اه. 

* الصلة - لابن بشكوال, المتوفى سنة //01ه. مطابع سجل العرب بالقاهرة» سنة 
1ام. 

*« ضبط الأعلام - لأحمد تيمور باشا. ط١»؛‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
بعصرء سنة755١اه.‏ 

* ( كتاب) الضعفاء الصغير - للإمام البخاري؛ المتوفى سنئة 55 ١ه.‏ مطبوع 
ضمن مجموع. إدارة ترجمان السنة, لاهورء باكستان . 

* الضعفاء والمقروكون - للنسائي, المتوفى سنة ؟. “اه. مطبوع ضمن مجموعء 

إدارة ترجمان 586 لاهور؛ باكستان. 


-ا١م55-‎ 


* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - للسخاوي المتوفى سنة 507ه. طبع 
القأهرة) سنة “اه” ١اه.‏ 

* طبقات الحفاظ - لجلال الدين السيوطي. المتوفى سنة ١1١9ه.‏ تحقيق: علي 
محمد عمر. ط١ء‏ مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة» سنة 197١ه.‏ | 

د طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى» المتوفى سنة "؟ هه. مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة . 

* طبقات ابن سعد ( كتاب الطبقات الكبير) - محمد بن سعدء المتوفى سنة 
اه عني بتصحيحه وطبعه إدوارد سخو. مطبعة بريل» ليدن؛ سنة ١175اه.‏ 

* طبقات الشافعية - للأسنويء المتوفى سنة ؟/الاه. تحقيق : عبدالله الجبوري. 
ط١»‏ مطبعة الإرشاد ببغداد» سنة ١19١ه,‏ 

* طبقات الشافعية ‏ لابن هداية الله الحسيني . المتوفى سنة 6 ١1١٠١ه.‏ تحقيق : 
عادل نويهض. ط ١غ‏ دار الافاق الجديدة بيروت» سنة 5171١‏ ام. 

* طبقات الشافعية الكبرى - لابن السبككيء المتوفى سنة ١/الاه.‏ تحقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد الطناحي . ط١»‏ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بالقاهرة» سنة ١8م‏ اه. 

ظبقناك فحول الشعراء ‏ لابن سلام الجمحيء المتوفى سنة ١751ه.‏ تحقيق! 
محمود محمد شاكر. طبع القاهرة» سنة 5805١ام.‏ 

* طبقات الفقهاء - لأبي إسحاق الشيرازي, المتوفى سنة 415 ه. مطبعة بغداد, 
سنة 765 أه, 

* طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده. ط؟» مطبعة الزهراء بالموصل» سنة 
١195م.‏ 


لطر أده 


ه طيقات الفقهاء الشافعية - لأبي عاصم العيادي, المتوفى سنة /45ه. طبعة 
ليدن» سنة 19514١م.‏ 

* طبقات المفسرين - محمد بن علي الداودي» المتوفى سنة 56 9ه. تحقيق : علي 
محمد عمر. مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة» سنة !90 اه. 

طبقات النحويين واللغويين - لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي. المتوفى سنة 
9ه . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١»‏ مصرء سنة 11/17ه, 

* عبث الوليد في الكلام على شعر البحتري, المتوفى سنئة 85 ١ه‏ - لأبي العلاء 
المعري المقوفى سنة 49 4ه. تحقيق: ناديا علي الدولة. طبع بمصرء سنة ٠‏ 
758 اهمه 

* العبر في خبر من غبر - للذهبيء المتوفى سنة 48 لاه. تحقيق : الد كتور صلاح 
الدين المنجد, وفؤاد سيد . طبع الكويت» سنة ٠95١م.‏ 

1 العدة في أصول الفقه - للقاضي أبي يعلى الحنبلي»المتوفى سنة /10ه. 
تحقيق : الد كتور أحمد بن علي المباركي .ط١»‏ مؤسسة الرسالة» سنة 14٠0+‏ ١ه.‏ 

علل الحديث - لابن أبي حاتم» المتوفى سنة 51اه. المطبعة السلفية بالقاهرة؛ 
سنة 581 اه. 

* العلل المتناهية في الأحاديث الواهية - لابن الجوزيء المتوفى سنة 91 هه. 
تحقيق: إرشاد الحق الأثري. ط١»‏ مطبعة المكتبة العلمية» لاهور» باكستان» سنة 
9ه 

* عمل اليوم والليلة - للنسائي. المتوفى سنة ٠7‏ 7ه. تحقيق: الدكتور فاروق ‏ 
حمادة. ط١»‏ مكتبة المعارف بالرباط» سنة ١01٠15١ه.‏ 
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سنة 85/اه . مطبوع يهامش نتائج الأفكار تكملة فتح القدير. مطبعة مصطفى 
محمد بالقاهرة. 

* غاية المرام في علم الكلام ‏ للآمديء المعوفى سنة ١517ه.‏ تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيف . طبع : ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» سنة 
١ه‏ 

* غاية النهاية في طبقات القراء - لابن الجزري» المتوفى سنة 177م/ه. ط١)‏ سنة 
”اهم 

* غاية الوصول شرح لب الأصول - لزكريا الأنصاري الشافعيء المتوفى سنة 
5ه. مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. | 

* غريب الحديث - لأبي عبيد القاسم بن سلام, المتوفى سنة 174؟ه. ط١»‏ حيدر 
آباد» سنة 185١ه.‏ ش 

* الفتاوى الكبرى - لابن تيمية؛ المتوفى سنة /؟/اه. مطبعة دار الجهاد بالقاهرة» 
سنةٌ 6م اه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 
همه.. المطيعة السلفية بالقاهرة» سنة 58٠١‏ اه. 

* الفتح الرياني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشباني- لأحمد عبدالرحمن 
البناء الشهير بالساعاتي . ط »١‏ القاهرة» سنة /1601١ه.‏ 

“* فتح الرحمن ( شرح زكريا الأنصاريء المتوفى سنة 95757هه على لقطة العجلان 
وبلة الظمآن» للز ركشي المتوفى سنة 6 5/اه) » وبهامشه: حاشية العليمي الخمصي 
على الشرح المذكور . طبع : مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة 56 ١١ه.‏ 

فتح الغفار بشرح المنار- لابن ل المتوفى سنة ١٠97ه.‏ مطبعة البابي 
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الحلبي بالقاهرة؛ سئة هه7١ه.‏ 

* فح القدير- لابن الهمام الحنفيء المتوفى سنة 1 ه. مطبعة مصطفى 
محمذد؛» القاهرة» سنة 705 اه. 

فمتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم العتفسير - للشوكاني؛ 
اموق ضع ا طن دار الكو وروم نيفيك 11 

+ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير- لجلال الدين السيوطيء المتوفى 
سنة ١91ه.‏ مزجهما الشيخ يوسف النبهاني. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بكصرء سنة 16٠‏ اه 

د الفتح المبين في طبقات الأصوليين - لعبدالله مصطفى المراغي . ط(3ء الناشر: ' 
محمد أمين دمج » بيروت سنة 14 119اه. 

* الفرق الاسلامية» ذيل كتاب شرح المواقف - محمد بن يوسف الكرماني» المترفى 
سنة ".لاه. تحقيق : سليمة عبدالرسول . مطبعة الإرشاد ببغداد؛ سنة 51/7 ١م.‏ 
* الفرق بين الفرق - لعبد القاهر البغدادي الإسفراييني» المتوفى سنة 1459ه. 

تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد . مطبعة المدني بالقاهرة . 

* فرق وطبقات المعتزلة > المنية والأمل . 

الفروع - لابن مفلح المقدسيء المتوفى سنة 5017/اه. ( ومعه: تصحيح الفروع - 
لعلاء الدين المرداوي؛المتوفى سنة 885ه) .ط5» دار مصر للطباعة» سنة 
1 اهم 

* الفروق - للقرافي المالكيء المتوفى سنة 114ه. طااء سنة؛ 1174ه. 

* الفصل في الملل والأهواء والنحل - لابن حزم؛ المتوفى سنة 455ه. مطبعة 


لا ء لالم اسه 


* فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ‏ لأبي القاسم البلخي المتوفى سنة 159١8ه,‏ 
والقاضي عبد الجبار المتوفى سئة 5١4هه‏ والحاكم الجشمي المتوفى سنة 14914ه. 
تحقيق: فؤاد سيد . نشر: الدار التونسية» تونس؛» سنة 7957اه. 

3 الفقيه والمتفقه - للخطيب البغدادي, المتوفى سئة 15517ه. تصحيح ؛ إسماعيل 
الأنصاري . ط ١‏ ؛ مطابع القصيم» الرياض» سنة 789١اه.‏ 

* الفكر الإسلامي» منابعه وآثاره تأليف : 5118111 .11 .10 ترجمة: د/ 
أحمد شلبي. طهء دار الاتحاد العربي للطباعة بمصرء سنة 3175١م.‏ 

* الفنون - لابن عقيل الحنبلي؛ المتوفى سنة ١17‏ هه »تحقيق: جورج المقدسي . 
المطبعة الكاثولويكية؛ بيروت» سنة ١51/1ام.‏ 

* الفهرست - لابن النديم, المتوفى سنة 85؟ه. طبع المانياء سنة 181/57م. 

* فوات الوفيات - محمد بن شاكر الكتبي» المتوفى سنة 14 لاه. مطبعة بولاق» 
سنة 5995؟ اه. 

* فواتحٌ الرحموت بشرح مسلم الشبوت في أصول الفقه ( لابن عبد الشكورء 
المتوفى سئة 5١1١١ه)‏ - لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. المتوفى 
سنة 17176 اه. طااء مطبعة بولاق» سنة ؟177١ه.‏ مطبوع بذيل المستصفى - 
للغزالي. 

* الفوائد البهية في تراجم الحنفية - محمد عبد الحي اللكنوي الهندي, المتوفى 
سن م انه اطلام نطيطة التسسادة مير اميه 0814 ها 

* الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - للشوكاني, المتوفى سنة ٠6١١ه.,‏ 
تحقيق: عبد الرحمن المعلمي. ط؟» سنة 591 ١ه.‏ 


9م - 


* فيض القدير( شرح الجامع الصغير- للسيوطي ) - لزين الدين محمد بن 
عبدالرؤوف المناوي؛ المتوفى سنة ١7١٠١ه.‏ ط١»‏ مطبعة مصطفى محمد 
القاهرة» سنة 5ه اه. 

* القاموس المحيط - للفيروز آبادي» المتوفى سنة /11./ه. ط؟» مطبعة البابي 
الحلبي بمصرء سنة ١/1١ه.‏ 

* القلائد الجبوهرية في تاريخ الصالحية - محمد بن طولون الصالحي» المتوفى سنة 
5 وه. تحقيق: محمد أحمد دهمان. نشر: مكتب الدراسات الإسلامية 
بدمشق» سنة 9149١م.‏ ا 

* قلائد العقيان - لابن خأقان. المتوفى سنة ©7هه. 

03 القواعد- لابن رجب الحنبلي» المتوفى سنة 30/اه. دار المعرفة للطباعة والدشر» 
بيروت . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام - لابن عبدالسلام؛ المتوفى سنة ٠5”ه.‏ 
مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد . نشر: مكتبة الكليات الأزهرية . 

* قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث-- محمد جمال الدين القاسميء 
المتوفى سنئة 17777١ه.‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ١٠١١ه.‏ 

* القواعد والفوائد الأصولية - لابن اللحام البعلي الحنبلي» المتوفى سنة 07./ه. 
نحقيق : محمد حامد الفقي . مطبعة السنة ا محمدية بالقاهرة» سنة 1/0١اه.‏ 

* الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - للذهبيء المتوفى سنة 
4ه . تحقيق : عزت علي عطية . مطبعة دار التأليف بمصر. 

* الكافي - لابن قدامة, المتوفى سنة ١٠7ه.‏ ط١ء‏ المكتب الإسلامي للطباعة 


والنشر» دمشق »2 سنة 7815 اها 


- ١ لام‎ 


01 
كزنا 


الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف - لابن حجر العسقلاني. المتوفى 
سنة 7هره. ملحق بالجزء الرابع من تفسير الكشاف . مطبعة مصطفى محمد» 
القاهرة . 


3 الكافي في فقه أهل المدينة المالكى - لابن عيد البرء المتوفى سنة 855051 ه. 


سئة 8 أه. 


* الكافية فى الجدل - لأبى المعالى الجوينىء المتقوفى سنة //!4:ه. تحقيق: 


الدكتورة فوقية حسن محمود. مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة» سنة 799١ه.‏ 


* الكامل في التاريخ - لابن الأثير؛ المتوفى سنة ٠7“ه.‏ طبع بيروت» سنة 


0 
0 


اه 
الكتاب في النحو - لسيبويه؛ المتوفى سنة ١ه‏ . ط١»‏ مطبعة بولاق» سئة 
5ه 
كشاف اصطلاحات الفنون - للتهانويء المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري. 
تحقيق: د/ لطفي عبد البديع. نشر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 


“* كشاف القناع عن متن الإقناع - للبهوتي » المتوفنى سنة ١ه‏ .الناشر: 


مكتبة النصر الحديئة بالرياض. 


* كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة -- للهيثئميء. المتوفى سنة 


أله 


تت 


* كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البيزدوي- لعلاء الدذين عي العزيز 
البخاري. المتوفى سنة ٠‏ لالاه. مطبعة در سعادت بإستانبول» سنة 708١اه.‏ 
بكسن المتشاء ومرزيل الالسائن عما امير من الاساديض غيل الذفة التاسه 
للعجلونيء المتوفى سنة 557١١اه.‏ مطبعة الفنون يحلب. 

*« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفدون.. الحاجي خليفة:؛ المتوفى سنة 
7 ١اه.‏ منشورات : مكتبة المكنى ببغداد. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع - لمكي بن أبي طالبء المتوفى سنة 115037 ه. 
تحقيق: د/ محبي الدين رمضان. طبع: مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة 
ها 

5 الكفاية في علم الدراية - للخطيب البغداديء المتوفى سنة 471 ه. طبع دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» سنة لاه" اه. 

* الكليات - لأبي البقاء الكفوي. المتوفى سدة 314 ١٠١ه.‏ طبعة بولاق» القاهرة»؛ 
سئة لاه اها 

* كنز العمال في سان الأقوال والأفعال ‏ لعلاء الدين علي البرهان فوريء المتوفى 
سئة ه/!9ه. ط١ء‏ مكتبة التراث الإسلامي» حلب سنة 4ه 

* اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - لجلال الدين السيوطيء المتوفى سنة 
1-ه... ط ١‏ المطبعة الحسينية» القاهرة. 

* اللباب في تهذيب الأنساب - لابن الأثير الجزري » المقوفى سنة .517ه. دار 
صادر للطباعة والدشر» بيروت. 

لباب النقول في أسباب النزول - لجلال الدين السيوطيء المتوفى سنة ١1١41ه.‏ 


طىءع مطبعة البابى الحلبى» القاهرة . 


لام 


لسان العرب - لابن منظور المتوفى سنة ١‏ 1لاهه طأ١ء‏ المطبعة الكبرى الأميرية 
كصبر سنة ءاه 

لسان الميزان - لابن حجر العسقلانيء المتوقى سنة 017/ه. ط:1» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية حيدر اباد سنة 599 اه. 

* اللمع في أصول الفقه - لأبي إسحاق الشيرازي؛ المعوفى سدة 419/5ه. طاء 
مطبعة محمد على صبيح ععصرء سنة 1741اه. ش 

0 المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات - للفخر الرازي» المتوفى سنة 
5 "ه. طالقح مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, الهند» حيدر اباد سنة 
7 اها 

* المبسوط - للسرخسي الحتقي» المتوفى سنة ٠49ه.‏ طاء مطبعة السعادة 
مصر سنة 4 9 اه. 

0 متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية - للدووي. المتوفى سنة 
>ه. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للهيثئميء المتوفى سنة /1٠مه.‏ ط؟» دار 
الكتاب العربي» بيروت» سنة /1551م. 

المجموع ( شرح المهذب - لأبي إسحاق الشيرازي. المتوفى سنة 41/5ه) - 
للنووي المتوفى سنة ه. وتكملته: لتقي الدين السبكي. المتوفى سنة 
/اه ومحمد نجيب المطيعي . مطبعةالعاصمة ومطبعة الإمام» القاهرة . 

0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) المتوفى سنة ./1لاه. جمع وترتيب : 


40706[ سمه 


* احمدث الفاصل بين الراوي والواعي - للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» 

لمتوفى سنة ٠0‏ 1ه. تحقيق: الدكتور محمد عجاج الخطيب . ط١»‏ دار الفكر» 
س | دمشقء سنة #981اه. 

2# امحرر في الفقه- لابن تيمية ميجد الدين أبي البركات» المتوفى سنة 517"ه. 
مطبعة السنة امحمدية بالقاهرة, سنة 59؟اه. 

*« محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - للفخر 
الرازي» المتوفى سنة "٠ه‏ . ط١.‏ المطبعة الحسينية المصرية» سنة 751 ١ه.‏ 

2 المغصول في علم أصول الفقه ‏ لفخر الدين الرازيء المتوفى سنة 05٠“"ه.,‏ 
تحقيق: الدكتور طه جابر العلواني . ط١»‏ مطابع الفرزدق بالرياض» سنة 
8 ها 

* امحلى - لابن حزم؛ المتوفى سنة 05 4ه. دار الا تماد العربي للطباعة:؛ القاهرة» 
سنة ٠119اه.‏ 

مختصر ابن الحاجب ( مختصر المنتهى ) - لابن الحاجب المالكي» المتوفى سئة 
5ه. انظر: شرح العضد. 

* ممختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( لابن القيم» المتوفى سنة 
هع - لمحمد الموصلي . المطبعة السلفية بمكة سنة 144١ه.‏ 

7 مختصر طبقات الحنابلة - للشيخ جميل أفندي . مطبعة الترقي بدلمشق» سنة 
اه ٠‏ 


30 امختصر في أصول الفقه ‏ لابن اللحام البعلي الحنبلي» المتوفى سنة ١٠/ه.‏ 


تحقيق : الدكتور محمد مظهر بقا. طبع دار الفكر بدمشق» سنة 4٠٠‏ اه. 


اا 


ممختصر المزني» المتوفى سنة 514؟ه. مطبوع بهامش «الأم)» مطبعة بولاق. 

* مختصر المنتهى - مختصر أبن الحاجب . 

3 مختصر المدذري ( مختصر سان أبي داود) - لعبد العظيم المنذري» المتوفى ل 
5ه. تحقيق : أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقي. مطيعة أنصار 
السنة المحمدية» القاهرة) سنة 51 ١اه.‏ 

المدارس النحوية - للد كتور شوقي ضيف . ط"ء مطابع دار المعارف بمصرء سنة 
5م. 

* المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - لابن بدران الدمشقيء المتوفى سنة 
5ه . إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

المدونة - للإمام مالكء المتوفى سنة 1/5١ه.‏ ط١»‏ مطبعة السعادة بمعصر. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - لليافعي 
اليمنى المكىء المتوفى سنة /5/اه. ط 0١‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر 
آباد» سنة 78 اه 

3 مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ - للمسعودي: المتوفى سنة ”4 'اه, 
طبع بولاق» القاهرة» سنة 1/05اه. 

المزهر فى علوم اللغة ‏ الجلال الدين السيوطيء المتوفى سنة ١١9ه.‏ ط ١‏ » دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. ' 

* مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود سليمان بن الأشعث, المتوفى سنة 18 اه. 
طبع دار المعرفة» بيروت. ٠‏ 

د مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله؛ المتوفى سنة 9٠‏ ١ه.‏ تحقيق: زهير 


الشاويش : طبع اللكعتب الإسلامى ( بيرونت لد دعشّق )20 الع سلة #٠ ١‏ اها 


ب الالاثم ا - 


2 مسائل الإمام أحمد - رواية ابن هانئٌ النيسابوري. المتوفى سنة 200 
زهير الشاويش. نشر: المكتب الإسلامي . 

* المستدرك على الصحيحين - للحاكم النيسابوريء المتوفى سنة 4068ه. 
( وبذيله: التلخيص - للذهبي, المتوفى سنة /4لاه) . طااء مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد» سنة 885" اه., 

* المستصفى من علم الأصول - للغزالي» المتوفى سنة 5 . ده. ط ١‏ المطبعة 
الأميرية» بولاق سنة ؟١؟75١ه.‏ 

مسلتك الإمام أحمد . المطبعة الميمنية بمصر سنة 2ه 

* مسند الإمام أبي حنيفة. تحقيق: صفوة السقا. ط١؛‏ مطبعة الأصيل بحلب» ٠‏ 
سنة 7757 اه 

مسئد أبي داود الطيالسيء المتوفى سنة 5 ١٠١ه.‏ ط١»‏ مطبعة دائرة المعارف 
النظامية» حيدر آباد» سنة ١71١اه.‏ 

مسمئد الإمام الشافعي . مطبوع في آخر الجزء الثامن من ( الأم) . 

* مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايينيء المتوفى سنة 5١1اه.‏ ط١ء‏ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية؛ حيدر آباد» سنة 559 اه. 

23# المسودة في أصول الفقه- لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تصنيفهاء وهم: 

-١‏ مجد الدينء المتوفى سنة 6057"ه. 

- شهاب الدينء المتوفى سنة 07./"ه. 


د تقى الذين» المتوفى سنة "لاه 


١‏ جعت 3 2 | طبعةٌ دار المعارف» بتحقيق: أحمد شاكر» أشرت ! ذلك. 
(1)و في مراضح ) ر واسرت ؛ 


الام اس 


جمعها وبيضها أحمد بن محمد الحراني الدمشقيء المتوفى سنة 45/اه. تحقيق : 
محمد محبي الدين عبدالحميد . مطبعة المدني بالقاهرة؛ سنة 1186ه. 

امامو اما الامملا حت قف برج شان الستي» التوق سيره 4و عفن مطايمة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» سنة 5198 1١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - للفيومي» المتوفى سنة ٠/ا/اه.‏ المطبعة 
الأفيربة فبلا ف سمه امه 


#السفث لعب الرزاق الصتعاتي: العوقى سنة #11 ط 1م طبع املس 
العلمي بالهند» سنة 0٠15١ه.‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - لابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 
7ه. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . دار الكتب العلمية » بيروت . 

* المعارف - لابن قتيبة) المتوفى سئة 71/7٠ه.‏ ط١ء‏ المطبعة الإسلامية بمصرء سنة 
7517 اهم | 

* معالم التنزيل- للبغويء المتوفى سنة ١‏ هه. مطبوع بهامش تفسير ابن كثير. 
ط١ء‏ مطبعة المنار بالقاهرة) سنة 45 اه. 

معالم السئن - للخطابيء المترفى سنة //؟ه. مطبوع بذيل سنن أبي داود. 

* معاني القرآن - للفراء» المتوفى سنة ٠.1‏ ١ه.‏ تحميق: الدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي . مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 19157١م.‏ ورجعت 
إلى طبعه بتحقيق: أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجار. مطبعة دار 


الكتب المصرية بالقاهرة» سنة 7114 ١ه.‏ وذلك فيما قبل ص 7١5‏ من الكتاب . 


- ١10/8 


معاني القرآن وإعرابه ‏ للزجاج» المتوفى سنئة ١١5ه.‏ تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي . الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة» سنة 91/7١م.‏ 

* معترك الأقران في إعجاز القرآن - لجلال الدين السيوطيء المتوفى سنة ١911ه.‏ 
حفيق غلن نهل البجاوي داز الكقافة الدورية للم افق بن وين 

1 المعتمد في أصول الدين - للقاضي أبي يعلى الحنبلي؛ المتوفى سنة ,/ه4ه. 
تحقيق : الد كتور رديع حداد. دار المشرق» بيروت» سنة 910١م‏ . 

0 المعتمد في أصول الفقه - لأبي الحسين البصريء المتوفى سنة 47ه. تحقيق : 
الدكتور محمد حميد الله. المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت» سنة 5ام. 

* معجم الآدباء (إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب  )‏ لياقوت الحمويء المنوفى 
إسنة 1ه. ط5) مصرء سنة 911ام. 


2 معجم البلدان - لياقوت الحمويء المتوفى سنة 1ه طبع بيروت» سنة 
تاماه , ْ 
سنة 4 ه"ااه. 


* معجم شواهد العربية - لعبدالسلام هارون. طبع مكتبة الخانجي» القاهرة) سنة 


1105ام. 

2 المعجم الصغير- للطبراني ءالمتوفى سئة 5ه. دار النصر للطباعة بالقاهرة» 
سنة 78/4 اه. 

2# المعجم الفلسفي - للد كتور جميل صليبا. ط١ء‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
سنة 531/7 ام. 


2 المعجم الفلسفى - للد كتور مراد وهبة . ط »١‏ دار الثقافة الجديدة»؛ سنة ام. 


ا ءمم١ا ‏ 


* المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي - لابن الأبار؛ المدوفى سنة 
لاط ةب يك بمطبع روخس» سنة 18/865١م.‏ 

معجم قبائل العرب - لعمر رضا كحالة. دار العلم للملايين» بيروت» سنة 
مخ اه ٠‏ 

5 المعجم الكبير- للطبراني» المتوفى سنة "ه. تحقيق: حمدي عبدالجيد 
السلفي . الدار العربية للطباعة» بغداد سنة /91١ه.‏ 

* معجم مماييس اللغة ‏ لابن فارس» المتوفى سنة 89ه. تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. ط١.ء‏ دار إحياء الكتب العربية بالاهرة» سنة 759١ه.‏ 

معجم المؤلفين - لعمر رضا كحالة. مطبعة الترقي بدمشق» سنة ١/17١ه.‏ 

* المعراج ‏ لعبد الكريم القشيريء المتوفى سنة4“”0ه. ط١؛‏ مطبعة السعادة 
بالقاهرة» سنة 78.4 ١ه.‏ ش 

* المعرب من الكلام الأعجمي- للجواليقي, المتوفى سنة 4٠‏ هه. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر. ط١ء‏ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» سنة 17515١‏ ١اه.‏ 

* معرفة السنن والآثار - للبيهقي, المتوفئ سنة /40ه. تحقيق: أحمد صقرء طبع 
سنة 19579م. 

35 كراد الل سستمنة الجاع اليج م3 لعز ةر ني 
الدكتور السيد معظم حسين. ط؟» نشر:المكتب التجاري للطباعة والتوزيع؛ 
بيروت» سنة /ا/191١م.‏ 

* معرفة القراء الكبار على الطبقنات والأعصار - للذهبيء المتوفى سنة ./4/اه. 
تحقيق : محمد سيد جاد الحق . ط١»‏ مطبعة دار التأليف» القاهرة . 


امم - 


* المغني - لابن قدامة» المتوفى سنة ه. تحقيق: الدكتور طه محمد الزيني . 
مطابع سجل العرب بمصر. 

* المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار - 
لعبد الرحيم بن الحسين العراقي» المتوفى سنة 4ه مطبوع بذيل إحياء علوم 
الدين -- للغزالي» المتوفى سنة ١٠‏ 5ه. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت . 

1 المغني في أبواب العدل والتوحيد - لعبد الجبار المعتزلي» المتوفى ستة 416ه. 
مطبعة دار الكتب المصرية» سنة الم" اه. 

* المغني في الضعفاء-- للذهبي, المتوفى سنة /4/اه. تحمقيق : نور الدين عشر. 
ط ١ع‏ مطبعة البلاغة بحلب» سنة ١9م8١اه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( وهو شرح الخنطيب الشربيني » 
المتوفى سنة 1ه على متن 9 منهاج الطالبين») للنووي» المتوفى سنة 
5ا"ه). دار الفكر للطباعة والنشرء سنة /78 اه 

0 متاح الجنة في الاح تجاج بالسنة - لجلال الدين السيوطي. المتوفى سنة 
١1ه.‏ طاء المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة 94١اه.,‏ 

* مفتاح السعادة ومصباح السيادة - لطاش كبرى زاده؛ المتوفى سنة 555ه. 
طاكء مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد سنة 9؟5اه. 

* مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - للتلمساني المالكي» المتوفى سنة 
١لااه.‏ طال المطبعة الأهلية بتونس» سنة 1145١ه.‏ 

* المفردات في غريب القرآن - للراغب الأصبهانيء المتوفى سنة ٠.7‏ هه. مطبعة 


ثور محمد بكراتشى » بية :3 دهن 


ارات 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - للسخاري» 
المتوفى سنة 5٠9ه.‏ دارالادب العربي للطباعة بمصرء سنة 68/ا1اه. 

* مقاصد الشريعة ومكارمها ‏ لعلال الفاسي: الناشر: مكتبة الوحدة العربية» 
الدار البيضاء» سنة 1555ام. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لأبي امسن اللأشعريء المتوفى سنة 
+ ؟5ه. طاء القأهرة سنة 759اه. 

* المقتضب - للمبرهد. المتوفى سنة 85/؟ه. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. 
طاؤ» مطيعة دار التحرير» سنة هل اه, 

* مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث - لعثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري 
المعروف بابن الصلاح.ء المتوفى سنة 8541 5ه. دار الكتب العلمية؛ بيروت » سنة 
4" اهل 

* المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل ‏ لابن قدامة: المتوفى سنة ١١”ه.‏ 
ط#» المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة 9م17 ١ه.‏ 

* ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل - لابن حزم؛ 
الملتوفى سنة 405ه. تحقيق: سعيد الأفغاني . مطبعة جامعة دمشق» سنة 
اهل 

* الملل والدحل - لأبي الفتح الشهرستاني» المتوفى سنة 4/8 ه٠ه.‏ تصحيح وتعليق : 
أحمد فهمي محمد . ط١)‏ مطبعة حجازي بالقاهرةء سنة 154١ه.‏ 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل- لابن الجوزي. المتوفى سنة 917 مه. ط ١‏ ) مصرء 


سنة 7149 أه. 


ا 


* مناقب الإمام الأعظم- للكردليء الحنفي» المتوفى سنة /851ه. مطبعة دائرة 
المعارف» حيدر آباد» سنة ١799اه.‏ 

1 مناقب الإمام الأعظم - للموفق المكيء المتوفى سنئة 5/8هه. مطبعة دائرة 
المعارف النظامية» حيدر اباد» سنة 77١‏ ١اه.‏ 

* مناقب الشافعي- للبيهقيء المتوفى سنة ./845ه. تحنيق: أحمد صقر. طا١ء‏ دار 
النصر للطباعة» القاهرة» سنة ١191١ه.‏ 

* مناهج العقول شرح منهاج الوصول - محمد بن الحسن البد خشيء المتوفى سنة 
5 مه. مطبوع بذيل نهاية السول . مطبعة محمد علي صبيح بمصر. 

د المنتظم في تاريخ الملوك والآم - لابن الجوزي» المتوفى سنة 91 هه. مطبعة دائرة 
'المعارف العثمانية » حيدر آباد» سنة لاه" اه. 

* المنتتقى شرح الموطأ - للباجي المالكي» المتوقى سنة 415ه. ط١»‏ مطبيعة 
السعادة بالقاهرة» سنة 759١‏ ١اه.‏ 

* المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله - لابن الجارود» المتوقى سنة ١7‏ "اه. 
مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة» سنة 1/0 ١اه.‏ 

* منتهى السول في علم الأصول- للامدي. المتوفى سنة ١517ه.‏ مطبعة محمد 
على صبيح, القاهرة. ا 

* منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ‏ لابن الحاجب» المتوفى سنة 
5ه. ط١ء‏ مطبعة السعادة بمصرء سنة 5؟175١اه.‏ 

* المنشور في القواعد ‏ لبدر الدين الزركشيء المتوفى سنة 94لاه. تحقيق: 
الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. ط١ء‏ مؤسسة الفليج للطباعة والنشر» 


الكويت» سنة 7١10١ه.‏ 


- ١8688 


* منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» المنوقى سنة 4 8ه - 
لأحمد عبد الرحمن البناء الشهير بالساعاتي . ط١.‏ المطبعة المنيرية بالقاهرة» 
مسنة 0/75 اه. ٠‏ 

7 الملنخول من تعليقات الأصول - للغزالي» المتوفى سئة ٠.8‏ هه. تحقيق: الد كتور 
محمد حسن هيتو . ط١»‏ مطبعة دار الفكر بدمشق» سنة 8٠‏ اه, 

0 منهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية. المتوفى سنة م7/اه. طاح 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء سنة ١؟اه.‏ 

4 المنهاج في ترتيب الحمجاج- للباجي المالكي» المتوفى سنة 414ه. تحقيق: 
عبدامجيد التركي . طبع باريس» سنة 1910/8م. ١‏ ' 

4 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - للعليميء المتوفى سنة 
4ه. ط١ء‏ مطبعة المدني بالقاهرة» سنة 184١ه.‏ 

* المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل- تأليف : القاضي عبد الجبار 
المعتزلي» المتوفى سنة 15غ+ه. جمع: أحمد بن يحيى بن المرتضىء المتوفى سسنة 
ره تحقيق وتعليق: الدكتور علي سامي التشار» والأستاذ عصام الدين 
محمد . دار المطبوعات الجامعية» سنة 191/9م. 

3 المهذب في فقه مذهب الشافعي - لأبي إسحاق الشيرازي» المقوفى سنة 
71 ه. مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

* موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبات - المتوفى سنة 104ه - للهيئميء المتوفى 
سئة /ا١.مه.‏ تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. المطبعة السلفية» القاهرة . 

3 الموافقات - لأبي إسحاق الشاطبي» المتوفى سنة ه. محقيق وشرح: الشيخ 
عبدالله دراز. دار المعرفة للطباعة 5 بيروت . 


- ١ هلمم‎ 


* مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - للحطابء المتوفى سنة 4 95ه. مطبعة 
السعادة كصر» سنة 9؟75١ه.‏ 

* المؤتلف ا ل 
- للامدي. المتوفى سنة ه. نشر: مكتبة القدس بمصرء سلة 6 ه1١اه.‏ 

* الموضوعات - لابن الجوزي. المتوفى سنة 91هه. تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان. ط ١غ‏ نشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة» سنة ماه 

3# الموطأ - للإمام مالك» المتوفى سنة 19١ه.‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة ”اها 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال - للذهبيء المتوفى سنة 4 لاه. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 
* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ليوسف بن تغري بردي الأتابكي, 
المتوفى سنة 1/4/ه. طا١ء‏ مطبعة دار الكتب المصرية بالماهرة» سنة 57 17١اه.‏ 
> نزهة الألباء في طبقات الآدباء» أي النحاة - لابن الأنباري أبي البركات» المتوفى 
سنة /الاهه. طبع مصرء سنة 154 579اه. 

“* نزهة الخاطر شرح روضة الناظر- لابن بدران» المتوفى سنة 1457١ه.‏ المطبعة 
السلفية بالقاهرة» سنة ؟74١ه.‏ 

#مست فريس ت للشفنعت بويعب الله الزنيري» اقوش بتفة 0ه انتقر 
وتصحيح وتعليق: !. ليفي بروفنسال. دار المعارف للطباعة والنشرء سنة 
ام 

* نشر البنود على مراقي السعود - لعبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
المالكيء المتوفى في حدود سنة 777١١ه.‏ مطبعة فضالة با محمدية, المغرب . 


امآ سه 


03 النشر في القراءات العشر لابن الجزريء المتوفى سنة 17 7/ه. مطبعة مصطفى 

* نصب الراية لأحاديث الهداية - للزيلعي, المتوفى سنة 757/اه. ط١»‏ مطبعة دار 
المأمون» سنة لاه" اه. 

* نكت الهميان في نكت العميان- لصلاح الدين الصفديء المتوفى سنة 
4ه . المطبعة الجمالية بالقاهرة» سنة 59؟7١ه.‏ 

* النكت والفوائد السنية على مشكل انحرر ( نجد الدين ابن تيمية )- لابن مفلح 
المقدسيء المتوفى سنة 71/اه. مطبوع بذيل امحرر. 

* نهاية الإقدام في علم الكلام - للشهرستاني, المتوفى سنة /4 ده. حرره 
وصححه: الفرد جيوم . تصوير مكتبة المثنى ببغداد. 

* نهاية السول ( شرح منهاج الوصول في علم الأصول - للبيضاوي. المتوفى سئة 
5ه) - للأسنوي. المتوفى سنة ؟/الاه. مطبعة محمد علي صبيح . 

* النهاية في غريب الحديث والأثر - لابن الأثير أبي السعادات. المتوفى سسنة 
5ه. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي. ط١ء‏ دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة» سنة 7/07١1ه.‏ 

* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -- محمد الرمليء المتوفى سنة 4 ١٠١٠١ه.‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة, سنة 17/5١ه.‏ 

* نيل الابنهداج بتطريز الديباج - لأبي العباس أحمد بابا التنبكتي المالكي» 
المتوفى سئة 7١١هء‏ مطبوع بهامش الديباج المذهب. 

* نيل الأوطار شرح منشقى الأخبار - محمد بن علي الشوكاني» المتوفى سنة 


اه. مطبعة البابى الحلبى:ء القاهرة . 


- ١ لامم‎ 


*# الهداية شرح بداية المبتدي- للمرغيناني الحنفي» المتوقفى سنة 557 هه. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة . 

* هدية العارفين ( أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) - إسماعيل باشا البغدادي» 
المتوفى سنة 174١ه.‏ مطبعة وكالة المعارف بإستانبول. أعادت طبعه 
بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد . 

* همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - لجلال الدين السيوطيء المتوفى سنة 
وى تحقيق :عيذ الساقم ماوونه والد عور عبوالعال كر مظطبيعة الشوية 
مرو 4 ش ٠‏ 

* الوافي بالوافيات - لصلاح الدين الصفديء المتوفى سنة 54لاه. طا3ى 
باعتناء :هلموت ريتر» سنة 8١‏ اه. ٠‏ 

* وفيات الأعيان - لابن خلكان, المتوفى سنة ١7/4ه.‏ تحقيق: الد كتور إحسان 
عباس . مطبعة الغريب» بيروت . 

يحيى بن معين - المتوفى سنة 1/7 5ه - وكتابه التاريخ. تحقيق : الدكتور أحمد 
نور سيف . ط١»ء‏ مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 599١ه.‏ 


- ١مم‎ 


4 
7404و ١‏ ب-المراجع المخطوطة 
م« «ونيس 2 
الإجازة للمجهول والمعدوم - للخطيب البغدادي, المتوفى سلة 145017ه. ( ضمن 
مجموع 44 موسي اكد اليد الثالث» إستانبول» رقم 554//ا١.‏ 
الأحكام الصغرى من حديث النبي وأخباره- لعبد الحق الإشبيلي» المتوفى سنة 
١موه.‏ مكتبة فيض الله تركياء رقم /0؟. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول - للباجي المالكيء المتوفى سنة 1414 ه. 
خزانة جامع القرويين بفاس 14 .537١/‏ 
* الأحكام الكبرى - لعبيد الحق الإشبيلي» المتوفى سنئة ١6مهه.‏ دار الكتب 
المصرية؛ رقم ١9‏ حديث. 
* أصول الجبصاص الحنفيء المتوفى سنة ٠/الاه.‏ دار الكتب المصرية» رقم 579" 
أصول فقه. 
الانتصار في المسائل الكبار على مذهب أحمد - لابي الخطاب الحنبلي» المتوفى 
سنة ١٠1هه.‏ دار الكتب الظاهرية بدمشق» رقم 707437. 
* الإيمان - للقاضي أبي يعلى » المتوفى سنة ./46ه. مسخطوطة دار الكتب 
لازي ضبني التطارط نف امف لا ١6م.‏ 

* البحر المحيط في أصول الفقه ‏ لبدر الدين الزركشيء المتوفى سنة 4 8لاه. 
مكيية اسملد العالت» إسعاتيول رقع 76 ش 
* التحبير شرح التحرير - للمرداوي» المتوفى سنة 8/5ه. ثلاثة مجلدات: الأول 

في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 4.7/١‏ مجاميع» والثاني والغالث 


مكتبة خدا بخش بتنه في الهند برقم /27410 58/8 عربي. 


اللا 6 


* التحرير في أصول الفقه - للمرداوي الحنبلي, المتوفى سنة 8/86ه. قسم 
المخطرطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم ١1؟5175؟.‏ 

* تخريج أحاديث أصول البزدوي - لقاسم بن قطلوبغاء المتوفى سنة 1/5م/ه. 
مكتبة الأحقاف - مجموعة آل يحيى» ه" مجاميع؛ تريم» نسخة بخط المؤلف» 
ضمن مجموع 180-119. 

*# التعليق الكبير في المسائل الخلافية - للقاضي أبي يعلى الحنبلي, المتوفى سنة 
4ه. دار الكتب المصرية» رقم ١4٠‏ لسن 

* تقويم الأدلة ‏ لأبي زيد الدبوسي الحدفي» المعوفى سنة ٠47ه.‏ مكتبة 
شستربتي ») رقم 37437, 

0 التمهيد في أصول الفقه ‏ لأبي الخطاب الحنبلي) المدوفى سئة ٠وهه.‏ دا 
الكتب الظاهرية بدمشق» رقم 70801 *. 

* تهذيب الأجوبة - لابن حامد الحنبلي» المتوفى سنة ٠7‏ 4ه.مكتبة برلين» رقم 
4 , 


ع2 
2 


تهذيب الكمال فى أسماء الرجال -- للحافظ المريء المتوفى سنة 4١7‏ لاه. صورة 
عن المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية . تصوير ونشر: دار المأمون للتراث 


بدمشق» سنة ٠١19‏ إاهم 


7 


صورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم . 


20 ورجعت في مواضع إلى تسخة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام 
17 » وبيندت ذلك . 


محمد بن سعود الإسلامية. رقم 


.88م 


المكتبة السعودية بالرياض» رقم 87/141. 

* ذيل الذيل على طبقات الحنابلة ( لابن رجب ) - لابن عبد الهادي الصالحي 
الحنبلي» المتوفى سنة 5٠9ه.‏ قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. رقم 5١؟5؟.‏ 

* رسالة البيهقي - المتوفى سنة 4ه - إلى أبي محمد الجويني - المتوفى سنة 
4ه مستدركاً فيها عليه ( في أول تصنيف شرع فيه سماه ا محيط) 
استدراكاً فيما يتعلق بعلم الحديث. توجد ضمن مجموع (7١9-11١اب))‏ 
مكتبة بايزيد » إستانبول» رقم /ا١86.‏ 

* الرعاية الكبرى - لابن حمدان الحنبلي» المعوفى سنة 1968ه. دار الكتب 
الفلاهرية بدمشق» رقم 68/ا؟,. 

+« (كتاب) الروايتين والوجهين - للقاضي أبي يعلى الحنبلي؛ المتسوفى سنة 
ه. مكتبة أحمد الثالثء إستانبول» رقم ١؟١1.‏ 

* السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ‏ محمد بن عبدالله؛ أبن حميد الحنبلي» 
المكوفى سنة 595 اه. قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» رقم .490١‏ 

السئة - لابن أبي عاصمء المتوفى سنة 41 7ه صورة بقسم اخطوطات يجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم 1855. 

* شرح مختصر روضة الناظر- للطوفي الحنبلي» المتوفى سئة 15لاه. مكعبة 
الحرم المكي » رقم ”5 أصول فقه. 


ل 1/851 


2 العدة في أصول الفقه - للقاضي أبي يعلى الحنبلي» المتوفى سنة /485:ه. دار 
الكتب المصرية» رقم 5/! أصول فقه. 

العلل - للدارقطئي» المتوفى سنة 5ه . دار الكتب المصرية» رقم 7915 حديث . 

* الكامل - لابن عديء المتوفى سنة 756ه. مكتبة أحمد الثالث» إستائيول» 
رقم 59147. 

# المحصول في علم الأصول - لابن العربي المالكي» المتوفى سنة 1غ هه. مكتبة 
فيض الله أفندي» إستانبول » رقم 575 . 

* المدخل - للبيهقي, المتوفئ سنة /45ه. مكتبة كلكتاء رقم 17١؟.‏ 

* مسألة الإيمان ‏ للأشعري. المتوفى سنة غ79ه. شستربتي » ضمن مجموع برقم 
49 0ه-8دق)., 

مسائل الدلاف في أصول الفقه - للصيمري الحنفي» المتوفى سنة 4155ه. 
مكتبة شستربتي» رقم 71/601. 

* المستوعب في الفقه - للسامري الحنبلي» المتوفى سنة 5١51ه.‏ دار الكتب 
الظاهرية بدمشق» رقم 49526 , 

# مسند المروزي» محمد بن نصرء المتوفى سنة 184ه. دار الكتب المصرية» رقم 
حديث. 

* المسند - لأبي يعلى الموصليء المتوفى سنة ٠001‏ 1ه. صورة بقسم المفطوطات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم 481/5 . 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج واختصر - لبدر الدين الزركشيء المتوفى 
سنة 4 94لاه. دار الكتب الظاهرية بدمشق» رقم ٠١١١.ورجعت‏ في ص 475 


إلى الدنسخة المطبوعة بتحقيق/ حمدي السلفي . 


0 


د المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - لابن مفلح, المعوفى سنة 
دده نار الكقب الصو ار قم اناري 07 

* المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي - للهيئميء المتوفى سنة 1١./ه.‏ 
مكتبة سليم أغاء إستانبول» رقم 317 . 

* ميزان الأصول في نتائج العقول - لعلاء الدين السمرقددي الحنفي» المتوفى سنة 
8ه. دار الكتب المصرية» رقم 4/ال/ا أصول فقه. 

* نفائس الأصول في شرح المحصول - للقرافي المالكي, المتوفى سنة 5/ه. دار 
الكتب المضرية» رقم 41/7 أصول فقه. 

* الواضح في أصول الفقه - لابن عقيل الحنبلي, المتوفى سنة ١‏ هه. دار الكتب 
الظاهرية بدمشقء رقم 47/078 1410/17 . ( وهذان رقما ا مجلدين الأول والقاني 

' * الوصول إلى الأصول - لابن برهان الشافعي, المتوفى سنة /١هه.‏ مكتبة أحمد 


الثالث» إستانيول 3 رقم /ا” ”7 .١‏ 


)١(‏ ورجعت في مواضع إلى نسخة في دارا لكتيب الظاهرية بدمشق» رقم ٠805؛‏ وبينت ذلك. 
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